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< ساس ری 
فصل [في بيان السجدات التي في القران] 


RL‏ اوت ا حي ران الب يراب اللي 
أربعٌ في ال الصف ازل في آخِرٍ الأعرافٍء وفي الرّعدٍء وفي النَّحْلٍ» وفي بّني 
إسرائيل"'". وعَشْرٌ في التَصف الآخر کی هرق وض الهم في لار وني الفؤقانٍ 
وفي التمل. وفي ال 9 نيل » السجدة» وفي (ص) وفي حم السجدةء وذ في التجم› 
0 وفي © إذًا ألا أَنتَقّتَ 2# وفي اذأ . 

وقد اختلف العُدَّماءٌ ين ثلاثة مواضع منها: 





احذها: أن في سورة الح عندنا سجدةٌ واجِدةٌ ”" . 
وعند الشافعي: سجدتانٍ إحداهما: في قوله تعالى : #أركعوا وَأسْجدءأ# [الحج 
ف 
[YY:‏ . 


وَاحتجٌ بما روي عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ الجُهَنِي أنه قَالَ : يِل رَسُولَ الله يكل أَفْي سُورَةٍ 
الع تخدتان ؟ نال : «نَعَمْ» » أو قَالَ : : «فَضْلَتٍ الْحَجٌ بِسَجْدَنَيْنٍ مَنْلَمْ يَسْجْدْمْمَالمْ 


وى 


بَقْرَأَهَا»” ''. وَمَكَدَا روي عَنْ حُمَرَ وَعَلِي وَائْنِ مُمَرَ وَأبِي الدّْدَاءِ رضي الله عنهم أنه 
قالوا: فَضَلَتْ [سُورَة] ”الح بِسَجْدَتَيْن . 


(1) يعت سوروة الاسزاء.. 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 71): الحجة (١/۸١۱)ء‏ مختصر الطحاوي ص 
(79): مختصر القدوري ص .)١5(‏ البناية (؟/ ۷۹۲)ء فتح القدير مع الهداية (؟/ ؟١).‏ 

(۳) انظر في مذهب الشافعية: الأم .)۱۳۸/١(‏ مختصر المزني ص (١١)ء‏ حلية العلماء (؟/ ۳١١)ء‏ 
الملجموع شرح المهذب (09/5)؛ .)٦١(‏ 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: تفريع أبواب السجودء وكم سجدة في القرآن» رقم 
١‏ © والترمذي رقم »)٥۷۸(‏ والحاكم (۲/ 577) رقم »)۳٤۷١(‏ والدارقطني »)508/١(‏ والروياني 
في مسنده (۱/ ۱۷۳) رقم (۲۲۰)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )۳١۷‏ رقم .)٠٤١(‏ وابن الجوزي 
في «التحقيق» )٤۲۸/١(‏ رقم (١۸٥)ء‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهء ولفظه كما عند أبي 
داود: قلت لرسول الله يَكِيِ: أفي سورة الحج سجدتان؟» قال: «نعم» ومن لم يسجدها فلا يقرأهما» 
والحديث ضعيف» ضعفه كل من: الترمذي» فقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي». والحاكم. 
وابن حجر في «التلخيص الحبير ) (۲/ 4( وقال: (اوفيه: ابن لهيعة وهو ضعيف)»).». وانظر المشكاة 
»)٠١0(‏ وضعيف أبي داود. : 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 








وبح بح ea‏ 


(وَلَنَا): انوي عد RE E‏ نْ رَسُولٍ الله يكل 


سر و بن 


وَعَدَّ فِي اأ ج سَجْدَةَ واد » وَقَالَ عَبْدُ الله بن عَبّاس » وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رضي الله 
عنهم: سَجْدَةٌ التّلاَوَةِ ذ فى الكترهن الأرلى لكف شغد و '» وهو تّأويل 
الحديثٍ؛ وهذا لأنّ السجدةً متى قُرِنَتْ بالرّكوع كانث عِبارةٌ عن سجدة الصَّلاةٍ كما في 
قوله تعالى : # واسجدی وَأرَمَعى #» [آل عمران :*4] 0 

والثّاني: أن في سورة (ص) عندنا سجدة الثلاوء”؟ 

a 

(وفائدة الخلاف) أنه لو تلاها في الصَّلاةٍ سجد ” E‏ 


وعد ا واحبّجٌ بما روي عَنْ النّبيّ له أنه كَرَ لس وَ في ص 
وَسَجَدهَا قال : (سَجَدَهَا ذَاوْد وة وَنَحْنُ نَسْحُدُهَا شكوًا90" . 

: وروي عَنْ أبي سَعِلٍ الْحُذْرِيّ أنه قال : قَرَأرَسُولَ الله لي عَلَى الْمِنبَر سُورَة ص فَتَرَلَ 
وَسَجَدٌ وَسَجَدَ النّاسٌ مَعَهُ » فَلَّمّا كان في الْجْمّعَةِ الَانِيَة قَرَأَهَا فُتَشَرّنَ "الاس لِلسُجُودٍ 
ا A‏ : «لَمْ أرذ أن أَسْجُدَهَا نها تَوْبَةُ نَبِيَ مِن الأنْبياءِ ونما 


لت راک 0 06 للسُجُود» 2 


E انظر‎ )١( 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)٠١9 /١(‏ كتاب : الآثار ص .)٤۳(‏ مختصر الطحاوي ص 
(۲۹)» معاني الآثار /١(‏ ١١۳)ء‏ مختصر القدوري ص »)١5(‏ البناية (؟/ ۷۸۷» ۷۸۸). 

(۳) مذهب الشافعي وأصحابه في الجديد أن سجود التلاوة أربع عشرة» بإثبات سجدتين في الحج وإسقاط 
سجدة ص . انظر مختصر المزني ص »)١5(‏ حلية العلماء »)١77 ء٠۲١١ /١(‏ المجموع شرح المهذب (4/ . 
٠‏ 00 

)٤(‏ فى المخطوط : «الاختلاف» . (5) فى المخطوط : «يسجدها». 

(7) أخرجه النسائي في «المجتبى» كتاب : الافتتاح » باب : السجود في ص» رقم (4017)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» )75/١17(‏ رقم .)١55857(‏ والخطيب في «تاريخ بغدادة (117/ 04)» والدارقطني /١(‏ 
۷ رقم (۳» »)٤‏ والطبراني في «الأوسط» )"٠ ١ /١(‏ رقم (۱۰۰۸)» من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وصححه الحافظ ابن حجر في «الدراية» »)5١1١/١(‏ وابن السكن كما في «التلخيص البير» 
)4/9 

(0) في المطبوع: «فتشوف). (۸) في المطبوع : «تشوفتم». 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : السجود في (ص) رقم (١١١٠)ء‏ وابن حبان )47٠١/5(‏ 
رقم »)۲۷٠۵(‏ والحاكم (159/5) رقم .)۳٠٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳۱۸/۲)» وفي 











ر كتاب الصلاق_____> CD‏ 
(ونّمًا): حَدِيتُ عُلْمَانَ رضى الله عنه أَنّهُ قَرَأ في الصَّلآةٍ سُورَةَ (ص) [وسجد] ”“ 
وَسَجَد سَجَدَ الاس مَعَهُ وكان ذلك بمحضَّرٍ من الضحابة رضي الله عنهم ولم ينز عليه 
اح ٠‏ ولو لم تَكُنْ واجبةً لما جاز إدخالها في الضَّلاة وروي أن رَجُلا مِنْ الصَّحَابَةٍ 
ل اا رى النَائِم كاي بُ سورَةَ ص قَلَمًا الْتَهَيْتُ إلى مَوْضِع 
السَّجْدَةِ سَجَدَتْ الدَّوَاةٌ وَالْقَلَمْ › ٠‏ كَمَالَ رَسُول الله يكل : «نَحْنْ أَحَنُ بها مِنَ الدُوَاةوَالْقَلَّم» 
أَمَرَ حَمّى ثُلِيَتْ في مَجْلِيه وَسَجَدَهَا مَعَ أَصحَاب" . ۰ 


ا 
ا 


وما تَعَلّنَ به الشّافعيُ فهو دليلّنا فإنًا نقول : نحن نَسجدُ ذلك شُكرًا لما آنْعَمّ الله على 
داد بالعُمُرانِ والوّعدٍ بالزلفى وحُسن المآب» ولِهذا لا يُسجَدَ عندنا عَقَِيبَ قولِه: 
واب بل عَقيبَ قوله : تاب وهذه نعمةٌ عَظيمةٌ في حَمَّنا فإنّه يُطْمِعُنا في إقالة 
غك اننا وغتر ان OG CAO‏ سخدة التاؤزة ما كان 
(سبيّها) ”* التّلاوةَ» وسببُ وُجوب هذه السجدة تِلاوةٌ هذه الآية التي فيها الإخبارٌُ عن 
دده التق علي دازه عليه الصلاة والجلام وأطماها في ثبل ا 

وكذا سجدة النّبىّ كَل : في الجُمُعة الأولى وترك الخطبة لأجلها ي ذل غل ااا 
OO‏ ل على :أله eg E‏ تلاز بل كان بريه 





«السنن الصغرى» /١(‏ 505 - 008). رقم (۸۹۸)» من حديث أبي سعيد الخدري› ولفظه كما عند أبي 
داود: «قرأ رسول الله َة وهو على المنبر ص ٠»‏ فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه» فلما كان 
يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجودء فقال النبي ييه : «إنما هي توبة نبي» ولكني 
رأيتكم تشزنتم للسجود» فنزل فسجد وسجدوا». والحديث صححه الحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وقال البيهقي : حسن الإسناد صحيح . وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) . 

. زيادة من المخطوط . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 

۳ 1 أقف عليه من هذا الطريق ولا بهذا اللفظء والذي وجدته ما أخرجه أحمد في «المسند» رقم 
(۸٥۱۱۷)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري أنه رأى رؤيا أنه يكتب ص فلما بلغ إلى سجدتها قال : رأى الدواة 
والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجداء قال: فقصها على النبي يك فلم يزل يسجد بها بعد . وأخرجه 
الحاكم (۲/ 579) رقم .)۳١١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ )۳۲١‏ رقم (307)». وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۲/ 784): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» . وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
.(AV*) -‏ 

٠‏ () في المخطوط : «فكان». )٥(‏ في المخطوط : «سبب وجودها». 

| في المخطوط : «أنه ليس».‎ )١( 


التأخيرٌ . وهي عندنا لا تجبٌ على الفورٍ فكان يُريد أن لا يسجدَها على الفور والله أعلم . 
والثّالث: أنَّ فى المُمَصّل عندّنا ثلاث سجدات7١‏ 
وعندَ مالك : لا سجدةً فى المُقَصَّا ”" . 


واحتّجٌ بما رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاس رضي الله عنهها أن اله لي تكله لم يَسْجَدْ ذ فِي الممصّا 
يعدم هاضر إلئ ال . 


(ولَنَا): ما روي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بن الْعَاص أنه قَال : 
عَشْرَةَ سَجَدَةَ » تلت ينها فى الْممْضّا 20 . 

وَعَنْ عَلَِ رضي الله عنه أله قَالَ ادم م السجُود فِي الْقَراً ن أربَعة : #الم © تل4 
السجدة» وحم السَّجْدَةٍ » وَالنَجَمُ » وَافْرَأ با 0 ورك 


وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ قَال: بم قَرأسُورَة التَجْم ب a RE‏ 
MC n‏ :بعلي لين نال 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ١٠۳)ء‏ كتاب : الحجة /١(‏ ۹٠٠)ء‏ مختصر الطحاوي ص 
(۹)» معان الآثار .)٠۹ /١(‏ مختصر القدوري ص ».)١5(‏ الهداية /١(‏ 08)» البناية (۲/ ۷۸ -۷۹۲). 
(۲) مذهب المالكية: قال مالك في المدونة مثل قول الشافعي في القديم : سجود القرآن إحدى عشرة 
سجدة ليس في المفصل منها شيء. انظر : المدونة .)٠٠٠١ /١(‏ المنتقى /١(‏ ١١)ء‏ كفي ي عدار 
(۰۲۹/1 557 بداية المجتهد /١(‏ ۲۲۸)ء قوانين الأحكام الشرعية ص (۸۷). 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: من لم ير السجود في المفصل. حديث .)١507(‏ 

(:) أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة» باب : السجود. اك برقم ».)١5٠1١(‏ عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهء ولفظه كما عند أبي داود: عن عمرو بن العاص أن النبي َة أقرأه نمس عشرة سجدة 

فى القرآن» منها منها ثلاث في المفصل . وفي سورة الحج سجدتان . وأخرجه أيضًا : ابن ماجه (/اه .)١١‏ والحاكم ‏ 

(40/1) رقم (۸۱11)» والدارقطني (۱/ ۸ ١‏ ) رقم (8). والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ )7١5‏ رقم 
(5؟7”0). وفى «السنن الصغرى» /١(‏ ۲ )رقم (84). وابن الجوزي في «التحقيق» )٤١١ /١(‏ رقم 
(١9ه).,‏ والمزي فى «تبذيب الکمال» (0/ 8؟) 232700٠‏ )>) . والحديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر فى 
«الدراية» :)١١١ /١(‏ «وفي إسناده: عبد الله بن منين» وهو مجهول» . وضعفه الألباني فى «ضعيف أبي داود) 
رقم (801), a‏ سا ١ (۰ e a‏ 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم» )177/١(‏ عن علي بن أبي طالب» والحاكم (۲/ )٥۷۷‏ رقم (۳۹۵۷)ء 
والبيهقي ف في «السنن الكبرى» (۲/ ۳۱۵) رقم (011). ولفظه كما في «الأم للشافمي : «عزائم السجود: 
لالم © تَنيلُ4 [السجدة :5-1]ء ولٍاألَجم4. و#آثرأ بأثير رَيْكَ الى حَلَقَّ4 [العلق :1] » وسنده حسن» 
فيه : : عاصم بن أبي النجود» وهو حسن الحديث . 

() زيادة من المخطوط . 





و ونون 
قن أي رر رضي الل من أنَّ اَی لا د قرأ إدًا ألماء أَنمَقَّتَ ف AIEEE E‏ 
A E‏ ؛ ولأنه أمرَ بالسجود في سورة التجم» و«اذأ اسو رَيْكَ # والأمر 
الإمرب» رای ابر ای رضن الله شا سج اجان ااا پا اا قيب 
التلاوة كما كان ” " يسجُدُ من قبل نحمِلّه على هذا بدليل ما رَوَيْنا. 
ثم في سورة حم السجدةء عندنا السجدة عند قوله : وهم لا | 


ماخ عبد الله بن عبّاس ووائل , بن حجر . 


يي 4 


مون [نصلت :] وهو 


وف الا ع و کن ر ا ہدوت [نصلت: ]٣۷‏ وهو مذهبٌ علي 


رضي الله ع 


واحتّجٌ بما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ وابن عمر رضي الله عنهم هكذاء ولأنَ الأمرَّ بالسّجودٍ 
ههنا فكان السجود عنذه . 

(ولَمَا): أن السجود مرَةٌ بالأمرء ومرّةٌ بذِكْرٍ استكبارٍ الكفَّارٍ فيجبٌ علينا مُخْالّمَتُهُى 
ومرَة عند ذِكْرٍ خشوع المُطيعينَ فيجبٌ علينا مُتابَعَتُهم وهذه المعاني َم عند قوله : «وَهمَ 
لا َنَم [فصلت :۳۸] فكان السَجودُ عندّه أولى ولأنّ فيما ذهب إليه أصحابنا أخدًا 
بالاحتياط عند اختّلافٍ مَذاهِبٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم فإنّ السجدة لو وجبتٌ عند 





,)٠١ 51 أخرجه البخاري» كتاب: سجود القرآن» باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها رقم‎ )١( 
ومسلم كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : سجود التلاوة. رقم (01/5) . ولفظه عند البخاري “عن‎ 
عبد الله رضي الله عنه قال : قرأ النبي وك النجم بمكة» فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ» أخذ كما‎ 
. من حتفني + أو كر انه فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد ذلك فل كافرًا»‎ 

(۲) أخرجه مسلم. کات المساجد ومواضع الصلاةء باب : سجود التلاوة» رقم (9۷۸] ۸ )٠‏ عن أبي 
هريرة بلفظ : سجدنا مع النبي ية في : 8 إِذَا أَلسََّآهُ أَنْمَفَّتَ [الانشقاق ]٠:‏ » و#أفرا اسو ريك € [العلق ]١:‏ . 
وأخرجه أبو داودء رقم .)۱٤١١‏ والترمذي رقم »)٥۷۳(‏ والنسائي رقم (457). وابن ماجه رقم 
.)٠١64(‏ 

(9) زاد في المخطوط : ١‏ 

aA‏ ا الهداية /١(‏ ۱۹۷). المختصر ص (۲۹)ء أحكام 


د القرآن للجصاص 20 عبد ارام 0 عير اختلاف العلماء (۱/ ۲۳۸) . 


لاحم السجدة الا ا عقب د مون 4 افك ف 0 عقب : #إن ڪڪ ياه 
بدو € [البقرة :177] . انظر: روضة الطاليين (819//1): ختصر المزنى ص (15). 


gS 
فالتأخيرٌ إلى قولِه: لا يتَمُونَ4 لا يَضْرٌ ويخرح عن‎ ]٣۷ قوله: #سَبُدُونَ4 [فنصلت:‎ 
الواجب . ولو وجبث عند قوله : 3لا يَسحَمُونَ4 لكانتٍ السجدة المُؤَدّاةٌ قبله حاصلة قبل‎ 
“ وُجوبها وؤٌجودٍ سبب وُجوبها فيوجبٌ نُقُصانًا في الصَّلاةٍ ولم يُوَدٌ الانيةَ فِيَصيدُ‎ 
المُصَّلَّي تاركا ما هو واجبٌ في الصَلاةء فيَصيرُ النَقْصُ مُتَمَكَنًا في الصّلاةٍ من وجهين ولا‎ 
فص فيما قلنا ألبَّهَ وهذا هو أمارةٌ الَبَحُرِ في الفقه واللّه الموَفّقُ‎ 

فصل [فيما يخرج به المصلي من الصلاة] 

وأمّا الذي هو عند الخروج من " الصَّلاةٍ وَفلَفْظ السّلام عندّناء وعندً ”” مالِكِ 
والشّافعيٌ فرض . 

e E CS SA 
وفي بيان كيفيّتِه » وفي بيان سئَِه» وفي بيانٍ حکوه» أما صفته : فإصابة لَفْظة السّلام ليسث‎ 
مَرْض عندّنا ولكتها واجبة” “» ومن المشايخ مَنْ أطلَقَ اسم الس عليها وآنها لا ثنافي‎ 
. العر نا رق ار والشافعٌ : فرض"'' حتی لو تركها عامِدًا كان مُسيئًا‎ 

ولو اسیا ا تستهوةا اليو غاا وغ ها لو تركها ف دصلا 
احجا ‏ بقوله له : «تخليلها لمُلِيم» » حص القسليم بكونه مُحَلّلاُ فدَلٌ أن التحلِيلٌ 
بالتسليم على التعيين فلا يحلل بدونه ؛ ولأنّ الصَّلاةَ عِبادةٌ لها تحليل وتحريمٌ فيكولٌ 


)١(‏ في المخطوط : «فتحصّل». 

(۲) في المخطوط : (اعن) . (۴) في المخطوط : «قال» . 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (۱/ ۰۱۳۸ )١79‏ فتح القدير مع الهداية (۳۲۱/۱» 2073537 
البناية (؟/ ۳۳۷ - 9 "0,0 

(5) مذهب المالكية : قال مالك وأحمد مثل قول الشافعي «السلام واجب لا يتحلل من الصلاة بغيره وتركه 
يفسد الصلاة. انظر : المنتقى ٠٠٠١ /١(‏ - ۲1۷). بداية المجتهد /١(‏ 1۳۴۳ء .)١175‏ المقدمات الممهدات 
.)١5١ /1(‏ 

(0) مذهب الاي قال النووي في المجموع : في مذاهب العلماء في وجوب السلام: مذهبان إنه 
فرضء وركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به» وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة . انظر : 
الأم (١1/؟؟١)»,‏ مختصر المزني ص (5١)ء‏ حلية العلماء (۹/۲٠۱)ء‏ فتح القدير (۳/ 2019 ١55)ء‏ 
المجموع شرح المهذب (۳/ 51/7 - .)٤۸١‏ 

(۷) ليست فى المخطوط . (۸) فى المخطوط : «واحتجا» . 

(9) سبق تخريجه . 1 


م تبسن ہر( 
التتحليل فيها رُكْنَا قياسًا على الطوافٍ في الحجٌ . 

لولقااديا رق تن اللو ارال قال الزن E‏ الله عم سرع مه لذج 
«إِذًا قُلْتَ هَذَا أو فَعَلْتَ هذا فَقَدْ قَضَيِتَ ما عَلَيِكَ إِنْ شت (أَنْ ته نَقُوم) ” '' فَقُمْ وَإِنْ شِفْت أن تَفْعْدَ 
فَاقَعْذْ70' . 

والاستدلال به من وجهين : 

أحدهما: آنه جعله قاضيًا ما عليه عند هذا الفعل أ و القول ا م فيما لا يُعلَمُ 
فيقضي “أن يکود قاضيًا جميمَ ما عليه وو وال قا جم ا 
عليه بدونِه ؛ لأ التسليم يبقى عليه . 

والثاني: : أله حيْرَه بين القيام والقعودِ من غيرٍ شرط لَفْظٍ التسليم ولو كان فرضًا ما خَيْرَه؛ 
ولأنّ ركن الصَّلاةٍ وما تتَأدّى به الصَّلاةُ» والسّلامُ خُروجٌ عن الضَّلاةٍ وتركٌ لها؛ لأنّه كلامُ 
وخطابٌ لغيره فكان مُنافيًا للصّلاةٍ فكيف يكونٌ ركنا لها؟ . 





[ في المخطوط : اتَقَمْ).‎ )١( 
رقم (١١)ء وقال: «ورواه زهير بن معاوية» عن الحسن بن الحرء‎ :)757/١( أخرجه الدارقطني‎ )۲( 
فزاد في آخره كلامًا وهو قوله : «إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقد قضيت صلاتك» فإن * شئت أن تقوم فق‎ 
وفَصَله‎ ٬ وإن شئت أن تقعد فاقعدء فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث» ووصله بكلام النبي ڪيا‎ 
شبابة» عن زهير وجعله من كلام عبد الله ابن مسعودء وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في‎ 
حديث النبي يك لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن ابن الحر كذلك» وجعل آخره من قول ابن مسعود»‎ 
ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان» ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن ال حر على ترك ذكره في آخر‎ 
الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره» عن عبد الله بن مسعود على ذلك› والله‎ 
«واتفق الحفاظ على‎ :)٠١١ /١( أعلم» | ه. وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ 
أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعودء منهم: ابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» والخطيب›‎ 
والخطيب‎ .4417١ وأوضحوا الحجة في ذلك» اه. وأخرجه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب : التشهد رقم‎ 

في فى «الفصل للرصل المدرج» ٠٤ /١(‏ ۹ - 10( وقال: «وذكر الشهادتين أيضًا مدرجء وكان زهير قد 
ذهب من کتابه» فكان ربما رواه عن رجل» عن الحسن بن الحر» وربما أدرجه. وقد روى الحسين بن علي 
الجعفي » ومحمد بن عجلان» عن الحسن بن الحر هذا الحديث فلم يذكروا بعد الشهادتين شيئًاء بل اقتصر 
. على اللفظ 0 إلى رسول الله كلد | ه. 

وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»: «شاذ بزيادة: إذا قلت . . . والصواب أنه من قول ابن مسعود 

موقوفًا عليه) اھ . ۰ 
(۳) في المخطوط : «وأمًا؛ . (5) زاد في المخطوط : «فيقتضي» . 


ema pC 


وأا الحديت فليس فيه في التحليلي بغير التسليم إلا أله حص القسليمَ لكونه واجبًا. 
والاعكبار لواف غ د لأنَ الطوافٌ ليس بِمُحَلَّلٍ إِّما المُحَلّلُ هو الحلّقُ إلا أنه 
توفّفت “ بالإحلالٍ على الطوافٍ فإذا طافٌ حَلٌ بالحلتق لا بالطوافء والحلّقُ ليس بركن 
تان باب لوالاو باب ل ْ 

وينبني على هذا أن السّلامَ ليس من الصَّلاةٍ عندّنا””2» وعند الشّافعيٌ : التسليمة الأولى 
من الصّلاةٍ" . والصّحيحٌ قولنا؛ لما بنا . 

وأمًا الكلام في قدره فهو أنه *لسل سبريمتاو: إجداهيا: غرة نة والأخرى: 


عن يسازة عند عامة الما , 
وقال بعضهم : يُسَلْمُ تسليمة واجدة تِلْقَاءَ وجهه. وشو قول مالك 3 وقيل : هوقول 
وا (V۷)‏ 
الشافعى ‏ . 


وقال بعضهم : [يُسَلْمْ] ” تسليمة واحدةً عن يمينه . 
وقال مالِك في قول : يلم المُفتدي تسليمَتيْن ثم يُسَلْمْ تسليمة ثالث يوي بها رَد السلا 


على الإمام» واحبَّجُوا بما روي عَنْ عَائِمَةَ رضي الله عنها أَنَّ ٤‏ الب كل كان يُسَلُمْ تَسْلِيمَة 
.كرا مه (9) 


e 


)١(‏ فى المخطوط : «يوقف). 
(۲) انظر في مذهب الحتفية: مختصر اختلاف العلماء (۱/ ۲۲۲)ء معاني الآثار (۱/ ۲۷۳). < 
(۳) مذهب الشافعية: قال الشافعي في الروضة :)558/١(‏ أما أكمل السلام. فإنه يقول السلام عليكم 
و رحمة الله OTE‏ 

انظر: الحاوي (7/ ١1۹٠ء ».)١51١‏ المهذب »)7558/١(‏ والواجب من ذلك تسليمة» الأم .)١77/١(‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : «أن». 
(5) انظر في مذهب الحنفية: التحقيق (۳/ 175)» مختصر اختلاف العلماء 119/١(‏ - ١١١)ء‏ الأصل 


.)٠١ /١( للشيباني‎ 

000 انظر فى مذهب المالكية : الكافى (۱/ ۲۹( المدونة (۱/ c(4 AMET ۹٦‏ التفريع 20 
١/ا؟).‏ 

(۷) انظر في مذهب الشافعية : المجموع )/ «(VY‏ الحاوي (۲/ 2١9٠١‏ 1۹1( الروضة .)55//١(‏ الأم 
(ITY‏ 


(۸) ليست في المخطوط . 
5( أخر جه الترمذي» كتاب : الصلاةٌ. رقم (2)595 وابن ماحه ٠.‏ رقم ,)4١69(‏ وابن خزيمة /١(‏ 1*۰( 
رقم (۷۲۹)» وابن حبان (5/ ۳۳۴۲ - 775) رقم ,.)١149945(‏ والحاكم (۱/ )۳٣٤‏ رقم .)۸٤١(‏ والدارقطني 


| دروي عن سَهْلٍ بن مغد رضي الله عن أن الي كا 
: ولان التسليمَ شُرعٌ للقحايل وأنه يَقَمُ بالواجدة فلا معتّى للانية . 
ْ (وَنَا): ما رُوِيّ عَنْ عَبْدٍ الله ِن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه قَالَ: اا وسو الله 
يه وَخَلْفَ أبِي بَكْرٍ [1/ ۹۷ب] وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَكَانُوا يُسَلْمُونَ تَسْلِيمَمَيْنَ عَنْ 
يمان وَعَنْ سمالي" . 1 
ولرُوِيَ] ” عن علي أنه ا : كان سول الله ليلم يمين أولْهُمَا رغه“ 
ولان إحدى التسليمَتين للخُروج عن الصَّلاةٍ والقانية لللَسوية بين القؤم في التَحية . 
وا الا خاد فالاخذييا رونا اول لأنَ عَليّا وابنَ مسعودٍ رضي الله عنهما كانا من 
كبارٍ الصحابة وكانا يقومانٍ بقربه ية كما قال : «لِيَلِيَني ینک واد الأخلام وَالئْهَى)”*' فكانا 
أعرف بحالٍ النّبيّ بيه وعائشةٌ رضي الله عنها كانث تقوم في حَيّز صفوف النّساءِ وهو آخرُ 
الصّفُوفٍ؛ وسَهْلُ بن سَعٍِ كان من الصَّغارٍ وكان في أَخرّياتٍ الصفوفِ وكانا يسمعانٍ 
التسليمة الأولى لرفعه ية بها صوتّه ولا يسمعان الثَانِيةَ لَخَفْضِه بها صوئّه . 
وقولهم : «التحليل يحصّلُ بالأولى» فكذلك ولكنّ القانيةَ ليسث للتّخُلِيل بل للمَّسِوية بين 
القوم في التسليم عليهم والتَحيَةٍ وبه تَبيّنَ أنه لا حاجة إلى التسليمة التَالعة؛ أنه 27 لا 


8 
1 E ا‎ 


فت سے صن سے صر 





("o۷ /1)‏ رقم (۷)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷۹/۲) رقم )۸1°( والطبراني في «الأوسط») 
)0/۷ - ۲1( رقم (0»©» وابن الجوزي في «التحقيق») )1072/١(‏ رقم (064). والحديث صححه 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» برقم .)۷٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبير» (7/5؟١)‏ رقم .)٥۷۰۳(‏ والدارقطني (۱/ .)۳٥۹‏ والحديث 
ضعيف. فيه : عبد المهيمن بن عباس » قال فيه البخاري : «صاحب مناكير» انظر : التاريخ الأوسط (۲/ .)٠٠٤‏ 
(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه ما أخرجه مسلم في «صحيحه»ء كتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته» برقم .»)١١1/08١(‏ عن أبي معمرء أن 
أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله : أنى عَلِقََا؟ [يعنى : حصل عليها وظفر بها]. قال الحكم - 
وهو أحد رواة الحديث - فى حديثه: إن رسول الله لله كان يفعله . 

(0) تعض في الط (4) لم أقف على مخ خوج 

(5) أخرجه مسلم» كتاب: الصلاةء باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 

. والازدحام على الصف الأول. والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» برقم (؟47), 
وأبو داودء رقم (715). والترمذي. رقم (۲۲۸)ء والنسائي في «السئن الكبرى» (۱/٦۲۸)ء‏ رقم 
(۰)۸۸۱ (۲۸۸/۱) رقم (8857). من حديث ابن مسعود. 2 
() في المخطوط : «لأنها». 


الإ دسح بال سد )> 
يحصّلُ بها التَحليلُ ولا المَسوِيةٌ بين القؤْم» و ''' التَحيّةُ ورَدُ السلام على الإمام يحصل 
a‏ شاد أبو حنيفة حينَ سأله أبو يوسفف هل ير على الإمام السّلامَ مَنْ خَلْق 
فيقول: وعليك؟ قال: لا. وتسليمُهم رَد عليه . ولأ التسليمة القَالئة لو كانث ثابتة لفعلها 
ا 

أمّا كيفيّة التسليم : فهو أن يقول : السّلامُ عليكم ورّحمة الله هال غا 

ن 

وقال مالك : يقول: السّلامُ عليكم ولا يزيد عليه . 

والمّ الح كرك اعادو لبا وري ا ولج قروم عر لدي 
كه أنه كان يمول هدا" . 

وما سينا ن التسليم فنذكرها في باب 9 سن هذه الصّلواتِ. 

وأا حكمُه : فهو الخروج من الصلاةء ثح الخروجٌ يتلق بإحدى القسليعتيْنِ عند عامة 
العُلَّماء . وروي عن محمَّدٍ أنه قال : التسليمة الأولى للخُروج والتَحيَة و[التلمة] 00 
التانية للتّحِيّةٍ خاصّةًء وقال بعضهم : لايخرجٌ مالم يوجَّدٍ التَسليمَتَيْن جميعًا وهو خلاف 
عي ووو يطعي راوع اي لاطت لوم ا 

أله لو وٌجِدَ في وسّطٍ الصَّلاةٍ يُخْرِجُه عن الصّلاةٍ؟ والله أعلم . 


فصل [في حكم التكبير في أيام التشريق] 


وأما الذي هو في حُرْمةٍ الصَّلاةٍ بعد الخروج منها افالتعبيرني كام التخرس. 
[والكلام] ' '' فيه يَقَعٌُ في مواضع : : في تمسيره» وفي وجوبه. وفي وقتِّهء وفي مَحَل 


)١(‏ في المخطوط : «في» . (۲) في المخطوط : «عقبة). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب : في السلام» حديث (445).» والترمذي» حديث (2)590 
وابن ماجه» حديث »)4۱٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود «أن النبي بيه كان يسلم عن يمينه وعن 
شماله حتى يُرَى بياض حََدّه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» وليس عند الترمذي : 
(احتى ری بياض خده). وهو حديث صحيح ١‏ وانظر المشكاة .)46٠(‏ 

. فى المخطوط : «بيان» . (5) ليست فى المخطوط‎ )٤( 

١ . زيادة من المخطوط‎ (٦) 


ةي س حك 


أدائه» وفِيمَنْ يجبٌ عليه » وفي آنه هل يُقْضَى بعد الفواتٍ ''' في الصّلاةٍ التي دخلث في 
خد القضاء؟ . 
اما الأؤل ل ل ا ل a‏ روي 


الل و الله اكد ولل الا نوهو فول عل وان 
مسعودٍ رضي الله عنهما" » وكان '" ابن عمر يقولٌ : الله أك الله اك الله اكير وأجَلُ» 
الله أكبَرُ ولِلّه الحمْدُ ‏ وبه أخذ الشافعية" . 

وكان ابن عبّاس يقول : الله أكبّرُ اللّه أكبَدُ لا ! لَه إلا الله الحم القيُوم يُحْبِي ويْميتُ وهو 
على کل شيء قدیر " . 
وإنما أخذنا بقول عَلِيّ وابن مسعوو رضي الله عنهما؛ لأنّه المشهورٌ والمُتَوارَتُ من 
الأمَة؛ ولأنّه أ جمَع لاشتماله على التكبيرٍ والتهليل والتّحميدٍ فكان أولى . 


فصل [في وجوب التكبير] 


وأمًا بيان وُجوبه: فالضّحيحٌ أنّه واجبٌ» وقد سَّمّاه الكرْخيٌ سُنَةَ ثم فسَّرّه بالواجب 
فقال: تكبيرٌ التَشْرِيقٍ سْنَةٌ ماضية نَقَلّها أهل العلم وأجمّعوا على العمل بها . 

وإطلاق اسم السَنْةٍ على الواجب جائرٌ؛ لأنّ السّنَةَ عبارةٌ عن الطريقةٍ المرضيّة أو السَّيرة 
الحسَنةء وكل واجب هذه ”" صِفَنّه» ودليل الؤّجوب قوله تعالى: #وَأذْكُروا أله في 


)١(‏ فى المخطوط : «الفوت». 

(۲) وبه أخذ الحنفية» وانظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ١۳۸)ء‏ الجامع الصغير ص (١۲)ء‏ 
الحجة .)۳٠١ - ۳٠۸ /١(‏ المبسوط .)٤٤ ء٤۳ /١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١۱۷)ء‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
ام البناية (۳/ .)١16١ 2١59‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 4°( برقم (056).» من طريق شريك قال: قلت لأبي 
إسحاق: كيف كان تكبير علي وعبد الله قال: كانا يقولان: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
اكبر الله أكبر ولله الحمد». 

(:) هذا الأثر من قول ابن عباس وليس ابن عمرهء انظر «مصنف أبي شيبة» (1/ 589)» برقم (01457). 
..(0) انظر في مذهب الشافعية: الأم ,»)541/١(‏ مختصر المزني ص (۳۲). المهذب (١/١١۱)ء‏ المجموع 
شرح المهذب (۰/ ۰۳۱ 79). 

(1) لم أقف عليه بهذا النحو فيما توفر عندي من مصادر . 

(۷) في المخطوط : «هذا». 





یار تَعْدُودابٌ4 [البقرة:۲٠۲]‏ » وقولُه تعالى: وَأَوّن فى الاس € إلى قولِه: 
#ويركروا اد سم آل في أي يام مَعْلُومَتٍ »© [الحج : ] قيل : : الايام المعدودات: يام الت يق 
والمعلومات : أيّام العشرء وقيل : كلاهما أَيَام الَشْريقٍ . 

وقيل: المعلوماث: يوم م النَحْرٍ ويومانٍ بعده. والمعدوداثٌ: أيَامُ التَشْرِيقٍ؛ لانه أمرّ 
في الأيّام المعدودات بالذكر مُطْلَّقَا وذكر في الأيّام المعلوماتٍ الذكرَ على ما رَرَقَهم من 
بَهيمةٍ الأنعامء وهي الذّبائحٌ وأيَامُالدّبائح يوم التخر ويومان بعدّه ومُطْلَق الأمر 
للوجوب . وروي عَنْ الي كله أ َال : اما مِنْ يام أَحَبُ إلى الله تَعَالَى الْعَمَلَ فِيهِنَ ِن هذه 
الآيام َأَكثرُوا فِيها مِن التَكبيرٍ وَالتهْلِيلِ والتّسبيح» 4۸/۱1[ 

فصل [في وقت التكبير] 

وأمّا وقت التكبير : فقد اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في ابتّداء وقت التكبير وانتهائه . 
اتف مَك شيوخ الصحابة نحوٌ عمرَ وعَليّ وعبدٍ الله بن مسعودٍ وعائشةً رضي الله عنهم على البداية 

بصلاة الفجر من يوم عَرَفةَ وبه أخذ عَلماؤنا في ظاهر الرٌوايةء واختلفواف في الختم . 
لاه مسو راف لاد عن : يُحْتَمُ عند العصر من يوم التخر يُكَبْرُ ئمٌ يُقْطعْ وذلك 


مان اواك 5 ا ويه اللو 





ء)۸٠۷( رقم‎ »)١617 أخرجه أحمد. رقم (0117)» وعبد بن حميد كما في «المنتتخب من المسند» (ص‎ )١( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء‎ 000 ١( رقم‎ )"605 - ۳٣۳ /۳( والبيهقي في اشعب الإيمان»‎ 
ولفظه كما عند أحمد حمد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب من العمل فيهن من هذه الأيام العشرء‎ 
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» . سايم يوسي وانظر ضعيف‎ 
: الترغيب (7/ا)» وهو صحيح دون قوله : «فأكثروا فيهن. . .» أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب‎ 
.)459( فضل العمل في أيام التشريق» حديث‎ 

(۲) أخرجه أبو عبد الشافي في «الحجة» )٠١ /١(‏ عن الأسود بن يزيد قال: كان عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفيه أيضًا: قال أبو حنيفة رحمه الله: التكبير في أيام التشريق من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يكبر في العصر ثم يقطع . وكذلك روي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ۳۸٤ /١(‏ ١۳۸)ء‏ الجامع الصغير ص (270 ١۲)ء‏ الجامع 
الكبير ص (۱۲ء ۱۳)ء الحجة (۱/ e ,)7"1١4 ۳۱١۰‏ المضوظ 17/0 ۴( 
تحفة الفقهاء .)٠۷١ ء٠۱۷٤ /١(‏ البناية (۳/ .)١58 - ۱٤١‏ 


ةي سس ہ7 


وقال عَليّ : «يخِمُ عند العصر من خر أام التُشريقٍ ق٤‏ فيُكَبّرُ لثلاث وعشرينّ صلاةً: 
وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن عمرّ رضي الله عنه 0-5 e‏ 
عن عمرَ رضي الله عنه : «يختِمٌ عند الظهرٍ من آخر أيَام التشريق»” 

رالا انك اط وان ار ار قدا تفقوا على البداية بالظهر من 
واو .وروي عن أبي يوسف أنه لظ 
حم عند الظهر من آخِرٍ أيّام التشريقي 

وقال ابن عم يختِمْ عند الفجرٍ من آخر أيام التَشريق' ““ وبه أخذ الشافعية”* . 

أمّا A‏ مو e‏ : قول الله تعالى : مادا سر 
تنَاسِكَكُمْ فَأذْكروأ أله [البقرة: ]2٠١‏ أ مر بالذكر عَقيبَ قضاءٍ المناسِكِ» وقضاءً المناسكِ 
إنّما يقح في وقتٍ الضخوة من يوم النْحْرٍ فاقتضى وجوب التكبيرٍ في الصّلاةٍ التي تليه وهي 
الظهرٌ. وجه ظاهر الرّواية قوله تعالى : #ويكروا اسم أله ذ ف ايار مَعَلُوملتٍ# [الحج :۲۸] 
وهي يَامُ العشر فكان ي بنبغي أنْ يكونَ التَكبيرٌُ في جميعها واجبًا إلا أن ما قبل يوم عَرَفة 
ألو لجاع ی سام أ بير عزنا ی و 
يموم التص؛ ولان التكبيرَ لتعظيم الوقتٍ الذي شرع فيه المناسك» وأوَله يوم عَرَفة فيه 
ا ف اران الحم وه الر قرت رلا نال مرل :بدا بالتكبير من صلاةٍ الظهر . 


»)٤۸۸ /١( حديث (505794)., وابن أبي شيبة في مصنفه‎ .)۳٠١/۳( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
عن شقيق قال : «كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة : ثم لا يقطع‎ )0757١( حديث‎ 
حتى يصلي الإمام صلاة العصر من آخر ل ر ی و ن ا‎ 
.)6 
.)5051( حديث‎ »)۳۱٤١ /۳( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )۲( 
/۳( أيام التشريق » أخرج البيهقي في الكبرى‎ SS 
حديث (1۰۷۰) عن عكرمة عن ابن عباس «أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر‎ .)٤ 
.)١١١/۳( أيام التشريق» وسنده صحيح . وانظر الإرواء‎ 
.)50517( حديث‎ ,)7”١ /"( أخرجه البيهقى فى الكبرى‎ )٤( 
مذهب الشافعية: كما نص عليه الشافعي في الأم وفي مختصر المزني والبويطي : أن ابتداء وقت تكبير‎ )0( ٠ 
. التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلي صلاة الصبح من آخر أيام التشريق‎ 

انظر: الأم .»)511/١١(‏ مختصر المزني ص (١۳)ء‏ المهذب .)١7١/١(‏ حلية العلماء (۲/ ۳٣۲)ء‏ 
المجموع شرح المهذب (۰/ ۳۱ - ۳۹ ۳۹ .)5١‏ 


من يوم عَرَفة؛ لن وقتَ الؤقوف بعد الوا ولا حجة له في الآية؛ لأها ساكتةٌ عن الذكْر 
قبل قضاء المناسِك فلا يَص بض التَعلى بها : 

وأمًا I‏ ا 
رضي الله عنهم لوقوفِهم على ما استقرّ من الشرائ ئع دونَ ما نخ خصّوصًا في موضع 
الاحتياطٍ لكو رَفْع الضّوتٍ بالتكبيرٍ بدعة إلا في موضع ثبت بالشرع . 

وأبو يوسف و احتّجًا بقوله تعالى # وا كررأ أَشَّهَ في اام مودت [البقرة ١7:‏ ؟] 
وهي ام التشريتي فكان التكبيرٌ فيها واجبّا؛ ولأن التكبيرَ شرع لتعظيم مر المناسك» وأمر 
المناسك إنما يهي بالرّمي » فيمتد بالتكبيرٍ إلى آخرٍ وقت الرّمْي ؛ ؛ ولأنّ الأخدّ بالأكثر من 
باب الاحتياط ؛ لأنّ الصحابة اختلفوا في هذاء ولان يَأتيَ ال عله أو هن أن 1ه 
ما هليه خلا تكنيزات اليد يكال اا مناك بالأكفرة لآن الأخد بالا حاط عتد 
تعارُض الأدِلَّةِ» وهناك تَرَجّحَ قول ابن مسعوو لما نذكرٌ في موضعه والأخذ بالراجح 
أولى؛ وههنا لا رُجْحَانَ بل استوث مَذاهِبٌ الصّحابةٍ رضي ع ال غت فى الوت وني 
الرّواية عن التب بل فيجبُ الأخذ بالاحتياط . 

ولأبي حنيفة SG‏ لد ار ا ري ا 
المُخاقعة؛ لقوله تعالى : ادوا ركم تيا وَخَُْة4 [الاعراف ]٠١:‏ وقول الي لا : « 
الدُعَاءِ الْحَفِئْ»” وذ هو أفربُ إلى اقرع والأذب وآبمَدُ عن الزاء فلا يرك هذا الام 
إل عند قيام الدَليلٍ المُخَصّصٍ 7" جاء المُخَصّصٌُ للتَكُبِيرٍ من يوم عَرَفة إلى صلاةٍ العصر 


و 


من يوم التحرٍ» وهو قوله تعالى : لوَيدَكْرُوا اسم لر ف بار بمرت [الحج ]٠١:‏ وهي 


2.3 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم »)١517/(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ )۸٩‏ رقم (۳٦٦۲۹)ء‏ وابن حبان (؟/ 
)١‏ رقم (۹٠۸)ء‏ وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده» (ص )۷١‏ رقم »)۱١۷(‏ وابن الأعرابي في 
«الزهد وصفة الزاهدين» (ص 25) رقم (45)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ ۲۱۷) رقم (514١)؛‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )101//١(‏ رقم (001)» من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه كما عند أحمد 
وغيره: «خير الذكر الخفي»» وسنده ضعيف فيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» ضعيف الحديث› 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير وزياداته» رقم (۲۸۸۷). 

(۲) في المخطوط : «المخصوص». 


ذو سدس ر( 

والعملُ بالكتاب واجبٌ إلا فيما خْصٌ بالإجماع» وانعقد الإجماعٌ فيما قبل يوم عَرَف 

آنه ليس بمرادٍ ولا إجماع في يوم عَرَفة ووم الجر ؛ فوّجَبَ العمل بظاهر الكتاب عند 
وُقوع السك في الخصّوصٍ . 

وأمّا فيما وراء العصر من يوم النَحْرٍ فلا تخصيصٌ لاختلافٍ الصحابة ونَرَددٍ التكبير بين 
ون عد وس E‏ يرك العمل (بدليلٍ عُموم) ‏ قوله 
تعالى : «أدَعُوأ ريم تيا وَحْيَة 4 [الاعراف ]٠١:‏ . 

فق تير أن و لأنّ ترك السّنَةِ أولى من إتيانٍ البدعة . 

وأمّا قولّهم: إن أمرّ المناسِكِ إِنّْما ينهي بالرَمْي فنقول رُكْنُ الحجٌ الوقوف بِعَرَفة 
وطواف الريارةء وإما يحصّلانٍ في هلين اليومَين 3 فأمًا الرَمْيُ فمن توابع الحج فِيَعتَبَرٌ 
في التكبيرٍ وقتُ الرَكْنٍ لا وق التوابع . وما الآيةٌ فقد اختلف أهل التَأرِيلٍ فيها[١/‏ 
۸ ب] قال بعضّهم : المُرادُ من الآيةٍ الذَّكْرُ على الأضاحيٌ . 

وقال بعضهم : المُرادُ منها الذَّكُرُ عند رَمْي الجمار دليلّه قوله تعالى : فمن جل و 
ومن فلا تم ڪل ڪه 1وس َأ فلآ إِنْمَ © [البقرة :*0؟] والتَعَجْلٌ <“ و إنما 
كماو رقي امار لاي اكير . 

فصل [في محل أدائه] 
أمّا مَل أدائه : فدُبّرُ الصَّلاوء وإثرُهاء وقَوْرُها من غير أن يلل ما يقطمُ خُرْمةً 

الصّلاةٍ سا وا و موي ا 
E‏ ا ا 
إلا عَقَيب الصّلاة فيُراعَى لإتيانه رم ا واا و 
التكبيرَ . ولو صرف وجهه عن | قبل ولم يخرج من المسجدٍ ولم يجاوز الصّفوفٌ أو سبقّه 
الحدث يک ؛ لان خم الصلاة باق لبقاء التحريمة آلا رى أنه نتن ؟ والاصل أن كل نا 
. يقطعٌ البناءَ يقطمٌ التكبيرَ وما لا فلاء وإذا سبقّه الحدّثُ فإنْ شاء ذهب فتوضّأ ورجع فكبَّرَ 
)١(‏ في المخطوط : «الخصوص». 


(۲) في المخطوط : ابعموم». (۳) في المنخطوط : «الوقتين». 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «والتعجيل». 





ون شاء كبر من غير تطهير ؛ لأنّه لا يودي في تحريمة الصَّلاةٍ فلا تُشْتَرَط له الطهارةٌ . 

قال الشيخ الإمامٌ الزاهد السَرّخسيٌ رحمه الله تعالى : والأصَحّ عندي أنه كرولا 
يخرج من المسجدٍ للطهارة؛ لآن التكبيز لال ده يمقر إلى الطهارةٍ كان خروجُه مع عَدَم 
الحاجة قاطِعًا لمُوْرٍ الصَّلاةَ فلا يَمْكِنّهِ التُكبيرُ بعد ذلك فيُكبّدُ للحالٍ جَرْمًا . 

ولو نّسيَ الإمامٌ التكبيرَ فللقَوم أنْ يُكَبّرواء وقد ابثُليَ به أبو يوسفّ رحمه الله تعالى 
ذكر في «الجامع الصَغيرٍ) قال يَعقوبٌ: صِلَيْتُ بهم المغربّ فقُمْتٌ وَسَهَوْتٌ أن اكير فكي 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى . 

وقرف بين هذا وبين سجدتّي السّهو إذا سَلّمّ الإمام وعليه سَهوٌ فلم يسجُذ لسَهره اتن 
للقَوْم أنْ يسجُدوا حتّى لو قام وخرج من المسجدٍ أو تَكَلَّمَ سَقَطْ عنه وعنهم. والفرق أنّ 
سجود السّهو جزءٌ من أجزاء الصّلاةٍ؛ لأنّه قائمٌ مَقام الجزء الفائتِ من الصَّلاةء والجابدُ 
يكونٌ بمَّخّل التَقْص ولهذا يُوَدّي في تحريمة الصَّلاةٍ و بالإجماع» إما؛ٍ لأنه لم يخرج أو؛ 
لأنّه عاد وشيء من الصَّلاةٍ لا يُوَدَى بعد انققطاع التحريمةٍ ولا تحريمة بعد قيام الإمام فلا 
اتی "به المُفّْدي فأما التكبيرُ فليس من أجزاء الصَّلاةٍ ان ا 
المُتابَعة؛ لأنه يُوْتَى به بعد التَحَلّلِ فلا ي يجب "فيه مُتابّعة الإمام غير أنّه إِنْ أنَى به الإمامُ 
يبه في ذلك ؛ لاله ُز به قيب الصَلاة منصلا بها فيْنْدبُ إلى انع مَنْ كان مَنْبوعًا في 
الصّلاق» فإذا لم يَأتِ به الإمام انى به القوم لانهدام المتابعةٍ بانقطاع التحريمة» كالشامع 

مع التالي أي : : إن سجد التالي يسجدُ معه السَامعٌ» وإنْ لم يسجدٍ التالي يأتي به السَامعْ كذا 

ولهذا لا يسبع الممتدي رأيّ إمامه حتى إن الإمامً لو رأى رأيّ ابن مسعودء والمقتدى ير 
رأيّ علي فصلى صلاةً بعد يوم التحر فلم يُكبّر الإمامُ اتباعا لرأيه يُكَبّرُ المُفْتَدي اتباعًا لرأي 
نفسه؛ لأنه ليس بتابع له لانقِطاع التحريمة التي بها صار تابعًا له فكذا هذا. وعلى هذا إذا كان 
مُحْرِمًا وقد سّها في صلاټه سجد ثم كبر ثم لبّى ؛ لأنْ سُجود السَهرٍ يُؤْنَى به في تحريمة 
الصّلاةٍ لما ذكرناء ولِهذا يُسَلْمُ بعدّه. ولو اقتَدّى به إنسانٌ في سُجود السهو صح اقتداؤه . 





)١(‏ في المخطوط : «يأتي». 
(۲( زاد و في المخطوط : لاليشترط) . (۳) في المخطوط : (تحب )ا 


٠‏ فأمًا التكبيرٌ والتَلْبِيةٌ فكل واحِدٍ منهما يُؤْتَى به بعدَ الفراغ من الصَّلاةٍ ولِهذا لا يُسَلمُ 
٠‏ بعدّه» ولا يصح اقتداءٌ المُفْتَدي به [اتباعًا لرأي نفسه ؛ لأنّه ليس بتابع له لانقطاع التحريمة 
N‏ 


٠‏ وعلى هذا إذا كان مُحْرِمًا وقد سّها به] ”“ في حال التكبير والتَلبية فيِقَدُمُ السجدة ثم 
ا ني بالتكبير ثم م بالتَلْبية ؛ لأنْ التكبيرَ وإِنْ كان يُؤْنَى به خارج الصَّلاةٍ فهو من خصائص 
١‏ الول اك بولا ننج اللاو رضنا ب هن ا اال ا ا 
عند اختلافي الأحوال كُلَّما هَبَط واديًا أوعَلا شر“ أو ر وان ا 
الشيءِ يُجعَلُ كانه منه فيُجْعَلَ التكبيرٌ كأنه من الصَّلاةٍ وما لم يَفرُعْ من الصّلاة لم يوجَدٍ 
اختيلافُ الحالٍ فكذا ما لم يَمْمُعْ من التكبير يُجْعَلُ كأنّه لم يتبَدّلِ الحال فلا يأتي بالتلبية . 
ولو سَها وبَدَأ بالتكبير قبل السجدة لا يوجبٌ ذلك قَطعَ صلاته وعليه يه سجدتا السّهو ؛ 
لان التكبيرَ ليس من كلام التاس» ولو لبّى أوَلاً فقد انقَطْعَتْ صلائه وسَقََطتْ عنه سجدتا 
السَّهِو والتكبير ؛ اا 
وغيرُها من كلام الاس يقطع الصّلا ت فكذا هي» وتسقّط سجدةٌ السَهرِ؛ لأتها لم تُشْرَع إلا 
فر لرا ولا خرن وس الک اها ؛ لأله غير مشروع إلأً صا بالصلاة وقد 
زالَ الانّصالُ وعلى هذا المسبوقٌ لا يكير مع الإمام ؛ لما بنا أن التكبيرَ مشروحٌ بعد الفراغ 
من الصَّلاةٍ [1/ 19أ] والمسبوق بعدٌ في خلال الصَّلاةٍ فلا يَأتي به» والله أعلم . 


فصل [في بیان «من يجب عليه»] 
وأنّا بيان مَنْ يجب عليه فقد قال أبو حنيفة : إِلّه لا يجب إلا على الرّجالٍ العاقِلِينَ 
المُقِيمِينَ الأحرار من أهل الأمصار [و] ”" المُصَلَّينَ المكتوبةً ببجَماعةٍ مُسِتَحَبّوّ فلا يجب 
على النَّسوانٍ والصّبْيانِ والمجانين والمُسافرينَ وأهل القرى ومَنْ يُصلَي التَطوعَ والفرض 


وححذله . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
. )"4١ الشَرّف : هو الموضع العالي يُشرف على ما حوله. انظر: المعجم الوجيز (ص‎ )0( 
ليست في المخطوط . ظ‎ )۳( 


وقال أبو يوسف ومحمّد: : يجب على كَل مَنْ يودي مكتوبةً في هذه الأيّامٍ على أيّ 
وضْفيٍ كان في أي مكان كان وهو قول إبراهيمٌ التَخَع 7" . ١‏ 

وقال الشافعی في أحد قوليه: يجب على کل مُصَلّ فرضًا كانت الصَّلاةٌ أو تَفْلا؛ لأنّ 
التوافِل أتباع الفرائضٍ فما شرع في حَقٌ الفرائض يكونٌ مشروعًا في حَقّها بطريق 
ل 

(ولتا) : ماروي عن علي وابن مسعود CE CE‏ عَقِيبَ التَطوْعَاتٍِ ولم يُروَ 
موحي و سم ؛ ولأ الجهر بالتكبير بدعةٌ الأفي موضع 
تك الف وماوود الل ال عقت عَقَِيبَ المكتوباتِ ولأنّ الجماعة شرط عند أبي حنيفة لما 
نكر والتوافل لا تُوَدّى بجماغة وكذا لا نک عقت عقِيبَ الوتر عندنا. أمّا عند أبي يوسف 
ومحمَّدٍ فلأته تفل . 

وأما عند أبي حنيفة فلأنّه لا يُؤَدَى بجَماعةٍ في هذه الأيّام» ولأنّه وإنْ كان واجبًا فليس 
بمكتوب والجهْرٌ بالتكبيرٍ بدعةٌ إلآفي مورد النَصّ والإجماع ولا نص ولا إجماعًٌ إل في 





المكتوبات . 
وکا ع ئلا ةالعيو علدنا ا #عقبيث ا ياد 
كالظهر . 


وأمّا الكلامٌ مع أصحابنا فهما احنّجًا بقوله تعالی : #وِيَدْكُرُوا شم أله ف أَيَامِ 
مَعَلُومتٍ # [الحج ]٨:‏ » وقوله E‏ روأ لَه ف اكام تَعدُووَات ت [البقرة :*20] من غير تقييٍ 
مكان أو جنس أو حالٍ؛ ولأنه من توابع الصَّلاةٍ بدليل أن ما يوجبُ قَطْمَّ الصَّلاةٍ من الكلام 





() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ 45)» تبيين الحقائق (۱/ ۲۲۷)ء الجوهرة النيرة /١(‏ 2)96 فتح 
القدير (۲/ ١۸)ء‏ مجمع الأغمبر /١(‏ ١۱۷)ء‏ رد ا .)18٠‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وهل د يسن التكبير المقيد في أدبار الصلوات؟ فيه وجهان 
أحدهما : ا ستو لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله كل والثاني : له لأنه عيد يسن له التكبير 
المطلق فيسن له التكبير المقيد كالأضحى» وقال أيضًا: «وهل يُكبر خلف النوافل؟ فيه طريقان» من أصحابنا 
من قال : : يكبر قولاً واحدّاء لأنها صلاة راتبة فأشبهت الفرانض ومنهم من قال فيه قولان : أحدهما: يكبر لما 
قلناه. والثاني: لا يكبر ؛ لأن النفل تابع للفرض» والتابع لا يكون له تبع» . انظر المهذب مع المجموع (0/ 
53"5- ۳۷). الغرر البهية (۲/ ,)”١5‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ »)۳٥۷‏ مغني المحتاج )1/ «(o۹۳‏ 

شية الجمل (؟7/ 2)٠١7‏ تحفة الحبيب (؟/ 777). 


ونحوه بوب تطح التكبير فكل مَنْ صلّى المكتوبة ينبغي أن يكير ولأبي حنيفة رحمه الل 
تعالى قَوْلَ الي ل : «لا جُمَُة ولا تشر ريق إلأ في ضر جام وقول عَلىٌ رضي الله عنه : 
| لاجْمَعَة جُمُعَة وَلانشْرِيقَ وَلافِطرَ وَلاً أَضْحَى إلا في مِضْرٍ جَامِع . 

والمراد من التَشْريقٍ هو رَفْعٌ الضّوتٍ بالتكبيرٍ هكذا قال النضْرٌ؛ بن شْمَيْلٍ"' وكان من 
أرباب اللّةٍ فيجبٌ تَصديقُه؛ ولان التضديق في الّةٍ هو الإظهارُ» والشُروق هو الهو 
ال شَرَهّتِ الشّمسُ إذا طَلَعَتْ وظهرث سُمّيَ موضِعٌ طلوعها وظهورها مشرقًا لهذاء 
والتُكبِيرُ نفسٌه إظهارٌ لكِبْرياءِ الله وهو إظهارٌ ما هو من شعارٍ الإسلام فكان تشريقاء ولا 
يجوز حَمْنُه على صلاة العيدٍ؛ لأنّ ذلك مُستفادٌ بقوله : ولا فِطْرَ ولا أضحى في حديث 
ا لس نو ديف لطيو ار و د 
دون مكان و ين القكبير مُرادا بالتَشْريت ولأ رَفْع الضَّوتٍ بالقكبير من شعائر ^ 
الإسلامء وأعلامٌ الدينِ وما هذا سبيله لا يُشْرَعّ إلا في موضع با يَشْتَهِرٌ فيه ويشيعٌ وليس ذلك 
إلا في المِضْرٍ الجامع ولهذا يختص ‏ به الجْمَع والأعيادٌ . 

وهذا المعنى يقتضي أن لا يَأتي به المنفردٌ والتّسِوانٌ؛ لأنْ معنى الاشتهار يختّص 
بالجماعة دونَ الأفرادٍ ولِهذا لا 9 المنفردٌ صلاةً الجَمّعةٍ ”*' والعيدٍء وأمرُ النّسِوانٍ 





: «وزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي 795 - أنه قال‎ : )5١ جاء فى «كتاب : الآثار» لأبي يوسف (ص‎ )١( 
فقوله : «وزعم؟» أي : : وهمء وهذا هو الصواب. فقد قال‎ e ا ل‎ 
«لا پروی عن النبي وك‎ :)7؟١‎ 5 /١( البيهقي فيما نقله ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ 
مرفوعاء وائما وجدتاء قفا‎ بيرغ١‎ :)١18 /۲( في ذلك شيء» اھ . وقال الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
)١079 /۳( على عل! اه. وقد أخرجه موقوفًا على عل - رضي الله عنه - : البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
وابن‎ »)٥۱۷۷( رقم‎ )١58 /۳( رقم (0:09), وعبد الرزاق‎ )٤۳۹ /۱( رقم (5105)» وابن أب د شيبة‎ 
CTA '( الجعد في «حديثه» (ص ۸ ) رقم‎ 

030( هو: النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم. أبو الحسن › المازن الت : فقيه › لٹ » 


e‏ 0 ا الاد كان إ ماما عافطا جل الان وهر ا و 
خراسان . روى عن حميد وهشام بن عروة وغيره من أثمة التابعين» روى عنه إسحاق بن راهويه» وعلي بن 
المديني» ويحيى بن معين وغيرهم . من تصانيفه : «كتاب : السلاح». و«غريب الحديث». و«المعاني»» 
. . و«الصفات» في اللغة في خمسة أجزاء . توفي بمرو سنة (4١1ه)‏ انظر ترجته في شذرات الذهب (۲/ ۷)» 
بغية الوعاة ۱17/۲"( الأعلام )۸/ «(oV‏ معجم معجم المؤلفين (۳/°). 

(۳) فى المخطوط : «شعار». )٤(‏ فى المخطوط : «اختص». 

(5) في المخطوط : «الجماعة». ۰ 


هه 


مني على السَّئْرٍ دون الإشها 
زا یا نهد كرتا یاف ایز غار ن نی و اع 0 
خصٌّوصٍ المكانٍ والجئْسٍ والحالٍ عَمّلاً بالدّليلينٍ بقدرٍ الإمكانٍ وما ذَكّروا من معنى 
الت لتبعية مُسَلْمٌّ عند وُجودٍ شرط المِصْرٍ والجماعةٍ وغيرهما من الشّرائطٍ > فأمّا عند عَدَمِها فلا 
ا 
ولو اقبَدَ ّى المُسافرٌ بالمُقيم وجب عليه التكبيرٌ؛ ؛ لأنه صار تابعًا ”" لإمامه ألا ترى أنه 
تغَيِرَ فرضه أربعًا فيُكَبّرُ بحكم التَبَعيَةَ وكذا التساء إذا اقتَدَيْنَ برجل وجب عليهِنَ على 
سيل العامة إن صليْنَ بجماعة وحدَمُْ فلا تكبير علمنَ لما قك .وأمًا الممسافرونٌ إذا 
صلوًا في الوصْر بجَماعةٍ " " ففيه روايتانٍِ رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أن عليهم التكبير 
والأصَحٌ أنْ لا تكبيرَ عليهم ؛ ال اه للقَرْض مُسقِط [للتّكُبِيرٍ] ا 
الفرض لا فرق بين أن يقرا في المضر أو ارج اليضر فكذا في سوط التكبيرء ولا 
الِضْرٌ الجامعَ شرط والمُسافرُ ليس من أهلٍ المِصْرٍ فالتَحَقّ المِصْرٌ في حَقّه بالعدّم . 
فصل [في بيان قضاء التكبير] 

وأما بيان حكم التكبير فيما دخل من الصلواتِ في حَدٌ القضاء فقول لا يكلف ما أن 
فاته الصَلاة ة في غير أيّام النَشْرِيقٍ فقضاها في يام التَشْرِيقٍ. أو فاته في هذه الأيام فقضاها 
في غير هذه الأيّام . أو فاتغه في هذه الأيّام [1/ 44 ب] فقضاها في العام القابل من هذه 
الأيام أو فاتته في هذه الأيام فقضاها من هذه السَئةٍ. 

فإ فاتثه في غير أيّام التَشْرِيقٍ فقضاها في أيّام التَشْريقٍ لا يُكَبّرُ عَقيبَها؛ لأن القضاء 
على حَسب الأداء وقد فاتنّه بلا تكبير فيقضيها كذلك. وإنْ فاته في هذه الأيّام فقضاها في 
غيرٍ هذه الأيّام لا يُكَبّرُ عَقَيبّها أيضًا وإنْ كان القضاءٌ على حَسَّب الأداء وقد فائّنُه مع 
ييحي لويد و ياه EPI‏ 
في وقتٍ القضاء فبقى بدعة .فان فاتنه فى هذه الأيَامٍ وقضاها في العام القَابلٍ في هذه الأيام 








)١(‏ في المخطوط : «تبعًا 
(۲) في المخطوط : «جماعة». (۳) ليست في المخطوط . 








موه مط ا اج ما رك 





ايکر أيضًا وروي عن أبي يوسف آنه يُكبَّرُ والضَّحيحٌ ظاهرٌ الرّوايةٍ لما بَيّنَا أن رَفُعَ 
الوت بالتكبير بدعة إلني مورد ارج والشرع ورد بعل هذا الوقت وقكا ل 

الصّوتٍ بالتكبير عَقِيبَ '' صلاةٍ هي من صَلواتِ (" هذه الأيام ولم يرد الشّرعٌ بجَعلِه 
. وقنّا لغير ذلك فبقى بدعةٌ كأضحيَةٍ فائّث عن وقتها أنه لا يُمْكِنٌ الَدْبُ بإراقة يها في 


١‏ العام القابل وإِنْ عاد الوقتٌ» وكذا رمي الجمار لما ذكرنا فكذا هذا وإِنَْ فاته في هذه 
الأيام وقضاها في هذه الأيَام من هذه السَنة يُكَبّدُ؛ لأ التكبيرَ سُّنَهَ الصَلاة الفائتة وقد قَدَرَ 
. على القضاء لكونِ الوقتٍ وقنًا لتكبيراتٍ الصّلواتِ المشروعاتِ فيها . 


فصل [في سنن الصلاة] 
وأمّا سُئَنّها فكثيرةٌ نضا لاه نف وبعضها من لواجق الصَّلاةٍ. أمَّا الذي هو 


. الصَّلاةٌ بنفسه فالسّئَنُ المعهودةٌ التى يُرّذّى بعضّها قبل المكتوبة وبعضها بعد المكتوبةٍ ولها 


فصل منفردٌ نذكرُها فيه بعَلائقِها إن شاء الله تعالى . 

وأمَّا الذي هو من لَواحِقٍ الصَّلاةٍ فثلاثة أنواع : : نوع يُوْنَى به عندَ الشروع في الصَّلاق 
ونوع يُؤْتَى به بعد الشروع في الصّلاقء ونوعٌ يُؤْتَى به عند الخروج من الصّلاة . 

أا الذي يُؤْتَى به عند الشروع في الصّلاةٍ: فسّئَنُ الافتتاح وهي أنواعٌ : 

منها: أن تكو ان مُقارنة للخبير؛ لأنّ اشتراطً ال لإخلاص العمل لله تعالىء 

وقرانٌ النّبّة أ رب إلى تحقيق معنى الإخلاص فكان أفضل وهذا عندّناء وعنة الشافعيّ 
فر والفسالة قدهدث: 

ومنها : أنْ يتكلم بلسانه ما نواه به بقلب ولم يذكره في كتاب الصَّلاة نصا ولكنه أشارٌ إليه 
في كتاب الحج فقال : وإذا أَرَدْت أنْ تخر م بالحجٌ إنْ شاء الله فقلٍ اللّهُمَ ني أريد الحجّ 
فِيسُرْه لي وتقَبّلَه مِئّي» فكذا في باب الصَّلاةٍ ينبغي أن يقول : اللّهُعَّ إني ريد صلاةً كذا 
فيسّرها لي وتقَبلُها ّي ؛ لأنّ هذا سوال التَوؤْفيقٍ من اللّه تعالى للأداء والقبولٍ بعدّه فيكونٌ 


(۲) في المخطوط: «صلاة» . 


ومنها: حَذْف التكبير لما رُوِيّ عن إبراهيمَ التُعيّ موقوقًا عليه ومرفوعًا إلى رَسُّو ل الله 
ككل أنه قَالَ : ٠‏ لاان جرْمْ ‏ والإقامة جزم » وَالمبِيرُ جزم " ولأ إدخال المد في ابتِداء اسم ١‏ 
الله تعالى يكونُ للاسيفْهامٍ والاسيِفهام يكونٌ للشَّكُ والشّكُ في كِبْرياء الله تعالى كُفْرٌ 
و نيب لالدعلق ورن انق 6رو انكل لا يحنين الم لف 

ومنها: رَفْعٌ اليدَيْن عند تكبيرة الافتتاح» والكلامٌ فيه [يَمَُ] '" في مواضع : في أصلٍ 
الرَفْعء وفي وقته» وفي كيفيتِه » وفي مَحَلّه . 

اما أصل الرَفْع فما روي عَنْ ابن عَبّاس وَابْنِ مُمَرَ رضي الله عنهما مَوفُوفًا عَلَيْهِمَ 
وفوا نشول الله ا كال : «لآتْرْقَعُ الأندِي إلا في سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ00 2 وذكر من 
متها تكبيرة الافتتاح . 

رَعَنْ آپي حُمَيْدٍ السّاعِدِيّ رضي الله عنه ن گان في عَشرَة رَهْطِ من ضحَاب رَسُولٍ الل 
گل قال لَّهُمْ : آلا أحدنكم عَنْ صَدةَ رَسُولٍ الله كه ؟ فَقَانُوا: هات » فَقَالَ : رَأَبته دا عي 
عند فَاتِحَةٍ الصَّلاةٍ رَقَعَ يديه(“ عي 

وأمّا وقنّه فوقتٌ التكبير مُقَارِنًا له؛ لأنّه سنه . التتكبيرُ شرع لإعلام الأصَمٌ الشروع في 
الصلاةٍ ولا يحصّلّ هذا المقصُودُ إلا بالقران وأمّا كيفيّئُه فلم يُذكَرْ في ظاهر الرّوايةء وذكر 
الطحاوِيٌ أنه يَرْفَعُ يَدَيْه ناشِرًا أصابعّه مُستقبلاًٌ بهما القِبْلةَ» فمنهم مَنْ قال: أراد بالتشر 
تفريجٌ الأصابع » وليس كذلك بل أراد أنْ يَرْفَمَهما مفْتوحَتَيْنٍ لا مَضْمومَتَيْنِ حينَ تكو 
الأصابع نحو القِبْلةِ . 





)١(‏ تقدم في الكلام على الأذان. (۲) في المخطوط : «وأما قول الله». 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ لا يصح مرفوعًا ولا موقوفا: 

ما المرفوع : فأخرجه الطبراني ذ في «الكبير؛ (۱۱/ 586) رقم (۱۲۰۷۲). عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما مرفوعًا به من طريق ابن أبي ليلل عن الحكم. عن مقسم » عن ابن عباس به . وسنده ضعيف» وابن 
أبي ليل ضعيف الحديث» والحكم لم يسمع هذا الحديث من مقسم» كما قال شعبة» نقله ابن حجر في 
«الدراية» 2)١54 /١(‏ وأعله الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ .)٠٠۳‏ بابن أبي ليل فقط!. 

وأمّا الموقوف : فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )5١15/١(‏ برقم ( ۰ ©؛ وفيه عطاء بن السائب 
مختلط . وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم :)٠١55(‏ «باطل بهذا اللفظ» اه. 
(4) أخرجه البخاري, كتاب ات : سنة الجلوس فى التشهد. حديث (۸۲۸) وأبو داود» حديث 
(0» والترمذي. حديث »)۳۰٤(‏ وابن ماجه. حديث )٠١١١(‏ دون قوله : «عند فاتحة الصلاة» 








وعن الفقيه أبي جَعفْرٍ الهندوانيٌ : أنه لا يه يفرع كَل الطريج ولا بش كل الع بل 
ينركهما على ما عليه الأصابعٌ في العادةٍ بين الضمّ والتمريج . 

وأا مَحله فقد ذكر في ظاهر الرٌوايةٍ آنه رئ يَدَيْ جذاء [1/ ٠٠١‏ أ] اَذه ومَسّرَه الحسَن 
بن زياد في «المجَرَّدِ؛ فقال: [قال] ''؟: أبو حنيفة يَرْقُمُ حتّى يُحاذي بِإبِهامَيْه شحمة 


تله (۲( 


وكذلك في كل موضع تُرْقَمُ فيه الأيدي عند التكبير . 
وقال الشافعي CT‏ وقال مالك ارا 


احتّجّ الشافعي بما رُوِيَ انا يه كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ كبر وَرَقَمَ يَدَيْهِ حَذْوَ 
سے وھ (e)‏ 
منكبيه . 


(ولتا): ما رَوّى أبو يوسف في «الأمالي» بإسناده ء ن لاء ن ازب أنه قال : کان 
رَسُولَ الله له إا اْمَتَحَ الصَّلاة كبر e TE‏ . ولأن هذا الرَفْعَ شرع 
e‏ الشّروعَ في الصَّلاةٍ ولِهذا لم يُرْفَع في تكبيرةٍ هي علمٌ للانتِقال عندّنا؛ لأنّ 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ۳)ء مختصر الطحاوي ص (١۲)ء‏ المبسوط ›٠١/١(‏ 
۲ فتح القدير مع الهداية (۱/ ۲۸۱ - ۲۸۳). البناية /١(‏ ۱۹۳ - ۱۹۷). 

(۳) انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص »)١5(‏ الأم (١/١٤٠٠)ء‏ حلية العلماء (؟/ ١۸)ء‏ المجموع 
شرح المهذب (۳/ 7٠١5‏ - ۷١۳)ء‏ شرح السنة للبغوي .)۲١/۳(‏ 

›)١٠١( الرسالة الفقهية ص‎ .)٠١١ ء١٠٤١‎ /١( المنتقى‎ .)۷١ /١( انظر في مذهب المالكية : المدونة‎ )٤( 
.)۱١۷( بداية المجتهد‎ ء)١758-‎ ٠۲۳ /١( الاستذكار‎ 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع» برقم (0744» والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۲/ )١5‏ رقم »)5١147(‏ وابن أبي شيبة (۱/ )5١7‏ رقم (١٤٠٤۲)ء‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۱/ »)۲۲٤‏ والحميدي في «المسند» )۳١١/۲(‏ رقم .)۷۲٤(‏ وأبو يعلى في «المسند» /١(‏ 
۸ )رقم »)١5190(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ .)١٠١‏ والخطيب في «الفصل للوصل المدرج» /١(‏ 
۲) من حديث البراء بن عازب مرفوعا بلفظ : «أن رسول الله َة كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى 
قريب من أذنيه» ثم لا يعوداء وهذا لفظ أبي داود والحديث ضعيف. فيه: يزيد بن أبي زياد ضعيف 
الحديث . وقال ابن القيم في «نقد المنقول» (ص :)١559‏ «قال الإمام أحمد: هذا حديث واو» وقال يحيى : 
ابن أبي زياد» ضعيف الحديث» وقال ابن عدي : ليس بذاك» وضعف هذا الحديث جمهور أهل الحديث» 


وقالوا: لا يصح» اه. وكذا قال في «المنار المنيف» (ص 22١78‏ وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» 


)۲1/1( والزيلعى فى (نصب الراية» (۱/ 4*۲( والألبان فى اضعيف آي داود) . 
(5) أورده ابن حجر في «الدراية» (۱/ ۱۲۷)ء من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 


ا 


لصم يَرى الانتقال فلا حاجة إلى رَفْع اليدَيْنِ وهذا المقصُودٌ إّما يحصّلُ إذا رفع يَدَيْهِ إلى 
أنه . 0 

رالا لني «التزايق عن تراس ر ا ار مسرل ا 
حيِنَ كانث عليهم الأكسية والبرانِسٌ'' ' في رَمَّن الشّتاءِ فكان يتعَذّرُ عليهم الرَّفْعُ إلى 
لذن يذل عليه ما رَوَى وائلُ بن حجر أنه قال ا a‏ 
اا ا ع من التازل وغليهم الأكدية را و البو و 
يرْفعون أيديهم إلى المناكب . 

أو نقول: المُرادُ بما رَوَيّنا روس الأصابع» وبما رُوِيَ الأكُفٌ والأرساعٌ عَمَلاً بالدّلائلٍ 
بقدرٍ الإمكانٍ . وهذا حكم الرّجل . 

فأمّا المرأةٌ فلم يُذْكَرْ حكمُها في ظاهر الرُوايةٍ . ورَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أنّها ترف 
يدها جذاء أَدُنَيْها كالرَجُلٍ سَواءَ؛ ؛ لأنَ كمَيْها ليسا بعَوْرةِ» ورّوَى محمَّدُ بن مُقاتلٍ الرَازيّ 
عن أصحابنا أنها ترقع يدها حَذو مَْكيَيُها؛ ؛ لأ ذلك أسترٌ لها وبناء أمرِهِنَ على الس ألا 
ترى أن الرَّجُلَّ يَعتَدِل في سُجوده ويَبْسَطٌُ ظَهْرَّه في رُكوعه والمرأةٌ تفعَلُ كأستَرٌ ما يكونٌ 
لها؟ . 

ومنها: أن الإمام يَجْهَرُ بالتكبير ويُخفي به المنفرد والمُمْتَدي ؛ لأنْ الأصلّ في الأذكار 
هو الإخفاء وإِنْما الجهْرُ في حَقٌ الإمام لحاجَته إلى الإعلام فن الأعمّى لا يَعلّمُ بالشروع 
إلا بسّماع التكبيرٍ من الإمام ولا حاجة إليه في > حى المنفرد والمُمْتَدي . 

ومتها: أن يكر المعتدق مُقارتًا لتكبيرٍ الإمام فهو أفضل باتّفاتٍ الرّواياتِ عن أبي 
حنيفة» وفي التسليم عنه روايتانٍ في روابة يسم ارتا لتسليم الإمام [كالتكبير] ‏ وفي ١‏ 
رواية : يسَلُم بعدَ تسليم الإمام بخلافي التكبيرٍ» وقال أ وو : السَئة أن يكير بعد فراغ 
رمام من التكبيرٍ وإِنّ كبر مُقارِنا لتكبيره فعن أبي يوسف فيه روايتانٍ في رواية 0-5 


رواية : ا 





.)٤١ البرانس: كل ثوب رأسه منه ملتزق بهء والمفرد بُوْنْس . انظر: الوجيز (صن‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 
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: وعن محمدل: يجور ويكون مسيئا . 


و 1 
2 
0 


سے ر و 


(وجه قولهما): أن الممَتّدي تَبَعَ للإمام ومعنى التَبعيّة لا تَتَحَمّق في القرانٍ. 
ولأبى حنيفة : أن الاقتداء مُشاركة وحقيقة المُشارَكة [في] ‏ المُقَارَنة إِذْ بها تَتَحَمَقْ 


المُشارَكة في جميع أجزاءٍ العبادة» وبهذافارق التسليم على إحدى الرّوايتيّن ؛ لأنّه إذا 


٠ 
يفا‎ 
سے‎ 
ص‎ 


سَلْمَ بعدّه فقد وُجِدّتٍ المُشاركة في جميع الضَّلاةٍ؛ لألّه يخرجٌ عنها بسَلام الإمام . 


ومنهاء أنّ المُوَّذّنَ إذا قال : قد قامتٍ الصَّلاةُ كبر الإمامُ في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ . 

وقال أبو يوسف والشّافعيٌ : لا يُكَبرُ حتّى يَفْرْعَ المُوَذّنُ من الإقامة» والجُمْلة فيه أن 
المُوَذّنَ إذا قال: حَىَّ على الفلاح» فإِنْ كان الإمامُ معهم في المسجد يُسِتَحَبٌ للقَوْم أنْ 
يقوموا في الصف . ۰ ۰ 

وعندٌ زفر والحسن بن زياد يقومونَ عند قولِه: قد قامتٍ الصّلاة» في المرَة الأولى : 
ويُكَبّرونَ عند القانية لأ المُْبى عن القيام قولّه : قد قامتٍ الصَّلاةُ لا قوله: حَيّ على 
الفلاح . ۰ ظ 

(ولنا): أنَّ قولّه : حَيَ على الفلاح» دُعاءٌ إلى ما به فلاحهم وأمرٌ بالمُسارَعةٍ إليه فلا بد 
من الإجابة إلى ذلك ولَنْ تحصّلَ الإجابةٌ إلا بالفعلٍ وهو القيامٌ إليهاء فكان ينبغي أنْ 
تومو نه توي يق على لكلا لبا نكر ناي انا NI‏ 
حَىَ على الفلاح ؛ لأنْ مَنْ وُجِدَتْ منه المُبادّرةٌ إلى شيء فدُعاؤٌه إليه بعد تحصيله إيَاه يلغو 
من الكلام. ٠‏ 

أا قولّه : إن المُئْبَِ عن القيام, قوله: قد قامت الصَّلاةٌ . 

فنقول: قولّه : قد قامتٍ الصَلاءٌء يُنْبىٌ عن قيام الصَّلاةٍ لا عن القيام إليهاء وقيامُها ”") 
وُجِودُّها وذلك بالتّحريمة ليَتَصِلَ بها جزءٌ من أجزائها تَصْديقًا له على ما نذكرٌ: ثم إذا قاموا 
إلى الصّلاةٍ إذا قال المُوَّذنُ : قد قامتٍ الصَّلاةٌ» كبّروا على الاختلافي الذي ذكرنا . 

(وجه قول اي يوسف والشافعي): أن في إجابة المُرَذْنِ فضيلة» وفي إدراكِ تكبيرة الافتّتاح 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «قيام»‎ )۲( 


(ea CD 
فضيلة فلا بد من الفراغ إحرارًا للمَضِيلَتَيْنَ [من الجانِبَين] ؛ ولأنّ فيما قلنا تكونُ جميمٌ‎ 
. ب] قالوا بخلافه‎ ٠٠١١ /١[ صلاتهم بالإقامة وفيما‎ 

ولأبي حنيفة ومحمِّدٍ: ما رُوِيَ عن سوَيْد بن غَفَلةَ أنَ عمرٌ كان إذا انتَهّى المُوَدْدُ إلى 
قولِه : قد قامتٍ الصَّلاءٌ كبر . ورُويَ عن بلالٍ رضي الله عنه آنه قال : يا رسول اللّه إن كُنْتَ 
تسيقني بالتكبير فلا تسيفني بالتامين» ولو كبر بعد الفراغ من الإقامة لما سبقه بالتكبير 
فضّلاً عن التأمين فلم يكن للسٌّوَالٍ معئى ؛ ولأنّ المُوَّذْنَ مُؤْ تَمَنُ الشَّرع فيجبٌ تَصْديقَه 
OEE RE‏ ادن تسيل اميا ار 
برُكْنِ من أركانٍ الصَّلاةٍ ليوجَد جزءٌ من أجزائها فيَصيرٌ المخبرُ عن قيامها صادقًا في مَمَالتِه ؛ 
E‏ 02 ]عزاو ل إقاة لها لكو إلا عن جود حرو ينها وإن 
كان الجزءٌ وحْدّه يما لا يَْطَلِقُ عليه اسمٌ المُتَرَكُتٍ كمَنْ يقول : فلا يُصلي في الحالٍ 
يكونُ صادقاء وإِنْ كان لا يوجَدُ في حالة الإخبار إلآّْجزءٌ منها؛ لاستحالةٍ اجتماع أجزائها 
في الوجودٍ في حالةٍ واحدةٍ . 

به تََيّنَ أن ما ذكَروا من المعنييْن لا يُعبَيْدُ بمُقَابَلةٍ فعل رسول الله يل وفعل عمرٌ رضي 
الله عنه . ا 1 ا 

نَم نقول ‏ : في تَصْديقٍ المُوَذّنِ فضيلةٌ كما أن إجايته فضيلة بل فضيلة التَصْديقٍ فوقَ 
فضيلةٍ الإجابةٍ مع أنّ فيما قالوه فواتٌَ فضيلة الإجابةٍ أصلا إِدْ لا جوابَ لقوله: قد قامتٍِ 
الصَّلاةٌ من حيث القول» وليس فيما قلنا تفويتُ فضيلة الإجابة ا 
بالفعل وهو إقامة الصَّلاةٍ و فكان ما قلنا سببًا لاستدراكٍ الفضيلْتَيْنَ فكان أ حى وبه تبر أن لا 
بَأس بأداء بعض الصَّلاةٍ بعد أكثر الإقامةء وأداء أكثرها بعد جميع الإقامة إذا كان سببًا 
لاستدراكٍ الفضيلتين . 

وبعض مشايخنا اختاروا ذ في الفعل مذهبَ أبي يوسف لتَعَذَّرٍ إحضار النَيَةِ عليهم في 
حال رَفْع المُؤْذْنِ صوتّه بالإقامة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عن». 
(۳) في المخطوط : «يقول». 





هذا إذا كان الإمامٌ في المسجدٍ فإِنْ كان خارِجَ المسجدٍ لا يقومونَ مالم يحضرٌ لقولٍ 
التب يكل : «لا تَقُومُوا في الصف حَنَّى ”'' تَرَوْنِي خَرَجْتُ0 7" . وروي عن عَلِيٌ' "' رضي الله 
عنه أنه دحل المسجد فرأى النّاس قيامًا يَنْتَظِرونّه فقال : مالي أراكم سامِدينَ أي : واقِفينَ 
مُتَحَيّرِينَ ولان القيامٌ لأجل الصَّلاةٍ ولا يُمْكِنُ أداؤها بدونٍ الإمام فلم يكنٍ القيام مُفيدا 

ثم إن دحل الإمامٌ من قَدَامٍ الصّفُوفِ فكما رأوه قاموا؛ لته كُلّما دخل المسجد قام 


مقام الإمامةٍ ون دحل من وراء الصّفُوفٍِ فالصّحيحٌ أنه كُلّما جاوّرٌ صما قام ذلك الصف ؛ 
لأنّه صار بحال لو اقتَدَوًا به جاز فصار في حَقَّهم كأنّه أخذه مَكانه والله أعلم . 


[فصل: ما يؤتى به بعد الفراغ من الافتتاح] 
وَأمّا الذي يؤتى به بعد الفراغ من الافتتاح فنقول : 
إذا فرغ من تكبيرة الافتّتاح يَضَعُ يميته على شمايه. والكلام فيه يي أربعة مواضع: 
أحدها: في أصل الوَضع . 
والنَافن: في وقتٍ الوّضع . 
والثّالث: في مَخَل الوّضْع ٤‏ 
والرابع: في كيفيَةٍ كيفيّة اوضع . 
اما الال: فقد ”*' قال عامَة العُلّماء : إن السَنَةَ هي وضَعٌ اليمين على الشمال ”* . 


(1) في المخطوط : رما ل 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الأذانء باب : متى يقوم الناس» إذا رأوا الإمام عند الإقامة» برقم .1١1١(‏ 
1۲(« ومسلم. کات : المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : متى يقوم الناس للصلاة. برقم ١ ٤(‏ 6ه وأبو 
داود» برقم »)٥۳۹(‏ والترمذي» رقم .)٥۹۲(‏ والنسائي» رقم (1۸۷)» من حديث أبي قتادة» مرفوعا 
بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» لفظ البخاري»› وزاد في الرواية الثانية :)٦١١(‏ 
«وعليكم بالسكينة» . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)707/1١(‏ رقم (5044)» وابن سعد في «الطبقاټ الكبرى» (7/ 
4) وسئله حسن . 
٠‏ (4) زاد فى المخطوط : «فقد) 
(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ١٠۲)ء‏ الأصل للشيباني .)١١ /١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية : الأم /١(‏ ۹٠۱)ء‏ مختصر المزني ص .)٠١(‏ 





رالا القن فاا 

(وجه قوله). أنّ الإرسال أشَنُ على البدنِء والرَضْمٌ للاستراحة دل عليه ماروي عن ٠‏ 
إبراهيم النَحَعيَ آنه قال : إِنّهم كانوا يَفْعَلونَ ذلك مَخافةً اجتماع الم في ءوس الأصابع ؛ 
لأنهم كانوا يُطيلونَ الصَااة وأفضل الأعمالٍ أحمَرُها'" على لسانِ رسول الله ك . 

(ونَمَا): ما رُوِيّ عَنْ النَّبِّ يكل أنه قَال : «ثَلتْ مِن سن الْمُرْسَلِينَ » تَغجيل الإِنْطارٍ. 
وَتَأَخِيرُ السُخُور » وَأَخْدُ الشَّمَالٍ بِالْيَمِينِ في الصّلاة' ". وفي روايةٍ: «وَضْمُ الَيَمِين عَلَى 
الشّمّال تخت السَّةٍ فى الصّلاة) . 

وأمّا وقثٌ الوَضْع : فكلما فرَعْ من التكبيرٍ في ظاهر الرٌواية . 

ودُويَ عن محمَّدٍ في النَواور : أنه يُرْسِلُهِما حالة القّناء فإذا فرَعٌ منه يَضَعٌ بناء على أن 
الوَضْعَ سنه القيام الذي له مقدار ”““ في ظاهر المذهب . 

وض ستو وه القراءة» امراف اندلا ندا الوق ف القيام الا لل بين 
الركوع والسجود؛ لأنّه لا قرارّ له ولا قراءة فيه والصحيح جوابٌ ظاهر الرُواية ؛ لقوله 
كه : «إنَا مَعْشَرَ الأنْبيَاء زا أن نَضَعَ أَِمَائَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا في الصّلاقه”” من غير فصل بين حالٍ 





. )٤١١ /۳( أحكام القرآن للجصاص‎ ء)۱۷١‎ /١( انظر في مذهب المالكية: المدونة‎ )١( 

(۲) أحمزها: أي أمتنها وأقواها وأشدها. انظر: مختصر الصحاح /١(‏ 59)؛ النهاية في غريب الحديث /١(‏ 
(١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱/ 585)» برقم (۲)» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «ثلاثة 
من النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير السجود» ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة». وسنده 
ضعيف» فيه: محمد بن أبان الأنصاري» يرويه عن عائشة رضي الله عنه» ومحمد هذا قال ابن حبان في 
«الثقات» (۷/ ۳۹۲) : «محمد بن أبان الأنصاري من المدينةء يروي عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير› 
روى عنه: يحيى بن أبي كثير» ومنصورء ومن زعم أنه سمع من عائشة فقد وهم»ء وليس هذا بمحمد بن 
أبان الجعفي » ذلك من أهل الكوفة ضعيف» وهذا مدني ثبت» اه. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
١‏ ): «ولا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة»» وقد أخرج هذا الحديث . فالحديث ضعيف لانقطاعه بين 
محمد وعائشة رضى الله عنها. 

(4) في المطبوع قرار» . 

(5) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص 5 رقم 755684)» وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده) 
(رص 01 رقم (554)» السهمي في «تاريخ جرجان» (ص 5»؛» والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 
۸ ) رقم (07414. والدارقطني )١84/1(‏ رقم (6)ء وابن الجوزي في «التحقيق» (۳۳۹/۱) رقم 
»)٤۳١(‏ عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «إنّا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورناء ونضع 





وحالٍ فهو على العُموم إلا ما حص بدليل؛ ولان القيام من أركان الصلاة وال عدم 
ارب تعالى وتعظيمٌ له والرَضع في التُعظيم بلع من الإرسالٍ كما في الشَاهِدٍ فكان أولى . 
وآمًا القيامُ المُتَخَلُلُ بين الرّكوع والسّجودٍ في صلاةٍ الجُمُعة والعيدَيْنِ فقال: بعض 
. مشايخنا الوَضْعٌ أولى ؛ لأن11/١١٠أ]له‏ ضَرْبَ قرار. 
وقال بعضّهم : الإرسال أولى ؛ لأنّه كما يَضَعُ يحتاجُ إلى الرَفْع فلا يكونٌ مُفِيدًا . 
وأمّافي حال القُنوتِ فذكر في الأصل إذا أراد أن يقلت كبَّرَ ورفع يَدَيّْه جذاء أَدْنَيْهِ ناشِرًا 
ظ 9 - 

أصابعه بعه ثم يكفهما. 

رارك a‏ سسا بجع i‏ وكذلك رُويَ عن أبى حنيفة 
ومحمد أنه ضعھما كما بذ يضْع يميه على يسار 7ك فى الصلاة . 

وذكر الكرْخي والطحاويٌ ا هاف حالة الثنوت وكذااذوق عن آي بوسلت: 

واختلفوا في (تفسير الإرسالٍ) "» قال بعضهم : لا يَضَعٌ يميئه على شِماله . 
أله يبط يدَيْه بَسطا في حالةٍ القّنوتٍ وهو الصحيح؛ لعُموم الحديثِ الذي رَوَبّنا؛ ولأنَ 
هذا قيامٌ في الصَّلاةٍ له قرارٌ فكان الوّضع فيه أة قرب إلى التعظيم فكان أولى . 

E)‏ لجاز تيع أ يضًا أنْ يَضَعَّ ” لما روي عَن الب بل أنه صَلَّى عَلَى 
ا n‏ (4) 
جِتَازَةٍ وَوَضَمْ يَمِيئَهُ عَلَى شِمَالِهِ نَحْتَّ تحت السرّة 5 ؛ ولأنَالوَضعَ أ قرّبٌ إلى التعظيم في قيام 
له قرارٌ فكان الوّضع أولى. والله أعلم . 
أيماننا على شمائلنا في الصلاة»» واللفظ للطيالسي ٠‏ وفي سنده : طلحة بن عمرو متروك الحديث والحديث 
ع له طريق أخرى عند الطبراني في «المعجم الكبير» )۷/١١(‏ رقم (١١۸٠۱)ء‏ وسنده صحيح . 
(۱) و فى المخطوط : اشماله» . (۲) في المخطوط : لاتفسيره) 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (۱/ ۲۸۷)ء تون ا 0 تحفة الفقهاء /١(‏ 
.)1١‏ وانظر في مذهب الشافعية : الملجموع (4/ ,.)"١١ ۰ ٠‏ الحاوي (۱۲۸/۲)ء الروضة /١(‏ 
ضفة ! 
. (4) لم أجده مقيدا بصلاة الجنازة. والذي وجدته ما أخرجه الدارقطني /١(‏ 5805). برقم (۷)» عن هلب»ء 
قال : «رأيت رسول الله ميه واضعًا يمينه على شماله في الصلاة». وأخرجه البيهقي (۲/ ۲۹)» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (۱/ )۳٤۲‏ رقم (7475). وأحمدء رقم (۲۲۰۱۸)ء وابن عبد البر في «التمهيد» (١؟/‏ 
14 وهو حديث صحيح . 


ea wD 


وأمًا مَحَلُ الوَضْعِ فما تحت السَرّة في حَقّ الرّجُلٍ والصَدْرُ في حَقّ المراة وقال 
الصّافعيٌ : مَحَلَّهالصَدْرُ في حَفّهما جميمًا ''" واحتّجٌ بقوله تعالى : لعل إل مر 
الكوثر :۲] قوله : وار َر أي ضع اليمينَ على الشمال في النَحْرٍ وهو الصَّدْرٌء وكذا رُوِيَ 
عن على في ر الاير 

(ولَنَا): ما رَوَيْنا عن التّبيّ ية أنه قال : «ثَلآاثٌ مِنْ سُئَن الْمْرْسَلِينَ -مِن جُمْلْتهَا- وضع 
يمين عَلَى الشّمَالٍ تخت السُرَةٍ في الصلاة ‏ . وأما الآية فمعناه أي صل صلاةً العيدٍ وانحر 
ا ا بابي لأنّه حِيئَئذٍ يكونٌ عَطفَ الشَّىءِ على غيره كما هو 
مق کا ا ا بين البعض 
وين الكلء أو تمل ها فاقلا يكون مدن لاسا على اله زرو شو هل وا 
هريرةً رضي الله عنهما أنّهما قالا: السَنَهُ وضع اليمين على الشَّمالٍ تحت السَّرَّةٍ فلم يكن 
تفسيرٌ الاية عنه . 

وأمّا كيفيّة الوَضْع فلم يُذْكَمْ في ظاهر الرّوايةٍ واختّلِف فيها قال : بعضهم يَضَمٌ كمه 
يمى على طَهْرٍ كمه اليُسرى . 

وقال بعضهم : يَضْعٌ على ذراعه اليُسرى» وقال بعضهم : يَضَعٌ على المِفصّلٍ . 

وذكر في النّوادِرٍ اختلافا بين أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ فقال: على قول أبي يوسف يقبض 
بيه لی على رُسغ يه اليُسرى . 


لل يي 


وعند محمد e‏ 


EE‏ مع ساي وو ا 
كفه اليُمِنَى ويُحَلَّقُ إبهامه وخِئْصَرَه وبلْصَرَّه ويَضَمٌ الوْسطى والمُسَبّحةَ على مِعصّمه لِيَصيرٌ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (51)» فتح القدير مع الهداية /١(‏ ۲۸۷)» مجمع الأخمر 
(1/ 4۳ 44). 

(۲) انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص »)١5(‏ الوسيط (؟/307). حلية العلماء /١(‏ ۸۲)ء 
المجموع شرح المهذب (۳/ .)"١۳ - ۳٠١۰‏ 

(۳) سبق تخريجه . 


<( سس ہر( 
. جامعًا بين الأخذٍ والوّضْع وهذا؛ لأنّ الأخبار اختلفث» ذَكِرَ في بعضِها الوَّضْمٌ وفي 
بعضها الأخدُ فكان الجمعٌ بينهما عَمَّلاٌ بالدّلائل ”“ أجمع فكان أولى . 

ثم ية قول : سبحائك اللَُّمٌ وِحَمْدِكٌ وتَبارَكَ اسمُكَ وتعالى جد ولا إِلَه يرك سَواءٌ 
كان إمامًا أو مدا أو منفردا هكذا ذكر في ظاهر الرّواية ية وزاد عليه في كتاب الحج› وجل 
تَناوّك وليس ذلك في المشاهير ولا يقرأ: «إئي وجّهْتُْ وجهي لا قبل التكبير ولا بعده» وفي 
قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وهو قول أبي يوسف الأوَّلُء ثم رجع وقال في الإملاء: يقول مع 
التسبيح : «إني وجهْتٌ وجهي للّذي فطَرَ السّمواتِ والأرض حَنِيقًا وما آنا من المشركين» : ن 
صلا وتكن ومحباي وتمان الله رت العالمين لأ فريك لهوبدلك أمزت واا من المستلمية» 
ولا يقول وأنا أوّلُ المسلمينَ ؛ لأثه كزِبٌ وهل تفسد صلائه إذا قال ذلك؟ قال بعضهم : 
تسد ؛ لأنّه أدخَلَ الكذِبَ في الصَّلاةٍ . 

وقال بعضهم : لا تفسد؛ لأنّه من القرآنٍ . 

ثم عن أبي يوسفّ روايتانٍ في رواية : يُقَدَمُ التسبيَ عليه . 

وفي روايةٍ: وهو بالخيار إن شاء قَدّمَ وإنْ شاء أخر”"'»: وهو أحد قولي الشافعيّ 
وفي قول بتي بقوله : وجَهْتُ وجهي لا بالٽسبيح واحتڳا بحديث ابن عمر أن اللي 46 
کان إا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَالَ: «وَجَهْتُ وَجهي» ‏ إِلَخْ » وَقَالَ: «سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ. . 
إلى آخره» . 

والشّافعيُ زادَ عليه ما رَواه عن رسول الله ية وهو قوله : «اللّهُمْ إنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي ظَلْمَا 


00 : 


)١(‏ في المخطوط : «بالدليل». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (١۲)ء‏ فتح القدير مع الهداية وببامشه العناية /١(‏ 
۸), البناية (۲/ 2251-17١١‏ مجمع الأغبر /١(‏ 2.95 40). 

(۳) انظر في مذهب الشافعية : الأم ١ ٠٦ /١(‏ مختصر المزني ص »)١5(‏ حلية العلماء (؟/ 87)» المجموع 
شرح المهذب (۳/ ۳۱٤‏ - ۳۲۲). 

. (4) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (5/7) والطبراني في «المعجم الكبير» كما في «نصب الراية» /١(‏ 
۳۱1۹( . والحديث اتاد خف جد فيه : : عبد الله , بن عامر › قال ابن معين : اليس بسي ع2 2 نقله عنه 
ابن حبان في (المجروحين» (۲/ 1( وضعفه أحمد بن حنبل › وأبو حاتم وأبو زرعه» انظر : الجرح 
والتعديل (0/ .)١7‏ 


ey يبح‎ «© 


كيرا وَِنهُ لأَيَمْفِرْ الدُنُوبَ إلا نت فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةٌ ِن مِندِكَ وه تُب عَلَىَ إِنْك آنت النَوّابُ 
إلء و )20 ١‏ 
لرّحجيم؟ ‏ . 

وفى بعض الرّوايات : «اللَّهُمَ أنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إلا أنتَ نت رَبَى » وَأَنَا عَبْدُك وأا عَلَى 
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما[1/١١٠ب]‏ اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَك بنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءُ لَك بِذَنْبِي فافز لي ذُنُوبِي 
إِنَهُ لا د تَغْفِرُ الذنُوتَ إلأ أَنْت » وَاهَدِنِي لأخسَن الأخلاق إِنّهُ لا يهي لأخسَنِهَا إلا نت › وَاصْرِفٌ 
عَئّي سَيْتَهَا إِنّهُ لآَيَضْرِفٌ عَئّي سَيْنَهَا إلا أت 1 ئا بك وَلَكَ تَبَارَكْتٌ وَتَعَالَبِتَ أَسْتَغْفِرُكٌ وَأَتُوبُ 
إِلَيك)”"”' . 


وجه ظاهر الرّواية : قوله تعالى : #[وَصرٌ لحك ريك نك پاتا رسج د ی جي 
0 إسيه] نر شا ع ا ی دز ری الله ا دای 112 
الافيتاح باتك الله ويشكرك © :ودر هذا الد كر عم وعلى عبد الله بن مسعرد 

عن النبي و آنه كان يقول عند الافيتاح ولا تجوز الرّيادةٌ على الكتاب والخبر المشهورٍ 
الاخاد: 


ثم تَأُوِيلُ ذلك كُلّه أنه كان يقول ذلك في التَطَرّعاتٍء والأمرٌ فيها أُوسَمٌ فأمًا في 
الفرائض فلا يَزَادُ على ما اسْتَهرَ تَهُرَ فيه الأثرُ أو كان في الابتداء ثم نيِح بالآية أو تأَيَدَ ما رَوَيْنا 
بمُعاضّدةٍ الآية» ثم لم يُرْوَ عن أصحابنا المُتقَدْمِينَ أنه يأتي به قبل التّكبير › وقال بعض 
مشايخنا المُتَأْخْرينَ : إِنْهِ لا بَأس به قبل التكبير [وقال بعض مشايخنا المتأخرين : إنه لا 

بأس به قبل التكبير] “ لإحضار التب ولهذا لقنوه العوام . 

ثم يتعوّذ بالله من الشيطانِ الرّجيم في نفس ه إذا كان منفردًا أو إمامّاء والكلام في 
سره ا 
)١(‏ لم أقف على من رواه» والله أعلم. 
)۲( أخر جه مسلم. کات صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه › برقم 
(۷۷1). وأبو داود (١٦۷)ء‏ والترمذي رقم (١١٤۳)ء‏ والنسائي رقم (۸۹۷)ء والشافعي في «المسند؛ 
(۳) ليست في المخطوط . 
«سبحانك اللهم . . .» خبرًا ثابثًا عند أهل المعرفة بالحديث . 
(5) زيادة من المخطوط . 


و 
في بيانٍ صِفيِه » وفي بيان وقتّه؛ وفي ٻيا مَنْ يُسَنّ في حَقَه» وفي بيا كيفيّته . 
PEPE pine‏ ستو والضَحِيحٌ 


5 عدس سلس ۳ واي 


قول العامة لقوله تعالى : هذا قرات القن سيد اله مِنَ أَلسََطلن اليو € [النحل ا 
فصل بين حال الصَّلاةٍ وغيرها. ورُ E aT‏ لَه ان ل : « 
لله مِنَ [الشيطَانٍ الرجيم] ''' وَمِنْ شياطين الإنس الجن" وكذا سه صلاةً 
رسول الله و تَقَلوا تَعَوُذّه بعد القَناءِ قبل القراءة . 
أمًا وقتُ التَعَوَذِ فما بعد الفراغ من التّسبيح قبل القراءةٍ عند عامَّةٍ العُلماء .وقال 

اسان الارن : وقته ما بعد القراءةٍ لظاهر قوله تعالى : #فإذا قرات الان فَأَسَتَعِذْ باه من 
ليطن اير © [النحل :44]» أمرّ بالاستعاذةٍ بعد قراءة القرآنِ؛ لأنّ الفاءَ للتعقيب . 

(ولنا:) أن الاب تعلو ا صلاة زسول الله كله نكلو تعر دوي اا قل القتراء ولا 
التَعَوَّدْ د شرعَ صيانة للقراءةٍ عن وساوس الشيطانِ» ومعنى الصّيانةٍ إِنْما يُختاج إليه قبل 
القراءةٍ لا بعدّها والإرادةٌ مُضْمرةٌ في الآيةِ معناه» فإذا أرَدْت قراءةً القرآنٍ فاستَعِذْ باللّه» 
كذا قال أهلٌ التَمْسِيرٍ كما في قوله تعالى : إ5 مذ إلى أَلصَلوة4 [المائدة :>" أي إذا 
أرَذْتّم القيام إليها . 

وأمّامَنْ يُسَنُ في حَمّه انعو ذ فهو الإمامُ والمنفردٌ دون المَقْتَدي في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ . 

وعند أبي يوسف : هو سنه في حه أيضًا ذُكِرَ الاختلافٌ في السَّيّرٍ الكبير وحاصل 
الخلافٍ راجع إلى أن الوذ َع للثناء أو تبح للقراءة فعلى قولهما بع للقراءة؛ ي 
لافيتاح القراءةٍ صيانة لها عن وساوس الشيطانِ فكان كالشَرطٍ لهاء وشرط الشِّيءِ تَبٌَ 
على ل ا ا ا الكناء وهو من ا م الشيءِ كاسجه ما 
ينبعُه . ويتفَرّعْ على هذا الأصل ثلاث مَسائل . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرى فى «تفسيره» (۸/ )١‏ عن أبي ذر رضى الله عنه . ونصه: «عن قتادة» قال : بلغنى أن أبا 
“فر قام يوم يصلي» فقال له النبي ب : «تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن»» فقال: يا 
رسول الله! وإن من الإنس شياطين؟ قال: «نعم». وسنده ضعيف» فيه انقطاع بين قتادة وأبي ذر 
رضى الله عنه . ١‏ 

(۳) زاد في المخطوط هنا: «طفَأسَيَهِدُ باه مِنَّ ليطن البح 14. 


4ل ليح ea‏ 


إحداها أنه لا تَعَوُدَ على المُفْتَدي عندّهما لأنّه لا قراءةً عليه» وعنده يتَعَوَّدْ؛ لأنّه يَأتي 

والثانية: المسيوق إذا شرع في صلا الإمام وسح لا يتوه في الحال وإثما يعقر إذ 
ابو عي ةا ؛ لأنّ ذلك وقتٌ القراءةٍ ‏ وعنده يعَوَةُ بعد الفراغ من 

والًالثة. لا في صلاة العيدٍ يَأتي بِالتَعَوَذٍ بعد التكبيراتِ عندّهما إذا كان يَرى رأيّ ابن 
عبّاس أو رأيّ ابن مسعود؛ لأنْ ذلك وقت القراءقء وعنده يأتي به بعد التسبيح قبل 
التكبيراتٍ لكونه تبَعَا له . 

وأمّا كيفية النَعَوذِ فالمُسبَحَبٌ له أن يقول أستَعيذٌ باللّه من الشيطانِ الرَّجِيم به أو أعود بالله 
من الشيطانِ الرّجيم يم أذ أولى الألفاطظ ما واقيَ كنات الله وقد ورد هذان اللفطان فى 
(كتاب الله تعالى) "'' ولا ينبغي أن يزيدَ عليه إن الله هو السَميعُ العليم عدم لاد 
من باب التناءِ وما بعد النَعَوذِ مَحَلّ القراءةٍ لا مَحَل القّناء . 

وينبغي أن لا يجهر بِالتَعَوَذِ؛ لأ الجهْر بالتعَوذِ لم يُنْقَلَ عن التب يله وعن عَليٌ وابن 
مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا: أربعٌ يُحفِيهِنَ الإمامُ ''' وذكر منها التَعَوّدَّء ولأنّ 
الأصلّ فى ٠١7/11‏ أ] الأذكار هو الإخفاءُ لقوله تعالى : #وَاذْكر ري فى قيلت رعا 
وَخْيفَّةٌ 4 [الأعراف ]٠٠٠:‏ فلا يرك إل لضرورة . 

ثم يُخفي بسم اللّه الرَحمّنٍ مَنِ الرّحيم' “ وقال الشافعئُ: يَجهَرُ به ٠‏ والكلامٌ في 
التسميةٌ في مواضع . 

أحدها: أنها من القرآنٍ أ 

والثاني : نها من الفاتحة 5 

والخالخ انها م يراس و وينبني على كل فصل ما يتعلقٌ به من الأحكام . 
)١(‏ في المخطوط : «للقراءة» . (۲) في المخطوط : «القرآن» . 
)۳( أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۲/ /2)81 برقم (كةه؟) عن ححماد عن إبراهيم النخعي . 

وقد ورده الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 6؟2)55 عن ابن مسعود. 


() انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء »)5١١/1١(‏ الأصل للشيباني /١(‏ 27 5). 
(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم ,.)٠١8/١(‏ مختصر المزني ص .)١5(‏ 





< سس ہ7 


أمّاالاول: فالضّحيح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن؛ أن الام مه أجمعث على أن ما 
٤‏ کان بين الدَفَتَيْنٍ ARSE‏ و EA‏ رَوَى المُعَلَى 
| عن محمَّدٍ فقال : قَلْتُْ لمحمّدٍ: التسمية آيةٌ من القرآنِ أم لا؟ فقال : ما بين الدَقَّتَيْن كله 
_ قرآنَء فَقُلْتٌ: فما بالك لا تجهّرُ بها؟ فلم يُجبني با 
قال سمي آم لفان َل فصل بين الشورة للدء: هات ليست بيسن ُز 
ْ واحدةٍ منهاء وإليه أشارٌ في كتاب الصَّلاة فاته قال: ثم يَفْتَيِحُ يتيخ القراءة ويُخفي بسم الله 
' الرَحمَنٍ الرّحيم . 
ظ وينبني على هذا أن فرض القراءةٍ في الصّلاةٍ يتأذى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قَضْدٍ 
١‏ لاور الا بيش اا لأنها آية من القرآن . وكذا روي عن عبدٍ اللّه ابن 
المُبارَكِ أن مَنْ ترك بسم الله الرَحمَنٍ الرّحيم في القرآنِ فقد ترك مائةٌ وثلات عَشرة آيةٌ. 
وقال بعضهم : لا يتأذى ؛ لأنَّ في كويها آية نامّة ة احيمال فإنّه رُوِيَ عن الأوزاعيّ أنه 
قال : ما أنزل اللّه في القرآنِ بسم الله الرَحمَنِ نن الرّحيم إلا في سورة الت وإنها في الت 


م 


وخدّها ليسث بآية تامّةٍ وإنّما الآيةٌ قوله ا من سملن ولنم سين ا ليَحَمن احير 4 


[النمل IIS LORIE SRE‏ 
وكذاد يحرم على الجُنّبِ والحائض والتَمّساءِ قراءتها على قَصْدٍ القرآن . أما على قياس 
رواية الك رخ فظاه”؛ لأن ما دون الآية يحرم عليهم. وكذا على رواية الطحاويٌ 

لاحيّمال أنها آية تام فتحرُمُ قراءتّها عليهم احتياطاء والله أعلم . 

وأمّا الثاني والثَالتُ فعند أصحابنا ليست من الفاتحةٍ ولا من رأس كل سور“ . 

وقال الشّافعيٌ : إِنّها من الفاتحة قولاً واحِدّاء وله في كونها من رأس كَل سورة 
۰ قولانِ » وقال الكرْخيٌ: لا أعرف في هذه المسألة بِعَيْنِها عند مُتقّدّمي أصحابنا 
١‏ . (۱) انظر في مذهب الحنفية : : أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۰٦‏ 28 ۱۲ء ١١)ء‏ المبسوط /١(‏ ١٠)ء‏ فتح 

. القدير (۰۲۹۱/۱ 597)ء البناية (؟/ ۰۲۲۰ ۲۲۱)ء مجمع الأخمر /١(‏ 46). 
(1) قال الشافمي وأصحابه في الصحبح : هي آية من الفاتحة تجب قراءتبا حيث تجب قراءة الفاتحة في الجهرية 

. جهرًا وفي السرية سرًا ولا تصح الصلاة بدونها . واختلف قوله في كونه آية في أوائل كل سورة مرة قال : 


هي آية في أوائل كل سورة ومرة قال : ليست بآية إلا في أول الفاتحة وحدها. انظر : الأم (١/۷١٠)ء‏ 
. مختصر الخلافيات ۷٤(‏ - ۷۸)» حلية العلماء /١(‏ 88 - 85). 






(mag yD 
[في] ('" الاختلافٍ نَّضَّا لكنّ أمرّهم بالإخفاء دليل على أنّها ليست من الفاتحة؛ لامتناع‎ 
٠ . أن يَجْهَرَ ببعض السّورةٍ دون البعض‎ 
امج الشافعيٌ بما رَوَى أبُو هُرَيْرَة عَنٍ عن النَبِيّ يل أنّهُ كاد يَمُول : «#الحمد د لَه رب‎ 
لملم سَبْعَ آيَاتِ إِحْدَاهُنَ بشم الله الرّحْمَنٍ من الرجيم» ''فقد فقد عَذٌّ التسمية آية من الفاتحة‎ 
ل انها من الفاتحة؛ ولأتها كُبَّث في المصاجف على راس الفاتحة وكل سورة بِقَلّم‎ 

الؤخي فكانت من الفاتحة ومن (كل سورة) 7". 

(ولَنًا): قول المي يكل + حَبَرًا عن اللَّهِ تَعَالَى َه َال : «قَسَمْتُ الصَّلاة بَيِنِي وَبَئْنَ عَبْدِي 
نِضْفَين » فَإذًا قَالَ العَبْدُ: الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ يمول اللّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي › وَإِذَا قال : الرَحْمَنٍ 
الرّجِيم قال الله َعَالَى : مَجَدَنِي عَبْدِي » وَإِذَا قال : مَالِكِ يوم الدّينٍ قال الله َعَالَى : تى عَلَىَ 
عَبْدِي » وَإِذَا قال : لباك نَْبدُ وَإِيَاكَ نَسْتَِينُ قَالَ الله َعَالَى : هَذًا بيني وَبَيِنَ عَبْدِي [نضمًين] “ 
وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ06* . 

وجه الاستدلال به: من وجهين: 

احدهما: أنه بدأ بقوله : 8 اكد لله رب الْعنلمِينَ4 [الفانحة: ؟] لا بقوله : سم أل 

كه اليد 4 [الفاتحة: »]١‏ [ولو كانث من الفاتحة لكانتٍ البُداءةٌ بها لا بالحمُدِ. 
والذَاني: أنّه نص على المُناصفة] ”“ ولو كانت التسمية من الفاتحة لم تَتَحَقَّيِ المُناصَفة 
بل يكن الله أك ؛ لاله يكونُ في التصف الأرَلٍ ربع آباتٍ ونصفٌ؛ ولأنْ كود الآبة من 
سورةٍ كذا ومن موضع كذا لا يَنبْثُ إلا بالدّليلٍ المُتَواترٍ من النْبي يك وقد ثبت بالتوائر أنها 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 015 رقم .)۳۷۷١(‏ وفي «(شعب الإيمان» (؟1577/5) رقم 
(۲۳۲۲ - 7856). والطبراني في «الأوسط» (۲۰۸/۰) رقم (۱۰۲٥)ء‏ من حديث أبي هريرة. وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)٠ ٠٩‏ «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات». 

(۳) في المخطوط : «السورة» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه مسلم » كتاب : الصلاة. باب ٠‏ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة + وأنه إذا ل يسن الفاقة ولا 
أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم .)۳۹٠١(‏ والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (ص ٠)٤‏ وفي 
«خلق أفعال العباد» (ص۸٤)ء‏ وأبو داود رقم »)871١(‏ والترمذي رقم (۲۹۰۳)» والنسائي رقم (104)؛ 
وابن ماجه رقم (7185). ظ 

(1) ليست في المخطوط . 





[ 
ْ 2 في المصاجف ولا توائر على كونها من السّورة ”© وليهذا اختلف أهلُ العلم فيه 
1 ا آهل الكوفة من الفاتحة ولم تمده 5 قَرَاءٌ ء آهل البصرة 0 وذأ دليل عدم التواتر 
٠‏ ووقوع ”" الشّك وَالشّبْهةٍ في ذلك فلا يبت كوثها من السّورَةٍ ”" مع الشَّك؛ 108 کون 
القسمية من كَل سورة مِمّا احص به الشّافعيٌ لا يواه في ذلك أحدٌ من سَلَفِ الأمَةٍ وكفى 


. به دلیلا على بُطلان المذهب‎ ٠ 
والدّليل عليه ما رُوِيَّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ د الي يك قال : «سُورَة فِي الْقَرْآنٍ‎ 
لاون آي شَفَمَتْ لِصَاحِبِهَا حَنَّى غُفِرَ لَهُ بار الذي بيده الْمُلْكُ2”*) وكا تمق القَدَاءٌ وغيرهم‎ 


على أنْها ثلاثون آية وى «بسم الله الرَحمَنِ الرَحيمٍ» .ولو كانث هي منها لكانث إحدى 
وثلاث ين آبة وهو خلاف قول النّبيّ و وكذا انعقد الإجماع من ۲/۱1 ذات] الفقهاء 
والقَرّاء أن سورة الكؤثر ثلاث آياتٍ وسورة الإخلااص أربعٌ آياتٍ ولو كانتٍ التسمية منها 
لكانث سورة الكْثّرٍ أربعَ آياتِ وسورةٌ الإخلاص خمس آياتٍ وهو خلافٌ الإجماع . 

وأمًا ما رُوِيَ من الحديث ففيه اصْطِرابٌ فان بعضّهم شك في ذِكْرِ أبي هريرةً في الإسناد 
ولآن مَدارَه على عبلد الحميل بن تعفر عن نوج بن أبي بلا عن سَعيا المقبّري عن أبي 
هريرةً [ولم يَرفعه] © وذكر أبو بكر الحتّفىٌ وقال: اي عن د 
المقبريّ عن أبي هريرةً ولم زقفه» در ن ا والوقفي والرّفْع يوجبٌ ضَعفًا 
فيه ؛ ولأنّه في حَدّ الآحادٍ وحََبَرُ الواجِدٍ لا يوجبٌ العلمَ وكونٌ التسمية من الفاتحة CDE‏ 





. في المخطوط : «السور»‎ )١( 
. في المخطوط : «فوقع». (۳) في المخطوط: «السور»‎ )۲( 
أخرييية الترمذي» كتاب : فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة للك رقم ۲۸۹۱)» وأبو‎ )4( 
):55/5( والنسائي ف فى «السنن الكبرى»‎ c(\ ° ٠ ( داود» کتات: الصلاة باب : في عدد الآي» برقم‎ 
رقم‎ (Vor /1) والحاكم‎ (VAY) رقم‎ )٦۷ /۳( وابن حبان‎ .)۳۷۸١( رقم (؟51١١)» وابن ماجه‎ 
رقم (۱۲۲)» وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده»‎ )۱۷٤ /۱( وابن راهويه في «مسنده»‎ ((YVo) 
/١( والبيهقي في «السنن الصغرى»‎ .)۲١١ /۷( وابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١545( رقم‎ )٤١١ (ص‎ _ 
/١( وار بن الجوزي في «التحقيق»‎ ) ٠. 5( رقم‎ )٤۹۳ /۲( )رقم (۰ 1°( وفي (اشعب الإريمان»‎ 
برقم (4494)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»» والروض النضير (رقم 54)» «والتعليق‎ ٠١ ١ 
الرغيب على الترغيب والترهيب» (۲/ 777 - ۲۲۳)» وصحيح أبي داود.‎ . 
. ليست في المخطوط‎ )45( . 


هزه 


إلا بالل الموجب للعلم مع أنّه عارضه ما هو أقوّى منه وأئبّثُ وأشهّرُ وهو حديتٌ القسمة 

اقل ا فى لمحف قله لتخي على راس توق لكو يهنا بد 
على كونها من القرآنِ لا على كونها من السَرَرٍ لجواز أتها كَبّثْ للفصل بين السَوَرٍ لا لأنها 
منها فلا ينبت كونها من السّوّرٍ بالاحيّمالٍ» وينبني على هذا آنه لا يجهر بالتسميةٍ في 
الصَّلاةٍ عندّنا ؛ لأنّه لا ص في الجهر بها وليسث من الفاتحة حتى يَجْهَرَ بها ضرورة الجهر 
بالفاتحةء وعنده يَجْهَرُ بها في الصَّلواتٍ التي يَجْهَرٌ فيها بالقراءة كما يَجْهِرٌ بالفاتحة لكونها 
من الفاتحةٍ ولأنّ التّسميةً متى تَرَدَّدَتْ بين أن تكونّ من الفاتحةٍ وبين أنْ لا تكونٌ تَرَدَدَ 
الجهُرُ بين السّنَةِ والبعة؛ لأنها إذا لم تَكُنْ منها التَحَقَّتْ بالأذكار» والجهّرٌ بالأذكارٍ بدعة 
والفعلٌ إذا ترد بين السَنَةِ والبذعة تُعَلَّبُ جهةٌ البدْعةٍ؛ لأ الامتناعَ عن البدْعة فرض ولا 
فرضيّة في تحصيل السّنْةٍ أو الواجب فكان الإخفاءٌ بها أولى . 

والدّليل عليه ما رُوِيَ عن أبي بكر وعمر وعثمان وعَليٌ وعبدٍ الله بن مسعود وعبدٍ الله 
بن الفضل وعبدٍ الله بن عباس وأتس وغيرهم رضي الله عنهم أنْهم كانوا يُخفونَ التسمية 
وكَثِيرٌ منهم قال : الجهْرُ بالتسمية إعرابيَةٌ والمنسوبٌ إليهم باطِل لعَلَبةٍ الجهْلٍ عليهم 
بالشرائع . 

وروي عَنْ انس رضي الله عنه أَنَّهُفَالَ : لت لف رَسُول الله وو عاف ابي بكر 
وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَكَانُوا لآَيَجْهَرُونَ بالنّسْمِيةِ''» ثم عندنا إن لم يجُه بالتسمية لكن 
يأتي بها الإمامٌ لافتتاح القراءق بها تَبَركَا كما يّأتي بِالتَعَوّذِ في الرّكعةٍ الأولى باتفاقٍ 
الرّواياتٍ » وهل يّأتي بها في أل الفاتحة في الرَكّعاتٍ الأخَرِ؟ عن أبي حنيفةً روايتانِ 
رَوَى الحسّنٌ عنه أله لا يأتي بها إل في الرّكعةٍ الأولى؛ لأنّها ليست من الفاتحة عندنا وإنّما 
يَْتَتِحُ القراءة بها تَبَوُكَا وذلك مختصٌ بالرّكعة الأولى كالتَعَوذ . 








)١(‏ أخرجه أحمد رقم »)١١874(‏ وابن الجعد في «مسنده» (ص )١57‏ رقم (471)» وابن الجوزي في 
«التحقيق» )٠١ /١(‏ رقم (505).» وتمام في «فوائده» )714١/1١(‏ رقم »)۸1١(‏ من حديث أنس» ولفظه 
كما عند أحمد: «صليت خلف رسول الله وء وخلف أبي بكر وعمر وعثمان» وكانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم»» وسنده صحيح . 


وروی المُعَلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنّهِ يَأتي بها في كَل ركعةٍ وهو قول أبي 
يوسف ومحمَّدِ؛ لأنّ التسمية إن لم تَجْعَل من الفاتحة قَطعًا بِخْبّرِ الواحِدٍ لكنّ حَبَرَ الواجدٍ 
. يوجبٌ العمل فصارث من الفاتحة عَمَّلا فمتى لَزِمّه قراءةٌ الفاتحة يلرّمُه ”'' قراءةٌ النُسميةٍ 
احتياطا . 

وأمّا عند رأس كل سورة في الصّلاةٍ فلا يّأتي بالتسمية عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ» 
وقال محمّدٌ يَأتي بها احتياطا كما في أَوَلِ الفاتحة» والصّحيحٌ قولّهما؛ لأنّ احتِمالَ كونها 
من السّورة مُنْقَطِعُ بإجماع السَلَفٍ على ما مرّ وفي أنّها ليست من الفاتحة لا إجماع فبقى 


با 


الخال فرعت العمل يدقن ا خا ولق ل هذا الاستمال ن 2 
الجهر؛ لأ المُخاقتةَ أصل في الأذكار والجهْرَ بها بدعةٌ فى الأصل فإذا احتَّمِلَ أنّها ذه 
في هذه الحالةٍ واحتّمل أنّها من الفاتحة كانت المُخافتة أبعَدَ عن البدّعة فكانتٌ أَحَقَّ . 
وروي عن محمد أنه إذا كان يخفى بالقراءة يأتى بالتّسميةٍ بين الفاتحة والسّورة؛ لأنّه 
أقرَبٌ إلى مُتابَعة المصحفي وإذا كان يَجُهَرُ بها لا يَأتى ؛ لأنّه لو فعل لأخفى بها فيكونٌ 
سَكتة له في وسَّطٍ القراءة وذلك غيرٌُ مشروع ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والسّورة. 
وقد بَيْنَا أصل فرضية القراءةٍ وقدرّها ومَحَل القراءة المفروضة فى بيان أركانٍ الصَّلاةٍ . 
وَههنا نذكرٌ المقدارَ الذي يخرح به عن حَدَ الكراهةٍ» والمقدارَ المُستَحَبٌ من القراءة. 
أا الأول فالقدرُ الذي يخر به عن حَدٌ الكراهة هو أن يقرأ الفاتحة وسور قَصيرةٌ قد 
ثلاث آياتٍ» أو ثلاتٌ آياتٍ من أي سورة كانث» حبّى لو قرأ الفاتحة وحُدّها أو قرأ معها 
آية أو آيتيْن يُكرّه لما روي عَن الَِيَ يك أنه قال : «لآ صَلاةَ إلا بمَاتحَةٍ الْكتَاب وَسُورَةٍ مَعَها»“ 
وأقصّرٌ السّوَّرٍ ثلاث آياتٍ ولم يرذ به تَفْيَ [1/ ١٠أ]‏ الجواز بل نَفْىْ الكمالٍء وأداءً 
المفروض على وجه التْمَصانٍ مكروه . 
(1) في المخطوط : (الزمه).. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاةء باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر» وما يجهر فيها وما خافت› برقم 0 ومسلم. تات الصلاة» باب : وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعةء وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم »)۳۹٤(‏ 
وأبو داود رقم (۸۲۲)ء والترمذي رقم .)١147(‏ والنسائي رقم »)41١ - ٩۱۰(‏ وابن ماجه رقم (۸۳۷) 
من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب:4. 
واللفظ للبخاري . 


وأمّا القدرُ المُستَحَتٌ من القراءةٍ فقد اخحتلفت الرٌواياتٌ فيه عن أبي حنيفة ذكر في 
الأصلٍ ويقرأ الإمامُ في الفجر في الرَكعتَيْنِ جميعًا بأربعينَ آية مع فاتحة الكتاب أي 
سواها. 

وذكر في الجامع الصّغير بأربعينَ خمسينٌ سِئَّينَ سِوّى فاتحة الكتاب» ورَوَى الحسّن 
في المُجَرَّدٍ عن أبي حنيفة ما بين سِئَينَ إلى مِائةٍ . 


وإِنّما اختلفت الرٌواياتٌ لاختّلافٍ الأخبار . رُويّ عَنْ النَبِىّ يل أنه كان يَقْرَأْ في صَلاةٍ 


الْمَجْرِ سُورَةَ (ق)”2 حٌى أَخَدَ بَعْضُ النّسْوَانِ مِنْهُ فِي صَلاَةٍ المَْجْرِ مِنْهُنّ 1 شام رنت 
حارثة بن E‏ 1 0 الك یال : مَلَقَّنْتُ سُورَةٌ (ق) واقتربت 0 2 
رَسُولٍ الله يكل مِنْ كَفْرَة قِرَاءَيِهِ لَهُمَا في صَلاةٍ الْقَجْر ‏ . 

وعن أبي هريرة أَنَّ الى يل كرا في صَلاة الْمَجْرٍ َرَت [المرسلات] و عَم باون 
النبااء وَفِي رِوَايَةٍ 3إا امش كيرت » [التكوير] و إا أَلسّمَآهُ أنفطَرَتَ © [الانفطار] . وَرَوَى ابن 


مَسعودٍ وابن عَبّاسِ وَأبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم أن ال ية كان يَقْرَأْ في الرّكعَةٍ الأولى مِنْ 
الجر ب ال © زي4 السَّجْدَةِ » وَفِي الأخرَى اهَل أن عل الونن» ". 


. أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب : القراءة في الصبح» حديث (108) من حديث جابر بن سمرة‎ )١( 
في المطبوع «أم هشام بنت الحارث» والصواب أم هشام بنت حارثة» وهي أم هاشم وقيل: أم هشام‎ )۲( 
بنت حارئة بن النعمان الأنصارية صحابية مشهورة» وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها. روى عنها‎ 
22145 /90( أختها عمرة» ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد وغيرهما. انظر ترجمتها في تبذيب الكمال‎ 
۰ . )*19/4( الإصابة‎ ء)۱۹٦۳‎ /٤( الاستيعاب‎ 

(۳) هو مورق بن مشمرج بن عبد الله العجليء أبو المعتمر البصري» ويقال الكوفي . ثقة عابد مجاهد. 
روى عن ابن عباس › وأنس بن مالك› روى عنه مجاهد وعاصم الأحول وأبو التياح . توفي سنة (5١٠ه)‏ . 
انظر ترجمته في الجرح والتعديل (8/ 107)» تبذيب التهذيب (۱۰/ 5940)», الكاشف (۲/ .)٠١‏ 

)٤(‏ في المطبوع : «واقترب». 

(6) لم أهتد لمن خرّجهء ومورق تابعي»؛ فالإسناد ضعيف لإرساله . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» برقم (405)» من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «كان النبي - بيا - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: #9الم 
© نَنِيلُ4 [السجدة ]۲-٠:‏ » و هَل أن عل آلإنسن) [الإنسان :1] . وأخرجه مسلم كتاب: الجمعة» باب : 
ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (۸۷۹)ء وابن حبان رقم »)187١(‏ وأبو داود رقم »)۱۰۷٤(‏ من حديث أبن 
عباس - رضي الله عنهما - أن الي كلا كان يقرأ في صلاة الفجر يرم الجمعة «الم 9 تزيل) 
[السجدة ]1-١:‏ السجدةء و#هل أق عل الإنن» [الإنسان ]١:‏ » وأن النبى َة كان يقرأ فى صلاة الجمعة 
شو اللتبغة والتافقين:: ,واللقظ الل ١‏ ْ 








م تبسلا ہر( 
RO GE‏ سول الله له كان يقرأ في صا الْمَجْر ما مَا بَيْنَ سين آية إلى 


ل 


وَرُوِيَ أن نأا بكر َرأ في الْمَجْرِ سُورَة ابقر لما قَرَعْ قا ل لَه عْمَرُ: كَادَتْ السَّمْسُ طلم 
ا خَلِِفَةَ رَسُول الله فَقَالَ رضي الله عنه : لو طَلَّعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ دوق أن مر رضي 
الله عنه قَرَأَسُورَةَ يُوسُفَ فَلَمَا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: «إنّمَآ اکا بی مَحْرْنِ إل أسَِّ4 
[يوسف :85] مه العيرة ركع : 

روف بعضهم بين الرّواياتٍ فقال: المساجدٌ ثلاث مسد له قوم رخا وباد بون 
قَوْمُ كسالى غيرٌ راغِبِينَ في العبادة» ومسجدٌ له قَوْمٌّ أوساط فينبغي 
او 
في الثالتِ عَمَلاً بالرّواياتٍ كلها بقدر الإمكانِء وحور أن يكونّ اختلاف ف الرّوايات 
محمولاً على هذا . 

010 في الظهر بنحو من ذلك أو دونه . 

و في الأصلٍ لما روي عَنْ أبي سَعِيدٍ و و ري الل عه أنه قال 3 
راء رَسُول الل يكل في صَلة لطر في الرکعتين باثي اة" . 
e‏ ن أ بي قَتَادَةَ عَنْ أيه أنه قَالَ E‏ سول الله كي الظَهْرَ وَكَرَاً 


م م لھ 


في العبادة» ومسجد له 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب : مواقيت الصلاةء باب: وقت الظهر عند الزوال» رقم (51/4)؛ ومسلمء 
رقم .)55١(‏ وأبو داود رقم (۳۹۸)» وأ بن ماجه رقم (۸۱۸)» وابن خزيمة رقم ٠(‏ 1(« من حديث أبي 
برزة الأسلمي قال: كان النبي ييه يصلي الصبحء وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» 
ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. والعصرء وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم لا يرجع والشمس حية› 
ونسيت ما قال في المغرب ولا نبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليلء > ثم قال: إلى شطر الليل. واللفظ 
للبخاري . [ 

(۲) حَرّنا : خا وقدّرنا . انظر لسان العرب (5/ .)۱۸١‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب: الصلاةء باب: القراءة في الظهر والعصرء رقم (507)» وأبو داود» رقم 
(804)» والنسائي رقم »)٤۷١‏ وابن حبان (5/ )١7‏ رقم 2)١876(‏ وأبو نعيم في «المستخرج على 
صحیح مسلم» (۲/ ۷۱ - ۷۲) رقم ,)٠١١(‏ والبيهقي (۲/ )٦٤‏ رقم (۲۳۰۸)» والطحاوي في «شرح 
المعاني» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري» أن النبي ميه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأزليين: في كل ركعة تدر كلانين اة أو قال نصف ذلك» وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
قدر قراءة حمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك». واللفظ لمسلم. 


«9 لسا وطاق 4 ول واشئين وسا و رَفِي الْعَضْرِ 0 بِعِشْرِينَ آية 3 م فَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ” 1 
واا ذكره في الأصل ۽ لما روي عَنْ أبي هُرَيْرََ وَجَارِ بن سرا أن لت يكل كان يقرا 
الْعَضْرٍ [سُورَةِ] ”" ميج اس يك أل وَطهَل أتلك سَرِيتُ الميِية» . . وَفِي الْعِشَاءِ 5 
يك في رواية الأصل ؛ لِمَولٍ التي لِمُعَاذٍ جين كان يا رفي صَلاة الَِْاء 
اَن انت ِن یں وَمْهَا4 ولل إا يَنتى24؟ ولأنها تُوَخَرُ إلى ثُلْثِ الليل فلو طول 
القراءةً شوش أمرٌ الصَّلاةٍ على القوْم لعَلْبةِ النَوم إيّاهم . ۰ 

وفي المغرب بسورة “ قصيرةٍ عمسن انات اريك [آبات] ہے افيح الات 
أي سواها ذكره في الأصل ؛ لما رُوِيَ عن عمرّ رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسّى 
الأشعريٌ أن اقرأ : في الفجر والظهر بطوالٍ المُمْصَلٍ وفي العصر والعِشاء بأوساط 


ل وفي ا . ولأتًا أيزنا بتعجيل المغرب وفي تَطِوِيلٍ القراءةٍ 


أ 


وذكر في «الجامع الضغبر؛ ويقرأ في الظّهر في الأولَيَيْن مث ركعي الفجر والعصر 
والعشاءِ سَّوَاءٌ والمغربٌ دون ذلك . 

ورَوَى الحسَنْ ذ في «المجَرّد) عن أبي حنيفة أنه يقرأ ة في الظهر ب4 أو« إدًا انش 
كوْرتٌ © [التكوير : 0 في الأولى: وفي الثَّانِيةَ لآ َنيح 4 أو انی وحلها» [الشمس: »]١‏ 
وفي العصر يقرأ: في الأولى #والضحى» أ و #والعادياتِ)؛ وفي الثّانية ب #ألهاكم* أو 
لرل َكل َرَو مر . وفي (المغرب في الأولى مثلّ ما في) ”“ العصر» وفي العشاء 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: صفة الظهرء باب : القراءة في الظهرء برقم (175)» ومسلمء كتاب: 
الصلاةء باب : القراءة فى الظهر والعصرء برقم (401)» وأبو داود رقم (۷۹۸)ء والنسائي رقم (۹۷۸)ء 
وابن ماجه رقم (۸۲۹)» من حديث أب قتادةء أنه قال : «كان النبي َة يقرأ في الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر بفاتحة الكتاب: وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة 
الصبح › ويقصر في الثانية» . 

(۲) ليست في المخطوط . 

(6) رجه سل كتاب : الصلاةء باب : القراءة في الصبح» رقم (555).» وابن آبي شيبة )١٠١ /١(‏ 
37 2005 والطرران فى [الخبير؟ 17 / ۰ رقم (0 » من حديث جابر بن سمرة أن النبي كل 
كان يقرأ في الظهر ب #سبّح سم ريك َمل € [الأعلى ]١١‏ ] » وفي الصبح بأطول من ذلك . 

. فى المخطوط : (اسورة» . (4) ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(5) في المخطوط : «الأوليين مثل ما في العصر و». ٠‏ 


في الأولَييْنِ مثلّ ما في الظّهرٍ فقد جعلها في الأصل كالعصر وفي المُجَدد د كالظهر . 
وذكر الكرْخيّ وقال: وقدرٌ القراءة في ي الفجر للمُقيم قدرُ : ين آنه إل تين انه يوق 
الفاتحة 7(" ذ في الركعة الأولى» وفي الثاني ما بين عشرينَ إلى ثلاينَ؛ وفي الظهِرٍ في 
ركعي جميعً ری فاح تحةٍ الكتاب مثل القراءة ذ في الرّكعة الأولى من الفجر؛ وفي العصر 
واليشاء يقرأ ف كَل ركعة قد عشرين أي يى فاتحة الكتاب» وفي المغرب في الركعتين 
الأوليينٍ بفاتحة الكتاب وسورة من قِصار المُفَصَلٍ Els ela lo TF NII‏ 
الرّواياتٍ التي رواها المُعَلَى ا 
ويُختمل أن يكون اختيلاف مَقاديرٍ القراءةٍ ” في الصَّلواتٍ " لاختلافٍ أحوال النّاس 
فوقتُ الفجر قت َم وَل فول فيه القراء كي لا تفوئهم الجماعة . وكذا وقثٌ الظهر 
في الصَّيْفِ؛ ؛ لأنهم يَقيلونَ» ووقت العصرٍ وقثُ رُجوع الاس إلى مَنازلِهم فيَنقُص ع 
في الظهر والفجرء > وكذا وقت العشاء وق عَرْهِهم على النّوْم فكان مثلّ وقتٍ العصر ء 
ووقثٌ المغرب وقتُ عَزيهم على الأكل فصر فيها القراءةلقِلَة صَبْرِهم عن الكل 
خصٌُوصًا للصّائمينَ وهذا كله ليس بتقديرٍ لازم بل يختلفٌ باخحتلافٍ الوقتٍ والرّمانِ وحالٍ 
الإمام والقؤم . 
والجملة فيه : أله ينبغي للإمام أن يقرأ مقدارَ ما يَخِفٌ على القَؤْم ولا ْمَل عليهم بعد 
ا لما روي عَنْ عُفْمَاد بْنِ آبي الْعَاصٍ التَفِي أنه َال ا ما عَهِدَ إلى 
رَسُول الله يك أن أصََي اموم صَلاة أضْعَفِومْ وروي عله يكل أن قَالَ : : "من أمٌ قَوْمًا فَليصَلَ 
بهم صَلاة أْصْعَفِهِمْ فَإِنَّ فيهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ ودا الْحَاجَدً) 0 
وروي أذ ْم مُا لما شَكْا إلى ر شول الله قطريل الامو [عَم] ”كمال : مئان 
ت يَا مُعَادْ ؟ فالا ثانا » أ يْنَ انت مِنْ را وطاق 4 راس وش ضا4 ؟) ١‏ 
قال الزاري: قتا رأث رسو الل 4 في مزع َم ني يك رة َع 
)١(‏ في المخطوط : «فاتحة الكتاب». 
:(7) في المخطوط : «القراءات». (۳) في المخطوط : «الصلاة» . 
(6) في المخطوط : «فينتقص» 
0( أورده ابن حجر في «الدراية» )١594/1(‏ وقال: لم أجده :بهذا اللفظ . 
() ليست في المخطوط . (۷) سبق تخريجه . 





م 
سر ® مص ص 


س رضى الله عنه أَنَّهُ قال : مَا صَلَيْتُ خَلْفَ أحَدٍ أتَمّ وَأخف مِمًّا صَلْيْتْ خلف رَسُول الله 





رزوي انه ل قَرَأ بِالْمُعَوٌدََيْن فِي صلا الْمَجْرِ يَوْمًا َلَما قَرَعَ قَالُوا: أَوْجَرْتَ » فَقَالَ 
كلد : «سَمِعْتْ بْكَاءَ صَبِئْ فَحَشِيتُ عَلَى أَمهِ أن ُفَْتنَه”" دل على أن الإمامً ينبغي له أن يراعي 
حال قَوْيِه؛ ولأ مُراعاةَ حال القؤم سببٌ لتكثير الجماعة فكان ذلك مندوبًا إليه هذا الذي 
NIS‏ 

فأمًا المُسافرُ فينبغي أن يقرأ مقدارَ ما يَف عليه وعلى القوْم بأنْ يقرأ الفاتحة وسورة 
من قصار المُمَصَّلٍ لما روي عَنْ عُفْبَة ن عَامِرٍ الْجُهَِيٌ أنه قَالَ: صَلَّى [بتا] “ رَسُولَ الله 
كله في السَّمَرِ صل الْمَجْرِ فَقَرَأ بِمَاتِحَةٍ الْكِتَاب وَالْمُعَوٌدتَيْنِ”*' ولان السّفر مكانٌ المسَّفَةٍ 
فلو قرأ فيه مل ما يقرأ في الحضّر لَوَنَعوا في الحرّج وانقَطَعَ بهم السَيْرُ وهذا لا يجوز 
ولهذا أَثِرَ في قَصْرٍ الصَّلاةٍ فلن يُؤثَرَ في قَضْرٍ القراءة أولى . 

وَيُستَحَبٌ للإمام أن يُمَضُلَ الرّكعة الأولى (في القراءةٍ على الثّانية) "في الفجر 
بالإجماع . ا 





,)1175( أخرجه البخاري» كتاب : الجماعة والإمامة» باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم‎ )١( 
ومسلم»› كتاب: الصلاةء باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (2»)479 وأبو داود رقم‎ 
والترمذي رقم (۲۳۷)» والنسائي رقم (٤۸۲)ء من حديث أنس بن مالك» قال: «ما صليت‎ ».)86( 
وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي ياء وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه؛)‎ 
. واللفظ للبخاري‎ 
أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاةء باب: ما جاء أن النبي اة قال: «إني لأسمع بكاء الصبي في‎ )۲( 
عن أنس مرفوعًا بلفظ : أن رسول الله - ية - قال: «والله إني لأسمع‎ »)۳۷١( الصلاة فأخفف». برقم‎ 
. بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه» انظر صحيح الترمذي‎ 

وقال الترمذي: «حديث أنس حديث حسن صحيح» اه. 
(۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) أخرجه النسائي» كتاب : الافتتاح» باب : القراءة في الصبح بالمعوذتين» برقم (2405» وابن خزيمة 
(۲۹۸/۱) رقم (0857)» وابن أبي شيبة )١557/5(‏ رقم 2)5051١١(‏ والحاكم في «المستدرك» )۳١١/١(‏ 
رقم »)۸۷١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )۳۹١‏ رقم (١٠۳۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
(۳۳۷/۱۷) رقم (۹۳۱)ء من حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي َة عن المعوذتين» قال عقبة : فأمنا 
بهما رسول الله َة في صلاة الفجر . 
(5) في المخطوط : «على الثانية في القراءة؟ . 


وأمّا في سائر الصَّلواتٍ فيُسَوّي بينهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمّدٌ: قصل في الصَّلواتٍ كلها 

وكذا هذا الاختلاف في الجُمُعة والعيدَيْنٍ واحتّجٌ محمّدٌ بما رَوَى أبُو قتَادَةَ رضي الله 
عنه أذ الى هة كاد يُطِيلٌ الرَكْعَةَ الأَوْلَى عَلَى غَيْرِهَا في الصَّلَوَاتٍ كُلَهَا ولأنّ التَمُضيلَ 
تسبيبٌ إلى إدراكٍ الجماعة يقل كما في صلاة الفجر . 

ولهما: ما روي عن النَّبِيّ ڳل آنه كَانَ : يراد فى الحجة: (سورة ESE‏ فِي الرَكعَةٍ 
الأَوْلّى) ”" وَفِي اة سُورة الُْتافِِيَ”" وَهُمَا في الأي (مُسْعويانِ) ' كاد درا ف 
E e‏ ومام مستويتانٍ '*". ولأنٽهمامُستَويتانِ في 

ستحقاق القراءةٍ فلا تُمَضّل | إحداهما على الأخرى إلا لداع وقد جد الاعي : في الفجر 

وهو احج إلى العا على إدراك الجماءة لكرن لوقت رت زم فا دكن اضيا 
وباب اكرول ماس ل كر سار ار ار ر 0 000 
الجماعة يكونٌ تقصيرًا والمُقَصَّدُ لا سكن الط ظ 

ونا السدية فر ان قطي اة لار كادي اول تخا ادرا 
والمستحب أن يقرأ في كَل ركعةٍ بفاتحةٍ الكتاب وسورة تامّةٍ كذا ورد في الحديث . ولو قرأ 





)١(‏ في المخطوط : «في الركعة الأولى سورة الجمعة». 

(۲( أخرجه مسلمء > كتاب: الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (۸۷۷). وأبو داود رقم 
»)١١74(‏ والترمذي رقم (014).» وابن ماجه رقم (۱۱۱۸)» والنسائي في «السنن الكبرى» )01777/١(‏ 
رقم (۱۷۳۵). من حديث أبي هريرة» ولفظه كما عند مسلم : عن ابن أبي رافع قال : استخلف مروان أبو 
هريرة على المدينةء وخرج إلى مكةء ٠‏ فصلى لنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة : 
إا جاك المتتففونَ © [المنانقون ]١:‏ » قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف» فقلت له: إنك ك قرأت 
بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله مه يقرأ بهما 
62 ات 1 کتاب: e‏ باب : ااي ا جمعة ل (417/8). وأبو داود ارقم 
عبتي حي و ا O‏ و ا 
الحمعة› فقال : کان يقرأ: وهل أندك »> [الذاريات [Y f:‏ . واللفظ لمسلم. 


)2 في المخطوط : (مستويان) . 








سورة واجدةً في الرَكعتَيْنَ قال بعض المشايخ : يُكْرَه؛ لأنّه حلاف ما جاء به الأثذ . 
وقال عامَتهم : PN‏ عيسو بِنُ أبانَ عن أصحابنا أنه لا يكرّه» وروی في - 
ذلك حديئًا بإسناده عَنِ [عبد الله] ”“ بن مَسْعُودٍ أنه قرا في الْمَجْرِ سُورَة بني إسْرَائِيلَ إِلَى 


ww 


ص 


قوله: قل دعا الله أو أدعوأ ا [الإسراء ]١٠١:‏ فِي الْدَكعَة الأولَى 4 قَام إلى القَانِيّة وختم 
الوه 

ولو ججمع بين السَّورَتَيْنِ في ركعةٍ لا يُكرّه؛ لما روي أن اللي كله أَوْثَرَ بسَبْع سور مِنْ 
لْمُقَصّلِا'" والأفضل أن لا يَجْمع . 1 

ولوقرأمن وسَطٍ السَّورةٍ أو آخرها (لا باس به) ‏ كذارَوَى ° الفقيه أبو جَعفر 
الهندوانيّ رحمه الله تعالى لكنّ المُسِبَحَبٌ ما ذكرنا . فَإِذا فرع من الفاتحة يقولٌ آمينَ إمامًا 
كان أو مُقْتَدِيّا أو منفردًا وهذا قول عامّة العْلَماء © . 

وقال بعض [۱/ 5 ١٠أ]‏ التاس : لا يُؤْتى بالتّأمين أصلا . 

وقال مالك : يَأتي به المُْتَّدي دود الإمام والمنفرد ”“ والصحيح قول العامة لما رُويّ 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنْ التي يكل أنه قَالَ : «إذَا أمّنَ امام اموا قن اْمَلِكَةَ نوَمّنُ فَمَنْ وَاقَقَ تمي 
مين الْمَلآئكَةغِْرَلَهُ مادم ِن َلْبِِ وما تَأخرَه”" حَدّنَا على الّأمين من غير فصل . 


(1) زيادة من المخطوط . 

(۲) سيأتى تخريحه . (۳) فى المخطوط : «جاز) . 

٠ فى المخطوط : «ذكر».‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۱/ ۲۲٠١۳١٠)ء‏ مختصر الطحاوي ص (١۲)ء‏ شرح فتح القدير 
.)55960-555/1١(‏ الاختيار /١(‏ ١ه).‏ البناية شرح الهداية .)۲٤۸-۲٤٦۹/۲(‏ رد المحتار /١(‏ ۹۲٤)ء‏ 
مختصر اختلاف العلماء .)5١7/١(‏ ومذهب الشافعية: أنه يقولها الإمام ومن خلفه. انظر الأم /١(‏ 
°۹4( مختصر المزني ص .)١5(‏ 

(1) مذهب المالكية : أنه يستحب للإمام أن يؤمن على قراءته سرًا في الصلاة السرية» وفي تأمينه على قراءته 
في الجهرية خلاف. المشهور عن مالك أنه لا يؤمن. أما المأموم فيؤمن في الصلاة السرية سرًا وفي الجهرية 
يؤمن سرًا إن سمع الإمام» فإن لم يسمع فلا يؤمن. انظر. شرح بداية المجتهد .)714٠ 751١ /١(‏ مواهب 
الجليل (۱/ )٥۳۹-۰۳۸‏ . 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب : صفة الصلاة» باب: جهر الإمام بالتأمين. رقم .)۷٤۷(‏ ومسلم» کتاب : 
الصلاة» باب : التسميع والتحميد والتأمين . . . » رقم .)5٠١(‏ وأبو داود رقم (9157)». والترمذي رقم 
(25».» والنسائي رقم (978). وابن ماجه رقم (۸۵۱)» من حديث أبي هريرة» مرفوعًا بلفظ : «إذا أمَن 
الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»» واللفظ للبخاري . 








م السَنّةُ فيه : فة ع 
وعندَ الشّافعيٌ : الجهّرُ [في صلاة الجهر] ”© "" . 
واحنّجٌّ بما رَوَيْنا من الحديثء (ووجه التَعَلَقِ به): أنه يق عَلَقَ تَأمِينَ القوْم بتَأَمِينٍ 
(es‏ 9 و E OD r‏ 
الإمام ولو لم يكن [مسموعا لم يكن] معلومًا فلا معئى للتعلق > وَعَنْ وَائِل بْنِ 
> حجر أن التَىَ ا قال : «آمينَ ومد بها صَوْتَهُ)”'' . 
لد GE e‏ 6 الى fa TGs TÎ‏ (07) ا 
(وتا): ما روي عَنْ وَائِل بن حجر أن النَبيّ َيه أخفى التَأمِينَ ‏ وهو قول عَليْ وابنِ 
واد e‏ ين 6 من i <o f lV Xx i MS.‏ 
مسعودء وروی عَنْهُ يله أله َالَ: «إذًا ال الإمَامُ ولا ألطكالين) فَقُولُوا آمِين فَإِنَّ الإمَام 
بَقًولها»“ . 





›)۲۲۸ /1١( القدورى ص (9).» تحفة الفقهاء‎ ›)۲١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص‎ )١( 
.)١814 /١( رءوس المسائل‎ »)78465 /١( شرح فتح القدير‎ »)49 /1١( الهداية‎ 

(۲) ومذهب الشافعية: قال الشافعي: السنة في التأمين أن يجهر به. انظر الأم »23١9/1١(‏ المنهاج ص 
»)1١(‏ المجموع (۱۰۹/۱)» .)١۳۲/۳(‏ ظ 

(۳) ليست فى المخطوط . ظ 

)٤(‏ ليست فى المخطوط . 669 ف المقطرظ » #للتعليق». 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: التأمين وراء الإمام.... رقم (4۳۲)ء الترمذي» رقم 
»)۲٤٨(‏ والنسائي رقم (۸۷۹). والدارقطني (۳۳۳/۱) رقم (۱)» وابن آي شيبة (۲/ ۱۸۷) برقم 
(۷۹)» من حديث وائل بن حجرء قال: سمعت النبي كَل قرأ: #غير المغضوب عليّهم ولا 
الصَآلَنَ4 [الفاتمة :۷] » فقال: «آمين»» ومد با صوته . واللفظ للترمذي . والحديث صححه الدارقطني. 
وار خر ف الان لخي ( 0۴70 وا الل ى خاد الب البنه 0111/10 
(0) أخرجه أحمدء برقم )۱۸۳٣۲(‏ وعلقه الترمذي» كتاب : الصلاةء باب: ما جاء في التأمين» والحاكم 
(۲/ *565) رقم (۲۹۱۳)» والدارقطني (۱/ ٤‏ ۳۳) رقم (40)» والطيالسي (ص ۱۳۸) رقم ,)1١74(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ (۹/۲۲) رقم (۳)» و(۳/۲۲٤)‏ رقم (۱۰۹)ء و(۲۲/٤٤)‏ رقم (١١١)ء‏ 
و(۲۲/٥٤)‏ رقم (۱۱۲)» من حديث وائل بن حجر . والحديث ضعيف. أخطأ فيه شعبة» قال مسلم في 
«التمييز» (ص :)١18١‏ «أخطأ شعبة فى هذه الرواية حين قال: وأخفى صوته». وكذا قال شيخه البخاري 
في «التاریخ الكبير» (۳/ 0677 وانظر: التلخيص الحبير (۱/ 2377 . 

(۸) أخرجه النسائي » كتاب: الافتتاح › باب: جهر الإمام بآمين» برقم (2»)9471 وعبد الرزاق في 
- «المصنف» (۲/ )٩۷‏ رقم (٤٤۲۹)ء‏ والدارقطني في «العلل' (۸/ ۲٩)ء‏ من حديث أبي هريرة» مرفوعا 
بلفظ : «إذا قال الإمام: #عبر الْمْضوب علنهم ولا الال [الفاتحة :۷] » فقولوا: آمين» فإن الملائكة 
تقول آمين» وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه». وسنده 
صحيح . 


معناه اللّهُمّ أجب أو ليكن كذلك قال الله تعالى : د ابت دَعْوَيُكُما» [بونس ]۸٩:‏ وموسّى 
كان يدعو وهارونٌ كان يُوَّمّنُ والسّنَةٌ في الذعاء الإخفاء. 

وحديتٌ وائل طَعَنَ فيه النََعيَ وقال: أشهدَ وائلّ؟ وغاب عبد الله . 

على آنه يُحْتَمّل آنه له يكل جَهَرَ مره للتَعلِيم ولا حُجَة [له] ''' في الحديث الآخَر؛ لان 
ا E‏ 

َإذا فرع من القراءة يَنْحَط لكوع و يُكبّرُ مع الانجطاط ولا يَرْقَعُ يَدَيْ . أمًا التكبير عند 
الانتِقالٍ من القيام إلى ال ركع سنه عند عام العُلَماءِ وقال بعضهم : لا يكبّرٌُ حال ما ركع 
وإّما يكَُْ حال ما يرق رأسه من الركوع» والصّحيح قول العامّة لما روي عن علي وابن 
مسعود وأبي موسّى الأشعريٌّ وغيرهم أ النَّبِيّ كل كان يُكُبّرُ عِنْدَ كل حَفْض و 00 
وروي أنه کان يك ر بر وَهُوَ يوي " والواوٌ للحال ولان الَكرَ ست في كَل رن ليكون مُمَطم 
للدتفالى ماهو سن أركان لقا و بالذّكْرٍ كما هو مُعَظْمٌ له بالفعل فيزداٌ معنى التعظيم 
والانتقالٍ من ركن إلى ركن يمعتئ الرَكْنِ لكونه وسيلة إليه فكان الذّكُرُ فيه مسنوثًا . 

وام رَفْعُ اليدَيْنِ عند التكبيرٍ فليس بسُنَةٍ في الفرائض عندّنا إلاً في تكبيرة الافتتاح 0 
وقال الشافعيٌ 8 : يرم يديه عند الركوع وعنة رَفْع الرَأس من الرّكوع» وقال بعشهم : 
رفع يَدَيْهِ عند لحتس على ال الى دشي ار ريات 
العيدين: 


و 
ر 





(1) زيادة من المخطوط . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : صفة الصلاة» باب : إتمام التكبير في الركوع» رقم (۲١۷)ء‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. ومن حديثه أخر جه مسلمء كتاب : الصلاة؛ باب : إثبات التكبير في كل خفض 
ورفع في الصلاة. رقم (؟9"). وأبو داود رقم 0م والنسائي رقم .)١١66(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود» رقم (7514). من 
حديث أبي هريرة» وقال الترمذي : : لهذا حديث حسن صحيح» . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني »)١7 /١(‏ مختصر الطحاوي ص (51)» فتح القدير مع 
الهداية (۱/ ۳۰۹- ۳۱۲). البناية (۲/ ۲۹۲- 7”085), 

)٥(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم .)٠٠٤١ .٠٠۳/١(‏ مختصر المزني ص .)٠٤(‏ مختصر الخلافيات 
(9لا .)8٠١‏ حلية العلماء 2)45/1١(‏ المجموع شرح المهذب (۳/ ٦-۳۹۸‏ ١٤)ء‏ فتح العزيز بهامش المجموع 
T/7)‏ °( 








5 ]ا ان . 9 0 - 9 2 - ك8 
" احتّجّ الشّافعيٌ : بما رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصحابةٍ مثل علي وابنِ عمرّ ووائلٍ بن حجر 
00 . . 2 5ن يات ا 2 ده و ور سے ل و ر 1 2 0 
وأبي هريرة رضي الله عنهم أَنَّ الي بل گان َرَت يديه عند الركوع وَعِنْدَ رَفْع الرس مِنْ 
يك بأد 1 1 
الركوع ١‏ 
1 سے ت 1 7م وامه - 0 هټ 2 اع ا 
(ولنَا): ما رَوى أبو حنيفة بإسناده عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ أن لنب يِه كان يرْفع يَدَيْهِ 
٠‏ ل 58 ڈ 24 درو (YD ips ols‏ 
عِنْدَ تكبِيرَةٍ الافتتاح ثم لا يعود بعد ذلك ط١‏ 


ا م هھ 26 6 iS‏ 0 و“ سه ًَ 0 م ع سو ده سث”ه موس 2 م اوت 
وَعَنْ عَلْقَمَةَ أنه قَالَ: صَلَيْت خَلْفَ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ يَرْفَعْ يَدَيْهِ عِنْدَ الركوع وَعِنْدَ 


سے 0 اس 


رفع الاس مِنْ الوكُوع فَقُلْتُ لَه: لِم لائر يديك ؟ َال : صَلَيْتْ خَلْفَ رَسُول الله و 

وروي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنه قَالَ: إِنَّ الْعَشَرََ الَذِينَ شَهِدَ لَّهُمْ رَسُول الله 
له بِالْجَتِّ ما كَانُوايَرْفعُونَ أَيِيَهُمْ إلا لافيتاح الصَّادَةِ وخلاف هَؤُلاءِ الصحابة قَبِيحٌ . 

وفي المشاهير أَنَّ الي يله فَالَ : «لآَئْْقمُ الأَيْدِي إلا في سَبْع مَوَاطِنَ عِنْدَ افْتتَاح الصَّلاةِ » 
وَفِي الْعِيدَئْن » وَالْقُعُوتٍ فِي الْوَئْرِ » وَعِنْدَ اشتلام حجر » وَعَلَى الما وَالمَرْوَة » وَبِعَرَفَاتٍ 
وبجَمْع وَعِند الْمَقَامَينٍ عند اْججخرتيِ»”. وروي أنه ل رى بَْضّ أَضْحَايهِيَرفعُونَ يديهم 
عِنْدَ الوكُوع وَعِنْدَ رَفْع اوس مِنَّ الذكوع فَقَالَ: «ما لي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَْدِبَكُمْ كأَنهَا أَْنَابُ خَيلٍ 
مس أُسْكُنُوا في الصّلاوه”*2» وَفِي ررَاية: «قَارُوا في الصَّلا ولان هذه تكبيرةٌ يُْتَى بها في 





. تقدم تخريجه‎ )١( 
والترمذي رقم‎ »)۷٤۸( أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : من لم يذكر الرفع ثم الركوع› رقم‎ )۲( 
رقم (0010)؛ وابن عبد البر‎ )٤٥٤ - ٤٥۳ /۸( وأبو يعلى في «مسنده»‎ ))١٠١54( والنسائي رقم‎ »(9۷( 
من حديث ابن مسعودء‎ »)٤۲۳ وابن الجوزي في «التحقيق» (۱/ ۳۳۲ رقم‎ »)5١6 /9( في «التمهيد؛‎ 
. وقال الترمذي : لاحديث ابن مسعود حديث حسن». وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود)‎ 
«غریب بهذا اللفظ» وقد روى من حديث ابن‎ ٠ -۳۸۹ /۱( قال الزيلعي في «نصب الراية»‎ )۳( 
عباس» ومن حديث ابن عمر» بنقص وتغيير». ثم ساق حديث ابن عباس من معجم الطبراني الكبير» وقد‎ 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /م1١/ ۳۸۵ رقم 4217017 وفيه : ابن أبي ليلى» ضعيف الحديث لسوء‎ 
.)١58/١( وانظر : الدراية لابن حجر‎ .)٠٠١۳/۲( حفظهء قاله الهيثمي في «امجمع الزوائد»‎ ْ 

)٤(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب : الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد» ورفعها 
عند السلام» وإتمام الصفوف الأولء» والتراص فيهاء والأمر بالاجتماع» برقم (470)» وأبو داود رقم 
».2»23٠٠١(‏ والنسائي رقم 2»)١١484(‏ من حديث جابر بن سمرة. 





حالة ‏ الانتيقالٍ فلا يُسَنَّ رَفُمُ اليدَيْنِ عندّها كتكبيرة السَجودء وتَأئِيرُه أن المقصُوة من ٠‏ 
رفع اليدَيْنِ ‏ إعلامٌ الأصَمّ الذي حَلْمّه وإنّما يُحْتاجُ إلى الإعلام بالرَفْع في التكبيراتٍ ٠‏ 
التي يُؤْتَى بها في حالةٍ الاستواء كتكبيراتٍ الزُوائدٍ في العيدَيْنِ وتكبيرات انوت فا 
فيما يُؤْتَى به في حالةٍ الانتقالٍ فلا حاجة إليه ؛ لأنْ ”" الأصَمّ يَرى الانتقال فلا حاجةً إلى 
رفع اليدَيْنٍ . 

ومارّواه منسوخ فإنّه رُوِيَ أنه كاد يَرْفَع نُمَّتَرَكَ لِك بِدَلِيلٍ مَارَوَى عن 
[عبد الله] "بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أله قَالَ: رَقَمَ رَسُولُ الله 4 [1/ 4 ١٠ب]‏ فَرَفَمْنَ 
تَر مَمَرَكْنَا دل ”* عليه أن مدا حديث الرّفْع على علي وان عمرَ وعاصِم بن 
كليب . قال: صِلَيْتُ خَلْفَ عَلِيٌ سَتتَينِ فكان لا يَرْكَُ يدي إلا في تكبيرة الافتتاح» ومُجَاهِة 
قال : صِلَيْت حَلْفَ عبد الله بنِ عمرَ سَكتَينِ فكان لا يَرْقَمُ يَدَيْ إلا في تكبيرة الافيتاح فدَلً 
عَمَلُهما على خلافِ ما روا على معرِقَتهِما انيساح ذلك على أن ترك الرَّفع عند تعاض 
الأخبارٍ أولى؛ لأله لو ثبت الرَفْعُ لا تربو دَرَجَنّه على السّنَةِ ولو لم يَعْبْتْ كان بدعة وتر 
البذْعةٍ أولى من إتيانٍ السَنْةٍ؛ ولان تر الرَفُْع مع ثُبوته لا يوب فساة الصَّلاةٍ والتتحصي 
مع عَدَّم الثَبوتِ يوجبُ فسادً الصَّلاةٍ) لأنّه اشيِغالٌ بعَمَلٍ ليس من أعمالٍ الصّلاة باليدَيْن 
جميعًا وهو تفسيرٌ العمل الكثيرٍ وقد بَيْنَا المقدارٌ المفروض من الركوع في موضهه . 

وَأَمّا سُنَنْ الركوع: 

فمنها: أن سط ظَهْرّه لما روي عَنْ أَبر ُرَيْرَة وَعَائِئَةَ رضي الله عنهما أَنَّ الى ل كَانَ 
ذا َكَعَ بط ظهِرُ تی لَو وضع عَلَى طَهْرِه فدح من مَاءِ لتر ومنها آن لا ينكس راس 
ولا يره أي : يُسَوٌيَ رأسّه بحَجُزه؛ لما روي اد اللي كل كَانَ إا رك َم يرق رَأْسَهُ وَل 





)١(‏ فى المخطوط : «حال». (۲) فى المخطوط : «اليد». 

(۳) فى المخطوط : «فإن». 

4 زياف عو لوطل (0) لم أقف عليه بهذا النحو. 

(1) أخرجه ابن ماجهء كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الركوع في الصلاة» رقم (۸۷۲)ء من 
حديث وابصة بن معبد. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۱١۸/١(‏ «هذا إسناد ضعيف.ء فيه: 
طلحة بن زيد» قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث» وقال أحمد وابن المديني: يضع الحديث» اه . أما 
الألباني فقال: «صحيح؟ انظر : صحيح سنن أبن ماجه. الروض النضير (۷۸). 

















م کتاب لصلاق___ > @ 
522 وري أنه هى أن ّح المُصَلْي تييح امار" وهو أن ُطاطئ راه إذا شم البول 
ا أوأرادأ ن يتمرّع ؛ + ولأنّ بَسط الظهر سذ وإِنّه لا يحصّل مع الرَفْع والتذكيس . 

1 ومنها: أن يَضَّعَ يديه على رُكْبَيْهِ وهو قول عامَة الصحابة . 

ؤقال ات مرد : السَةُ هي التطبي وهو أن يجْمع بين كمَيْه ويُرْسِلّهما بين فحِدَيْه ٠"‏ 


ظ والضحيح قول العامة لما روي عَنْ اللي يه نه قَالَ لأس رضي الله عنه :«إذا رَكعْتَ فصع 
كفيك عَلَى رَكْبَتيِكَ وَفْرْجْ بَينَ أَصَابِعِكَ»” '' . وفي رواية: «وَقرَق بين أَصَابِعِكَ» . 


وروي عن عمرّ رضي الله عنه آنه قال : 0 EAE‏ 1 فخذوا بالرَكب كي 
والتَطْبِيقُ منسوخٌ لما رُوِيَ أن سَعيدَ بنَ العاصٍ رأى ابنّه يُطبّقّ في الصَّلاة ة فتهاه عن ذلك 


عر مسن و 


فقال اا ا 00 سو يمرو 
س ر ی نای کا ارال تمي وض للدي عد 
5 : أن يقول في رُكوعه : سبحانٌ رَبّي ي العظيم ثلاناء وهذا قول العامة . 
وقال مالك في قول مَنْ ترك التسبيح في الزكوع : بطل صلائه وفي رواية عنه أنه قال : 

لا جد في الرّكوع دُعاءً مُوَقْنًا. 

ا س 

ل و ا RY‏ ضعيف الحديث . 

على عبد الله فقال: a‏ > فقالا وي ل أدبت 

قال : هكذا فعل النبي يكل . 

(۳) أخرجه أبو يعلى (705/5- ۳۰۸) رقم ,)١5114(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) )١14/5(‏ رقم 


» وسنده ضعيف فيه على بن زيد بن جدعان» سفن اديت وفي الباب عن : ابن عمر‎ ›)0۹٩۱( 
من طريق عبد الرزاق» وهذا في‎ .)١655( رقم‎ )170/١7( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
. وفي سنده ابن محاهد» ضعيف الحديث‎ «(AAT °) رقم‎ 2)١6 /60( «(مصنفه»‎ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي› كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في وضع أ ليدين على الركبتين في الركوع . برقم 
«(YoA)‏ والنسائي› (:*١٠).ء‏ وقال الترمذي : حديث عمر حديث صحيح والعمل عل هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي بيا والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا روي عن أبن مسعود 
وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون» والتطبيق منسوخ عند أهل العلم . 

)٥(‏ زاد في المخطوط : «الله». 


وروي عن أبي مُطيع البلخي آنه قال: مَنْ نَقَصّ من التلاثِ في تسبيحات الركوع ْ 

7 مر( ر م 
[والسجودٍ لم تجزه صلاته . 

وهذافاسد؛ لأنْ الأمرّتَعَلقَ بفعلٍ الرركوع] ”'' والسَجودٍمُطَلَقّا عن شرط التسبيح فلا يجو 
سخ الكتاب بحْبَرٍ الواحِدٍ فقلنا بالجواز مع كونٍ التسبيح سَُةَ عَمَلا بالدَليلين بقدر الإمكانٍ. 

1 ب mS‏ و ر مد م لق اس Zr f‏ هس ےو اس 

ودليل كونه سئة ما روي عَنْ عقبّة بن عَامِرٍ أنه قال : لما نزل قوله تعالى : #سَيَّحٌ بسر 
ريك الْعَظِيم € [الواقعة :4/] قال | لدي يكل : ١‏ جعَلُوهَا فِي رُكُوءِ مک الال ق 
تعالى : سبح اسم ريك لمل € [الأعلى ]١:‏ قال : «اجْعَلُوهَا في سُجُو وک" . 

ثم السّنّة فيه أن يقولّ ثلامًا وذلك أدناه؟ . 

وقال الشافعيٌ : يقول مرَةً واجدة © ؛ لأن الأمرّ بالفعل لا يقتضي التّكرارٌ فِيَصيد 
ميلا بتحصيله م٥‏ واحدةٌ . 

(وتَتا): ما روي عَنْ ابن 0 مَسْعُودٍ عَنٍ | لبي ب آنه قال : «إِذًا صَلى أحَدَكُمْ فيفر في 
ركوعه : سُبْحَانَ َي الْعَظِيم ثَلآنَا وَفِي سَُجُودِهِ سبْحَانَ رَبّي الأغلى ثَلآنَاء وَذَلِكَ ادنا“ 








. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب : ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم (8794)». وابن 
ماجه» برقم (۸۸۷)» وابن خزيمة )"07/١(‏ رقم (500), وابن حبان (0/ ۲۲۵) رقم (۱۸۹۸)» 
والحاكم في «المستدرك» )۳٤١۷ /١(‏ برقم (۸۱۷» ۸۱۸)» والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )۸٦‏ رقم 
(۸۸). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۴/۱) وأبو يعلى (۳/ ۲۷۹) رقم (۱۷۳۸). والروياني 
في «مسنده» (۱/ )۱۹7٩‏ رقم .)۲۹٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷/ ۳۲۲) رقم ۸٩۰(‏ - ۱٩۸)ء‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» ,.)١١9/١15(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (۳/ .)٠٠٠‏ وابن الجوزي فى 
(التحقيق» (۱/ ۳۸۷) رقم (017): من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. والحديث ضعفه 
الألباني في اضعيف سنن ابن ماجه»» والإرواء برقم .)۳۳٤(‏ والمشكاة (۸۷۹). وتعليقه على صحيح ابن 
خزيمة رقم .)٠٠١(‏ وضعيف أبي داود رقم »)۱١١۲(‏ وتخريج مساجلة علمية (9). 

(۳) انظر السابق . 

.)0 /١( الأصل للشيباني‎ ء)۲٠۹‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 

.)١5( انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص‎ )٥( 

6 أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاةء باب : مقدار الركوع والسجود. برقم (AA)‏ « والترمذي. رقم 
,)551١(‏ وابن ماجه. رقم (۸۹۰)» والشافعي في «المسند» (ص ۹ 17). وفي «الأم» /١(‏ ۱۱1( 
والطيالسي (ص 5) رقم »)۳٤۹(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ ۲۳۲)» والشاشي في «مسنده» (۲/ 
1۷( رقم (۸۹۸). والبيهقي في «السنن الكبرى» (87/5) رقم (۲۳۹۱)» من حديث ابن مسعود. 





والأمرُ بالفعل يحتّملٌ التكرارَ فيُحمَل عليه عند قيام الدَلِيلٍ . 

وروي عن محمّلٍ : أنه إذا سَبَّحَ مرّةٌ واجِدة يُكرّه؛ لأنّ الحديتٌ جعل القلاتٌ أدنى 

التّمام فما دونّه يكونٌ ناقِصًا فيُكْرَه ولو زادَ على الثَلاثِ فهو أفضل ؛ لأنَ قولّه وذلك أدناه 

دليلٌ استحباب الريادة. 

وهذا إذا كان منفردًا فإ كان مُقْتَدِيًا يُسَبّحْ إلى أن يَرْفَمَ الإمام رأسّه . 

وما إذا كان إمامًا فينبغي أن يُسَبِّحَ ثلانًا ولا يطول على القؤْم لما رَوَيْنا من الأحاديثِ 
ولأنّ التَطْوِيلَ سببُ التثفير وذلك مكروة”" . ا 

وقال بعضّهم : يقولّها أربعًا حتّى يتمكنَ القوْمٌ من أنْ يقولوها ”" ثلاثاء وعن سَفيادَ 
الروت انشا ا 

وقال الشّافعئٌ : يزيدٌ في الرّكوع على التسبيحة الواجدة: «اللّهُءٌ لَكَ ركعت ولَكَ خَشَعتُ 
ولك أسلمتُ وبك آمَنْتُ وعليك توكُلْتُ» رول فالا جود ااسجد وجهي لذي خَلَقَه 
وصوره ”" وشَّقْ سَمْعَه وبَصَرَّه فتَبارَكَ الله أحسَنُ الخايقين»”*' كذا رُوِيَ عن عَليّ رضي الله 
عنه وهو عندّنا محمولٌ على التوافل» ثم الإمامُ إذا كان في الرّكوع فسَّمِعَ حَفْقَ التعلٍ مِمّنْ 
دخل المسجد هل يَنْتَظِرْه [1/ ٠١5‏ ] آم لا؟ . ۰ 

قال أبو يوسف: سَألتٌ أبا حنيفة وابنّ أبي ليلى عن ذلك فكرهاه . 





وسنده ضعيف» فيه : عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود» انظر : تحفة المحتاج لابن کر 71/1 
وقال الترمذي : #حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبة» لم يلق ابن مسعود؛ . 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ :)۲٤۲ /١(‏ «وفيه انقطاع › ولأجله قال الشافعي بعد أن أخرجه: إن 
كان ثابتًا» اه. | 

قلت : قول الإمام الشافعي في «الأم» »)١١١/١(‏ ولفظه: «إن كان ثابتًا»؛. وقال أبو داود: «هذا 
مرسل» عون لم يدرك عبد الله» اه. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه»» وضعيف أب داودء 
وضعيف الترمذي . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (۱/ 59 - )55١‏ شرح معاني الآثار /١(‏ 20778 تبيين 
الحقائق )١٠١ /١(‏ الاختيار 5١ /١(‏ - 07). 
() في المخطوط : «يقولوا». (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ انظر في مذهب الشافعية : المجموع (۳/ ۳۲ - ۳۷) المهذب (۸۳/۱)» الحاوي (۹/۲١٠)ء‏ 
الروضة .)۲١۲/۱(‏ | 


7 يسح بنائع الصتاتع ج‎ CD 

لا ع ا 

ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ آنه كرِه ذلك . 

وقال الشافيٌ. لباس به مقدار: تسبيحةٍ أو تسبِيحَتَيْن ' '» وقال بعضهم تطول 

وقال أبو القاسم الصَمَارٌ: إِنْ كان الرَجُل غَنيّا لا يجوز له الانتظارٌ وإِنْ كان فقيرًا يجوز . 

وقال الفقيه أبو الليث : إن كان الإمامُ قد عرف الجائي ي فاته لا يَنْتَظِرْه ؛ لأنه يشبه المئل 
ات فو بوه أذ رن اتلك إغانة على ا 

وَإِذا اطْمَأنَ راكعًا رفع رأسّه وقال: سَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَّه ولم يَرْفَع يديه والله أعلم . 

فِيَحْتاج فيه إلى بيانٍ المفروض والمسنون . 

أا المفروض فقد ذكرناه وهو الانتقال من الرّكوع إلى السَجودٍ لما بيا أنه وسيلة إلى 
الرَكْنِء فأمًا رَفُمُ الرَأس وعَوْدُه إلى القيام فهو تعديل الانتِقالٍ وإِنّه ليس بمَرْض عند أبي 
e‏ 

i E‏ : أن يأ اقل د و 

واختلفوا في ماهيّةٍ الذّكْرِء والجُمْلة فيه أن المْصَلّىَ لا يخلو إمًا أن كان إمامًا أو مُْتَدِي 
أوستفر ذا قن كان إفاما يقول شيع الله لمن مده ول يفول رباك الحند ف قول الى 


وقال أبو يوسف ومحمّد والشافعئٌ : ب يَجَمَعْ بين التسميع والتحميدٍ. 





)010( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۱/ ٤۸‏ ۲) عيون للد التجنيس (؟/ 
١٠١ °‏ 4). 

(۲) انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص )۲(« حلية العلماء (۲/ ؟57١))2‏ المهذب ,)45/1١(‏ 
المجموع شرح المهذب (9/5؟5 - .)۲٣٣‏ 





وروي عن أبي حنيفة مثل قولهما . 

احتّجُوا بما روي عَنْ عَائِضَةَ رضي الله عنها أَنّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُول اللَّهِ يل إذَا رقع 
رَأْسَهُ مِنَ الرْكُوع قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه رَبْنَالَكَ الْحَمْدُ» ”'" وغالِبُ أحواله كان هو 
الإمامُ» وكذا رَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه؛ ولأ الإمامٌ منفردٌ في حَقٌّ نيه والمنفردٌ 
يَجْمَعُ بين هَدَيْن الذَّكْرَيْنِ فكذا الإمامٌ» ولأ التسميعَ تحريض على التَحميدٍ فلا ينبغي أنْ 
َأمْرَ غيرَه بالبرٌ ويَنْسَى نفسّه كي لا يدخلّ تحت قوله تعالى : امون الاس إل وتَسَونَ 
اشک[ وان َون الكتبّ] "€ [البقرة :4؛] . 

واحتّحٌ أبو حنيفةً بما رَوَى أبو موسّى الأشعريٌ وأبو هريرة رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيّ 
تكله أنه قال : إِنّمَا جُعِلَ الإمَامُ إمَامَا لِيؤْتَمٌ به قلا تَخْتَلِهُوا عَلَيْهِ » فَإِذَا كَبّرَ فَكَبْرُوا » وَإِذَا قرأ 
َأَنصِيُوا » وَإِذَا قَالَ وَلاَ الضَالَّينَ فَقُولُوا آمِينَ › وَإِذَا ركع قَارْكَمُوا » وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
َقُونُوا َبنَالَكَ الْحَمْدُه”" فس التحميدٌ والتسميع بين الإمام والقؤم فجعِلَ التحميد لهم 
والتييمت لزني الجمع بين الذَّكْرَيْن من أحدٍ الجانِبَيْنِ إبطال هذه القسمةٍ وهذا لا 

وكان ينبغي أن لا يجوز للإمام التَأمِينُ أيضًا بقضيّةِ هذا الحديث؛ وإِنّما عَرَفْنا ذلك لما 
رونا من الحديث» ولان إتيانَ التحميدٍ من الإمام يودي إلى جَعل التابع مَمْبوعَا والمتبوع 
تابعًا وهذا لا يجوز . 

بيان ذلك أن الذَّكْرَيُقَارِنُ الانتقال فإذا قال الإمامُ مُقارِنًا للانتقالٍ سَمِمَ الله لمَنْ حَمِدَه 
يقول المُقْتَدي مُقارِنًا له : رَبّنا لَكَ الحمْدُء فلو قال الإمامُ بعد ذلك لَوَفَعَ قوله بعد قولٍ 
المُمْتَدي فيَنْقَلِبُ المتبوعٌ تابعًا والتابعٌ مَنْبِوعَاء ومراعاة التَبَعيّةِ في جميع أجزاء الصَّلاةٍ 
واجبةٌ بقدر الإمكانِ» وحديثٌ عائشةً رضي الله عنها محمولٌ على حالة الانفِرادٍ في صلاة 


الليل . 


م 





(۱) سبق تخريجه. (۲) ليست فى المخطوط . 

ء)۳۷١( أخرجه البخاري» كتاب: الصلاةء باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» برقم‎ )۳(٠ ٠ 
ومسلمء كتاب : الصلاة» باب : اثتمام المأموم بالإمام» برقم (517)» وأبو داود» رقم (256» والترمذي.‎ 
. والنسائي› رقم (45/,)», وابن ماجهء رقم 4 2)). من حديث انس بن مالك‎ »)۳٣۱( رقم‎ 


وقولّهم : : الإمام منفردٌ في حى نفييه مسل ٠‏ لك المنفرة لا يَجمَُ بين الدكْرَيْنٍ على 
''' الرّوايتيْن عن أبي حنيفة ولأنّ ما ذكرنا من معنى التَبَّعيّة لا يتحَفَُّ فى المتفري” 
فبَطلّ الاستدلال. 

واا قولهم : نه يَأمُرٌ يره باليرٌ فينبغي أن لا سی نفسه فقول : إذا أتى بالتسميع فقد 
صار دالاً على التحميدٍ والدّالٌ على الخير كفاعِلِه فلم يكن ناسيًا نفسّه . 

هذا إذا كان إمامًا فإن كان مدي يَأتي بالتّحميدٍ لا غير عندنا”" . 

وعند الشّافعيّ : يَجْمَّعُ بينهما استدلالاً بالمنفرد؛ لأنّ الاقتداء لا أثرَ له في إسقاطٍ 
الأذكار بالإجماع وإِنٍ اختلفا في القراءة”” . 

(ولَمَا): :أن الي بل قَسّمَ التسميع والّحميدٌ بين الإمام والمُمْنّدي وفي الجمع بينهما من 
الجانينٍ إبطال القسمة وهذا لا يجوز ولان التسميع دُعاء إلى التحميدٍ وحَق مَنْ دُعيَ إلى 
شيءٍ الإجابة إلى ما دعي إليه لإعادةٍ قول الداعي» وإِنْ كان منفردًا فإِنّه يَأتى ي بالتسميع في 
ظاهر الرّوايةِ» وكذا يأتى ي بالتَحمِيدٍ عندّهم وعن أبي حنيفةً روايتانٍ رَوَى المُعَلَى عن أبى 
يوسف عن أبي حنيفة أنه نه يَأتي بالتسميع دول التَحميدٍ وإليه ذهب الي الإممٌ أبو القاي 
الصَفَارٌ والصّبح أبو بكر الأعمش . 

ورَوَى الحسّن عن أبي حنيفة آنه يَجَمَعْ بينهماء وذكر في بعض النَوادِرٍ عنه أنه يني 
بالتحميدٍ لا غيرَء وفى ي الجامع الصَغْيرٍ ما يذل عليه فان [1/ د ٠‏ ب]أبايوسف قال: 
سَألتُ أبا حنيفةً رحمه الله تعالى عن الرَجُل برقع رأسَه من الركوع في الفريضة يقل 
اللْهُمَّ اغفِرْ لي؟ قال : : يقول رَبّنا لّكَ الحمُدٌ ويسكتٌ وما أراد به الإمامٌ؛ لاه لا يأتي 
بالتحميدٍ عنده فكان المراد منه المنفردٌ . 


(وجه هذه الرواية): أن التسميعٌ ترغيبٌ في ال اول معد رتنه .و الا سان لا 
يُرَغْبُ نفسّه فكانثُ حاجتُه إلى التحميدٍ لا غير . 


)١(‏ فى المخطوط : «أحد». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ٤ /١(‏ 5)» مختصر الطحاوي ص (۲۷)ء المبسوط 27١ /١(‏ 
۲1(« فتح القدير مع الهداية )۲۹۸/۱ - 598)., البناية (۲/ ,.)75١6 -7551١‏ 

(۳) انظر في ملعب الشاقعية : : الأم 3317/17 1۳( عله العلماء )4۸/1 4 فتح العزيز في هامش 


‘(E 49 /6( المجموع‎ c(t 2.5٠١6 |) المجموع‎ 





إحدى 





(وجه رواية الْعلى): أن التحميد يمع 0 حالةالقومة وهي مسنونة وسنّة الذَّكُر : نختّص 
بالفرائض والواجباتٍ كالتّشهدِ في القعدة ة الأولى ولهذا لم يسرع في القعدتيْن السجدتين . 

(وجه رواية الحسَن): أن رسول الله بك جَمع بينهما في حديثِ عائشةً رضي الله عنها 
ولا محمّلَ له سِرّى حالة الانفرادٍ لما مر ولِهذا كان عَمَل الأمَّةِ على هذا وما كان الله 
ليجع أنه محمد بي على صلالة. 

واختلفتٍ الأخبارٌ في لَْظٍِ التحميدٍ في بعضها: ربا [و] "لك الحمْد» وفي بعضها : 
ريا لَك © الحمْدٌُ [وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمد] 7 والأشهَرُ هو الأول . 

َإِذا اطْمَآنَ قائمًا يَنْحَط للسّجودٍ؛ لأنّه فرَعَ من الركوع وأتى به على وجه التّمام فيلرَمَه 
الانتقالٌ إلى ركن آخَرَ وهو السَجوةٌ إذِ الانتقالُ من رُكْنٍ إلى رُكْنِ فرضٌ ؛ لأنّه وسيلةٌ إلى 
الرَكُن لما مرّ . 

ومن سنن الانتقال : أن يُكَبْرَ مع الانجطاط ولا يَرْقَعُ [يَديْه] ؛ لما تقَدَمَ . 

٠ أن يَضَعَ رُْبََنه على الأرض ثم يَدَيْه وهذاعندنا» وقال مايك‎ ET 
لكام" : يَضَعْ ديه ولا واحتَيجَا بما روي أنَّ النّبىّ بل : «نَهَى عَنْ بُرُوكِ الْجَمَلٍ في‎ 
. الصّلاة) وهو أن يَضَعَ رُكْبتيْهِ أوَلا‎ 


ى ير 


(ولنَا) :عن هذا الحديث ؛ لان الجمّلَ يصع يده ألا وروي عن عمرّ وابنٍ مسعود 
رق اللة غنيم فقا قرلا هذ إذا کان الل خافا که ذلك فان كان داخف لا 





)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ولك». 

(۳) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيبانى 2»)١١/١(‏ مختصر اختلاف العلماء .)5١١/1١(‏ 

(5) مذهب المالكية: أنه يضع أهما شاء قبل الآخرء انظر المدونة .)۷١ /١(‏ 

(۷) مذهب الشافعية : : أنه يضع ركيبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه» انظر مختصر المزني ص .)١5(‏ 

(۸) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه برقم (۸۳۸)» والنسائي رقم 

/١( برقم (507)» والطحاوي في «شرح المعاني»‎ ٥ ۰۳٤٤ /١( والدارقطني‎ ,)١١91( .)٠١90( 

«(Yo‏ وأبو يعلى )4١5 /١1١(‏ رقم ١(‏ ؛©» وابن حزم في «المحلى» »)١59- ١١8/15(‏ وابن الجوزي 
فى «التحقيق» (۱/ ۳۸۹ - ۳۹۰) برقم .)٥۲۲(‏ ومن قبلهم الترمذي» برقم (۲۹۹)» من حديث أبي 

ا وقال الترمذي : «حديث أبي هريرة حديث غريب»» أي : ضعيف ولد می الان ن 


(صحيح سنن أبي داود» . 


e wm 


ا N O RO‏ 
کن ر ن کی ار درن کا وی ن 


موضعه. 


وَههنا نذكرٌ سَنَنَ السَجودٍ . 

منها: أن يسجَدَ على الأعضاء السَبّْعة لما رَوَيْنا فيما تقدمَ . 

ومنها: أنْ يَجْمع في السجود بين الجبْهة والأنْفٍ فيَضَعُهما'''» وعند الشّافعيّ : 
فرضٌ”" ؛ لقوله كله : «لآ يَشْبَلُ الله صَلدَة مَنْ لَمْ مَس أَنْقُهُ الأرْض كما يَمَسُ جَبْهَيْةُه!"'؛ وهو 
عندّنا محمول على التَهُدِيدٍ وتَمّي الكمالٍ لما مرّ. 

ومنها أنْ يسججدَ على الجبْهة والأنفٍ من غير حائل من العمامةٍ والقللسوة. ولو سجد 
على كور العمامةٍ ووّجَدَ صلابة الأرض جاز عندنا کا اق ال 

رل لتحي قولنا» :لها زوق ادال كله كان ينكد على 


كور عِمَامتو"؛ ؛ ولأنّه لو سجد على عِمامتِه وهي مُنْفَصِلةٌ عنه ووّجَدَ صلابة الأرض يجوز 
فكذا إذا كانت متَصلة به . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء .)٠٠٠١ /١(‏ الأصل للشيباني »)١١ /١(‏ متن القدوري 
ص .)٩(‏ فتح القدير مع الهداية .۳٠۴ /١(‏ 207085 تحفة الفقهاء .)٠١١ /١(‏ البناية (؟5/ 517/5 - ۲۸۰). 
(۲) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١١54 /١(‏ حلية العلماء (؟/ »236١١ 6٠٠١‏ المجموع شرح المهذب 
ETE‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني ٠ )۳٤۸/١(‏ برقم »)١(‏ من حديث عائشة وقال: «ناشب ضعيف» ولا يصح 
مقاتل عن عروة» . 

() انظر في مذهب الحنفية تات الآثار ص .)٠١(‏ متن القدوري ص ›)٩(‏ تحفة الفقهاء (1۳٥/1)‏ 
فتح القدير مع الهداية )°0/۱ خم «(T°‏ البناية (90/١1م؟‏ — «(TA‏ جمع الأخمر (۱/ ۹۷ ((A-‏ . 

(5) انظر في مذهب الشافعية : الأم (١/١٠١)ء‏ حلية العلماء .)٠١١/۲(‏ المجموع شرح المهذب (۳/ 
(ETT 56‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ ١٠٤)ء‏ برقم ».)١1575(‏ عن أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» :)١526 /١(‏ وفيه عبد الله بن محررء وهو واه . وقال ابن أبى ي حاتم في «العلل» )۱۷١ /١(‏ برقم 
)٥۰۰(‏ ات امعو حنمت رول عند ال اء عن اين رر عو ينيل 1 بن الأصمء عن أبي هريرة» أن 
النبي ية كان يسجد على كور العمامة» قال أبي: هذا حديث باطل» وابن محرر ضعيف الحديث» اه . 





ولو سجد به على حَشيشٍ أو قُطْنٍ إن تَسَقَلَ جًبيئه [فيه] '"' حتى وجَد حَجَْ الأرض 
أجرّأه والأفلاء وكذا إذا صلّى على طَْمُسةٍ محشرَّةٍ جاز إذا كان مُكَلّبدا وكذا إذا 
صلی *" على التَلْج ”" إذا كان موضِعٌ سُّجوده مُتَلبَدا يجوز وإلاً فلا . 
سے اس 9 5 1 7 8 ٠‏ اس 7 f ٣ o ٠.‏ 5 7 
لو ار ار ا ل 
ورَوَى الحسّنٌ عن أبى حنيفة أنّه إنْ سجد على ظهر شريكه في الصَّلاةَ يجوز وإلآ 
فلا؛ لأنّ الجوارٌ للصّرورةٍ وذلك عند المشارّكةٍ في الصّلا 


ر کک له سل 


ا اذا يق ف اد ا اليه لماز وي 


ينا 
8. 
1 
ص 
أ 


د التي ل كا إذَا سَجَدَ وَضْعَ 
ومنها: : أنْ يوَجهَ أصابعَه نحو القَبْلة لما رُوِيَ عَنْ الي ييز أله قال : ذا سَحَدَ الْعَبْدُ سَحَدَ 
كل عضو من فَلِْوَجُة مِن أَعْضَائِهِ إلى الْقِبْلَةِ ما اسْمَطاعٌ»”*' . 
ومنها: أن يَعتَمِدَ على راحَنَيْه لِمَوْلِهِ كَل لِعَبّدٍ الله بن عْمَرَ: «إذَا سَجَدْتَ فَاعْتَمِذْ عَلى 
رَاحَيكَ» . ) 
ومنها: ان يدي ضَبْعَيْه لقوله َه لابن عمر : «وَأْدِ ضَبْعَيِكَ» أي أظهر الضبْعَ وهو وسَّط 
العضّدٍ بلّحمهء وروی جابرٌ رضي الله عنه أنَّ النَبِىّ كله کان إِذا سَجَدَ جَافَى عَضَدَيْهِ عَنْ 


or ص‎ 


جه 4 حَنّى د یری ا ا 





ا 

(۲) في المخطوط : « (۳) في المخطوط : «الملح». 

)٤(‏ أخرجه أحمدء e‏ من حديث وائل بن حجر . ورواه أيضًا: إسحاق بن راهویه؛ 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» كما في «نصب الراية» للزيلعي (۱/ )۳۸١‏ . . وسنده حسن » عاصم بن 

كليب حسن الحديث إن لم يخالف . 

/١( م أجده) , وقال الزيلعي في «نصب الراية»‎ :)١851//1( قال الحافظ ابن حجر في «الدراية»‎ )٥( 

۷ ): «غريب»» أي: لا أصل لهء وهذا هو اصطلاح الزيلعي في «نصب الراية . 

- (1) أخرجه ابن خزيمة /١(‏ ١۳۲)ء‏ رقم (554) وابن حبان (5/ )۲٤۲‏ برقم ,.)١915(‏ والحاكم /١(‏ 
(Toi‏ برقم (۸۲۷). والحديث صححه ابن حجر في «(فتح الباري» (۲/ 595). 

(۷) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب: صفة السجود. برقم ١(‏ 4°( وابن ماجه» رقم «(AA)‏ 

والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ )٠٠١‏ رقم .»)۲٥٤۳(‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۲۳۱) رقم (51141)» وأبو 





A 6 و بقع و د وان اث ه سا ع‎ ١ 
ومنها: أن يَعتَدِلَ فى سُجوده ولا يَفْتَرشَ ؤْراعَيْه لما روي عَنْ الى يكل أنه قال : «اعْتَدِلوا‎ 
و‎ 


بدائع الصنائع ج؟ 


في السُجُودِ وَلا يرش أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيهِ اهيراش الْكلْبِ»" ''. وقال مالك : يقرش في التَفْلٍِ دود 
الفرض وهو فاس لما رَوَيْنا من الحديثِ من غير فصل . 

وهذا في حَقٌ الرّجَلٍ فأمًا المرأة فينبغي أن تفتّرش ذراعَيّها وحفص ولأ صب 
كانتِصاب الرَجُلٍ وتَلْرَقُ بَطْتها بفَحِدَيْها لأنّ ذلك ٠١/11‏ أ] أستَرُ لها . 

ومنها: أن يقول في سُجوده: سبحانً رَبّي الأعلى ثلانًا وذلك أدناه؛ لما ذكرنا . 

ثم يَرْفَعُ رأسَه ويُكْبّرُ حتى يَطْمَئنَ قاعِدًا والرَفْعٌ فرض ؛ لأنّ السجدة القانية فرض فلا بد 
من الرَفْع للانتقال إليها والطّمّأنينةٍ في القعدة بين السجدئَيْنِ للاعدال وليسث بِفَرْضٍ في 
قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ رَحِمَّهما اللَّه تعالى ولكنّها سُنَةٌ أو واجبة» وعندَ أبي يوسفٌ 
والشّافعيٌّ رَحِمَهِما الله تعالى فرض على ما مرّ. 

وأمّا مقدارٌ الرَفْع بين السجدتَيْنِ فقد رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيمَن 
رفع رأسّه من السجدة مقدارٌ ما تمر اليح بينه وبين الأرض آله تجورٌ صلاثه . 

ورَوَّى أبو يوسفَ عن أبي حنيفة أنه إذا رفع [رأسّه] ”"' مقدار ما يُسَمّى به رافِعًا جاز» 
وكذا قال مل شلمة: ِنّهِ إذا رفع رأسّه مقدار ما يشل على النَاظِر أنّه رفع رأسّه جاز 
وهو الصَحيح؛ لأنّه وُجِدَ الفصل بين الرَكْتيْنِ والانتقال وهذا هو المفروض . 

فأمًا الاعتّدالٌ فمن باب السّنَةٍ أو الواجب على ما مرّ والسّنْةُ فيه أنْ يُكَبّرَ مع الرَفْع لما 
مر 

نم نحط للسّجدةٍ القانة مُكَبًا ويقول ويَفْعَُ فيها مثلّ ما فعل في الأولى ثم ينض على 





يعلى (۳/ ۱۲۳) رقم »)١5617(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳/ 71/4) رقم (١١٠٠)ء‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» (۲۷۹/۱) رقم (81).» وابن قانع في «معجم الصحابة» .)٥۷ /١(‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (۷/ »)٤۷‏ من حديث أحمد بن جزء رضى الله عنه. والحديث صححه النووي في 
«المجموع» (/ 0040 ونقل ابن كثير في «تحفة المحتاج» )۳١۷ /١(‏ عن ابن دقيق العيد أنه قال في 
الاقتراح : «هو على شرط البخاري». وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: احسن صحيح؟ . 

)١(‏ أخرجه البخاري› كتات:: الأذان» باب : لا يفترش ذراعيه في السجود. برقم «(VAA)‏ وأبو داود» 
رقم (A4۷)‏ والنسائي»› برقم (۱۳)» وابن ماجه» رقم (۸۹۲) من حديث ا بن مالك . 

(۲) ليست في المخطوط . ظ 








صدور فَدَمَيْه ولا يقد يعني إذا قام من الأولى إلى القانية ومن التالثة إلى الرَابعة!"" . 


وقال الشافعي : يجس جلسة حفيفة ثم يقوم” '" واحتٌ بما ری ماك بن الحوثرت أو 
لني يك كان ذا َه رأْسَهُ مِنْ السَجْدَة الثاني اسَْوَى قَاعِدًَ وَاعْمَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الأرْضٍ 
00 د ا 

زوتذا)# ها زوق أن غريرة آذ النّبِيّ لي كَانَ إا قَامَ مِنْ السَّجْدَة ا ية نض عَلَى 
صُدُورٍ قَدَمَيْها ف وروي عن عمرٌ علي وعبدٍ الله بن مسعود وعبدٍ الله بن عمرٌ وعبدٍ الله 
بن الرُبيْرٍ رضي الله عنهم أنّهم كانوا يَنْمَضونَ على صَّدورٍ أقدامهم؛ وما رَواه الشافعي 
محمولٌ على حالة الضَّعفٍ حتى كان يقول لأصحابه : «لآ تُبَادِرُونِي بالركوع وَالسَّحجُودٍ فَإِني 
فد دنت" أي كبرت وأستئت فاختاز ايسر الأمرين . ۰ 

ويَعِتَمِدُ بيَديْهِ على رَكْبَتَيْهِ لا على الأرض ويَرْفَعٌ "” يديه : ا 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)7/١(‏ المبسوط /١(‏ 2077 تحفة الفقهاء 2)١175/1١(‏ فتح 
القدير مع الهداية (۱/ ۰۳۰۸ )7”١9‏ البناية (۲/ ۲۹۰- ۲۹۲). 

(۲) مذهب الشافعية : اختلف الشافعية في استحباب جلسة الاستراحة . المشهور أا مستحبة» انظر: ١‏ 

(۱/ ۹٦۱۱ء‏ ۱۱۷( مختصر المزنی ص »)١6 »١5(‏ حلية العلماء (؟/ e ٠١ 2٠١5‏ أبن 
(455-550/0). 

(۳) في المخطوط : «حال) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاةء باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» برقم 
(۷۹۰). وأبو داود» رقم (84)» والترمذي» رقم (7817)» والنسائي. رقم »)١١97(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث . 

(5) في المخطوط : «الركعة». 

05 ات الترمذي» كتاب : الصلاةء برقم (۲۸۸)ء وابن عدي في «الكامل» (۳/ ٠)٦‏ وابن الجوزي في 
«التحقيق» (۱/ ۳۹۸ رقم 4 017)» من حديث أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)١517//1(‏ . 
الترمذي من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ضعيفي» . وضعفه الألباني ذ فى #ضعيف الترمذي» والإرواء برقم (۳۹۲). 





(۷) أخرجه أبو داودء كتاب: الإمامة» باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمامء برقم (519)» وابن 
ماجه» برقم »)4٩۳(‏ والحميدي (۲۷۳/۲) رقم (1۰۲)» و(۲/٤۲۷)‏ برقم (*50)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» )755/١9(‏ رقم (2))855 وابن الجارود في «المنتقى» (ص 89) رقم (775). وابن خزيمة 
(/ 54) رقم »)١15945(‏ من حديث معاوية بن آي سفيان رضي الله عنهما . . والحديث صححه الألباني في 
لاصحيح أبي داودا» وصحيح ابن ماجه» وإرواء الغليل (؟/589). 

(۸) في المخطوط : : «فيرفع) . 

(9) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ۷)ء المبسوط (١/۲۳)ء‏ تحفة الفقهاء (١/١١۱)ء‏ فتح 
القدير مع الهداية (۰۳۰۸/۱ 2004 البناية (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۲). 


o «©‏ لصتقع عط 


وعند الشافعی : د N‏ فل لتا وتات 
حديث مالك بن الحوَيْرث . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن علي آنه قال : من السَّنَةِ في الصَّلاةٍ المكتوبة أنْ لا يَعتَمِدَ بِيَدَيْه على 
الأرض إلا أن يكو شيخًا كبيرًا وبه تين أنَ التي يك إتما فعل ذلك في حالة ”” العُذْرِ 
A SF‏ ا س الرَكعبَيْنِ » وقد بَينا 

قد صِفةَ القعدة الأولى وأنّها واجبةٌ شْرِعَتْ للفصل ؛ ين رو :13 بلي 

e 

أمّا كيفيّتُها فالسنَةَ أن به يَمْتَرِشَ رِجْله اليُسرى في القعدَتَيْن جميعًا ويقعُد عليها ويَنْصِبٌ 
ا ا 

وقال الشافعيُ : السَنَةُ في القعدة الأولى كذلك فأمًا في الثّانية فإنّه يتورّك*؟» وقال 
الك توك اندها حي وس لكر ال 
إلى الجانب الأيمَن ويْجْلِس على وركه الأيسَرٍ 

احج اناف بما رو عن أبي ميد اندي أله قال فيما وصَف صلا رسول ال 


ا كا ذا نجس في الأولى فرش رجاه الى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ سب ب اتی تا وإ 
جَلَسسَ في القَانية أَمَاطَ رِجلَيْهِ وَأخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ وَركه الْيُْنَى . 
(ولتا) : ما روي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أذ الى اة كَانَ َ إِذَا قَعَدَ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى 


)١(‏ في المخطوط : «فيرفع» 

() انظر في مذهب الشافعية الأم (١/١١١ء ١١17‏ ). مختصر المزنى ص »)٠١ .١5(‏ حلية العلماء (؟/ 
.)٠١"” »5‏ المجموع شرح المهذب (”/ .)٤٤١ -٤٤١‏ 

(۳) فى المخطوط : «حال» . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (١/۷)ء‏ الحجة »)359/١(‏ المبسوط »۲٤/۱(‏ ١٠)ء‏ مختصر 
الطحاوي ص (۲۷). تحفة الفقهاء /١(‏ ١١۳٠ء‏ /1). فتح القدير مع الهداية -۳١١ /١(‏ 40515 البناية 
(۲/ £ ° وء"). 

(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١١57/١(‏ مختصر المزني ص (١٠)ء‏ حلية العلماء (۲/١١٠)ء‏ 
المجموع شرح المهذب ("”/ .)٤١۳ ء٥١ .56٠+‏ 

(5) مذهب المالكية : قال مالك وأصحابه في القعدتين في القعدة الثانية» يفضى بأليتيه إلى الأرض وينصب 
رجله اليمنى ويثني اليسرى . انظر المدونة /١(‏ 274» الكافي لابن عبد البر »)7١5 /١(‏ بداية المجتهد /١(‏ 
۸ قوانين ¿ الأحكام الشرعية (ص 55. 50). 





م کتاب الصلاق > »€ 
وعد عَلَيْهَا وََصَبَ الُْمْتَى تَضْبًا» ورَوَى تس بن مالِكِ عَنِ الي له آنه نَهَى عَنْ امَو 
فِي الصّلاة]”"2 » وحديثٌ أبي حُمَيْدِ محمول على حال الكبّر والضعفيء وهذا في 
٠‏ حَق الرّجَلٍ . 
فأمًا المرأةٌ: فإنّها تقعْدُ كأستر ما يكونُ لها فتجلِسٌ مُتورّكة؛ لأنّ مُراعاةً فرض السَّثْرٍ 
أولى من مراعاة سنَّةٍ القعدة . 

ويوّجّه أصابعَ رِجْلِهِ الِيُمْئَى نحو القِبْلةٍ لما مر وينبغي آن يَضْعّ يده الِيُمْنَى على فخْذه 
الأيمَن واليُسرى على فخِذه الأيسَرٍ في حالةٍ القعدةٍ كذا روي عن محمد في التوادرء وذكر 
الطحاويٌ أنه يَضَعٌ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ والأوّل أفضل ؛ لما روي أن النِّىَّ بل كَانَ إا قَعَدَ 
وَضَعَ رَه ایی عَلَى فَخِذِ الأَيْمَنِ © وَكَذَا الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِه الأيْسٍَ ”“ ”؛ ولان 
في هذا تَوْجِيه أصابعه إلى القَبْلة» وفيما قاله الطحاويٌ تَوْجِيهُها إلى الأرض . 

وَأْمَا ذِكْدُ القعدة فَالتَشَهُدُ والكلامُ في التَشْهّدٍ في مواضعٌ» في بيانٍ كيفيّة التَشْهُدِء وفي 
بيانٍ قدر التَسْهِّدِء وفي ِيانٍ أنّه واجبٌ أو سُنّة» وفي بيانٍ سُنْةِ التَشْهَدٍ . 

اما الأول فقد اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في كيفيّته وأصحابنا أَحَذوا بِتَشْهُّدٍ عبد 
اللَّه بن مسعودٍ رضي الله عنه وهو أن يقول : التَحيّاتُ لله والصَّلواتٌ والطَيّباتُ» السلا 
عليك أيّها النْبىنُ ورّحمة الله وبَرّكانّه» السّلامُ علينا وعلى عِبادٍ الله الصَالِْحِينَ أشهَدٌ أن 
RR‏ رله زلا اللتوامية أن م عد ورسوة"" راان اعديتشيد 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)٠٠١ /١(‏ «. . . أما الافتراش والنصب فهو عند مسلم من حديث 
عائشة في حديث قالت فيه: وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» وفي الباب عن وائل بن 
حجر عند الترمذي» وأما بقيته فلم أجده من حديثها». وقال الزيلعي في «نصب الراية» (518/1): 
«غريب بهذا اللفظ». قلت: معناه: لا أصل له بهذا اللفظ . 

(۲) عزاه الهيئمي في «امجمع الزوائد» (85/7) للبزارء والطبراني في «الأوسط»» ومن حديث سمرة» 
وقال: «وفيه سعيد بن بشير» وفيه كلام» اه. قلت: سعيد هذا ضعيف الحديث . 

(۳) ليست فى المخطوط . (4) فى المخطوط : «اليمنى». 

(6 في الخطرط: «اليسري» . ۰ 

(3) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۲۷۲)» برقم (۹٢۲۳)ء‏ مطولاً من حديث وائل بن حجر الحضرمي 
رضي الله عنه . 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 9)» الحجة (۱/ ۱۳۰ --175) كتاب: الأثار ص .١5(‏ 
7 مختصر الطحاوي ص (/737)» المبسوط ))١71//١(‏ تحفة الفقهاء (١//ا7١)2‏ مجمع الأنمر .)٠٠١/١(‏ 


ea دحج‎ #7 


عبد الله بن عبّاس وهو أن يقول : التَحيّاتُ المُباركاتٌ الصَلواتٌ الطَيّباتُ للَّهِ سَلامٌ عليكَ 


يها التب ورَحمة الله وبرَكائه سَلامٌ علينا وعلى عِبادٍ الله الصَالِحِينَ أشهّدُ أن لا إلَهَ إلا الله ٠‏ 


واد أن مج ا رضرل ل ومالك اع اهيز رضي الله غنه وهو آن قل 
التَحيّاتُ الثامياثٌ الرّاكياثٌ المُباركاثٌ الطْيّبابُ لله والباقي كتَشْهّدٍ ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه" ومن الاس مَنٍ اختارَ تشهد أبي موسّى الأشعَريّ وهو أن يقول: التحيّاتُ لله 
الطْيّباتُ والصّلواتٌ لله والباقي كتَشهّدٍ ابن مسعودٍ . 

وفي هذا جكاية فإنّه رُوِيَ أن أعرابيًا دحل على أبي حنيفة فقال: أبواو أم بواوَيْنِ؟ 
فقال: بِواوَيْنِء فقال الأعرابيٌ : بارَك الله فيك كما بارَكَ في لا ولاء ثم ولّى فتحيّرٌ 
أصحابه فسّألوه عن سُوَالِه فقال: إِنّ هذا سألني عن التَشهّدٍ أبواوَيْنِ كتَسْهِدٍ 
[عبد الله] ”" بن مسعود آم بواو كتّشْهّدٍ أبي موسّى الأشعَريٌ؟ فقَلّت: بواوَيْنِء قال: 
بارَكَ الله فيك كما بارَكٌ في شَّجَرةٍَ مُبارَكةٍ رَيْتَونةٍ لا شرقيّةٍ ولا غَرْبِيَة» [وإنّما أورَدتٌ هذه 
الجكا ية] ”' لبُعلَمَ كمال فِطْنةٍ أبي حنيفة وناد بَصيرَته حيث كان يَف على المُراد بِحَرْفٍ 


ا 


تفكد وا للدي ف 

احتّجّ الشَافعيٌ بأنّ ابنَ عبّاس كان من شبَّانِ الصحابة وإنّما كان يختارٌ ما استقَرٌ تقر عليه الأمرٌ 
فأمّا ابنٌ مسعودٍ فهو من الشيوخ يَنْقُلُ ما كان في الابتداء كما تُقِلَ عنه التَطبيقُ وغيره؛ ولأن 
هذا موافِقٌ لتاب اللّه ؛ لان قوفت الح بالك ة على ها قال الله تال : لغيه ين 
عند اله رَه يبه [النور :31] وفيه ذُكِرَ السلا مُتَكَرًا كما في قوله تعالى : سل عَلَ وج 
فى الْعَْلِمِينَ# [الصانات ۰ سام عل إا هِيمّ # [الصانات :4 ۰ وسر کل موی ودروت 
[الصافات ]1٠0:‏ لسَلَكمُ ماين ري تَحِيِوٍ # [يس :08] فكان الأخذٌ به أولى . واحيّجّ مالك بأنَ عمرٌ 
رضي الله عنه عَلَّمَ الئاس التَشَهدَ بهذه الصّفَةِ على منبّر رسول الله ية . 


ء)٠٠١ مختصر المزني ص (١٠ء ١١)ء حلية العلماء (؟/‎ »)١١1/١( انظر في مذهب الشافعية : الأم‎ )١( 
.)٤١١ - 445 /۳( المجموع شرح المهذب‎ 

(۲) مذهب المالكية : قال مالك وأصحابه: المختار تشهد عمر رضى الله عنه : هو التحيات لله الزاكيات 
لله والطيبات . . . إلخ . انظر: المنتقى »)177/١(‏ الكافي لابن عبد البر (١/٤٠۲)ء‏ الاستذكار /١(‏ 
15 5307)» بداية المجتهد .)٠١۳ ء٠۳١۲ /١(‏ قوانين الأحكام الشرعية ص (50). 

(۳) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 





هة َمَا كاك يعدم الور يي الُْرآن] “وال : فل ا 
وَالِطَيْبَاتُ إلى آخرهَا» ' "© وَقَالَ : «إذَاقُلْت هَدَا أَوْ قَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تمث صَلائْكَ» ”© وأحذ 
اليد عند التعليم (لتَأكيدٍ التعليم) و وتقريره عند المُتَعَلّمِ» وكذا أمرَ به بقوله : كَل وكذا 
عَلَنَ نمام م الصّلاةٍ بهذا اسهد فمَنْ لم يَأتِ به لا توصّفُ صلائه بالقمام ؛ ولأنّ هذا التشهد 
هو المُستفيش في الأ انلع في الضابة فال دري عن OPE‏ 
E OPN‏ التشيل كها 
Pp N E SEE EGO‏ 
سّ التَشْهّدَ على المنبّر على نحو ما نَقَلّه ابن مسعود» وكذا المروي عن عَليّ رضي الله 
عنه أن التب بل عَلَمَه التَشْهّدَ وذكر تشهد ابن مسعود وكذا المروي عن عائشة رضي الله 
اوا اا درو ال 
ابعش فكاذ نعل جدو نيما ذكر ا عابي اعرا لکلا مخرع اشغ 
رقرله بأد ”1 ا ا AR‏ 
مَذُكورٌ بالألِفِ واللام» وفي ذلك التَشهد مَدُكورٌ على طريتي التنكير ولا شك أن اللآم © 
أ بلَغْ ؛ ؛ لأنّ اللا م لاستِغْراق الجئس مع أنّ هذا موافِقٌ لكتاب الله أيضًا قال اللّه تعالى : 
للم ڪل من اتب اد [طه 0-00 وَلدثٌّ [مريم :00] . 
وما ذكر الشافعئٌ من التَرْجِيح غيرٌ سَديدٍ؛ لأنّه يردي إلى تقديم رواية الأحداثِ على 


)١(‏ ليست في المخطوط . 0 ب شر 
(۳) جزء من حديث المسيء ء صلاته › ومبذا اللفظ أخرجه أبو داود» کات : الصلاة باب : : صلاة من لا 


يقيم صلبه في الركوع والسجود» برقم (8057)»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر صحيح سنن 





أبي داود. 
(5) في المخطوط : «لتأكد الأمر» . (5) في المخطوط : «هذا». 
(5) ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «واحدة». 


)تاك هر المخطوط: (9) في المخطوط : «الواو؟. 


(ب>ه--- بح red‏ 


رواية المُهاجرينَ» واجِدٌ لا يقول به وما ذكره مالك ضَعِيفٌ إن أبا بكر رضي الله عنه عَلَّمَ 
الاس التَشهِّدَ على منبّر رسول الله ية كما هو تَشْهُدُ ابن مسعودٍ فكان الأخذ به أولى والله 
أعلم . ۰ 
وَأمّا مقدارٌ التَشهّدِ فمن قوله : التَحِيّاتٌ لله إلى قولِه : وأشهَدٌ أن محمّدًا عبدُه ورسوله. 
ویکره اذ يزيد في الحضو و حزنا أو ري يحزان ولها الما ؤري عن أبن بصيعوو الداقال . 
كَانَ رَسُول الله 8 يَأَحُذَ عَلَيْتا التَّمَهُدَ بِالْوَاو وَالأَلف فهذا نَمل على أنه لا يجوز ° 
الريادةٌ عليه » وما ثُقِلَ في أَوَلٍ التشهُدِ باسم الله وباللّه أو باسم الله حير الأسماء وفي آخجره 
أرسَلّه بالعُدَى ودين الح ليُظْهِرَه على الدَّينِ [1/ ][٠١۷‏ كُلّه ولوكرة المشركونَ فشا لم 
يَشْتَهِرْ فلا يُقْبَلَ في مُعارَضة المشهور وكذا لا يزيد على هذا المقدارٍ من الصّلواتٍ 
pa‏ اا "'» وعند مالك“ والشافعيٌ””' يزيد عليهم «اللّهُم صل 
عَلَى مُحَمدِه واحتَجًا بقول النَبِيّ كله : دوقي كل ومين تشهد ولم على الْمُؤْسَلِين وَعَلَى 3 
مَنْ تَبِمَهُمْ ِن عِبَادِ الله الصَالجين» ‏ . 


(1) رع البزار في «مسنده» (5/ 7) برقم (1774) موقوقًا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله 

عنه. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٥۳ /٠١(‏ رقم (44۳۲)» عن ابن مسعود مرفوعًاء وقال 

الهيثمي في امجمع الزوائد» :)١11/7(‏ «وفي إسناد الطبراني زهير بن مروان الرقاشيء ولم أجد من 

ذكره» . أمّا عن إسناد البزار فقال: «رجاله رجال الصحيح» اه. قلت: الذي في إسناد الطبراني اسمه: 

أزهر بن مروان» وليس زهيرء وأزهر هذا ترجم له ابن حبان في «الثقات» (۸/ ۱۳۲) برقم )١5599(‏ 

وقال عله : المستقيم الحديث». وهو من رجال الترمذي وابن ماجه. ولخص حاله ابن حجر في «تقريب 

التهذيب» برقم )۳١١(‏ فقال: «صدوق». 

(۲) فى المخطوط : «تجوز». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲۹/۱ء ١۳)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۱۳۸)ء فتح القدير »۳٠١/۱(‏ 

لا البناية (۳/ ۳۱۹۹ء ١؟3).‏ 

(:) مذهب المالكية: أن الصلاة على النبي كَل بعد التشهد الأخير سنة في المشهور وفاقًا للحنفيةء وقيل 

واجبة وفاقًا للشافعية» وقيل فضيلة. انظر: الكافي ص (47)» مختصر خليل ص (۲۳). 

(0) مذهب الشافعية : أنها في التشهد الأخير فرض وفي الأول عنه قولان . انظر: الأم /١(‏ ١۱۹)ء‏ مختصر المزني 

ص (55). الحاوي (۲/ ۱۷۹-۱۷۸). المهذب .)5677/١(‏ الروضة ,»)557/١(‏ المجموع (۳/ .)45٠‏ 

(0) زاد فى المخطوط : «بعض»؛ . 

(۷) أورده الهيئمي في «المجمع» (۲/ ۹١۱)ء‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن زيدء واختلف 
في الاحتجاج به وقد وثق ؛ والحديث قد ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (4014): وصححه تارة 

كما في السلسلة الصحيحة. (581/5؟). 








م __كتاب الصلاق ___> Cj‏ 

(وتتا): ما روي عن التبيّ يل أنّهُ كَانَ لا يريد فِي الرَكْعََيْنِ کین الین عَلَى ار ١١‏ 
وروي آنه كان يسرع م النّهوض في الشَمَع الأول ولا يزيد على التَشوّدٍ ” ولان الريادة على 
التَشهّدٍ " مُحْالِفةٌ للإجماع فن الطَحاوِي قال: مَنْ زاد على هذا فقد خالفٌ الإجماعً وهو 
كان أعلمٌ الاس بمذهب و لفالف الإجماع فسادًا في المذهب؛ ولان 
هذا ذعاءٌ رمل الثاعاء اخ الطتلاو»والشراة من الحديث سلا التشين ا تسيلة معان 
التَطرّعاتٍ ؛ لأ كُلَ شَفْع من القَطَوُع صلاةٌ على جدة ولو زادَ على التَشْهدٍ قوله : : الله 
صَلَّ على محمَّدٍ ساهيًا لا يلرّمُه سّجِودٌ الهو عند أبي يوسف ومحمّدٍ. 

وَذُكِرَ في «أمالي» الحسّن بن زياد عن أبي حنيفة الئل نه واا قن كه 

ال د الأخيرةٍ فيدعو بعد التَشْهُّدِ ويسأل حاجّتّه لقوله تعالى : لذا فرعت 

صب [الشرح :۷] جاء ف في التَمْسِيرٍ مم موي في آخجر السلا نائصّت للدعاءة 
ais‏ ا َعَلْتَ هَذًَا فَقَدْتَكَتْ صَلْئُكَ (“ ثم اختَر من 
الدَعَوَاتِ ما شِئْت ولكنْ ينبغي أن يدعو بما لا يُشْبِه کلام التاس حتّى یکول خر وجه من 
الصّلاةٍ على وجه السّنَةٍ وهو إصابة لَفْظةٍ السّلام» وَقَسَّرّه أصحابنا فقالوا : ما يُشْبه كلام 
النّاسٍ هو ما لا يستَحيلُ سُوَانُه من غیره ‏ تعالى كقوله : أعطني كذا أو رَوجُني امرأة 
وما لا يُشْبه كلام الئاس هو ما يستّحيلٌ سُوَالّهِ من غيره كقوله : : اللَّهُمَّ اغفِرُ لي ونحو ذلك» 
ثم لم يذكز في الأصل أنه يُقَدَمُ الصلاة على النّبىَ كَل . 

وذكر الطْحاوِيُ في مختصّره أنّه بعد التشهد يُصلي على التي بلا ثم يدعو بحاجّتِه 
ا PN ODT EE‏ 

لصلاةٌ على النبي ل على الدُعاء ليكو أقرَبَ إلى الإجابة؛ لما روي عَنْ التي 4 آله 

قال : «إذًا صَلّى أَحَدُكُمْ فَليَبْدَأْ بِالْحَمْدٍ وَالَنَاءِ عَلَى الله د نم بالصَّلاة عَلَىَ ؟ م بالدعَاءِ وَالصَّلاةِ عَلَى 





. سبق تخريجه‎ )١( 

)۲( زاد في المخطوط هنا : «مخالفة الإجماع فإن الطحاوي قال: مَنْ زاد على هذا فقد خالف الإجماع», وهي 
زيادة غير موفقة . 

(۳) لم أقف عليه . )٤(‏ فى المخطوط : «بمذاهب». 


(0) سبق تخريجه . (7) في المخطوط : «غير الله». 


لقم غ باغو الیم وف اا ول على ا ا و لكر أذ يقول عار 
محمّدًا عند عام المشايخ» وبعضّهم كرهوا ذلك ورَعَموا أنه يوه م التَمُْصيرَ منه في الطاعةٍ 
ولِهذا لا يُقال عند ذِكْرِه كيدانت a‏ اندلا كه اواد فقوف 
العِبادٍ لا يسبَعْني عن رَحمة الله تعالى . 

: قال: «(لأيَدْخحُلُ الْجَنَهَ أَحَدٌ بِعَمّلِه) "إلا بِرَحْمَةٍ اللّه» قِيل‎ yy 
وَل أنْتَ ي رَسُولَ الله ؟ قَقَالَ : «وَلاً آنا إلا أن يَتَمْمَدَنِيَ الله برَحْمَيه» دل عليه أنّه جاز‎ 
قوله : الا مم صَلَّ على محمّدٍ والصَّلاةٌ من الله رَحمةٌ ثم الصَلاةٌ على النّبِيّ ية في الصّلا‎ 
ليست بِفَرْضٍ عندّنا بل هي سُنْةٌ مُستَحَبَّة* 2 وعند الشافعيّ فرض لا تجوز الصّلا‎ 
بدونها" وهي الله صَلّ على محمّدِء وله في فرضبَة اللا في الأولى قولان وات‎ 
بقوله تعالى : ايتا الت اموا صلا مچ [الأحزاب :41] ومُطلق الأمر للفُوْضيّة» وقال‎ 
يا : «لآصَّلاة لِمَنْ لَمْ بُصل عَلَىَ في صَلاتهِ»” "ا‎ 


Oil ١5 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : الدعاءء برقم »)١5481(‏ والترمذي» برقم (۷۷٤۳)ء‏ وابن 
حزيمة )”01١/١(‏ برقم .),72٠١(‏ وابن حبان (0/ ۲۹۰) برقم ,)١1950(‏ والحاكم )1/ (o4‏ برقم 
(850)» والبزار (9/ ۲۰۳) برقم (2070758 والبيهقي في «السنن الكبرى» )١537/5(‏ برقم (55175)), 
والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۳۰۷) برقم (۷۹۱)» وأبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (ص ٤‏ 5) 
برقم (54)» من حديث فضالة بن عبيد. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . وقال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) . 

(۲) فى المخطوط : «لا أحد يدخل الجنة) . 

. «قال»‎ AE 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المرضى» باب : تمني المريض الموت» برقم (۹٤۳٥)ء‏ ومسلم» كتاب: صفة 
القيامة والجنة والنارء باب : لن يدخل اد ال يعمل را اة الله برقم )A17؟(c‏ وابن ماجه» برقم 
»)٤۲۰۱(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱/ ۲۹ ١۳)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۱۳۸)ء a‏ 
٩‏ ۳۱۷)». البناية (۲/ ۳۱۹ - .)۳۲١‏ 

(؟) مذهب الشافعية : قال : الصلاة على النبى ميا فى التشهد الأخير فرض وفى الأول عنه قولان. انظر: 
الأم (1/ ۱۷ء »)١١18‏ حلية العلماء ١ ۸ .٠١1//5(‏ المجموع شرح الات (6/ 7°« (ETA‏ 
(۷) أخرجه الدارقطني .)٠١ /١(‏ برقم (۵)» من حديث سهل بن سعد. ورواه أيضا: ابن عبد البر في 
«التمهيد) )١95757/١5(‏ . وفي سنده: عبد المهيمن بن عباس » قال الدارقطني : «ليس بالقوي» وال 
ضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ 567) فقال: «وإسناده ضعيف» اه. 





(ونَنَا): ما رَوَيْنا من حديثِ ابن مسعودٍ وعبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهم 
ا الي لي حَكم بعَمَام الصَّلآةٍ عِنْدَ الْمُعُودِ قَدْرَ اسهد من غيرٍ شرط الصَّلاة ال 
ية ولا حَبَةَ في ا ن اراد ما ادت دل ها رر 

CR E I De, 
في الصَّلاةٍ ” على أنّ الأمرّ المُطْلَّقَ لا يقتضي التكرارَ بل يقتضي الفعل مرَّةٌ واجِدةٌ» وقد‎ 
قال الكَرْخيُ من أصحاينا: إن الصّلاةً على النّبيّ َي فرض العُمّرِ كالحجٌ» وليس في الآية‎ 
نمي الكمالٍ لقوله و : «لآصَّلاة لِجَارٍ الْمَسْحجِدٍ‎ ١ كعم جدالة الظلاة ول حمر على‎ 
إلا في الْمَسْجدِ» " وبه نقول.‎ 

وأمّا الصَلاةٌ على النَبِيٌ ية في غير حالةٍ الصَّلاةٍ فقد كان الكَرْخيُ يقول: إِنْها فريضة 
على كل بالغ عاقِل في العُمُرِ مرّةٌ واجدةٌ وقال الطّحاوِيٌ : كُلّما ذكره أو سَمِعَ اسمّه 

وجه قول الكزخي: ما ذكرنا أن [1/ ٠١1‏ ب] الأمرّ المُطلَّقَ لا يقتضي التّكرارَ فإذا امتَكل 
مره في الصَّلاةٍ أو في غيرها سقط الفرض عنه كما يسقّط فرض الحجٌ بالحج مره 
واحدة .وجه ما ذكره الحاو أن سببّ وُجوب الضَّلاةٍ هو الذَكرُ أو الماع والحكم 
ترز َكَرّرٍ السَبّبٍ كما يتكرّرُ وُجوبٌُ الصَّلاةٍ والضّوم وغيرِهما من العباداتٍ بِتَكَرُرٍ 
أسبابها . 

e a‏ ر را اا وال 
القاضي ا آنه وهذا أقرّبُ إلى القياس ؛ لأن ذِكْرَ التّشهد أدنى 
رثبةً من القعدة ألا ترى أنَّ القعدة الأحيرة لَمّا كانت فرضًا كانت القراءةٌ فيها واجبة؟ 
ا الأول ا ا ق ا 
والصّحبحٌ آله واجبٌ فإنَ محمّدًا أوجب سُجود السَهِرٍ بتركه ساهيًا آله لا يجبٌ إلا بتر 
الواجب على ما ذكرنا فيما تقَدَمّ وكذا فو فى القعدة الأخيرة عندّنا حتّى لو تركه عَمُدَا لا تفسد 





س (0) لم أقف عليه . 
(۳) أخرجه الدارقطني» (۱/ »)57١‏ برقم (5)» وقال ابن حجر في «الفتح)» :)٤۳۹/۱(‏ وأما حديث : 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»» فضعيف . 


عزلاثةاولكن يكون فعا ولو تركه سَّهوًا يلرّمُه سُجودٌ السّهِو"'' . 
وعندٌ الشافعي: فرضٌ حتَّى لا تجورّ الصَّلاةٌ بدونه”” وقد ذكرنا المسألة فيما تقَدَم . 


أمَا 


و ما سُنَةٌ التَسْهّدٍ فهي الإخفاءٌ لما روي عن ابن مسعود أنه قال : أربع يُحْفيهِنْ 
الإمام ”" وعَدَ منها التشهد؛ ولأنّه من باب الثّناىء والأصل في الأثنية والأدعية هو 
الإخفاءً وهل د* شی بالمُستّحة إذا انی إلى قوله : أشهّدٌ أن لا لَه إلا اللّه؟ . 
E e‏ يُشيرٌ؛ لأ فيه ترك سّنْةٍ اليد وهي الوَضَعْ . 
وقال بعضهم: د يُشِيرُ فإنّ محمّدًا قال في كتاب المُسَبّحة حُدٌنْنا عَنْ النَبِي يله أنه كَانَ 
ا ‏ ا اسب e‏ ا 
REE‏ 


0 


قال أهل المديئة : يَعقِدُ ثلاثةٌ ““ وخمسينّ ويُشيرٌ بِالمُسَبَّحَةَء وذكر الفقيه أبو 
الهندواني أنه يَعقِدُ الخِنْصّرَ والِنْصِرَ ويُحَلّقُ الوأسطى مع الإبهام ويُشيرٌ بالسبًابة» وقال : :! 
التب يك هكذا كان يَفْعَلُ والله أعلّم . 

رأكا للدي يز وسيب ی وهر ی ا الاير 
وقدره وكيفيِّه وحكيه قد ذكرناه فيما تقدمَ . 


مه جات 


Ct 


وههنا ذل كد سين التسليم: 

فمنها: E‏ لما رَوَيْنا من الأحاديثِ؛ ولان لليمينِ فصلا على 
الشمالٍ فكانتِ البداية بها أولى .ولو سَلّمَ الا عن يساره أو سَلَّمَ تِلْقاَ وجهه.ء رَوَى 
الحسَنُ عن أبي حنيفة آنه إذا سَلّم عن يساره يُسَلْم عن يميه يميئِه ولا يعي التسليم عن يساره . 
الوشا يلما [وجهه] چن يسار 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء ›)۱۳١۷ /١(‏ فتح القدير مع الهداية »۳٠١/١(‏ ۷). البناية 
E‏ ۹). مجمع الأغبر .)۸۹/١(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : قال في الأم : إذا ترك التشهد الأول والصلاة على النبي ييه في التشهد الأول ساهيًا 
لا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه» ومن ترك التشهد الأخير ساهيًا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة. 
انظر : الأم »)١1١8 ء1١۷١ /١(‏ حلية العلماء .)٠١١/۲(‏ 

(۳) سبق تخر جه . 

. في المخطوط : «ثلانًا» . (5) ليست في المخطوط‎ )٤( 





< بلصلا ہر7 


ومنها: أن يبَالِعَ في تحويل الوجه في التَسِليمَتَيْنِ ویْسَلّمٌ عن يمينِه حتّى يُرى بياض خده 
الأمَنِ وعن يساره حتّى يُرى بياضٌ ده الأيسَرٍ ؛ لما رُوِيَ عن ابن مسعود أذ رَسُولَ الله 
كان تكدل رخو RAE‏ الأزلى عدي ررق نام نخد اليكو إن تال جا 
الأب تر لاكوذ لك أعد جه ت ١‏ 

ومنها. أن يَجْهَرَ بالتسليم إِنْ كان إمامًا؛ لأنّ التسليم للخُروج من الصَّلاةٍ فلا بدمن 
الإعلام . 

ومنها: أن يُسَلْمَ مُقارتًا لتسليم الإمام إنْ كان مُفْتَديا في رواية عن أبي حنيفة كما في 
التكبير» وفي رواب وسم بعد تسليهه وهو قول أبي,بوسف ومست كما فالا في التكبير 
وقد مر الفرق لأبي حنيفة على إحدى الرُوايتينٍ 

ومنها: أن يَنْوِيَ مَنْ بُخاطبه بالتَسليم ؛ ES LS‏ سَفَه ثم لا 
يخلوإمًا اكان ناما أو سعف ةا أن E‏ كان A‏ ی 
على ”" يميه [من الحمّظةٍ والرّجالٍ والنّساء] ” و(بالتسليمة الثّانية) “مر مَنْ على يساره 
ما اي 

فمن مشا ينا مَنْ ظَنّ أن في المسالة رواييْنٍ في رواية كتاب الصّلاة يُقَدُمُ الحفظة في 
الي لان السام خطات يندا الي الأ قرب فالأقرّب وهم الحمَظة ثمّ الرّجال ثم النّساءُ . 


وفي رواية «الجامع الصغير) قَدُمُ البشَرَ في الديّةِ استدلالاً بالسّلام في التَشْهدٍ وهو 


قوله : السَلام ليها :وعلى فياة الله الالح : قَدّمَ ؤِكْرَ البشّرٍ على الملائكة إِذِ المُرادُ 
بالصالِحين الملائكة فكذا في السلام في آڃر الصلاة. 


ومنهم مَنْ قال : إِنّ أبا حنيفة كان (يَرى تفضيلٌ) ” الملائكة على البشَرٍ ثمّ رجع فرأى 


)۱( أخر جه أب داود» كتاب: الصلاة.» باب: : في السلام برقم (445), والترمذي» برقم (596). 
والنسائي» برقم (١١٠۱)ء‏ وابن ماجهء برقم .)41١40(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (ص )١‏ برقم 
(۲۰۹)» من حديث ابن مسعود. والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود»» وصحيح ابن ماجه» 
. والإرواء برقم .)١٤١(‏ 

(۲) فى المخطوط : «اعن». (۳) ليست فى المخطوط . 
)٤(‏ فى المخطوط : «بالثانية» . 0 
(5) في المخطوط : «يفضل». 


> ر ب س 
تفضيل البشّر على الملائكةٍ وهذا كله غيرُ سَدِيدِ؛ لأنّ الكلام كُلّه معطوفٌ بعضّه على 
بعض بِحَرْفِ الواو وأنه لا يوب الزتيب ؛ ولان اللي (من عمَلٍ) ”'" القلب وهي تنتَظِمُ 
الكل جُمْلةَ بلا تر DI‏ ا دل لم خنع لا تكد اذ د قات الث 
يدم لجال على الصَّيانِ؟ . 

ثم اختلف المشايخ في كيفيّةِ نيّةِ الحمّظة قال بعضهم : يَنْوِي الكرامٌ الكاتِبِينَ واجداعن 
يميه وواحِدًا [8/1١٠أ]‏ عن يساره . 

والصحيح أنه يَنْوِي الحفّظةَ عن يمينِه وعن يساره ولا يوي عَدَدَا؛ لأنّ ذلك لا يُعَرَفَ 
بطريتي الإحاطة وكذا اختلفوا في كيفيّة نِيَةِ الرّجالٍ والنّساءِ قال بعضهم : يَنْوِي مَنْ كان معه 
في الصَّلاةٍ من المُؤْمِنِينَ والمُؤيناتِ لا غير وكان الحاكِمٌ الشّهيدٌ يقول: ينوي جميعَ 
رجال العالم ونسائهم من المُّؤْمِنِينَ والمُؤْيناتِ والأرّل أصَحُ؛ لأن التسليمَ خطابٌ 
وخطابٌ الغائب مِمَنْ لا يبقى خطابه ولیس بِخَيْرٍ من خطاب مَنْ يبقى خطابّه غير صحیح» 
زا ن الى ول از رى البمنظة ا غ وغل را الساكم بر 
الحِفْظة وجميعَ البشّرٍ من أهل الإيمانٍ CEs UNE Ns‏ 
إِنْ كان على يمينٍ الإمام بوبه في يساره وإ كان على يساره يَنْوِيه في يميه ون كان 
بجذائه فعندَ أبي يوسف يَنُويه في يمينه» وهكذا ذُكِرَ في بعض تُسَخ الجامع الصّغيرٍ ؛ ؛ أن 
لليمين فضّلاً على اليسار . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه ينُويه في الجانِبَيْنِ جميعًاء وهكذا كر في بعض فسخ 
الجامع الصّغْيرٍ وهو قول محمّدٍ؛ لأنّ يمينَ الإمام عن يمينٍ المُقْنَدي ويسارّه عن يساره 


م 


فكان له حَظّ في الجانييْن فينُويهِ في التسليمََيْن والله أعلّم . 
فصل [فيما يستحب ويكره فيها] 


ااا متكت ارا > اا فاا ا أن يخشَّعٌ في 
صلاته ؛ لأنّ اللَّهَ تعالى مَدَحَ الخاشِعينَ في الصَّلاةٍ . 





)١(‏ في المخطوط : «على» . (۲) في المخطوط : «سَلّم1. 
(۳) في المخطوط : «الإمام) . 
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ويكونُ مُنْتَهَى بَصَّرِه إلى موضع سُجوده؛ لما روي أ رَسُولَ الله ية كَانَ عبان 
[حَاشِعًا] ”2 شَاخِضًا بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمّا تَر قوله تعالى : َد ألم لمث © لذن 
i‏ م حلشم € [المؤمنون ۲-۱۰] رَمَى بصو تخو مجو آي مَوْضِع سجُووو '"؛ ولان 
ایا اطا بخ رجحم اللاتفالن راه رکون ن ر إلى 
موضمع سجوده» وفَسَّرّه الطحاوِيٌ في «مختصّره» فقال : يَرْمي بِبَصّرِه إلى موضع سجوده 
في حالة القيام وفي حالة الرّكوع إلى رُمُوسٍ أصابع رِجُليه وفي حالة الشجود إلى E‏ 
وفي حالة القعدة إلى حِجْرِه؛ لأنّ هذا كله تَعظيمٌ وشو . 
وروي في بعض الأخبار أن الله تعالى حينَ أمرٌ الملائكة بالصلاة أمرّهم كذلك» وزاد 


بعضُهم عند التسليمة الأولى على كيه الأيمَّن» وعندً التسليمة القانية على كيه الأيسَرٍ. 
ولا يَرْقَمُ رأسّه ولا يُطْأطِئّه ؛ ؛ لأنّ فيه ترك سُّنَةَ العيْن وهي النّظرٌ إلى | 00-000 
بمعنى الخشوع» وروي عن التّبيّ يله أله َهَى اذ بنة إل تن كذبيت لجار" ان 
ای راه ولا يعشاغَلَ بشيء غير صلايه من عَبّثِ بشيابه أو يه لأ فيه ترذ 
الخشوع؛ لما روي أن ن الى لاز 3 رَأَى رَجُلاً يَعْبَتُ بلِحْيَتِه في الصَلاةٍ قال : «آمّا هذا لو حَشَعَ 
قله CE‏ 0 , 


وَلا يه يُمْرْقِعْ أصابعه : لما روي عَن النَبِيّ ل آنه قال لِعَلِيٌ رضي الله عنه : «إنّي أحبُ لك 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (؟/ 504)» برقم )۳۲۹٣۱(‏ عن ابن سيرين قال: كان النبي ية يرفع بصره إلى 

السماء فأمر بالخشوع فرفع بصره نحو المسجد ال 0 

EE NN E OR NI 

بنحو مشابه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۱)» برقم (1577). من حديث كعب بن عجرة رضي الله 

عه . 

)٤(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ .)7١١‏ من حديث أبي هريرة. وقال المناوي في 

افيض القدير» )۳٠۹ /١(‏ برقم :)۷٤٤۷(‏ «قال الزين العراقي في شرح الترمذي : وسليمان بن عمر - 

أحد رواة الحديث - وهو أبو داود النخعي» متفق على ضعفه› وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب» اه . قلت : 

وأثر ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (85/1) رقم (1۷۸۷)ء وعبد الرزاق (؟1577/1) برقم 
(09:©). وابن المبارك في «الزهد؛ (ص 1١9‏ ) برقم (۱۱۸۸)» من طريق معمر» عن رجل» عن 

سعيد بن المسيب وسنده ضعيف هو الأخر» فيه هذا الرجل المبهم الذي لم يسم . وعن الحديث المرفوع قال 

الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة»: «موضوع؟. 


تا أحِبُ لتضيي لازغ أصَابِعَكَ وَأَنْتَ نص ۽ ؛ ولأ فيه ترك الخشوع . 
[ولا يُشَبّكَ بين أصابعه الا لاجد ز ونه على 


عار مه 


ا اننا لوي بعلن كله أن نو عو ا 

وقيلَ: إِنّهِ استيراحةٌ أهل النَارِء وقيلَ: إن الشيطاد لما أخبطً أَهْبطً مختصِرًا وَالتَسَبُ 
بالكمّرةٍ وبإبليسَ مكروهٌ خارِجٌ الصَّلاةٍ ففي الصَّلاةٍ أولى . 

وعن عائشة سوس لود RE‏ 
I‏ لاسي ا ع ا ا 

َه قال : سَأَلْتُ حَلِيلِي عَنْ كَل شَيْءِ حَتَّى سَألْيُهُ عَنْ تَسْويَةِ الْحَصّى فِي الصَّلاة فَقَالَ 0 
َر م و زه“ وروي عَن لني يكل أنه قال : الآن يماك أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَصَى خير لَه مِنْ 
اة كانه شود الخدةة إلا أنه رخص مر واد [ذاكان الخصى لآ تمه من السجود 
لحاجَيِه إلى السّجودٍ المسنونٍ وهو وضع الجبْهةٍ والأنْف وتركه أولى؛ لما رَوَبْنا ولأنه 
أقرّبٌ إلى الخشوع . 

ولا يلتفِتُ يمنةً ولا يسرة؛ لقول التي ل : «لَوْعَلِمَ الْمُصَلَي مَن بُتَاجِي ما الْقَقَتَ:00©, 





)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما يكره من الصلاة» برقم »)4٦٥(‏ من 
حديث عل بن أبي طالب رضي الله عنه . وفي سنده الحارث الأعور» وأخرجه أيضا البزار (۳/ )۸٤‏ رقم 
.)۸٠٥ ٤(‏ والحارث ضعيف . والحديث ضعفه الألباني في «(ضعيف ابن ماجه»» والإرواء برقم )¥۷۸( 
والسلسلة الضعيفة »)٤۷۸۷(‏ وضعيف الجامع (57561) . 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: العمل في الصلاة» باب: الخصر في الصلاةء برقم »)۱١١١(‏ ومسلمء 
كتاب: المساجد» باب: كراهة الاختصار في الصلاةء برقم .)٠٤٥(‏ وأبو داودء برقم »)4٤۷(‏ 
والترمذي» برقم (TAT)‏ « والنسائي› برقم »)۸٩۰(‏ من حديث أبي هريرة. 

/۲( برقم (415)» وعبد الرزاق‎ )٠١ /۲( وابن خزيمة‎ »)5١4415( أخرجه أحمد في «المسند» برقم‎ )٤( 
. برقم (510). من حديث أبي ذرء وفيه: ابن أبي ليلى» ضعيف الحديث‎ 4 

(5) أخرجه أحمدء برقم »)١5005(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (176/5) برقم (۷۸۲۷)ء من حديث 
جابر بن عبد اللهء وقال الهيثمي في «المجمع» (؟85/7): «رواه أحمدء وفيه: شرحبيل بن سعد» وهو 
ضعيف) أه. 

(1) أخرجه بنحوه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ )٠۷١‏ من حديث أنس بن مالك . وفيه: عباد بن كثير 
الرملي» قال ابن حبان: «هو عندي لا شيء في الحديث» اواو : فقال عنه الزيلعي في «نصب 
الراية» (۲/ ۸۸): «غريب»» أي : لا أصل له. 





وَسْئِلَ رَسُولُ الله يه عَنْ الاليِمَاتِ فِي الصاو فَمَالَ "تلك خِلْسَة بَخْتَلِسْهَا الشَيِطَانْ بن 
[i]‏ 7" اخ وَحَدٌ الالتفات المكروه أَنْ برل وجهه عن القِبّلةٍ. وأمًا الت 
بِمُوَخَّر العيْن يمنة أو يسرةً من غيرٍ تحويلٍ الوجه فل کو ال 
کان يُلاحِظٌ أَصْحَابَهُ بمُؤْخِر عَيَْيوِا؛» ولأنّ هذا مِمّا لا يُمْكِنُ التَحَوُرُ عنه . 


© بس 


وَلا يفعي لما (رُوِيَ عن أبي ذَرُ) “أنه قال : نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ نَلآثِ › أن أَلْقْرَتَفْرَ 
الدّيكِ » وَأ أقْعَى إِفْعَاءَ الْكَلْب » وَأَنْ أَفْتَرِسَ افْتِرَاشَ المّعْلّبٍِ”'"» واختلفوا في تفسير 
الإقعاء قال الكَرْخيُ : هو تَضْبٌ القَدَمَيْن والججلوس على العقِبَيْنِ وهو عَقِبٌ الشيطانِ الذي 
هي عنه في الحديثٍ ٠١8/١11‏ ب]. وقال الطحاويّ : هو الجَلوسٌ على الأليتيْن ونَصْبٌ 
لكين ووَضْعْ الفحِدَيْن على البطّن وهذا أشبّه بإقعاء الكلب؛ ولأنّ في ذلك ترك الجلسة 
المسنونةٍ فكان مكرومّاء ولا يفرش ذِراعَيْهِ ؛ لما رَوَيْناء ولا يتربّعُ من غير عَذرٍ؛ لما روي 
(أنّ عبد اللَّه بِنَ) © عمرَ © رأى ابته [عبد الله] "يربع في صلاتّه فنّهاه عن ذلك 
فقال : رأيتّكَ تفعله يا أبَتِء فقال: إن رِجْلَىَ لا تحملاني . ولأ الجُلوس على الرَكْبَتَيْنِ 
و اتريغال ر لأنّ مواضعٌ الضرورة مُستَفنا 
ون 
ا لأنّه استّراحة في الصَّلاةٍ فتّكرّه كالاتّكاء على شيء 
ولأنّهِ مُخِلَّ بمعنى الخشوع فإذا عَرَضَ له شية من ذلك كظَّعَ ما استطاعً فان غَلَّبَ عليه 


0 5 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب: الأذانء باب: الالتفات في الصلاةء برقم »)7١8(‏ وأبو داودء برقم 
,.)41١١(‏ والترمذي» برقم »)٥۹۰(‏ والنسائي» برقم .)١١95(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۳) فى المخطوط : «القيلة». 

(5) لا أصل له كما قال الزيلعي فى «نصب الراية» (۲/ .)۹١‏ 

: في المخطوط : «روى أبو ذر»‎ )٥( 

(٦)‏ كال كافك ابن حجر في «الدراية» :)١85 /١(‏ م أجده من حديث أبي ذر»» وكذا قال الزيلعي في 
«نصب الراية» (۲/ 97). وبنحوه أخرجه أحمد» برقم .)۷٥۸٥(‏ وأبو يعلى /٥(‏ ۳۰) برقم »)۲٦۱۹(‏ من 
.| حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)۸٠-۷۹‏ «رواه أحمد وأبو يعلى» والطبراني في 
الأوسطء. وإسناد أحمد حسن» اه. 

(۷) فى المخطوط : «عن» . (۸) زاد فى المخطوط : «أنه) . 

090( زيادة من المخطوط ١‏ 





aD 
التَغاوتُ جعل يده على فيه؛ لما رُوِيَ عن التبىّ يل أنه قال: «إذَا تَقَاءبَ أَحَدُكُمْ [في‎ 
) . صلاته] لظم ما اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ َسَْطِع فَْيِضَعْ يَدَهُ على فيو"‎ 

ويُكْرّه : أن يَُطََّ فاه في الضَّلاةٍ؛ لأنّ الَبيّ ية نَهّى عن ذلك ؛ ولأن في التَغْطيةٍ مَنْعا 
من 7" القراءة والأذكار المشروعة؛ و عط د ال ودل 246 : 
«كُمُوا أَيْدِيَكُمْ في الصَّلاةَا ولو غَطَاه بِكَوْبٍ فقد تسب بالمجوس ؛ لأنهم يتلتّمودً في عبادتِهم 
التار والب يكل نَهَى عَن التَلنّم في الصَّلاّةٍ إلا إذا كانتٍ التَعْطيةٌ لدَفْع التَاوْبٍ فلا بَأسَ به 
ا ۰ ۰ 

وَيُكْرَه: أن يكف نَوْئَه ؛ لما روي عن التب ية أنّه قال : «أيزث أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ 
غم وَأن لا أك با وَلا[أَمفِت] * شَغرا»“؛ ولأنّ فيه ترك سنّةٍ وضع اليد . 

وَيُكرّه: أنْ يُصلَيَ عاقِصًا شَعرَه؛ لما "' روي عَنْ رِفَاعَةَ بْن رَافِع أَنَّهُ رَأى الْحَسَنَ بْنَّ 
علي رضي الله عنهما يُصَلّي عَاقِصًا شَْرَهُ قحل افده فر َي اخسن مُْضَبًاقَقَالَ: يا 


ب © ص 6 


مع ° ۳ ثه هو مه اه م ل د اه 7 ھە م كم 37 ا ا هم 
ابْنَ بنْتِ رَسول الله أقبل على صَّلاتِك ولا فانی سَمِعْت رَسُول الله ية نهَى عن 
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2 207 0 ت ۷ 2 000 ر ر eB‏ ا ا ۸ 
دَلِكَ وَقَالَ : «ذدَاكَ كفل الشَيِطَان)” 5 وَفِى رواية مقعد | لسَّيْطَانٍ مِنْ صَّلاّةٍ العَبْدِ" ١‏ 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم. كتاب : الزهد والرقائق» باب : تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» برقم (59965)), 

من حديث أي سعيد الخدري . 

(۳) فى المخطوط : «عن» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاةء باب: السجود على الأنف» برقم (7لالا- لالالاء 0714 , 

ومسلمء كتاب: الصلاةء باب : أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوبء برقم (590)» وأبو 
داودء برقم (5» والترمذي» برقم (7177)» والنسائي» برقم (9١2)ء‏ وابن ماجهء برقم (۸۸۳)» 

من حديث ابن عباس . 

)١(‏ فى المخطوط: «و». 

(۷) أخرجه أبو داودء كتاب: أبواب الإمامة» باب: الرجل يصلي عاقصًا شعرهء برقم (145). 

والترمذي» برقم .)۳۸٤(‏ وابن خزيمة (58/7) برقم »)91١(‏ وابن حبان (057/5) برقم (۲۲۷۹)» 

والحاكم (۱/ ۳۹۳) برقم (47)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١9/5(‏ برقم (١٠١۲)ء‏ والطحاوي 
في «السئن المأثورة» (ص )١١5‏ برقم »)٥(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۳/۲) برقم (۲۹۹۱)ء 

والطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ ۳۳۲) برقم (49). من حديث أبي رافع . والحديث صححه الترمذي 
في «العلل» (ص )8١‏ برقم (۱۲۷)ء ترتيب أبي طالب القاضي . 

(۸) انظر السابق . 





ا و خول راه كجاتفغله ا أو تجمع فيه 
فيَعقِدَه في مُوَخَرٍ رأسه . 

و : أن يُصلى مُعتجرًا؛ لما رُوِيّ عن التّبيّ كله أنه َهَى عَنِ الإعْتِجَارِء واختُلِفٌ في 
تفسير الاعتِجار . 

وقِيلَ: هو أن يَشّْدَّ حوالي رأسه بالمنديل ويَدْرُكَها منه وهو تشَبه تَشَبهُ بأهلٍ الكتاب . 

وقيل : هو أن يلف شّعرّه على رأسِه بمنديل فيَصِيرٌ كالعاقص شعرّه والعقص مكروه؛ 
لما ذکرنا. ۰ 


ا 
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وَيكرَه : أن يُمْمِض عَيْيهِ في الصَّلاةِ؛ لما روي عَنْ الي يك أنه هى عَنْ تَعْحِيضٍ الْعَيْنٍ 
في الصّلاة" ؛ ولان السئة أن رمي ببصَرِه إلى موضع سُجوده وفي العَفْمِيضٍ ترك هذه 
السَنَةِ؛ ولأنَ كُلَّ عُضو وطَرَفٍ ذو حَظٌ من هذه العبادة فكذا العيْنُ» ولا يُرَرّح في الصَّلاٍ 
لما فيه من ترك ستَّة وضع اليد وتركِ الخشوع . 

ره أن ى على طا السجد أونين ديد على التحضى أو يعشخط اقول الى 
يه : «إنَّ الْمَسْجِدَ لَيَْرَوِي من النُخَامَةٍ كما نَنْرَوِي الْجِلْدَةُ في النَارِ»"” "اولان E‏ 
لتنفير الاس عن الصَّلاةٍ في المسجدٍ؛ ولأنَّ الخامة والمُخاط مِمّا يُستقذَرْ طَبْعا . 





)١(‏ فى المخطوط : «الرأس» 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /1١(‏ 5”) برقم (١١۹٠٠)ء‏ وفي «الأوسط» )۳١١/۲(‏ برقم 
(۲۲۱۸)» وفى «الصغیر» )!//١(‏ برقم (4؟)» وابن عدي في «الکامل» (5/ 7515). من طريق 
مصعب بن سعيدء عن موسى بن أعين» عن ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعا 
بلفظ : (إذا قام أحدكم في الصلاة ة فلا يغمض عينيه». قلت : وسنده ضعيف جداء فيه: مصعب بن 
سعيدء قال ابن عدي في «الكامل» (5/ 7514): ايحدث عن الثقات بالمناكير» ويتصحف عليهم). وفيه 
شا 0 بن أبي سليم ؛ ضعيف الحديث . 

(۳) لا أصل له» كما في «تذكرة الموضوعات» رقم (١۳)ء‏ و«الفوائد المجموعة» رقم (5). والمصنوع 
برقم .)٦٤(‏ 

(:) في المخطوط : في ذلك سببا» . 


وإناعرق Ge CA‏ إن الغا فى المسجدٍ فعليه أن يَرْفَعَه 
ولو قله في المسجدٍ [تحت الحصير] "ير 0 حص له ذلك والأفضل أن لا يَفْمَلَ؛ لما روي ) 
أن التي يل رخص في دفن التّخَامَةِ فِي امسج“ ؛ ولأنّه طاهرٌ في نفسه إلا أنّه مُستقدّرٌ 
طَبْعًا فإذا دُفِنَ لا يُستقذَرُ ولا يودي إلى التئفير والرَفْع أولى تنزيها للمسجد عَم يَنْرَرِي 
ملك . 

وَيُكْرّه : عَدٌ الآي والتسبيح في الصّلاةٍ عند أبي حنيفة . 

وروي عن أبي حنيفة: انه كرة ٠‏ اللي سنن وذكر في الجامع 
لفت قولهما): : أن الع مد متا إليه اة 2 وفي فدر القراءة وعدد التسبيح 
حُصُوصًا في صلا القسبيح التي توارنها الأمةُ. 

ولأبي حنيفة :أذ في الع بال ترا شك ليد وذلك مكروة؛ ولات ليس من أعمالي 7 
الصلاة a‏ ة فلا أَكَلَ من أن يوجبّ الكراهة ولا حاجة إلى العد 
باليدٍ فى الصّلاةٍ فإنّهِ يمْكِنْه أن ي ENE‏ في الصَلاة وبين ثم يقرأ 
د ذلك البق ا لقم ال يقة قله 

6 لا ا 
تھ ولا يخلو ان كان الما وشةء أو كان بعش الغزم مم« للك" 
وحُدّه على الدَكَانِ والقَوْمٌُ أسمّلَ منه يُكرَه سَواءٌ كان المكانُ قدرّ قامةٍ الرَجُلٍ أو دونَ ذلك 
في ظاهر الرُواية . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
0( أخرجه البخاري . كتاب : الصلاة» باب : دفن النخامة في المسجد» برقم ,.)5١:5(‏ ومسلم»› 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء برقم (554)., 


وأبو داود» برقم c(VY)‏ من حديث أبي هريرة. 
( قن المقطوط + اركانة: 








ورَوَى الطّحاوي: آنه لا مُكْرَه ما لم يُجِاوِزِ القامة؛ لأ في الأرض هُبوطا وصّعودًا 
وقَلِيلُ الارتفاع عَفْوٌ والكثيرُ ليس بِعَفْوِ فجَعَلْنا الحدّ الفاصِل ما يُجاوز القامة . 

وروي عن أبي يوست آنه إذا كان دون القامة لا يكره . 

والصّحيح جوابُ ظاهر الرّواية لما رُوِيَ أن حُذَيْفَةَ بن اليمانٍ قام بالمدائنٍ لِيُصْليَ 
صر عر الفارسيٌ ثح قال: ما الذي أصابّك؟ أطال العهْدٌ أم 

تنية ؟ انا شيعت وسول الله ا قول «لآيَقُومُ امام عَلَى مَكَان أنْشَرَِمًا عَلَي 
ُصْحَايةُ؟50'' وفي رواية : : أكاقلتت أن أنتكائك كوفوة [ذلك] 77و وتان اتدكؤت 
حدر اا ولا شك أن المكان الذي يُمْكِنُ الجذْبٌ عنه ما دون القامةٍء وكذا الدكان 
المذكورٌ يَقَمُ على المُتعارَفٍ وهو ما دود القامةٍ؛ ولأ كثيرٌ المُخالفة بين الإمام والقؤم 
يمع الح فَليلُها يورت الكراهة ؛ ولأنّ هذا صَنيعٌ أهلٍ الكتاب. وَإِنْ كان الإمامُ أسمّل 
من القوْم يُكرّه في ظاهر الرُوايةٍ . 

ورَوَى الحاو عن أصحابنا أنه لا يُكْرَه (ووجهه): أن الموجبّ للكراهة السب بأهلٍ 
لكاب في نهم ولاب ههنا؛ ل تکان ابه ل يكوه اسل من سکاو از 
وجوابٌ ظاهر الرّواية أرب إلى الصَوابٍ؛ لأ كراهة كونٍ المكانٍ أرمَحَ كان معلولاً 
بين اله بأهلٍ الكتاب ووُجودٍ بعض المُفْسِدٍ وهو اخلاف المكانٍ وههنا وُجَدَتْ 
إحدى العِلَيْنِ وهي وُجِودُ بعض المُخالَفَةٍ هذا إذا كان الإمام وده فن كان , بعض القوم 
معهء اختلف المشايحٌ فيه فمّن اعتَبَّرَ معنى التَشَّبِّه قال: لا يُكرّه وهو قياس روايةٍ 
الطحاويّ ؛ لرّوالٍ معنى التَشَبّه؛ لأنَ أهل الكتاب لا يشارٍكون الإمامّ في المكانٍ؛ ومَنٍ 
اعتَبَرَ وُجودَ بعض المُْسِدٍ قال: يكره وهو قياسٌ ظاهر الرّواية؛ لوجودٍ بعض المُخالفة . 

وأمّا في حالةٍ الخُذْرٍ كما في الجُمَع والأعيادٍ لا يكره اا الم ا 

زیکر لماز آن به نين يدي العضلي: لقول الب ب : «لوْ عَلِمَ الْمَارٌ بَيْنَ يَدَ 








)1١( ..‏ خرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )1١9/8(‏ برقم (0017).» والخطيب في «تاريخ بغداد» /١(‏ 


c(\A°.‏ من حديث آي سعيك الخدري . والحديث ضعفه أبو حاتم في «العلل» لابنه )۷0/1( برقم 
(۳۰۰). 
(۲) ليست في المخطوط . 


ow‏ لسع ع 


الْمُصَلّي ما عَلَيهِ مِنَ الْورْرٍ لاقت ازس( ا تون د 0 0 
د اويا و O r OE‏ 
قال بعضهم : قدر موضع السجود. 

CN 

وقال بعضهم : قدرٌُ ما يَقَعُ بَصَرُّه على المارٌ لو صلّى بخُشوعء وفيما وراء ذلك لا يُكرّه 
وهو الأصَح . ۰ 

وينبغي للمُصَلَي أن يدرأ المارّ أي يدفَعَه حتّى لا يَمْرَ حتّى لا يَشْخَلّ عن صلاتّه؛ لما 
روي عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخَدْرِيٌ أن الى وَل قال ليفط العلا موز ني و دادر اواك 
اسْتَطْعْئُةْ»”*' . ولو مر لا تَقْطعٌ الصّلاةٌ سوا كان المارٌ رجلاً أو امرأةً؛ لما نذكرٌ في موضعه 
إلا أنه ينبغي أن يُدْفَعّ بالتسبيح أو بالإشارة أو الأخلٍ بطر تَوْبهِ من غيرٍ مشي ومُعالجةٍ 
شَديدةٍ حتّى لا تفسد صلاته . 

ومن التاس مَنْ قال : إن لم يتف بإشارَيه جاز دَْمُه بالقعال؛ لحديثِ أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيَ 
َه گان بُصَلّي قاراد ان مرْوَانَ أن يمر بين يديه فَشَارَ َي َلَمْ يَف فَلَمّا حَادَاهُ ضَرَبَهُ في 
رر د ان على اشير فبا ای کر ابا شيو 03ل : لِم ضربت ا 


ا صرت شيْطانًا + فال لم تسم الى شاا كَقَالَ: لای سَمِمْتُ 
سول الله يك يفول E‏ الزفد فو يدنه ليقع َعهُ فَإِنْ أبَى فَلْيِقَاتِلهُ قن 

e شَيِطَانٌ)‎ 

. في المخطوط : و (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) سبق خريجه . 


(:) أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب: من قال : لا يقطع الصلاة شيء» برقم (۷۱۹)ء والدارقطني 
)1۸/1( برقم (2)0 والبيهقي (YVA/Y)‏ برقم »)۳۳۲۲٤(‏ وابن أبي شيبة (۱/ )56١‏ برقم (5887). 
وابن عبد البر في «التمهيد» (5/ ۹۰ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٤٤٥ /١(‏ برقم »)۷٦۲(‏ وفي 
«التحقيق» )5757/١(‏ برقم (0۸۱)» من حديث أبي سعيك الخدري . والحديث ضعفه ابن الجوزي في 
«العلل»ء و«التحقيق»» والألباني فى «ضعيف سنن أبي داود». 

: ومسلم» كتاب‎ »)۳۲۷٠١( أخرجه البخاري» كتاب : يذه للق باب : صفة إبليس وجنوده» برقم‎ )٥( 
وأبو داود» برقم (4۷(› والنسائي. برقم‎ »)٥۰٥( الصلاة» باب : منع امار بين يدي الصلي› و‎ 
وابن ماجهء (٤٥۹٩)ء من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ ».)585( 








7ج I‏ ا ا سني 





م تاب الصلاق > @ 

(ولَمَا): قول التّبئّ ب : «إنَّ في الصّلاة وِلَشْفْلاه "يعني أعمالٌ الصلاةء والقتال ليس من 
أعمال الضلاة قل ممر ا الأشعر e‏ كان فى ولي ارد 
الصّلاة مُباحَاء ومن المشايخ مَنْ قال : إن الدَرْءَ رُخصةٌ والأفضل أن لا يدرأ؛ لأنّه ليس 
من أعمال الصلاة. 

وكذا رَوَى إمامُ الهُدَى الشيخ أبو مَنْصّورٍ عن أبي حنيفة أن الأفضلّ أن يُثْرَكُ الدَرْءُ 
والأمرُ بالدّرْءِ في الحديث لبيانٍ الرّخصة كالأمر بقَثّلٍ الأسوَدَيّْنء والله أعلم . 

هذا إذا لم يكن بينهما حائلٌ كالأسطوانة" ونحوهاء امان كان يتنهم حائل فلا باس 
بالمُرورٍ فيما وراء الحائلٍ والمُستَحَبٌ لمَنْ يُصلَي في الصَحْراءِ أن يَنْصِبٌ بين يديه عودًا أو 
يَضَعٌ شيئًا أدناه طول راع كي لا يحتاجَ إلى الذَرْءِ ؛ لقول التبيّ ياد : «إِذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ في 
الضخرَاء فَلْيِتَخْذْ بين يَدَبه سغرة" . 

وروي : أن الَعرَةا* ائ تحمل مَعَ وَسُولٍ الله كله زكر فِي الصَّحْرَاء بَئِنَيَدَيه 
َبْصَلَّي إِلَيْهَا[1/ ٠٩‏ ٠ب]حَبَّى‏ قَالَ عَوْنُ بْنُّ أبي جُحَيْفَةَ عَنْ أبيه و رََيْثُ رَسول الله بيا 
ِالْمَطحَاء ب غنوه ين ا لاشو َل الْعَترة ورج رَسُولَ الله لله مَصَلَّى إِلَيْهَا 
الك و 1ه ' وإما فد أدناه براع طولاً دون اعقبار العزض . 

وقيل ينبغي أن يكونّ في غِلَظٍ أَصْبُع ؛ لقول ابن مسعود يُجَزِئ من السَّثْرَةٍ السهم ؛ 
ولأنّ الغرَضّ منه المع من المُورِء وما دود ذلك لا يّدو للَاظِرٍ من عي فلا يمَيعُ ويدنو 

من السَثْرةٍ؛ لقوله ل : «مَنْ صَلَى إِلَى سُتْرَةٍ فَلهدْنُ ينها ”فان لم يَجِدْ سْثْرةَ هل يَحْط بين 





. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) الأسطوانة: السّارية» العمود. انظر: مختار الصحاح »)۱١١/١(‏ الوجيز (ص .)١7‏ 

(۳) قال الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» (۲/ :)8١‏ «غريب بهذا اللفظ»ء أي : لا أصل له بهذا اللفظ . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۷4/1): 1 أره بقيد الصحراء» اه . 

0 بفتح النون؛ عصا أقصر من الرمح لها سنانء وقيل: هي الحربة القصيرة» وقيل: هي عصا 
اظ : د الات والألفاظ الفقهية (۲/ .)٥٤۹‏ 

a e‏ کات الصلاةء باب : الصلاة في الثوب الأحرء برقم (۳14)› ومسلم› > كتاب 

الصلاة» باب : سترة المصلى › » برقم (۳). 

)1( أخرجه ا داود» كتاب الصلاةء باب : الدنو من السترة› برقم »)٦۹٥(‏ والنسائي .)۷٤۸(‏ وأحمد. 

برقم »)۲۷۷٣۰(‏ انظر صحيح سنن أب داود. 


-<اال Eg‏ 
ا ب ا لكيه فان الخط و توا 
المحراب ؛ ؛ لقوله كل : ا الاي بال ييا 
لبف عن يقي ع7" ولك ا ريت ور و ی ناخد ا 

اس بِقَئْلِ العقرّب أو الحيةٍ في الضَّلاةِ؛ لأنه يَشْمَلَ القلْبَ وذلك أَعظَمُ من قَنْلِهِ. 

وقال التّبئُ كله : «أَفْتُنُوا الأسْوَدَيْن وَلَوْ كُنْثُمْ في الصَّلاةٍ وَهُمَا الْحَيِةُ وَالْمَقْرَبُ»”"' وهذا 
ترخيصٌ وإباحة وإِنْ كانث صيعَتّه صيغة الأمر ؛ لأن قَْلَّهما ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ حتّى لو 
عاج مُعالَجةَ كثيرة في قَتْلِهِما تفسد صلاثه على ما نذكرٌ . 

و للمأموم أن يسيق الإمام بالركوع والشجود؛ لما ري عن الي 6 أنه قال : 
تُبَادِرُونِي بالرْكُوع وَالسُجُودِ فَإِنّي قذ بَدْنْثُ» © "ولو س eS‏ 
الذي سبقّه أصلا لا يجه ذلك حَبّى إلّه لو لم يعد الَعْنَ وسَلَّمَ تسد صلائه ؛ لأ الاقتداة 
عبارة عن المُشارَكة والمُتابَعة ولم توجَدْ في الرَكن وإِنْ شارَكّه الإمامُ في ذلك الركن أجرّأه 
عندنا خلافا لزفر . 

(وجه قوله) : أن الابتداء وقَحَ باطِلاً والباقي بناءً عليه فأخذ حكمّه . 

(وتّنا): أنَّ القدرَ الذي وقَعَثْ فيه المُشاركة رُكوع تام فيكتفى به» وانعدامٌ المُشارَكةٍ فيما 
قبله لا د يَضْرُ؛ لأنّه مُلْحَقٌ بالعدّم» ويُكره ه أن يَرْقَعَ رأسّه من الرّكوع والسّجودٍ قبل الإمام ؛ 


سے 2ے 
2-2 


لقوله ڪه : «إِنّمَا جُعل الإمَامُ لِيوْنَمَ به قلا نَخْمَلِمُوا عَلَيْهِ) 0 


.)۲۲۸١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲/۲)» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : العمل في الصلاة» برقم (١4۲)ء‏ وابن حبان )١1١77/5(‏ 
برقم .)۲٠٠۲(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ .)۱۸١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /۲١(‏ ۹۷). والترمذي. 
برقم (۳۹۰)» وابن ماجه» برقم ,.)١555(‏ والدارمي» برقم ,.)١0١5(‏ وأحمدء برقم »)/1١08(‏ وابن 
خزيمة (؟/١5)‏ برقم (859). والحاكم )587/١(‏ برقم (9794). وابن أبي شيبة )17١/١(‏ برقم 
(5974).» وعبد الرزاق /١(‏ 19 5) برقم .»)١755(‏ والطيالسي (ص ۳۳۱) برقم (551748 -70794). من 
حديث أبي هريرة. وصححه الترمذي والحاكم. والألباني في «صحيح أبي داود» (۱/ ۱۷۳ برقم 815). 
() أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمامء برقم (519), وابن ماجهء 
برقم (45)., وأحمد برقم »)١77957(‏ والدارمي» برقم .»)۱۳٠١(‏ وانظر صحيح سنن أبي داود. 
)٤(‏ سبق تخريجه . 








كه : أن يقرأ في غير حال القيام؛ لأنه يكل نَهَى عَنْ الْقِرَاءَةَ : في الركوع وَالسَجُودٍ 

وَقَال : أا الْكُوعٌ فَعَظُمُوا فيه الرَبٌ وَأمّا السّجُودُ د قاروا فيه م الدّعَاءِ قله قَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ 
000 

کب 

رلک : التفخ في الصّلاةٍ أنه لبس من عمال الت رلا عبرروزة ف اف الي 

i E Dk Se 


خر : لن ألى الإمام وهو رائ انرك دو الَف وإ اف الفوت : ؛ لماروي 
عن أبي بكرة آنه دَحَلَ الْمَسْجِدَ ( َوَجَدَ النَِيّ) ”" كل (فِي الركوع) '" فَكبّرَ كَمَا َل 
مدا علي عي مويو يات : ادك اللّهُ جِوْصًا وَلاً 

'؛ لأنّه لا يخلو عن إحدى الكرامَبَيْنِء إِمّا ال نص بالصفوفي فيحتاج إلى المشي 

SS‏ و في الأصل حتّى قال (بعض المشايخ) (°“ إن فشن 
حُطُوةٌ) "© حُطوء لا تفسُدُ صلائّه وإنْ مَشَى حَُطْوَيَيْنِ حُطوََيْنِ تسد . 

وعندٌ بعضهم : لا تفسّدُ كيمّما كان؛ لأنّ المسجد في حكم مكان واجِدٍ لكنْ لا قل من 
الكراهة . 

وإمًا أن يتم الصّلاة ت في الموضع الذي ركع فيه فيكون مُمَ ا 
مكروة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لَآصَلة‏ لِمُنْتَبِذٍحَلْفَ الصّفُوفٍ» ' وون أخوال 
التي هو نَْنْ الكمالِ» ثح الصَّلاةٌ منفردا خَلْفَ الصف إِنّما تُكْرَه إذا وجَدَ فُرْجةٌ في الصف 
فأمًا إذا لم يَجِدْ فلا تُكْرّه؛ لأنّ الحال حال اذ وات متنا . 


ألاترى أنّها لو كانتٍ امرأةً يجب عليها أن تقوم خَلْفَ الصَفٌ ؛ ؛ لأنْ مُحاذاتها الرَجل 





. سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «والنبي» . (۳) في المخطوط : «راكع».‎ )۲( 
› أ ةا البخاري› کات صفة الصلاة. باب : إذا ركع دول الصف » برقم ( ۷0۰( والنسائي‎ 629 


0 برقم «(AY۱)‏ وعد الرزاق (۲/ (YAY‏ برقم «((TTVT)‏ وأحمد. برقم (؟19488919١).,‏ وابن . الحارود في 


«المنتقى) (ص 88 برقم 14”). من حديث أبي بكرة . 
(5) في المخطوط : «مشايخنا» . < 
(7) في المخطوط : «خطى» . (۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


دة صلاة الرّجُلٍ فوَجَبَ ب الانفِرادُ للضّرورةٍ» وينبغي إذا لم يَجِدْ فُرْجِةَ أن يَنْتَظِرَ مَنْ ‏ | 
يدخل المسجد ليصطْفٌ معه خَلْفَ الصف فان لم يَجِدْ أحدًا وخافٌ فوت الرّكعةٍ جَرَّبَ ٠‏ 
من الصف إلى نفسه مَنْ يَعرِفٌ منه علمًا وحُسنّ الخلٍّ لكي لا يَعْضَبَ عليه فإِنْ لم يَجِدْ ‏ | 
يِف حيئئلٍ خَلْفَ الصف بجذاء الإمام . 

لمعف رازو تن أن لفق ذوعا ان هانق وعدم الشكدة والؤناز ولا يكن انر 
الصَّلاةٍ حتى يَصِلَ إلى الصف فما أدرَكُ مع الإمام صلى بالسّكينة والوّقارٍ وما فاته قضّىء 
وأصله قول النب 4 : «إذا يم الصّلاة َأنُوها أن تشون ولا نوها وَأ ون , علي 
ِالسَكِيئَةِ وَالْوَقَارٍ مَا أذْرَكْتُمْ /١[‏ دهت اكم فَافْضوا» ”'' . 

َيكرَه : لمُصَلَّىِ المكتوبة أن َع يَعتَمِدَ على شيء إلا من عُذْرِ ؛ لأنّ الاعتماد يُخل بالقيام 
وترك القيام في الفريضة لا يجوز إلا من عُذْرٍ فكان الإخلال به مكرومًا إلا من عُذرٍ و 
فعل جازث صلائُه لؤجود أصلٍ القيام وهل يكره ذلك لمُصَلَّي العَطَوُع؟ لم يذكره في 
الأصل واختلف المشايح فيه . 

قال بعضهم : لاس به؛ لأ ترك القيام : في الَطَوُع جائرٌ من غير عُذْرٍ فالإخلالُ به 
أولى» وقال بعضّهم: يُكْرَه؛ لما روي أن رَسُولَ الله يل رى حَبْلاً مَمْدُودًا فِي الْمَسْجِدٍ 
فَقَالَ : لِمَنْ هذا ؟ ففيل : تة نُصَنّي باللّيْل قَإِدًا أي اتَكَأتْ قال كل : الِنْصَلَي انه 
بالليل قدا أغيث فلت" '؛ ولأ في الاعتِمادٍ بعض التََعُمِ والتَحَبّرٍ ولا ينبغي للمُصَلَي أن 
قعل شيا من ذلك من غير عُذْرٍ . 

وَيُكْرَّه: السَدل في الصَّلاةٍء واختُلِفَ في تفسير 

ذكر الكَرْخييٌ أن سَدْلَ الوب هو أنْ يجعلّ تَوْبَه على رأسه أو على كيِمَيّهِ ويُرْسِلَ أطرافّه 
من جوانبه إذا لم يكن عليه سَراوِيلٌُ. 
وزو غو اا رد واا ا انيما زالاء ا جتواة كان عليه ی 





. سبق تخر يجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: النعاس في الصلاةء برقم (۲١١۱۳)ء‏ وأحمدء برقم 
.)۱۳۷٠٠(‏ والحاكم (58/5) برقم (5405). والخطيب في «الفصل للوصل» (۲/ 978 - 4594) من 
حديث أنس . وصححه الألباني في «صحيح أي داود» . 





لم يكن وروی المُعَلَى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يُكرّه السَّذل على القميص وعلى 
الإزار وقال: لأنّه صّنْعُ ”"“ أهل الكتاب» فإ كان السَدْلَ بدونٍ السَراوِيلٍ فَكَراهَته 


لاحتّمالٍ كش العؤرةٍ عند الركوع [والسّجودٍ] ". 

ون كان مع الإزارٍ فكراهَنه 35 التشبه بأهلٍ الكتاب” "ا 

وقال مالك : لا تاك به اكان 

وقال الشّافعي: إِنْ كان من الخيّلاءِ يكره وإلأً فلا والصَّحيحٌ مذهبّنا؛ لما رُوِيَ عن 
التب ل أنه نَّهَى عَنْ السَّدْلٍ مِنْ غَيْرٍ قصل “. 

Ss‏ ل ار 

واختُلِفَ في تفسيرها ذكر الكَرْحي هو أن يَجْمع طرفي توب ويُُخْرِجَهما تحت إحدى 
يديه على إحدى كَيقَيْهإذا لم يكن عليه سَراويل وما كر ؛ ؛ لأنه لا يُؤْمَنُ انكشاف العؤرقء 
ومحمّدٌ رحمه الله فصل بين الاضطباع ولَبْسةٍ الصّمّاء قال نما تقو لي المتكاء [ذا ل 
يكنْ عليه إزارٌ إن كان عليه إزارٌ فهو اضطباع ؛ ؛ لأنّه يدخل طرفي تَوْبه تحت إحدى ضَبْعَيْه 
وهو كور #الأنه لحن اهن الك ظ 

وذكر ب بعضٌ أهل اللَّغةِ أن لُبْسةَ الصّمّاء ء أن يَف القَوبَ على جميع بََِِ من الح إلى 
الرَكْبَتَيْنِ وأنّه مكروة؛ لأنشةترك ال ولا باس أن يُصِلَّيَ في َوب واحِدٍ مُتوشحًا به 





أو في قميص واحِدٍ . 

. في المخطوط : «صنيع». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية »)١75/١(‏ الاختيار لتعليل المختار (١/1١٦)ء‏ مختصر اختلاف 
العلماء .)7١57/١(‏ 


.)1١8/1١( مذهب المالكية قال مالك: لا بأس بالسدل في الصلاة وغيرها. انظر: المدونة‎ )٤( 

(5) مذهب الشافعية : قال الشافعي : لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها . فأما السدل لغير الخيلاء فى 
العلا قير كنف .انلز اليد ۷۸71 3 
(1) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب» ما جاء في السدل عن الصلاة» برقم »)٦٤۳(‏ والترمذي› 
1 (۳۷۸)» وأحمد» برقم )۷۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد حسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود. 

(۷) الصماء : أن يجلل جسده كله بالكساء أو الإزار وهى كشملة الأعراب بأكسيتهم . انظر : مختار الصحاح 
)١557/1١(‏ (١1/هه١).‏ 


a u 
: والجملةٌ فيه أن اللْسَ ل الصّلاةٍ ثلاثةٌ انواع‎ 


وه و r‏ 
لبس مستحب . 


ولس جائز من غير كراهة . 
ولبس مكروة. 


أا المُستَحَبٌ فهو أن يُصليّ في ثلاثة أثواب قميص وإزارٍ ورداء و ''عِمامةٍ كذا ذكر 
الفقيه أبو جَعفْرٍ الهئدوانيٌ في غريب الرّواية عن يخا ْ 

وقال محمّد: إن المُستَحَبٌّ للرّجْلٍ أن يُصليّ في تَوْبَيْنِ إزار ورداء؛ لأنْ به يحصل سَئْرُ 
العؤرة والرّينةُ جميعًا . | 

وأمًا الل الجائرُ بلا كراهة فهو أنْ أن يُصلَيَ في توب واج جي مُتوشحًا به أو قَمِيصٍ واجلٍ؛ 

ah‏ كار المزرو رامل الزينة إلا إلذلم ايم لبن وأصله ما وي عن علي أذ 

سول الله يك سيل عَنْ الصَّلاةٍ فِي ثوب وَاحِدٍ قَقَال : «أوَ كُلْكُمْ جد وبين 5" أشا ر إلى 
الجواز ولک على انمق وهي آل اد لا جد زین وهذا له نا كان اقرب صفق 
لأ بصا تضفه إن كان درفنا بعل عمتسن لا دو لكا ونه وكتلي اذا مل حبنت 
المعنى» قال التّبيُ بل : «لَعَنَ الله الْكَاسِيَاتٍ الْعَارِيَاتِ»” " ثم لم يذكر في ظاهر الرّواية أن 
الي الا ا و ال يده 
صلی محلول الإزارٍ ولیس عليه إزارٌ آنه إِنْ كان بحيث لو نَظْرَ ر رأى عَوْرة نفسِه من زيقه لم 
تجرُ صلاته وإِنْ كان بحيث لو تَظْرَ لم ير عَوْرَتَه جازت . 

وروي عن محمَدٍ رحمه الله في غير رواية الأول إن كان بحالٍ لو نَظْرَ إليه غيره يقع 
ِصَرُه على عَوْرَيِه من غيرٍ تكلب فسدث صلائه وإن كان بحال لو نَظَرَ إليه غيرٌه لا ع 





)١(‏ وفى المخطوط : «أو». 

(؟) ارت البخاري» كتاب: الصلاةء باب : الصلاة في القميص والسراويل» والتبان» والقباء» برقم 
.)١۸(‏ ومسلم» كتاب الصلاةء باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء برقم (016)» وأبو داود. 
برقم (15565), والنسائي. برقم »)۷٦۳(‏ وابن ماجه» برقم »)۱١٤۷(‏ ومالك› برقم (۳۱۸)» والدارمي. 
برقم ,.)١12370(‏ وأحمدء برقم )۷۱٤۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظء قريبًا منه ما أخرجه مسلم في «صحيحه»ء كتاب : اللباس والزيئة» باب : النساء 
الكاسيات العاريات المائلات المميلات»؛ برقم (۲۱۲۸)ء من حديث أبي هريرة. 

0 زاد في المخطوط : ٠‏ 


ب على عررة] إلا كلف فصلا اة كانه قرط مر العؤرة فى حى غير لا في 
حَقٌّ نفسيه . 

وعن داد الطَائيّ آنه قال: إن كان الرَجُل حَفِيفٌ اللْحية لم يَجز ؛ نه يَقَعُ بَصره على 
عَوَْتِه إذا نَظَرَ من غير تَكُلْفٍِ فيكونُ مكشوف العؤرة في حَقّ نفسه وسّثْرُ العؤرة عن نفسيه 
وعن غيره شرطٌ الجوازِ» وإِنْ كان كت اللّحيةٍ جاز؛ لأنّه لا يَقَمُ بَصَرُه على عَوْرَتَهِ إلا 
وما اللْئْسُ المكروه فهو أنْ يُصلَّىَ في إزار واج وسَراوِيلٌ واحِدٍ؛ لما روي عن النّبيّ 
كله أنه نَهَى أن يُصَلّيَ الرَجُل فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءْ " ولان سَثْرَ العؤرة 
1١١/11‏ ب] حَصَلٌ فلم تحصّل الريك وقد قال الله تعالى : ببق اتم عا يكت نة 
کل مسجل [الأعراف :1[ E‏ ا E‏ 
فقال : أرأيتَ لو أَرِسَلْتُكَ في حاجة أكنْتَ مُنْطْلِقًا في نَوْبٍ واجِدٍ؟ فقال : لا فقال: 
أحی أنْ تَتَرَيَنَ له . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أن الصَّلاةَ في إزار واحِدٍ فعل أهل الجفاء وفي ثوب 
مُتوشحًا به أبِعَد من الجفاءِ وفي إزار ورداء من أخلاقي الكرام . | ۰ 
هذا الذي ذكرنا في حَقٌَّ الرَجُلٍ . ْ 

فأمّا المرأةٌ فالمُستَحَبُ لها ثلاث أثواب في الرّواياتٍ كُلّها دِرْعٌّ وإزارٌ وجمارٌ فإِنْ صلّتْ 
في توب واحِدٍ مُتوشحة به يجْزِئُها إذا سَتَرَتْ به رأسّها وسائرٌ جَسَّدِها سِوّى الوجه 
والكمَّيْنِء وإنْ كان شية مِمّا سِرّى الوجه والكمَيْنِ منها مكشوقًا فإِنْ كان قليلا جاز وإِنْ 
كان کا لا يجورٌ وسنذك لحد الفاصل بنتهما إن شاء الله تعالى.: 

وهذا في حَقٌّ الحُرَةٍ فأمًا الأمة إذا صلَّتْ مكشوفة الرّأس يجوز؛ لأنَ رأسَها ليس 
شزرق ولا تايان يمف ا ت اد هن عئلاتة نيل أن با 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

- .(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاةء باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» برقم 
«(oY)‏ ومسلم. > كتاب : الصلاة» باب : الصلاة ة في ثوب واحد وصفة لبسه» برقم (015), والدارمي› 
برقم (۱۳۷۱)» وأبو عوانة. برقم ( ٤0‏ 1)» والطحاوي في .شرح المعاني» )۱1/ «(TAY‏ والبيهقي (۲/ 
۸ برقم (۳۱۰۳)» من حديث أبي هريرة. 


e ow 


حلافي؛ لأنّه لو قَطَمَ الصلاة في هذه الحالة لا يكره فلن لا يُكْرَهَ إدخال فعل قَلِيلٍ أولى ‏ 
وأما قبل الفراغ من الأركانٍ فقد ذَكِرَ في رواية أبي سلما فقال: قُْتُ: فن مَسَحَ جَبْهَنَ 5 
قبل أن يَمَرُعْ؟ قال : لا أكرَهُهء من مشايجنا مَنْ فوم من هذه اللَفظة تفي ي الكراهة وجعل 
كلِمة «لا» داخلة في قولِه: «أكرّه». وكذا ذْكِرَ في آثار أبي حنيفة وفي اختِلافِ أبي حنيفة 


55 ماروي عَنْ ان عَبّاسٍ أ التي ب گا يَمْسَحٌ الْعَرَقَ عَنْ > حِبِيِئِهٍ في 
الصَّلاةٍ ”'' وإِنّما كان يَفْعَل ذلك ؛ ؛ لأنّه كان يُؤذيه فكذا هذاء ومنهم مَنْ قال: كلِمة «لا؛ 


مقطوعة عن قوله: «أكرّه» فكأنّه قال : هل د يمسّحٌ؟ فقال: «لا» تَمَيًا له» ثم ابتَدَأ الكلام 
وقال: أكرّه له ذلك» وهو رواية هشام في نوادره عن محمّدٍ أنه يكره فعلى هذا يُحتاح إلى 
الفرق بين المسح قبل الفراغ من الأركانٍ وبين المسح بعد الفراغ منها قبل الإسلام . 


e‏ 1 م 


والفرق أن المسح قبل الفراغ لا يفيد؛ لأنه يُحْتاجُ إلى أنْ جد ثانا فيلت الترابٌ 
جَبْهََه ثانا والمسح بعد الفراغ من الأركانٍ مُفيدٌ ولأنَ هذا فعل ليس من أفعال الصَّلاة 
5 ه تحصيلّه في وقتٍ لا بباح فيه الخروجُ عن الصَّلاة و كسائرٍ الأفعالٍ بخلافي المسح بعد 


الفراغ من الأركانِء وقد روي عَنْ النَبِْ كَل أله قال اة من الْحَقَاءوْعَد ينها مشخ اله 
00 
في الصَّلاةٍ) 5 


:)85 /۲( برقم (۱۲۱۲۲)» وقال الهيثمي في «المجمع»‎ E أخرجه الطبران في االلتبير‎ )١( 
رواه الطبراني و فى «الكبير»). ونه غا حجان ضعب وهر فتهت سيدا‎ 
اه ورد من حديث أبي هريرة» وأبن مسعود. وبريدة:‎ EE 

-١‏ حديث أبي هريرة: أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (۷/ .)١765‏ وسنده ضعيف» فيه: هارون بن 
هارون التيمي ضعيف . 

؟- حديث أبن مسعود» ورد عنه مرفوعا وموقوفا: 

المرفوع : أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ )٠١‏ برقم (4007)». وفيه: عاصم الأحول» لا يحتمل 
تفرده » وقد خالفه من هو أوثق منه فرواه عن ابن مسعود موقوفًا. 

والموقوف: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ )٠١‏ برقم (4007). والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
4۹0(« من طريقين عن ابن مسعود. 

۳~ حديث بريدة. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؟ (/ 6ةغ) مرفوعا. وفيه: سعيك بن 
۰ عبيد الله ضعيف »© والحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوقاء فقد وفع فيه اضطراب في السند والمتن 


بضعفه 3 


جا 





> 
ومنهم مَنْ وق فقال: جوابٌ محمَّدٍ فيما إذا كان تركه لا يُؤذِيه وجوابٌ أبي حنيفة مثله 
في هذه الحالة. الخ محييزل على واا أو على المسح باليدَيْنِء وجوابٌ أبي 
حنيفةً فيما إذا كان ترك المسح يُؤْذِيه ويُشْغِلٌ قَأبَه عن أداءِ الصّلاةٍ و ومحمّد يُساعِده في هذه 


الحالة ولهذا كان التب يل يمس العرّقٌ عن جَبِينِه ؛ لأن التَرْكُ كان يُؤذيه ويُشْغِْل فلب وقد 
كانه يتك للإمام أنْ يَمْعَلَه بعد الفراغ من الصَّلاةٍ وما يكره له في فصل الإمامة والله 


ب 


أعلَمُ. 
فصل [في مفسدات الصلاة] 
وأمَّا بيان ما يُفْسِدٌ الصَّلاةً فالمُفْسِدُ لها أنواع» منها الحدّث العمذ قبل تّمام أركانها بلا 
حلاف حتّى يمتَيْحَ [عليه] ‏ البناء واخيلِف في الحدَّثٍ السَابت وهو الذي سبقّه من غير 
قَصْدٍ وهو ما يخرجٌ من بَدَنِهِ من بَوْلِ أو غائطٍ أو ريح أو رُعافيٍ أو دم سائل من جَرْح أو 
قال أصحاينا : لا يُمْسِدُ الصَّلاةَ فيجوزٌ البناءُ استحسانًا”'' . 
وقال الشافعئٌ : يدها فلا يجوز البناءٌ قياسًا" " . 
والكلام في الحاو في موا ١‏ في يار سر البداء ند جاتر ام االالادلاتي واو رانور 
جوازه لو كان جائرٌاء وفي بيانِ مَحَل البناء وكيفيّته . 
اما الال: القياسٌ “أن لا يجوز البناءُ وفي الاستحسانٍ جائرٌ . 
(وجه القياس): أن التحريمة لا تَبْقَى مع الحدّثْ كما لا تنعَقِد معه ”*' لقّواتٍ أهليّةٍ أداء 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
مختصر الطحاوي ص (۳۲)ء المبسوط (159/1)» فتح‎ .)٠١١ /١1( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )۲( 
.)5807 »555/5١( البناية‎ »)57 /١( لالا”"'. 7359)., الاختيار لتعليل المختار‎ /١( القدير‎ 

(۳) مذهب الشافعية : أن من أحرم متطهرًا ثم أحدث باختياره بطلت صلاته عمذا كان حدثه أو سهوًا. علم 
بصلاته أو نسيها. وإن أحدث بغير اختياره بأن سبقه الحدث بطلت طهارته بلا خلاف وبطلت صلاته أيضًا 
© على الجديد المشهور وعليه أن يستأنف صلاته. وعلى القديم لا تبطل» بل يتطهر ويبني على صلاته . انظر: 
روضة الطالبين .)77١7/1١(‏ المجموع (5/5» ©( مغني المحتاج /١(‏ ۱۸۷). 

. في المخطوط : «فالقياس». (5) في المخطوط : «مع الحدث»‎ )٤( 


© ليييح ب( 
الصَّلاةٍ في الحالين بمَواتِ الطهارة فيهما إذ الشّيءٌ كما لا يَنْعَقِدُ من غير أهليّيِه ''' لا يبقى 
مع عدم الأهلية فلا ّى التحريمة؛ لاتها رث لأداء (أفعال اللاي ولهذا لا ّى 
مع الحدّثِ العمدِ؛ ولأ صَرْفَ الوجه عن القِبْلةِ والمشيّ في الضلاء ET‏ 
الشيءِ مع ما يُنافيه مُحال . 

(وجه الاستحسان) “ : الت وإجماع الصحابة . 

اما النّصٌ: i‏ زرا مو عاد Ee‏ : «مَن قَاءَ أؤ رَعَفَ فِي صَلاتِهِ 
انصَرَفَ وَتَوَضَأُ وَبَتَى عَلَى صَّلاتِهِ مَالَمْ يتَكَلَمُه " وار ابن عبّاس وأبو هريرة رضي الله 
عنهم عن النْبيّ كَل وا اجا اا اا هي وال 1111/1 
الثلاثة" وأنّسٌ بنَ مالِكِ وسَلْمانَ الفارسيَّ رضي الله عنهم قالوا مثل مذهبنا. 

يري نايا كر اديت راسي E‏ اللاو اترضا راي وعم 
لي روا بی على صلاټه] » وعَلیٌ رضي الله عنه كان 
Es‏ ضاق نديد لج N‏ 
رضي الله عنهم قولاً وفعلا والقياس يُيْرَكُ بالتص والإجماع . ) 

فصل [في شرائط جواز البناء] 


واما شراط وار القاء فمنها الحدّتٌ السَابِقُ فلا يجوز اليناءُ في الحدَثِ العمدٍ؛ ؛ لأنّ 


جوارٌ البناء ثبت معدولاً به عن القياس بِالنّصٌ والإجماع؛ وكل ماکان فى معت ش 


المنصُوصٍ والمُجْمَع عليه يلحَقُ به وإلاً فلاء والحدّتُ العمدٌ ليس في معنى الحدَثِ 
السابق ؛ لوجهين : 





. في المخطوط : «أهله». (۲) فى المخطوط : «الأفعال»‎ )١( 
في المخطوط : «ولا).‎ )۳( 
في المخطوط : «ما».‎ )٥( في المخطوط : «وللاستحسان».‎ )٤( 


(5) ات البيهقي في «الكبرى» »)١57/١(‏ برقم .)٠٥۲(‏ قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» /١(‏ 
۳): صوابه مرسل» وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. 

(۷) العبادلة الثلاثة : هم عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عباس . 
انظر : معجم لغة الفقهاء رصن 077 

(۸) ليست في المخطوط . 





احدهما: أنّ الحدّتٌ السَابِقَ مِما يُبْتَلى به الإنسانُ فلو جُعِلَ مانِعًا من البناء لأدّى إلى 
الحوّج ولا حَرَجّ في الحدّثٍ العمدٍ؛ لأنّه لا يكر وُجودٌه . 

والغّان. أ1 لاان يحتاج ا البناء في الجمّع والأعيادٍ لوحراز الفضيلة المُتَعَلْقةٍ 
بهما وكذا يحتاجُ إلى إحراز فضيلة الصَّلاةٍ خَلُْفَ أفضل القَوْم خصّوصًا مَنْ كان بحضرة 
التب لله فلو لم يجز البناء ورُبّما فرَعٌ الإمامٌ من الصَّلاةٍ قبل فراغه من الوضوء لَفاتَ عليه 
فضيلةٌ الجُمُعة والعيدَيْنِ وفَضيلةٌ الصَّلاةٍ خَلُفَ الأفضل على وجو لا يُمْكئه التّلاقي» 
فالشرع نَظرَ له بجوازٍ اليناء ما لتقمل خليه ا *'' الفوتٍ وهو مُستَجق للتظر 
لحُصّولٍ الحدّثٍ من غير قَصّدِه واختياره بخلافٍ الحدّث العمدٍ؛ لأن مُتَعَمدَ الحدّثٍ في 
الصَّلاةٍ جانٍ فلا يسبّحِقٌ النَظَرّه وعلى هذا َرَج ما إذا كان به دُمَّلُ فعَصَرّه حتى سال» أو 
كان في موضِع رُكُْبَتِه فانتمّحَ من اعتّماده على رَُكْبَيِهِ في سُجوده لا يجوز له البناء؛ لأنَ هذا 
بمنزلة الحدّثِ العمدٍء وكذا إذا تكلم في الصَّلاةٍ عامِدًا أو ناسيًا أو عَمِلَ فيها ما ليس من 
أعمالٍ الصَّلاةٍ وهو كثيرٌ لا يجورٌ له البناء؛ لأنْ كَل ذلك نادِرٌ في الصّلاةٍ فلم يكنْ في معنى 
المنْصوص والمِجْمّع عليه. ركذا ذا جن في الصلاو او أغمى عله ثم أفاق لآ تبني وإن 
كان ذلك في معنى الحدّث السَابقٍ؛ لأنه لا صن له فيهما؛ لأن اعتراضهما في الصّلاةٍ نادِرٌ 
فلم يكونا في معنى ما ورد فيه النَص والإجماع . 

وكذا لو انتصح البول على بَدَنِ المُصَلَّي (أو تَؤْبه) (" أكثرٌ من قدر الدّرهم من موضِع 
فانفتلَ فعَسَلَه لا بني على صلاته في ظاهر الرّواية . ۰ / 

ENG Gs 

(وجه هذه الرواية): أن التجاسة وصلتث إلى بَدَيْه من غير قَصْدٍ فكان [في] 7 معنى 
الحدّثٍ السّابق ولأنّ هذا بعض ما ورد فيه الخبرٌ؛ لأنّه لو رَعفَ فأصاب بَدَنّهِ أو نُوْبّه 
ايعان فاته قوسا وتقيل يللك E‏ 

وههنا لا يُحْتاجُ إلى عسل التجاسة لا غيرً» فَلَمّا جاز البناءُ هناك فلأنْ يجورٌ هنا أولى . 

(وجه ظاهر الرّواية): أن هذا النَوْعَ يما لا يَعْلِبٌ وجوه فلم يكنْ في معنى مورد التص 
() زنادة من ال (5) ليستبفي المخطوط: 
(۳) في المخطوط : «وثوبه». (؟) زيادة من المخطوط . 





والإجماع ؛ ؛ ولأن له بُدّا من عسل التجاسةٍ عن الوب في الجُمْلة بأنْ يكون عليه د بان 
فيُلْقي ما تَتَجُس ) من ساعَتِه ويُصلَّي في الآخَرٍ بخلافٍ الوضوء فإنّه أمرٌ لا بد منه .ولو - 
نصح الول على َوْبٍ المُصَلّي [فإنْ كان] “ أكثرَ من قدر الدرهم من موضع فإِنْ كان 
عليه نَوْبانِ ألقّى التَجسّ من ساعَيِه ومَضَّى على صلاته استحساتًاء والقياس أن يستقيل 
لوُجودٍ شيءٍ من الصّلاةٍ مع التجاسة لكنا نقول : عنمل بنك لتك زععه كل 
عَفْهَا وإنْ أَذّى رُكْنًا أو مَكتٌ ”'' بقد ر ما يتمكنُ من أداءِ ركن يستقبل قياسًا واستحسانًا . 
وإِنْ لم يكن عليه إِلأَنَوْبٌ واحِدٌ فانصّرف وعَسَّلَّهِ لا بني في ظاهر الرّواية . ولو أصابثه 
ينْدُقةٌ شه أو رماه إنسانٌ بجر فشَجّهِ أو مَس رجلّ قَرْحَه 7" فأدماه أو عَصَرّه فانقَلَتَ 
منه ريج أو حَدَتٌ آحَُ لا يجورٌ له البناء في قول أبي حنيفة ومحمّلٍء وقال أبو يوسف : 


م 


n 


00 يسيس ولو نسدث صلا شتت صلا القع ول 
بستخلف ”؛ لان هذا حَدَتٌ حَصَلَ بغير ضيه فكان كالحدث اماي ل ولان 
الدّعاف . 

(وجه قولهما): .أن هذا الحدّتٌ حَصّل بصع [من  ].‏ العبادٍ بخلافٍ الحدّث السَماويٌّ. 
وكذا هذا النَوْعَ من الحدَّثٍ في الصلاة و مِمّا يَئْدَرُ وُقوعه؛ لأ الرّاميَ مَنْهِيّ عن الرّمي فلا 
عه غالا والإصابة اناور زد مي ويا وجا ب ادير لابين 


لھ بے اج جر صر سر 


المرّض 8 له أداع اللات قاعدا . 


ولو عجر عن لقا يفم ١١/12‏ ١ب]‏ لبر أذ سان لم جز لعل لال ور 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «سكت)‎ )١( 
. في المخطوط : «الريح؟‎ )٤( في المخطوط : «فرجه».‎ )۳( 
. زاد في المخطوط : «و». (1) فى المخطوط : «السابق»‎ )5( 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «القياس» . 


وأمّا قوله إنَ هذا فتح بابّ الدّم فنقول : تتم ولک مَنْ فتح باب المائع حقى سال المائغ 
جيل ذلك مُضافا لى لانعدام اختيارٍ السائل في سيلانِه وَلِهذا جت صان الدَهْنِ 
على شاق الرّقّ إذا سال الدُهْنْ واللهُ أعلَم . 

ولركالة ا نزيو اووس غير ماي ea‏ طني ار 

سقط التّمرُ من الشَّجَرِ على المُصَلَّىي أو أصابّه حَشيش المسجد فأدماه اختلف المشايخ 

فيه» منهم مَنْ جَوّرَ له البناء بالإجماع لانقطاع ذلك عن فعل العبادء ومنهم مَنْ جعل 
المسألةَ على الخلافٍ لوُقوع ذلك في حَدٌ القِلَةِ. 

وأا حديتُ عمرّ رضي الله عنه فقد قِيلَ كان الاسخلاف قبل افيتاح الصَّلاةٍ فاستخلمٌه 

الا تر أنّه روي أنّه رضي الله عنه ّما طعِنَ قال : آو قَتَلَني الكلْبٌ مَنْ يُصلّي بالتاس. 
ثم قال: تقد يا عبد الرَحمَنء ومعلومٌ أن هذا كلام يمت البناة على الصلاة. ۰ 

ومنها: حقيقةٌ الحدّثِ لا وهْمٌ الحدّثٍ ولا ما جُعِلَ حَدَنَا حكمًا حتّى لو عَلِمَ أنه لم 
يسبقه الحدّثُ لكنّه حاف أن يَبْتَدِرَهِ فانصّرف قبل أنْ يسبقّه الحدّث ثم سبقه لا يجوز له 
البناءً في ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسف أنه يجوز . 

(وجه قوله) : آله عَجَرّ عن المُضِيٌ فصار كما لو سبقّه الحدّث ثم انصّرف . 

(وجه ظاهر الرّواية): أنه صرف وجهه عن القِبْلة من غير عُذْرٍ فلم يكنْ في معنى مورد 
ا والاعماع ص بعلي أصل القباين : 

وكذا إذا جن في الصَّلاةٍ أو مي عليه أو نام مُضْطّجِعًا لا يجوز له اليناء؛ ؛ لأن هذه 
العوارض يدر وُقوعها في الصَّلاةٍ فلم كن في معنى مور التص والإجماع . وكذا المتَيمم 
إذا وجََدَ الماءَ في خلال الصَّلاةَء وصاحجبٌ الجرح السائل إذا جرح وقت صلاتِهء 
والماسِحٌ على الخفٌ إذا انقضَث مُدَةُ مسجه ونحوٌ ذلك لا يجوز له البناء؛ لأنّْ في هذه 
0 المواضع يظهرٌ أن الشروعَ في الصَّلاةٍ لم يَصِحَّ على ما ذكرنا ولأنّه ليس في معنى الحدَثِ 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولأن». 


السّابقٍ في كثْرةٍ الوقوع فتَعَذَّرَ الإلحاق . 

Ea AS‏ قَعَكَ قدرٌ التشهدِ الأخير وجب فسادً الصّلاةٍ 
ويُمْنَعُ البناءٌ عند أبي حنيفة خلافًا لهما على ما ذكرنا في المسائل الاننَيْ e‏ 

ومنها: السلا لطر سبي لا اللو ONE‏ 
الصَّلاةٍ فاحتَلمَ أو َطَرَ إلى امرأة بشهوة أو تفكرٍ فأنزل؛ [لما قلنا] 27 ؛ ؛ ولأ الوضوء عَمَل 
يسيرٌ والاغتسال عَمَلَّ كثية ذد الإلحاق في موضع العفر؛ ولان الاغيسال لا يكن إل 
بكشف العوّرة وذلك من قَواطِع الصَّلاةٍ وهذا استحسانٌء والقياس [أن] ” يجوز يريد 
به القياسّ على الاستحسانٍ الأول . 

ومنهاء أنْ لا يَفْعَلَ بعد الحدّثِ فعا مُنافيًا للصّلاةٍ لو لم يكن أحدَّثٌ إلا ما لا بد للبناء 
منه أ و كان من ضرورات ما لا بُدَّ منه أو من تَوابعِه وتَيِمّاتِه وبيانٌ ذلك إذا سبقّه الحدّث ثم 
تَكُلَّمَ أو أحدَتٌ مُتَعَمّدَا [أو ضَحِكٌ مُتَعَمّدًا] ”* أو قَهْقَهَ أو أكل أو شَرِبَ أو نحو ذلك لا 
يجوز له البناء؛ لأنّ هذه الأفعال مُنافية للصَّلاةٍ في الأصل لما نذكرٌ فلا يسقّطً اعبار 
الكطاقي إل لغرورؤ ولا غرورة» لان البداةمعها بدا وعدا لذا جن أو أغمن عليه او 

أجنَبَ ؛ لأنّه لا يَكْثْدُ وُقوعُه فكان للبناء منه بُدّ» وكذا لو أدّى رُكْنّا من أركانٍ الصَّلاةٍ مع 

الحدّثِ أو مَكَتٌ بقدر ما يتمكنٌ فيه من أداءِ رُكُْن ؛ لأنّه عَمَل كثيرٌ وليس من أعمال الصَّلاةٍ 
ولف ْ 

وكذا لو استقى من البئر وهو لا يحتاج إليه ولو مَشى إلى الوضوءٍ فاغترف الماءَ من 
الإناءِ أو استقى من البثْر وهو مُحْتاجٌ إليه فتوضّأ جاز له البناء؛ لأنَ الوضوء أمرٌ لا بد للبناء 
منه والمشي والاغتِرافٌ والاستِقاءٌ عندٌ الحاجة من ضروراتٍ الوضوء . 

ولو استنجى فإِنْ كان مكشوف العؤرة بَطَلَ البناء؛ لأنْ كشْفٌ العؤرة مُنافي للصّلاةٍ 
وللبناء منه بُ في الجمْلةٍ . 

اوس ييه لوا ل ارا ا 
الوجه من سنن الوضوءٍ فكان من تَيِمَّاتِهِ. ولو توضّأ ثلانًا ثلاثا . 


. في المخطوط : «اعترض». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


د فى طاشن ال وا هنا ذل على اراز فته قال اا مهه ادت خرصا وكين من 
افك أن الد ,سقط بالغسل مرّةً واحدةً فكانتٍ الرّيادةٌ إدخال عَمَل لا حاجة إليه 
فى الصّلاةٍ فيو جب فساد الصّلاةٍ . 

(وجه ظاهرالرواية): أن الريادة من باب إكمالٍ الوضوء وبه حاجة إلى إقامةٍ الصَّلاةٍ على 
وضْفٍ الكمال وذلك بتحصيل الوضوء على وجه الكمال فتُتَحَمّل الرّيادةٌ كما يحمل الأصل 
وهذا جوابُ أبي بكر الأعمّش فإنّ عندّه المرّةً الأولى هي الفرض والثّانيةَ والثالثة نَمل . 

فأمّا عند أبي بكر الإسكاف فالقلاثة ٠‏ 65 كلها فرضّ ؛ لأنّ الثانيةً والثَالئةَ لما 
صم بنع ا اا ب ا ا 
والقراءة أ و الركوع أ والسّجودٍء وعلى هذا إذا استؤعبَ المسح وتمَضمَض واستنشق وأتى 
بسائر سُئَنِ الوضوء جاز له الينا؛ لأنّ ذلك من باب إكمالٍ الوضوء فكان من تابي 
فمل كما ككل الاصل. 

ولو افتَتحَ الصّلاةَ بالوضوء ثم سبقّه الحدّثٌ فلم يَجِدْ ماءً تَيَمّمَ وبتى ؛ لأنّ ابتِداءَ الصَّلاةٍ 
بالَيمُمِ [عند فقْدٍ الماء] جائ فالبناء أولى فان تَيَمَّمَ ثمّ وجَدَ الماء فإِنْ وجَدَه بعدَ ما عاد 
إلى مَقامه استقبّلَ الصّلاةً وإِنْ وجَدَه في الطريقٍ قبل أن يقومَ مُقامه فالقياس أن يستقبل . 
وقيلَ: القياسٌ قول محمّد . 

وفي الاستحسانٍ : يتوضّأ ويبني . 

(وجه القياس): أنه مُتَيَمّعٌ وجَدَ الماءَ في صلاتِه فتفسّد صلاته كما إذا عاد إلى مكانه ثم 
وجَدَ الما وهذا؛ لأ قدرَ ما مَشَّى مُتَيَمّمَا حَصَلَّ فعا غير مُحْتاج إليه فلا يُعفى . 

(وجه الاستحسان): أنه لم يود من الصلاة مع الحدث ولم يدخل فعا في الصلاة 
هو مُضَادٌ لها فلا يُمُسِدُهاء وما مَسَّى ككل ذلك كان مُحْتَاجًا إليه لتحصيل التَطهير فلا يوجبٌُ 


. في المخطوط : «فالثلاث» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «طول». (:) ليست في المخطوط‎ )۳( 


فسادً الصَّلاةٍ بخلاف ما إذا عاد إلى مكانه ثم وجَدَ؛ لأنّه إذا عاد إلى مكانه جد أداءُ جزء 
من أجزاء الصَّلاةٍ وان قل مع التَيمُم فظهر بوُجودٍ الماء أنّه كان مُحُدِنًا من وقتٍ الحدَثِ ٠‏ 
السَابقِء وَإنْ التَيَمَمَ ما كان طهارته ‏ فتَبَيِنَ أنه أذى شيئًا من الصَّلاةٍ مع الحدّثٍ فتفسد 
صلاته . 

ثم ما ذكرنا من جواز البناء لا يختلف سيّما " إذا كان الحدّتٌ في وسّطٍ الصَلاة أو في 
آخِرِها حتى لو سبقّه الحدّتُ بعد ما قَعَدَ قدرَ التَشّدِ الأخيرٍ (يتوضّاً ويبني) ”" عندّنا؛ لأ 
يصاع إلى الخروي SE‏ ايحي وابية أ ا جنا 2/103 لاعن الطوارق. ركلا 
لا يختلفٌ الجوابُ في جواز البناء سيّما “ إذا صرف وجهه عن القِبْلةٍِ على علم بالحدّثِ 
أو على ظَنٌَّ به بعدَ أن كان في المسجدٍ في ظاهر الرُواية حتى إِلّه لو صرف وجهه عن الل 
على ظَنٌ أنه أحدّتٌ ثمّ عَلِمَ أنّه لم يُحْدِثْ وهو في المسجِدٍ رجع وبَتى فن عَلِمَ بعد 
الخروج من المسجدٍ لا بني . 

وروي عن محمَّدٍ أنه لا يبني في الوجهين جميعا . 

(ووجهه): أنه صرف وجهه عن القِبْلةِ من غير عُذر فتفسّدٌ صلاثه كما إذا عَلِمَ حارج 
المسجدٍ وكما إذا انضرف على ظَنّ أنّه على غيرٍ وضوءٍ أو على ظَنٌّ (أنّه على تَوْبه) ”° 
نجاسة أو كان مُتَيَمُمَا فرأى سَرابًا فظَنّه ماء فانصّرف فإِنّهِ لا يمني سَواءٌ كان في المسجدٍ أو 
خارجٌ المسجدٍ. 

(وجه ظاهر الرُواية ا ا ا سي والاتعيرات ل يكن 


ے١‎ 


على قَضْدٍ الخروج من " '' الصَّلاةٍ وعَرْم الرَفُضٍ بل لإصلاح صلاته ألا ترى آنه لو تَحَمَّقَ 0 
ما توهَّمٌ توضّأ وبَتى على صلاته فسَقَطً حكمُ هذا الانصِران فكَأئه لم ينَصَرِفٌ . 

بخلافي ما إذا حرج من المسجد ثي عَلِمَ ؛ لأ حكمّ المكانٍ قد تَبَدّلَ وبخلافٍ تلك 
الصَّلاةٍ؛ لأنْ هناك الانصرافٌ ليس لإصلاح صلاته "' بل لقَضْدٍ الخروج عن الصَّلاةٍ 





وعزم الرَفْض . 

)١(‏ في المخطوط : «طهارة». (۲) في المخطوط : بينما. 
(۳) في المخطوط : «توضأ وبنى». )٤(‏ في المخطوط : «بينما» . 
)٥(‏ في المخطوط : «أن على بدنه) . (5) في المخطوط : «عن». 


(۷) في المخطوط : «الصلاة» . 


م کتاب الصلاق __ > GD‏ 
00 توهّمٌ لا يُمْكِنُه البناءً فأشبّهَ الكلامٌ والحدّتٌ العمد والقهقَهةء 
وعلى هذا إذا سَلَّمّ على أس الرَكعبَيْنٍ في ذّواتٍ الأربع ساهيًا على ظنّ أنه أتمّ الصَّلاةَ ثم 
د سک وسک الذي عن ال له أحدّتٌ سَواءٌ على التَمُصيلٍ والاختلافٍ الذي ذكرنا. 

ودر في الُيونٍ آنه إذا صلّى اليشاء فظن بعد ركعت آتها ترويحة فسَلَمَ أو صلى الظهر 
وهو يَظِنٌُ آنه يُصلي الجَمُعة أو يَظُنٌ أنّه مُسافرٌ فسَلّمَ على رأس لرَكعمينٍ آله يستقيل اليشاء 
والظهرّء وقد مر الفرق . 

هذا إذا كان يُصلّي في المسجدٍ فأمّا إذا كان يُصلَي في الصّحْراءِ فإنْ كان يُصلي ببجماعةٍ 
يُعطّى لما انتَهَى إليه الصّفْوفُ حكمَ المسجدٍ إِنْ مَشَّى يمنة أو يسرة أو خَلْمَاء وإِنْ مَشَى 
أمامّه وليس بين يَدَيّْه بناءٌ ولا سّيْرَةٌ فقد ذكرنا اختلافٌ المشايخ والصَّحيحٌ هو التَمَدِيرٌ 
بموضع السجود. ۰ 

وإِنْ كان بين يَدَيْهِ بناء أو سّثْرةٌ فإنّه يَبني ما لم يُجاوِرْه؛ لان السَثْرَةَ تجعّل لما دونه 
حكمّ المسجِدٍ حى لا بباح المُرورٌ داخجل السّثْرَةٍ ويباح خارجها . 

وإ كان يُصلّي وحُدّه فمسجدُه قدرُ موضع سجوده من الجوانِبٍ ٠‏ الأربع إلا إذا 
تكن أقاقة ورين اله اقة. ااقتفطن لداعل الخذرو حك ا ا 
سبقّه الحدّتُ أن يكلم ويتوضًّا ويستقبلٌ الله ليخرج عن عَهْدة الفرض بيقين . 

فصل [في الكلام في محل البناء] 

الكلامُ في مَحَلٌّ البناء وكيفيّيه . فنقول وباللّه التَوْفِيقٌ: المُصَلّي لا يخلو إمًا إن كان 
منفردًا أو مُقْتَدِيًا أو إمامًا فان كان منفردًا فانصّرف وتوضّأ فهو بالخيارٍ إن شاء أَتَمّ صلا 

في الموضع الذي توضّأ فيه ون شاء عاد إلى الموضع الذي افتَنَحَ الصّلاة فيه ؛ لاه إذا آم 
اللا حيث هو فقد سَلِمَتْ صلائه عن المشي لكنّه صلّى صلاةً واحدةً [1/ ١١7‏ ب] في 
مَكانينِ» ون عاد إلى مُصلاه فقد أدّى جميعَ الصّلاةٍ في مكان واد لكنْ مع زيادة مشي 
فاستوى الوجهان فيَخْيْرُ. ۰ 
وقال بعض مشايخنا: يُصلّي في الموضع الذي توضأ من غير خيار . ولو أتى المسجد 








. في المخطوط : «المواضع». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


تَفسُدُ صلائه ؛ لاله تَحَمَّلّ زيادةً مشي من غير حاجة . 

وعابّةٌ مشايخنا قالوا: لا تفسّْدٌ صلا ؛ لأنّ المشيّ إلى الماء والعد إلى مكان الصَّلاة 
أْحِىَ بالعدّم شرعًا في الجْمْلةء وإنْ كان مُفَّْديًا فانصّرف وتوصًا فإنْ لم يفرع إماُه من 
الل قله أن يعو لأنّه في حكم المُقْنَّدي بعد ولو [لم يَعْدْ و] ”' أَنَمَّ بَقِيَةَ صلاته في 
يدلا بجوي ای لتنا بإناية ۷ انيار قري اا يعر اا 
البُمّْعةٍ إلا إذا كان بينّه قَرِيبًا من المسجدٍ بحيث يَصِحٌ الاقتداء وإنْ صلّى منفردًا في بيتِه 
فسدث صلاه؛ لأ الاننيراة في حال وُجوب الاقتداء بُنْسِدُ صلائّه؛ لن بين الصَلائين 
كيرا وقد ترك ما كان عليه وهو الصَلاة مدا وما ّى وهو الصّلاة منفردًا لم يوجذ ل 
اعداة ا وشو فق الشاةة؛ لأتد ا لا ما قا هر فيه إل غا افيطل 
سما اي 0 ة بأداء هذا القدرء ثم إذا عاد 
ينبغي أن يَشْتَغْلَ أوَلاً بقضاء ما سبقّ به في حال تَساغْلِهِ بالوصوء؛ لأنّه لاحِقٌ فكأنّه ”" 
حَلْفَ الإمام فيقومٌ مقدارَ قيام الإمام من غير قراءق ومقدارَ رُكوعه وسّجووِه ولا يضر إن 
زاد أو نَم نَقَصّ . ولو تابَعَ إمامّه أَوَلاثمٌ اشََغَلَ بقضاء ء ما سبق به بعد تسليم الإمام جازث 
صلاثه عند علمائنا الثّلاثةٍ خلافا لزفر بناءً على أن التَرْتيبَ في أفعال الصَّلاةٍ الواجدةٍ ليس 
بشرط عندنا . 

وعندّه شرطء وإِنْ كان قد فرّعٌ إمامّه من الصَّلاةٍ يُخَيّرُ لما ذكرنا في المنفرد . 

[ولو] ”"“توضّأ وقد فرع الإمامُ من صلاته ولم يقعُدْ في الثّانيةٍ لايقعٌد هذا المُقْتَدي في 
الثانية . 

وروي عن زفر أنه يقعدء ذكر المسألة في التوادر . 

(وجه قول زُفر): أن القعدة الأولى واجبة في الصّلاةٍ ولا يجوز ترك الواجب إلالأمر 
فوقّه كما إذا كان خف الإمام فترك الإمامٌ القعدةً وقام بتركها لدي موافَقَة للإمام فيما 

در أعلي باهو القيام لكرزه زرسا رلور ENN‏ 
بعدَ فراغه لا تَتَحَقَقُ فيجبٌ عليه (الإتيانٌ بالقعدة) ”“ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «فكان». 
(") زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «إتيان القعدة». 


(ولنا) أن اللآحقّ حَلْفَ الإمام تقديرًا حى يسجُد لسَهِوٍ الإمام ولا يسجذ لسَهِوِ نفسه 
ولا يقرا فى القضاء و كأنّه خَلْفَ الإمام .ولو كان خَلْمَه حقيقة ينر القعدة مُتابَعةَ للإمام فكذا 
إذا كان حَلْنّه تقديباء رکا ا ا ف خرصا اقيض على مداه الام فى 
موضع البناء وكيفيّتِه على نحو ما ذكرنا في المُفْتَدي؛ لأنّه بالاستٍخلافِ تَحَوَّلَتِ الإمامة 
إلى القانيى "“ وصار هو كواحِدٍ من المُقْتَدِينَ به . ظ 

فحل [في بيان حكم الاستخلاف] 

ثم الكلامُ بي الاستخلاف ي مواضع: 

أحدها: فى جواز الاستخلافٍ فى الجِمُلة . 

والثَاني: في شرائط جوازه. 

والثالث: في بيان حكم الاستخلاف . 

اما الأؤل: فقد اختلف العُلَّماءٌُ فيه قال علماؤنا: يجوز" . 

وقال الشافعي : لا يجوز ويُصلي القَوْمٌ وُحُدانًا بلا إمام" . 

(وجه قوله): أله لا ولاية للإمام إِذْ هو في نفسه بمنزلةٍ المنفرد فلا يمالك التَقْلَ إلى غيره 
وكذا القْمٌ لا يلكو [التَقْلَ] ف الكت وياد لا عرض سوم بل بالتداتيم به ردم 
يو جا الاقتداء بالثاني ؛ لان الاقتداء بالتكبيرة وهي فة في حَقّ الثاني بخللاف الإمامة 
الكتزف ؛ لأنها عبارة عن ولاياتٍ تك نَنْبْتُ له شرعا بِالتَمُويض والبيْعة كما يَنْبْتٌ للوكيلٍ 
والقاضى فيقبّل التمليك والعزل 

(لنا): ما رُوِيَ عَنْ أبي هِرَيْرَة ء عَنْ التي يل أله قَالَ : إا صَلَى أَحَدْكُمْ فَقَاء أو رَعَفَ فِي 
صَلاتِهِ فلْيضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَلْيِقَدُمْ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ مِنْ صَلاتِهِ وَْينْصَرِفَ وَلْيَتَوَضْأْ وَلْيبْنِ عَلَى 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ۲۹۸)ء الأصل للشيباني (۱/ 2179 . 
٠٠‏ (”) مذهب الشافعية: أنهم يصلون فرادى وإن أمهم أحدهم أجزأهم . قال النووي: في جواز الاستخلاف 
قولان مشهوران . الصحيح الجديد “وار الحديث الصجيح . والقديم والإملاء منعه . انظر: : الأم /١(‏ 


¥(« المجموع .)١38/:(‏ 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


دسح نافع (e‏ 
صَلته مَالَمْ يك “. 


ووي أن رَسُولَ اللي َم مر ّا َر رضي الله عنه أذ يُصَلْيَ بالنّاسٍ وَجَدَ في تَفْسِه 
حفَة محْرَجَ يُهَادَى بَيْنَ اين وقد افََحَ بو بكر الصَّلاة قلا ممع جس رَسُولٍ ال أ 
هدم ال كل وَافْتَح الْقِرَءة ِن الْمَوْضِع الذي الْتهَى لبه أبُو بكر وإنّما تآخَرَِ لاله عَجَرَ عجر 
عن المُضيّ لكونٍ المُضيّ من باب التق على رسول الله اة وقال الله تعالى i ED:‏ 
اموا لا قَدموا بين يدي أله ورسولك © [الحجرات ]١:‏ فصار هذا أصلا في ج کل إمام عجر عن 
الإتمام أنْ يتأخَرَ ويستخلِف غير . 

عو عسورضي a‏ 

وعن عثمانَ رضي 1١77/11‏ أ] الله عنه مثله ؛ ولأ بهم حاجة إلى تّمام صلاتهم بالإمام 
وقد التَرّمَ الإمام ذلك فإذا عَجَرَ عن الوّفاء بما المَرّمَ بنفسه يستَعينُ بمَنْ يقر عليه نَظرًا لهم 
كي لا تَبْطلَ عليهم الصَّلاةٌ بالمُنارّعةٍ . 

وأمّا قوله : إن الإمام a‏ لاد يل oS‏ عنم الورك 
لا تح صلائهم إلا بناء على صلاته وأنْ يقرأ فتتصيرٌ [قراء َنّه] ''' قراءةً لهم فإذا عَجَرَ عن 
الإمامز يشي انه ااال إلى قير LG‏ اللعلاسو يان i‏ 
من باب التفويض والتّمليكِ فإنَّ الثاني ي: بخلف الأول : في بَقيّة صلاته کالوارثِ يخلف 
المّتّ فيما بَقيّ من أمواله والخلافة لا تفتقرُ إلى الولا قرا لام جل ا 
موس امج سي عله سه جر بي 
ولخا ضير انا إن لم يُعَينْه ولا فوض إليه» وكذا التَقْدِيمْ من القؤم للتَعيينٍ دون 
التَْوِيضٍ فصار كالإمامة الكبْرى فإ البئعة للتّعبِينٍ لا للتَمُليكِ. آلا ترى أ الإمام يملِكُ 
موا لآ ا الود E‏ ايو ار 
القوْمُ رجلا جاز ما دام الإمامُ في المسجدٍ؛ لأنّ الإمام لو استخلّفَ كان سَعيّه ”*' للقَوْم 
تَا لهم كي لا ِل عليهم الصّلاهٌ فإذا فّلوا بأنفييهم جاز كما في الإمامة الكَْرى لو لم 
يستخلفي الإمامٌ غيرّه وماتٌ واجتمع أهل الرّأي والمشورة ونّضّبوا مَنْ يصلّحٌ للإمامةٍ 


(۱) سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «حدود الله تعالى» . )٤(‏ في المخطوط : «بنصبه» . 








جاز ؛ لأنّ الأوَلَ لو فعل فعل لهم فجاز لهم أن يَفْعَلوا لأنفسهم ''' لحاجَتهم إلى ذلك كذا 
هذا. 

ولو تقَدَمَ واجد من القؤْم من غير استّخلافي الإمام وتقديم القؤم والإمامٌ في المسجِدٍ 
جاز أيضًا؛ لأنّ به حاجة إلى صيانةٍ صلاته ولا طَرِيقَ لها عند امتناع الإمام عن الاستيخلافٍ 
والقؤم عن التَقْدِيم إلا ذلك ولان القَْم لما ثوا به فقد رَضوا بقيايه مُقام الأول فَجُعِلَ 
كأنهم قَدّموه» ولو قَدَّمَ الإمامُ أو القَوْمُ رجلين فإِنْ وصل أحدُهما إلى موضع الإمامة قبل 
الآخر تَعَيَنَ هو للإمامة . وجازث صلاته وصلاة مَن اقتَدَى به [وَقَسَدَتْ صلاة التّاني وصلاة 
من اقتَدَى به] ” "أن الأول لما دم بتقديم مَنْ له ولايةٌ لتقديم قام مَقام [الإمام] ©" 
الأول وصار إمامًا للكلٌ كالأوَلٍ فصار الإمامُ التاني ومن ا روي كر عبار | اماما 
لهم فَفَسَدَتْ صلاتهم لما مر من الفقه» وإِنْ وصلا معَا فإنٍ اقتَدَى القَؤْمْ بأحدهما تَعَيْنَ هو 
للإمامةٍ وإِنِ اقتَدَوْا بهما جميعًا بعضهم بهذا وبعضهم بذاك فإِنٍ استوتٍ الطائمّتانِ فسدث 
صلاتّهم جميمًا؛ لأنّ الأمرَّ لا يخلو إمًا أن يُقال: لم يَصِعّ استخلافٌ كل واحِدٍ من 
الفريقَيْن لمكانٍ التَعارُض فَبَطْلَّتْ إمامَتّهما وفَسَدَتْ صلاهٌ الكل لحُروج الإمام الأول عن 
او ا خليفة قوم ولأدائهم الصَّلاةً منفردِينَ في حال جوب الاقتداو. . 

وإما أن يُقال E aN e FE‏ 
في حَقٌ کل فريتي کا ليس معهم غيرُهم فحيكئز يئ يَصيرٌ صر إماُ كل طائفة إمامًا للل كإمام أكثر 
الطائة َْيْنِ عندَ التَفاوْتِ وعَدّم الاستواء فحيئئذٍ يجبٌ على إمام كل طائفةٍ ومَنْ تابَعَه الاقتداءُ 
بالآخر فإنُ لم يقتدوا جُيلوا ‏ منفردينَ أو أن وُجوبٌ الاقتداء وإ اقعَدَا زا صلاة 
واجدة في حالةٍ واجدة بإمامَيْنِ وذلك مِمَّا لم يَرِدْ به الشَرعٌ فلم جز . ولو كانت الطائمتانِ 
على التَفَاوْتٍ فإِنٍ اقتَدَى ججماعةٌ القؤْم بأحدٍ الإمامَيْن إلأرجل أو رجلان اقتَدَيا بالثّاني 
فصلاةٌ من اقتّدَى به الجماعةٌ صحيحةٌ وصلاةٌ الآخَرِ ومَنٍ اقتَدَى به فاسِدةٌ؛ ؛ لآتهما لما 
وصلا مَعَّا وقد تَعَذَّرَ أنْ يكونا إمامَيْنٍ فلا بد من التزجيح وأمكنَ التَرْجِيحٌ و بالكثرة نضا 
واعتبارًا . 





)١(‏ في المخطوط : «بأنفسهم». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
() في المطبوع : «الفريقين». (4) في المخطوط : «فجعلوا». 





ما التصل فقول التب ية : «يَدُ الله مع الْجَمَاعَةه» RITE‏ 9 
و «كَدَرٌ الْجَمَاعَة حَيْرّ مِنْ صَفْو الْفرقة»”" . 

راا الاعنياة فهر الابعدلال: الاب الكتوى حتى فال غ رضي الل فقة في 
الشُورى: إن انوا على شيءٍ وخالمَهم واجد فاقتلوه . 

ون اقَدَى بكلّ إمام ججماعةٌ لكنّ أحدّ الفريقَيْنِ ْنِ أكثرٌ عَدَهَا من الآخر اختلف المشايخ 
فيه قال بعضهم : تسد صلا الفريقيْنِ جميمًا وإليه مال الإمامٌ السَرَحسيُ فقال : إن كل 
واج منهما + جني سات للشو وكير اال شار انار نا بلطن 
فيم أحدّهما شاهِدَيْنِ وَالآحَرُ أربعة 7 وقال بعضّهم: جازث صلاة الأكثرينَ وتَعَيَنَ 
الفسادُ في الآخَرِينَ كما في الواجِدٍ والمُكَنَىء وعليه اعبّمَدَ الشيخ صَدْرُ الدينٍ أبو المُعينِ 
واستَدَل بِوَضْع محمَّدٍ [فإِنَ محمّدًا] © قال ل: إذا َنم الوم أو الإمام ١1١7/11‏ ب] رجلينٍ 
فأمَ كَل واحِدٍ منهما طائفةٌ جازث صلاةٌ أكثر الطَائفتينِ 

فهذا بُ على أن كن طائفة لو كانث بجماعة تبجح ايشا بالكفرة ؛ لأنْ اسم الطائفةٍ في 
اللّخةِ يَقَمُ على الواحِدٍ الاين . والتلاثة وما زادٌ على ذلك» قال الله تعالى : «وإن طَأيفَئَانٍ 
مِنَ المُؤْمِِينَ سلوا [الحجرات :4] . 

رلاقاك ان كل يولي عاو امار بن لكلا لعل تسح عله ا را ای م 
رل عي يرا بد الم آم ساسا يَْقَّى طلأبفكةٌ نكم وَطََيمَةٌ مد همهم سه 4 إل عمران: 


. [1٤ 


2 


ولااشك شَكّ أن كُلَّ فريق كان جَماعةً كثيرةً وكذا ذكر محمّدٌ في «السّيّر الكبير»'' أن آمير 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : الفتن» باب : ما جاء في لزوم الجماعة» برقم (۲۱۹۷)ء وفي «العلل» (ص 
۳ ) برقم »)٥۹۷(‏ من حديث ابن عمرء وقال في «العلل؟ . :انالف عم لكين لای - عن هذا 
الحديث ف ؟ فقال : سليمان المدني > Î‏ رجال الإسناد > هذا منکر الحديث» وهو عندي - 5 علد 
الترمذي - سليمان بن سفيان» اه. 


(۲) هو قطعة من الحديث السابق . (9) لم أقف على من خرّجه . والله أعلم . 
(5) و فى المخطوط : ل )٥(‏ ليست في المخطوط . 
(1) كتاب: «السير الكبير» : ب اطسو نوهو .واحد من :مه كب سيت باهر الرؤاية؟ لأا 


رويت عن محمد برواية الثقات › E‏ ا أو مشهورة عنه . انظر : حاشية ابن عابدين 
.)54/1١(‏ 


ر سس ہ۷ 
عسكر في دارٍ الحرْب قال : مَنْ جاء منكم بشيء فلّه طائفة منه فجاء رجل بوس فإنّ 
اللا فل لسن ذلك على قدوها رى حتى الو اع تعنتما اتو ا وأكثرَ بأنْ 
كانت الر غوس عشرة فرأى الإمامٌ أن عطي تّسعة من ذلك لهذا الرَجُلٍ كان له ذلك فتَبيّنَ أن 
اسم الطائفة يَقَعُ على الجماعة ة فيُرَجَحُ بالكثْرةٍ لما مرّ واللّه تعالى أعلمُ . 

هذا إذا “ كان خَلْفَ الإمام الذي سبقّه الحدّثٌ ائْنانٍ أو أكثرٌ فأمًا إذا كان حَلْمَه رجل 
واحِدٌ صار إمامًا نَوَى الإمامة أو لم يَنْوء قام في مكانٍ الإمام أو لم يَقمء قَدَّمّهِ الإمامُ أو لم 
مدمه ؛ لأ عَدَمَ تَعيينِ واج من القؤْم للإمامة ما لم يُقَدنْه أو يتَقدّم حتّى بَقِيّتِ الإمامةٌ 
للأوَّلِ كان بحكم التَعارّضِ وعدم ترجيح البعض على البعض» وههنا لا تعاض فتَعَيّنَ هو 
لحاجَيّه إلى إبقاءٍ صلاته على الصّحةٍ وصلاحيّتِه للإمامةٍ حنّى إن الإمام الأوَّلَ لو أفسد 
صلاته على نفسه لا تفسد صلاةً هذا الثّاني» والثّاني لو أفسد صلاته على نفسِه فسدث 
صلاةٌ الأول ؛ لأنَ الأول صار في حكم المُقْتَدي بالقّاني فسا صلاة المُقْتَدي لا تدر في 
فسادٍ صلاةٍ الإمام» ولِمْسادٍ صلاة الإمام أثر ر في فسادٍ صلاة المَمََدي ودخل في صلاة 
الثاني ؛ لأنّ الإمامة تَحَوَلَتْ إليه على ما ذكرنا. ) 

ورَوّى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه إذا أحدَت الإمام ولم يكن معه إلا رو 
الماء في المسجِدٍ فتوضأ قال: يُيِمٌ صلاته مُقْمَديًا بالثاني؛ لأنه مُتَعَيّىُ للإمامة فبنفس 
انصرافه تَتَحَوّل الإمامة إل 

وإِنْ كان معه جَماعة فتوضّأ في المسجدٍ عاد إلى مكانٍ الإمامة وصلّى بهم ؛ لأنّ الإمامة 
لا نول منه إلى غيره في هذه الحالة إلا بالاستتخلافٍ ولم يوجَدْء فإِنْ جاء رجلّ واقتَدَى 
بهذا القاني ثم أحدَتٌ الثاني صار الثّالتُ إمامًا لتَعَيّيهِ لذلك فإِنْ أحدّتٌ القَالتُ وخرج قبل 
رُجوعِهما أو رُجوع أحدهِما فسدث صلاة الأول والتاني؛ لأنَ القَالتَ لَمّا صار إمامًا صار 
الأول والقاني مُقْتَدِيَيْن ن¿ به فإذا خرج هو لم تسد صلاته على الرّواية الصحيحة؛ لأنّه في 
حَقّ نفسِه منفردٌ وفَسَدَتْ صلاة الأول والنّاني؛ لأنَ إمامّهما خرج عن المسجدٍ فتحمَّقٌ 
.| بان المكان ففَسَدَ الاقتداء لفوت شرطه وهو اتحاد البمّعة . 
وإِنْ كان تباي المكانٍ موجودًا حال بقائه في المسجدٍ؛ لأنْ ذلك سمط اعتِبارُه شرعًا 





)١(‏ في المخطوط : «إن». 


لحاجة المُقْتَدي إلى صيانة صلاته على ما نذكرُ» وههنا لا حاجةً لكونٍ ذلك في حَدٌ النذْرةٍ 
ولو رجع أحدهما فدخل المسجدّ ثم خرج الثَالتُ جازث صلاتهم ؛ لأ الرّاجِمَ صار إماما 
لهم لتَعَييِه ولو رجع الأول والقاني فن قُدمَ أحدُهما صار هو الإمامٌ ون لم يُقَدَم حتّى 
خرج الثَالثُ [من المسجد] و اا ؛ لان للد اع د اام للتَعارُض 
وعَدَم التْجيح» ٠‏ فبّقيّ القَالتُ إمامًا فإذا خرج من المسجِدٍ [فات] رط ضيكة الاقتداء 
وهو ا ال تنشد ف فا 


فصل [في شرائط جواز الاستخلاف] 

وأمًا شَرائط جواز الاستّخلاف . فمنها فا أن كز ماهو شرط راز الاد فهو شر ط جرا 

البو او اااي 

لا يجورٌ البناءُ مع هذه الأشياء؛ لأنَّ الاستخلاف يكون للقائم ولا قيامٌ للصَّلاةَ مع هذه 
الأشباويل تسد 

ولو حُصِرَ الإمامُ عن القراءةٍ فاستخلّف غيرّه جاز (في قول) " أبي حنيفة و 
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وغد جاك لا جور وتفش صلا 


(وجه قولهما): أن جوارٌ الاسيخلاٍ حكمٌ ثبت على خلا القياس بال وأله ورد في 
الحديثِ السَابِتٍ الذي هو غالب الؤُقوع» والحضْرٌ في القراءة ليس تظيرّه فالتص الوارةُ تمه 
لايكونٌ وارِدًا هنا وصار كالإِعُماءِ والجُنونٍ والاحتّلام في الضَّلاةٍ ٿه يمئع 
الاستخلاف» كذا هذا. 

ولأبي حنيفة : نا جَرَرْنا الاستخلاف ههنا بالتصل الخاصٌ لا بالاستدلال بالحديث] " 
E E‏ يث] وهو حديتٌ أبي بكر رضي الله عنه 
نه كان يُصَلَّي بالئّاس [بِجماعَةٍ] ' “ پأئر وَسُولٍ الله له ِي مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فيه فَوَجَدَ 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «عند». (5) زاد في المخطوط : «عند)‎ )۳( 
. ليست فى المخطوط‎ )٦( . فى المخطوط : «هاهنا»‎ )5( 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


كتاب الصلاة نابإ س 


6 خِمَّةَ قَحَضَرَ الْمَسجد قَلَمّا أَحَسسّ الصّدَيقُ بِرَسُولٍ الله لله حَضَرَ و ا 
وَتَقَدّمَ التي بلا EET EERE‏ الب 7 
ااا جا الال کەن 

وَمنها: أنْ يكونّ الاستِخلافٌ قبل خروج الإمام من المسجدٍ حتّى إِلّه لو خرج عن 
الوق ان هو او ا الدرة اا ِتقَدّمٌ أحدٌ بنفسه فصلاةٌ القوْم 
فاسِدةٌ الي e a‏ طه وهو اتحاد 
المكان * وهذا لأ غيرّه إذا لم يتقَدّم بَقيّ هو إمامًا في نفسه كما كان؛ لاله إما يخرج 
عن الإمامةٍ لقيام غيره مَقامه وانتقالٍ الإمامة إليه ولم يوجَدْ والمكان قد اختلف حقيقة قيقة 
وخا ااال فو ی وأا الحم فلن مَنْ كان حارج المسجدٍ إذا اتدَى بمَنْ 
يُصلي في المسجدٍ وليستٍ الصفوف مُتَّصِلةٌ لا يجورٌ بخلافٍ ما إذا كان بَعْدَ في المسجدٍ؛ 
لأنّ المسجد كله بمنزلة بُفْعةٍ واجدة حكمًا ولهذا حُكِمَ بجواز الاقتداء في المسجدٍ وإنْ لم 
حر المترت كزلف ارك ماودو بخلان التتتري إذا بيت e‏ 
المسجِدٍ حيث لم تفسّدْ صلاته وإِنَّ فات “ شر طَ صِحة الاقتداء وهو اتّحَادُ المكانٍ 
فان "“ هناك ضرورةٌ ؛ لأنّ صيانة صلاته لَنْ تحصّلَ إلا بهذا الطّريقٍ بخلافِ ما إذا كان 


ع 


ا ا را ا E DOS‏ 
القَوْمُ رجلا أو يتَقَدّمَ واحِدٌ منهم فإذا لم يَفْعَلوا فقد فرّضوا ”" وما سَعَوّافي صيانة 
وأمّا المُقََدي فليس شيءٌ منها في وُسعِه فبّقيَتْ صلاته صحيحة ليتمكنّ من 
الإتمام . وأمّا حال صلاة الإمام فلم يُذْكَرْ في الأصل . 
وذكر الطحاوي أن صلاته تسد أيضًا ؛ لأنّ ترك استخلافه لما أن ر في فسادٍ صلاة القوم 
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فلن 0 يور في فساد صلاته أولى. وذكر أبو عِصْمة أن صلاتّه لا تفسّد وهو الصَّحيحٌ؛ 


)١(‏ فى المخطوط: «(فحصر) 


(۲) زيادة من المخطوط . (۳) فى المخطوط : «لفوات» . 
(4) فى المخطوط : «البقعة». )٥(‏ فى المخطوط : «كان». 
(1) فى المخطوط : «فكان» . (۷) فى المخطوط : «فرطوا». 


(۸) في المخطوط : «فلا» 


لاه بمنزلة المنفرد في حَقّ نفسِه» والمنفردٌ الذي سبقّه الحدّثُ فذهب ليتوضا بَقَيَثْ 
صلائه صحيحةً كذا هذا. ولو كان خارجَ المسجدٍ صفوف مُتَّصِلَةٌ فخرج الإمام من 
المسجدٍ ولم يُجاوِزٍ الصفوف فسدث صلا القؤم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعندَ محمَّدٍ: لا تفسّدُ حبّى لو استخلّفَ الإمامُ رجلا من الصفوف الخارجة لا يصح 
عندهما وعنده يصح . 

(وجه قولٍ محمّد): أن مواضعَ الصفوف لها حكمٌ المسجدٍ . 

ألا ترى أنّه لو صلّى في الصَّحْراءٍ جاز استخلائُه ما لم يجاوز الصّفُوفَ؟ فجعل الكل 
كمكانٍ واحدٍ. 

(ولهما): :أن البُقْعةَ مختلِفةٌ حقيقة وحكمًا في الأصل إلا أنه 7" أعطى لها حم الاتحاد 
إذا كانت الصّفوفٌ مُتَّصِلةَ بالمسجدٍ في حى الخارج عن المسجدٍ خاصّة لضرورة الحاجة 
إلى الأداء فلا يظهرٌ الاتّحادُ في حَقَّ غيره . 

ألا ترى أن الإمامٌ لو كبّرَ يوم الجمعة وخده في ي المسجدٍ وكبّرَ القوْم بتكبيره خارج 
المسجدٍ لم تنعَقِدٍ الجُمُعة؟ وإذا ظهر حكمُ اختلاف البقعة في حَقَ المُستخلِف لم يصح 
الاستخلاف. 

هذا إذا كان يُصلي في المسجدٍ فإِنْ كان يُصلي في الصَّحْراءِ فمُجاوزة الصَّفُوفٍِ (بمنزلة 
الخروج) ”من المسجد إن مَتَى على يمينه أو على يساره | و حلمّه فان مَشَى أمامّه وليس 
بن ةن كدر فإن جار دا ال رفا ع أعطي له حك الخروج عند بعضهم» 
وهكذا روي عن أبي يوسف . 

وعندٌ بعضهم إذا جاوّرٌ موضِعَ سّجوده وإِنْ كان بين يََيّْهِ سره يُعطى لداخل السَثْرةٍ 
حكمٌ المسجدٍ لما مرّ. 

ومنها؛ أن يکود المُقَدُمُ صالِحًا للخلافة حتّى لو استخلّف مُحْدِئًا أو جُنبًا فسدث صلائه 
وصلاةٌ القَْم كذا ذكر في كتاب الصَّلاةٍ في باب الحدَثِ؛ لأنّ المُحْدِتَ لا يصلح خَليفة 
فكان اشْتِغالّه باستٍخلافِ مَنْ لا يصلّحُ حَليفة له عَمَلاً كثيرًا ليس من ع أعمال الصْلاةٍ فكان 





)١(‏ في المخطوط : «أنها لو». (۲) في المخطوط : «هو كالخروج». 





إعراضًا عن الصَّلاةٍ فتفسّدٌ صلاثه وتسد صلاةٌ القؤْم بمّسادٍ صلاتّه؛ ولأنَّ الإمام لما 
استخلَقه ‏ فقد اقَدّى به ومتى صار هو مُفَْدِيا به صار اقم أيضًا مُفْمَّدينَ به والاقتداة 
بِالمُحْدِثِ والجْبٍ لا يصح فتفسد صلاةٌ الإمام والقوْم جميعًا 

وهذا عندنا ١‏ لان حَدك الإمام إذا قن لهم بعد الفراغ من الصَلاة فصلاتهم فاسدة 
عندّنا ا[فكذا] e‏ وعندً لاني : إذا e‏ کت 
لاشلا وقد ذكرنا 0 فيما ق 

وذكر القُدوريُ في شرجه مختصّرّ الكرْخيٌ ما يذل على أن استخلاف المُخْدِثِ صحيحٌ 
حتّى لا تفسّدَ صلا فإنّه قال : إذا قَدَّمَ الإمامُ رجلا والمُقَدَمُ على غير وضوء فلم يقم مَقامه 
يوي أن يَوْمّ الاس حبّى قَدَّمّ غيرّه صح الا ستِخلافٌ ولو لم يكنْ أهلا للخلافة؛ لما صَعٌّ 
استخلاقه غيرّه ولَقَسَدَتْ صلا الإمام باستخلافه مَنْ لا يصلّحُ للخلافة فتفسّدٌ صلاةٌ القؤم 
وحيئَئلٍ لايَصِحُ استخلاف المُقَدّمٍ غيرّه ووجهّه أن المُمَدّمّ من أهل الإمامةٍ في الجَمْلةٍ 
وإنّما التَعَذّرُ لمكانٍ الحدّثِ [1/ 5١١ب]‏ فصار أمره بمنزلة أمرٍ الإمامء والأوَل أصَحٌ؛ 
لما ذكرنا. 

وكذلك لو قَدّمَ صَبِيّا فسدث صلائه وصلاهٌ القؤم؛ لأ الصَّبِيَ لا يصلحٌ خَلِيفة للإمام 
في الفرض كما لا يصلحٌ أصيلا ”" في الإمامةٍ في الفرائض . 

وهذا على أصلنا أيضًا فإنّه لا يجوز اقتداء البايغ بالصّبيٌ في المكتوبةٍ عندنا'' ' خلاف 
للشاة فع" بناء على أنّ اقتداء المُفْتَرِض بِالمُتَتَقُلٍ لا يَصِح عندّنا وعندّه يصح وقد مرت 
الال 

وكذلك إِنْ قَدّمَ الإمامُ المُحدث امرأةٌ فسدث صلاتهم جميعًا من الرّجالٍ والنّساء 
والمُقَدْمٍ, وقال قر صلاةٌ المُمَدم والنّساءِ جائزة وإنّما تفسد صلا الرّجالِء وجه قوله : أن 
الغا نحلم لإمامة النّساءِ في الجَمْلةٍ وإنّما لا تَضْلّحُ لإمامة الرّجالٍ كما في الابتّداء . 





. في المخطوط : «استخلف». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. تقدمت‎ )٤( . تقدمت‎ )۳( 
. في المخطوط : «أصلآ» . (1) تقدمت‎ )0( 


(۷) تقدمت . 


e yC «© 


(وننا): أنَّ المرأة لا تَصْلّحُ لإمامة الرّجالٍ قال ككل : «أَخْرُوهُنَ مِن حَيِتُ أَخْرَهْنْ الل“ 
فصار باستٍخلافِه إِيّاها مُعرِضًا عن الصّلاةٍ فتفُسَدٌ صلاثه (وتفسد صلاة ؛ القؤم) '"' بمُسادٍ ْ 
صلاته ؛ لأنّ الإمامةً لم تَتَحَوَّلَ منه إلى غيره . وكذلك لو قَدَّمَ المي أو العاري الع 

وقال زُفَرٌ: إن الإمام إذا قر أفي الأَولييْنِ فاستخلّف (أميًا في الأخَرَيَْن) د 
صلاتهم ؛ لاستواءِ حال القارئ والأمّيٌ في الأخرَييْن لتَأدّي فرض القراءةٍ في الا ولاب 
[والصحيح أنه تفسد صلاتهم ؛ لأن استتخلافٌ مَنْ لا يصلحٌ إمامًا له عَمَلَّ كثيرٌ منه ليس من 
أعمالٍ الصَّلاةٍ فتفسد صلاته وصلاتهم بمسادِ صلاته» وكذلك إِنِ استخلمّه بعد ما قَعَدَ قدرَ 
التشهد عند أبي حنيفة وهي من المسائل الانْئْ عَشْريّة» وبعض مشايخنا قالوا: لا تفسد 
بالرجماع ؛ لوُجودٍ الصّئْع منه ههنا وهو الاستيخلافُء إلا أن بناء مذهب أبي حنيفة في هذه 
المسائلٍ على هذا الأصل غير ديد على ما ذكرنا في كتاب الطّهارة في فصل المَيَمُم. 
والأصل في باب الاستخلافٍ أ گل مَنْ يَصِح اقتداء الإمام ؛ به يصلّحٌ ليف له ولا فلا ولو 
كان الإمامٌ ممما فأحدّتٌ فقَدُمَ مُتوضنًا جاز ؛ ؛ لأنّ اقتداء المُبَبَ e‏ 
خلاف . ولو قَدَمّه ثم وججَدَ الإمامُ الأول الماء فسدث صلائه وحدّه؛ الآن الإعامة حولت 
منه إلى الثاني وصار هو كواحِدٍ من القَوْم فقسا صلاته لا يتعَدّى إلى صلاة غيره. وإِنْ كان 
الإمامٌ الأول مُتوضّئًا والخليفة مُتَيَمّما فوَجَدَ جَدَ الخليفة الماة فسدث صلاته وصلاةٌ الأول 
والقؤْم جميعًا؛ لان الإمامة تَحَوَلَتْ | ەو الارن كر حفس ا و 
صلاةٍ الإمام يتعَدّى إلى صلاة القَؤْم واوق مو اجا والأولى لزنام الفضيث آذ 


مت وه 


يستخلِف مُذْرِكًا لا مسبوقًا؛ لاله أقدرٌ على إتمام الصَّلاةٍ وقد قال ية : «مَن قَلْدَ إِنْسَانَا عَمَلاَ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (171/1) : لم أجده مرفوعاء وهو عند عبد الرزاق» والطبراني من 
حديث ابن مسعود موقوفا» اه. وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟777/1): «غريب مرفوعاء أي : لا أصل 
له مرفوعاء ثم قال : «وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود» اه. قلت : هو في «المصنف» 
لعبد الرزاق (۳/ »)١59‏ برقم 2»)51١5(‏ ومعجم الطبراني في الكبير) (۹/ ۰۲۹۰۵ 595) برقم ›۹٤۸٤(‏ 
)٥‏ وأخرجه أيضًا ابن حجر في فا التعليق» (۲/ ۷٦١۱ء‏ 14©» وقال في الموضع الأول: 

«(رجاله ثقات) . 

(۲) في المخطوط : «وصلاة الإمام». 

(۳) فى المخطوط : «فى الأخريين أميًا» . 

. حدث خلل في ترتيب المخطوط في هذا الموضع‎ )٤( 


وَفِي رَعِيْتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَة الْمُؤْمِنِينَ»”'' ومع هذا لو قَدَمَ 
المسبوق جاز ولكنْ ينبغي له أنْ لا يتقَدّمٌ ؛ لأنه عاجز عن القيام بجميع ما بَقيّ من 
الأفعال .ولو تمذم مع هذا جاز؛ ؛ لاه أهل للإمامةٍ وهو قادرٌ على أداء الأركان وهو 
المقصود من الصَّلاةٍ 3 ۱ ب] فإذا صَحّ اسخلافه يم الصّلاةٌ من الموضسع الذي وصل 
إليه الإمام ؛ لاه قائ نم مَقامه فإذا انتَهَى إلى السّلام يستخلِف هذا القاني رجلا أدرّكَ أوَلَ 
الا بهم ؛ لأنّه عاجرٌ عن السّلامِ لبقاو ما سبق به عليه فصار بسب العجزٍ عن 
إتمام الصلاة كالذي سبقّه الحدّتُ فنبتث له ولاية اسيخلافِ غيره ققدم مُذركا ليُسَلَم 
2 : يقومٌ هو إلى قضاءٍ ما سبق به والإمامُ الأول صار مُقَْديًا بالقاني ؛ لآن الثاني صار 
إمامًا فيُخْرِجٌ الأول من الإمامة ضرورةٌ أ الصّلاةَ الواجدةً لا يكونٌ لها إمامانٍ وإذا لم يَبْقَ 
ماما وق بي هو في الصّلاة التي كانث مشتركة بينهم صار مُقَديَا ضرورة فإ توضا الأول 
وصلَّى في بيه ما قي من صلاتِه فان كان قبل فراغ الإمام الثاني من [بَقيَةِ] ” صلاة الأول 
فسدثٌ صلائه وإنّ كان بعد فراغه فصلاته تامّة لما 2 مك. 

ولو قَعَدَ الإمامٌُ القاني في الرّابعةٍ قدرٌ التَشْهَدٍ ڈ ثم قَهْقَهَ انتقض وضوؤه وصلاته» وكذلك 
إذا أحدث مُتَعَمُدَا أ كلم أوخوج من المسجد فسدث صلانه؛ لان الجزة الذي لاك 
القَهُمَّهةٌ من صلاته قد فسد وقد بى عليه أركانٌ وم مَنْ باشّرَ المفْسِدَ قل أداءُ جميع الأركانٍ 
خة صلوله وها ؟ المتتدرة الدرة oleae‏ 
فسد بمَسادِ صلاة الإمام لكنْ لم يَبْقّ عليهم شيءٌ من الأفعالِ وصلاتهم بدونٍ هذا الجزء 
جار فی بجوارهاء 

وأمًا المسبوقونَ فصلاثهم فاسِدةٌ؛ لأنّ هذا الجزء من صلاتهم قد فسد وعليهم أركانٌ 
لم تود بعد كما في حَقٌّ الإمام الثاني فأمًا الإمامُ الأول فإِنْ كان قد فرَعٌ من صلاته خَلْفَ 
الإمام الثاني مع القؤْم فصلائّه تامّةٌ كغيره من المُدْرِكينَ» وإِنْ كان في بِيتِه لم يدخلٌ مع 
)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ ٠١5‏ ).» كتاب: الأحكام» برقم (۲۳٠۷)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ »)۲٤۷‏ 
من حديث ابن عباس. وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله : 
- . «حسين بن قيس - أحد رجال السند - ضعيف». وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ :)٠١١‏ 


«(حسين هذا هو : حنش وأو) اه. 
(۲) في المخطوط : «و». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ فى المخطوط : «على ما». 


ا 

وذُكِرَ في رواية ie SE‏ 

(وجة ووائة اي سَليمان): أن قَهْقَهة الإمام كمَهْقَهةٍ المُْدي في إفساد الصلاة. 

ألا ترى أنْ صلاةً المسبوقينَ فاسدة . 

ولو قَهْقَهَ المُفْنَدي نفسّه في هذه الحالة لَمَسَدَثْ صلاثه لبَقاء الأركانٍ عليه فكذا هذا . 

(وجه رواية اي حَفْص): أن صلاةً الإمام والمسبوقينَ إِنّما تفسّد؛ لأنّ الجزء الذي لاقَنْه 
القهْمَهة وأفسدئه من وسَّطٍ صلاتهم فإذا فسد الجزء فسدت الصَّلاة . 

فأمًا هذا الجزءٌ في حَقّ [صلاة] ”'' الإمام الأوَلِ وهو مُدْرِك أَوَلَ الصَّلاةٍ فمن آخِر 
صلايه ؛ لآنه اني بما تركه ”الاثم تي بما يُدرِكُ مع الإمام والاً أت به وده فلا 
يكونُ فسادٌ هذا الجزء موجبًا فسا صلايه كما لو كان أتَى وصلّى ما تركه وأدرّكَ الإما 
وصلى بق قي الصَّلاةٍ وَقَعَدَ مع الإمام ؛ ثم قَهْقَه الإمامٌ القاني لا تسد صلاةٌ الإمام الأول كذا 


هذا. 


الصلاة موي ساعن بصا تَليفة لما تا ي صلاة الإماء 
ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به من غير تسليم لبَقاءِ , 1 بعض أركانٍ الصلاة و عليه» وكذا القوم 
يقومونٌ من غيرٍ تسليم ويُصَلُونَ وُخدانًا. 

ا N‏ 
وُحُدانًا لؤُجوب الانفِرادٍ عليهم في هذه الحالة . 

ولو صلى الإمامٌ ركعة ؛ ثم أحدّتٌ فاستخلّف رجلا نام عن هذه الرّكعة وقد أد درك أذ لها 
أو كان ذهب ليتوضأ جاز لكنْ لا ينبغي للإمام أن يُقَدْمَه ولا لذلك الرَجُلٍ أن يتقَدَمَ. 

وان دم ينبغي أن يتأخَرَ ويُقَّدّمَ هو غيره ؛ لأنْ غيرَه أقدرٌ على إتمام صلاة الإمام فإِنّه 
باج إلى البداية بما فاته فان لم يمََل وتقَدَمَ جاز؛ لاله قاِرٌ على الإتمام في الجملة وإذا 


َقَدّمَ ينبغي GS NS‏ لزيد أن ذفان زكر EGS‏ 


() ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «يدركه؟ . 





بهم بَقيّة الصَّلاة؛ٍ لأنه مُدْرِكُ فينبغي أن يُصلَيَّ الأول فالأوّلَ فإِنْ لم يَمْعَلَ هكذا ولكنّه أَتَمَ 
صلا الإمام ثم قَدَمَ مُدْرِكَا وسَلّمَ بهم ثم قام فقضّى ما فاته أجرّأه عندنا. 

وقال رُفَرُ : لا يُجزيه . 

(وجه قوله): أنه مَأمورٌ بالبداية بالرّكعة الأولى فإذا لم يَمْعَل فقد ترك التَرْتِيبَ المأمورَ به 
فتَفسّدُ صلاثه كالمسبوق إذا بدأ بقضاء EG‏ وماد ديس 

(ولَنَا): أنه له آتی بجميع أركان الصّلاةٍ إا أنه ترك التَرْتِيبَ في أفعالها والتَرْتيبٌ في أفعالٍ 
الصَّلاةٍ واجبٌ ولیس بِمَّرْض؛ لان التَرْتِيبَ لو ثبت افتراضٌه لكانث فيه زيادةٌ على الأركانٍ 
والفرائض وذا جارٍ مجرى التسخ ولا بْب تَسحُ ما ثبت بدليلٍ مقطوع به إلا بدليلٍ مثله ولا 
و جل ا فت قرفا سارى دل انعراضن سائر الأركان» .والذليل عليه آنه لو 
ترك سجدة من الرّكعةٍ الأولى إلى آخِرٍ صلاته لم تفسدٌ صلاته . 

ولو ]١٠١/١[‏ كان التَرْتِيبُ في أفعالٍ صلاةٍ واحِدةٍ فرضًا لَمَسَدَث» وكذا المسبوق إذا 
أدرَك الإماء : فى السّجود يُتابعُه فيه فدَل أن مُراعاةً التَرْتيب في صلاةٍ واحِدةٍ ليست بِفَرْضٍ 
ا مرحت قن و كلاق ال لآ اا ستاك لب عر اه 
التَرْتيبٍ بل للعَمَّل بالمنسوخ أو للانفِرادٍ عند جوب الاقتداء ولم يوجَد ههنا . 

وكذلك لو صلی بهم ركعة ثم ذكر ركعتّه الثَانيةَ فالأفضل أن يوئ إليهم ليَنْتَظِروه حتى 
يقضيّ تلك الرّكعة ثم يُصلي ؛ بهم بَقيَةَ صلاّه كما في الابتداء لما مرّء وإِنْ لم يَفْعَلُ وتَأَخْرَ 
حينَ تَذَكَرَ ذلك وقَدَّمَ رجلا منهم لِيُصلَّيَ بهم فهو أفضل أيضًا كما في الابتداء لما مر فان 
لم يَفْعَلْ وأنّمّ صلاءً الإمام وهو ذاكرٌ لركعيه ثم تَأخرَ ودم مَنْ يُسَلُمُ بهم جاز أيضًا لما 
ذكرنا. 

ولو كان الإمامٌ المُحْدِتُ مُسافرًا وحَلْفَه مُقيمونَ ومُسافرون فَقَّدّمَ مُقيمًا جاز والأفضل 
PE‏ ود ا 
الإمام فإنه لا يقر على التسليم بعد العو على ر أس الرَكعتَيْن غير أنّه إن تقّدّمَ مع هذا 
- چاز؛ لاه قاور على إتمام اركانٍ صلا الإمام بالكُلْيٍَ وإنّما يعجر عن الخروج وهو ليس 





)١(‏ فى المخطوط: «صلاة». 
(۲) انتهى هنا الخلل المشار إليه أنه فى ترتيب المخطوط . 


N E‏ نالجر يهو وكام مساور »لاله غيل ] 17 اجر 
4 ا ال م قا هو ةالقم 7 

عي واي واو 7 
في الثَانِيةَ قد قدرَ العَشَهّدٍ فصلائه وصلاةٌ المُسافرينَ تامةُ» آنا صلاةٌ الإمام فلاته لَما َعَدَ قدر 
التَسْهَدٍ فقد نَم ما التَرّمٌ بالاقتداء ؛ ؛ لأنْ تحريمته انعقدث على أن يودي ركعتَيْنِ مع الإمام 
وركعتيّنٍ على سبيل الانفِرادٍ وقد فعل ؛ لأنّه منفردٌ في حَقٌّ نفسه لا تَتَعَلَّنُ صلائه بصلاة 
غيره.و وأمّا المُسافرونَ فلأنهم انتقلوا إلى التفل بعد إكمالٍ الفرض وذا لا يمئّعٌ جوارً 
الصَّلاةٍ وأمّا صلاةٌ المُقيمِينَ ففاسِدةٌ؛ لأنّهم لَمّا فَعَد قَعَدوا قدرَ التَشْهَدٍ فقد انقضَت مده 
اقاي ا موا نالا هاري إل ا ا و حر نتن مل س 
الانفراد فإذا اقَتَدَوًا فيهما فقد اقتَدَوًا في حال وُجوب الانفِرادٍ وبينهما مُغْايَرَةٌ على ما ذكرنا 
فبالاقتداء خرجوا عَمّا كانوا دلوا فيه وهو الفرض ففَسَدَث صلائُهم المفروضة وما لوا 
فيه د خلوا يدون التحريمة ولا شروع بدون التخريمة ة وإنْ لم يقعد قدرَ ل التشهد فسدث 
صلانّه وصلاءٌ القوْم كُلّهِم ؛ ؛ لأنْ القعدة ايد حي 
ا لرل القع د عا نعودقرف وت فا دو[ بوت ايده 
المُسافرينَ لتركهم القعدة المفروضة 21011111 
بفُسادٍ صلاة إمامهم بتركه القعدة المفروضة . 

ولو أن مُسافرًا آم قَوْمًا مُسافرينَ ومُقيمِينَ فصلى بهم ركعة وسجدة ثُمْ أحدّتٌ فَقَدَم 
رجلا دخل في صلاته ساعَتّئذٍ وهو مُسافرٌ جاز لما مرّء ولا ينبغي له أن يُقَدّمّه ولا لهذا 
الرَجُلٍ أن ينقَدَمّ لما مرّ أيضًا أن غير المسبوقِ أقدَرُ على إتمام صلاة الإمام ولو قَدَمَه مع 
هذا جاز لما ّنا .وينبغي أن أت بالسجدة و الثانيةٍ ويْيِمٌ صلاةً الإمام فإن سّها عن الثاني 
وصلى ركعةٌ وسجد ثم أحدّتٌ فَقَدّمَ رجلا جاء ساعَتئل سجد الأولى والثانيةً والإمامُ الأول 
عه ف السجدة الأرلى :ولا يفاني القاية ]لا آذ تدر كديع با قي راا اقا لا 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 





حر كتاب الصلار .> 
عه في الأول ويَتْبَعُه [1/ ]١١١‏ في القانية. وإذا قَعَدَ قدرَ التَشهَّدٍ قَدَمَّ م من ادر ك أَوْل 
الصَّلاةٍ وَليْسَلُمَ نم مر يقوم هو فيقضي ر ركعتَيْنِ إن كان مُسافرًاء ون كانوا أدركوا اول 
الصَّلاةٍ وله كل إمام في السجدة ةَ الأولى يبع الإمامُ ومَنْ بعدّه في السجدة ة الثّانية . 

والأصلٌ في هذا أن المّدْرِكٌ لا يتاع الإمام بل يني بالأوّلٍ فالأول؛ زالفشيوف حابم 
إمامّه فيما أدرك ثم بعد فراغه يقومٌ إلى قضاء ما سبق به . 

وأصلّ آحَدُ : أن الإمامَ الثاني والقَالتَ يقومانٍ مُقام الأول ويُتِمّانٍ صلاته . 

إذا عُرِفَ هذا [الأصل] ”" فنقول: الإمام الأول كا سبئة اليعدث ود هذا القّانيَ 
ينبغي له أن يَأتيّ بالسجدة التانية وييِعٌ صلاةً الإمام الأول ؛ لأنّه قائم انين لوالا ول لو 
لم يسبقه الحدّثُ لسجد هذه السجدة كذا الثاني فلو أنه مها عن هذه السجدة وصضلى 
الرّكعة القّانية» فلّمًا سجد سجدة سبقّه الحدّثٌ فقَدّمٌ رجلا جاء ساعَمَئلِ» وتقدم هذا 
القالثُ ”؟ ينبغي لهذا الإمام المَالثِ أن يسججدَ السجدتيْنِ أوَلا لأنّ هذا الثَالتَ قائمٌ مَقام 
الأول والأوَّلُ كان يأتي بالأوَلٍ فالأوَلٍ فكذا هذا . 

وإذا سجد الثَالتُ السجدة الأولى وكان جاء الإمام الأول والتاني فإنّ الأوّل يُتابعه في 
السجدة ة الأولى؛ ؛ لأنّه صار مُقْتَدِيًا به وانتَهّتُْ صلاته إلى هذه السجدة فيّأتى بها وكذا القوم 
يُتابعونّه فيها؛ لأنهم قد صلُوًا تلك الرّكعة أيضا وإِنّما بقيّ عليهم منها تلك السجدة . وأمًا 
الإمامٌ التاني فلا يُتابعه في السجدة و الأولى في ظاهر الرٌوايةٍ ودُّكِرَ في نواد الصَلاة و لأبي 
سَليمانَ أنه يُتابغه فيها . 

(ووجهه): أنّ التالتَ قائمٌ مَقام الأول ولو كان الأول يَأتي بهذه السجدة كان يُتابعُه الثاني 
أن أدرّكُ الإمام في السجدة . 

إن كانت السجدةٌ غير محسوبة من صلاته بل يبه الإمامُ فكذا إذا سجدها الإمام 
الَالثُ ويأتي بها الثاني بطريقٍ المتابعة . 

(وجه ظاهر الرّواية) : أن السجدة ة الأولى غير محسوبةٍ من صلاة الإمام الثّالثِ فلا يجب 
على الثاني مُتَابَعَمّه فيها بل هي في حَقّه بمنزلة سجدة زائدق والإمامُ إذا كان يأتي بسجدةٍ 





. في المخطوط : «من» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مقام الأول». (5) في المخطوط : «الثاني».‎ )۳( 


زائدة لا يُتَابعُه المُقْتَّدي فيها بخلافي ما لو أدرَكٌ الإمامَ الأول في السجدةٍ حيث يُتابعُه فيها ؛ 
لأنّها محسوبةٌ من صلاة الإمام فيجبُ عليه مُتابَعَمه. وأمّا في السجدة القانية فلا يتاع الإمام 
الأوّل؛ لأنّه مُّدْرِكٌ يَأني بِالأوَلٍ فالأوَلٍ إلا إذا كان صلَّى الرّكعة القانيةً وسجد سجدة 
وانتَهّى إلى هذه وتابّعَه ”'' الإمامٌُ الثاني فيها لأنّه مُدْرِكُ هذه الرّكعة وانتَهَتْ هي إلى هذه 
السجدة و فيُتابعُه فيهاء وإنْ لم تَكُنْ محسوبةً للإمام الثَالثِ ' لأتها محسوبة للإمام الّاني. 
وكذا القوم يُتابعونّه فيها ؛ لأنهم قد صلَّوًا هذه الرّكعة أيضًا وانتَهَتُ إلى هذه السجدة . 

م إذا سجد الإمامٌ الثَالتُ السجدئَيْنِ وقَعَدَ قد التشهدٍ يُقَدْم مركا ليْسَلُمَ بهم لعَجرِه 
عن ذلك بنفسِه» ويسجد الإمامٌ الرابع م للسَّهِو ليَجْبّرَ بها النَقْصّ المُتَمَكنَ في هذه الصّلا 
بتأخير السجدة الأولى عن مَحَلها الأصليٌ ويسجدود معه ثم يقوء عالت فيقضي 5 
ركعتينٍ بقراء ثم يقوم الثاني فيقضي الرّكعة التي سَبِقَ بها بقراءةٍ ويم المُقيمونَ صلاتهم . 

وأما إذا كانوا كُلْهِم مُذْرِكينَ والمسألة بحالها فن الإمام الأول يتاع الإمام الَالتَ في 
السجدة و الأولى ؛ لأنّ صلاةً الإمام الأرَلٍانتّهَتْ ت إلى هذه السجدة فيتابغه فيها لا محال فكذا 
الإمام القاني ؛ لاله أدرك الك الأول وهذه السجذ؛ منها وقد ”" فاته فقلنا بأنّهِ يَأتي بها . 


١01+‏ امسر 


وأمّا في السجدة التانية فلا يُتَابعُه الأوّل؛ لأنّه مُدْرِكُ فيقضى الأوَّلَ فالأرّلَ وهو ما أنَى 
بهذه الرّكعة الثاني فينبغي له أن يَأتيّ بها أوَّلا : م يَأِي بهذه السجدة في آجر الركعة القائية 
إذا انتهى إليها ويتابعه الإمام القاني؛ لأنْ صلاته انتَهَتْ إلى هذه السجدة ة فاته صلى الركعة 
الثانية وترك هذه السجدة فيّأتي بها والله أعلم . 

هذا إذا كان الإمام مُسافرًا فأمًا إذا كان [الإمام] “ مُقيمًا والصّلاةٌ من ذَّواتٍ الأربع 
فصلَّى الأئمّةُ الأربعة كل واحِدٍ منهم ركعةً وسجدةً ثمّ أحدَتٌ الراب وق حامسًا فإ 
كانتٍ الأئمّةُ الأربعةٌ مسبوقينَ بأنْ كان كُل واحِدٍ بعد الأول جاء ساعَتَّئَذٍ فأحدَتَ الرَابعُ 
وقَدَمَ رجلا جاء سَاعَتَئَذٍ وتوضّأ الأئمّةُ وجاءوا ين يحي اد جه الإدام ا 
الأربعَ فيد الأولى فينامه فيها لقم والإمامٌ الأرَُ؛ لان صلاتهم انوت ث إليها ولا يتابعه 
فيها الإمامٌ الثاني والثَالتٌ والرَابعٌ في ظاهر الرُوايةٍ؛ لأنّها غيرُ محسوبةٍ من صلاة الإمام 





. في المخطوط : «ويتابعه». (؟) حدث هنا تقديم وتأخير في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «فقد».‎ )۳( 
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الخايس فلا تجبٌ عليهم متا متابعته فيها . 

وفي رواية التوادِر يسججدوتها معه بطريتي المُتابَعةٍ على ما ذكرنا ثم م يسججد الثّانيةَ ويتابعه 
فيها القوْمُ والإمامٌ القاني؛ لأنّه صلى تلك الرّكعة وانتَهّتُ إلى هذه ولا يتابعه فيها الإمام 
الأول ؛ لأنه يُصِلَّي الأوّلَ فالأوَلَ وهو ما صلّى تلك الرّكعة بعد حتى لو كان صلاها وانتَهَى 
إلى السجدة التانية ثمّ سجد الإمام يتابعه» وكذا لا يُتابعٌه الثَالتُ والرّابعٌ في ظاهر الرٌوايةٍ 
الا غلى رواية التوادز على ما ذكرتاء : ثم يسجدُ الثالعة ”'' ويُتابعٌه فيها القوْمٌ والإمامُ الثَالتُ 
فقّطء [ثمٌ يسجدُ الرّابعة ويُتابعه فيها القَوْمٌ والإمام الرّابع م فقَطْ] "2 والحاصل أن كل إمام 
ايه في سجدة ركعته التي صلاها؛ لله انى إليها ولا يمه في سجدة الركعة التي هي 

بعد الرّكعة التي أدركها؛ لأنّه في حى تلك الركعة مُذْرِك فيقضي الأول فالأرَلَ إلا إذا 
نتَهَتْ صلاثه إليهاء وهل يُتابعُه في (سجدة الرّكعة) ”" التي فاتنه؟ فعلى ظاهر الرَّوايةٍ لاء 
على روا اکرو کی سحو یا كله ارتا ا بهم لخر عع التسليم 
ويسجُدُ سجدتي الهو لما مر ثم يقومُ الخامسسُ فيصل أربعَ ركعاتٍ؛ لاله مسبوق فيها 
يقرأ في الأوليين وفي الأخرَييْنِ هو بالخيارٍ على ما عُرِفَ . 

وأا الإمامُ الأرَلُ فيقضي ثلاث ركعاتِ بغير قراء؛ لاه مدرك والإمام الثاني يقضي 
ركعميْن بغير قراءة أيضًا لأنّه لاحَنَّ فيهما ثم يقضي ركعةٌ بقراءة لأّه مسبوق فيها [والإمام 
الك يقضي الرابعة ألا بغير قراءة؛ لأله لاحن فيها: ثم يقضي ركعتَيْن بقراءةٍ؛ لأنّه 
مسبوق فيهما] “ والإما مُ الراب يقضي ثلاث ركعاتٍ يقرا أ في ركعتَيْن منها وفي الثالثة هو 
بالخيار ؛ لأنّه مسبوق فيها. 

ا انت اا الأريفة مسو فيك اما إذا کارا مدرک فصلى کل .واج مهم رکا 
وسجدة ثم أحدَك الرَابعُ وَدّمَ خايسا وجاء الأئمّةُ الأربعة فإنه ينبغي للخامس أن يَبْدَا 
اة ة الأولى ويُتابعُه فيها الأئمّةٌ والقَؤْمُ ؛ لأنتهم صلوا هذه الرّكعة وانتَهَتْ إلى هذه 

لسجدة ثم يسحدُ التانيةً ويُتابعُه فيها الثاني والقالتٌ والرَابِعٌ والقومٌ لهذا المعنى» ولا يتابعه 
6 لأنّه يُصلَي الأول فالأوّل وهو ما أنَّى تلك البكعةً بعدٌ إلا إذا كان عَجَرَ ”“ فصلى 





. فى المخطوط : «الثانية» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . فى المخطوط : «ركعة السجلدة»‎ )۳( 
في المخطوط : «عجُل».‎ )5( 


الرّكعة القانية وأدرك الإمام في السجدة الثانية فحيئَئذٍ يتابعه فيهاء ثم يسججد القالئة ويُتابعغه فيها 


الت والرَابعٌ والقوم لما بنا ولا تابه الأول والقاني ؛ تمالم يسلا لرك اقل بم ده ا 


يسجد الرابعة ويُتابعه فيها الرَابعٌ والقوم؛ لأتهم صِلَوًا هذه الرّكعةً وانتَهَتْ إلى هذه السجدة 
ولا يُتابعٌه الأول والثّاني والَالتٌ ؛ ؛ لأنهم ما صلَّوًا هذه الرّكعةً بعد ثم يقومٌ الإمامُ الأول 
فحضي لان ركفا والرماء الثاني ركعمَيْنِ والإمام الثَالتُ الرّكعة ا لأنهم 
مُدْركونٌ أوّل الصَّلاةٍ ٠‏ ثم يُسَلْمُ الخامِسٌ ويسجد للسّهِرٍ والقؤمٌ معه لما مر ول إمام فرَعٌ من 
إتمام صلاټه وأدركّه تاه في سجِودٍ السَهِرِ ومَنْ لم ذه أخرَ سُجود الهو إلى آخِرٍ الصَلاة 
على ما ذكرنا قبل هذاء والصّحيح آله يد صلاتهم ؛ لأ اسوخلاف مَنْ لا يصح أمّا ما له 
مَل كار منه لبس من أعمالي الصَلاٍ تفس صلاثه وصلائهم بقسادٍ صلايه» وكاللك عند أبي 
حنيفةٍ وهي من المسائل الاننَيْ عَشْريَة . 

وبعض مشايخنا قالوا : لا تفِسّدُ بالإجماع لوؤجود الصّنْع من هذا وهو الاستٍخلافٌ إلا 
أن بناء مذهب أبي حنيفة في هذه المسائلٍ على هذا الأصل غير سَّدِيدٍ لما ذكرنا في كتاب 
الطّهارة في فصل المَيَمُمِء والأصلُ في باب الاستّخلا أن كُلَّ مَنْ صح اقتداء الإمام به 
يصلّحُ خَليفَةَ له وإلا فلا . 

ولو كان الإمامُ مُتَيَمّمّا وأحدّتٌ وقَدّمَ مُتوضّئًا جاز؛ لأنّ اقتداء المُتَيَمّم بالمُتوضئ 
صحيمٌ بلا خلافي . ولو قَدَّمّه ثم وجَدَ الإمامُ الأول الماء فسدث صلائه وحُدّه؛ لأنّ 
الإمامة حولت منه إلى الثاني وصار هو كواحِدٍ من القؤم ففسادٌ صلاته لا يتعَدى إلى 
غيره ‏ وَإِنْ كان الإمامٌُ الأول مُتوضّئًا والخليفةٌ مُتَيَمّمٌ فوَجَدَ الخليفةٌ الما فسدث 
صلائه وصلاة الأول وصلاةٌ القوْم جميعًا؛ لأنّ الإمامةً تَحَوَ eS‏ كانه 
من المُْئَدِينَ به وفّسادُ صلاة الإمام يتعَدّى إلى صلاة القؤم .ولو قَدَمَ مسبوقا جاز والأولى 
للإمام المُحْدِث أن يستخلِف مُدْرِكًا لا مسبوقًا؛ لاه أقدّرُ على إتمام الصَّلاةٍ؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ‏ قَلَدَ إِنْسَانًا عَمَّلاً وَفِي رَعِيْتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى ِن فَقَدْ خان الله وَرَسُولَهُ 
وَجَمَاعَةَ الْمُؤْمِنِينَ» ''' ومع هذا لو قَدّمٌ المسبوق جاز ولكنْ ينبغي أنْ لا يقد ؛ لأنّه عاجرٌ 
)١(‏ في المخطوط : «صلاته» . 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ ,.)٠١5‏ برقم )۷٠۲۳(‏ من حديث ابن عباس» ولفظه: «من 


استعمل رجلا من عصابة و المعنابة عن علو ا خانة الله بخان رسوله وتان 
المؤمنين» . والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». (١٠5ه).‏ وكذاة في «الضعيفة) (6ه8ه56). 





الاو الج ا ا ب ا ةا سي تاوت 


عن القيام بجميع ما بَقيّ من الأعمالٍ ولو تقَدَّمَ مع هذا جاز؛ لأنّه أهل للإمامةٍ وهو قاور 
على أداء الأركانٍ وهي المقصٌودةٌ من الصّلاة ۱1/ 6١١ب]‏ فإذا صَحّ استيخلائه يم الصَلاة 
من الموضع الذي وصل ! رك ؛ لأنه قائمٌ مَقامه فإذا انتهى إلى السّلام يستخلِف هذا 
الثاني رجلا أدرَكَ أوَلَ الصَّلاة ولس بهم؛ لاله ماجرٌ عن اللا لبقاو ما سيق به عل 
فصار بسبب العجْز عن إتمام الصَّلاةٍ كالذي سبقّه الحدّتُ فيَئْيْتُ له ولاية استخلافٍ غيره 
نقذ لركا لك N a eg‏ 
القاني ؛ لأنّ لاني صار إمامًا فيُخْرِجٌ الأول من الإمامةٍ ضرورة أن الصّلاةَ الواجدةً لا يكو 
لها إمامان» وإذا لم يَبْقَ إمامًا وقد بَقيّ هو في الصَّلاةٍ التي كانث مشتركة بينهم صار مُقْتَديًا 
مروز فإن تومأ الأول وضاى فى بت ما بقيّ من صلاته فإ كان قبل فراغ الإمام الثاني 
من صلاةٍ الأول فسدثُ صلاثه وإِنْ كان بعد فراغه فصلاثه تامّةٌ على ما مر . 

ولو فَعَدَ الثاني ذ في الرّابعةٍ قدرَّ التَشْهدَ ثم قَهْقَهَ ة انتقض وضوءه وصلاته» وكذلك إذا 
ادك معدا أوتكَلَّم او خرج من المسجدٍ فسدث صلائه لان الجزء الذي لال الققه 
من صلايّه قد فسد وقد بَقَيَ عليه أركانٌ» ومَنْ ل باش المُفْسِدَ قبل أداء جميع الأركانٍ يُقْسِد 
علائهه وضيلة: التقتدي: ا لسو موقي ناكا چ امن اتيم و 
بمَسادٍ صلاة الإمام لكنْ لم يَبْقّ عليهم شيءٌ من الأفعالٍء فصلاتهم بدونٍ هذا الجزء جائزةٌ 
فك يجو ازهاج 

فأمّا المسبوقونَ فصلاتهم فاسِدةٌ؛ لأنّ هذا الجزء من صلاتهم قد فسد وعليهم أركانٌ 
لع دع ل ا ا 
الإمام التاني [مع القوم] ' '' فصلاثه تامّة كغيره من المّذْرِكينَ » وإِنْ كان في بِيتِه ولم يدخل 
مع الإمام الثاني في الصّلاةٍ ففيه روايتانٍ : 

ذَكِرَ في رواية اة أبي سُليمانَ ان صلائه فاسيدةٌ. 


وذْكِرَ في رواية ية أبي حَمْص أن صلاته لا تفسد . 
(وجه رواية ابي سليمان): أن قَهْمَهة الإمام كقَهِمَهة المَمَتَدي في إفسادٍ الصَّلاةٍ ألا ترى 
أنمياكة اللضعت قي فاد 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المطبوع : «یری»). 


(۲) 


CD‏ د-د-يسييح باع الصتاتوج_ 

ولو قَهْقَه المُقْتَدي نفسٌّه في هذه الحالة لمَسَدَتْ صلاته لبّقاء الأركانٍ عليه فكذا هذا . 
٠ E‏ أن صلاةً الإمام والمسبوق ''' إنما تفسّد؛ لأ الجزء للك ) 
0 "1 0 ادوس رك ماني نا فسد الجزءٌ فسدتٍ الصّلاةٌ . 
geo‏ 
ل لأنّه تي بما يُدْرِكُه أوَلاً ثم يَآتي بما يُذْرِكُ مع الإمام ولا فيّاتي به وحْدّه فلا يكونٌ فساةٌ 
هذا الجزء موجبًا فسا صلايه كما لو كان آتى وصلّى ما تركه وأدرَكَ الإمامَ وصلى قبا 
الصّلاةٍ وقَعَدَ مع الإمام : ثم قَهْقَهَ الإمام الثاني لا تفسد صلاة الإمام الأول كذا هذا . 

ولو كان [مَنْ] “ خَلْفَ [الإمام] ”” المُحدِثِ كلهم مسبوقينَ يط إن بقيّ على الإماء 
شيءٌ من الصَّلاةٍ فإنّه يستخلِفٌ واجِدًا منهم؛ لأنّ المسبوق يصلْحٌ حَليفَةٌ لما بَينا فييِمُ صلاة 
الإمام ثمّ يقوم إلى قضاءِ ما سبق به من غيرٍ تسليم لبَقاءِ بعضٍ ض أركانٍ الصَّلاةٍ عليه وكذا 
الم يقومود من غير تسليم ويصَلُونَ وُخدانا وذ لم يَيْنَ على الإمام شيء من صلاته قاموا 
عن غير أن لهو وأنَمُوا صلائهم وُحُدانًا لوُجوب الانفِراد عليهم في هذه الحالة 00 
صلى الإمام ركعة : لم أحدّتٌ فاستخلفٌ رجلا نام من هذه الركعة وقد أدرّك أوّلّها أو كان 
ذهب ليتوضأ جاز لكنْ لا ينبغي للإمام أن يُقَدَمَه ولا لذلك الرَجْلٍ أن يتَقَدّمَ ون دم ينبغي 
a‏ للدت اقرز جلي انسار e a‏ 
es‏ لأنه قاِرٌ على الإتمام في الجُمْلةء وإذا تقَدَم ينبغي أن يُشيرَ 

لينْتَِروه (إلى أن يُصليَ) ما فائّه وقتَ نَوْهِه أو ذَهابه للتَّوَضُوٍ : ثم يُصلي بهم قي 
ERS‏ ا LE‏ 
الإمام : م قَدَمَ مُدرکا فسَلَمَ بهم اا ا 

(وجه قوله): أنه مَأمورٌ بالبداية بالرّكعةٍ الأولى فإذا لم يَفْعَلُ فقد ترك التَرتِيبَ المأمورٌ به 
فتفسد صلاته كالمسبوقي إذا بَدَأ بقضاء ما فاته قبل أن يُتَاِمَ الإمامٌ فيما أدرگه معه . 

(ولَمَا): أنه ّى بجميع أركانٍ الصَّلاةٍ إلا أنه ترك التَرْتِيبَ في أفعالهاء والتَرْتِيبٌ في 
)١(‏ في المخطوط : «المسبوقين». (۲) في المخطوط : «لاقته» . 


(۳) زاد في المخطوط : «و». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «ليصلي» . 








ةي ساسم عبج جه 
أفعالٍ الصَّلاةٍ واجبٌ وليس بفْرْض ؛ لال ار ثبتث فرضيّتّه لكان فيه زيادةٌ على 
الأركانٍ والفرائض» وذا جار مجرى التسخ ولا يت نسي ما نبت بدهيل مقطوع به ا 
بدليلٍ مثله» ولا دليلَ لمَنْ جعل الَرْتِيبَ فرضًا يساوي دلي افتراض سائر الأركان» 
والذليل عليه أله لو ترك سجدة e LI Ns‏ 
[3 ]كان التَرْتيبٌ في أفعالٍ صلاةٍ واجدةٍ فرضًا لَمَسَدَتٌ . 

وكذا المسبوق إذا أدرّكٌ الإمام في السَجودٍ يُتابعُه فيه فدّلٌ أن مُراعاةً الترتيب في صلاةٍ 
واجِدةٍ ليست بمَرْض فتركها لا يوجبٌ فساد الصَّلاةٍ . 

فصل [في بيان حكم الاستخلاف] 

وأا بيا حكم الاستخلافٍ فحكمُّه صَيْرورة الاي إمامًا وروج الأول عن الإمامة 
وصَيْرورته في حكم المُفْئَدي بالقاني» ثمّ نما يَصيرُ الثاني إمامًا ويخرج الأول عن الإمامة 
باح [1/١١ب]‏ أمرَيْن : 

ما بقيام الثاني مُقام الأول يلوي صلاته . ) 

أو بخُروج الأول عن المسجدٍ حقى لو استخلفَ رجلا وهو في المسجدٍ بعد ولم َم 
الخليفة مامه فهو على إِمامتِه حى لو جاء رجل فاقتدّى به صَمَّ اقتداه . ولو أفسد الأول 
صلاته فسدث صلاتهم جميعًا؛ لأنّ ا كان إمامًا وإِنّما يخرجٌ عن الإمامة بانتقالها إلى 
غيره ضرورة أن الصّلاةَ الواجدة لا ينيع مع عليها إمامانٍ أو بخروجه عن المسجد لقَوْتٍ 
شرط صِحة الاقتداء وهو اتحاد البُمُعَوَء فإذا لمر يتقّدّم غيرُه ولم يخرج من المسجِدٍ لم 
ينتقل والبقعة متّحدةٌ ة فبقيّ إمامًا في نفسِه كما كان . 

وقولنا: ينوي صلاةً الإمام حبّى لو استخلّفَ رجلا جاء ساعَتئلٍ قبل أن يقتديّ به فتقَدَم 
وا ا ا 

وقال بشُرٌ: لا يصح الاستخلاف بناءً على أن الاقتداء ا المخدث عنده غير 
٠‏ صحيح ابتِداءً ؛ لأنَّ بَقَاءَ الاقتداء به بعد الحدّث آم عرف بالتصٌ بخلاف القياس» 
الا لس اف م العا 


)١(‏ في | لخطوط : «تفسد 





rea ديح‎ «© 


ألا ترى أن حَدَتٌ الإمام يمئّعٌ الشروعَ في الصَّلاةٍ ابتداء ولا يمنّمٌ البقاء فيها؟ فَيُمْنَمُ 
الاقتداءٌ به أيضا ابتداءً . 

(ولَمَا): أنّه لَمّا كبر ونَوّى الدّخولَ في صلاةٍ الأول والأوّل بعد في المسجدٍ وحُزمة 
صلاته باقيةٌ صَمَّ الاقتداءٌ وبقيّ الإمامُ الأول بعد صِحََةٍ الاقتداء على الاستخلافِ أي صار 
القاني بعد اقتدائه به خليفة الأول بالاستخلاف السَابقٍ فصار مُستخْلفا مَنْ كان مَقْتَديًا به 
فيجورٌ» ون كان مسبوقًا لما مر ون كان كبر ونَوَى أن يُصلَّىَ بهم صلاةً مُستِقِلّةَ [ولم ينو 
الاقتداء بالأول لم يصح استخلافه لأنه لما نوى صلاة مستقلة] "لم ب يَصِرْ مُقتَي بالإمام 
ARN N‏ "جتن ليب Cp‏ مّ الاستخلاف 
وهذا؛ لأنَّ الاستتخلاف أمرٌ جور شرعا بخلاف القياس فیراعی عَيْنُ ما ورد فيه النّص . 

والتص ورد في استّخلاف مَنْ هو مُقْئَدٍ به فبّقيَ غيرٌ ذلك على أصل القياس وصلاةٌ هذا 
الثاني صحيحة لأنّه افتَتّحَها منفردًا بها وصلاةٌ المنفرد جائزةٌ وصلاةٌ القوْم فاسِدةٌ؛ لأته لما 
لم يصح استخلافٌ الثاني بَقِيَ الأول إمامًا لهم وقد خرج من المسجِدٍ فتفسّدٌ صلاتهم 
ولأنهم لما صلا حَذْفَ [الإمام] ”" الثاني ي صلَوًا خَلْفَ مَنْ ليس بإمام لهم و ترَكوا الصّلاةً 
حَلْفَ مَنْ هو إماُهم ولا الأمرَْنٍ مُفْسِدٌ للصَلاة؛ ولاهم كانوا مُفْمَدينَ بالأرَكِ فلا 
يْمْكِنُّهِم إتمامُها مُفْتَدِينَ بالتاني ؛ لأ الصَّلاةً الواجدة لا تَوَدّى بإِمامَيْن بخلافٍ خَليفة 
الإمام الأوَلٍ؛ لأنّه قام مُقام الأوَلِ فكأنّه هو بِعَيِهِ فکان الإمامٌ واحدًا معتّى وإِنْ کان مُدَنَى 
صورة» وههنا الثاني ليس بخليفة للأوّل ؛ ؛ لأنّه لم يقتَدٍ به قَطْ فكان هذا أداء صلاةٍ واجدةٍ 
خَلْفَ إِمامَيْنِ صُورةً ومعئّى وهذا لا يجوز . 

وأمًا صلاة الإمام الأول فلم يتعَرّض لها في الكتاب . 

واختلف مشايخحُنا فيها: 

قال بعضّهم : تفسّد؛ لأنّه لما استخلفه اقَدَى به والاقتداءُ بِمَنْ ليس معه في الصّلاةٍ 
يوجبٌ فساد الصّلاةٍ . 

وقال بعضّهم : لا تفسُّدٌُ؛ لأنّه خرج من المسجدٍ من غير استخلاف والأوَّلُ أصَحٌ . 


(0) زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 
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وقد ذْكرَذ في العْيِونٍ لو أن إمامًا أحدَتٌ وقَدّمَ رجلا من آخِرٍ الصّفُوفٍ ثم خرج من 
المسجد فإِنْ نَوَى الثاني أن يکود إمامًا من ساعَيِه جازث صلاتهم [وصار الأول كواجِدٍ من 
القوْم وإنْ نَوَى أنْ يکود إمامًا إذا قام مُقام الأوّلِ فسدث صلائهم] ”'' إذا خرج الأول قبل 
أذ عر ااال اهر اه التانى (عقام الأول فر ودين الد جات 
صلاتهم واللّه الموَفُقُ . 

وَمنها: أي من مُفْسِداتٍ الصَّلاةٍ الكلامُ عَمُدَا أو سَهِوًا' " . 

ا ع ا ا 
واحمّج بما روي عَنْ أبي هُرَيرَة أ قال ا رَسُول الله ب إخدى صَلائَيِالْعَِيَ إن 
الظَهْدُ رما الْعَضْرٌ قَسَلّمَ عَلَى رَأس الوَكْعَئَيْنِ 4 سَرَعَانُ لقم َقَامَ جل يُقَالَ لَهُ ذو 
الْبَدَيْنَ كَقَالَ: امول اللو أضوت انض َم سبيت ؟ فََالَ يغ : مكل ذَلِكَ لَمْ 
يَكَنْ؛. فَقَال : ولي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ لََدْ كان بَعْض ذَلِكَ › م قبل عَلَى الْقَوْم وَفِهِمْ أَبُو بكر 
E‏ «أَحَقْ ”'' ما يَقُولَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ كَقَالا : نَمَمْ صَدَقَ دو الْيَدَيْن 

صَلَْدِتَ رَكْمَتَينِ فَقَامُ وَصَلَى الْبَاتِي وَسَجَدَ سَجْدَنَيْ السّهو بَعْدَ د السام . 

RES‏ ااي 
الصَّلاة قد قَصُرَتْ ورسول الله كلل لم يستقبل الصَّلاةً ولم يَأمُرْ ذا اليدَيْنِ ولا أبا بكر ولا 
عمرّ بالاستقبال . 


PENNE TENE) 
)اف الط اة‎ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1/ ١1۷٠ء‏ ١۷١)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۱/ 788 ١۳۹)ء‏ البناية 
(٤۸۷ - ۸۲ /۲(‏ مجمع الأنهر .)۱١۷/١(‏ 

() انظر في مذهب الشافعية: حلية العلماء (1۲۸/۲ء ».)١59‏ المجموع شرح المهذب (8/5/ا- 28١‏ , 
(AA —Ao‏ . 

)٥(‏ فى المخطوط : «سهينا 

(1) فى المخطوط : «أصدق». 

(۷) أخرجه البخاري» كات : الصلاة . باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» برقم (2,)554 ومسلم. 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجود له» برقم (۷۳٥)ء‏ وأبو داود» برقم 
)۸* 1°(« والترمذي. برقم (۹4)› والنسائي. برقم 2)١515(‏ وابن ماجه. برقم )١1١5(‏ من حديث 
أي هريرة. وهو حديث المسيء صلاته المعروف . 


وروي عنه يل أنّه قال: «رُفِعَ عَنْ أُمِّي الْخَطَأْ » وَالنْسْيَانُ » وَمَا أسْبْكْرِهُوا عَلَيوِه”'2 ولان 
كلامٌ التاسي بمنزلة سَلامٍ التاسي وذلك لا يوجبٌ فسا الصَّلاةٍ وإ كان كلامًا؛ لأنه 
خطابُ الْآدَمييْنَ ولهذا يُخْرِج عَمْده [117//1أ] من ”" الصّلاةٍ وكذا هذا . 

(ونَنَا): ما رَوَيْنا من حديث البناء وهو قوله لا : «وَلْببْنٍ عَلَى صَلَته مَالمْ يكلم جَوَرَ 
البناء إلى غاية التكَلّم فيقضي انتهاء الجواز بالتَكلْم . وروي عَنْ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه 
أنه قَالَ : حرجا إلى الْحَبَسَةٍ وَبَمْضَُا يُسَلَمُ َلَى بَْضٍ في صَلاتهِ لما قَِمتُ َأَيْتُ وَسُولَ 
الله بي في الصا O,‏ فلم رد عَلَىَ فَأَحَذَنِي ما قَدُمَ وَمَا حَدَتٌ فَلَمَّا سل قَال: 
ا ابن [أم] *" عَبْدٍ إِنّ الله نَعَالَى يُحْدِتٌ مِنْ أَمْرِوِمَايَشَاءُ وَإِنْ مِمًا أخدَك أن لا نَتَكَلْمّ ني 
الصّادة7*' . 

وروي عَنْ مُعَاوِيَ بْنِالْحَكَمٍ السْلَمِيُ سمي هال : صَلَيِتُ خَلْفَ رَسُول الله معَطْسَ 
ع بض الْقَوْم د تقلت ارات ف ص الْقَوْم بأنصَارِهِم فَقُلْتُ EEE‏ 
ا ق5 إل كززا ضير لبه عل لخي عاش عبرتي لغار 
ال كلل دعَاني فَوَاللّهِ ما ما رايت مُعَلّمّا أَحْسَنّ تَعْلِيمًا مه ما نري ولا رَجَرَنِي وَلكِنْ قَال : 
«إنّ اتتا هَذِهِ لآَيَصْلّحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الئاس إِنْمَا هي التسْبِيحٌ وَالتَهلِيلُ وَقِرَاءَة الْقُرآنِ»””', 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب : الطلاق؛ باب : طلاق المكره والناسي» برقم )7١57(‏ من حديث أبي ذرء 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠٠١‏ «هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي' 
أه. قلت : والحدیيث صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه) » برقم (1371١)غ2‏ والإرواء برقم (۸۲) . 
(۲) في المخطوط : «عن»2. (۳) ليست في المخطوط . 

)0( أخر جه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب: رد السلام في الصلاةء برقم ٤(‏ 4۲( والنسائي»› برقم 
(١؟؟١)»‏ وابن حبان» برقم (۳١۲۲)ء‏ والشافعي في «المسند (ص 1817)» والبيهقي في «السنن الكبرى؟ 
)۲٤۸/۲(‏ برقم (717)» وابن أبي شيبة )٤۱۸/۱(‏ برقم .)٤۸٠۳(‏ وعبد الرزاق (۲/ )۳۳١‏ برقم 
( ۹( والطحاوي في «شرح المعاني» ٠16١ /١(‏ 06]) وأحمد. برقم »)٤۱٤١(‏ والحميدي (١/؟07)‏ 
برقم (4£)› والطبراني في «المعجم الكبير» )١٠١/٠١(‏ برقم (1۲۲ — ا!ا١٠).‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» ۳٥۴۳ /١(‏ - 2)308 من حديث ابن مسعود . والحديث صححه الألباني في «صحيح أب داود» . 
(5) أخرجه مسلم» كتاب: المساجدء. باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحةء برقم 
۷ / “0077 وأبو داودء كتاب الصلاةء باب: تشميت العاطس في الصلاة» برقم (١4۳)ء‏ والنسائي» 
برقم (4١1؟١).,‏ وابن الجارود في «المنتقى) (ص؟77) 0 وابن خزيمة (۲/ 0 7) برقم (868). 
وابن حبان (77/57- ۲۳) برقم »)۲۲٤۷(‏ والدارمي» برقم »)١6١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۱۹۲) برقم 
.)8١(‏ وأحمدء برقم (۲۳۸۱۳)» من حديث معاوية , بن الحكم . 


< سس ہہ( 


[وما لا يصلّحٌ في الصَلاة فمُباشرئه مُفْسِدةٌ للصلاة و كالأكل والشرب ونحو ذلك»] ”" . 
E‏ سيد ماو E‏ او الوا 4 
باب الصّومء وحديثٌ ذي اليدَيْنِ محمول على الحالة التي كان بباح فيها التَكلَمُ في لصَّلاةٍ 
وهي ابتّداءً الإسلام بدليلٍ أن ذا الِيدَيْنِ وأبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهم تَكَلَّموا فو فى الصّلاةٍ 
عامِدينَ ولم يمهم بالاستَفْبالٍ مع أن الكلام العمد مُفْسِدٌ للصّلاة و بالإجماع. والرفع 

المذكورٌ في الحديثِ محمول على رفع الإثم والِقابٍ. 

aS E‏ فإن العتادة ١‏ تبْقَى مع سَّلام العمد في 
الا ررق : السلام علينا وعلى عِبادٍ الله الصَالِحينَء ا د الا 
بى مع النَّسِيانٍ في كل الأحوالٍ» وفقهّه أن السّلامَ بنفسِه غيرُ مُضادٌ للصَّلاةٍ لما فيه من 
معنى الدّعاء إلا أنه إذا قُصِدَ به الخروجُ في أوانٍ الخروج جُعِلَ سببًا للخُروجٍ شرعًاء فإذا 
كان ناسيًا وبّقيّ عليه شيءٌ من الصَّلاةٍ ال مول ا لم 
للخروج بخلاف الكلام فإِنّه مُضادٌ للصَّلاةَ؛ ولأنّ النْسيانَ في أعداد الرّكَعاتٍ يَغْلِبتَ 
وجوه فلن خشكا بكرو جه عن التضلؤة يودي إلى الحرّج فأمًا الكلامٌ فلا يَغْلِبُ وُجودُه 
ناسيًا فلو جَعَلْناه قاطِعًا لا يودي إلى الحرّج فَبَطلَّ الاعتبارٌ والله أَعلّمُ . 

راك المعيرة لل العا عه إلى جردا ريستل 

وجُلة الكلام فيه: أن التَمخ على ضَرْبَيْنِ مسموع وغير مسموع؛ [وغيرٌ المسموع] 7 
منه لا يميد الصَّلاةٌ ة بالإجماع ؛ لأنّه ليس بکلام معهودٍ وهو وال ا م المسموعٌ ولا 
عَمَل كثير» إلا اله يُكْرّه لما مر أن إدخالَ ما ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ في الصَّلاةٍ من غير 
دروو بكرو وإن كان قد ٠‏ فأما المسموعٌ منه فاته يُمْسِدُ الصّلاةٌ في قول أبي حنيفة 
ومحمّا سَواءٌ أراد به التأفيف أو لم يُرِدء وكان أبو يوست يقول أوَلا : إن أرادَ به التأفيف 
بان قال : أ أو تف على وجه الكراهة للشَّيْءء وتبِعيده يُْسِدُء ون لم يرذ به التأفيفَ لا 
يُفْسِدُء ثم رجع وقال : لا يميد أراد به التأفيف أو لم يرد . 


[(وجه قوله الأؤل) ): أنّه إذا أراد به التأفيف کان من کلام التاس لدلالته على" الضمين 


(10) ليست فى الميخطرظ : (؟) ليست في المخطوط : 





>. م باتك اسنات ع‎ GD 
فيُفْسِدٌ وإذا لم يُرذ] “به التّأفيفَ لم يكن من كلام النّاسٍ لعَدَم دَلالَتِهِ على الضَميرٍ فلا‎ 

(وجه قوله الاخير): أنّه ليس من كلام الاس ف في الرض فلا مضي من كاد ويم العم . 
والإرادة ولآنّ أحد الحرْقَيْن ههنا من الزّوائدٍ التي يَجْمَعُها قولّكَ : اليومٌ تنساه والحرْفٌ 
لرائدِ ملحن بالعدّم قي حَرْفٌ واد وأنّه ليس بكلا حثى لو كانث ثلاثة احرف أصلية 
أو زائدة أو كانا حَرْكَيْنَ أصليَيْنَ يوجبُ فساد الصَّلاةٍ ولأبي حنيفة ومحمّدٍ أنَ الكلام في 
الأصل ''' اسمٌ للحروف المنظومة المسموعة وأدنّى ما يحصّل به انتظامُ الحروفٍ 
حَرْفَانِء وقد وُجِدَ في التأفيفب وليس من شرط كونٍ الحُروفٍ المئظومة كلامًا في العَرْفٍ 
أن تكو مفهومة المعنى . 

فإ الكلامَ العرّبيَ نوعان» مُهْمَلُ ومُستَعملٌ ولهذا لو تكَلَمَ بالمهْمَلاتٍِ فسدث صلا 
مع ما أن التأفيف مفهومٌ المعنى ؛ لأنه وْضِعَ في الّةٍللتبعيدٍ على طَريت الاستِخفافٍ حقى 
عسي ان احتيرامًا لهما لقوله تعالى : #قلا مل لمآ أ4 
[الإسراء ]۲١:‏ وهذا التص من آقوّى الحُجّج لهما أن الله الى عي أنّه 
كلام والدّليل على ان الخ كلام ما دوي عَنْ الي 6 أله َال لهام ينال آ له ربح حِينَ 
مر به وَهُوَ ينْمُْحُ الثْرَابَ مِنْ مَوْضِع سود في صَّلاتِهِ : : لا تنخ قان النَفْحَ كلام وَفِي 
روَاية : «أمَا عَلِمْت أَنَّمَنْ تَفَْحَ في صَلاتهِ قَمَذ تكَلّمَ ؟6:”*© وهذا نص في الباب . 

وأمًا التتحئح © عن عُذْرِ فإنّه لا يُفْسِدُ الصَّلاةَ بلا خلافي وأمّا من غير عُذْرٍ فقد اختلف 
المشايح فيه على قولهما . 

قال بعضهم : يُفْسِدُ لوجودٍ الحرْقَيْن من حُروف الهجاء . 

وقال بعضّهم : إن تَنحِنّحَ لتحسين الصّوتٍ لا يُفْسِدُ؛ لأن ذلك سَعيٌ في أداء الرَكنِ وهو 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «العرف». 

(۳) لم أقف عليه مرفوعا بهذا اللفظ . . والذي وقفت عليه ما أخرجه البيهقي (۲/ )۲٥۲‏ برقم (۳۱۸۱) من 
قول ابن عباس » بإسناد صحيح 

)٤(‏ أخرجه بنحوه البيهقي (YoY /Y)‏ برقم (' ")2 من حديث أم سلمة» وضعمفه بأبي حمزة ميمول» 
ومن طريق أبي حمزة أخرجه أحمدء برقم (/51/41”) . وضعفه الحافظ ابن حجر في «الدراية» /١(‏ ۱۸۷). 


)0( في المخطوط : «النفخ» . 


ر سد كلح 
القراءة على وصّفيٍ الكمال . 

ورَوَى11١/7١١ب]‏ إمامٌ الهُدَى الشيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ السَمرقَئْديٌ عن الشّيخ 
أبي بكر الجورّجانيٌ صاحب أبي سليمان الجورّجانيّ أنه قال : إذا قال: «أخ» فسدث 
صلائه؛ لن له جاء ويُسمَعٌ فهو كالتفخ المسموع وبه بن أن ما ذكره أبو يوسف من 
الح قي NS‏ نوها اكوريا )ناشوف N‏ 
المسموعة كافيةٌ للقسادِ وإنْ لم يكن لها معبّى مفهومًا كما لو تكلم بِمُهْمَلٍ كثُرتْ حُروقه . 

وأمّا قوله : إن أحدّ الحرْقَيْنَ من الحُروفٍ الزّوائدٍ ”"2» فنَعم هو من جس الحُروف الرّوائد 
لكنّه من هذه الكلِمةٍ ليس هو بزائدٍ وإلحاق ما هو من جنس الحُروف الرّوائدٍ من كلمةٍ كلم ليس 
هو فيها زائدًا بالزّوائدٍ مُحال» وكذا قوله بامتناع لعٍ بالقضدٍ والإرادة غيرُ صحيح بدليل أن 
مَنْ قال : لايبِعَتُ الله مَنْ يموت وأراد به قراءة القرآن يتاب عليه ولو أرا5 به الإلكار لبَعثِ 
كندل أن ما ليس من كلام النّاس في الوّضْع يجوز أن يَصيرَ من كلامهم بالقصدٍ 
والإرادة. ولو أن في صلاته أو كى وارتقُمَ بُكاؤٌه فإِنّ كان ذلك من ذِْكْرٍ الجةِ أو الَارٍ لا تفسّدُ 
الصّلاةٌ ون كان من وجّع أو مُصيبةٍ يُمْسِدُها؛ لأنَّ الأنينَ أو البُكاء من ذِكْرٍ الجنّةٍ والنَارِ يكونٌ 
لحَوْفٍ عَذاب الله وأليم عِقابه ورّجاء توابه فيكونٌ عبادة خالصة ؛ ولِهذا مَدَحَ الله تعالى ليله 
عليه الصلاة والسلام ِالتأده فقال : ون هیر 5 حلم 4 [التوبة :5 ]١1‏ . 

وقال في موضع آخَر: إن بهم لعلم أو م4 [ موه ]٠٠:‏ ؛ لاله كان كشي التَأوه في 
الصلاة وكان جرف سول الله كله ارز كارير ز الْمِرْجَلٍ فِي الصَّلاةٍء وإذا كان كذلك 
فالضوت المُْبَعِثُ عن مثل الأنين لا يكونٌ من كلام الاس فلا يكود مُفْسِدًا؛ ولان اتاو 
والبّكاء من ذكر الجِنَة والنار يكونٌ بمنزلة التصريح بمسألة الجنّةٍ والتَعَوّذِ من النَارٍ وذلك 
غير مسد كذا هذا. 

وا او لور ال وا ااي .وروي عن 
او يريف داقن : إذا قال : «آه) لا تفسد صلاثه وإ كان من وجّع أو مُصيبةٍ مصيبة » وإذا قال : 
.. (أوه») "تفس [صلائه] ؛ لان الأول ليس من قَبِيلٍ الكلام بل هو شَبِيه شبية بالتتحتّح 


ْ | في المخطوط : «الزائدةا.‎ )١( 
. في المخطوط : «أواه» . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


#0 ب ب ر بس 


والتفين» والاني من فيل ا والجوابٌ ما ذكرنا. ولو عَطْسَ رجل فقال له رجل في 
الصَّلاةٍ : يَرْحَمُك اللّه فسدث صلائه؛ أن تشميتَ العاطِس من كلام النّاس؛ لما رَوَيْنا من 
حديث مُعاوِية , بن الحكم السَلَميُ؛ ولأنّه خطابٌ للعايلس بمنزلة قول : أطال اللّه بَقَاءَكَ 
ولام انكاس مُفْسِدٌ بلص وإ أخير حبر سره فقال : الحمّدٌ للّه أو أخبرَ بما يتَعَجَّبٌ منه 
فقال: سبحا الله فن لم يُردُْ جوابَ المخبر لم تُقْطع صلائه» وإِنْ أرادَ به جوابه قَطعَ عند 
أبي حنيفة ومحمّدٍ . 

وعندٌ أبي يوسف : لا يقطعٌ وإ أرادَ به الجواب . 

(وجه قوله): أنّ الصلاة لو فسدث إِنّما تفسّد بالصّيغة أو بالنَيَةٍ لا وجة للأوَلٍ ؛ ؛ لأنّ 
الصّيعْةَ صيغةٌ الأذكار ولا وجة لللّاني؛ لأنّ RS ENE‏ هذا اللئط لم 
دتعي “3 في مَل الجواب وفْهِمَ منه ذلك صار من هذا الوجه من كلام الاس وإ لم 
يِصِرْ من حيث الصّيغْةُ ومثل هذا جائرٌ كمّنَ قال لرجلٍ اسوه يحيّى وبين يَدَيْهِ كتابٌ 
موضوع : : يا يحيّى حَُذٍ الكتاب بقوَةٍ وأرادً به الخطاب بذلك لا قراءةً القرآنٍ أنه يُعَد مُتَكَلَم 
لا قارئاء وكذا إذا قي للمُصَلّي باي موضع مرَرْتَ فقال : بثر مُعَطْلةٍ وقَضْر مَشِيدِء وأراد به 
جوابٌ الخطاب لما ذكرنا كذا هذاء وكذلك إذا أخبرَ بخَبَرِ يسوؤه فاسترجَمَ لذلك فإنْ لم 
يرد به جوابه لم يقطع صلاته وإِن أراد به الجواب قَطْمَّ ؛ لأنّ معنى الجواب في استِرْجاعه 
أعينوني فإنّي مُصابٌ ولم يُذْكَرْ حلاف أبي يوسفٌ في مسألة الاستيزجاع في الأصل ؛ 
والأصَح آنه على الاخختلا ومَنْ سَلَمَ فرق بينهما فقال :لاسر عل اهار a‏ 
شرعَتِ الصّلاة هُ لأجله فأمًّا التحميد فإظهاز الشكر والصَّلاهٌ شرعَث لأجله» ولو مر 
المُصَّلَّى بآية فيها ؤِكْدُ الجتَة فوقّفَ عندّها وسأل اللَّهَ الجئة» أو بآ ية فيها ذِكْرٌ التار فوقف 
عندها وتَمَودَ بالّه من الَارٍ فإ كان في صلاة التَطوْعٍ فهو حَسَنٌ إذا كان وده . 

لما وي عَنْ حُدَيقَة أن َسُولَ الله 46 ؛ AE‏ آل عِمْرَانَ في صَلةٍ اللَيْلٍ هما مر آي 
ا ١ E‏ ف وَسَأل ال الى » وما مرب فيه ور الثارإلأوَفَ وَتعوة. 
وَمَا مر ية فيا مَل إلا وَكَفَ وَتَفَكُرَ "© . 





)١(‏ فى المخطوط : «المستعمل). ظ 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء برقم (811) 
والترمڏذي› برقم »)۲۹٣۲(‏ والنسائي› برقم ,)٠١٠١4(‏ وابن ماجه› برقم »)۱۳٣۱(‏ عدا قوله: «... وما 
مر بآية فيها مثل إلا وقف وتفكر؛ء وانظر صحيح سنن أبي داود. 





وأا الإمامُ في الفرائض فيْكُرَّه له ذلك ؛ لأنّ النّبيَ بل لم يَفْعَلْه في المكتوباتٍ وكذا 
الأئمّةٌ بعدّه إلى يومنا هذا فكان من المُحْدَّئاتٍ؛ ولأنّه يَنْقّلُ على القؤْم وذلك مكروة. 
E OES‏ و ا e IR‏ 
وبصت لقوله تعالی: ولا فرت الْصُرَانُ شيعو لم وأنصتوا للح ترون ) 
[الأعراف ]۲٠٤١‏ . ولو pes re ١١۱۸ /١[‏ 
الصَّلاةٍ و لم يقطّع صلائه ؛ لما روي عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه أنه قال : گان لي مِنْ رَسُولٍ الله 
له اَن في كَل يوم هما شت دَحَلْتُ فَنتُ ذا يت اباب فون لَمْ يكن في الصَّادةٍ 
مح الْبَابَ َدَخَلْتُ وَإِنَْ كَانَ ِي الصَّلاةِ رَقَعَ صَوَتَة الْقِرَاءةٍ فَانْصَرَ اصرف فت ولان المُصَلَىَ 
يحتاجُ إليه لصيانة صلايّه ؛ لأنّه لو لم يَفْعَلْ رُبّما يُلِحُ المُستَأَؤِنُ حتّى يُبْتَلى هو بالغلْطٍ في 
القراءةٍ فكان القصد به صيانة صلاتِه فلم تفسد . 

و اه ا ا 
فسَقَط حكم الكلام عنه للحاجة إلى الإصلاح» ولا يُسَبَّحَ الإمام إذا قام إلى اا 
لأنّه لا يجو له الرّجوعٌ إذا كان إلى القيام أقرّبُ فلم يكن التَسبِيحٌ مُفيدًا . ظ 

ولو فتح على المُصَلَي إنسانٌ فهذا على وجهين: إما أن كان الفاتح هو المُمَنَديَ به أو 
غيرًه فان كان غيرّه فسدث صلاءٌ المُصَّلَّى [سَّواءٌ كان الفاتحٌ خارج الصَّلاةٍ أو في صلاةٍ 
أخرى غير صلاة الل "7 وفسدَت ا الفاتح أيضًا إِنْ كان هو في الصلاة؛ لأن 
ذ د تَعليمٌ َعَم فإ القارى إذا استفتح غيره فكاته يقول : ماذا بعد ما قرأتٌ فذَكوني» 
والفاتحٌ بالفئح كاه يقول: بعد ما قرأت كذا فحْذْ مني . 

ل اح به لا يشل في فسادِ الصَّلاةٍ ةِ فكذا هذا. 

وكذا المْصَلّي إذا فتح على غير المُْصلّي فسدث صلاته لوُجود التعليم في الصَّلاةٍ ولأنّ 
ففْحّه بعد اسفتاجه جوابٌ وهو من كلام الاس فيوجبٌ فسادً الصَّلاةٍ وإِنْ كان مره واحدة . 


هذا إذا فتح على المُصَّلَّى عن استِفْتاح . فأمًا إذا فتح عليه من غيرٍ اسيَفتاح لا تفسد 





)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب: السهوء باب: التنحنح في الصلاة» برقم (١١١1)ء‏ وابن ماجه» برقم 
.)۳۷٠۸(‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي . 
(۲) ليست في المخطوط . 


PD‏ سبح باتع الستاتع ج48 
معلاتدييةة واجدووز تب عند Ce‏ لأنّه َمل ليس من أعمال الصَّلاةٍ . 

وليس بخطاب لأحدٍ فقليلّه يورت الكراهة وكُثيرُه يوجبٌ الفساد . 

وإنْ كان الفاتح هو المُقْتَديَ به فالقياسٌ هو فسا ا انا تعستا الور الها 
روي أن وَسُولَ اله ين َرَأسُورَة «الْمُؤيُِود» فَتَرَكَ حرفا قَلَمًاَرَعَ َال :ألم يَكنْ فيك 
1 ب ؟2 قال : : َعَم يا سول انلف قال : هلا فَتَحْتَ عَلَىَ)» فَقَالَ : ظتنت اما نكت فال 
: 0000006 

وعن عَليٌ رضي الله عنه أنّهِ قال : إِذَا اسْتَطْعَمَكَ الإمَامُ قَأطْوِمْةُ ". 

وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحةً في صلاةٍ المغرب فلم يتذَّكَرْ سورةٌ فقال 
نافع : إذا رُْزِلَتْ فقرأها؛ ولأنَ المُفْئَديَ مُضْطْرٌ إلى ذلك؛ لصيانةٍ صلاته عن الفساد عند 
ترك الإمام المُجاوَزةً إلى آيةٍ أخرى أو الانتقالٍ إلى الرّكوع حتّى إِنْه لو فتح على الإمام بعد 
فال انعقل إلى آية خرف ققد ود : إِنّهِ إن أخذه الإمامٌ فسدث صلاةٌ الإمام والقؤم وإ لم 
يأخذه فسدثٌ صلاةٌ الفاتح خاصّة لعَدَّم الحاجة إلى الصّيانةء ولا ينبغي للمُقْتَدي أن يُعَجَل 
بالفح ولا للإمام أن يَحوبجهم ”إلى ذلك بل يرك أو يجارد إلى آبة أو سورة أخرى فان 


لم يَفْعَلِ الإمامٌ ذلك وخاف المُفتدي أنْ يُجْرِيَ على لسانه ما ميد الضّلاةً ف فحيئَئلٍ يمتح 
عليه لقولٍ علي إذا اسيتَطعَمّكَ الإمامُ فأطعِمه وهو ملي أي مُستَجق الملامةٍ؛ لأنه أحوّجَ 
المُفْتَدي واصْطرَه إلى ذلك . 


وقد قال بعض مشايخنا : ينبغي للمُفْتدي أن يَنوِيَ بالفنْح على إمامه اللاو وهو غير 
سدید ؛؟ ا ع والفتح على الإمام غير مَنْهِيٌ عنه 
فلا (يجوز OEE‏ الخو ناقيه :1 ماه متي E N‏ [نهها] "7" إذ 


كان الفنْحُ على غير إمامه فعندَ ذلك ينبغي له أن ينوي التلاوةَ دون التعليم ولا يَضْرَّه ذلك . 


/5( أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : الفتح على الإمام في الصلاةء برقم (/401)» وابن حبان‎ )١( 
/١؟( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ .)٥٥۷٤( برقم‎ )۲٠۲ /۳( والبيهقي‎ .)۲۲٤۲( برقم‎ )١15 -۳ 
برقم (۷۷۱)» من حديث ابن عمر - رضي الله‎ )٤۳۷ /۱( وفي «مسند الشاميين»‎ .)١753711( برقم‎ ۳ 
.)١5١/5( عنهما -. والحديث صححه النووي في «المجموع»‎ 

(۲) أورده ابن حجر فى «التلخيص» /١(‏ ٤۲۸)ء‏ وقد صححه رحمه الله . 

( في الويخطوظ : #بسوحةة: )٤(‏ فى المخطوط : «تجوز نية» . 

33 اناهن اطول ١‏ 
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م کتاب الصلاق__> ل( 


ولو قرأ المُصَلَّى من المصحف فصلائه فاسِدةٌ عند أبي حنيفة"''. وعند أبي يوسف 
وجنات و ةوقال E CS‏ 

راا يما روف أن مَوْلَى لِعَائِّةَ رضي الله عنها يُقَالُ لَه ذَكْوَانٌ كَانَ يَوْمٌ الاس فِي 
رَمَضِانْ کان درا عن ف ولان التَظرَ في المصحف عبادة والقراءة عبادة وانضمام 


العبادة إلى العبادةٍ لا يوجبُ الفساد إلا أنه يُكْرّه عندّهما؛ لأنّه تَشَبّهُ بأهل الكتاب . 


ا ما ُهينا عن التَشَيه بهم في كَل شيء فإنًا ناكل ما يَأكُلونَ . 


AN 
ليسث من أعمال الصَلاة ولا حاجة إلى تَحَمُلها في الصَلاة فة الصَلاة.‎ 

وقياسٌ هذه الطريقة قد أنه لو كان المصحفٌ موضوعًا بين يَدَيْهِ ويقراً مه من غيرٍ حَمْلٍ 
وتقليب الأوراقي أو قرأ ما هو مكتوبٌ على المخراب من القرآنِ لا تفسد صلاته لعَدَم 
المُعَسِدٍ وهو العمل الكثيرٌ ٠‏ 

a N Na 11135 31 A, 

اا ل اللي نضا ر كما لو تَعَلَمَ من مُعَلّم 
وذا يُفْسِدُ الصَّلاءٌ وكذا هذاء وهذه الطريقةٌ لا توجبٌ الفصل بين ما إذا كان حايلا 
للمصحفي ملب للأوراق وبين ما إذا كان موضوعًا بين يديه ولا ل الأوراق . 

وأمّا حديتٌ ذَكُوانَ فيحتَمِلُ أن عائشةً ومَنْ كان من أهل الفنْوَى من الصّحابةٍ لم يُعلموا 
بذلك وهذا هو الظاهرٌ بدليلٍ أن هذا الصَنِيعَ مكروةٌ بلا خلافٍ ولو عَلِموا بذلك لما مكنوه 
وح ال r‏ ويُحْثَمَلُ أن يكونّ قول الرَّاوِي 
كان يَوُمُ الاس في [شهر] رمان وكان يقرا من لتحت [خباز اطق حال معت لسن 





/١( فتح القدير مع الهداية‎ .)5١١/١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (505/1): الممسوط‎ )١( 


(o٠۳ 0۰۲ /۲( البئاية‎ «(t۳ Ee 


)۲( انظر في مذهب الشافعية: حلية العلماء (۲/ ۸۹)» المجموع (946/5). 
(۳) في المخطوط : «تلقين؛. )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)26 في المخطوط : : #(صحيمًا» . (0) زيادة من المخطوط . 


7D‏ سا بدائع الصنائع ج؟ 
اي تادز الخاس و زعا وكات بتراعن a‏ في عبر a‏ تنهار اميه ان 
لو يكن يقرا أ القرآنَ ظاهرًه فكان يَوْمُ ببعض سوّرٍ القرآنٍ دون أنْ يختِمَ أ و كان يستَظهرُ کل 
يوم وزد کل ليلق ليُعلّمَ أن قراءة < جميع القرآنِ في قيام رمضان ليست بِفْرْضٍ . 
ولو دعا في صلاټه فسال الله تعالى شيت فإ دعا بما في القرآن لا تفسْدُ صلائه لأ 
ابسن من 95م الثاسن» وكذا لو دعا بما يبه ما في القرآنِ وهو کل دُعاء يستّحيلٌ سُوَالُهِ من 
الاس لما قلنا e‏ سوال من الاس تسد صلائه عندًنا"" نحو قوله : 
الله أعطني درْهَمّا» ورَوجُني فلانة» وألبسني تَوْبَاء وأشباه ذلك . 
لواطتي ل ا ار ب لصَّلاةٍ لا تفسد 
اا واحتّحٌ بقوله تعالى : #وَسَكَلوأ أ لله من قصل # [النساء :؟"] وقوله صد : «سَلُوا 
ا , / ¢ (o)‏ 
الله حَوَائِجَكُمْ حَنَى الشّسْعَ لِنِعَالِكُمْ وَالْمِلْحَ لِقُدورك»" . 
الوا را ا 
(ولنا): أن ها يخود أن يُخاطبَ به العبدُ فهو من كلام اناس وضُعًا ولم يخلّصُ دُعا 
وقد جَرى الخطات فيما بين العبادٍ بما ذكرنا اری لعشم اليم ند برل 
أعطني دِرْهَمَا أو زجني امرأة؟ وكَلامٌ الٽاس مُفْسِدٌ ولِهذا عَذَ التبيّ يا تشميتَ E‏ 
زكلاما] ا مفسدا للصلاةَ فى ذلك الحديث لما خاطبٌ الآذمى به وَقَصدَ قضاءً وَإِن 
كان دُعاءً صيغةً وهذا صِيمَّيُه من كلام الاس وإِنْ خاطب الل تعالى فكان مُفْسِدًا بصيعَتِه 
)١(‏ في المخطوط : «يستحيل». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۱/ 27١7‏ 2.2307 مختصر الطحاوي ص (77)» التجنيس 
والمزيد /١(‏ ١۳۸)ء‏ مجمع الأغبر (١/١١٠ء ef‏ 
(۳) في المخطوط : «صلاته». 
)٤(‏ مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج 
الصلاة من أمور الدين وله أن يقول: اللهم ارزقني كسبا طيبًا وولدا ودارًا وجارية حسناء يصفهاء واللهم 
خلص فلاتا من السجن وأهلك فلانًا وغير ذلك . ولا يبطل صلاته من ذلك عندنا. انظر: حلية العلماء 
.)٠۹/۲(‏ فتح العزيز بذيل المجموع (۳/ ١١٥٠ء‏ 511)» المجموع شرح المهذب (۳/ .)٤۷١ › ٤٦1۸‏ 
(£0٦۰ (‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» )4۲/۲( برقم )١١١89(‏ من قول عائشة رضي الله عنهاء 


وسنده صحيح . 
() ليست في المخطوط . 


والكتابٌ والسَّنةُ محمولانٍ على دُعاءٍ لا يُشْبه كلام التّاس أو على خارج الصّلاةٍ . 

ااج غا رفي الل معد قل بغرا له ذلك الاجا كتنب ليد انو موس 
الأشعريٌ 

أمّا بعدُ فإذا أتاك 2١”‏ كتابي هذا فأعِدْ صلاتك . 

وذكر في الأصل أرأيت لو أَنْشَدَ شِعرًا أما كان مُفْسِدًا لصلاته» ومن الشّعرٍ ما هو ذِكْرُ 
الله تعالى كما قال الشَّاءِء : ۰ 

الا کل شيءٍ ما حلا الله باطل 50 

ولا ينبغي للرَّجُلٍ أنْ يُسَلْمَ على المُصَّلّي ولا للمُصَّلَّي أن يرد سَلامَه بإشارة ولا غير 
ذلك . 

اا السَّلامُ فلاأته يَشْكَلُ قَلْبَ المُصَلَّي عن صلاته فيصيرٌ مانِعًا له عن الخْيْرٍ وإنّه 
مَلْمُومُ وأمّا رَد السّلام بالقولٍ والإشارة فلأ رَد السلام من ججمْلةٍ كلام اناس . 

لس سوا O‏ 
غد الله كال : فسَلَّمْتُ عليه فلم ير عَلَيّء فيتناوّل جميعٌَ أنواع الرّدٌ ولأ في الإشارة ترك 
سْتَةٍ الي وهي الكفٌ لقوله كل : واب غيرَ أنه إذا رَدّ بالقولٍ فسدث 
صلائه ؛ لأنّه كلامٌ ولو رَد بالإشارة لا تفسّدٌ؛ لأ ترك السَنّةٍ لا يميد الصَّلاةَ ولكنْ يوجِبٌ 
الكراهة . 

ومنها: السَّلامْ مُتَعَمّدَا وهو سَّلام الخروج من الصّلاةٍ؛ لأنّه إذا قَصَدَ به الخروجَ من 
الصَّلاةٍ صار من كلام الّاس ؛ لأنّه خاطبّهم به وكلامٌ الاس مُفيد 

ومنها: ههه عايدًا كان أو ناسيًا؛ لأنّ القَهْمّهةَ في الصَّلاةٍ أفحش من الكلام ألا ترى 
أنّها تنتقِضٌ الوضوء والكلامٌُ لا ينمض نم لما جُعِلَ الكلامٌ قاطِعًا للصّلاةٍ ولم يَمُصِل فيه بين 
العم والسّهر فالقهَْهةٌ أولى . 

ومنها: الخروج عن المسجدٍ من غير عُذَْرِ ؛ لأنّ استفبال القِبْلَةٍ حال الاختيار شرط 
جواز الصَّلاةٍ هذا كله من الحدّثِ العمدٍ والكلامُ والسّلامُ والقهمّهةٌ والخروج من المسجدٍ 





)١(‏ فى المخطوط : «وصلك». 
(۲) ليست في المخطوط . ( ليق تخر 


إذا فعل شيا من ذلك قبل أن يقعُدَ قدر العشَدٍ الأخير فأمًا إذا عد فَعَدَ قدرّ التَشْهّدٍ ثم فعل شيئًا 
E e‏ ارك دن EN LS‏ 
كان منفردًا أو إمامًا خَلْمَه لاجقونَ أو مسبوقونَ وسّواءٌ أدرّك اللاجقون الإمام في صلاته 
وصلُوًا معه أو لم يُذركواء وكذلك لو قَهْقَه أو أحدتٌ مُتَعَمّدَا وهو منفرةٌ . 

وإِنْ كان إمامًا خَلْمّه لاجقونَ ومسبوقونَ فصلاةٌ الإمام تامّة بلا خلافي بين أصحابنا 
رضلا السود فابيدة قن قول ای ج فل ابو يونت وعيد اه 

(وجه قولهما): أن القهُقّهة والحدّتٌ لم يُمُسِدا صلاةً الإمام فلا يُمُسِدانٍ [9/1١١أ]‏ 
صلاةً المُفْتَدي وإِنّْ كان مسبومًا؛ لأنّ صلاةً المُفْتَدي لو فسدث إنّما تفسد بإفساد د الإمام 
صلاته لا بإفساد المُمْتَدى لانعدام المُفْسِدٍ من المُقْمَدي فلمّا لم تفسذ صلا الإمام مع 
وجو المّفْسِدٍ من جِهّتِه فلآنُ لا تفسْدَ صلاةٌ المُقْتَدي أولى» وصار كما لو تَكَلّمَ أو خرج 
الت 

ولأبي حنيفة : الفرقٌ بين الحدَثِ العمدٍ والقهْمَهةٍ وبين الكلام والخروج من المسجدٍء 
و ”“الفرق أن حَدَتَ الإمام إفسادٌ للجزء الذي لاقاه من صلاته فيَمْسّدَ ذلك الجزءٌ من 
صلاته ويَْسُدُ من صلاة المسبوقي إلاً أن الإمام لم يَبَْ عليه فرض فيصر الفساد في حف 
على الجزء وقد بَقيّ للمسبوق فُروض فتَمْئَعُه من البناءء فأمًا الكلامُ فقَطمٌ للصَّلاةٍ ومُضاد 
لها كما ذكرنا فيمتعٌ من الوّجودٍ ولا تفسد. 

وشرحٌ هذا الكلام : أن القهقَّهةَ والحدّتٌ العمدّ ليسا بمُضَادَّيْنَ للصَّلاةٍ بل هما مُضادانِ 
لطا و اليا رط اما ال فصار الحدّث مُضادًا للأهليّة بواسطة مُضادَتِه 
شرطهاء والشَيءٌ لا يَنْعَدِمُ بما لا يُضاده فلم تنعدم الصَّلاةٌ بوجود الحدّث ؛ لأنّه لا مُضادة 
بينهماء وَإِنّما تنعَدِمُ الأهليّة فيو جد جزء من الصَّلاةَ لانهدام ما يُضاذه ويَفْسْدُ هذا الجزء 
لحُصُولِه مِمَّنْ ليس بأهل ولا صِحَة للفعل الضصَادِرٍ من غير الأهلٍ وإذا فسد هذا الجزء من 
صلاةٍ الإمام فسدث صلاةٌ المُقْتَدى؛ لأنّ صلاته مَبنِيّةَ على صلاة الإمام متتل بها صِحَة 
وفسادًا؛ لأنَّ الجر ءَلَمّا فسد من صلاةٍ الإمام فسدتِ التحريمة المُقارِنة لهذا الفعل 
الفاسد؛ لأنْها شرِعَتْ ت لأجل الأفعالٍ فتتّصِفٌ بما تلصف الأفعال صِحَةَ ونسادًا فإذا فسدث 





() زاد فى المخطوط: «عرف»). 


pee T> 


هي فسدث تحريمة المُفْنَدي فتفسّدُ صلائه إلا أنَ صلاة الإمام ومَنْ تابه من المُدْرِكِينَ 
فنك ا ء الفاسد .فأمًا المسبوق فقد فسد جزء من صلاته وَسَدّتِ 
التحريمة المّقا نة لذلك الجزء فبعدَ ذلك لا يَعودُ إلا بالتحريمة ولم يوج فلم يُتَصَوَّرْ 
وله بي من الأركانٍ في حَقٌّ المسبوقي فتفسّد صلائه بخلافي الكلام فإنّه ليس بمُضاد 
لأهليّةِ أداءِ الصَّلاةٍ [بل هو مُضَادٌ للصلاة نفيهاء وؤ جود الضَّدٌّ لا فيد الصد الآخَرَبل 
يمه من الوّجودٍ فإنّ أفعال الصّلاةِ] 2١”‏ كانت توجَدُ على التَجَدَدٍ ووالتكرارٍ فإذا انعَدَم فعل 
يَعفَبُه غيرُه من جلسِه فإذا تَعَقْبّهِ ما هو مُضَادٌ للصَّلاةٍ لا يُتَصَرّدُ * حُصول جزءٍ منها مُقَارِن 
ال بل يبقى على العدّم على ما هو الأصلٌ عددنافي المَُضاداتٍ واتهَث نمال اللا 
فلم تَتَجَدَّدِ التحريمة؛ لأ تَجَدّدَها كان لتَجَدّدِ الأفعالٍ وقد انمَهَتْ فانتَهَّث هي أيضًا وما 
فسدت › ويانتيهاء تحريمة الإمام لا تنتهي تحريمة المسبوق كما لو سَلّمَ فإنَ تحريمة الإمام 
مُنْتَهِيةٌ وتحريمة المسبوقٍ غيرٌ مُنْتَهِيةِ؛ لما ذكرنا فلم تفسّدْ صلاةٌ المسبوقينَ بخلافٍ ما 
نحن فيه . 

وأمّا اللأجقونَ فإنّه يُنْظَرُ إِنْ أدركوا الإمام في صلايّه وصلُوًا معه فصلائّهم تامّةٌ وإنْ لم 
یذرکوا ففيه روايتانٍ : 

في رواية أبي IE‏ 

وفي رواية أبي حَمْص : لا تفسد. 

هذا إذا كان العارِضٌ في هذه الحالة فعل المُصَّلّي فإذا لم يكن فعلّه كالمُتَيَمُم إذا وججدَ 
ماء بعدّما قَعَدَ قدرَ المشَهدٍ الأخير أو بعد ما سَلّمَ وعليه سُجودٌ السَهِرٍ وعاد إلى السجوو 
فسدث صلائّه عند أبي حنيفةً ويلرّمُه الاستقبال . 

وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ: صلاته تام وهذه من المسائل الانَْيْ عَشْريَة وقد ذكرناها 
وذكرنا الحُجَجَ في كتاب الطظهارة في فصل البقم 

أي صلّى بعض صلاته ثم تَعَلَّمَ سورة فقرأها فيما بَقيّ من صلاته فصلائه فابيدةٌ» مكل 
. الأخرس يزول خرسه في خلال الضَّلاةٍ. 





. ليست في المخطوط‎ )١( 


س( ر بان الصنائوج8 > 


وكذلك لو كان قارا في الابهداء فصلى بعض صلايه بقراءةٍ ثم نسي القراءة فصار أ 
فسدث صلائّه وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال زُقَرُ: لا تفسد في الوجهين جميعا . 

ال ان يوست وا ای الأزل بول قنز في اا ایا 

(وجه قول زفر): أن فرض القراءة ذ في الرَكعبَيْنِ فقط . 

الاترى أن القارئ لو ترك القاءة في ارين وقرا في الأُريينٍ اجرا فإذا كان قار 
في الابتداء فقد أدّى فرض ى القراءة في الْأَولَيينِ فعَجُزه فا اولك اه کال 
ترك مع القَدرةٍ . وإذا تَعلّمَ وقرأ في الْأخْرَيَيْنِ فقد أدّى فرض القراءةٍ فلا يَضرَّه عجره عنها 
في الابتداءِ كما لا يَضْرّه لو تركها . 

(وجه قولهما): آنه لو استقبّل الصّلاةَ في الأول لَحَصَّلَ الأداءٌ على الوجه الأكمل فأَورَ 
بالاستِقّْبالٍ . ولو استقبلّها في الثاني لأدّى كَل الصَّلاةٍ بغيرٍ قراءةٍ فكان البناء أولى ليكون 
لوكا العف قرا 

ولابي حنيفة: أن القراءةً رُكُنٌ فلا سمط “إلا بشرط العجز عنها في كل الصّلاةٍ فإذا قَدَرَ 
على القراءة في بعضها فات الشّرطٌ فظهر أن المُؤَدّى لم يَقّ صلاةً؛ ولأنّ تحريمة الأمَيّ 
لم تنعَقِدْ للقراءةٍ بل انعقدث لأفعال صلاته لا غيرَ ”» فإذا قَدَرَ صارت القراءة من أركانٍ 
صلاته فلا يَصِحٌ أداوها بلا تحريمةٍ كأداء سائرٍ الأركانٍ والصّلاءٌ لا توجَدٌ بدونٍ أركانها 
فنَّسَدَتْ ولأنّ الأساسّ الضّعيفٌ لا يحتَمِلٌ بناء القويٌّ عليه والصَّلاةٌ بقراءةٍ أقوّى فلا يجوز 
بناؤها على الضّعيفٍ كالعاري إذا وجَدَ التَوبَ في خلال صلاته وَالْمَتَيَمُم إذا وجّد الماءَ . 

وإذا كان قارثًا في الابداء فقد عَقَدَ تحريمكه لأداء كل الصّلاةٍ بقراءةٍ وقد عَجَرَّ عن 
الوّفاء بما الثَرّمَ فيلرّمُه الاستقبال . ظ 

وى الك بقارئ بعد ما صلَّى ركعة فلمًا فرع الإمام قام المي لإتمام الصَّلاةٍ 
فصلاته فاسدة في القياس . 





. في المخطوط : «لا يضر»‎ )١( 
فى المخطوط : «#تسقط» . (۳) فى المخطوط : «غيرها».‎ )۲( 


ةي س 7 

وفي الاستحسان: يجو وهو قولهما. 

(وجه القياس): أنه بالاقتداء بالقارئ التَرّمٌ أداءَ هذه الصَّلاةٍ بقراءةٍ وقد عَجَرَ عن ذلك 
حينَ قام للقضاء؛ لأنّه منفردٌ فيما يقضي فلا تكونٌ قراءةٌ الإمام قراءةً له فتفسد صلائه . 

(وجه الاستحسان): أنه إِنّما التَرَمّ القراءة ضِمْنًا للاقتداء 06 مُقْئَدٍ فيما بَقِيَ على الإمام 
لا فيما سبقّه به ولأنّه لو بی كان مُوَدَا بعضّ الصَلاةٍ بقراءقٍ ولو استقبّلَ كان مُوَدّيا جميعَها 
بغير قراءةٍ ولا شك أن الأول أولى . 

ومنها: انكشاف العؤرةٍ في خلال الصَّلاةٍ إذا كان كثيرًا؛ لأنّ استّتارّها من شرائط الجواز 
فكان انكشافُها في الصَّلاةٍ مُفْسِدًا إلا أنه سَقَط اعبار هذا الشرط في القليل عندّنا خلا 
و ا و ولط ا ا ا 

وكذلك الحَُةٌ إذا سَقَط قناعُها“ في خلال الصلاة فرفعته وعَطْتْ رأسَها بعَمَل قَلِيلٍ 
قبل أن تَوَّدي رُكْنَا من أركانٍ الصَّلاةٍ ة أو قبل أنْتَمْكُتَ ”" ذلك القدرٌ لا فد صلائُها؛ 
لأنّ المرأةً قد تَبّتَلى بذلك فلا يمْكِنّها التَحَرُرُ عنه . | 

نأا [ذا ق الك حت آذك راان مت ذلك القذة ال قطث نع ساقيها لكذ 
بِعَمّل كثير فسدث صلاتها لانودام الضرورة. 

وكذلك الأمةٌ إذا أُعيقّتُْ في خلال صلاتها وهي مكشوفةٌ الأ فأخذث قِناعَها فهو 


- 


على :نا كر اف ال دود ال وأم الوّلَن”” ؛ لأنّ رُعُوس هَؤُلاء 


)١(‏ القناع: الخمار الذي تغطي به المرأة وجههاء وهو أيضًا ما تتقنع به المرأة من ثوب يغطي رأسها 
ومحاسنها. فالقناع للنساء» والعمامة للرجال. انظر: الموسوعة الفقهية /۳١(‏ ١١)ء‏ معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية (7/ .)١١8‏ 

(0) في المخطوط : اليمكنها) . 

(۳) المدير: الرقيق الذي على عتقّه على موت سيده. ومثاله قول السيّد لعبده: إن مت فآنت خرة .. انظر 
معجم لغة الفقهاء ص (518). 


٠ ٠‏ (5) المكاتبة: المكاتب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه» فإذا سعى وأداه عتق. انظر: مختار الصحاح 


(5/1*”), 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)59١ /١(‏ 


فلة 
اس عاونا يعرف في كتا الاستحسان فإذا أَعيِمْنَ أخَذْنَ القَناءَ للحال؛ لأنّ 
خطاب السَيْرٍ توجة للحال إلا إنْ تَبَيَنَ أنَ عليها السَيْرَ من الابتداء؛ لأنْ رأسّها إِنّما صار 
عَوْرَةَ بالتحرير وهو مقصّورٌ على الحالٍ فكذا صَيْرورَة الرّأس عَوْرةَ بخلاف العاري إذا 
وجَدَ كسوةً في خلال الصَّلاةٍ حيث تفسد صلاته ؛ لأنَ عَوْرَته ما صارث عَورة للحالٍ بل 
كانث عند الشروع في الصَّلاةٍ و إلا أنَ السَثْرَ كان [قد] ”'' سَقَطَ لعُذْرٍ العدّم فإذا زال تَبيَنَ أن 


الرُجوب كان ثابنًا من ذلك الوقتِ وعلى هذا إذا كان الرَجُلُ يُصلي في إزارٍ واي فسَقَطَ 
عنه فى .خلال الصّلاة وهذا كله مذهتٌ عُلَماتنا الثلاثة وهو جوا الاستحسان والقياس أن 





تَفسّدَ صلائه في جميع ذلك وهو قول رُفر والشّافعيّ؛ لأنْ سَيْرَ العزرة فرض بالنّصٌ 
والاستتارٌ يَفوثُ بالانكشافي وإنْ قَلَ إلا آنا استحسَتا الجوازٌ وجَعَلْنا ما لا يمْكِنُ لحر عه 
عقوا دَفْعَا للحَرَّجء ولك |3 د لدالقتلاة وسرغايان لا جد 5 از ت صان 
لمکان الضَرورةَ» ولو كان معه تَوْبٌ نجسل فقد ذكرنا تفصيلٌ الجواب فيه آنه إنْ كان ربع 
منه طاهرًا لا يجوز له أن يُصلَى عُرِيانًا ولكنْ يجب عليه أن يُصلَيَ في ذلك التّوب بلا 
عدن لعن كل تت فقن ا وی الى ا رای يوست ونين ماد 
في كيفيّة الصَّلاةٍ فيما تقَدَمَ . 


سا سن بر 


ومنها: مُحاذاءٌ المرأة الرَجُلَ في صلاةٍ مُطْلَمَةٍ يَمْتَرِكانٍ فيها فسدث صلاثه عندّنا""' 
اانا 


والقياسن: ان لا تكونٌ المُحاذاةٌ م هِ [صلاة و الرَجلِ] 5 وله أخذ الشافعي 0 حتى 


لو قامت امراةٌ حف الإمام ولوت ضلاته وقد تى الإمامٌ إمامة النّساء كم حاذئه فسدث 
اغد ود ل ید 


(وجه القياس): أنّ الفسادً لا يخلوإمًا أن يكونَ لخَساسَّتِها أو لاشْتِغالٍ قَلْبٍ الرّجُلٍ بها 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١187 /١(‏ تبيين الحقائق :»)١77/١(‏ درر الحكام »)4١ /١(‏ البحر 
الرائق .)۷١ /١(‏ رد المحتار ٥۷۲ /١(‏ - ٣۷ه).‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 

00 وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: صلاة المرأة دام رجل وبجنبه مكروهة» ويصح صلاتها 
وطئلاة المأمؤمية الذين تقدمت عليهم أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور . انظر المجموع شرح المهذب (؟/ 
الا (TY‏ )6/ )2 الأم (١/موطاى‏ )1°4/۸). 
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سح كتاب الصلاق > ® 
ول يار لا وجه للأازل؟ لان العرأة لانكون اخس من الكلب والخجترير 
ومُحاذائهما غير مُفْسِدةٍ؛ ولأنّ هذا المعنى يوجَّد في المُحاذاة في صلاة لا يه مََْركانٍ فيها 
والمُحاذاةٌ فيها غيرُ مُفْسِدةٍ بالإجماع ولا سبيل إلى الثاني لهذا أيضاء E EET‏ 
الرَجُلَ في هذا المعنى فينبغي أن تفسّدَ صلاها أيضًا ولا تفسّدٌ بالإجماع» والدّليل عليه أن 
المُحاذاةً في صلاةٍ الجنازة وسجدة التلاوة غيرٌ مفسِدةٍ فكذا في سائر الصَّلواتٍ . 

(وجه الاستحسان) 7 : ما رُوِيَ عن التّبي يك أنه قال: «أَخُرُومْنَ مِنْ حَيِتٌ أَخَرَهْنْ 
الله (”" عَقِيبَ قَوْلِهِ «خَيِرُ صفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَنْهَا وَشَُهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صْفُوفٍ النسَاءِ آخِرُهَا 
وَشَرُهَا الها . 

والاستدلال بهذا الحديثِ من وجهين: 

احدهما: أنّه لّمّا أمرَ بالتأخير صار ]٠٠١ /١[‏ التَأخَيرُ فرضًا من فرائض الصَّلاةٍ فيَصيرٌ 
بتركه التأخيرَ تار كا فرضًا من فرائضها فتفسد . 

والثَانٍ . أن الأمرَ بالتأخيرٍ أمرٌ بالتَقَدمِ عليها ضرورة فإذا لم وخر ولم ؛ 0 
ليس بقاع له فتفسَدُ كما إذا قد على الإمام» والحديثُ ورد في صلا مطلقة مشتركة 
ل يه رسيي لأنّ خطاب التأخير يتناوّل الرَجُلَ 

بمْكِنّه تَأخيرُها من غير أن تَتََخَرَ هي بنفسها ويتقدّمَ عليها فلم يكن التأخيرُ فرضًا عليها 

TEY‏ ويستوي الجوابٌ بين مُحاذاة البالِغة وبين مُحاذاة المراهقة َة التي 
تعقل اة في حَقّ فسادٍ صلاةٍ الرّجُلٍِ استحسانًاء والقياس أن لا تُفْسِدَ مُحاذاةٌ غير 
البالغة؛ لأنّ صلاتها تَخَلَّنّ واعتيادٌ لا حقيقةٌ صلاة . ۰ 

(وجه الاستحسان): أنّها مَأمورةٌ بالصّلاةٍ مَضْروبةٌ عليها كما نَطَقَ به الحديثٌُ فجُعِلَتِ ٠“‏ 
المُشارَكة في أصل الصَّلاةٍ والمُشارَكةٌ في أصل الصّلاةٍ تكفي للمَّسادِ إذا وُحِدَتٍ المحاذاة . 

وإذا عُرِفَ أنَّ المُحاذاة مُفْسِدةٌ فنقول: إذا قامث في الصف امرأةٌ فسدث صلاةٌ رجلٍ 
عن يمينها ورجل عن يسارها ورجل خَلْمَها بجذائها ؛ لأنّ الواجدةً تحاذي هَؤُلاء القلائة 





EEE في المخطوط : «وللاستحسان».‎ )١( 


(۳) سبق خر جه . 


)٤(‏ في المخطوط : «فحصلت» 


© ر بان لس > 
ولا تفسٌد صلاةٌ غيرهم ؛ لأنّ مَؤُلاءٍ صاروا حائلينَ بينها وبين اعتبارهم 7 ا ار 
أو كارَةٍ من الاب فلم تَتَحَقَت المُحاذاة . 

ولو كانتا التَتَيْن أوثلانًا فالمرويٌ عن محمَّدٍ أن المرأَتَيْنِ تفْسِدانٍ صلاةً أربعة تفر مَنْ 
على يمينهما ومّنْ على يسارهما ومَنْ خَلْمَهما بجذائهماء والثّلاث منهنّ يُمَسِدْنَ صلاةً مَنْ 
على يمينِهنَ ومَّنْ على يسارِهِنّ وثلاثة حَلْمَهُنَ إلى آخِرٍ الصّفُوفٍ. 

وعن أبي يوسف روايتانٍ في روايةٍ قال: الّنْتَانٍ يُمْسِدانٍِ صلاةً أربعة تفر مَمْ على 
يمينِهما ومَنْ على يسارِهما واثْنانِ من خَلْفِهِما بجذائهماء والقلاث يُْسِدْنَ صلاةً خمسة 
َمَرِ مَنْ كان على يمينِهِنَ ومَنْ كان على شِمالِهِنَ وثلاثة خَلْمَهُنَ بحذائهِنَ» وفي رواية اتان 
تَفْسِدانٍ صلاةً رجلين عن يمينِهما ويسارهما وصلاة رجلين رجلين إلى آخِرٍ الصفوفِ 
والٽلاث يُفْسِدْنَ صلاةً رجل عن يمينِهنَ ورجل عن يسارِهِنَ وصلاةً ثلاث ثلاثة إلى آخِر 
ا ا ا سد علا فرت الى ان وإِن 
کا مما 

(وجه الرواية الأولى لاي يوسف): أن فسادً الصَّلاةٍ ليس لمكانٍ الحيلولة ؛ لأن الحيلولة إِنّما 
تقّعُ الصف التَامٌّ من النّساءِ بالحديثِ» ولم توجذ وإنّما يبت الفساد بالمحاذاة ولم 
رحد المجاذا؟ إلا بهذا افدر 

(وجه الرواية الثّانيةٍ له): أن للمُتَنَى حكم الثلاثِ بدليل أن الإمامٌ يتَقَدّمُ الانْئَيْنِ 
ويصطَفَانٍ خَلْفَه كالئلاثة ثم حكمٌ التلاثة ثةٍ هذا فكذا حكم الاين .وجه المرويٌ عن محمَّدٍ 
أن المرآد َيْنِ لا تُحاذيانٍ إلا أربعة نمر فلا دان صلا غيرهم وفي الصف الام القياس 
هكذا أن تفسْدَ صلا صَفُ واجدٍ حَلْمَّهُنَ لا غير لانهدام مُحاذاتهِنَ لمَنْ وراء هذا الصف 
الواجدٍ إلا آنا استحسّنًا فحَكَمْنا بمّسادٍ صلاة الصّفُوفٍ أجمع لحديثِ عمرّ موقوفا ومرفوعًا 
إلى رسول الله يل آنه قال : من كان بيت وَبِينَ الإمَام نهر أو طَرِيقَ أو صف يِن النْسَاءِ فلا صَلاة 
نه" "حمل الان 19 جاتو ا ر والطريق قفي عن الف :الذي لبون من 





)١(‏ في المطبوع : «غيرهم». (۲) في المخطوط : «تثبت 

ae : ولفظه‎ (AA: «(AI /( NNE 
في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال : إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به».‎ 

(6) في المخطوط : ١صفَهُن)‏ . 


حَلْفِِنَ وُجِدَ ترك التأخيرٍ ” '' منهم والحيلولة بينهم وبين الإمام بهنّ وفي حَق الصّفُوفٍ 
ايه ا يي بي 

ليستا بجمع حقيقة فلا يُلْحَقَانٍ بالصّفٌ من النّساءِ التي هي اسم جَمْع فانْعَدَمَتِ الحيلولة 
َك لفساو الما لا مير رمال توي 1ا با ادر ا٥‏ اللا سين نون 
حقيقة ألْحِفْنَ بص كايلٍ في حَقٌّ مَنْ صِرْنَ حائلاتٍ بينه وبين الإمام فَقَسَدَتْ صلاة : 

ثلاثة إلى آخر الصَّفُوفٍ وَقَسَدَتْ صلاة واحِدٍ عن يمينِهِنَ وواحِدٍ يل اي 
الفساد بالمُحاذاة لا بالحيلولة ولم توجّدٍ المُحاذاةٌ إلا بهذا القدر والله أَعلّمُ . 
واي ا ا N‏ 
كلهم أمّا صلاةٌ الإمام فلِوجود المُحاذاةٍ في الصَّلاةٍ #مطلقة م كة. وأمّا صلاءٌ القوم 
فِلِمْسادٍ صلاة الإمام» وكان محمَدٌ بن مُقاتل الرَازيّ يقول الح ا لان 
المُحاذاة قارَنَتُ شروعَها في الصَّلاةٍ . ولو طرأت كانث مُفْسِدةٌ فإذا اقَتَرَنَتْ مَنَعَتْ من صِحَةٍ 
اقتدائها به . 

وهذا غيرُ سَّدِيدٍ؛ لأنْ المُحاذاةً إِنّما تَر في فسادٍ صلاةٍ مشتركة ولا ته َقَعُ الشركة إلا بعد 
شُروها في صلاةالإماء لم يكن ال قار للشروع فلا يسم من اتروع 

ون كانث بجذاءٍ الإمام ولم تَأتَمَ ‏ به لم تفس صلاة الإمام ؛ ؛ لانهدام المشا رَكة» وكذا إذا 
قامث أمام ٠ /١[‏ ب] الإمام فأنَمّتْ به؛ لأنّ اقتداءها لم يَصِحّ فلم تقّع المُشارَكةٌ 
E‏ بيت 1ل ] 7 ستيه 7 ونَوَتْ فرضًا آخَرَ بأنْ كان الإمامُ في الظهر ولَوَتْ 
هي العصر فأنَمّتْ به ثم اده لم فيد على الإمام صلاته وهذا على رواية باب الحدّثِ ؛ 
لأنّها لم نَصِرْ شارعة في الصَلاةٍ أصلاً فلم تَتَحَقَّقِ المُشاركة . 

فأمّاعلى رواية باب الآذانٍ تفسد صلاةٌ الإمام ؛ لأنها صارث شارعة في أصل الصّلاةٍ 
فوجِدَّت المُحاذاةٌ في صلاةٍ مشتركةٍ فمّسَدَتْ صلاته وَقَسَدَتُْ صلاتها بِمَسادٍ صلاة الإمام وعليها 
قضاءٌ التَطوّع لحُصُولٍ الفسادٍ بعد صِحََةٍ شروعِها كما إذا كان الإمامٌ في الظهر وقد نَوَى مامتها 
) تمت به تنوي التَطُوعَ : ثم قامثُ بجّلبه تفسد صلاته وصلاتها وعليها قضاء التطوع فكذا هذا وقد 





)١(‏ فى المخطوط : «التأخر». (۲) فى المخطوط : «كذلك». 
(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : (بجنبه) . 





وراك الا من لوعف مانا قارا ارات مادک فى بات لادان 

في الاقتداء به نة العصر بمنزلة ما لم يلو إمامَتها أصلاً فلهذا لا نَصيرُ شارعة في صلا 
تدعا . ولو قام رجلٌ وامرأةٌ يقضيانٍ ما سبقّهما الإمامٌ لم تَفسُدْ صلاته e‏ أدرّكا أوّل 
الصّلاة وكانا ناما أو أ حدّئا فسدث صلائه ؛ لأ المسبوقَيْن فيما يقضيانٍ كل واج منهما 
في حكم المنفرد . 

ألاترى أن القراءة فرض على المسبوقٍ» ولوسّها يلرّمُه جود السَّهو فلم يَشْتَرِكا 
صلاة فلا تكونٌ المُحاذاةٌ مُفْسِدةَ صلاته » فأمًا المُدْرِكانٍ فهما كأنّهما حَلْفَ الإمام بعد بدليل 
سُقوطٍ القراءةٍ عنهما وانهدام وُجوب سجدتي السَّهِوٍ عند جود السّهو كأنهما حَلْفَ الإمام 
حقيقة فوََعَتِ المُشارَكةٌ فوٌجِدَتٍ المُحاذاةٌ في صلاوٍ مشتركةٍ فتوجبٌ فسادً صلاته . ومرور 
المرآة والجمارٍ والكلب بين يدي المُصَلَّي لا يقطعٌ الصّلاةً عندَ عامة العلَماءِ. 

وقال أصحابٌ الظواهر RARE‏ فطع 
الصَّلاةَ مُرُورُ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارٍ وَالكَلْبٍِ)” '' وفي بعض الرُواياتٍ : : «وَالْكَلْبِ الأشود؛ فَقِيلَ لأبي 
در : وَمَابَالُ الأَسْوّدِ مِنْ غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ أشكل عَلَىَّ عَلَىَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيكُمْ قَسَأَلْثُ رَسُولَ الله له 
عن ٠‏ ذلك قَكَال ن : «الْكَلَبُ السود شَيْطانٌ) 5 

(ولَنَا) : ما رُويَ عن أبي سَعيدٍ الخذريّ رضي الله عنه أن التب بيا قال : «لايَقْطْعٌ الصَّلاة 

اا 

مُرُورٌ شَيْءٍ وَاذْرَءُوا ما اسْنَطعْتُمْ) 

وأما ما الحديثٌ الذي رَوَوًا فقد رده عائشة رضي الله عنها فإنّها قالت لعوة اعدو كا 
يمول آهل الْعِرَاقٍ ؟ قَالَ رار يت الي ترون ور اعفار و علي تالت )ا 
أل امراق اتاق الاق يفسا تروت بالكلاب وَالْحمرٍ كان سول الو بصي 
بِاللَّيِلٍ وَآئا نَاتِمَةٌ بين يَدَيْهِ مُعْتَرِضَة كَاعْتِرَاضٍ الْجِتَارَة ' "'» وقد ورد في | القراء نف حاص 
وكذا في الحمارٍ والكلّب . 


00 
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وي عن رسول الله هة أله گان بُصَلّي في بيت أ آم سَلَمَة قَأَرَاد انها عَم أن يمر بين يديه 
قَأَشَارَ ءَ بء أن وف وق ف اث ويب ب أن د فاليا أذ تفي قا: 
َف فلا َرَعَ رول الله كي مِنْ صَلاتهِ قَال: اللا 

وروي عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنه أنه قَالَ : رت رَسُوَلَ الله يل مَعَ أخي الْفَضْلٍ عَلَى 
جِمَارٍ فِي بَادِيَِ رتا فَوَجَدْنَا رَسُولَ الله ل يُصَلّي فصلا معَهُ وَالْحمَارُ يرتم بين يَدَيْ 
وفي بعض الرُواياتِ والكلْبٌ والجمار يَمُرَانِ بين يديه .ولو دَفَعَ المارّ بالتسبيح أو بالإشارة 

رالمشتيف رس عر دا A‏ ا عدا ساك فرك 6 «فَادْرَءُوامَا 
اسْبَطْعْتمُ)2 وقوله: «إذًا نَابَثْ أَحَدَكُمْ ناب به في الصَّلاةٍ نَليِسَبّخ فَإنَّ السْبِيحَ لِلرّجَالٍ وَالنضْفِيقَ 
ای 

ودُكِرَ في كتاب الصَّلاةٍ إذا مرّتِ الجارية بين يَدَي المُصَلّي فقال : سبحا الله وأومَا 
يده ليصرقها لم تُقْطَع صلائه وأحَبُ إي أن لا يَفْعَلَ . 

منهم مَنْ قال امعناء اي لا a‏ بين التسبيح والإشارة باليدٍ؛ ؛ لأنّ بإحداها كفاية, 
ومنهم مَنْ قال: أي لا يَفْعَلُ شيئًا من ذلك . 

وتأوِيلٌ قول النّبيٌ يكل أنه كان في وقتٍ كان العمل في الصّلاةٍ مُباحا . 

وَمنها: الموثٌ في الصَّلاةٍ والجُنونٌ والإغْماءٌ فيها. 

أمّا الموثٌ فظاهرٌ؛ لأنّه مُعجرٌ عن الممضيٌ فيها . 

وأمًا الجُنونُ والإغْماءُ فلأتهما يَنْمُّضانِ الطهارةً ويمئَعانٍ البناء؛ لما بيا فيما تقّدّمَ أن 
اعتراضَهما في الصَّلاةٍ ناوِرٌ فلا يلحَقَانٍ بمورد التص والإجماع في جواز البناء وهو الحدّثُ 
السَابِقُ وسّواءٌ كان منفردًا أو مُقَْديًا أو إمامًا حتّى يستقبلَ القوْمُ صلاتهم عندّنا"" . 

وعند الشافعيٌ : يقومٌ القوْمُ فيُصَلُونَ وُحْدانًا كما إذا أحدّتٌ الإمامُ. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب : الصلاةء باب : ما يقطع الصلاةء برقم (454)» وابن ل 
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وَمنها: العمل الكثيرُ الذي ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ في الصَّلاةٍ من غير ضرورة فأمًا القليل 
فغيرٌ مُمْسِدِء واختُلِفٌ في الحد الفاصل ؛ بين القليل والكثير . 

قال ١5١/11‏ أ] بعضهم : الكثيرٌ ما يُحْتَاجٌ فيه إلى استعمالٍ اليدَيْن والقليل ما لا يُحْتاجُ 
فيه إلى ذلك حتّى قالوا: إذا رَد قَميصّه في الصَّلاةَ فسدث صلائه» وإذا حل إزارّه لا 
تفسد» وقال بعضهم : كل عَمَلِ لو تَظَرَ الَاظِرُ إليه من بَعيدٍ لا يسك أنه في غير الضَّلاة ةَ فهو 
كثيرٌ» وکل عَمَلٍ لو نََرَ إليه ناظِرٌ رُبّما يُشْبه عليه أنه في الصَّلاة فهو قَليل وهو الأصَحٌ 
وعلى هذا الأصلي برج ما إذا قائلَ في صلاته في غير حال الخوف أنه تسد صلائه ؛ لأ 
عمل كفي لبس هد ¿ أعمالٍ الصّلاةٍ لما بَبَنَاه وكذا إذا أخذ قوسا ورمى بها فسدتُ صلائه ؛ 
لأ أخدّ القَوْسٍ وتَثْقيف السَهْم عليه ومَدّه حتّى يَرْمِيَ عَمَل كثيرٌ . 

ألا ترى أنه يحتاجُ فيه إلى استعمالِ اليدَيْن» وكذا النَاظِرُ إليه من بَعيدٍ لا يَُّكُ أنه في 
غيرٍ الصَّلاةٍ» وبعض أهل الأدّبٍ عابوا على محمَّدٍ في هذا اللَّفْظِ وهو قولّه ورمى بها 
فقالوا: الرّميٌ بالقوس إلقاؤها من يده وإِنّما يقال فى المي بالسهم ری عنها فیا 
والجوابٌ عن هذا أن عرض محمَّدٍ تَعلِيمٌ العامّةِ وقد وجَدَ هذا اللمظ معروفا في لسانهم 
ا GPE‏ 0 

امرأةٌ صَبِيّها وأرضَعَنْه لؤجود حَدٌ العمل الكثير على العِبارَتَيْنِء فأمًا حَمْلَ الصّبيّ بدونٍ 
الإرضاع فلا يوجب فساد الصَلاة لما رُوي أن التبب يكل کان يُصَلّي فِي بيه وَقَدْ حَمَلَ أُمَامَة 
بنْت أبي الْعَاصٍ عَلَى حَاتِقِهِ كاد ذا سَجَدَ وَضَعَهَا وََِاقَامَرََمَهَائمَ “ هذا الصَنعُ لم 
یکره منه كل ؛ لأنّه كان مُحْتاججا إلى ذلك لعَدَمِ مَنْ يحفّظها أو لبيانه الشَرعٌ بالفعل إن هذا 
غير موجب فساة الصَّلاةٍء ومثل هذا في زَّمانِنا ایشا لا که لواحِدٍ متا لو فعل ذلك عند 
الحاجة أمّا بدونٍ الحاجة فمكروه. 


ولو صلی وفي فيه شية يُمْسِكه إنْ كان لا يمتعُه من القراءة ولكنْ يل بها كرْهَمٍ أو 
دينار أو لَؤْلوَةٍ لا تفسد صلاته؛ لأنه لا يفوت شيءٌ من الركن ولکن يكره Co‏ 
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الإخلالَ بالرَكْنٍ حتّى لو كان لا يُجِلٌ به لا يُكْرّه وإنْ كان يمئعُه من القراءة فسدث صلائه ؛ 
لأنّه يفوت الرَكْنُء وإ كان في فيه سُكرةٌ لا تجوز صدلاته؛ لأته أكل . 

وكذلك إِنْ كان في كفّه متا يميه جازث صلائه غير أنه إنْ كان يمعُه عن الأخلٍ بالرَكبٍ 
في الرّكوع أو الاعتِمادٍ على الرَاحَمَيْنِ عند السَجودٍ يكره ه لمعه عن تحصيل السَنَةٍ وإلا فلا. 

ولو رمى طائرًا بجر لا تسد صلا ؛ لأنّه عَمَلٌ قَلِيلٌ ويُكُرّه؛ لاه ليس من أعمالٍ 
الصّلاةٍ. ولو أكل أو شَرِبٌ في الصَّلاةٍ فسدث صلائّه لوُجودٍ العمل الكثيرٍ وسَواءٌ كان عايدًا أو 
ساهيًافرقٌ بين الصَّلاةٍ والضوم حيث كان الأكلٌ والشُربُ في الصَوم ناسيًا غير مف إياه. 

والفرقٌ أن القياسٌ أن لا يُفْصَلَّ في باب الصّوم بين العمدٍ والسَّهوٍ أيضًا لوّجِوهٍ ضِدٌ 
الضوم في الحالينٍ وهو ترك الكفٌ إلا أن عَرَفْنا ذلك بالنصٌ» والصّلاةٌ ليسث في معناه؛ 
لأ الصّائمَ كثيرًا ما يُبتَلى به في حالة لصوم فلو حَكَمْنا بالفسادٍ يودي إلى الحرّج بخلافٍ 
الصَّلاةٍ؛ لأنَّ الأكلّ والشُربَ في الصَّلاةٍ و ساهيا ناورٌ غاية النّْرة فلم يكنْ في معنى مورد 
النَصٌّ فيُعمل فيها بالقياس المحض وهو أنه نه عَمَل كثيرٌ ليس من أعمال الصَّلاةٍ . 

ااا ٽه لو نَظَرَ الَاظِرٌ إليه لا يَشُكُ أنه في غير الصَّلاةِ؟ وله مَضَعٌ العِلّك”'' في 
الك فت ص كذا دك مدا "لأن لاط إله من بعد لا بشك اله في غير اللا 
وبهذا تَبيَنَ أن الصَحيحَ من التحديدِ هو العبارةٌ الثَانيةٌ حيث حَكْمْنا بقسادِ الصَّلاةٍ من غير 
الحاجة إلى استعمال اليدٍ رأسًا فصلا عن استعمال اليدَيْنِ . ولو بَقيَ بين أسنانه شيء فابتَلعَه 
ِنْ كان دونَ الحمّصةٍ لم يَضرَّه ؛ لأنّ ذلك القدر في حكم التبم لريقه ليه ولأنه لا يُمكِنُ 
التحرز ر عنه؛ لأنّه يبقى بين الأسنانٍ عادة فلو جُعِلَ مُفْسِدًا لَوَقَمَ الاس في الحرّج ولِهذا لا 
يَفْسْدَ الصّومُ به ون كان قدرَ الحمّصةٍ فصاعِدًا فسدث صلاته . 

ولو قَلَسَ أقَنَّ من مِلءِ فيه ثم رجع فدخل جَُوْفَهِ وهو لا يملكه لا تفسّدٌ صلائه ؛ لأنّ 
ذلك بمنزلة ريقه ولِهذا لا ينمض وضوءه» وكذا المُتَهَجَدُ بالليلٍ قد يُبتَلى به خصّوصًا في 
ليالي رمضانٌ عند امتلاء الطعام عند الفِطرٍ فلو جيل مُمْسِدَا لأدّى إلى الحرّج . 

وَقَْلُ الحيّةٍ والعقرّب في الصّلاة لا يُفْسِدُها لقول التّبيّ كَل : «أفثلوا الأسْوَدَيْنٍ ولو 


)١(‏ العلك : تكسشر فسكون والجمع : علوك وأعلاك ؛ ضرب من ص صمغ الشجر. > كاللّبان يمضغ فلا يذوب 
يقال لبائعه : علاك. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص .)"7١‏ 
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وروي أن عَقْرَبا لَدَعّ رسو الله ية في الصَّلاةٍ فوَضَعَ عليه نعلّه وعَْمَرّه حبّى قََلَهِ لما 
فرَعّ من صلاتّه قال : «لَعَنَ اللّهُ الْعَفْرتَ لآ تبَالِي نَبِيَا وَلأَغْيرَهُ أذ قَالَ مُصَلْيَا ولا عَيره» وبه تَبيّنَ 
آله لا يكره أيضًاء؛ لأنه يك ما كان ليَفْمَلَ المكروة خصُوصًا في الصَّلاة ولأنه يحتاجٌ إليه 
لك ا الور ها و اعد كما قعل 
رسول الله كلل : في العقرّب وأمّا إذا احتاجَ إلى مُعالجةٍ وضَرَباتٍ فسدث صلاته كما إذا 
قاذ فى يلقي لك عون 810/13 الي ]كد لبسن .من ا 


وذكر شيخ الإسلام السَرَحسيٌُ أنْ الأظهرَ أنه لا تفسّدٌ صلائه ؛ لأنّ هذا عَمَل رخص فيه 
للمُصَلّي فأشبّه المشي بعد الحدَثِ والاستقاء من البفر والتَوَضُوّءِ هذا الذي ذكرنا من 
العمل الكثير الذي ليس من أعمال الصّلاةٍ إذا عَمِلّها المُصَّلَّى في الصلاة من غير ضرورة 
فأمًا في حالةٍ الضرورة فاه لا يقد الصّلاةً ا جالة ار 


فصل [في صلاة الخوف] ‏ 

والكلام في صلاة الخوفٍ في مواضع : في بيانِ شرعيّيها بعد رسول الله يا وفي بيانِ 
قدرهاء وفي بيانٍ كيفيّتهاء وفي بيان شرائط جوازها . 

اما الال فصلاةٌ الخوفٍ مشروعة بعدَ رسول الله ي في قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وهو 
ول ابن يوست الأزل» وقال ا بن زياد ل چ وهو كول ای ا 

واحنَّجًا بقوله تعالى: #وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصَكلزة قلقم طابكة منم مَعَكَ 4 
[النساء ٠‏ ال جور صلاة الخوف بشرط كون الرّسول فيهم فإذا خرج من الذي 
انعَدَمَتٍ الشَرطيّةٌ ولأ الجواز حال حَياتِهِ ثبت مع المُنافي لما فيها من أعمالٍ كثيرة ليست 
من الصَّلاةٍ وهي الذّهابٌ والمجيء ولا بَقَاءَ للشَّىْءِ ء مع ما يُنافيه إلا أن الشّرعٌ أسقّطٌ اعتبارً 


)0010 أخر جه أبو داودء كتاب : الصلاةء باب: العمل في الصلاةء برقم (9451), والترمذي». برقم 
(۳۹۰)» والنسائي» برقم (؟١١١)»‏ وابن ماجه» برقم .»)١745(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه› 
وانظر صحيح سنن أبي داود. 
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المُنافي حال حَياة الب بلا لحاجة الاس إلى استدراكِ فضيلة الصَّلاةٍ n‏ 
مُنْعَدِمُ في رّماننا فوَجَبَ اعبار المُنافي فيُصلي كُل طائفة بإمام على جدة. 

ولأبي حنيفة ومحمّدٍ: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جوازها فإنه روي عن 
على رضي الله عنه أنه صلى صلاةً الخوفٍ . 

وروي عن أبي موسّى الأشعريّ أنه صلى صلاةً الخوفٍ بأصبّهان. وسَعِيدٌ بن العاص 
كان يُحارَبُ المجوس بطَبَرِستانَ ومعه جَماعة من الصّحابةٍ منهم الحسَنُ وحُدَيْفَةُ وعبد الله 
بُ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهم فقال : اکم شه صلاةً رسول الله كك فقال حذيفة : 
أناء فقام وصلَّى بهم صلاةً الخو على نحو ما يقولّه فانعقد إجماع الصحابة على الجواز 
وبه تَبَينَ أن ما ذكرا من المعنى غيرُ سَدِيدٍ لخُروجه عن مُعارَضة الإجماع مع أن ذلك ترك 
الواجب وهو ترك المشي في الصّلاةٍ ة لإحراز الفضيلةٍ وذا لا يجوز على أن الحاجة إلى 
استدراك الفضيلة قائمة ؛ لآن كل طافقة اجون إلى انتا خَلْفَ أفضلهم وإلى إحراز 
فضيلة تكثير الجماعة ؛ ولأ الأصلّ في الشرع أن يكونّ عام في الأوقات كلها إل إذا قام 
دليلُ التخصيص» وإحراذٌ الفضيلة لا يصلْحُ مُخَصّضًا؛ ؛ لما بَبنا . وأمًا الآية فليس فيها أنه 
إذا لم يكل الدسوقٌ فهم لا تجوز فكان تلبقا بالتكوت را غير صح 

فصل [في مقدار صلاة الخوف] 

وأمّا مقدارها : فيُصِلي الإمامُ بهم ركعتَيْنٍ إن كانوا مُسافرينَ أو كانتٍ الصَّلاة ه من ذواتِ 
رکعتَيْن کالفجر› ون كانوا مُِيمِينَ والضّلاةٌ من ذّواتٍ الأربع أو القلاثِ صلى بهم ربعا أو 
ثلانًاء ولا ينض عَدَهُ الرعاتِ بسب الخوف عندّنا وهو قول عام الضحابةء وكان ابن 
عباس يقول : صلاةٌ المُقيم أربعُ ركعاتٍ وصلاةٌ المُسافر ركعتانٍ وصلاة شرت ركه 
واجدةٌ وبه أخذ بعض العُلَماِء واحتّجٌ بما روي أن الت يل صَلّى صلا م الْخَوْفٍِ فِي غَرْوَةٍ 
ذَاتِ الرّقَاع بكل طَائِمَةٍ OTS NE‏ 
E ES‏ 1 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


3 (۲) أخرجه البخاري» كتاف : المغازي› باب : غزوة ذات الرقاع › برقم »)٤۱۳۰(‏ ومسلمء کتاب : صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» برقم (847)» وأبو داودء برقم (۱۲۳۸)ء والترمذي» برقم 
›)50٥(‏ والنسائي› برقم (65١1)ء‏ وابن ماجه» برقم ,)١١69(‏ عن صالح بن خوات عمن صلى مع 


(سبيبييييحح باتع الصتقع ع8 


(ولتا) ما رَوَى ابن مسعودٍ وغيره من الصحابة رضي الله عنهم صلاةً رسول الله 8 


على نحو ما قلناء وهكذا فعل الصّحابةٌ بعدّه فيكو إجماعًا منهم» وما تقل عن ابنٍ عباس ٠‏ 


فتأوِينُه تھا ركعةٌ مع الإمام وعندنا يُصِلَّي الإمامُ بكلّ طائفة ركعةً واجدة إذا كانوا مُسافرينَ 


وهو تأويل الحديث . 
فصل [في كيفيتها] 

وأمّا كيفيّتُها : فقد اختلف العْلَماءٌ فيها اختلاقًا فاجشا لاختلافي الأخبار في الباب . 

قال عَلْماؤُنا: يجعل الإمام الاس طائفَئَيْنَ طائفة بإزاء العدوٌ ويَفْتَيِحُ الصَّلاةً بطائفة 
فيُصلي بهم ركعة إن كان ممُسافرًا أو كانت الصّلاةٌ صلاةً الفجر وركعتَيْنِ إِنْ كان مُقِيمًا 
والصّلاة من ذوات الأريع ويَنْصَرفُونَ إلى وجه العدرء ثم تأني العلائفة القانية يلي بهم 
نقيّة الصلاة ف صرفو إلى وجه العدرٌ» ثم ني الطائفةٌ الأولى فيقضود بقبةً صلاتهم بغير 
فراءة وينْصَرفون إلى وجه العدوء ثم تَجيءٌ ''' الطائفة التّانية فيقضود بَقَيّةَ صلاتِهم 
مادا 
زک ا ا LEE‏ 
وجه العدوّء ثم تأتي الطائفةٌ التانية فيْصلي بهم الركعة القانية ويْسَلُمُ الإمامٌ ولا يُسَلّمونً 
]۲/11 وب Re‏ ا ا 
)١(‏ في المخطوط : «تعود» . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (557/5)» تبيين الحقائق ١ /١(‏ 73)» العناية شرح الهداية (۲/ ٩۷‏ - 
c(۸‏ الجوهرة النيوة (۱/ ۱*۰( فتح القدير (۲/ ۹۷)» البحر الرائق 08 )ءرد 0 
(9) انظر في مذهب المالكية : المدونة /١(‏ ١٤۲)ء‏ المنتقى شرح الموطأ /١(‏ ۳۲۳). التاج والإكليل (۲/ 
7 © الفواكه الدواني (۱/ ۲۹۷ - 558). حاشية العدوي .)۳۸٤١ - ۳۸۳ /١(‏ بلغة السالك /١(‏ 
489 ). 
ا ورز أن يصلي بالطائق الي مع جيع الصلا؟. 0 ايده 


ا ل رو تر . . ويجوز أن يصلي بإحدى الطائفتين بعض 
الصلاة وبالأخرى البعض› »> وهو أفضل من أن يصلي بكل واحدة منهما جميع الصلاة؛ لأنه أخف». فإن 








وى أبو هريرة رضي الله عنه أن ابي يه َم صَلَى بالطَائِفَة الأولى كمه لَطَرَمُمْ 
حت أَتَمُوا صَلاتَهُمْ وَدَهَبُوا إلى الا حافت الطافية 5 الأخرى قَبَدَُوا بالرَّكعَة الأؤلى 
وال با ينْتظِر هُمْ نُّمّ صَلَى بِهمْ الرَكْعَة الثاني يَهَ ولم يَأَخْذُ به أحدٌ من العلّماء . 

وروي شادًا ان ابي يكل صَلَى كَل طَاِمَة كين اث | َه أَرْبَعُ رَكَعَاتِ وَلكل طائِمَةٍ 
رين EB a‏ أبي حثمة”'' أن الئبيّ ية صلى صلاةً الخوفٍ 


[(ونَنَا): ما رَوَى ابن مسعود وابنُ عمرّ رضي الله عنهما أن النَبيّ بيا صلاها على نحو 
POG‏ ) 


ورَوينا نا عن حُدَيْفة آله أقام صلاةً الخوف بطبَّرِستانَ " بجّماعة من الصحابةٍ على نحو ما 
قلنا ولم ينر عليه احدٌ فكان إجماعًا وبه تين أن الأخشّ بما رَويْنا عن رسول الله يك أولى ؛ 


ولال الرُواية عن هَؤْلاءِ لم َتعارَض» والرّوايٌ عن سَهْلٍ بن أبي حثمة مُتعارضةٌ فإ بعضّهم 
رُوِيَ عنه مثلّ مذهبنا فكان الأخذّ بروايتهم أولى مع أن فیما رَواه الشافعیٰ ما يدل على كونه 
منسوحًحا؛ لأ فيه أن الطائفة الثاني يقضونّ ما سُيقوا به قب فراغ الإمام ثم يسلود معه» وهذا 
كان ف الأشداة أذ المسبوف يننا بقضاء ما فانّه ” ع نابح الإمام ثم ييخ ولهذا لم يَأخذٌ أحد 
من العُلْماءِ ءِ برواية أبي هريرةً» وما رُوِيَ في الشاد غير مقبول؛ لان في حى الطائفة القانية 
یکو اقتداة المُفترِضِ بالمتتَفّلِ وذا لا يَصِحٌ عندّنا إل أن يكون مُوَوَلاَوتَأوِيله آله كان مقي 
فصلَّى كل طائفةٍ ركعتَيْنِ وقضَتُ كل طائفة ركعتَيْنِ وهو المذهبٌ . 


كانت الصلاة ركعتين صلى بالطائفة التي معه ركعة وثبت قائمًا وأتمت الطائفة لأنفسهم وتنصرف إلى وجه 
العدوء وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي معهم الركعة التي بقيت من صلاته؛ وثبت جالسًا وأتمت الطائفة 
الأخرى el e‏ انظر المهذب مع المجموع /٤(‏ ۲۹۸)ء الأم (1/ 254 آسنى المظالت 
(۱/ ۲۷۰ - ۲۷۳)ء الغرر البهية (؟/ 54 7)» حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 007547 تحفة المحتاج (۳/ ۲- 
٥‏ فتوحات الوهاب (۲/ 1۷)ء تحفة الحبيب .)٠٠١١۱/۲(‏ 

(1) تصحف في المطبوع والمخطوط إلى #خيشمة» والصواب المثبت وكذا تصحف في الموضع التي قريبًا وقد 
طيؤانتاة: 





ا (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) طبّرستان : بفتح أوله وثانيه وكسر الراء» الطبر بالفارسية : الفأس». وأستان : : الشجر . وهي في البلاد 
اروف بمازندران » وهذه البلاد حاورة لحيلان وديلمان وهي بين الرّى وقومس والبحر وبلاد الديلم . 
انظر معجم البلدان (۳/ 2755 .)۲٤١‏ 





CD 


وعندنا : أنه يُصلي بكلّ طائفةٍ شَطْرَ الصّلاةٍ والله أعلم . 


هذا إذا لم يكن العدؤ بإزاء القِبْلةِ فإِنْ كان [العدؤ] ‏ بإزاء القَبْلة فالأفضل عندنا أن 


يجعلّ الاس طائفَتَيْن فيُصلّي بكلّ طائفةٍ شَطْرَ الصَّلاةٍ على الخو الذي ذكرناء وإِنْ صلّى 
بهم جُمْلة جاز وهو أنْ يجعل الناسّ صَمَيْنِ ويفتِحَ الصَلاة بهم جميعًا فإذا ركع الإمامٌ ركع 
لكل معه وإذا رفع رأسّه من الرّكوع رفعوا جميعًا وإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول 
والصَف القاني قيامٌ يحرُسوئّهم؛ فإذا رفعوا ُمُوسَهِمٍ سجد الصف الثاني والصَفٌ الأول 
فُعودٌ يحرسونّهم فإذا رفعوا رُءُوسّهم سجد الإمام السجدة القّانِية وسجد معه الصف 
AN‏ القاني قُعودٌ يحرّسوتهم» فإذا رفعوا سهم تَآخَّرَ الصف الال وقد 
الصف الثاني فيُصلي بهم الرّكعة القائية بهذه الصّفَةٍ أيضًاء فإذا قَعَدَ وسَلّم سَلّمُوا مى“ 

وعندٌ الشّافعيٌ وابن أبي ليلى: لا تجورٌ إلا بهذه الصفة" . 

واحتّجًا بما رُوِيَ عن النبيّ يل أنه صلى صلاةً الخوفٍ هكذا بعُسفانَ عند استِقْبالٍ 
العدو القِبْلةَ ولأنّه ليس في هذه الصَّلاةٍ بهذه الصَّفَةٍ ذّهابًا ومَجيئًا واستدبارَ القَبْلة وأنّها 
أفعال مُنافيةٌ للصّلاةٍ في الأصل فيجبٌ اعتبارُها ما أمكنَ ونحنٌ نقول كَل ذلك جائرٌ . 

والأفضل أن يُصلَيَ على نحو ما يُصلّي أن لو كان العدو مُسبَذْبِرَ القِبْلةِ؛ لأنّه موافِقٌ 
لظاهر الآيةٍ قال اللّه تعالى : طقَلَنَقُم طآبكة :د م مك4 وقال : أت لات أخْرَك 
لر يسلوا سلوا مَك [النساء ٠٠:‏ ٠ا‏ آمك بعل الاس طاقن يْنِ ولان الجراسة بهذا الوجه 
أَبلَمْ ؛ ؛ لأنْ الطائفة القانية لم يكونوا بُشاركوتهم في الصّلاة و في الرّكعة الأولى فكانوا أقَدَرً 
على الجر اك ادو لان فنا فالا تبخالف كن ضف صَف إمامّهم في سجدةء ومُخالّفة الإمام مَنْهِية 
لا تجوز بحالٍ من الأحوالٍ بخلافٍ المشي واستدبار القِيْلةِ فإنَ ذلك جائرٌ بحالٍ» فإنّ مَنْ 
.سبق الحدّثٌ يستَذبر القيلة ويمشي عند( . 





() ليست في المخطوط . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۱/ ۰۳۹۰ ۳۹۱). مختصر اختلاف العلماء 2)9557/١(‏ 
أحكام القرآن للجصاص (۲/ )۲٥۷‏ . 

(۳) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص (۰۲۸ ۲۹)ء الأم .)5١1١ /١(‏ 

(:) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق »)٠٤١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ۳۷۸). الجوهرة النيرة 
(54/1).» فتح القدير (۱/ ۳۷۷). 


١ 





ر سس و7 


وعند الشافعيّ : المْتَطْوْعٌ على الذَابّة يُصلي أيتما توجّهَتٍ الدابة"“ والله أعلم . 

ثم لا شَكّ أن الطائفة الأولى لا يقرءُونّ في الرّكعة القانية؛ لأتهم أدركوا أوّلَ الصَلاة 
وعَجَّزوا عن الإتمام لمعئّى من المعاني فصار كالئّائم ومَنْ سبقّه الحدّثٌ فذهب وتوضأ 
وجاءء ولا شك أيضًا أن الطائفةَ القَانية يقرءُونَ؛ لأنهم مسبوقونَ فيقضودً بقراءة هذا الذي 
ذكرنا في ذُواتٍ الأربع أ و ذواتِ ركعتَّين . 

واا في المغرب فيصل بالطّائفة الأولى ركعتينٍ وبالقانية الركعة القلنة» وقال فيان 
اورف : يُصلَي بالطًائفة الأولى ركعة وبالقانية 0 

وقال الشافعيُ : هو بالخيار" . 

(وجه قول سُفیان) : إن فرَض القراءةٌ ذ في الرَكعتيْنِ الأولبينِ فينبغي أن يكو لكل طائفة 
قا اوا ا ا يفول اا ا غير مُمُکن فان شاء 
وار ار ۰ 

(ولنا) : أنَّ التنصيفً واجبٌ وقد تَعَذَّرَ ههنا وكان تفوِيتُ التذصيفب على الطائفة القّانية 
أولى ؛ أنه لا تفويت قَصْدًا بل حكمًا لإيفاء حَقٌّ الطائفة [1/ ١۲۲‏ ب] الأولى ؛ ؛ لأنّه يجب 
على الإمام أنْ يُصلَيَ بهم ركعة ونصمًا لتَتَحَمَقَ المُعادلة في القسمةٍ فشرعَ في الرّكعة القانية 
قضاءً لهم إلا انها لا تَجَر فبجبٌ عليه إتمائها. 

فام لو صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعي فقد فوت التنصيف على الطائفة 
الأرلى نيا لافج ودف حَقَهم؛ لأنّه لم يَْتَغِل بعد بإيفاء حَقٌ القانية» ومعلوم أنَّ 
بم EA SS‏ 


وى يان جدهيه uke‏ يقول الشيرازي : الي ال 0 
طت فإن كان يمكنه أن: يدور على ظهرها كالعمارية والمحمل الواسع لزمه أن يتوجه إلى القبلة؟ لأنها 
كالسفينة» وإن لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلي عليها حيث توجه . انظر المهذب مع المجموع /١(‏ 
57) الأم (۸/ ١٠٠)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ,.)١27 - ٠١١ /١(‏ مغني المحتاج (١/١۳۳)ء‏ حاشية 
الجمل .)7١5/١(‏ تحفة الحبيب »)55١/١(‏ التجريد لنفع العبيد .)١۷١/١(‏ 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء ,.)5597/1١(‏ المختصر (ص۳۸) . 

(۳) انظر في مذهب الشافعية: الأم (۱/ ۲۱۰)ء مختصر المزني (ص9؟). 

(4) ليست في المخطوط . 


نم الطائفةٌ الأولى تقضى الرّكعة الثانية “ بغير قراءةٍ؛ لأنّهم لاحقونَ والطائفة التانية ٠‏ 
يُصَلُونَ الرَكعمَيْنِ الأولَييْن بغيرٍ قراءة ويقعُدونَ بينهما وبعدّهما كما يَفْعَلَ المسبوق بركعتّين ‏ - 
فى المغرب . والله أعلم . 

فصل [في شرائط الجواز] 

وأمّا شرائط الجواز . فمنها أنْ لا يُقاتلَ فى الصَّلاةٍ *" فإِنْ قاتل في صلاته فسدث 

صلاته عندنا9" . 
5 ... و E (f)‏ 2 (ه) 
وقال مالك : لا تفسد وهو قول الشافعيٌ في القديم : 


عد 


واحَجًا بقوله تعالى: #ولاخدوا أَسَلِحَتهُمَ € [الساء ]٠٠۲:‏ أباحَ لهم أخذ السلاح فيُباح 


4 


القتال ولأنّ أخذ السّلاح لا يكوثٌ إلا لقتال به والاته سقط فا الى فى اللا فبسقط 
اعتِبارٌ القتال . 


وو ا i‏ 3 رم «e.‏ (5)ءس. بلاس ع 
(ولنا): أن النبي م شغِل عن أربع صَلواتِ يوم الخندق '' فقضاهُنَ بعد هَويٰ من 





. فى المخطوط : «الثالثة» . (۲) فى المخطوط : «صلاته»‎ )١( 
/۲( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (48/1)» تبيين الحقائق (1/ 22777 العناية شرح الهداية‎ )( 
. )۱۸۳ /۲( البحر الرائق‎ ›)٠١١/۲( فتح القدير‎ ›)٠١١/١( الجوهرة النيرة‎ )٠١ 
/١( حاشية الدسوقي‎ ء)۲٦۹‎ /١( الفواكه الدواني‎ ء)۲٤١‎ /١( انظر في مذهب المالكية : المدونة‎ )٤( 
.)٠٥١/١( بلغة السالك (١/١١٥)ء منح الجليل‎ )٤4 
وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «وأما الأفعال الكثيرة فإن لم تتعلق بالقتال بطلت الصلاة بلا‎ )5( 
خلاف وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية فإن لم يحتج إليها أبطلت بلا خلاف أيضًا؛ لأنها عبث»‎ 
وإن احتاج إليها ففيه ثلاثة أوجه : (أصحها) عند الأكثرين : لا يبطل وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق والقفال»‎ 
ومن صححه صاحب الشامل والمستظهري والرافعي وغيرهم قياسًا على المشي» ولأن مدار القتال على‎ 
: الضرب» ولا يحصل المقصود غالبًا بضربة وضربتين» ولا يمكن التفريق بين الضربات . (والوجه الثاني)‎ 
يبطل ورجحه المصنف والبندنيجي وكثيرون من العراقيين وحكاه المصنف والبندنيجي عن النص»› وحكاه‎ 
غيره عن ظاهر النص وادعى المحتجون له أن الحاجة إلى تتابع الضربات نادر فلم تسقط الإعادة كصلاة من م‎ 
يجد ماء » ولا ترابًا وهذا استدلال ضعيف أو باطل فإنه إنكار للحس والمشاهدة . (والثالث): تبطل إن كرر في‎ 
شخص» ولا تبطل إن كرر في أشخاص» حكاه الخراسانيون وبعضهم عبر عن الأوجه بأقوال» ومن سماها‎ 
أقوالاً الغزالي» في البسيط والمشهور أنها أوجه» ومن قال بالوجه الأول الصحيح تأول نص الشافعي في‎ 
المختصر وغيره على من تابع الضربات». انظر المجموع شرح المهذب (71/5), الأم (۹/۱٦٥۲)ء أسنى‎ 
. 2511 /١( التجريد لنفع العبيد‎ »)2014 /١( الغرر البهية (؟/ ١٤)ء مغني المحتاج‎ »)١81١ /١( المطالب‎ 


(5) في المخطوط : «شغل يوم الخندق عن أربع صلوات» . 


الليل وقال : «شَمَلُونَا عن الصَلاَة ‏ الْوْسْطَى ملا الله قُبُو رو ا لسارت 
للا مع القتال ما ها سول الل ولا إدال عمل كثير ليس من أعمال الصّلاز 

فى الصَّلاةٍ وَمُْفْسِدَ في الأصل فلا ب يرك هذا الأصلٌ إلا في مورد النَصّ والنّصُّ ورد في 
المشي لا في لقتال مع أن مور الت بقاء الصّلاةٍ مع المشي لا الأداء والأداة فوق البقاء 
فاتى يَصِحّ الاستدلال بخلاف أخذٍ السّلاح ؛ له مَل ليل ولان اص ورد بالجواز معه 
والله أعلم . 

وَمنها أنْ يَنْصَّرِفَ ماشيًا ولا يَرْكَبُ عند انصرافِه إلى وجه العدوٌ ولو رَكِبَ فسدث 
صلانّه عندّنا سَّوَاءٌ كان انصرافه من القَبْلة إلى العدرٌ أو من العدو إلى القَبْلة لأنّ الرَكوبت 
عَمَلَّ كثيرٌ وهو مِمّا لا يُحْتاجُ إليه بخلاٍ المشي فإنّه أمرٌ لا بُدَ منه حتّى يصطمُوا بإزاء 
العدرٌء وكذا أذ السّلاح أمرُ لا بُدّ منه لإرهاب العدرٌ والاستعدادٍ للدَفْع ولأتهم لو عَمَّلوا 
عن أَسلِحَتِهم يميلونَ عليهم على ما طق به الكتابٌ . 

والأصل : أن الإتيانَ بعّمَل كثيرٍ ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ وفيها لأجل الضرورة فيختص 
بحل الضرورة؛ ولوكان الخو اق ولا كلهم ازول عن راهم صلزا بان 
ا ا إن خف الا أن رک [لبقرة :]ثم إِنْ قَدّروا على استَقْبالٍ 

ا الاستِمّْبالٌ وإلاً فلا بخلافٍ المَطوْع إذا صلاها على الذَابَةٍ حيث لا يلرَمه 
الأستقيال وَإن ر علية؟ ؛ لان حالة الفرض أضيّئُ آلا ترى آله يجوز الإيماء : في التَطوّع 
مع القُذرة على ازول ولا يجو ذلك في الفرض» ويُصَلُونَ وُخدانًا ولا يُصَلُونَ جماعة 
ركْبانًا في ظاهر الرّواية . 

وقد روي عن محمَّدٍ أنه جَوْرٌ لهم في الخوف ان يُصَلُوا دُكْبانًا بجماعةٍ 7 وقال: 
أستحسِنٌ ذلك ليّنالوا فضيلة الصّلاةٍ بالجماعةٍ وقد جَوَّرْنا لهم ما هو أعظمٌ من ذلك وهو 
الذهابُ والمجيءٌ لإحراز فضيلة الجماعة . 

(وجه ظاهر الرُوايةٍ) لد ينهم وبين الإمام طريقا فيمئعٌ ذلك صِحَةَ الاقتداء على ما بَيّنا 
.. فيما تقّدَم إلا أن يكونَ الرَجُلُ مع الإمام على دابّةٍ واجدة فِيَصِحٌ اقتداؤه به لعَدَم الماع 





. في المخطوط : «صلاة . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
. في المخطوط : «بالجماعة»‎ )٤( فى المخطوط : «قدروا».‎ )۳( 


سب ر ب سو )> 
والاعتِبارٌ بالمشي غيرٌ سَّديدٍ؛ لأنّ ذلك أمرٌ لا بد منه فسَقَطَ اعتباره للضرورة ولا ضرورة 
ههنا . : 

ولو صلی راكبًا والدَابّةٌ سائرةٌ فإنْ كان مَطْلوبًا فلا باس به؛ لان السَيْرَ فعل الدَابّةِ في 
الحقيقةٍ ونّما يُافٌ إليه من حيث المعنى لتسييره ''' فإذا جاء العَُرُ اقَطعَتٍ الإضافة إليه 
بخلافِ ما إذا صلّى ماشيًا أو سابحًا حيث لا يجورٌ؛ لأنّ ذلك فعلّه حقيقة حفليقة فلا ر إلا 
إذا كان في معنى مورد النّصّ وليس ذلك في معناه على ما مرّ وإن كان الرَاكِبٌ طالِبًا فلا 
يجورٌ؛ لأنّه لا حرف في حَقّه فيُمْكِئُه التُرول وكذلك الرَاجِل إذا لم د يقدز على الرّكوع 
والسّجِودٍ يوم إيماءً لمكانِ العُذْرٍ كالمريض . 

وَمنها: أن يكونّ في حال معاينة يَنةٍ العدرٌ حتى لو صلا صلاةً الخوف ولم يُعاينوا العدوّ 
جاز زعام ونم بجر للقزم إذا لوا بعاد بصفة الذهاب والمجيءٍ وكذا لو رأوا سَّوادًا ظَنُوه 
عدوا فإذا هو إبل لا يجوز ا 

عند 7" الشافعيّ : تجورٌ صلاهٌ اا 

(وجه قوله): أنّ صلاةً الخوفٍ شرعَث عند الخوفٍ وقد صلَوًا عند الخوف فتَجزتهم . 

(وتنا) أنَّ شرع الجوازٍ الخوفُ من العدرٌ وقال الله تعالى : «إن حنم آن نيتم اي 
كوا [النساء ٠7‏ ولم يوجَّدٍ الشرط إلا أنّ صلاة الإمام مقضيّة بالجواز ؛ لانعدام الذهاب 
والمجيء منه بخلاف القؤم فلا يتحَمّلُ ذلك إلا لضرورة الخوف من العدرٌ [ولم َء 

ثم الخوفٌ من سَبم يُعاينوه كالخوفي من العدوٌ] © ؛ ؛ ولأن الجوارٌ بحكم العُذْرٍ وقد تَحَقَقَ 
والله أعلم . 

فصل 3 حكم فساد هذه الصلوات | 


)١(‏ فى المخطوط : «لسيره». 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدين )۱۸٦/۲(‏ 

(۳) في المخطوط : «وقال». )٤(‏ انظر في مذهب الشافعية : المجموع (911/4) 
(5) ليست في المخطوط . 





ةي سدسم 7(7 


فسدث يجب إعادتّها ما دام الوقثُ باقيًا؛ لأنها إذا فسدب التَحَقَّتْ بالعدَم فبَقِيَّ وُجوبُ 
الأداء فو فى الذمة فجت تقو بااعقة رالا داو ۰ 

ا عورا يمن روس 
الوقتِ أو اشتََلَ عنها حتّى خرج الوقثُ يجب عليه قضاؤُها . ۰ 
والكلامٌ في القضاء يَقَمُ في مواضعَ : 

في بيانٍ أصل وُجوب القضاء بعد خروج الوقتٍ . 

وفي بيانٍ شرائط الوجوب . 

وفي بيانٍ شرائط الجواز . 

وفي بيانٍ كيفيّةٍ القضاء . 

اما الال فالدّليل عليه قول الّبيّ ل : «مَن ام عَنْ صَلَة أو نَسِيهَا فَلِْصَلْهَا ذا ذَكَرَهَا أو 
استبقظ فإ لِك وَفتهَاه وفي بعض الرٌواياتٍ : «لاوقت لها إلاًذلك»)”" . وقوله يله : «مَا 
أَدرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَافْضُواه ”" ولأنّ الأصلّ في العباداتٍ المُوَقَتَة [أنها] ° إذا فانّتْ 
عن وقتها أنها ”*' تُقْضَى إذا استجمع شرائط وُجوب القضاء وأمكنّ قضاوؤها؛ لأنّ وُجوبَّها 
في الوقتٍ لمعانٍ هي قائمة بعد خروج الوقتٍ وهي خذمة ارب تعالى وتَعظيمُه وقضاء حَقّ 
الغبوديّة وشكرٌ النّعمةِ وتكفير الرَلل والخطايا التي تجري على يَدِ العبدٍ بين الوقتَيْن وأمكنّ 
قضاؤها؛ لأنّ من جِئْسِها مشروعٌ خارجٌ الوقتِ من حيث الأصل حًا له فيقضي به ما عليه 
والله أعلْم . 

)١(‏ في المخطوط : «فتذكرها». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد تلك 


الصلاةء برقم »)٥۷۲(‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء برقم (585)» وأبو داودء برقم .)٤٤۲(‏ والترمذي» برقم »)١7(‏ والنسائي» برقم 
c(1)‏ وابن ماجه» برقم (586 - كقو5/ل والدارمي». برقم 202 وأحمدء برقم )١١18491١(‏ من 
)۳(٠ ٠‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: قول الرجل فاتتنا الصلاة» برقم »)٦٠١(‏ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. . .» برقم .)٦٠۳(‏ وأحمد 
(۲۲۱۰۲)» والدارمی (۱۲۸۳) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضى الله عنه. 

( )زياف ةن الخطر م (0) ليست في المخطوط . 


قل بح (ema‏ 

وما شَرائطٌ الؤجوب : 

فمنها: أهليّةُ الرُجوب إِذِ الإيجابُ على غير الأهل تكليف ما ليس في الوّسع . 

ومنها؛ فواثٌ الصَّلاةٍ عن وقتِها؛ لأنّ قضاء الفائتٍ ولا فائتٌ مُحال. ۰ 

ومنها: أن يكونَ من جِنْسِها مشروعا له في وقتٍ القضاء إذ القضاء صرف ما له إلى ما 
عليه ؛ لأنّ ما عليه ”'' يَقَعُ عن نفسِه فلا يق عن غيره» ومنها أن لا يكون في القضاء حرج 


فأمّا وُجوبٌ الأداء في الوقتِ فليس من شرائط الوؤجوب هو الصَّحيحٌ ؛ لأن القضاءَ 
يجبُ استدراكًا للمُصْلِحةٍ الفائتةٍ في الوقتٍ وهو التّوابٌ وقّواثُ هذه المصُلحة لا يَقِف 
على الوُجوب فلا يكوك وُجوبُ الأداء شرطا لوُجوب القضاءٍ على ما عْرِفٌ في 
الخلافتات. ٠‏ ۰ 0 

وإذا عرف هذا فنقول : لا قضاء على الصَّبِيّ والمجنونِ في زَمانٍ الصبا والجنونٍ؛ لدم 
أهليّةِ الؤجوب ولا على الكافر ؛ .لأنّه ليس من أهل وُجوب العبادةٍ إذِ الكمّارُ غير مُخاطبينَ 
شرائع هي عباداتٌ عندّنا فلا يجب عليهم بعد اللو والإفاقة والإسلام أيضًا؛ ؛ لأ في 
الإيجاب عليهم حَرَججا؛ لان مده الها مَديدة والجمنون إذا استحكم وهو الطْوِيلُ منه كلما 
ول والإسلام من الكافر المُقَلّد لآبائه وأجداده نادِرٌ فكان في الإيجاب عليهم حرج . 

ا امم مدير نا[رليلة] "ار أقَلّ يجب عليه القضاءً م لانعدام 
الحرّج وإِنْ زاد على يوم وليلةٍ لا قضاء عليه ؛ لأنْه يُحْرَجٌ في القضاء ء لدخول العبادة في حَد 
التكرارء وكذا المريض العاجرٌ عن الإيماء إذا فاته صَلّواتٌ (ثمَ بر أفإِن) ”" كان أقَلّ من 
يوم وليلةٍ أو يومًا وليلة قضاه © وَإِنْ كان أكثرَ لا قضاءَ عليه لما قلنا في المُعْمَى عليه . 

ومن المشايخ مَنْ قال في المريض : : إل يقضي وإِنِ امتَدّ وطال ؛ لأنّ المرّض لا يعجزه 
عن فهُم الخطاب بخلاف الإغماء . 

والصبدية اندلا 6زق ا ا ا و ی عليه لبن ق 
)١(‏ فى المخطوط : «له». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «أنه إن». )٤(‏ في المخطوط : «قضى» . 
(5) في المخطوط : «الضمان» . 





الخطاب» بدليل أنّه لا قضاءَ على الحائض والنفَساءِ وإِنْ كانتا تفهمانٍ الخطابَ بل لمكانٍ 

وذوق عن مهل أن الشهوة القصيز يمرل الإخماءووولت هذه المعسائل على أن 
(سابقيّة وُجوب الأداء) ”'2 ليسث بشرط لوجوب القضاء وعلى هذا تخرُجٌ الصَلواتٌ 
الفائتةٌ في أيّام التَضريتي إذا قضاها في غير أيّام التَْريقٍ أنه يقضيها بلا تكبير ؛ لأنّ في وقتِ 
القضاء صلاءً مشروعة من جس الفائتة وليس فيه تكبيرٌ مشروع من جيه وهو الذي يَجْهَرْ 
به . 

رَأمًا شَرائطُ جواز القضاء : [فجميعٌ ما ذكرنا أنّه شرط جواز الأداء فهو شرط جوازٍ 
القضاء] ”" إلا الوقت فإنّه ليس للقضاء وقتٌّ مُعَيّنُ بل جميعٌ الأوقات وقتٌ له إلا ثلاثة 
وقت طلوع | لشمس ووقت الرّوالٍ ووقتَ الغروب فإنّه لا يجوز | لقضاءً """ في هذه 
الأوقات لما مر أن من شَأنٍِ القضاء أن يكونَ مثل الفائتِ والصلاة في هذه الأوقات تمع 
ناقصة والواجبٌُ فى ذْمَّتِهِ كال فلا يَنوبُ التَاقِص عنه» وهذا عندّنا”*' . 

وأمّا عند الشّافعيٌ فقضاءٌ الفرائض في هذه الأوقات جائرٌ كما قال بجواز أداء الفجرٍ مع 
طلوع الشّمس وكما يجوز أداءٌ عصر يومه عند مَغيب الشّمس بلا خلافي”” . 

واحتّجٌ بما رُوِيَ عن التب بل آنه قال : «مَن نَامَ عَنْ صَادَة أو نَسِيَهَا فَلْيِصَلْهَا إذَا ذَكَرَهَاه ”“ 
فإِنّ ذلك وقثها لا وقتّ لها غيرٌه من غير فصل بين وقتٍ ووقتٍ». والدّليل عليه أنه يجوز 
عصرٌ يومه أداءٌ فكذا قضاءٌ . 

(ولَنَا): عُمومُ التي عن الصَّلاةٍ في هذه الأوقات بصِيعّتِه وبمعثاه على ما نذكرُ في صلاة 





)١(‏ فى المخطوط : «سابقة الوجوب للأداء؛. 

)اليك فل المخطرط : (۳) فى المخطوط : «الصلاة». 

(4) انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ۹٤٠۱ء‏ ١٠٠)ء‏ مختصر الطحاوي ص (55)» المبسوط 
(٠١١ ء٠١١٠ /١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠٠)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۲۳۱/۱» ۲۳۲)ء الاختيار /١(‏ 
)٤١ - ٠‏ البناية (۲/ /ا1ه-١51).‏ 

(0) انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص (۱۹)ء الأم /١(‏ ۹٤۱)ء‏ حلية العلماء (۲/ ١١٠٠ء ,)١97‏ 
المهذب .4۹۲/١(‏ 4۳)ء المجموع شرح المهذب (4/ ١74‏ - ۱۷۳)ء نهاية المحتاج .)۳۸١ /١(‏ 

(1) سبق تخريجه . 


لطع إن شاء الل تعالى» وما واه عاءٌ في الأوقات كلها 13/ ۱۲۳ ب]ء وما نويه خاص 





1 


في الأوقات الثّلا لقلاثة فيُخَصّصٌّها ”' عن عُموم الأوقات مع ما أن عند التَعارُضٍ لا م 


للخزاقة ة على الل احتياطًا لمر الجبادة بخلافي عصر يويه فإن الاستثناء بعصر يويه نبت 
في الرواياتٍ كُلَّها فجَوَّرْناهاء ولأنا لو لم د تجوز لأمرنا بِالتَفُوِيتِء وتفويتٌ الصَّلاةٍ عن 
وقتِها كبيرةٌ وهي معصية من - سو ارس ا 0 
حيث تحصيلٌ أصل الصَلاة ون كان 0 ف جف اه دا الشحسن ولا 
حا N‏ مولي باغ ارق ارقن فصر يزه ديق 
الوجوب في هذا الوقت] “ألا ترى أن كافرًا لو أسلّمَ في هذا الوقتٍ أو صَبيًا احتلَم تَلرَمُ 
هذه الصَّلاةٌ والصّلاةٌ مَنْهٌِ عنها في هذا الوقتِ [وفي عصر يومه يتضَّيّقٌ الوّجوب في هذا 
الوقتِ] "© وقد وجبث عليه ناقِصةً وأدّاها كما وجبث بخلافي الفجر إذا طلعَّث فيها 
الشمس ؛ ؛ لأ الوُجوب يتضَيُ بر وقتها ولا هي في آخِرٍ وقتٍ الفجر وإنما اهي يتوجه 
بعد خروج وقتها فقد وجبث عليه الصَّلاة د كاملةً فلا ادى بالتاقصة فهو الفرق واللهُ أعلَمُ . 

وَأمَّا بيانٌ كيفيّةة قضاء هذه الصَّلواتِ : فالأصل أنّ كل صلاةٍ ثبت وُجويّها في الوقتِ 
وفاتَتُ عن وقتها أنه يعبر فى كيفيّة قضائها وقثٌ الؤجوب وتُقْضَى على الصّفةٍ التي فاتتْ 
عن وقتّها؛ ؛ لأنّ قضاءها بعد سابقيّة الأجوبء والفوتُ يكونُ تسليمٌ مثلٍ الواجب الفائتٍ 
فلا بد وأنْ يكونَ على صفة الفائتِ دت لتكون مثلّه إلا لعُذْر وضرورة؛ لأت أصلّ الأداءِ بط 
بذ فلن سط وضفه لعٍ أولى . 

ولان كَل صلاة فانّثْ عن وقتها من غير تقدير جوب الأداء لذ "" مانع من الوؤجوب ثم 
الله بُعتَبَرُ في قضائها الحالٌ وهي حال القضاء ء لاوقثٌ الؤّجوب؛ لان الؤُجوبٌ لم 
يَنْبْتْ فيِفُضَى على الصّفةٍ التي هو عليها للحالٍ؛ لأن الفائت ت ليس بأصل بل اقيم مقام صفةٍ 
الأصل حَلَمًا عنه للصرورة وقد قَدَرَ على الأصلٍ قبل خصو الو دبالف اع دف 
الأصل لا صِفةٌ الفائتٍ كمّنّ فاته صَلَواتٌ بِالتَيَمُم أنّه يقضيها بطهارة الماء إذا كان قادرًا على 





)١(‏ في المخطوط : «فتخصيصها» . (۲) فى المخطوط : «كانت». 
(۳) في المخطوط : «التشبه» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . () فى المخطوط : «عذر». 


0 
1 
1 





الماء وعلى هذا يخرخ المسافرٌ إذا كان عليه فوائت نت في الإقامة مة أنه يقضيها أربعًا؛ لأنها وجبث 
وبا 

وكذا المُقيمُ إذا كان عليه فوائتٌ السَفْرٍ يقضيها ركعتَيْنِ ؛ لأنها فاتنه بعد وجوبها كذلك 
فاا المريش إذا قضّى فوائك الصّحَة قضاها على حصب ما يقر عليه لجز ٠‏ عن القضاء 
على حَسّب الفواتِ» وأصلّ الأداء يسمُط عنه بالعجْز فلآنْ يسقّطَ وصْمه أولى» والصَحيح 
أنّه إذا كان عليه فوائت المرّض يقضيها على اعتبار حال الصّحَةٍ لا على اعتِبارٍ حال الفواتِ 
حبّى لو قضاها كما فاتَنْه لا يجود فن فاته الصَّلاةُ بالإيماء فقضاها [في حال الصّحةِ] © 
بالإيماء لم تجرٌ؛ لأنّ الإيماء ليس بصلاةٍ حقيقة لانهدام أركانٍ الصَّلاةٍ فيه وإنّما أقيمَ مَقام 
الصَّلاةٍ خَلَمًا عنها لضرورة العجز على تقدير الأداء بالإيماء فإذا لم يود بالإيماء لم يقم 
مُقامها فبَقيَ الأصل واجبًا عليه فيُوّديه كما وجب واللة أعلّمُ . 

وَأمَّا إذا فاتَ شي هن صلاةٍ] ‏ من هذه الصّلواتِ عن الجماعة وأدرّكٌ الباقي 
كالمسبوقٍ وهو الذي لم يدرك وَل (الصَّلاةٍ مع) ”" الإمام أو اللآحِتٍ وهو الذي أدرَّكَ 
أَوَلَ (الصَّلاةٍ مع) ”4 الإمام ثم نام ل أو سيقه الاد جى صلى الما تعض هلان 
نم انب أو رجع من الوضوءٍ فكيف يقضي ما سق به؟ أمّا المسبوق فإنّه يجبُ عليه أن يتاع 
الإمام فيما أدرَكٌ ولا يُتابعُه في التسليم فإذا سَلَّمَ الإمامٌ يقومٌ هو إلى قضاء ما سبق به ؛ 
لقوله يكل : «مَا أَدرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَاقْضُوا . 

ولو بَّدَأ بما سبق به تفسّدٌ صلاثه ؛ لأنّه انفرد في موضع وجب عليه الاقتداء لؤجوب 
مُتابَعةٍ الإمام فيما أدرَكَ بلص والانفرادُ عند وُجوب الاقتداء مُفْسِدٌ للصّلاةٍ ولأن ذلك 


عدي م 


حديثٌ منسوخ بحديث معان رضي الله عنه حيث قال رسول الله 4 : «سَنَّ لَكُمْ سُنّةَ حَسَئَة 





فاسشرا ا ام بالاستتان تنه فيقتضي وجوب متابعة العام فيما أدرك عقيب الإدراك 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(*) في المخطوط : «صلاة». (5) في المخطوط : «صلاة» . 


»)۲۲۹ /۲( لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث معاذ» وقريب منه ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٥( 
ولهم شفع وهو‎ N برقم (۳۱۷۲) عن أبن جريج › > عن عطاء» قال‎ 
فقال النبي اة : «إن ابن مسعود‎ ٠ جالس ويجلسون وهو قائم. حتى صلى ابن مسعود وراء النبي كك قائمًا‎ 
سن لكم سنة» فاستنوا مها) . وسنده ضعيف ابن جريج مدلس وقد عنعنه› وعطاء لم يدرك ابن مسعود.‎ 


e‏ بدائع الصنائع ج۲ 
بلا فصل فصار ناسِحًا لما كان قبلّه . 

وأمّا اللآحِقٌ فإنّه يَأتي بما سبقّه الإمامُ ثم يُتابعُه ؛ لأه في الحكم كانه حَلْفَ الإمام لالتزايه . 
متابعة الإمام في جميع صلاتّه وإتمامه الصلاة مع الإمام E‏ الإمام ولهذا لا قراءة 
عليه زو] EY‏ » كما لو كان خَلْفَ الإمام حقيقة حقيقةٌ بخلاف المسبوق فإلّه منفرٌ؛ لأنه 
ما الْحَدَم م مُتبَعةَ الإمام إلاً في قدرٍ ما أدرّكُ آلا ترى أنه يقرأ ويسجُدُ لسَهرِه بخلاف اللاجتٍ ولو 
لم يَشْتَغْلْ بما سبقّه الإمامٌ ولكته ” تَابَمَ الإمام في يق صلاته لا تفسّدٌ صلاته عند أصحابنا 
الثلاثةء وعند فر تفْسد بناءَ على أن التَرْتِيبَ في أفعال الصلاةٍ الواجدة ليس بشرط /١[‏ 
4 ] عند أصحابنا التلاثة حلاقًا لرفر» والمسأله قد مرت . 

ثم ما أدرَكه المسبوق مع الإمام [هل] ”” هو آل صلاتّه أو آخِرُ صلاته» وكذاما 
يقضيه اختُلِف فيهما . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف : ما أدرّكٌه مع الإمام آخِرَ صلاته حكمًا وإِنْ كان ول صلاتِه 
جحي e‏ 


اي لاه الو 
هر ول قاي وهو لضي الام صر السلا التق رحب الك واس 


Se 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه مثل قولهم . 

ور الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البُخاري وقال: وجَدَتٌ في غير رواية 
mi‏ ا أدرَكٌ المسبوق مع الإمام أل صلاته حقيقةٌ وحكمّاء وما 
يقضي آخِرٌ صلاته حقيقة وحكمًا كما قال أولَعكَ إلا في حَقّ ما يتحَمَّلُ الإمامُ عنه وهو 
القراءةٌ فإنّه يُعتَبَرُ آخِرٌ صلاتِه وفائدةٌ الخلاف تَظِهّرُ في حَقَّ المَّنوتِ والاستِفْتاح فعلى قول 
أُولَئكَ يأتي بالاستفتاح عَقيبَ تكبيرةٍ الافتتاح لا فيما يقضي ؛ لأنّ ذلك أَوَلُ صلاته حقيقة 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولكن». 
(۳) ليست في المخطوط . 


وحكمًا وكذا عندَ محمَّدٍ؛ لأنّ هذا مِمّا لا يتحَمَّلٌ عنه الإمامُ فكانتٍ الرّكعة المُذْرَكةٌ مع 
الإمام أوَلَ صلاته في حَقٌ الاستِفتاح فيّأتي به هناك . 

واا انوت فيَأني به ثانا في ڃر ما يقضي في قولهم ؛ a‏ ملايدوها الى :نه به مع 
الإمام أتَى بطري التَبَعيَةِ ون كان في غير مَحَلّهِ فلا بُدّ وأ ياي بعد ذلك في مَحَلّه وعلى 
فرق معدو يسني أذ قات ت اتاق ا جره قفني کا هر فول ار ل ا لا 
يتحَمَّلٌ القُنوتَ عن القؤم ومع ذلك رُوِيَ عنه ته لا يَأتي به ثانيًا؛ لأنْ في القّنوتٍ عنه 
روايتانٍ في رواية يتحَمّلّه الإمامُ لشَّبّهِه بالقراءة وعلى هذه الرّواية لا شل آنه لا يأتي به 
ثانيًا؛ لأنّه جعل المُدْرَكُ مع الإمام آخِرَ صلاتّه في حى القراءة . 

وفي رواية عنه لا يتحَمّلُ الاما الوت ومع هذا قال لا يَأتي به المسبوقٌ ثانیا؛ لأنهأنّى 
به مرّةٌ مع الإمام ولو أنَى به في غير مَحَلّهِ فلا بتي به ثانيًا؛ لاه يُوَدي إلى تكرار القدوتٍ 
وهو غير مشروع في صلاةٍ واجدةٍ بخلافي التَشهّدٍ حيث يَأتي به إذا قضى ركعةً وإ كان 
ّى به مع الإمام في غير مَحَلَّهِ؛ ؛ لأنّه وإِنْ أدّى إلى التكرارٍ لكنّ التكرارٌ في التّشهدِ مشروع 
في صلاةٍ واحدةٍ . 

وأا على قول أبي حنيفة وأبي يوست لا تي بالاستفتاح فيما دل مع الإمام بل فيما 
يقضي ؛ لان أَوَّلَ صلاته حكمًا هذاء وهو ما يقضي لا ذاك ولا يأتي بالقنوتٍ فيما يقضي ؛ 
لأنّه أتى به به مع الإمام في مَحَله ؛ لأنّ ذاك آخِرٌ صلاته حكمًا وما يقضي اول صلاته ومَحَل 
القّنوت آخِرُ الصَّلاةٍ لا أوَلّها فتَظْهّرٌ فائدة الاختلافٍ بين أصحاينا في الاسِيِفْتاح لا في 
القّنوتِء وهكذا ذكر القُدوريٌ عن محمَّدٍ بن شجاع البلخيّ أن فائدةً الاختّلافٍ بين 
أصحابنا تَظْهَرُ في حى الاستفتاح . 

RE‏ لاعن كا بها وزى أنوهريرة عن التبيّ يل آنه قال : «ما أَدرَكْتُمْ قَصَلُوا 
وما اتك تَأتمُوا؛ أطلَقَ لَفْظَ الإتمام على آداء ما سبق به وإتمامٌ الشّيء ء یکو بآخره فدَل أن 
الذي يقضي آخِرَ صلاته والدّليل عليه وُجوبُ القعدةٍ على مَنْ سبق بركعتيْن من المغرب إذا 
تفنو وک 

ولو كان ما يقضي أوّل صلاته لّما وجبتٍ القعدةٌ [عقيب الركعة] ‏ الواجدة؛ لأنّها 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


سم _ بش الصنائع > 
تحب عل راس الركعتَيْن لا عَقَيبَ ركعةٍ واجدةٍء وكذا إذا ق قضى الرّكعة الثّانيةَ تَفَتَرض 
غليه VG‏ مل قفي كين 

وكذا لو كان ما أدرَّكٌ مع الإمام آخِرَ صلاته كان ما قَعَدَ مع الإمام في مَحَلّهِ فيكو فرضًا 
له كما للإمام فلا يُمُتَرَضُ ثانيًا فيما يقضي كما لا يَأتي بالقّنوتٍ عندّكم ثانيًا لحُصّولٍ ما 
أدرَكٌ مع الإمام في مَحَلّهِ ولا يلرّمنا إذا سبق بركعتَيْن من المغرب حيث يقضيهما مع 


قراءة الفاتحة والسورة < جميعًا ولو كان ما يقضي آخِرٌ صلاته حقيقة وحكمًا لكان [لا] ٠‏ 
تجبُ عليه القراءةٌ في الثّانية من الرَكعبَيْن اللْتَيْن يقضيهما؛ لأنها ثالثة ولا تجبٌ القراءةٌ في 
الثَالثة . 


لأنا نقول : إن الإمام وإنْ كان لم يقرأ Ss‏ 
E‏ > كما في حى الإمام إذا لم يقر أفي الأولى يقضي في القَالئةٍ وإنْ كان قرأ فقراءَته 
التي وَجِدَتْ في اليه ليست بمريضة وقراءة الإمام إّما نَنوبٌ عن قراءة المُقْتَدي التي هي 
فرض على المُقْتَدي إذا كانث فرضًا في حَقَّ الإمام والقراءة [1/ 4 ؟١ب]‏ في القَالئةٍ ليسث 
رض في حَقُ الإمام فلا تَنوبٌ عن المُقْنَدي فيجبٌ عليه القراءةٌ : في القّالئة لهذا [لا] © 
لأتها أوّل صلاته . 

(وجه قول محقد) ؛ أن المُؤَدَى مع الإمام أل الضصَلاة حة حقيقة وما يقضى آخرّها حقيقة 
رک حقيقةٍ يجبٌ تقريرّها إلا إذا قام الدليل على التَغْيِيرِء وما أدرك في حَقّْ اإمام جير 
صلايّه فصي آخِرَ صلاة المُْتّدي بحكم التَبَعيَة إلاً ال التبَعية تَظْهَرُ في حَقٌ ما يتحَمّل 
ميو بوي عد عب وري ب 
المُعبََرُ فبقيَّتِ الحقيقة على وُجوب اعتبارها وتقريرها . 

(وجه قول اي حنيفة واي يوسف): ما رَوَى أبو هريرةً عن التبيّ يل أنّه قال : «مَا أذْرَكْتُمْ 
قَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَافُضُواه والقضاءٌ اسم لما يُوَدَى من الفائتٍ والفائثٌ أوَل الصَّلاةٍ فكان ما 
وده السسوق قفا لها فا وهو أوْل الطتلاة: والمعتى فى المعالة أن اندر لباقان 
آخِرَ صلاةٍ الإمام يجب أنْ يكونَ آخِرَ صلاةٍ المُّْتَدي إِذْ لو كان أوَّلَ صلاته لمات الاتفاق 


. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فلم»‎ )( 


بين الفرضَيْنٍ ونه مان صِحَةٍ الاقتداء ؛ ؛ لأ المُقْتَديَ تابعٌ للإمام فيقضي الاتُمَاقٌ انيكون 
لايع ما للمتنبوع والأ فا التبعيةء والدَليلٌ على انيدام لاماي بين أل الصَلاةٍوآخرها 
أنهما يختلفانٍ في حكم القراءة فإنّ القراءة لا توجَدُ في الأَولييٍْ [إلاً فرضًا وتوجَدٌ في 
الأخرَيَيِنِ غير فرض . 

اا الافحة واللشورة لامك في و 
الشَفْعُ الأول مشروعٌ على الأصالة والشَفْعُ الثاني مشروعٌ زيادة على الأول فإ الصّلاة 
مُرِضَّتْ في الأصلٍ ركعتَيْنِ فأقرّثْ في السْفْرٍ وزيدثْ في الحضَرٍ على ما رُوِيّ في الخبر 
فينبغي أن لا يَصِعّ الاقتداء ومع هذا صح فد على ثُبوتٍ المواققةٍ وذلك في حَقّ الإمام 
آخِرَ الصَّلاةٍ فكذا في حى الممَتّدي ولا حَجّة لهم في الحديث ؛ لأن تمامٌ الشيء ءِ لا يكونُ 
سي موري E‏ ع و RG A‏ 
بآخِر فإ مَنْ كتب آخِرَ الكتاب أوَلاً ثم كتب أولَّه يَصيرُ ر مُتَمّمّا بالأوَلٍ لا بِالآخِر وكذا قراءة 
الكتاب بأنْ قرأ أوَلاً نصقّه الأخير ثمَ الأول . 

وأمًا وُجوبُ القعدة بعد قضاء الْأَولَبيْنِ من الركعتَيْن اللَّْنِ سق بهما . 

فنقول : القياس أن يقضي الرَكعتَيْنِ ثم يقعد يقعْدٌ إلا آنا استحسّنا وتَرَكُنا القياسٌ بالأثر وهو 
ما رُوِيَ أن جُنْدبًا ومسروقًا ابثليا بهذا فصلى جُنْدَبُ ركعتَيْنٍ ثم ا وصلى رون 
ركعةً ثم فَمَدَ ثم صلی ركعةٌ أخرى فسالا اببنَ مسعودٍ عن ذلك فقال كِلاكُما أصابٌ ولو 
كُنْتُ أنا لصَنِعتُ كما صَبَعَ مسروقء وإِنّما حَكُمَ بِتَصُوِيبهما لما أن ذلك من باب الحسَّن 
والأحسّنٍ كما في قوله تعالى في قِضَّةٍ داد وسّلِيمانَ عليهما الصلاة والسلام #فَفَهُمَئها 
سملن وحكُلا ءانا کا وما [الأنبياء :۷۹] فلا يودي إلى تَصْويبٍ كل مُجْتَهِدٍ . 

وجل علي اتوي فى a‏ زليه جراد على نار عن أني 

عدف الساقال : كل مُجْتَّهدٍ مُصِيبٌ والح عند الله واحِدٌ والأوَّلُ أْصَحٌ ثم العُذْرُ عنه أن 

ادمع الما ال صلايه حقيقًوفمل لكت * نار “فاون كما لليف ويعد 


0 انقطاع تحريمة الإمام زالَتٍ التَبَعيةُ فصارت الحقيقة مُعيّر رة فكانت هذه الدكعة ثانية هذا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «و). 
(۳) في المخطوط : «ولكنا». 


7 سا بائع الصنائعج؟ 
المسبوق» والقعدةٌ بعد الؤكعة الثانية في المغرب واجبة إن لم تكن فرضًا فينغي أن يعد 
وكذا القعدة بعد قضاء الرّكعتَيْن افتْرِضْت ؛ لأنها من حيث الحقيقةٍ وجدث عَقِيبَ الرّكعة 
الأخيرة وصارتٍ الحقيقة واجبة الاعتبار . 

وقولهم : «إنْها وقعَتْ في مَحَلها فلا يؤت بها ثانيًا . 

قلنا: هي وإِنْ وقَعَتْ في آخِرٍ الصَّلاةٍ في حى المُقْنَدي كما وقَعَثْ في حَى الإمام غير 
أنها ما وقَعَثْ فرضا في > e‏ 
لحُصُول المحَذّلٍ بها حتى أن المُمَطَوعَإذا قام إلى القالثة قبت دنه واجبة عندّنا و 
فرضًا لانهدام التَحَذَّلٍِ فكذا هذه القعدةٌ عندّنا جُعِلَتْ فعلاً في > حن المسبوقي وبعد الغراة 
هما سبقّ جاء أوانٌ التَحَلّل فافتُضَتِ القعدةٌ . 

وأمّا حكمٌ القراءق في هذه المسألة فنقول : إذا أدرك مع الإمام ركعة ” '' من المغرب ثم 


قام إلى القضاء ء يقضي ركعتَيْن ويقرأ في كُلَّ ركعة بفاتحة الكتاب وسورة . ولو ترك القراءة 
في إحداهما فسدثٌ صلاته . 


اا عندهما فاه يقضي أل صلاټه» وكذا عند محمد في < حى القراءة» والقراءة في 
الأولييْن فرض فتركها يوجبٌ فساءً الصَّلاةٍ . 

وأمّا على قول المُخالِفينَ فلِعِلةٍ أخرى على ما ذكرنا . 

وكذا إذا أدرّك مع الإمام ركعتَيْنٍ منها قضّى ركعة بقراءق. 

ولو أدرك 0 مع الإمام ركعة في ذّواتِ [1/ ١١0‏ أ] الأربع فقام إلى القضاء ء قضى ركعة 


يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة ويتشهَدٌ ثم يقو فيقضي ركعةً أخرى يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وسورةٍ. 


ولو ترك القراءة في إحداهما تفسد صلاته لما قلنا. 

وفي الال هو بالخيار . 

والقراءءٌ أفضلٌ لما عُرِفٌ . 

ولو أدرَك ركعتيّن منها قضى رکعتَیْن 0 فيهما بفاتحة الكتاب وسورةء ولو ترك 


)١(‏ في المخطوط : «ركعتين» . (۲) زاد فى المخطوط : اركعة). 


Nam Oa E O o e يا اي ا ا اد‎ fee ولحاي‎ 


القراءءةً : في إحداهما فسدث صلائه لما ذكرنا ويستّوي الجوابٌ بين ما إذا قرأ إمامّه في 
ومين وبين ما إذا ترك القراءة فيهماء وقرأ في الأخريَيْنِ قضاء عن الأوليينِ وادرگه © 
المسبوقٌ فبهما لما ذكرنا فيما تقد ان قراءة الإمام في الأحرَبْنِ تلتق لون تتخلو 
الأخرّيانٍ عن القراءة فكأنّهِ لم يقرأ فيهما والله أعلم . 

وما إذا فاتَ شيءٌ عن مَحَلّه ثم تَذَّكَرَه : في آخر الصَّلاةٍ بان ترك شيئًا من سجداتٍ صلاتِه 
يد a Cre‏ مي و 

سواة] " عَلِمَ أله من أي ركع تركه أو لم يَعلم لكنّ الكلامٌ في كيفيّةٍ القضاء وما يتعَلّقُ 
به وهي المسائل المعروفة بالسَجَداتٍ . 

فصل [في مسائل السجدات] 

والكلامُ في مسال السَجَداتِ يدور على أَصُولٍ . 

مها أن السحدة الأخخيرة ذا فاتك عن لهاو فت الت بمكليا على ها هو 
الأصل في القضاء . 

ومنها: أن الصّلاةً إذا تَرَدَّدَتُْ بين الجواز والفسادٍ فالحكم بالفسادٍ أولى . 

وإِنْ كان للجواز وُجوهٌ وللمَّسادٍ وجه واحِد؛ لأنّ الوّجوبّ كان ثابتا بيَقينٍ اقلا بسقط 
اس لات لاس E ASS‏ مو ترك ما علي 

ومنها: أ السجدة المُودةَ في وقتها لا تحتاجُ إلى الي والتي صارث بِمَحَلَ القضاء لا 
بُدَ لها من النّيّة ؟ لأنْها إذا يٺ في مَحَلَّها تنا ل نة أصل الصَّلاةٍ فإتّها جُعِلَتْ مُتَناولة 
كَل فعل في مَحَلّه المُتَعيّن له شرعًاء فأمًا ما وٌجِدَّ في غير مَحَلّه فلم نوله اليه الحاصلة 
لأصل الصّلاةٍ . 

ومنها: أن الفعلَ متى دارَ بين السَّنَةٍ والبدعةٍ كان [الترك أولى ؛ لأن] ”*' ترك البدْعة 
واجب ”“ وتحصيل الواجب أولى من تحصيل السََةٍ ومتى دار بين البذعة والفريضة كان 





. في المخطوط : «وأدرك». (۲) في المخطوط : «تذكر»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «تناولتها»‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع : «واجبًا»‎ )5( 


CW 


التحصيلٌ أولى؛ لأنّ ترك البدْعةٍ واجبٌ والفرض أهَمّ من الواجب ولأنّ ترك الفرض 
يميد “ الصَّلاةً (وتحصيل البذعة) “لا يُفْسِدُها فكان تحصيل الفرض أولى . 

ومنها؛ أن المتروك متى دار بين سجدةٍ وركعة يّأتي بالسجدة ثمٌ يتشهد ثم يَأتي بالركعةٍ 
ا O‏ 

ر المقرو د وكعة ل ی ا ا 

دا بال كعة لان المعرؤك لى" كان نهو التعمة جازّث:صلاثه. ولو كان عو السجدة فإذا 

ئی بارركعة فقد زا5 ركعةٌ كايلةً في خلال صلايه قبل نمام الصّلاة ةَ فانعقدت الركعة تَطُوّعًَا 
نصار مله من الفرض إلى التق قبل مام الفرض فيس فرضه وإذا جد قعَدَه لان 
المتروك لو كان سجدةٌ ر نَمَثْ صلاته وافتَرضَتٍ القعدة. ٤‏ 

ولو صلّى ركعة قبل تشهد تسد صلائه؛ لأنه يَصيرُ مُْتقلاً من الفرض إلى التَفْلٍ قبل 
مام الفرض» ولو كان المتروك هو الركعة لا يَضُرُه تحصيل السجدةٍ والقعدةٍ وقد دارَْ 

بين الفرض والبدْعةٍ فكان التحصيل أولى . 

ومنها: أن زيادة ما دود الرّكعة قبل إكمال الفريضة لا يوجبٌ فسادً الفريضة بأن زاد 
رُكوعًا أو سُجودًا أو قيامًا أو قُعودًا إلا على رواية عن محمَدٍ أن زيادة السجدة الواجدة 
مُفْسِدةٌ فزيادةٌ الرّكعة الكايِلة قبل إكمال الفريضة يُفْسِدَها وذلك بأن يُقَيَدَ الرركعة بالسجدة 
E‏ 

ومنها: أن التَرتِيبَ في أفعال (الصَّلاةٍ الواجدة) “ لا يكونٌ رُكْنَا وتركه لا يُفْسِدُ الصَلاء 
عَمْدَا كان أو سَّهرًا عند أصحابنا الثّلاثةٍ لما ذكرنا فيما تقَدْمَ . 

وَمنها: أن القعدة الأولى في ذَّواتٍ الأربع أو القلاثِ من المكتوباتٍ ليسث بفُريضة 
الق الاخ وة لا ا 

ومنها: أن سَلامٌ السَهِو لا يُفْسِدُ الصّلاة وأنّ سجدتي السهو تجبُ بتأخيرٍ رن عن مَحَله 
وتُوَّدّى بعد السّلام عندّنا وقد مرّ هذا أيضًا . 


)١(‏ فى المخطوط : «يوجب فساد». (۲) فى المخطوط : «وترك الواجب». 
(۳) في المخطوط : (إن» . )٤(‏ فى المخطوط : «صلاة واحدة». 


ةي سس سبج 


ومكهنا: أن ينه ا [هذه] ''' المسائل إلى المُوَدّياتٍِ من السّبجداتٍ وإلى 
المتروكات فش ج على الأقلٌ ؛ لأت أسهَلُ وعندّ استوائوما يُحَيَدُ لاستواء الأمرَيْنٍ 
واللة تعالى أعلم وَإِذا عَرَفْتَ الأصُولَ فنقول وباللّه التَوْفِيقٍ : إذا ترك سجدة من هذه 
الصلواتِ فالمتروك منه ما أنْ كان صلاةً الفجر وإمّا أن كان صلاةً الظهر والعصر واليشاء 
وإمّا أنْ كان صلاةً المغرب» والمُصَلَّي لا بخلو إمًا أنْ يكونّ زادَ على ركعاتٍ هذه 
الوا ل ا رمه 
فترك منها سجدةً ثم تَذَكرَها قبل اذاكل E‏ أن يتكلم سجدها سَواء عَلِم 
أله تركها من الرّكعةٍ الأولى أو من الثَّانِيةٍ أو لم يَعلم ؛ لأنها فائّثْ عن مَحَلّها ولم تفسّدٍ 
الصَّلاةٌ بقُواتِها فلا بد من قضائها؛ لأنّها رك . 

ولو لم يقضٍ حى خرج عن الصلاة فسدث صلاثه كالقراءة : في الأولييْن إذا فاّثْ عنهما 
تفي ني ا ی ا ولو لم للقن حكن کر عن اود د 
SS E E E E‏ 
القضاء عندٌ تحصيل هذه السجدة؛ لأنّها إِنْ كانث من الرّكعةٍ الأولى تحتاجُ إلى الب 
لدخولها تحت القضاء وإ كانت من الرّكعة القانية لا تحتاح؛ لان نه أصل الصلاة تاره 
فعند الاشتباه يأتي بالئيَةٍ عياط ١‏ 

وقيل: ينوي ما عليه من السجدة في هذه اللاو وكذلك كل سجدة مُتُروكة < 
فا فى هذا لكاي عقي ال لذ ا إلى الو ا 10 وزيم 
التَشهدَ؛ لاه تين أنه وَمَ في غير مَل فلا بُدَّ من التَشهّدٍ . ولو تركه لا تجوز صلائه؛ لأنّ 
القعدةً الأخيرةً فرض فيتشهِّدُ ويُسَلُمُ ثم يسخد للذهو ذه شهدا بل لماه وان دراه 
منها سجدئَيْنِ فإِنْ عَلِمَ أنه تركهما من ركعتَيْن أو من الرّكعة التانية فإنّه يسجدهما ويتشهد 
ويلم نم سد لهو ويتشهدُ ويْسَلُمُ لأنه إذا تركهما من ركعمَيْنٍ فقد َد كل ركمة 
بسجدةٍ وتوقّف تَمامُها على سجدة فيسجدٌ سجدَيْنِ على وجه القضاء فيُيِمٌ صلاته . 


ا فلتكها سد تع علن وبحة الأذاء چا ككليما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأول». 
(۳) زاد في المخطوط : «تركها». (5) زاد في المخطوط : «لأنه». 





وإِن علِم أنه 7 ا یا ا تن على ركع وا مع لوس 
رأ دغ روك مسجد جتنو صار ف رکا اچد ركو و 
يذه أن يلخو احدهماء سو ودود وس عا م 
الرّكوعَيْن بن لكتهما يِلتَحِقانٍ بالأوَلٍ أو بالآخِر بطر في ذلك إن كان الرّكوعٌ قبل القراءة] ° 
لتجقان بالركوع القاني ويلغو الأرلُ؛ لأله وح قبل أواي إذأواله بعد القراءة ولم توجّذ فلا 

يعمد مد به والركوعٌ القاني وقّعَ في أوانه فكان مُعمَبَرَا حتّى حتّى أن مَنْ أدرّك الرّكوعَ الثاني كان 
مُدْرِكًا للركعةٍ كُلّها . 

ولو أدرّكَ الأوَّلَ لا يكونٌ مُدْرِكًا للرّكعةٍ وَإِنْ كان الركوعٌ الأول بعد القراءق» والقاني 
كذلك فكذلك الجوابٌ في رواية باب السهو . 

وفي رواية باب الحدَثِ المُعمَبَرٍ هو الأوَلَء ويْضَمّ السجدتانٍ للسَّهِوِ ويلغو الثاني؛ ومَنْ 
أدرّكَ الرّكوعَ القَانيَ دون الأول لم يكن مُدْرِكًا للك الرّكعةٍ وإِنْ لم يَعلم سجد سجدئَيْنِ ثم 
صلّى ركعةً كاملة ؛ لأنّه إنْ كان ترك إحدى السجدئَيْنِ من الأولى والأخرى من القانية فإ 
صلاته َم بسجدتين ؛ لأنَّ كل ركعةٍ تقَّيَّدَتُ بالسجدة و فيلتَحِقٌ بكلّ ركعةٍ سجدة فيم صلاته 
وتكونٌ السجدتانٍ على وجه القضاء ء لقَّواتِهما عن مَحَلّهِما . 

إن كان تركهما من الرّكعة الأخيرة فليس عليه إلا السجدتانٍ أيضًا؛ لأنّه إذا سجد 
سجدئَيْن فقد حَصَلَتِ السجدتانٍ على وجه الأداء لحُصُولِهِما بعدهما عَقِيبَ هذه الركعة 
يِسْكَمْ بجواز الصَّلاةٍ ولا ركعة عليه في هَذَيْنِ الوجهينٍ . 

إن كان تركهما من الركعة الأولى صلّى ركعةً ثمّ ما وُجِدَ من السجدنَيْنٍ عَقيبَ الرّكعةٍ 
الانية يلتَحِقان ”° بالرركوع الأوّلٍ إِنْ كان الركوعٌ بعد القراءةٍ على روايةٍ باب الحدثِ 
وَحَصَلٌ القياُ والركوع كرا فلم يكنْ بهما عِْر فتحصُلٌ له ركعةٌ واجدةٌ فالواجبُ عليه 
قشي ركف 

وعلى رواية باب الهو تصرف السجدتان إلى الركوع الثاني لقربهما منه فعلاً على ما 
مر ويَرْتَفِضٌ الركوعٌ الأول والقيامُ قبلّه قبلّه ويلغوان» فعلى الرُوايتيْنِ جميعًا في هذه الحالة 
ْمُه ركعةٌ ففي حالين يجبُ سجدتانٍ وفي حالة ركعةٌ فيَجْمعُ بين الكل ويا بالسجدئين 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يلحقان». 





ر سس ر( 


لا مَحالة؛ لأنّ المتروك إن كان سجدتَيْنِ تَيِمٌّ صلاثه بهما وبالتَشْهّدٍ بعدّهما فالركعة بعدَ 
مام الفرض لا ضر وإ كان المتروك ركعة فزيادةٌ السجدتَيْنِ وقعدةٍ لا تَضرٌ أيضًا . 

ولو بدأ بالرّكعة ”'' قبل السجدتين ”'' تفسّد صلاثه ؛ لأنّ المتروك إِنْ كان ركعة فقد 
ھا كان ج فزرادة ل ركمال ارق ا القرض العام 
ويقعد بين السجدئَيْنِ لما ذكرنا أن ذلك آخِرٌ صلاته على بعض الوّجوه وينبغي أن يَنْوِيَ 
بالسجدتيْنٍ القضاء 7 كان ذلك مُتَرَدُدًا أخذ بالاحتياط . ولو ترك ثلاث سجدات فإِنُ 
تَحَرّيه على شيء عمل به ون لم يع تَحرٌيهِ على شيء سج سجدة ويُصلَي ركعة؛ لال 
المُؤَدّى أقَل قشعت 3 للك رل ل رتنا و ا ركب وا نے مج ,اد 
تكميلاً لتلك الركعة ولا يتشهِّدُ ههنا ل E‏ را /1١[‏ 
575]] ليتشهد بل عليه أن يُصِلَيٌ ركعة ار ديد و ود للشهو إلا | نه ينبغي 
أن ينوي بالسجدةٍ قضاء المتروكة لجواز أنه إِنّما أتى بسجدة بعد الرّكوع الأول فإذا لم ينو 
بهذه السجدة القضاء تَتََيَدُ بها الرَكعةٌ الَانيةٌ فإذا قام بعدّها وصلّى ركعة كان مُتَتَفادٌ بها قبل 
إكمالٍ الفريضة فتفسّدٌ صلاته وإذا نَوَى بها القضاء التَحَقَتْ بِمَحَلّها وانتقض الركوعٌ 
المُوَدّى بعدّها؛ لأنّ ما دود الرّكعةٍ يحتّمل النْقْضّ فلِهذا يَنْوِي بها القضاء . 

ولم يذكر محمد رحمه الله أز نه لو ترك أربعَ سجداتٍ ماذا يَفْعَلُء وقيل انه سحاد 
سجدتَيْنٍ ثم يقومٌ فيُصلي ركعة من غير تَشْهَّدٍ بين السجدَيْن والركعة؛ لأنّه في الحقيقة قام 
وركع مرَّتَيْنِ فيسجد سجدتَيْنٍ لِيلتَحِقَ بأحدٍ الرَكوعَيْنِ على اختلافٍ الرّوايتيْن ويلغو 


ا 


الركوع الآخَرُ وقيامه ويحصّلُ له ركعةٌ ٠”‏ وبعد ذلك إن » صلّى رک صلاته 


واللّه تعالى أعلمُ . 
وَإِنْ ترك من الظهر أو من العصر أو من العِشاءِ سجدة فيسجُدٌ سجدة ويتشهّدٌ على ما 
ذكرنا فى الفجر . 


ولو ترك سجدتَيْنِ يسجد سجدبَّيْنِ ويُصلي ركعة وعليه سجدتا السَّهِو ؛ لأنّه إِنْ تركهما 


٠‏ من ركعتَيْن أَيَنهما كانتا فعليه سجدتانٍ» وكذا لو تركهما من الرّكعة الأخيرة. 


. في المخطوط : «بالركعتين». (۲) في المخطوط : «السجدة»‎ )١( 
. في المخطوط : «الركعة» . (5) في المخطوط : (إذا»‎ )۳( 


ولو تركهما من إحدى الثّلاثِ الأول فعليه ركعةٌ؛ لآنّ ق اماو ر كر غا ار تش اغلى 
اختيلافي الرُوايتيْنِ . 
فإذا کان یجب فى حال ركعةٌ وفی حال سجدتان يُجْمَعُ بين الكل احتياطا . 





E بصي‎ ENP 
'"" بالسجدئيْنِ ما عليه لجوازٍ أ الآ تاف تين (قبلَ الأخيرة أو من ركعة قبلّها)‎ 
ا اه‎ N, 

ولو ترك ثلا سجداتٍ سد ثلا سجدات [ويُصلي ركعة؛ لأن من الجائر أله ترد 
قلات اتا من , القلاث الأول فَيْقَيّدُ كُلَّ ركعة بسجدة فعليه ثلاثُ سجداتٍ» ومن 
الجائز أنّه ترك سجدة من إحدى القلاث الأول وسجدتَّيْنِ من الرّابعةٍ فيم الرابعة بسجدتَيْن 
وناتوق سبعدة ليا 

ومن الجائز أنه ترك سجدئيْنِ من ركعةٍ من القَلاثِ الأول ل وسجدة من ركعةٍ فيلغو قيام 
ورُكوعٌ على اختٍلافِ الروايتيْنِ فعليه سجدة لتنضّعٌ ”*) إلى تلك الرّكعة التي سجد فيها 
سجدةٌ وركعةٌ فعليه ثلاث سجداتٍ في حالَتَيْنِ وركعة ‏ في حال فِيَجْمَعٌ ؛ بين الكل وَيِقَدَمُ 
السّجَداتٍِ على الرّكعةٍ لما بَيّنَا ويلوي بالسَجَداتٍ الثلاثِ ما عليه لما مرو ا 
السَجّدات والركعة 2 لما مج فإِنْ ترك أربعَ سجداتٍ يسجدُ أربعَ سجداتٍ ويُصلي 
ركعتَيْن ؛ ا ا ا 

ولو ترك سجدتَيْن من ركعتَيْنِ " من القلاث الأول وسجدئَيْنٍ من الرَابِعةٍ فعليه أربع 
سات . ولو ترك الأربح كُلّها من الرَكعتَيْن من القَّلاثِ الأول وسجد سجدئَيْنٍ في ركعةٍ 
منها وسجدَيْنٍ في الرابعة فقد لعا قيامانِ ورُكوعانٍ فكان الواجب عليه ركعتانٍ . 

ولو © ترك سجدَيْنٍ [من ركعة] ”من إحدى القّلاث الأول وسجدئينِ من ركعتين 
من القلاثِ فعليه فعليه ركعةٌ وسجدتان فيَجْمَمٌ بين الكل احتياطًا فيسجدٌ أربعَ سجداتٍ ويُصلّي 





. ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «من الثلاث»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «ليضم؟.‎ )۳( 
. زاد في المخطوط : «(يجلس)‎ )١( في المخطوط : (وركوع».‎ )5( 
. في المخطوط : «الركعتين؟ . (۸) في المخطوط : «وإن»‎ )۷( 


(9) ليست في | لملخطوط . 





ة ساس ہو9 
ركعتَيْن ويُقَدُمُ السَجَداتٍ على الرَكعبَّيْنِ ؛ لأ تقديمّها لا يَصْرٌ» وتقديم الرَكعتَين شيد 
الفرس على بعك الزجوة لها E‏ اممو سن رجه لحي E‏ 
لما مر ويلوي في ثلاثِ سجدات ما عليه؛ لان تين ن¿ فيها قضاءٌ لا مَحالة والرّابعة ليستْ 
بقضاء لا محالة ؛ لأنها إمّا أن كانث زائدة أو من الرّابعة فلا ينوي فيها والقالثة مُحْمَمَلة 
يُْمَمَلُ أنه من الرّابعةٍ ويُحْثَمَلُ أنها من إحدى القلاث الأول فينْوِي احتياطًا . 

وإذا سجد أربعَ سجداتٍ يتشهِّدُ لاحتِمالٍ أن ذلك آخِرُ صلاته والقعدةٌ الأخيرةٌ فريضة. 
ثم يقومُ فيُصلي ركعة ثم يتشهّد ؛ لأنّ من الجائز أن عليه ركعة وسجدتَيْنٍ فيكونٌ ما بعد 
الركعة آخِرَ صلايه فلا بد من القعدة فيقعُدٌ» ثم يقومٌ ويُصلي ركعةٌ أخرى ويقَمْدٌ ويُسَلُم؛ 
ٿم يسجدُ سجدتي السَهِوٍ ويقعْدُ ويسَلُم. 

وإ ترك خمسٌ سجداتٍ يسجَدٌ ثلاث سجداتٍ ويُصلي ركعتَيْن » وههنا يُعتَبَرُ المُوَدّى ؛ 
لأنّه ار . 

فهذا رجل سجد ثلاتٌ سجداتٍ فإنْ سجدها في ثلاثِ ركعاتٍ ته تَقَيَدَثْ ثلاث ركعات 
فعليه ثلاث سجداتٍ وركعة . ولو سجد سجدئَيْنِ في ركعةٍ وسجدة في ركعة فعليه سجدةٌ 
وركعتانٍ ففي حال عليه ثلاث سجداتٍ وركعةٌ وفي حالٍ ركعتانٍ وسجدةٌ فيَجْمَعُ بين الكل 


و ”او 


احتياطا فيسجُدٌ ثلاتَ سجداتٍ ويُصلّي ركعتَيْن ويْقَدُمُ السَجّداتِ على الرّكعتيْن لما بَينَا. 
تسد e GS‏ ة المشايخ “لا 
يقعد؛ لأنّه لو كان سجد ثلاتٌ سجدات في ثلاثِ ركعات فإذا سجد ثلا سجداټ فقد 
التحم كل ركعة سجدة ذه فتَمَّتْ له التلاث» والقعدةٌ على رأس الال بدعة . 
ولو كان سجد سجدتيْن ١١7/11‏ ب] في ركعةٍ وسجدة في ركعةٍ فإذا سجد ثلاث 
سجداتٍ فقد تَمّتْ ث له ركعتانٍ وسجدتانِ إلا أن السجدتَيْن لَعَعاء والقعدة غل راس 
الركعتيْن عند بعض مشايخنا سُنَةٌ فدارتٍ القعدةٌ بين السََةٍ والبذعةٍ فكان ترك البدْعةٍ أولى: 
وعد بعض مشايخنا ون كانث واجبةً لكي تر البذْعةٍ فرضٌ وهو أهَمٌ من الواجب فكان 
ترك البذعة أولى . 
وعند بعض مشايخنا: أنه يقعْد بعد السّجَداتٍ القلاثِ؛ لأنّ القعدة لَمّا دارَتُ بين 


. فى المخطوط : «مشايخنا»‎ )١( 








دنه 
e‏ © تحصيلٌ الواجب فحنا فقالوا اهنا اة اة تحب لا 


مُستَحَقّة؛ لأنّ الواجب مُلْحٌَ بالفرض في حَقٌّ العمل ثمّ بعد ذلك يُصلي ركعة ويقعد؛ 
ان هذه رايعثه من وجو بان كان آگی السْجدات اللات في ثلاث ركعت فإذا سجد ثلا 


م 


سجدات تَمَّتْ له ثلاث ركعات . 

وإذا صلّى ركعةً فهذه رابعَثّه» والقعدةٌ بعدّها فرض وهي ثالنَنه من وجو بأن أدى 
السجدئَيْنِ من ركعةٍ وسجدة من ركعةٍ» فإذا سجد ثلاتٌ سجدات التَحَقَّتْ سجدة بالرّكعةٍ 
التي سجد فيها سجدة وتّمَّتْ له ركعتانٍ فكانث هذه ثالئته. والقغدةٌ بعدّها بدغة فدارّت 
بين الفرض واليذعة فيُخَلْبُ الفرض ؛ لأنْ ترك البذعةٍ وإِنْ كان فرضًا واستويا من هذا 
الوجه لكنْ تَرَجَّحَتْ جهة الفرض لما في ترك الفرضٍ من ضرَرٍ جوب القضاءء ثم بعد 
التَشْهَدٍ يقو یک أعرىء قم ا ويْسَلمُ ويسججدُ سجدتي السّهوء ثم يتشهّد؛ 
0 

زلوت سردات و جاتن وتسلي تلاك كات ن ا جد إلا 

كعد فعليه ثلاث ركعاتٍ وإِنْ سجدهما في رکعَيْن فعليه 

سجدتان لتَيمّ الركعتانٍ وركعتانٍ أخراوانء فَيَجْمَعُ بين الكل احتياطا ويْقَدُمُ السجدتَيْنٍ ؛ 
لما قلناء وبعدَ السجدئَيْنِ هل يسججِدٌُ ”" آم لا؟ على ما ذكرنا من اختلافي المشايخ ؛ لأ 
القعدةً دائرةٌ بين نها بعد ركعة أم بعدَ ركعتَيْن ؛ لأنّه إِنْ كان سجد السجدتيْنٍ في ركعةٍ 
كانت القعدة بعد ركعة. 


وَإِنْ كان سجدهما في ركعتَيْن كانتٍ القعدة ‏ بين الرّكعتَيْن وبعد ركعةٍ بدعة» وبعدّهما 
عند بعضهم سُنَةٌ وعندٌ بعضهم واجبة . 

وكذا هذا الاختيلافٌ فيما إذا صلّى بعد السجدئَيْنِ ركعةٌ واجدة لكونٍ الرّكعةٍ دائرة بين 
کو تھا كائنة وبين كوييا ثالية؛ لأنّه إن كان سجد السجدئَيْنٍ في ركعةٍ كانت هذه الرّكعةٌ 
تانيع وإ كان سجدهما في ركعتَيْنِ كانت هذه الرّكعةً ثالثة ا ركه E‏ 
يَجْلِسُ بِالاتّمَاق لكونها دائرةً بين كونها رابعة وبين كونها ثالثة فافهّم . 





. في المخطوط : «فكان» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: «يجلس»‎ )۳( 





ةي بست ہر( 

ولو ترك سبع سجذات يسجد سجدة ويصلي ثلاث ر كعات + لآثه ما سجد إلا سجدة 
واجدة فلم تَتَقَيَدْ إلأركعةٌ فعليه سجدة لتم هذه الركعةٌ وثلاتُ ركعات لتَيِمٌ الأربع . ولو 
ترك تّمَانِ سجداتٍ يسجدٌ سجدتيْن ويُصلي ثلاتٌ رکعاتِ؛ لأنّه اتی بأربع ركعاتٍ فإذا اتی 
بسجدئَيْنٍ يلتَحِقانٍ (برُكوع واحِدٍ) ”'' ويَرْتَفِضٌ الباقي على اختلاف الرُوايتيْنِ فَيَصيرُ 
مُصَلَّيَا ركعةً فيكونُ عليه ثلاث ركعاتٍ لتَيِمّ الأربعٌ . 

ولو ترك من المغرب سجدة سجدها لا غيرٌ لما مرّ. 

وإِنْ ترك سجدئَيْنِ يسجد سجدتَينٍ ¿ ويُصلي ركعة لما ينا ود السشدتيدة: 
لجواز أن فرضه تم بأنْ تركها من ر مو EE E‏ 
ثلاث سجداتٍ يسجُدُ ثلاث سجدات ويُصِلَي ركعةً؛ لأنّه إن ترك ثلاتَ سجداتِ من ثلاث 
ركعات فإذا سجدها فقد تَمَّتْ صلاته فيتشهّد . 

وإ ترك سجدة من إحدى الأولييْن وسجدتَيْن من القَالثةٍ فعليه ثلاث سجدات . 

إن ترك سجدئَيْنِ من إحدى الأولبيْنِ فعليه سجدةٌ وركعةٌ فيَجْمَعُ بين الكل . 

ولو ترك اربع سجداتٍ يسجد سجدتَينٍ ويُصلي ركعتينٍ والعبرة في :هذا لوداو 5 
أل فهذا رجل سجد سجدئَيْنٍ فان سجدهما في ركعةٍ فقد صلّى ركعةً فيُصلَي ركعمَينِ 
أخراوَيْن ‏ وي بود وا ا 
يُصلي ركعة . 

ففي حال [عليه] ”" ركعتانٍ وفي حال سجدتانٍ وركعة فَيَجْمَعٌ بين الكل احتياطًا 
ويسجد سجدتيْن ويُصلي ركعبَّين وعد ATE‏ ِن الجلسةٌ مختلّف فيها وأكثرهم على أنه 
لا يقعْدُ على ما مر وبين الرّكعئَيْنِ يَجِْسٌُ لا مَحالةَ لجواز أنّها ثالثةٌ» وإِنْ ترك خمسّ 


لجا يا يو ري كد اكد يبلي اد a‏ و عن الرّكعة التي 
قيّدها بالسجلة؛ و دي فك لتقي الأرلى ا لالتَحَقَتٌ هذه 


الشسكفدة مي يعن ا وا E‏ 


۰ في المخطوط : «بإحدى هذه الركعات».‎ )١( 
. في المخطوط : «بين؟ . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


9 ديح ey‏ 
الرّكعتانٍ المُقَيَدَنانِ فسدث فرضيّةٌ صلاته» فإذا نَوَى بهذه السجدة عن الركعةٍ التي تقَيَدَتُْ 
لك السجدة تم به فبعة ذلك يُصلَي ركعتين ويقمدٌ بين الركعينٍ ؛ لان هذه ثانثه ييقين -. 
فلم يكنْ في القعدة شبْهة اليذعة . ۰ | | 

ولو ترك ست سجداتٍ يسجدٌ سجدتَيْن ويُصلي ركعتَيْن؛ لأنّه آتی بثلاثِ ركعاتٍ 
فیسجُد سجدئَينٍ لتَلتَحِقَا برُكوع منها على اختلافٍ الرّوايتئنِ فَيِمٌ له ركعةء ثم يُصلّي ركعة 
ويقعد لعَدّم ''' شَبْهةٍ البذعةٍ ثمّ أخرى ويقعد فرضًا . 

هذا إذا كان لم یزد على عَدَدِ ركعاتٍ صلاته فأمًا إذا زد بأنْ صلى الغداةً ثلاث ركعاتٍ 
فان ترك منها سجدة فسدث صلاثه وكذلك إذا ترك سجدتَيْنِ وثلاثاء وإِنْ ترك أربعًا لم 
تسد . والأصل في هذه المسائل أن الصّلاةً متى دارَتْ بين الجواز والفسادٍ نحكمٌ بفَسادِها 
احتياطا . 

ون مَن انتقل من الفرض إلى التَفْلٍ وقَيدَ التَقَنَ بالسجدة قبل إتمام الفرض بِأنْ بَقيَ عليه 
القعدة الأخيرةٌ أو بَقيّ عليه سجدةٌ فسدث صلاته لما مر أنَ من ضرورة دخوله في التَمَلٍ 
ځروجُه عن الفرض وقد بَقيّ عليه رُكُْنٌ فيَفْسُدُ فرضه كما لو اشْتَغَلَ بعَمَلٍ آخَرَ قبل تمام 
الفرض ٠.‏ 

وأصل آخَرٌ: أنه إذا زادَ على ركعاتٍ الفرض ركعة يضم الرّكعة الرّائدةَ إلى الرَكعاتِ 
الأصليّةِ ويَنْظْرُ إلى عَدَدِها ئمّ يَنْظرُ إلى سجدات عَدَها فتكونُ سجداتٌ الفجر بالمزيدٍ 
سِئًا؛ لأنّها مع الركعة الرّائدة ثلاتَ ركعاتٍ ولِكلٌ ركعةٍ سجدتانٍ وسجداتٌ الظهر بالمزيدٍ 
عَشْرًا وسجداتٌ المغرب بالمزيدٍ ثمانيًا . 

ثم يُنْظَرُ إن كان المتروك أقَلَّ من التصف أو التتصفّ يُحْكمُ بمّسادٍ صلاتّه؛ لأنّ من 
الجائز أنه أتى في كَل ركعةٍ بسجدة فتَتقَيدُ ركعاتُ الفرض كُلّهاء ثم انتقل منها إلى الركعة 
الرّائدةٍ وهي تَطوّعٌ قبل أداءِ تلك السَجَّداتِ فتفسد صلاته . 

وإِنْ كان المتروك أكثرٌ ( من التصني يُعَلّمُ يَقيئًا أن المفروضٌ مع الزّائدٍ لم يتقَّيّد 
الكُلّء فإِنّ الفجرّ مع الرّائدٍ لم يتمد بسجدتَيْنِ بل لو تقَيّدَ تقَيّدَ ركعتانٍ لا غيرٌ؛ لأنّ ثلاث 


م 


.» ف المخطوط: «لانعدام). (۲) ف المخطىو ط : «أقا‎ )١( 


راي س و 1 


ركعات لا يُتَصوْرُ أن ت DR, IRENA PE‏ 
ركعاتٍ في الظهر لا يُتَصَوَْ OS iS‏ 
سجدات فلا يتحقة ف انيقل إلى اء ثم في كز مويم لم فة كرة ائات اق 
لا مَحالة ينظ إلى المُوَدياتٍ في ذلك الفرض ثم نَم الفرضصّ على ما ييا 

وإذا عَرَنْتَ هذه الأصُولَ فنقول: إذا صلّى الغدا ؛ ب ركعاتٍ وترك منها سجدة 
شروت فاته كلانه تر ا أو من الثّانية فسدث ؛ لأنّه لَمّا قَيَدَ القالئة بسجدة 
فقد انعقدث تفل فصار خارِجًا من الفرض ضرورةً دخوله في التفل فخرج من الفرض وقد 
بَقَىَ عليه منه سجدةٌ فمَّسَّدَ فرضه» كما لو صلى الفجرّ ركعتَيْنِ وترك منها سجدة فلم 
يسجدها حتّى قام وذهب . 

إن تركها من الثَالئةِ لاتفسّدٌ فدارَتُ بين الجواز والفساهٍ فنحكمٌ بالفسادء فإِنْ ترك 
سجدئَيْنَ إن ترك سجدةٌ من الأولى وسجدةٌ من القانية فسدث صلائه لتقي كل واحدةٍ من 
ركعتّي الفرض بسجدةء ثم دخل في التَفْلٍ قبل الفراغ من الفرض» وكذا إِنْ ترك سجدةً 
بن ادى اران رمج مالاا ؛ لأنّ ترك سجدةٍ من الأولَييْنَ يفي لفّسادٍ الفرض 
لما قلنا. 

ون تركهما من الثَالئةِ لا يَفْسّدُ فرضّه؛ لأنّه قد صلَّى ركعتَيْنٍ كُل ركعةٍ بسجدئَيْنِء فإذًا 
في حالين تفسّدُ وفي حال تجوز . ولو كانث تجورٌ في حالينٍ وتفسد في حال لزم الفسادُ 
فههنا أولى . 

وذكر محمّدٌ في الأصل في هذه المسألةٍ قولين: 

اکا أحدهما: فتفسد صلاته . 

والقول الآخَرَ: لا تفسّدُ صلاثه وإِنْ أرادَ بالقولين الوجهين اللَذَيْنِ يحتَمل أحدُهما الجوارً 
الآخَرُ الفسادَ على ما ينا فنحكمٌ بالفساد» ومن المشايخ مَنْ حَمَنَ القولينٍ فقال في قول : 
تسد لما قلناء وفي قولٍ: لا تفسد؛ له يُحمّل على أن السجدتَيْن المتروكَيْن من الثَالئة 


- 


2 تَحَرّيًا للجواز . 


وهذا غير سَّدِيدٍِ؛ لأنّه لو كان كذلك لَوَجَبَ أنْ يكو فيما إذا ترك سجدة واجدة قولانٍ 


في قول لا تفسد؛ ا على أنه تركها من الثالثة تحر ا ياللجوازء وكذلك لوترك 





دنه 


5 سے 5 و 
ثلاث سجدات تفسّد لما قلنا . 


ولو ترك أربعَ سجداتٍ لا تفسّدٌ؛ لأنّ المتروك أكثرُ من الصف فهذا الرَجُلُ ما سجد إلا ٠‏ 


ا او ا 
إلى النَمل ؛ لأنْ الرّائد على الرَكعبَيْنِ ِن اقل من ركعةٍ فلم صز مُقلا إلى التفلٍ بعدُ فلا يَفْسْدُ 
فرضه وعليه أن يسجدَ سجدتيْن ويتشهد ولا يُمَلُمَ ثم يقومَ ويُصلَيَ ركعةً كامِلة ؛ لأنّه قد 

فان کان تی بهما في ركعبَيْنٍ فعليه سجدتانٍ لا غيرٌء وإِنْ كان أنَى بهما في ركعةٍ ۱1/ 


۷ ب] واجدة فعليه ركعةٌ كاملةٌ ”'' فِيَجْمَعٌ بين الكل احتياطا ويسجُدٌ سجدئَيْن أوَلاً 


ل و را ركف لاك الات وصار هذا كما لو صلى الغداةً ركعتَيْن 
وترك منها سجدتيّن وجوابه ما ذكرنا كذا هذا . 

كلك لر د خم سات ف لأن هاا ها صلى إلا ركف واج 
فيسجُدٌ سجدة أخرى لعَيِمّ الركعةٌ ثم يُصلي ركعةً أخرى كما إذا صلّى الغداءً ركعمَيْن وترك 
PEE E‏ حيد ا عيدو سور د سمي ا 


و بو ايد اما 

وعلى هذا إذا صلَّى الظهرَ أو العصر أو العشاء ء خمسًا وترك منها سجدة ثم قام 
وذهب ولو ترك منها سجدئَيْنٍ فكذلك الجوابُ إِنْ تركها من الأربع الأوَلِء وكذلك إن 
و شيك لالجعيال ا د می کا ع قلذنا مو اذك 
وأربعًا من الأربع وخمسًا من خمس وذلك جهة الفساد. 

ولو قري ستعذات لون المعروظ حع اك ت ما ةر ارت 
سجداتٍ فيسجُدٌ أربع سجداتٍ أَخَرَ ثم يقومُ ويُصلّي ركعمَيْنِ ويكونٌ كما إذا صلى أربع 
ركعاتٍ وترك منها أرب سجداتٍ» والجوابٌ والمعنى فيه ما ذكرنا هنالك كذا ههنا . 

ركذلك رن ترك مدي ميقا ار E‏ را ف کارا فيما إذا 





)١(‏ فى المخطوط : «واحدة». 
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م تاب الصلاق > CD‏ 


صلى أربعًا وترك ثلاتٌ سجداتٍ أو سجدئَيْنِ أو سجدة أو لم يسجُذ رأسًا لا يختلف 
التعوات ولا المع وقد هر ذلك كله. 

وكذلك لو صلى المغربَ أربعَ ركعاتٍ وترك منها سجدة أو سجِدتَيْنٍ أو ثلاثا أو أربعًا 
فسدث صلائه لما ذكرنا في الظهر والعصر والعِشاء إذا صلاها خمسًا وترك منها خمس 
سجدات أو أقَلَّ وإِنْ ترك منها خمسّ سجداتٍ أو سنا أو سبعًا لا تفسّدٌ ويُنْظرُ إلى المُوَدَى 
ويكونٌ حكمّه حكمّ ما إذا صلّى المغربّ ثلانًا وترك منها ثلاث سجداتٍ أو أربعًا أو خمسًا 
وهناك يُنْظَرُ إلى المُوَّدى من السّجَداتٍ فيضم إلى كل سجدة أذّاها سجدة ثم يم صلانّه 
على نحو ما ذكرنا هناك وكذا ههنا . 

ولو كبر رجلٌ خَلْفَ الإمام ثم نام فصلى إمامه أربعَ ركعاتٍ وترك من كل ركعةٍ سجدة 
راعسا ع وساي واي ان م O‏ 
يسجُدُ فيَئْبَعُه القوْمُ في السجدة التانيةء وكذا يُصلي الثاني والتالثة والرّابعة والإمام مسيءٌ 
كيد لنت يبن ل أن ا ار يلاي وكذا لو لم يكم ولكنّه أحدّتٌ فتوضأ 
ثم جاء فقَّدْمَه فهذا حكمُّه -مُسافرًا كان أو مقيمًا- لا ينبغي للإمام أنْ يُقَدْمّهِ ولا له أن 
تدم ؛ ؛ لأنّه لا يقدِرٌ على إتمام الصَّلاةٍ على الوجه؛ لأنّه إنِ اشتَعَلّ بقضاء السّجَداتٍ كما 
وجب على الإمام الأول لصار كا أت ر ر و رد ياتى الال 
فالأوَلٍ وإن ابتَدَأ الأوّلَ فالأوَّلَ فقد ألجَأ القوْمَ إلى زيادةٍ مُكَثِ في الصَّلاةٍ و فإنّه يحتاحٌ إلى 
أن يُشيرَ للا يَْبَعوه في كل ركعةٍ مع سجدقء فإذا سجد السجدة ة القانية يُتابعونّه ؛ لأنهم 
صلُوًا الرَّكَعاتٍِ فليس لهم A)‏ دلا كان تفدمه يود إلى | حدٍ أمرَيْنِ مكروهينٍ لا 
ينبغي للإمام أن يدمه ولا أن ا ارلا وا 
القوْمُ جاز لكونه خَليفةَ الإمام الأرَلِء ثم ون كانث هذه السَجَداتٌ لا تَحْتَسَبٌ من صلاته 
لا يَصيرُ اقتداء المُفْتَرض بِالمتَتَقُلٍ ؛ لأنّ هذا لا يعد منه تَفْلا بل هو في أداء هذه الأفعالٍ 
قائ مَقام الأوّلِ وجُعِلَ كأنّه يُوَدّي الفرض نَظيرَ ما ذكرنا فيما تقدّمَ أن إمامًا لو رفع رأسَه 
ْ من الركوع فسبقّه الحدّث َقَّدَّمَ رجلا جاء ساعَتَئِذٍ فتقدّمَ أنه يم صلاةً الإمام فيسجد 
سجدتَيْن ثم يقومٌ إلى الرّكعة الثّانية . 

ون كانت السجدتانٍ غير محسوبَبَيْنِ في حَقّه فإنَ الواجبّ عليه أن يقضيّ الرّكعة التي 





سبق بها بسجدنَيْها ومع ذلك جازث إمامَيُه ؛ لأنَ السجدتَيْن فرضانٍ على الإمام الأوَلِ وهو 
قائم مُقامه . 

ولو بَّدَأ بالأوَلٍ فالأوَلٍ يُصلّي ركعة ويُشِيرُ إلى القؤم للا يَنْبَعوه؛ لأنّهم صِلُوًا هذه 
الرّكعة بسجدة فإذا سجد السجدة الثّانية تابَعه القَوْمُ؛ لأنهم لم يسججدوا هذه السجدةً هكذا 

في الرَكَعاتٍ كُلّها . 

وإذا فعل هكذا جازث صلائه وصلاةٌ القَوْمٍ عند بعضٍ مشايخناء وعندَ بعضهم تفسد 
صلاهٌ الكل إنّما وقَمَ الاختلافٌ بينهم ؛ لأنّ محمّدًا 178/11 أ] قال في الكتاب بعد ما 
حَكى جواب أبي حنيفة أنه يُصلّي الأول فالأوَّلَ والقَؤْمُ لا يُتابعونّه في كل ركعة فإذا انتَهَى 
إلى السجدة تابّعوه . 

کی محمد رضي الله عنه هذا ثم قال : قُلْتُ أما تفسّدٌ عليه؟ قال : فلماذا؟ قُلْتٌ : إِنَّ 
الإمام مرّةٌ يَصِيرُ إمامًا للقَوْم وغيرَ إمام مره وهذا قَبِيحٌ ولو كان هذا ركعة استّحْسَِتْ في 
ركعة . 

كر معكد نهنا ولمية كز ا لز بول كان هذ 
السَوَّالٍ مع ترك الجواب إخبارًا عن الرّجوعء وقال: تفسد صلاته واعتَمَدَ على ما اح 
محمّدٌ وتقريره أنّ الاستيخلاف ينبغي أن لا يجورٌ؛ لان المُؤْتَمٌ َصيرٌ إمامًا وبين كونه مُؤْتَم 
تابعًا وبين كونه إمامًا مَْبوعَا مُنافاةٌ» والصَّلاةٌ في نفسها لا تَتَجَرَّ ا كناد > فَمّنْ كان في 
بعض تايعًا لا يجوز أن يَصيرَ مَنْبوعَا في شيءِ منها ۽ لا صَيْرِورَئه تابعًا في شيء بمنزلة 


صَيْرورته تاِمًا في الكل لضرورة عَدَمِ التجزيء» وكذا صَيْرِورَئه موا في بعضٍ يَصِيرٌ 
بمنزلة صَيْروَتِه مَغبوعًا في الل لحَدَم الَجزيءِ» فإذا كان في بعضها حِسًا تايعًا وفي 
بعضها مَغْبوعًا كاه في الكل تابعٌ وفي الكل مَمْبِوعٌ حكمًا ؛ لعَدَم التجزيء حكمّاء وذا لا 
يجوز إل اوزنا الاسيخلاف بالتصل فيتقدّ الجوار بقدر ما ورد فيه الت » والتص ما 
ورد فيما يصير إماما ارا ثم يُصير ير مُؤْتَمّا وهذا في كل ركعة يُودّيها مُؤْتَماء فإذا انتَهَى إلى 
الخاد ال وا من كر رک بصم ا فبّقيّ على أصل ما يقتضيه الدّلائل وقول 
محمَّدٍ: استحسَلْت هذا في ركعةٍ واجدةٍ» أرادَ بذلك أن الإمام لو ترك سجدة لا غير من 


ركعةٍ فاستخلّف هذا النّائمَ وابَدَأ الأول فالأوّل والقَوْمٌُ يترَّصُونَ يُلوعَه تلك السجدة فإذا 











م کتاب الصلاق __ > JA)‏ 
سجدها سجدوا معه ثم بعدّه يَصيرٌ مُؤْنَمًا ففي هذا القياس أن تفسَد؛ لأنه يَصِيرٌ إمامًا مره 
ومؤتما مرت 

إلا آنا استحسّنا وقلنا إنّه يجورٌ؛ لأنّ مثلّ هذا في الجُمْلةٍ جائرٌ فإ الإمام إذا سبقّه 
الحدّتٌ فَقَّدَّمَ مسبوقًا يجورُ وقبلَ الاستخلاف كان مُؤْتَمّا وبعدَ الاستيخلافٍ إلى تمام صلاة 
ام iE‏ 

مُؤْتَمّا من وجه بدليل أ نه لو التدى يتغير: لم بجر" ظ 

أمًا في مسألتِنا فيَصيرٌ * مُؤْتَمّا وإمامًا مِرارًا إلا أن أكثرَ مشايخنا جُوّزوا وقالوا: لا تفسد 
صلائه ولا ُجعَلُ هذا جوا من أبي حنيفة مع َدَم الثم على الرّجوع ويُحْكَمَُ آله جاب 
أبو حنيفة ومحمّدٌ لم يذكر الجوابَ . 

(ووجه ذلك): أن جوا الاسيخلاف إن ثبت نضا لكونه معقولٌ المعنى وهو الحاجة إلى 
إصلاح الصّلاة على ما ينا فيما تقَّدَّم والحاجة ههنا مُتَحَفَقَةَ تتكدقة وو كون 
الشّخص الواحِدٍ تابعًا ومَنْبوعًا مُنافاةٌ قلنا : فى شيء واخ مُسَلمٌ اما في شيين فلا والصّلاةٌ 
أفعال مُتَغايرةٌ حقيقة فجاز أن يكونَّ الشخص الواحِدٌ تابعًا في بعضِها ومَنْبوعَا في بعض . 

به تَيّيَنَ أن الصَّلاةً مُتَجَرّئةٌ حقيقة؛ لأنّها أفعالٌ مُتَعْايرةٌ إلأفي حى الجواز والفساد 
ا ا الد 190 را ق ا يكو ادق ا و 
بالشرع» وفي حَقّ الجوازٍ والفسادٍ قام الدّليل بخلاف الحقيقة : فعَيَرَّها فلم تَبْقَّ مُعَبَعّضة 
متَجَرئَةَ في حَقّهِماء فأمّا في حَقْ الَبَعيَةِ والمتبوعيّة في غير أوانٍ الحاجة انعقد الإجماع 
وفي أوانٍ الحاجة لا إجماعء والحقائقٌ (" ندل بقد اقل المرب ام رادل ولا 
دليلَ في هذه الحالة بل ورد الشرعٌ بتقريرٍ هذه الحقيقة حيث جَوَرٌ الاسيخلاق فلم ان 
الاستخلافٌ عند الحاجة جائرٌ» وكونُ الإنسانٍ مره تابعًا ومر مَتْبوعَا غيرُ ماع » ويُنْظرُ إلى 
العاعة 151" إلى وروي ” “ الشرع في كل حالةٍ من أحوالٍ الحاجة . 

ألا تری أن في الرّكعةٍ الواجدة التي استحسَنَ محمّدٌ لم يرد الشَرعٌ الخاص؟ وما اتدل 
٠‏ به من مسألةٍ المسبوق لم يرد الشَّرعٌ الخاص فيه» وإنّما جاز لما ذكرنا من اعتبار الحقيقة 





. فى المخطوط : «التبعيض» . (۲) فى المخطوط : «والحقيقة»‎ )١( 
فى المخطوط : «مورد».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


في موضع لم برد الشرع بتغييرهاء ومن جعل ورود الشّرِع بالجواز لذي الحاجة وُرودا في 
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كل كط وت تَحَقَّقَتِ الحاجة .ألا ترى أذ الشَرعَ لم يرد بصلاق واجدة بالأئمّة الخمسةٍ ومع 


0ے 


ذلك ER aE‏ وكذا الواحد إذا اندم فاق الما" e‏ الواجد للإمامة 
اال ن ضبان دا ثم لو سبق الثاني حَدَتْ د رل لاتا 7 
وو كن ا ا ا ا ا ا وي . 
الحاجة جرّرٌ وجعِلَ التص الوارِدٌ (في الاستخلاني) ”'" وارِدًا في كَل مَحَل تَحَقَّمَتِ 
الحاجة فيه "“ فكذا هذا والله أعلّمُ . 
فصل [في صلاة الجمعة] 

وأمّا صلاة الجُمُعةٍ فالكلامٌ فيها يَقَعُ في مواضع: 

في بيانٍ فرضيتها . 

وفي بيانٍ كيفيّة الفريضة ”" . 


وفي بيانٍ شرائطها . 

وفي بيانٍ قدرها . 

وفي بيانِ ما يدها . 

وفي بیانِ حكيها ١178/1١11‏ ب] إذا فسدث أو خرج وقتها . 

وفي بيان ما يُستَحَبٌ في يوم الجُمُعة وما يكره فيه . 

اما الاول: فالجُمُعة فرض لا يسم تركها ويُكَمّرُ جاجِدها . 

والذليل على 3 فرضيّةٍ الجُمُعة الكتابٌُ والسَنّةٌ وإجماعٌ الم 

أمّا الكتاب: 007 تعالى : واا لذ عامتوا إذا وئ للصّلزة ومن وم OE‏ 


ل دد ف الح ا فل ادد للد مرهلا لوقل هو الةو 
ذلك حجة ؛ ة؛ لأنّ السّعيَ إلى الخطبة نما يجبٌ لأجل الصّلاةٍ بدليل أنْ مَنْ سَقَطَتْ عنه 


)١(‏ فى المخطوط : «بالاستخلاف». (۲) في المخطوط: «به». 
(۳) في المخطوط : «الفرضية» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 














الصّلاةٌ لا يجبُ عليه السعيُ إلى الخطبة فكان فرض السّعي إلى الخطبةٍ فرضًا 
للصلاة ولأنّ ذْكْرَ الله يتناوّل الصَّلاةَ ويتناوّل الشط) عن هد إن كر راجن نهنا 
55 الله تقال 

وأمًا السَنَهُ: فالحديثٌ المشهورُ وهو ما روي عن النّبِيّ كل أنّه قال «إنّ الله تَعَالَى فَرَضِ 
عَليكُمْ الجْمْعَةَ في مَقَامِي هَذَا » فِي يَؤبِي هَذًا » في شهري هَذا » في سني له فمَنْ ترَكها في 
حَبَاتِي أو بَعْدَ مَمَاتِي اسْتِحَْانًا بها وَجْحُودًا عَلَيِهَا وَتهَاونَا بِحَقَهَا وَلَهُ مام عَادِلَ أو جَائرٌ َل جْمَعَ 
الله شَمْلَهُ وَلا ار لَه في أَمْرِه » ألا لا صَاَة لَه » آلآ لا رَكَاة لَه » ألا لا حح لَه ألا لا صم لَه إلا 


أَنْ يتوت فْمَنْ تاب تاب الله لَه عَلَيهو7١'‏ . 


ورُوِيَ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن رسول الله يك أنه قال : من ترك نَلاتَ جْمَع 
تهاؤئا طبَعَ الل عَلَى فلب "". ومثِلُ هذا الوّعيدٍ لا يلحَقُ إلا بتر الفرض وعليه إجماع 
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الآمة. 


فصل [في كيفية فرضيتها] 
وأنًا كيفيّةُ فرضيّيها فقد اختُلِف فيها قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ: إن فرض الوقتِ هو 


الظَهِرُ في حَقٌ المعذور وغير المعذور لكنّ غير المعذورٍ وهو الصّحيحٌ المُقِيمُ الحرٌ مَأمورٌ 
بإسقاطِه بأداءِ الجُمُعة حَنْمّاء والمعذورٌ مَأمورٌ بإسقاطه على سبيل الرّخصةٍ حتّى لو أدَى 





/۳( أخرجه ابن ماجه » كتاب : إقامة الصلاة» باب : في فرض الجمعة» برقم (۱۰۸۱)» والبيهقي‎ )١( 
وعبد بن حميد كما في «المنتخب‎ ,)١151( والطبراني في «الأوسط؛ (۲/ 15) برقم‎ ,)05509(مقرب)١/‎ 
والعقيل في «الضعفاء» (؟/‎ )»0١ /٤( وابن عدي في «الکامل»‎ ۰)۱۱۳١( من مسنده» (ص 5 4 7) برقم‎ 
وابن أبي حاتم في «العلل» (9/0؟1). من حديث‎ .)5557/١( والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ ©» 
وابن حجر‎ :»)١597/١( جابر بن عبد الله . وضعف الحديث كل من : البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
. فى «التلخيص الحبيرة (۲/ 07). والألباني فى «ضعيف ابن ماجه»‎ 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاةء باب : التشديد في ترك الجمعة» برقم »23١57(‏ والترمذي» برقم 
,»٠0(‏ والنسائي ف فى «السنن الكبرى» )20١5/١(‏ برقم 2)١1161-1565(‏ وابن ماجه› برقم ,)١١55(‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» (ص ۸۱) برقم (۲۸۸)ء وابن خزيمة في (صحيحه) )١1/5/7(‏ برقم (/18651 - 
4 2. وابن حبان (۲۹/۷) برقم (71/87)» والحاكم (۱/ 515) برقم »)۱۰۳٤(‏ والبيهقي (/ ۱۷۲) 
برقم (0۳). وغيرهم من حديث أبي الجعد الضمري › وحسنه الترمذي» وصححه الحاكمء والصواب 
قول الترمذي» ففيه محمد بن عمرو» حسن الحديث 


#رب بيسح Caw‏ 
الجُمُعةَ يسمّط عنه الظهرٌ وتقّعُ الجُمُعةٌ فرضًاء وإِنْ ترك التَرَخْصٌ يَعودُ الأمرُ إلى العزيمة 
ويكونٌ الفرض هو الظهر لا غيرُء وعن محمَّدٍ قولانٍ: في قول قال: فرض الوقتٍ هو ٠‏ 
الجمُعةَ (ولكن له) "أن يُسقِطه بالظهر رُخصة» وفي قول قال: الفرض أحذهما غير 
عَْن ويتعيَنُ ذلك بتَعيبيه فعلا فأيّهما فعل نبي أنه هو الفرض . 

وقال رُقَدُ: (وقتُ الفرض) ”" هو الجمُعةٌ والظَهرٌ بَدَلُ عنها وهذا كله قول أصحايناء 


له ورم ميو 


وقال الشّافعىٌ : الجُمُعة ظهْرٌ (” قاصِرٌ”؟. وعندنا هي صلاةٌ مُبْتَدَأٌَ غير صلاة الظهر 0" . 
وفائدة: الاختلافِ تَظِهَرُ في بناء الظهر على تحريمة الجُمُعة بأنْ خرج [وقتُ] ” الظهر 
وهو في صلاة الجُمُعة فعندَ أصحابنا يستقبلٌ الظهرَء وعنده يُيِمّها ظهْرًا . 
أما الكلام مع الشافعيّ فإِنّه احتّجّ بما رُوِيَ عن عمرّ وعائشة رضي الله عنهما أنّهما 
قالا: إِنّما قَصِرَتِ الجمُعةٌ لأجل الخطبة ”" ولأنّ الوقك سببٌ لوُجوب الظَهِرٍ والوقتٌ 
ض ون ب لاحري هيلا كانس الزدريها في كل يوم كسائر أوقات الصَّلاق ثم إذا 
ديسو : ل السَفّرٍ وههنا وَج سببٌ القضر وهو الخطبةٌ 


ر 


(اختصاصٌ الجُمُعة ا ليسث للظهر» والفرض الواحِدٌ لا تختَلِفٌ شروطه 


)١(‏ فى المخطوط : «ولمن عليه» . (۲) فى المخطوط : «فرض الوقت». 

(۳) فى المخطوط : افرض) . ْ 

)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «هل الجمعة صلاة مستقلة؟ آم ظهر مقصورة؟ فيه خلاف 
مشهور في طريقة الخراسانيين» ومن نقله من المتقدمين صاحب التقريب حكاه عن إمام الحرمين وغيره» 
وظاهر كلام بعضهم أنه قولان» وظاهر كلام الآخرين أنه وجهان»ء ولعلهما قولان مستنبطان من كلام 
الشافعي فيصح تسميتها قولين ووجهين (أصحهما): أنها صلاة مستقلة» . انظر المجموع شرح المهذب /٤(‏ 
۴ ) أسنى المطالب »)7567/١(‏ مغني المحتاج (۱/ »)٥۳١‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ ۳۰۹- »)٠١‏ 
حاشية الجمل (۲/ ۳)ء حاشية البجيرمي على الخطيب (۲/ ١۱۸)ء‏ التجريد لنفع العبيد .)١۷١ /١(‏ 
(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۲۲). تبيين الحقائق /١(‏ ۲۲۲). العناية شرح الهداية (۲/ -٦۳‏ 
14» الجوهرة النيرة »)4١ /١(‏ فتح القدير (۲/ 57)» البحر الرائق .)٠١٤/۲(‏ 

(5) ليست في المخطوط . 

(۷) أورده ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۰)۷۳ برقم (2)575 وهو مرسل 

(4) في المخطوط : «بعدم». (9) في المخطوط : «اختصاصها بشرائط» . 


بالقضْر فكانا غيرَيْنَ فلا يَصِحّ بناءً أحدهما على الآخَرٍ كبناء العصرٍ على الظهرٍ بعد خروج 
وقتٍ الظهر . [وأمًا حديثٌ عمرّ وعائشةً رضي الله عنهما ففيه بيان عِلَةٍ القضرء هيا ليشن 
ذه أن الوك م 

وما ذكره من المعنى غير سَديدٍ؛ لأنّ الوقتَ قد يخلو عن فرضه أداءً لعُذْرِ من 
الأعذارٍ كوقتٍ العصر عن العصر يوم عَرَفةَ بِعَرَفةَ» ووقتٍ المغرب عن المغرب ليلة 
المُرْدَلِفَةٍ فكذا ههنا جاز أن يخلرٌ وقتُ الظهر عن الظهر أداءً إن كان لا يخلو عنه وُجوبًا 
لكنّه يسقّطٌ عنه بأداء الجُمُعة على ما نذكرٌ . وأمَّا الخلافٌ بين أصحابنا رحمهم الله فبناءً 
على الخلا في كيفيّة العمل بالأحاديثٍ المشهورة المُتعارضةٍ من حيث الظاهرٌ فإنه روي 
عن رسول اللّه بل أنه قال: «وَأَوَلَ وَفْتِ الظهر جين نزول الشُّمْسُ2”'' ونحوٌ ذلك من 
الأحاديثِ من غيرٍ فصل بين [يوم] ' الجُمُعة وغيره . 

وقد وردتِ الأحاديثٌ المشهورة في فرضيّةٍ صلاةٍ الجُمعة في هذا الوقتٍ بِعَيّنِه على ما 
ذكرنا والجمعٌ بينهما فعلآ غير مشروع بلا خلافي بين الأثمَّة فمحمّد رحمه الله على أحدٍ 
قوليه عَمِلَ بطَرِيقٍ التناسُخ فجعل الآَخَرَ وهو حديتٌ الجُمُعة ناسِحًا للأوَلٍ على ما هو 
الأصل عند معرفةٍ التاريخ إلا آله رخص له أن يُسقِطَ الجمُعة بالظهر . 

وعلى القول الآحَر قال: إِنّهِ قام دليل فرضيّةِ كل واحِدةٍ من الصَّلائَيْنِ ولا سبيلَ إلى 
القولٍ بِفَرْضيّتِهما على الجمع» ولِهذا لو فعل إحداهما أيْتَهما كانت سَّقَطَ الفرض عنه 
فكان الفرض إحداهما [غيرَ عَيْنَ] ”*' وإنّما يتعَيّنُ بفعله» وأبو حنيفة وأبو يوسف عَمِلا 
بالأافيف N Na‏ الى من E ls‏ 

الوقتٍ هو الظْهرٌ لكنْ أمرَّ بإسقاط ”' الظهر بالجُمُعة ليكو عَمَّلاً بالدّليلين بقدرٍ الإمكانٍ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۲/۲) برقم (۷۱۷۲)ء والدارقطني )١117/١(‏ برقم (57)» وابن أبي شيبة /١(‏ 
١‏ برقم (73777). والطحاوي في «شرح المعاني؛ (۹/۱٤۱)ء‏ والعقيل في «الضعفاء» »)۱١۹ /٤(‏ من 
حديث أب هريرة . وقال الدارقطني : «هذا لا يصح مسنذاء وهم في إسناده ابن فضيل » وغيره يرويه عن 
الأعمش› عن مجاهد مرسلآ». 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

() في المخطوط : «(بترك) . 





كك م عم 


موسي وبا لتکو کنا عن ركعقين ور قول 
ّا اشح الظّهرُ بالجُمُعة دَلَ أن الجُمُعةَ أصل» ولَمّا وجب القضاء بعد خروج الوقتٍ بأداء 
الظهر دَلَّ أنه بَدَلُ عن الجُمُعة . 

إذا عرف هذا الأصل تُحَرٌ : رج عليه المسائل فنقول : مَنْ يُصلي الظهرٌ يوم الجُمعة وهو 
نس سا تلحر سر الما N‏ لزنا لل i‏ 
عُلّمائنا الثلاثة حتّى لا تَلْرَمَه الإعادةٌ خلائًا لزفر 

نا عند أبى حنيفةً وأبى يوسف فلأنّه أدَى فرضٌّ الوقتٍ؛ لأنّ فرض الوقتٍ هو الظهرٌ 
نها وله آم بإنتقاطه بأذاء الم فإذا لم يو الشمعة بقن الفرض ذلك فإذا ذاه فقد 
أدّى فرض الوقت فلا يلرَّمُه الإعادة . 

وأمّا عند محمّدٍ فعلى أحدٍ قوليه» الفرض ل أحذهما غيرٌ عَيْن ويتعَيّنُ بفعله > فإذا صلى 
الظهر تَعَيَنَ فرضًا من الأصلٍ» وعلى قوله الآَحَرِ فرض الوقتٍ وإِنْ كان هو الجْمُعةٌ وهي 
العزيمةٌ لكنْ له أن يُسقِطها بالظهر رُخصة وقد رخص بالظهر وفي قول رُفر لَّمّا كان الظهرُ 
بدلا عن الجُمُعةء وإنّما يجوز البدل عند العجز عن الأصل كما في الثّرابٍ مع الماء وههنا 
هو قادرٌ على الأصل فلا د بُجُزيه البدل فتَلْرَّمُه الإعادةٌ. وعلى هذا يخرجٌ المعذورٌ 
كالمريض والمُسافر إذا صلى الظهرَ في بيه وده أنه يََعُ فرضًا في قول أصحابنا جميعًا 
غلى اخيلاقٍ طرق . 

أمّا عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلأن فرض القع هو الل لا أن غيرَ المعذور مَأْمورٌ 
بإسقاطه بالجُمُعة على طريقٍ الحثم» والمعذورٌ مَأمورٌ بإسقاطه بالجَمُعةٍ بطريقٍ الرّخصة 
ولم يتَرَخَّصُ فبَقيّتِ العزيمةٌ وهي الظَهِرُ وقد أذّاها فتقّمُ فرضًا . 

وأما عندَ محمّدٍ فلأنَ الجمُعةَ فرض عليه على طريت العزيمة لكنْ مع رُخصة التَرْكٍ وقد 
ترص بتركها بالظهر . 

وأمّا على قول رُفر فلأنَ المفروضٌ عليه الظهرٌ بَدَلا عن الجُمُعة بِعُذْرٍ المرّضٍ والسَْمْرٍ 
وعلى هذا يخرجٌ المعذورٌ إذا صلّى الظهرَ في بيه ثم شهِدَ الجمُعةَ وصلاها مع الإمام أنه 
َرْتَفِضُ ظهْرُه ويَصير تَطَوُعَاء وقَرْضّه الجمّعةُ في قول أصحابنا التلاثة ؛ لأنّ القادِرَ مَأْمورٌ 
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بإسقاط الظهر بالجُمُعة وقد قَدَرَ فإذا ّى انعقدث جُمُعَته فرضًا ولا تقد فرضًا إلا بعد‎ 
ارتفاض الظهر ؛ أن اجتِماعَ فرضّي الوقتٍ لا يُتَصَوْرُ فيَرْتِض ظَهْرُه ضرورة انعِقادٍ الجُمُعة‎ 
۰ فرضًا.‎ 

وعد زر لا متش هره لن الظهر عند لت عن الجممة فكان شرطه الم 
عن الأصل وقد ت- َحَقَنَ عند الأداء فص الخلّفٌ فالمُذرةٌ على الأصل بعد ذلك لا َبْطِلّه . 

وأمّا غيرُ المعذورٍ إذا صلّى الظهرٌ [في بيته] ”'' ثم حرج إلى الجُمُعة فهذا على أربعةٍ 
أو جه : 

احدها: إذا خرج من بييّه وكان الإمامُ قد فرَعٌ من الجُمُعة حينَ خرج لا يَرْتَفِض ظَهْدُه 
بالإجماع . 

والتان. إذا حضر الجامعَ وشَّرَعَ في الجُمُعة وأتَمّها مع الإمام يَرْتَفْض ظهْرُه عند عُلّمائنا 
التلاثة لما ذكرنا . وأمّا عند رُفر فلا يَقَمُ ظَهُرُه فرضًا أصلً؛ لأنّه خَلَفٌ فِيُشْتَرَطُ له العجز 
عن الأصل ولم يوجدْ . ظ 

والقالث: إذا شرعَ في الجُمُعة ثم تَكَلَّمَ قبل إتمام الجُمُعةٍ مع الإمام يَرْتفْض ظَهْرُه في 
قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمَّدٍ لا يَرْتفِض» كذا ذكر الحسّنٌُ بن زياد 
الاختلاف في كتاب صلاته . 

والزابع: إذا حضر الجامعَ وقد كان فرَعٌ الإمام من الجَمَعةٍ وحينَ خرج من البيتٍ كان لم 
يقرع فهو على هذا الاختّلافٍ. وحاصل الاختلاف أن عند أبي حنيفة بأداء بعض الجمعة 
وو ا ا 

وعندهما : لا يتفض 

(وجه قولهما ف السانَتَيْن): أن ارتفاض الظهر لضرورة صَيْرورَةٍ الجُمُعةٍ فرضًا؛ لأنّ 
اجتماءً فرضّي الوقتٍ لا , تحَقّقُ ولم يوجَدْ فلم ير َفْض الظَهرُ وهذا لأنّ الحكم ببْطْلانِ ما 
تخ ن ده مو سيم قار لا يكرا ا رر اشوا برک اچ 
ووقوعِها ''' فرضًا. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لوقوعها». 
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ولأبي حنيفة : أن ما لمن اش ا ولم ”" يَنْعَقِدٍ الفعل من الجُمُعة مع 
بقاء الظّهر فرضًا فكان من ضرورة انعِقادٍ هذا الجزء من الجُمُعةٍ فرضًا ارتفاض الظهر ؛ 
وكذا السّعيُ إلى الجُمُعةٍ من حصائص الجُمُعةٍ فكان مُلْحَقا بها ولَنْ يَْعَقِدَ فرضا مع يقاء 
الظهر فرضّاء وكان من ضرورة وُقوعه فرضًا ارتفاض الظْهرٍ ‏ به عَلّلَ هذا الشَيحُ أبو 
مَنْصور الماتريدي . 

وعلى هذا إذا شَرَعَ الرَجُلُ في صلاة الجُمُعة ثمٌ تَذَكْرَ أنَ عليه الفجرٌ فهذا على ثلاثة 
أوجُه: إِنْ كان بحال لو اشْتَعَلَ بالفجر [لا تفوثه الجُمُعةٌ فعليه أن يقطعٌ الججمعة ويَبْدأ 
بالفجر ثڈ نم بالجُمُعة مُراعاة لتيب فإنّه واجبٌ عندناء وإ كان بحالٍ لو اشتغغل 
بالفجر] ”تنو #الجمعة والظَهِرُ عن الوقتٍ يمضي فيها ولا يقطعٌ بالإجماع ؛ ۽ لأنَّ 
التَْتِيبَ ساقِطٌ عنه لضيق الوقتء وإِنْ كان بحالٍ لو اشْتَعَلَ بالفجر تفوثه الجُمُعةٌ ولكنْ (لا 
رن 90 لون #7 اقم قوق ال ا بويت فل ا د ا 
ولا تجزئه الجمعة . 

وعلى قولٍ محمَّدٍ يمضي ذ في الجُمُعةٍ ولا يقطَمٌ [۱۲۹/۱ب]؛ لأ عندّه فرضّ الوقتٍ 
هو الجُمُعةٌ وهو يُخاف فوتّها لو اشتَغَلَ بالفجر فيسقٌط عنه المَرتِيبُء كما لو تذَكَرَ اليشاء 
في صلاةٍ الفجر وهو يُخافٌ طلوع ع الشّمسٍ لو اشتَعَل بالهشاء» وعندّهما فرض الوقټ هو 
اله وأنّه لا يوت بالاشتغالٍ بالفائتة فلا يسقّط التَرْتيبُ واللهُ أعلّمُ . 


فصل [في بيان شرائط الجمعة] 
وأمًا بيان شرائط الجمعة ROE‏ > بعضها يرجع إلى اللي ٠و‏ 
يرجع إلى غيره . 


أمّا الذي يرجمٌ إلى المُصَلَّي فة : العقل» والبلوع والحُرَيَة والذكورة الاقام 
وك لبون اديت الكت صلق اتا وا وال إلا ن دراه 


والمسافرينَ وَالرْمْنَى» والمرضى . 





)١(‏ في المخطوط : «ولن». (۲) زاد في المخطوط : «و». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «يدرك؛ . 


)٥(‏ زاد في المخطوط : «في الوقت». (5) في المخطوط : «الجمعة». 
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اا العقل والبُلوعٌ فلن صلاةً الجُمُعةٍ اخقَصث بشرائط لم تُشْتَرَطْ في سائ الصَلواتٍ ثم 

لما كانا شرطا لوُجوب سائر الصلواتِ (فلآنْ يكونا) ”'' شرطا لوُجوب هذه الصَّلاةٍ ل 
وأمّا الْحُرَيّةٌ فلن مّنافِمَ العبدٍ مَمْلوكةٌ لمولاه إلا فيما | ستَمْنيَ وهو أداءُ الصَلواتِ 

الخمس على طريق الانفِرادٍ دونَ الجماعةٍ لما في الحُضورٍ إلى الجماعةٍ وانتَظارٍ الإمام 
واو من تعطيلٍ كثيرٍ من المنافِع على المولى» ولهذا لا يجبٌ عليه الحج والجهادُ وهذا 
المعنى موجودٌ في السّعي إلى الجُمُعة وانيظار الإمام والقؤْم فسَقَطْتْ عنه الجُمُعةٌ. 

وأما الإقامة فلأنَ المُسافرَ يحتاجُ إلى دخول المِضْرٍ وانتظارٍ الإمام والقؤم فِيتخَلّفٌ عن 
القافِلة فيلحَمّه الحرَّجٌ . وأمَّا المريض فلأته عاجِرٌ عن الحُضور أو يلحَمّه الحرَّجٌ في 
الحُضور . وأمّا المرأةٌ فلأها مشغولة بِخِدْمةٍ الرّوْج مَمُنوعة عن الخروج إلى مَحافِل الرّجِالٍ 
لكونٍ الخروج سببًا للفشنة؛ ولِهذا لا جماعة عليهن ولا جمُعَةَ عليهنٌ أيضًا . | 

SEE لاما درق هن ابر عن وسرل الله‎ E 
«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بألل وَالَْم الآخر فَعَلَيِهِ الْجْمُعَةُ إلا مُسَافِرَا أو موا أؤ صَبًِا أو امْرَأةَ أو مَرِيضًا‎ 
من استَفتى عَنْها لو أو َجَارَة استفتى الله نة وَل َي حوي".‎ 

وأمّا الأعمّى فهل تجبٌ عليه أجمّعوا على أنه إذا لم يَجِدْ قائدا لا تجبٌ عليه كما لا 
تجبٌ على الَينِ ون ود مَنْ يحوله. وأا اداو حدقا ا ما طت ي التبوُع أو كان له مال 

يُمْكِنّْهِ أنْ يسأر قائدا فكذلك في قول أبي حنيفة . 

وشي قو آي يوست وحمو يجت وعو على الاخؤلاٍ في الح إذا كان له زاة وزيا 
وأمكّه أنْ يستأجرٌ قائدًا أو وعَدّ له إنسانٌ أن يقودّه إلى مكة ذاهِبًا وجائيًا لا يجبٌ عليه الحجٌ 
عند أبي حنيفةً وعندّهما يجبٌ» والمسألة نذكرُها في كتاب الحجٌ إن شاء الله تعالى . 

ل ل ل ل 


ل سے ٣‏ م 


الؤجوب كالصّبيٌ والمجنونٍ فصلاة الصّبيٌ تكون تطوعا ولا صلاةً للمجنونٍ رأسّاء ومن 


)١(‏ في المخطوط : «فلا يكون». 

٠‏ . (۲) أخرجه الدارقطني (؟/ 207 ورت والبيهقي (۳/ »)۱۸٤‏ برقم (2)01475 وفي «شعب الإيمان» 
)٠١5 /9(‏ برقم .)7١17(‏ وابن عدي في «الکامل» (477”/57). من حديث جابر بن عبد الله. وفي 
سنده: ابن لهيعة› لم يرو عنه أحد من أصحابه القدماء. ومعاذ بن محمد قال فيه ابن عدي: «منكر 
الحديث) . 
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هو من أهل الوُجوب كالمريض والمُسافرٍ والعبدٍ والمرأة [وغيرهم] ‏ تُجُزيهم ويسقط 


عنهم الظهرٌ؛ لأ اماع الرُجوب عليهم لما ذكرنا من الأعذارٍ وقد زالّتْ وصار الإذنُ من 9 


المولى موجودًا دلالة . 
وقد روي عن الحسَنٍ البضري أنه قال لتقا E‏ وشو اللو كله ونال 
لَهُنَّ : «لا نَخْرْجْنَ إِلأتَقِلآتٍ غير مُتَطيِبَاتِ" ٠‏ 
وقَرْقٌ بين هذا وبين الح في العبدٍ فاه لو أدَّى الحجّ مع مولاه لا يُحْكُمٌ بجوازه حتّى 
يواد بِحَجَةٍ الإسلام لعي ون 
والفرق أن المئعَ من الجُمُعةٍ كان نَظَرًا للمولى والتَظْرٌ ههنا في الحكم بالجواز ؛ ؛ لأنا لو 
E‏ يا e a‏ انا 
فال اظ راودا لبس يحكمة فين : في الآخرة ن التَظرَ في الحكم بالجوازٍ فصار 
مون لاله كالعبا المحجور عليه إذا جر ر نفسّه ته لا يجوز و 
يجو ويجبُ كمال الألجرة لما ذكرناء كذا هذا بخلاف الحجٌ فإنَ هناك لا يتبَيّنٌُ أن التَظرَ 
للمولى في الحكم بالجواز ؛ لاله لا باذ للحالِ بشيء آخَرَ إذا لم نحكم بجوازه بل 
بُخاطَبُ بحب الإسلام بعد الحُريَِ فلا يتعطَّلُ على المولى مناه فهو الفرق . 
َأنَا الشّرائطٌ التي ترجمٌ إلى غير المُصَلّي فخمسةٌ في ظاهر الرّوايات» الحِضْرٌ الجامغ ؛ 
والشلطان 6 اة و المجباعة بو الوقت» 
الدع بحو سونو اندو وشرط صِحَّةٍ أدائها عند أصحابنا حتّى لا 
ا الك أهلٍ المِضرٍ ومَنْ كان سات في تابه وكذا لا يْصِحُ أداء الجُمْعةٍ إلا 
في المضر وتَواعهِ فلا تجبُ على أل القُرى التي ليس من توابع المصْرٍ ولا يَصِحٌ أداءً 
الجُجُّعة فيه . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
» برقم (/0161)غ. عن الحسن البصري» وسنده ضعيف لأنه مرسل‎ ¢ )٤ ٤٦ /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۲( 





وفيه هشیم مدلس وقد عنعنه . 
(۳) في المخطوط : «حريته». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : امن العمل» . 
(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ ۲۳ء ١٤۲)ء‏ الاختيار /١(‏ 87)» مجمع الأنبر /١(‏ ١٠٠)ء‏ حاشية 
ابن عابدين .)65٠ 2069/١(‏ 
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وقال الشافعي : المِصْرٌ ليس بشرط للوُجوب ولا لصِحةٍ الأداء فكل قَرْيةٍ يسكئُها 
أربعونٌ رجلاً من الأحرار المُقيمِينَ لا يَظْعَنونَ عنها شتاء ولا صَيْفّا تجبُ عليهم الجُمْعةٌ 
ويْقَامُ بها الجَمُعة”'' . 

واحبّحٌ بما رُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال: «أوَلَ جُمُعةٍ [جمعت] "في 
ا ل ع ص و ير 
بالبخرين»”" 

وروي عن أبي هريرةً أنه كتب إلى عمرّ يسأله عن الجُمُعةٍ [1/ 1٠١‏ أ] بِجُوَانَى فكتب 
إليه «أنْ أجمع بها وحيث ما كُنْت0”*'؛ ولأنّ جوارٌ الصَّلاةٍ مِمَّا لا يختّصٌ بمكانٍ دونَ مكان 
كسائر الصَّلواتٍ . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن التب كك أنه قال : « لا جُمُعَةَ وَلا ت ريق إلا في مِضر جَامِع؛ ا وعن 
عَلىّ رضي الله تعالى عنه: لا ج جْمُعَةَ وَلاَتَشْرِيقَ ولا فِطرَ ولا َضْحَى إلا فِي مِضْر 
جَامِع وكذا التّبئٌ ی كان يقِيم الْجْمْعَةَ ِالْمَدِيئَةٍ وما روي الإقامة حولّهاء وكذا 0 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتّحوا البلا وما نّصّبوا المنابرٌ إلا في الأمصار فكان ذلك 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية : الأم .)۱۹١ /١(‏ مختصر المزني ص (55)» المهذب »)١1١١ /١(‏ حلية العلماء 
(9/٠*5؟)‏ ف فتح العزيز في هامش المجموع (597/5-/191. ٠ه‏ 01۳(« المجموع شرح المهذب (5/ 
|0۰ - 00(, 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳( أخرجه ا البخاري» كتاب: الجمعة» باب : الجمعة في القرى والمدن» برقم (۸۹۲). وأبو داودء برقم 
»)3١54(‏ وابن خزيمة (۳/ ۱۱۳) برقم .)۱۷۲١(‏ والبيهقي (۳/ )۱۷١‏ برقم .)٥۳۹٤ »٥۳۹۳(‏ وابن 
آي شيبة (۷/ ۲۹۸) برقم (7355757)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳/ ۲۵۷) برقم ١5717(‏ - 
»2 والطبراني في «الكبير» (؟١/15١)‏ برقم (۱۲۹۵۷ - .)١5408‏ والخطيب في «موضح أوهام 
الجمع والتفريق» (؟/ .)5٠5‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)554٠ /١(‏ برقم (5054)» وابن حزم في «المحلى» (0/ .)٠١‏ عن أبي هريرةء 
0 

زه( أخر جه البيهقي في «الكبرى». (5/ 1۷4( برقم (ه١٠:ةه),‏ وعبد الرزاق في «المصنف»اء /١۳(‏ 
167)» برقم (0117/6), وهذا الحديث من حديث علي رضي الله عنه. لا أصل له كما علق عليه الألباني 
فى السلسلة الضعيفة» (۷/ )٩‏ . 

00 أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف»ء ,):"989/١(‏ برقم (6:069). 

(۷) في المخطوط: «فكيف و)ا. 
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إجماعًا منهم على أ أن المِضْرٌَ شرط ؛ ولأنّ الظهرَ فريضة فلا يُْرَكُ إلا بص قاطعء والتص 
ورد بتركها إل الجمْعة في الأمصار ولهذا لا وى الجمْعةُفي البراري؛ ولان الجمْعة من 
أعظم الشّعائر فتختّص بمكانٍ إظهارٍ الشعائر وهو المصر . 

الد ق ذخات مِضُرٌ بالبِخْرَيْنِء واسم الف تتطلى على البلنة 
العظيمة؛ لأنّها اسم لما اجتمع فيها [من] ''' البْيوتِ ت قال تعالى : (#اوَبَمَلٍ الْمَرَيَدَ أل 
كنا فا [بوسف :۸۲] وهي مِصْرُ) " ال ا ا 
امك 4 [محمد :+1] وهي مكَةٌُء وما ذُكِرَ من المعنى غيرٌ سَديلٍ؛ لأنّه يبْطْل بالبراريّ ثم لا 
ْدّ من معرفة حَدٌ المِضْرٍ الجامع ومعرفةٍ ما هو من توابعه . 

انا الع اليا مع فقد اختلفت الأقاوِيلُ في تحديده . 

ذكر الكرخيُ أن المِصّرَ الجامعٌ ما أقيمّث فيه الحُدودُ ونُقدَتْ فيه الأحكام. 

وعن أبي يوسف رواياتٌ ذكر في الإملاء کل مِضْرٍ فيه منبرٌ وقاضٍ ؛ يِذ الأحكام ويُقيمُ 
الحدود فهو مِضْدْ جامعٌ تجبُ على أهله الجَمُعة . 

ا : إذا اجتمع في قَرْيةٍ مَنْ لا يسَعْهِم مسجد واجد بى لهم الإمام جامعا 

نَصَبَ لهم مَنْ يُصلَي بهم الجْمّعةء وفي رواية لو كان في في القَرْيةٍ عَشْرهُ ار 

و : المِضْرُ الجامعٌ ما يتعَيّشُ ق 
مُحْتَرفٍ بِحِرْقِهِ من سَنةٍ إلى سَنةٍ من غير أن يحتاجَ إلى الانتقالٍ إلى حِرْفةٍ أخرى . 

وعن أبي عبدٍ اللّه البلخيّ أنه قال : أحسَنٌ ما قيل فيه إذا كانوا بحال لو اجتمّعوا في فی اکر 
تساجديهم لم تعهم ذلك حتی احتاجوا إلى بناو مسج المع هذ يضر عا نيهاج 

وقال سفيان التروى المِصْرٌ الجاممٌ ما يَعْده الاس مِصْرًا عندَ ذكر الأمصار المُطلقة . 

سل أبو القاي الَا عن حل الِضر الذي تجوز فيه الجُمُعُ فقال: ان تكونٌ لهم 
مع لو جاءهم عدو َدَروا على فيه فحيئئلي جاز أنْ يُمَصَرَ وتَمَصَرُء أل يصب فيه حا 
عَدُلْ يجري فيه حكمًا من الأحكام» وهو أن نفدم إليه حَصْمانٍ فيحكمٌُ بينهما . وروي عن 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 
ما بين القوسين مؤخر في المخطوط بعد قوله : وهي مكة).‎ )۲( 


أبي حنيفة أنه بلدةٌ كبيرةٌ فيها سك وأسواق ولها رَساتيقٌ وفيها وال ب يقدِرٌ على إنصافي 
المظلوم من الظالِم بِحَشّمِه وعليه أو علم غيره والئّاس يرجعونٌ إليه في الحوادثِ وهو 
الأصح. ۰ ۰ 

وأمّا تفسير توا بع المِضْرٍ فقد اختلفوا فيها رُوِيَ [عن أبي يوسف أن المعتَبَرَ فيه سَماعَ 
لاء إن كان موضعًا يُسمَمٌ فيه التّداءُ من المِضْرٍ فهو من توابع المِضْرٍ وإلاً فلا" وقال 
الشَّافعئٌ إذا كان في القزيةٍ له اليضر إذا سَّمِعوا التداء. 
ورَوَى] "ابن سماعة عن أبي يوسفٌ كُل قَرْيةٍ مُنصِلةٍ برض“ المِضْرٍ فهي من تَوابِعِه 
إن لم تكن مُتّصِلةٌ بالرَبَضٍ فليسث من توابع المِضْرٍ . 

وقال بعضهم : ما كان خارِجًا عن عَمْرانٍ المِضْرٍ فليس من توابعه . 

وقال بعضهم : المُعتَبرُ فيه قدرٌ ميلٍ وهو ثلاثة فراسخ» وقال بعضهم : إن كان قدرٌ ميل 
أو ميلين فهو من توا بع المِصْر وإلاً فلاء وبعضّهم قَدَّرَه َة أميال . 

ومالك َوه بثلاثة أميال . 

وعن أبي يوسف : آنها تجبٌ في ثلاثةٍ فراسخ . 

وعن الحسّن البضريّ : أنها تجبٌ في أربعةٍ فراسخ . 

كلسي إن نيو جا لفقي روي مرو قر كاي يون عن 
امكف واا قارفا ريل بهذا إا ال فى ن العوسه ى 
E A E OT‏ 
الخليفةٌ» أو أميزُ العراقي» أو أميرُ الججازء أو أميرُ مكة سَّواءٌ كانوا مُقيمينَ أو مُسافرينّ» 
أو رجلا مَأذونًا من جهّتِهم . 


/١( الهداية‎ 22١177 /١( تحفة الفقهاء‎ .)۳٤١ ٠٤٠١ /١( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني‎ )١( 
.)0١ - 59 /( البناية‎ ٠)١١ ٠١ /۲( فتح القدير‎ 5 

(۲) انظر في مذهب الشافعية: الأم ,)١97 /١(‏ حلية العلماء (؟/ 7١7‏ -557)» المهذب ,)1١9/١(‏ 
المجموع شرح المهذب /٤4(‏ 585 - 588). 

(۳) ليست في المخطوط . 

05 الرّبض: ما حول المدينة والجمع اناق ,"انلز لر فى‎ )٤( 


اركف لقتال يهم ا ايد وی ودر قلي انز بير ای راج د 
لاخر عر كان فنعا أو اا لاله عير مامون بإقامة ةا الجُمّعة إلا إذا اماتا *+ 
جهة أمير العراقٍ أو أميرٍ مكة . 

قر ة إن كان نفيك ج وإ ذاكان كسافنا لا يجوز وا بدو الأول 

قال عوك لا نهو اله بوك راخ اغا ال الا هدر اله وترون 
أقامها أميرُ العراق أو الخليفةٌ نفسّه . 
وقال بعض مشايجنا ”'": إِنَّ ”2 الخلاف بين أصحابنا في هذا [بناء] ”" على أن مى 
من توابع مكة عندهما . 

وفند حقو لبن من ناوعا شدي » لان ها ارب قرائية هذا قول 
بعض التاس في تقدير التوابع فأمًا عندنا فبخلافِه على ما مرّ. 

ا 31 ا ع ملي ا ين لجاب قرط ا ا ر 
إن می لیس بضر جامع بل هو قَریة فلا تجوز الجُمُعة بها كما لا تجوز بعَرَفاتٍ وهما 
يقولان نه تَتمَصّرُ في أيَامٍ الموسم ؛ لأنّ لها بناء يقل إليها الأسواق ويحضّرُها وال قم 
دود و تفل الأحكام فَالتَحَقَّ بسائر الأمصار بخلافِ /١[‏ ۰ ب] عَرَفاتٍ فإنّها مَمَازة 
فلا تَتَمَصَرٌ باجتماع الاس وحَضّرةٍ السَلْطانِء وَهل تجورٌ صلاهٌ الجمُعَةٍ خارجَ الوضر 
مَتْقَطِعًا عن العَمْرانٍ أم لا؟ . 

ذَكِرَ في الفتاوّى روايةٌ عن أبي يوسف أن الإمامٌ إذا خرج يوم الجُمُعة مقدارٌ ميل أو 
ميلين فحضرثه الصَّلاةٌ فصلى جاز . 

وقال بعضهم : لا تجوز الجْمُعةٌ حار المِضْر مُنْقَطِعًا عن العُمْرانٍ . 

وقال بعضهم على قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ يجوزٌء وعلى قولٍ محمَّدٍ لا يجوز 
كما اختلفوا في الجمعة بِمِئّى 


وأمّا إقامة الجُمُعةٍ في مِصْر واحِدٍ في موضِعَيْن فقد ذكر الكَرْخيٌ أنه لا باس بان يُجَمُعوا 


. فى المخطوط : «أصحابنا»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


في موضِعَيْن أو ثلاثةٍ عند محمَّدٍ هكذا ذُكِرٌَ. 

وعن أبي يوسف روايتانٍ في روايةٍ قال : لا يجورٌ إلا إذا كان بين موضِعي الإقامة نَهْرُ 
اوت ا لما سو و 
حب على اانا إذا كان عليه جسرٌ فلا؛ لأنّ له حكمَ مِضْرٍ واحِدٍ وكان يَأْمُرُ بقطع 
الجسر يوم الجُمُعةٍ حتّى يَنْقَطِعَ الفصلٌ . ۰ 

وفي رواية قال: يجوز في موضِعَيْنِ إذا كان المصْرٌ عَظِيمًا ولم يَجز في الثّلاثِ وإِنْ كان 
بينهما نَهْرٌ صَغيرٌ لا يجو فإِنْ أذَّوْها في موضِعَيْنِ فالجُمُعة لمَنْ سبق منهما وعلى الآخَرِينَ 
اا 

ورَوّى محمّدٌ عن أبي حنيفة أنّه يجوز الجمعٌ في موضِعَيْنٍ أو ثلاثةٍ أو أكثرٌ من ذلك› 
وذكر محمد في نوادر الصّلاقٍء وقال: لو أنّ أميرًا أمرَ إنساتا أن يُصلَيَّ بالتاس الجمعة في 
المسجاٍ الجامع وانطّلّقٌ هو إلى حاجة له م دخل الور في بعضٍ المساج وصلى 
الجمُعة قال: تجزئ )لم تراما 51931۷ 21 ا بيلك لبوا 
وهذا كجمعةٍ في موضِعَيْنِ . 

وقال أيضًا: لو خرج الإمامُ يوم الجمعة للاستسقاء يدعو وخرج معه ناس كثيرٌ وخَلّفَ 
إنسانًا يُصلّي بهم في المسجِدٍ الجامع فلَمّا حضرت الصّلاةٌ صلى بهم الجُمُعة في الجيّانة 
وهي على قدرٍ غَلُوةٍ من يره وصلّى حَلِيفَته في الور في المسجدٍ الجامع قال: 
ر نُجْرِئُهما جميعًا فهذا يَدُلٌ على أن الجّمُعةَ تجو في موضِعَيْنِ في ظاهر الروايةٍ وعليه 
الأععناة الاجر في سرض ةن ولا تجوز في أكثرَ من ذلك فإنه روي عن علي رضي الله 
عنه آله كان يخرجُ إلى الجِبًانة" في العيدٍ ويستخلف في المِضر مَنْ يُصلَي بَعَفَةٍ 
الاس" وذلك بمحضّر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولمّا جاز هذا في صلاةٍ العيدٍ فكذا 
في صلاة الجمعةٍ؛ لأنّهما في اختِصاصهما بالمِضْرٍ سيَانِ ولأن الحرَج يَنْدَفِعٌ عند كثرة 
الرّحام بموضِعَيّنِ غالبًا فلا يجوز أكثرٌ من ذلك . 





. في المخطوط : «الوصل»‎ )١( 
.)4۲ الجبّانة: المقبرة والجمع: جبابين. انظر: الوجيز (ص‎ )۲( 
وعزاه النووي في «المجموع» (8/5) للشافعي وصححه.‎ .)97/4٠0( أخرجه ابن حبان في «الثقات»‎ )۳( 


وما روي عن محمد من الإطلاقٍ في ثلاثةٍ مواضع محمول على موضع الحاجة والضرورة . 

وَآمَا القلط ن ا غ يدن لا یچو افا ها ينتون خش تار 
حَضرة نائبه . 

وقال الشافعي : [السَلْطان] ”'' ليس بشرط”"؛ لأنّ هذه صلا صلاةٌ مكتوبةٌ فلا يشرط 
لإقامتها السَلْطانُ كسائر الصلواتِ . 

(وننا): أنَّ التبىَ يكل شَرَطّ الإمامً لإلحاقي الوَعيدٍ بتاركِ الجُمُعة بقوله : في ذلك الحديثِ 
دوَلَهُ [ِمَامُ عَادِلٌ أو جَائِرً .وروي عن النّبي به أنّه قال : «أَرْبَعٌ إلى الْوْلأَةِ وَعَدَ مِنْ جُمْلَتِهَا 
الْجْمُعَةَه”*'؛ ولأنّه لو لم يث يشرط السَلْطانَ لأدّى ”إلى الفِْنةِ ؛ لأنّ هذه صلاةً توّدّى بِجمْع 
عَظيمٍ والتَقَدم على جميع آهل المضر يعد من باب الشَرَفٍ وأسباب الل والرفعة فيتسان 
إلى ذلك كل مَنْ جُبِلَ على عُلوٌ الهم والميْلٍ إلى الرّكاسةٍ فيَقَمُ بينهم التَجادْبُ والتنازع 
وذلك يُوَدي إلى التقاتل والتقالي ففَرَضس ذلك إلى الوالي ليقوع به أو يصب مَنْ رآ 
أهلاً له فيممَيُ غيرٌه من الاس عن المُنارّعةٍ لما يَرى من طاعة الوالي أو حرفا من عُقوبَيه؛ 
ولأنّه لو لم يُمَوْض إلى السَّلْطَانٍ لا يخلو إما أن ردي كَل طائفة حضرت الجامع فيُوَّدي 
کک الجمعة وهي e e‏ 0 


إقامثها ‏ متوجهة إلى السَلْطان تيمها بنقسه بنائبه عند حضور ور عاءة 1 البلدة مع مراعاة 
الوقتٍ المُسِتَحَبٌ والله أعلم . 
هذا إذا كان السَلْطانٌ أو نائبّه حاضِراء قَأمَّا إذا لم يكن إمامًا بسبب الفِْنة أو بسبب 


وو 4 


الموتِ ولم يحض وال آخْرُ بعد حتى حضرت الجمعة . 





.)٠١ /١( الأصل للشيباني‎ ء)٠٤٠١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) مذهب الشافعية: عدم اشتراط السلطان لإقامة الجمعة. انظر : الأم (48/1). 

)٤(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (7777/5): «غريب». أي: لا أصل له. وقال الحافظ في «الدراية» 
(44/۲): لم أجده» . قلت : وور د موقو فا عق قول ابن رت أخرجه ابن آي شية ت الم( 
ل*0( برقم .)۲۸٤۳۹(‏ وسنده صححيح . 

(5) في المخطوط : (يؤدي» . (5) في المخطوط : «والتفاني» . 


ذكر الكرْخييُ أنه لا باس ان اقاس على ربل ی يسان بهم القع يذل 
روي عن محملٍ ذكره ف فى العُيونِ؛ لما رُويَ عن ` '“ عشمانَ رضي الله عنه أنّه لما حوصِرٌ 
َه القاءي لكا رضي اللداعته لمان ا 

ورُوِيَ في العُيِونِ عن أبي حنيفة في والي مِضْرٍ مات ولم يَبْلْعْ الخليفة موثه حتّى 
حضرت الججمْعةُ فان صلّى بهم حليفة الميّتِ أو صاحِبٌ الشَرطٍ أو القاضي أجرّأهمء وإ 
دم العامّةٌ رجلا لم يجز؛ لأنْ هَؤُلاءِ قائمونَ مَقام الأول في الصَّلاةٍ وال اتەه ىكذا يعد 
وفاته ما لم يُمَوّض الخليفة الولاية إلى غيره [1/ 1١‏ أ] . 

َر في نوادرٍ الصَّلاةٍ: أنّ السَلْطانَ إذا كان يخطبٌ فجاء سُلْطانٌ آحَرُ إِنْ أمره أنْ يتم 
الخظ يجوز ونكرن ذلك القدر خطبة وينجوز لة أن يُصلَيَ بهم الجُمُعة؛ لأنه حَطبَ بأمره 
فصار اه او لوي O‏ و 
يُصلَىَ بتلك الخطبة لا تجوز الجُمُعةء وله أن يُصلّيّ الظهر؛ لأنْ كوه مُحْتَمَلَ يُحْتَمَل أن 
يكون آم ا وتیل أن لا يكون أمرًا فلا يُعبَبَرُ مع الاحيمالٍء وكذلك إذا حضر الثاني وقد 
فرَعٌ الأول من خُطَبَيه فصلى الثاني بتلك الخطبة لا يجوز ؛ لأنها خطبةٌ إمام معزولٍ ولم 
توجَدٍ الخطبةٌ من القّاني والخطبة شرط . 

ماح سي وي E‏ و اليا N E OL‏ 
يجورٌ؛ أنه لا يَصيرُ معزولاً إلا بالعلم كالوكيلٍ إلا إذا كتب إليه كتابٌ العزْلٍ أ وأرسّل إليه 
رسولاً فصار معزولاًء وألا الع إذا كان سُلْطانًا فججمع بالنَاسٍ أو أمرَّ غيرّه جاز» وكذا إذا 
كان حرا مُسافرًا وهذا قول أصحابنا القّلاثة 

وقال رُفَدُ: شرط صِحَّةٍ الجُمُعةٍ هو الإمامُ الذي هو حر مُقيمٌ حتّى إذا كان عبدًا أو 
مُسافرًا لا نصح منه إقامة الجمُعة . 

(وجه قول زُفر): أله لا جُمُعةَ على العبدٍ والمُسافرء قال النَبِيُ اة : «أربَعَةٌ لجْمْعَةَ عَلَهمْ 
الْمُسَافِرُ وَالْمَريض وَالْعَبْدُ وَالْمَرَْة» "2 فلو ججمع بالتاس كان مُتَطوَّعًا في أداء الجمعة 


: في المخطوط : «أن»‎ )١( 
أخرجه الطبراني ذ فی «الأوسط» (۱/ ۷۲)» برقم (۲٠۲)ء ولفظه : «خسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر‎ )۲( 


والعبد 0 وأهل الباديةا» قال ل الهيئمي في الج | + :(V° /Y)‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه 








2 


واقتداء المُمْتَرض بالمتتمل لا يجوز . 

ولق : ما روي عن النْبِي كه أنه صَلَّى الْجمُعَةَ الئاس عَامَ فح مَكَة وَكَانَ مُسَافوًا 

حَتََى قال لَهُمْ في صَلاةٍ وَالظَهْرِبَمْدَ ا ركعَتَيْن وَسَلَّم :اموا صَلاَتكُمْ ا أل مَك 
فنا قوم م سَفْرٌ''» وعن التبيّ بل أنه قال :يعوا السُلْطَانَ وَلَوْأمْرَ عَلَيِكُمْ عَبْدُ حَبَشِيْ 
دع" ولو لم يصلّخ إمامًا لم تُفْتَرَضْ طاعَُه ؛ ولأنهما من هل الوؤجوب إلا آله رخص 
لهما التَخُلّفَ عنها والاشتغال بتسوية أسباب السَّمّرٍ وخِذمة المولى نَظَرًا فإذا حضر الجامع 
لم يسلّكُ طريقة الت حفن 9 راجن الم رين عر حك العزيد ا 
المُقيمِينَ كالمُسافر إذا صامً رمضانٌ فيَصِحٌ الاقتداءً به» وبه تَبَيَنَ أن هذا اقتداءً المَمْتَرض 
ا 

وَأمّا المرأةُ والصّبيٌ العاقِل فلا يصح منهما إقامةٌ الجُمُعة ؛ لأنّهما لا يصلحَانٍ للإمامة في 
سائر الصّلواتٍ ففي الجُمُعة أولى إل أنَ المرأة إذا كانث سُلْطانًا فأمرّث رجلا صالخا للإمامة 
حتّى صلى بهم الجْمّعةَ جاز؛ لأنّ المرأةً تَصْلَّحُ سلطا أ و قاضيًا في الجمْلةٍ فتَصِحٌ إمامّتها . 

وَأمّا الخطبة فالكلامُ في الخطبةٍ في مواضم : في بيانٍ كونها شرطا لجواز الجمُعَةَ 
بِيانِ وقتِ الخطبة» وفي بِيانٍ كيفيّةٍ الخطبة ومقدارهاء وفي بيانٍ ما هو المسنونٌ في 
الخطبة› وفي بيانٍ محظوراتٍ الخطبة . 

أمَا الأول : فالڈلیل على كونها شرطا قوله تعالى : دَأسَعَوأ إلى ؤي أل [الجمعة 5507 
كر الله فذحل [الخطبة] 2 في الأمر بالسّعي لها من حيث هي ر اله أو المُرادُ من الذكر 
الخطبةٌ [وقد] ® الخطبة دل على وُجويها وكونها شرطا لانعِقادٍ الجُمُعة. 





)۷١ /۳( أخرجه أبو داودء كتاب: الطهارة» باب: متى يتم المسافرء برقم (۱۲۲۹)ء وابن خزيمة‎ )١( 
-117/15( برقم (7870)» وابن عبد البر في «التمهید»‎ )7*577/١( وابن أبي شيبة‎ »)١757( برقم‎ 
والطحاوي في اشرح المعاني» (137/1). والطيالسي‎ :4)5117١( برقم‎ )١175 /۳( والبيهقي‎ ©2154 
والطبراني في «الكبير»؛ (۲۰۸/۱۸) برقم (). من حديث عمران بن‎ «(A °) ص ۱۱۳) برقم‎ ( 
حصين . وسنده ضعيف » فيه: على بن زيد بن جذعان ضعيف الحديث› والحديث ضعفه ابن حجر كما في‎ 
.)017١/7( «تحفة الأحوذي» للمباركفوري‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الأحكام» باب : السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» برقم (1۷۲۳)» 
وابن ماجه» برقم 2»)١870(‏ من حديث أنس . 

(۳) فى المخطوط : «الرخص» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

() ليست في المخطوط . 


وعن عمرٌ وعائشة رضي الله عنهما أنّهما فالا : إِنّما قُصِرَتٍ الصَّلاةٌ الأجلٍ الخطبة ٠‏ 
أخبرا أن شَطْرَ الصّلاةٍ و سمط لأجل الخطبةٍ وشَّطرٌ الصَّلاة و كان فرضًا فلا يسقّطّ إل لتحصيل 
نالع 98 وود N‏ عرف بالنَصٌ والنّص ورد بهذه الهيْئة وهي 
وُجوبٌ الخطبة ”" . 

ثمّ هي وإِنْ كانث قائمة مُقام ركعتَيْن شرط وليسث برُكْن ؛ لأنّ صلاةً الجُمُعة لا تُقامُ 
بالخطبة فلم تَكُنْ من أركانهاء وَأمّا وقثٌ الخطبة فوقثٌ الجُمُعة وهو وقثٌ الظهرٍ لكنْ قبل 
ضلا اله لهاد كنا نها شط الششعة وكترط الشر ع ركون ابا عغلية:وهكذا فعلهن 
رسول الله يله ووقثٌ الخطبة [بعَرَفةً] ^ قبلَ الصّلاةٍ أيضًا لكتها سنّث لتعليم المناسِكِ . 

ون الفط فى الخد فو ت الا وي ا ا إن فا الله الى وام 
5ك الخطية وا ها قال ا ا اک ال الى على قضد 
الخطبة» كذا ثُقِلَ عنه في الأمالي مُفَسّرَا قَلَّ اذك آم كدر حتى لو سَبِّحَْ أو هَل أو حَود الله 
تعالى على قَصْدٍ الخطبة أجرّأه”* . 

نكال انو يرست وقهة PN‏ اترد بكَلامٍ يُسَمّى حُطَبةٌ في الُرفِء وقال 
الشّافعيٌ : الشَرط أنْ ياي بِخُطْبَتَيْنَ بينهما جلسةٌ”" ؛ لان الله تعالى قال اسما ِل ور 
أله ودروا ليه [الجمعة E Oa‏ فف ه النَبِن اة بفعله . ويد أن الله تمان 
ا ف و لهاد المشتروط هو الخ الفط فى المعااك ابن الجا فل علي 
تحميدٍ الله والتناء عليه والصَّلاةٍ على رسوله ية والدّعاء للمسلمينَ والوّعظٍ والتَذُكيرٍ لهم 
فيَنْصَرفٌ المُطَلَقُ إلى المُتعارّفٍ» ولأبي حنيفة طريقانٍ : 

احذهما: أنّ الواجبّ هو مُطْلَّنُ ؤِكْرٍ اللّهِ لقوله : اسا [1/١١اب]‏ إل ذكر أله » 
)١(‏ سبق تخريحه . (۲) زاد في | لمخطوط : «شرط). 
(©) في المخطوط : «الجمعة) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص ›»)۳٣(‏ متن الكنز ص »)5١(‏ الهداية /١(‏ ۳٦)ء‏ فتح 
القدير مع الهداية (۲/ ۹٥ء ٠‏ البناية ٦۸ /٠"(‏ - ۷۲)ء حاشية ابن عابدين »)0517//١(‏ الاختيار لتعليل 
ا 

(7) انظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ١٠۲)ء‏ مختصر المزني ص (۲۷). المهذب ›١١١/١(‏ ۲ ) حلية 
العلماء (۲/ 75؟)2, المجموع شرح المهذب (:/5١اه- .(oY+‏ 

(۷) في المخطوط : «الذكر» . 





الجممة :»] ووذ الله تعالى معلومٌ لا جهالة فيه فلم يكن محمّلاٌ؛ لاه تطاوع العمل من 
غير بیان يقترن به فتقيدُه بكر سی طب أو بؤكر یل لا یجو الأ بدليلٍ٠.‏ 

والفَان : أن يُقَيَدَ ذِكْرُ الله تعالى بما يُسَمَِّى خطبة لكنّ اسم الخطبة في حقيقة اللغة يقع 
عل مادا إل وي عن ددا رضي لهك اد شخت طب في از شل 
قال الحمْدٌ لله ارئَحّ عليه فقال: أ أنتم إلى إمام فعَالٍ أحوّجٌ منكم إلى إمام قَوَالٍ وإن أبا بكر 
وعم کا ان نذا ال کان مالا وای القطت من ريع وا الله لي ولک 
ونزل وصلى بهم الجُمُعةً» وكان ذلك بمحضر من المُهاجرينَ والأنصار وصلوا حَلمّه وما 
أذكروا عليه صَنِيعَه مع أنهم كانوا موصّوفينَ بالأمر بالمعروفِ والتهي عن المُْكر فكان هذا 
إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم . 

على أن الشّرطً هو مُطْلَّنُ کُر الله تعالى ومُطْلّقُ كر الله تعالى مِمّا "يلق عليه اسم 
الخطبة له وإنْ كان لا يَنَطَلِقُ عليه عَرْقًا . 

وين بهذا أن الواجب هو الذَكْرُ نة وحُكًا وقد ود أو در هو حطبة لغ وإن لم يسم 
ان دياه اليو وبال لذ A‏ لي لقان اللي A‏ 
على غَرَضِهِمِ ' . وأمّا في أمر بين العبدٍ وبين رَبّه فيُعتَبرُ فيه حقيقةٌ اللَفْظِ له وقد وْجِدَ» 
على أنّ هذا القدرّ من الكلام يُسَمّى خطبة في المُتعارفٍ . 

الا ترى إلى ما روي عن التَبيّ ي آله قال لي ال من طلغ ال وَرسُولُ فقذ رَشَدَ » ومن 
عَصَاهْمًا فَقَدْ غَوَى : بل الْحَطِيبُ آنت» ‏ سَمّاه خطيبًا بهذا القدرٍ من الكلام . 

اسن الخطبة فمنها أن يخطبَ حُطْيَنِ على ما وي [عن] **) الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة أنه قال : ينبغي أنْ يخطب خطبة ‏ ححفيفة ييح فيها بحَمْدِ الله تعالى وبني عليه 
ويتشهدٌ ويُصلي على التبيّ يل ويَعِظُ ويُذَكُرُ ويقرأً سورةً ثم يَجْلِسُ جلسة حفيفة» ثم يقوم 
فيخطْبُ حطبة أخرى يحمَّدٌ الله تعالى ويثني عليه ويتشهد ويُصلَّي على النّبِيَ ية ويدعو 





)١(‏ تكرر فى المخطوط ذكر كلمة: «العمل». 
(۲) في المخطوط : «يقع على ما». (۳) في المخطوط : «عرفهم» . 
00 ات ا » كتاب : اجمعة. باب : تخفيف الصلاة «(AV * E‏ وأبو داود» برقم 


. لملخطوط‎ ed 





ةي سد ہر( 
. للمُؤْينينَ والمُؤْمِناتِ ويكونُ قدرُ الخطبة قدرّ سورةٍ من طوال المُمَصّلٍ لما رُوِيَ عن جابر 
نوكر أن سول للد كلة كان يخطث لظ كين O‏ خلس نيما هما حلسة O‏ 
دكا آيَات ت من عي , 
حه ير yT‏ تر خا ا عمرلن :+ (r:‏ ثم القعدةٌ بين الخطبكين 
َ سَنّة عندنا وكذا القراءةٌ فى الخطبةِ” م وعند الشافعيٌ : ر 

والصّحيحُ مذهيُنا؛ لان الله تعالى | مر بالذكر مُطْلَقَا عن قَيْدِ القعدةٍ والقراءةٍ فلا تُجْعَلُ 
TO POG‏ ولک 

EE 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه كان يخطبٌ حطبة واجدةً فلَمًا تَمَلَ أي أسَنَ جعلها 
خطبَئيْنِ راما فار على أذ ا ل لا أنه قرط ار 

ومنها: الطهارةٌ في حالة الخطبة فهي ست سُنْةٌّ عندّنا وليستٌ بشرطٍ حتى إن الإمام إذا خَطْبَ 
وهو خب أو مدت فانه ب شر طا لجواز الخ و 

وعندَ آبي يوست : لا يجو وهو قول الشّافعي؛ لأنّ الخطبة بمنزلة شر الضَّلاةٍ لما ذكرنا 
من الأثر ولهذا لا تجو في غيرٍ وقتٍ الصَّلاةٍ فيُشْترَطُ لها الطهارةٌ كما تُشْتَرَطَ للصلاء . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب : القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» برقم (۸۸7)» ومسلم» 
كتاب : الجمعة؛ باب : ذكر الخطبتين قبل الصلاة . . . » برقم (851)» وأبو داود» برقم »223١97(‏ والترمذي, 
برقم (20).» والنسائي» برقم »)١517(‏ وابن ماجه. برقم (۱۱۰۳)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق /١(‏ ۲۲۰). فتح القدير »)٥۸/۲(‏ درر الحكام (١/١١٠)ء‏ 
البحر الرائق (۹/۲١٠)ء‏ رد المحتار .)٠١۸/۲(‏ 
(۳) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة. والحلوس› 


بينهما مع القدرة»» انظر المجموع /٤(‏ ۳۸۳)ء الأم 4271١ /١(‏ أسنى المطالب .)٠١۷ /١(‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة (۱/ ۳۲۳)» مغني المحتاج .)٥٥۲ /١(‏ حاشية الجمل (/4). 


)٤( 3‏ في المخطوط : «وإنما». 


)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۱/ »)۳٤١‏ الهداية ›)٦۳ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
۸ 05). البناية (1/۳). 
000( انظر في مذهب الشافعية: المهذب .)١١١/١(‏ 


CD 


(ولَنَا) : أله ليس في ظاهر الرٌواية “ شرط الطّهارة؛ ولأنّها من باب الذكر والمُحدِتُ 
والجُئْبُ لا يُمْنَعانِ من ذِكْرٍ الله تعالى » والاعتبارٌ بالصَّلاةَ غيرُ سَدِيدٍ ۰ ) 
ألا ترى أنّها تُؤّدّى مُستَذْيَرَ القِبْلةِ ولا يدها الكلامُ بخلاف الصّلاةَء ٍ لم يذكر إعادةً 
الخطبة ههناء وذكر في ان اي انه اة وال آن الأذان درن ى ليه 
امسلا رفي اسيل لاز يلوا انعط وان الجا a‏ 
التَقص م مُستَحَق الرَفْع دود قَليلِه » كما يبَر تفص ى ترك الواجب بسجدتي السّْهوٍ دون ترك 
السَئَنِء ويُحْتَمَل ان تكونَ الإعادةٌ مسحب في الموضِعَيْنِ كذا در في نوادر أبي يوسف أنه 
يُعيدها وإِنّ لم يُعِذّها جاز ؛ لأنّه ليس من شرطها استِقْبالَ القِبْلةٍ هكذا ذكر . 

شار إلى آتها ليسث تُظيرٌ الضصّلاةٍ فلا تُْتَرَطُ لها الطهارةٌ إلا أنّها سُّنَةَ؛ لأنَّ السَنَةَ هي 
الوَصْلُ بين الخطبة والصَّلاةٍ ولا يتمكَنُ من إقامةٍ هذه السَنَّة إلا بالطهارة . 

ومنها: أن يطب قائمًا فالقيامُ سُئَةٌ ولیس بشرطٍ حتّى لو خَطْبَ قاعِدًا يجوز عندنا 
لظاهر النصّء وكذا رُوِيَ عن عمال آنه كان يخطبُ [۱/ ۱۳۲] قاعِدًا حينَ کر وأسَنَ ن ولم 
ك عليه أحد من الشحابة إلا آنه ستو فى حال الاحفيار؛ لأنّ التي بل كان يخطبٌ 
قائما. 

وروي أن رَجُلاً سَألَ ابْنَّ مَسْعُودٍ رضي التسعنه كان وول الله له خط E‏ 
قَاعِدَا فَقَال OE‏ أ قوله تعالى KE  :‏ ك كما © [الجمعة ]1١:‏ . 


و 


ل ب ركذا في عو ل ستيار جرهم لان الإسماع والاستهماءً 





ان عل ح3 اسيل معي ل المُوَذُنُ من الأذانٍ فإذا 
ومنها: لان ت r‏ بتقصير الخطب . 





)١(‏ في المخطوط : «الآية» . (۲) في المخطوط : «يُحلى». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ة ساس 7D‏ 
وعن عمرَ رضي الله عنه أنه قال لالضلاو د فصروآالخطة 07 , 
وقال ابنُ مسعودٍ: طول الصَّلاةٍ وقِصَرٌ الخطبةٍ من فقه الرَّجُل ”" أي أن هذا مِما يُسبَدَلُ 


به على فقه الرَجُلء وَأمّا محظوراتٌ الخطبة فمنها: أنه يُكرّه الكلامُ حالة 7" الخطبة 
وكذا قراءةٌ القرآنِء وكذا الصّلاء“ . 

وقال الشافعيٌ : إذا دخل الجامعَ والإمامٌ في الخطبة ينبغي أن يُصليَ ركعتَيْن حَفِيمْتَيْنِ 
تَحيّةَ المسجِي”” . احتّجٌ الشّافعيٌ بما رُوِيَ عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه أنه قال : 


70 سے ص 


دغل ماك الفطفائي بز الشِمَة اللي طب فقال! َهُ «أَصَنَبِتَ ؟» قَالَ: لآ 
قال : «فَصَل رَكْعَتَيِنَ»”'' فقد أمرّه بتحيّةٍ المسجدٍ حالة ” الخطبة . 

(ولَنَا): قوله تعالى 00 لم وأنصتوا# [الأعراف ]٠04:‏ والصلاة ته تفوت الاستِماع 
الأصاك فل يجو تر افر لإقاة الت ولحدمث مرغ ان ذلك قبل جوو ل 


مد و ا ر 


الاستماع ونُزولٍ قوله تعالى : وولا د فرک القرءان وا نصِتُوأ # [الأعراف ذل 
عليه ما روي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما ان التب تكله أمَرَ سُلَيْكُا ان يَرْكَمَ رَكْعَتَيْنِ ثم نَّهَى 


)١(‏ ل أقف عليه بهذا النحو من قول عمرء والثابت ما رواه مسلم» كتاب : الجمعة» باب : تخفيف الصلاة 
والخطبة؛ برقم (۸1۹)» من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعا. 
(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۲۰۸/۳)»ء برقم .)٥٥٥٤(‏ والبزار في «مسنده» (۵/ ۲۹۰)» برقم 
(۱۹۰۸)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ .)٤٥٩‏ برقم (0199). 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١9١0/0(‏ رواه البزار وروى الطبراني بعضه موقوفا في «الكبير»» ورجال 
الموقوف ثقات. وفي رجال البزار قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعفه الناس . 
(۳) فى المخطوط : «حال». 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۱/ ۲٠۳)ء‏ مختصر الطحاوي ص (١۳)ء‏ متن الكنز ص 
»)5١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۷٦ء‏ 58). البناية (۳/ .)٠١ ٤-۹۸‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 85). 
(5) ومذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم : نأمر من دخل المسجد والإمام يخطب أو المؤذن يؤذن ولم يصل 
ركعتين أن يصليهما ونأمره أن يخففهما. 

انظر: الأم »)١98/1١(‏ مختصر المزني ص (۲۷)ء المهذب .)١١5/١(‏ حلية العلماء (۲۳۹/۲)ء 
المجموع شرح المهذب ٥٥١ /٤(‏ - 678 ه), 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب :نارای الامام رجلا جاء وهو يقطب أمرء أن يصل ركعي . 


55 برق «(AAA)‏ ومسلم. > كتاب: الجمعة» باب : التحية والإمام يخطب > برقم (1/6ه48). وأبو داود» برقم 


›)110٥(‏ ولترمديه 00 والنسائي» برقم ١9(‏ ياد 5007 برقم ,)١١١5(‏ من حديث 
ال «(حال». (۸) في المخطوط : «وجوب». 





الاس أَنْ يُصَنُوا وَالإِمَامُ يَخْطْبُ فصار منسوحًا أو كان سيك مخصّوصًا بذلك واللهُ أعلم . 





وكذا كَل ما شَّكَلَ عن سَماع الخطبة من التسبيح والتهليل والكتابة ونحوها بل يجب 1 


عليه أن يسني وسكت وأصلّه قوله تعالى : ردا فرك الان فَُسْسِمِعوأ لم وأنصترا) 
[الأعراف :4 ]٠١‏ فيل : نزلتٍ الآيةٌ فى شَأنٍ الخطبة أمرَ بالاستماع والإنْصاتٍ ومُطلَق الأمرٍ 
للرجوب . وروي عن التي يك آنه قال : «مَنْ قَالَ لِصَاحبه وَالِمَمُ َخطبُ أنْصِ تقذ لعا وَمَنْ 
لَعَا مَل صَلاةَ لَه“ . 
ثم ما ذكرنا من جوب الاستماع والسّكوتٍ في حَقٌّ القريب من الخطيب فأمًا البعيد 
قال محمّدُ بن سَلَّمَةَ البلخيّ : الإِنْصاتٌ [له] ”"' أولى من قراءة القرآنٍ . 
وهكذا رَوَى المُعَلّى عن أبي يوسف وهو اختيارٌ الشّيخ الإمام أبي بكر محمَّدٍ بنِ الفضلٍ 
التخازى: 
(ووجهّه): ما رُويَ عن عمرَ وعثمانَ أنّهما قالا: إل أجرّ المُنْصِتٍ الذي لا يسمّع مثل 
أجر المُنْصِتٍ السَامع ؛ ولأنّه فى حال قربه من الإمام كان مَأمورًا بشِيئَيْنِ الاستماع 
والإئْصاتء وبالبُعَدٍ إن عَجَرّ عن الاستِماع لم يَعجِرْ عن الإنْصاتٍ فيجبٌ عليه» وعن 
تُصَّيْر بن يحيّى أنّه أجاز له قراءةً القرآنٍ سِرّاء وكان الحكمٌ بن زُهيرٍ من أصحاينا ينظر في 
(ووجهّه): أنّ الاستِماعَ والإنْصاتَ إِنّما وجب عند القرب ليَشْتَرِكوا في ثُمراتٍ الخطبةٍ 
0 0 5 : تس .أوه ه 0 
بِالتَأئّل والتَفَّكر فيهاء وهذا لا يتَحَقَّقٌ من البعيدٍ عن الإمام فليخرر لنفسه ثواب قراءة 





))855( أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» برقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب : الحمعة» باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» برقم (۸۱)» وأبو داود» رقم‎ 
وابن ماجهء رقم (١۱۱۱)ء من حديث‎ »)١1:07( والترمذي» رقم (017)» والنسائي» رقم‎ ء)۱۱۱١(‎ 
وأخرجه مهذه الزيادة أبو داود» كتاب الصلاة»‎ »٠. . آي هريرة رضى الله عنه دون قوله: ومن لغا.‎ 
من حديث علي بن أبي طالب بلفظ : «. . . ومن قال : صَهِ فقد تكلم‎ )٠٠١١( باب : فضل الجمعة» حديث‎ 
ومن تكلم فلا جمعة له»» وهذه الزيادة ضعفها الألباني في ضعيف أبي داود.‎ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أثر عشمان : أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (/ ۲٠۲)ء‏ برقم (۳۷۲٥)ء‏ ولفظه: «أجر المنصت الذي 
لا يسمع الخطبة كأجر المنصت الذي لا يسمع الخطبة». ولم أقف عليه من قول عمر. 


< بست ہر( 
القرآنِ ودراسة كنب العلم ولأنّ الإلصات لم يكن مقصُودًا بل ليُتوصّل به إلى الاستماع 
فإذا سَقَطَ عنه فرض الاستماع سَقَط عنه الإنْصاتٌ أيضًا والله أعلْم . 

. شالا السّلام عندنا”''‎ e 

و ا وروا عن ایر 0 ر 
(وتَنا). أنه ترك الاستِماعً المفروض والإنصات» وتشميتٌ لاان ليس بِفُرْض فلا 
يجوز ترك الفرض لأجله» وكذا رَد السّلام في هذه الحالة ليس بقَرْضٍ؛ لأنّه يَرْتَكِبُ 
بسَلامِه GEEK‏ اب EL E‏ رت 
تَحيّةَ فلا ب يسبحِقُ الرّد؛ ولان رَد السّلام مما يُمْكِنُ تحصيله في كل حال > أمّا سَماع الخطبة 
لا يُتَصوّرُ إلا في هذه الحالة فكان إقامثه لي ل : إن الطوافٌ 
َطُوُعَا بمكة في حَقّ الآفاقيّ أفضل من صلاة التَطوّع» والضلاه في حَقَّ المكيّ أفضلٌ من 
الطوافٍ لما قلنا . 

وعلى هذا قال أبو حنيفةً : إنَّ سَماعَ الخطبة أفضل من الصّلاةٍ على التّبِيّ بي فينبغي أن 
يستَمِعٌ ولا يُصليَ عليه عند سَماع اسه في الخطبةٍ لما أن إحرارٌ فضيلةٍ الصّلاةِ على النّبيّ 
ا ا [1/ 177 ب] يُمْكنُ في كَل وقتٍ وإحراذٌ واب سَماع الخطبة يختّصٌ بهذه الحالة 
فكان السَماعَ أفضل . 

وروي عن أبي يوسف أنه ينبغي أن يُصلَيَ على النّبِيّ َة في فيه عند سماع اسمه لأنّ 
ذلك مما لا يَشْغَلّه عن سّماع الخطبةٍ فكان إحراٌ الفضِيآَئيْنِ أَحَقَّ. 

وأا العا فهل يحمّدُ الله تعالى؟ فالصّحيح آنه يقول ذلك في نفسه؛ لأنْ ذلك مما 
لا يَشْعَلُه عن سّماع الخطبةٍ وكذا السّلامُ حالةً الخطبةٍ مكروةٌ لما قلنا. 

هذا الذي ذكرنا في حالة الخطبة» فأمًا عند الأذانٍ الأخير حينَ خرج الومام إلى الخطبة 
وبعدَّ الفراغ من الخطبة حينَ أخذ المُؤَّذْنُ في الإقامة إلى أن يَفْرُعَ هل يكره ما يكره في 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ۳۳۹)ء الأصل للشيباني .)١١ /١(‏ المبسوط 


.)58/959( > 


(۲) مذهب الشافعية : قال الشافعي : ينبغي تشميت العاطس لأنها سنة. وقال في القديم لا يشمته ولا يرد 
السلام إلا إشارة . واختار المزني الحديد. انظر : ا للد 
(۳) في المخطوط : : (قيامه» . 


حال الخطبة؟ على قول أبي حنيفةً يُكْرّه» وعلى قولهما لا يُكْرّه الكلامُ وتُكرّه الصَّلاهٌ 
واحتّجًا بما رُوِيَ في الحديثِ : «خُروجُ الإمام يقطعٌ الصَّلاةَ وكلامُهِ يقطعٌ الكلام» جعل 
القاطِعَ للكلام هو الخطبة فلا يكره ٠‏ قبل وُجودهاء ولان الَهْيّ عن الكلام لوجوب استماع 
الخطة» وائما س حال الخطة يخلذق الضلاة» لأنها تد غالبا فقوت الاستماء 
وتكبيرة الافتتاح . 

ولأبي حنيفةً : ما رُوِيَ عن ابن مسعود وابن عبّاس رضي الله عنهما موقوفا عليهما 
ومرفوعًا إلى رسول الله يك آنه قال : إا خَرَجَ امام فلا صل وَل كل 290 . 

وروي عن النّبى يكل أنه قال: «إذَا كَانَ يَوْمُ الْجْمْعَةِ وَقَمَتْ الْمَلائِكَةُ عَلَى أبواب الْمَسَاجِدٍ 
َكْتْبُونَ الئاس الأول الأول فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوًا الصّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذَكْرَه" '' فقد أخبر 
عن طَيّ ”" الصّحُْفٍ عند روج الإمام وَإِنّما يَطَوُونَ الصّحُفَ إذا طُوّى النَاسٌ الكلام ؛ 
لاهم إذا تَكلّموا يكوه عليهم لقوله تعالى : : تا يل ين َل إلا دب َب عي [ق :18] 
ولأنه إذا خرج للحُطَْبةٍ كان مُستَهِدًا لها والمُسكود لشي ء كالشارع فيه ولهذا لْحِنَّ 
الاستعدادٌ بالشروع في كراهة الصَّلاةٍ فكذا في كراهة الكلام . 

را لخديف تس فيه اا ف الك يقت اد مكان مظعا بالشكوت رانه لا 

ويره : للخُطيب أن يتكلم في حالة الخطبة ولو فعل لا تسد الخطبة؛ لأتها ليس 
بصلاة و فلا يُفْسِدُها كلامُ الاس لكنّه يُكرّه؛ لأنّها شْرِعَتْ مَنظومة كالأذانٍ والكلامٌ يقطع 
التَظْمَ إلا إذا كان الكلامُ آم ا نالروف فاگ ؛ لما رُويَ عن عمرّ أنه كان يخطبٌ يوم 
الجمُعةَ فدخل عليه عثمانٌ فقال له : أيه ساعةٍ هذه؟ فقال: ما زِدْتُ حينّ سَمِعتٌ النٌّداءَ يا 
أميرٌ المّؤِْنِينَ على أن توضَّأتٌ فقال: والوضوء أيضًا وقد عَلِمْت أن رسول اللّه ل أمرَ 





)١(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ١١۲)ء‏ وقال: غريب مرفوعًاء قال البيهقي: رفعه وهم فاحش 
إنما هو من كلام الزهري . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة» برقم »)۳۲١١(‏ ومسلمء كتاب: الجمعة» 
باب : فضل التهجد يوم الجمعةء برقم (860)» وأبو داودء برقم .4)55١(‏ والترمذي» برقم (599), 
والنسائي» برقم (۱۳۸۸)› من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۳) في المخطوط : «طيهم» . 





< سس ہہ 7(۷ 
بالاغتسالٍ » وهذا لأنّ الأمرّ بالمعروف يلتَحِقُ بالخطبة؛ لأنّ الخطبة فيها وعظ فلم 

ولو أحدّتٌ الإمامُ بعد الخطبةٍ قبل الشروع في الصَّلاةٍ فمَّدّمَ رجلا يُصلي بالّاس إِنْ كان 
رن قو خط" راشا ينها جاكه بر[ دل r‏ 
الظهرَ. 

أمّا إذا شهد الخطبة فلأنّ الثّانيَ قام مَقام الأول والأوّل يميم الجْمُعةَ فكذا الثاني . 

وكذا إذا شهِدَ شيئًا منها؛ لأنّْ ذلك القدرّ لو جد وخده وقَعَ مُعبَّدًا به فكذا إذا وُجِدَّ مع 
غيره» ويستوي الجوابٌ بين ما إذا كان الإمامٌ مَأذونًا في الاستيخلافي أو لم يكن بخلافٍ 
القاضي فإنّه لا يملِك الاستِخلاف إذا لم يكن مَأذونًا فيه, والفرقٌ أن الججعة م فة تفوت 
بتأخيرها عند العُذّرٍ إذا لم يستخْلِفٌ فالأمرُ بإقامتِها مع علم الوالي أنّه قد عرض له عارض 
يمبَعُه من الإقامة يكونٌ إذتًا بالاستخلان وَلالةَ بخلاف القاضي ؛ لأنّ القضاءَ غير مُوَقّتٍ لا 
ANA‏ ا 

و لي الك لجمُعةٍ وليس بيان تحريمَتِه على تحريمة الإمام 
اة شرط إِنْشاءِ الجُمُعة ولم توجَدٌ ولو شرع الإمام: في الضَّلاةٍ ثم أحدَت فمَّدّمَ رجلا 
جاء ساعَتَئذٍ أي لم يَشْهَدِ الخطبة جاز وصلى بهم الجَمُعدً ؛ ؛ لأنْ تحريمة الأول انعقدث 
للجُمُعة لؤجودشرطها وهو الخطبة؛ والثاني يبني '*' تحريِسَئه على تحريمة الإمام. 
ولغ شرط انعِقادٍ الجُمُعَةٍ في حى مَنْ يُنْشُِ التحريمة في الجُمُعة لا في حى مَنْ يُبني 
تحريمتّه على تحريمة غيره بدليل أن لدي بالإمام نصح جُمُحَنه ون لم يُذْرِكِ الخطبة لهذا 
المعنى فكذا هذا ولو تَكَلَّمَ الخليفةٌ بعدَ ما شَرَعَ الإمامُ في الصَّلاةٍ فاه يستقبل بهم الجمعة 
ِنْ كان مِمّنْ شهدّ الخطبة وإِنُ كان لم يَشْهّدٍ الخطبة فالقياس أن يُصلَّيَ بهم الظهرَ . 

وفي الاستحسان يُصلي بهم الجَمَعةً . 

(وجه القياس): ظاهرٌ؛ لأنّه يُنْشِىٌ التحريمة في الجُمُعةء والخطبةٌ شرط انيقاد الجُمُعةَ 
el‏ كتاب : الحمعة» باب : باب» برقم »)۸٤٥(‏ وأبو داود» كتاب : الطهارةء باب: في 


الغسل يوم الجمعة. برقم »)۳٤١(‏ والترمذي. برقم (59). 
(۲) في المخطوط : «فهو». (۳) في المطبوع : «بنى» . 


(وجه الاستحسان): ا قام مُقام الأول الَحَقّ به حكمًا ولو تَكَلَّمَ الأوّل 117/11] 
استقبّل بهم الجمعة فكذا الثاني . 

وَذكر الحاكِمٌ في المختصر أن الإمام إذا أحدَتٌ وقَدّمَ رجلا لم يَشْهَدِ الخطبة 
ال تَ] قبل الشّروع لم جز .ولو قَدّمَ هذا الرَجُلُ مُحْدئًا ٠٩”‏ حر قد شه الخطبة لم 

يَجر ؛ لأنه ليس من أهل إقامةٍ الجُمُعة بنفيه فلا يجوز منه الاستخلاف» ويمثله لو قَدَم 
يا قد شهة الخطبة فمَدم هذا الجُنْبٌ رجلا طاهرًا قد شود الخطبة جاز؛ ؛ لأن الجَنْتَ 
الذي شهدَ الخطبةً من أهل الإقامة بواسطة الاغتِسالٍ فيَصِحٌ منه الاستخلاف . ولو كان 
المُقَدّمُ صَبِبًا أو معتومًا أو امرأةً أو كافرًا فقَّدّمّ غيرّه مِمَّنْ شهد الخطبة لم يَجز تقديمه 

والفرق أنّ الجْنْبَ أهلّ لأداء الجُمُعة؛ لأنّه قاورٌ على اكْيساب أهليّةٍ الأداء بإزالة الجنابة 
اا ت ف لكان هنا ا لق له ا القنام ينا بتكت علي نط كاف 
سائر المواضع التي يُستخْلّفٌ فيهاء فإذا قَدّمَ هو غيرّه صَعَّ ؛ لأنه استخلقّه "بعد ما 
صار [هو] ”* خَلِيفَةَ فكان له ولاية الاستِخلافٍ بخلافٍ الصّبيٌّ والمعتوه والمرأة فإِن 
الصَّبيَ والمعتوةً ليسا من أهل أداء الجمعةٍ . 

والمرأ ُليسث من آهل إمامة الرّجالٍ ولا قُذْرةَ لهم على اقساب شرط الأهليّة فلم 
بيخ جاتير E I‏ على الصَّحََةَء واستخلاف مَنْ لا قَذْرةَ 
له على اكتساب الأهليّة غير مُفِيدٍ فلم يصح وإذا لم يَصِحَّ استخلافهم كيف يَصِحّ منهم 
استخلافٌ ذلك الغير فإذا تفده ذلك الغيرُ فكأنّه تقدَّمَ بنفسه لالتحا تقَّدْمِهم بالعدّم 
شرعًا . ولو تَقَدَمَ بنفسه في هذه الصّلاة لا يجورٌ بخلاف سائر الصَّلواتٍِ حيث لا تاج 
فيها إلى التمديم . 

لفق اذ رناية قاد و ی ب امور ج الاو ار ا 








. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «رجلا)‎ )١( 
. في | لخطوط : اليصح)‎ )۳( 
. فى المخطوط : «استخلف». (6) زيادة من المخطوط‎ )٤( 





فأمًا سائدُ الصَّلواتٍ فإقامتّها غير مُتَعَلَقَةٍ بالإمام» وبخلاف ما إذا استخلّفٌ الكافرُ مسلمًا 
فأدّى الجمعة لا سور 


وإ كان الكافرٌ قادرًا على اكْتِسابٍ الأهليّةٍ بالإسلام ؛ لأنّ هذا من أمورٍ الدين وهو 
ل يعد ولاية السَلْطَنة ولا يجوز أن يكبت للكافر ولاية السلْطَنةٍ على المسلمينَ فلم يَصِحٌّ 
استخلافُه بخلافٍ المُحدِثِ والجُنبٍ والله أعلم . 

ولو قَدَمَ مُسافرًا أو عبدا أو مُكائبًا “ وصلّى بهم الجمّعةَ جاز عندنا خلافا لزفر؛ لأنْ 
مَؤُلاءِ من أهلٍ إقامةٍ الجُمُعةٍ على ما بََِّا هذا إذا قَدّم الإمامٌ أحدًا فن لم يُقَدْم وتمَدَم 
مب الاي بن عويب يه و عسويو ومو 


RSD‏ و د 
لضان ايان مق كال ركذا لى ذه أحدهما رجلا قد شهدَ الخطبة جاز؛ لأنّه ثبت 
لكل ع و و لأن كر مَنْ يملِك إقامة 
الصَّلاةٍ يمك إقامةً غيره مُقامه» والله الموفق 

وما الجماعة : فالكلامٌ في الجماعةٍ في مواضع » في بيانِ کونها شرطا للجمعةٍ» وفي 
يان كيفيّة هذا الشّرطٍ» وفي بيانِ مقداره وفي بيان صِفة الق الذينَ تنعَقدُ بهم الجمْعة. 

أن الأول فال على انها : شرطً) ”ان هذه الصَلاة ت نُسَمّى جُمُعة فلا بُذّ من زوم 
مك ف ا الف الذي أخد ا ا ون يك اللخ كنا فى 
الضَرْفٍ والسَلَّم والرَهْنٍ ونحو ذلك؛ ولان ترك الظهر ثبت بهذه الشريطة على ما مر ولهذا 
لم يُوَدّ رسول الله كلك الجُمُعة إلا بجَماعةٍ وعليه إجماعٌ العُلَماءِ. 

وأمّا بيانٌ كيفيّة هذا الشرط فنقول: لا خلافٌ في أن الجماعةً شرط لانوقاد الجمُعدٍ 
حتّى لا تنعَقدَ الجُمُعةٌ بدونها حتّى إِنّ الإمام إذا فرَعّ من الخطبةٍ ثم تفر الاس عنه إلا واحِدًا 





. زاد في المخطوط : «جاز) . (۲) في المخطوط : «بتقديمها»‎ )١( 
. في المخطوط : اكونها شرطا». (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 
« : في المخطوط‎ )5( 


ea yy «©‏ 
يُصلي (بهم في) “ الظهر دونَ الجُمُعة» وكذا لو نَمَروا قبل أن يخطب الإمامٌ فخَطْبَ 
الإمامُ وده ثم حضروا فصلى بهم الجمّعةَ لا يجورٌ؛ لأنّ الجماعة كما هي شرط انيقادِ . 
الجُمُعةٍ حال الشروع في الصَّلاةٍ فهي شرط حال سّماع الخطبة؛ لأنّ الخطبة بمنزلة شفع 
من الصلاة. 

قالتْ عائشةٌ رضي الله عنها إِنّما قُصِرَتٍِ الجُمُعةٌ لأجل الخطبة فتُشْتَرَطُ الجماعةٌ حال 
ااا عل الشروع:في الفلا را انراق الوااهل ھی ترط ا 
منْعَقِدة إلى آخر الصَّلاة؟ . 

قال أصحاينا الثلاثة : إِنّها ليست بشرط . 

وقال رُقَرُ: إّها شرط للانعِقادٍ (" والبقاءِ جميعًا فيُشْترَطَ دَوامُها من أوَّلٍ الصَّلاةٍ إلى 
آخرها كالطهارة وسَّيْرٍ العؤرة واستِقّبالٍ القِبْلةِ ونحوهاء حنّى إِنّهِم لو تَمَروا بعد ما قَيَدَ 
الركعة بالسجدة له أن يْتِمّ الجْمّعةَ عندّناء وعند ' " زفر إذا نموا قبل أن يقعْدَ الإمامُ قدرَ 
التَشْهّدِ فسدت الجمعة وعليه أن يستقبلّ الظهرَ . 

(وجه [۱۳۳/۱ب] قوله): أن لخا قوط لوذه الا كادف شر ع[ الان تادر اة 
كسائر الشروط من الوقتٍ وسر العؤرة واستِقْبالٍ القِبْلةِ وهذا؛ لأن الأصلّ فيما جُعِلَ 
رطا فاده أن يكون شرطًا لجميع ” أجزائها لتساوي أجزاء الجبادة إلا إذا كان شرطًا لا 
يُمْكِنُ قرائه لجميع الأجزاءٍ لتَعَذَّرٍ ذلك أو لما فيه من الحرّج [كالتَية] ‏ فتُجْعَل شرطا 
اها و0 حَرَجّ في اشْتِراطٍ دوام الجماعة إلى آخِرٍ الصَّلاةٍ في حَقَّ الإمام؛ لال 
فواتَ هذا الشرط قبل تمام الصَّلاة و في غايةٍ ادر فكان شرط الأداء كما هو شرطً 
الانعقادء ولهذا شَرَط أبو حنيفة دَوامَ هذا الشرط [في] ‏ ركعة كايلةٍ وذا لا ده يُشْتَرَطُ في 
شرط الانعِقادٍ بخلاف الممَتّدي؛ لأنَ استدامة هذا الشرط في حى الممُتَدي يوقِعٌه في 
الحرّج ؛ لأنّه ”2 كثيرًا ما يُسبَىْ بركعةٍ أو ركعتَيْن فجعِلَ في حَقَّه شرط الانعِقادٍ لا غير . 


. في المخطوط : «به؟ . (۲) في المخطوط : «الانعقاد»‎ )١( 
. في المخطوط : «الشرائط»‎ )٤( فى المخطوط : «وقال».‎ )۳( 
. في المخطوط : البجميع؟ . (5) ليست في المخطوط‎ )4( 


(۷) و فى المخطوط : «وهاهنا)» . 
(۸) زاد في المخطوط : «في» . (9) في المخطوط : «لأن». 
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(وجه قول اصحابنا الثلاثة): أنّ المعنى يقتضي أ أن لا تكونَ الجماعةٌ شرطا أصلا لا شرط 
الانعِقادٍ ولا شرط البقاء؛ لأن الأصل أن تكو د قوط العبادة شا ندل تحت قدرة 
ظ المُكَلّفٍِ تحصيلّه ليكو التَكليفٌ بقدر الوُسع إلا إذا كان شرطا هو كائنٌ لا مَحالة 
كالوقتٍ؛ لاہ إذا لم يكن کائتا لا مّحالةَ لم يكنْ للمُكلّفٍ بُد من تحصيله ليتمكنَ من 
الأداءء ولا ولايةً لكل مُكَلّفِ على غيره فلم يكن قادِرًا على تحصيل شرط الجماعةٍ فكان 
ينبغى أنْ لا تكونّ الجماعةٌ شرطًا أصلاً إلا أنَا جَعَلْناها شرطًا بالشرع فتُجْعَل شرطا بقدر ما 
يحصّلُ قَبِولُ "2 حكم الشرع» وذلك يحصّلُ بِجَعلِه شرطً الانوقاد فلا حاجةً إلى جَعلِه 
ر الاب وار کال يل أولى ؛ لأ في وُسع المُكَلْفٍ تحصيل الي . 

لکن لَمّاكان في استدامَيِها حَرَحٌ جُعِلَ شرط الانعِقادٍ دون البقاء ء دَفْعَا '" للخرّج 
فالشرطٌ الذي لا يدل تحت ولاية الوباد أصلا (أولى أن لا) " يُجْعَل (شر EE‏ 
فجعِل شر ا الانعقادٍ ولهذا كان من شرائط الانعقادٍ دون البقاء في حى امدق باج 
فكذا في حن الإمام ثم اختلف أصحايا لقلا فيما ينهم [أن الجماعة في حن الإماع شرم 
انعقاد الأداء َم ترط انعقاد د التحريمة؟] E‏ ا حبفه حنيفة : إن الجماعة فى حى 
الإمام شرط انعقادِ الأداء لا شرط انعماد التحريمة . 

ري رس بار حي ا اراي ا 

تقنن لتك سيد نشدت ال ويستقبل الظهرَ عندّه كما قال زُقَرُ وعندهما يم 
اة 

(وجه قولهما): أن الجماعةً شرطً انعِقادٍ التحريمة في حَقّ المُفْتَدي فكذا في حَقٌ الإمام 
والجامع أن تحريمة الجُمُعةٍ إذا صَحُث صَحّ بناء الجُمُعةٍ عليها ولهذا لو أدرَكّه إنسان في 
تقبو ماي E‏ ركعئَيِنَ عندّه وهو قول أبي يوسف إلأ أن محمّدًا ترك القياس هناك 
بالتص لما 7" يُذْكَرُء ولأبي حنيفة أن الجماعة في > حَقّ الإمام لو جُعِلَتْ شرط انعقادٍ التحريمة 





. في المخطوط : «فنقل». (۲) في المخطوط : «لثلا»‎ )١( 
زاد في المخطوط : «أولى».‎ )٤( في المخطوط : «شرط البقاء؟.‎ )۳(٠ 
زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «قال».‎ )6( 


(۷) في المخطوط : «على ما» . 


ema yD 


ئی إلى احرج la AE ROE‏ 
ا تقح تكبيراتهم مقارنة لتكبيرة الإمامء اماتا رم اانه وبالإجماع ٠‏ 


ليس بشرط فإِنّهم لو كانوا حضورًا وكَبَّرَ الإمام ثم كبّروا صح تكبيرُه وصار شارعًا في الصَّلاةٍ 


وصَحُث مُسَارَكَتُهم إيَاه فلم تَجْمَّل شرط انعقادٍ التحريمة لعَدَمٍ الإمكانٍ فجُولّثْ شرط انعقاد 
الأداء بخلاف القؤم فإنّه أمكنَ أن تجْعَلَ في حَمّهِم شرط انوقا التَحريمةٍ؛ لأنّه تحصل 
مُشَارَكَتُهِم إيَاه ذ في التحريمة لا مّحالةَ وان سبقّهم الإمامُ بالتكبير . 

وإِنْ ثبت أنّ الجماعة في حَقٌّ الإمام شرط انعِقادٍ الأداء لا شرط انعِقادٍ التحريمة 
فانعقادُ الأداء بتقييدٍ الرّكعة بسجدة ؛ لأنّ الأداء فعلٌ والحاجةٌ إلى كونٍ الفعل أداء 

للصَّلاةٍء وفعل الصَّلاةٍ هو القيامُ والقراءةٌ والرّكوعٌ والسّجودٌء ولهذا لو حَلَّفَ لا يُصلَي 

فما لم يقَيّدِ الرّكعة بالسجدة لا يحنّثْ» فإذا لم يُقَيّدٍ الركعة بالسجدة لم يوجّدٍ الأداء فلم 
تَنعَقِدُ فسَرَط دَوام مُشارَكةٍ الجماعة الإمامً إلى الفراغ عن الأداءء والله أعلم . 

CT E TRIS‏ "رن اانا ولك بدك من 
ويستقبلٌ الظّهِرَ؛ لأنّ الجماعة شرط انعقادٍ “ الجُمُعةٍ ولم توجد. 

ولو جاء قَوْمُ آحَرونَ فوَقَوا حَلمّه ثم تفر الأوّلونَ فإ الإمام يمضي على صلاته 
لؤجودٍ الشرط» والله أعلم . 

هذا الذي ذكرنا اشتِراط المُّشا رَكةٍ في حَقٌ الإمام وَأمًا المُشارَكةٌ في حَقَّ المُفْتَدي 
فنقول لا حلاف في أنّه لا نُشْتَرَ رط المُشاركة في جميع الصلاقء ثم اختلفوا بعد ذلك فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف: المُشاركة في التّحريمة كافية . 

وعن محمَدٍ روايتانٍ. 

في رواية : لا بد من المُشارّكة في ركعةٍ واجدةٍ. 

وفي روايةٍ: المُشارَكةٌ في ركن منها كافيةٌ وهو قول رُفر حنّى أنّ المسبوق إذا أدرَكَ 
ا إن أده كه فى إل كس الأرلى أن الكاندة اد كان فى ع 


. زاد فى المخطوط : «وذلك». (؟) فى المخطوط : «بالسجدة»‎ )١( 
. فى المخطوط : «لانعقاد»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «خلف الإمام» . 





سي e‏ ل اوسن Ah TET a‏ قرب م يس 
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4 ] مُدْرِكًا للجُمُعةٍ بلا خلافي . وأمًا إذا أدركه في سُجود الرّكعةٍ الثاني أو في التَسْهَدٍ 
كان مُذْرِكًا للجُمُعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف لوجود المشاركة في التحريمة . 

وعندَ محمَّدٍ : لا يَصِيرُ مُذركًا في روايةٍ لِعَدّم ”'" المُشاركة في ركعةٍ . 

وفي رواية: يَصيرُ مُدْرِكا لوُجودٍ المُشارّكة في بعض أركانٍ الصَّلاقٍء وهو قول رُفر. 

وأنًا إذا أدرَكٌه بعدّما قَعَدَ قدرَ التشْهّدٍ قبل السّلام أو بعد ما سَلَّمَ وعليه سجدةٌ السَهِوٍ وعاد 
إليهما فعندٌ أبي حنيفة وأبي يوسف يكونٌ مُذْرِكا للجُمعة لوقوع المُشاركةٍ في التحريمة . 

وعند زفر : لا يكونٌ مُذركا لعَدَمٍ المُشارَكةٍ في شيء من أركانٍ الصلاة ويُصلَي آربعا ولا 
تكو الأربعٌ عند محمّدٍ ظَهْرًا محضاء حبّى قال : : يقرأ في الأربع كُلّهاء وعنه في افتِراضٍ 
القعدة الأولى روايتانِ في رواية الطَحاوِيٌ عنه فرضٌ» وفي رواية المُعَلَى عنه ليست بِفّرْضٍ 
فكأنّ محمّدًا رحمه الله سَلَكَ طريقة الاحتياطٍ لتعارض الأدِلَةَ عليه فأوجب ما يُخْرِجُه عن 
الفرض بيقين» جُمُعةٌ كان الفرضٌ أو ظُهْرَاء وقيلّ : على قول الشّافعيّ الأريعُ ظهْرٌ محض 
حتى لو ترك القعدة الأولى لا يوجبُ فسادً الصَلاة. 

واحتّجواة REY‏ عن التّبيّ كَل أنه 
قال : «مَن أَذرَكَ َة مِن الْجْمُعةِ فَقَد أَدرَكَهَا وَلِيْضِفٌ إِلَيهَا أخرَّى وإ ون ن أَدْرَكَهُمْ جُلُوسَا صَلَى 
أزبَعَا»"ء وفي بعض الرّواياتِ : «صلى الظهر أربعًا» . 

وهذا ص في الباب ؛ ولأنَ إقامة الجُمُعة مَقام الظهر عرف بص الشرع بشرائط 
الجمعة ٠‏ منها الجماعة والسَلْطانُ ولم توجَدْ في حٌَ المُْنّدي فكان ينبغي أنْ يقضيّ كل 
مسبوق أربعَ ركعاتٍ إلا أن مُذْرِكٌ الرّكعة يقضي ركعة بالتص ولا ص في المُتنارّع فيه» ثم 
مع هذه الأدلّة يسلّكُ محمّدٌ رحمه الله تعالى مسلّكَ الاحتياط لتعارض الأول . 

واحنّجٌ أبو حنيفة وأبو يوسف بما رُوِيّ عن النّبِيّ يه أنه قال : اما أَذْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا 
نَانَكُمْ نَافُضُواء ”" أمرَّ المسبوق بقضاءٍ ما فاته وإنّما انمه صلا الإمام وهي ركعتانٍ 





)01( في المخطوط : «لانعدام». 


(TT) 0‏ أا جه النسائي »› كتات : المواقيت» باب : من أدرك ركعة من الصلاة. برقم )00¥(« والدارقطني 


(۲/ ۱۱-۱۰) رقم (۷-۱)» وأبو يعلى (7””/5) رقم »)۲٣۲۰١(‏ والبيهقي (۳/ ۳ ۰) رقم »)٥٥۲۷(‏ وهو 
منکر › انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (۸/ 6( . ش 
(۳) سبق خر جه . 


والحديثٌ في حَدُ الشهْرة . 

ورَوَى أبو الدَرْداء عن النّبيّ يله أنه قال: «مَن أَدْرَكٌ الإمَامَ في التَمَهُدٍ يَْمَ الجْمْعَةِ فق فرك ' 
لجْمْعَة0" ولأنْ سببَ اللزوم هو التحريمةٌ وقد شارك الإمام في التحريمة وبتى تحريمَته 
على تحريمة الإمام فيلرمُه ما ْم الاما كما في سائر الصَلوات» ومهم بحد بث لهي 
غيرٌ صحيح فان الثقات من اسحاب الي كمسر الاي وماك وهال ٠:‏ 
أدرك ركع من صا فقن اد كا فأمًا َك الجُمُعةَ فهذه لا یامرگ 
لرا صل ارا را ا اسا "انانم شیرت ر 
زياد فتَأوِيلُها وإ أدركهم جُلوسًا قد سَلَّموا عَمّلاً بالليلين ‏ بقدرٍ الإمكانٍ وما ذَكروا 

فن المعتى بطر يهنا إذا اذك رك 

وقولهم هناك : «يقضي ركعة بالنَص» . 

قلنا: وههنا أيضًا يقضي ا ركعتيّن بالتص الذي رَوَيْناء وما ذكروا من الاحتياط غير 
كدو 0 كاقت ور اكلا تسكن بناؤغااعاى ریا دوا لالخف الاترى 
أنه لو أدرَكه في العْشهَدٍِ ونی الظهرَ لم يَصِعٌ اقتداؤه به وإنْ كانث جُمُعة فالجُمُعةُ كيف 
کون أرب ركعاتٍ على اله لا احتياط إلا عند ظُهور فساد اة الخصّوم وصِحَّةٍ دليلنا واللّه 


تعالى أعلمُ . 
وَأمّا الكلامُ في مقدار الجماعة: فقد قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ: أدناه ثلاثةٌ سِوَّى 
الإمام”* . 


وقال الشافعئٌ : لا فل ا إلا باريفية سوى الإا : 





. لم أقف عليه» ولينظر السابق‎ )١( 


() في المخطوط : «وهذه». (©) في المخطوط : «أن» . 
() في المخطوط : «صلوا». (5) فى المخطوط : «الصحابة» . 
(5) في المخطوط : «بالدلائل» . (۷) في المخطوط : ايصلي» . 


(۸) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ,»)751/١(‏ مختصر الطحاوي ص (25).» المبسوط (۲/ ۲٤‏ 
05 فتح القدير مع الهداية (۲/ ».)5١‏ البناية (۳/ ۷۳ - ۷۷)ء مجمع الأغبر .)158/1١(‏ 

(9) مذهب الشافعية : قال الشافعي : لا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا بالإمام» بالغين عقلاء أحرار مستوطنين 
فيها. انظر: مغني المحتاج /١(‏ ۲۸۲)ء كفاية الأخيار ».)١517//١(‏ المسائل الفقهية .)١87 ء٠۱۸۲ /١(‏ 





ئا الكلامٌ مع الشافمي فهو يح بما روي عن عبد الرَحمَنٍ بن كسب بن مالك أن قال: 
كُنْت قائدٌ أبي حينَ كف يَصّرٌه فكان إذا سَمِعَ التّداءَ يوم الجُمُعة استَغفر و الله لان اما 


أسعدَ بن رُرارة فقّلْتُ لأسألّته عن استغفاره لأبي أمامة فبينما أنا أقوده في جُمُعةٍ إذْسَمعَ 
الداء فاستْفر الله لأبي أمامة فقُلْتُ : يا أبت أرأيت استغفارك لأبي أمامة أسعد بن زرارة؟ 
فقال : لذ ازل مَنْ جَمّعَ بنا بالمدينة أسعَدٌء فقلت توك #شوريوير؟ فقال كا 
أربعينَ رجا" ولان ترك الظهر إلى الجُمّعةٍ يكوك بالتص ولم يُنْقَل أنه عليه الصلاة 
والسلام أقام الجمعة بثلاثةٍ . 

(وتتا). ان التبي يله كان يَخْطْبٌ فَقَِمَ عير حول الطَعَامَ انعضو اكوا سوك 
الله ل قَائِمًا وَلَيْسر مَعَهُ إلا انتا عَضَّرَ رَجُلا مِنْهُم أَبُو بكر وَعْمَرُ ر وَعَفْمَان وَعَلِئنٌ رضي الله 
عنهم أَجْمَعِينَ وَكَدْ أَقَامَ الْجْمُعَةَ به ". وروي أن مُصْعَْبٌ بن عُمَيْر [قد] ”“ أقام الجمعة 
يا وا وي وا ا 

شراط جَمْع الأربعينَ بخلافي الاَيْنٍ يْنِ فإنه ليس بالجمع› ولا حجّجَة له في حديثِ أسعَد 

و ا 7 ب] بالأربعينَ وقح اتّفانًا: 

الا ری أنّه روي أنّ أسعَدَ أقامها بسبعة عشرٌ رجلاً ورسول الله ل أنَامَهَا اَي 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: الجمعة في القرى» رقم »)5١9(‏ وابن ماجه» رقم 
5 ©»؛ وابن الجارود في «المنتقى» (ص ۸۲) رقم (۲۹۱)ء وابن حبان /١5(‏ ل/الا4) رقم (۷۰۱۳)» 
ل ON gs (1١ El‏ والدارقطني (۲/ 5 - 5) رقم (۷- 
٩‏ والطبراني في «الكبير» )٠١ /١(‏ رف “كك والفاكهي في «أخبار مكة» )۲۳٤ -۲۳۳ /٤(‏ رقم 
٠ .)5641١(‏ كلهم من طريق ابن إسحاق» وهذا في «السيرة النبوية» له (۲/ 27837 ۳ دی ابن 
هشام)» حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» عن عبد ال رحمن بن كعب بن مالك» 
قال : كنت قائد أبي. . ادك و س ابن ايان من الت 

(6) أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة ة الإمام ومن 
بقى جائزة» E‏ ومسلم»› > كتاب : الجمعة. باب : في قوله تعالى : ودا ر رة أو هوا 


و ل برسم و ر سے lr‏ 


أنفضواً إلا وتر 1 ايا برقم (#كم)ء والترمڏي› برقم c<(TT11)‏ والطبري في لاتفسير ه) (۲۸/ 


اي O‏ ة (/111) برقم (۱۸۲۳)» وابن حبان (۱۰۵/ ۲۹۸) برقم 1 «(TAY‏ وأبو يعلى (۳/ 


)5١05 - 0‏ برقم (۱۸۸۸)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
)٤(‏ ليست فى المخطوط . ظ 


ر 


وأمًا الكلامٌ مع أصحابنا: فوجه قول أبي يوسف أنَّ السّرط أداء الجُمُعة بجماعةٍ وقد 


وُجِدَ؛ لأنّهما مع الإمام ثلاثة وهي جَمُْمٌ مُطَلّقُ ولِهذا يتقَدَّمُهما الإمامُ ويصطقمَانِ خَلْفَه. 

ولهما: أن الجمع اَن شرط انعقاد الجُمُعةٍ في حَقْ كَل واي منهم» وشرط جواز 
صلاة گل واا منهم ین ينبغي أن يکود سواه فيحصّلٌ هذا القرط ثم يُصلَي» ولا يحصّلٌ هذا 
الشَرطٌ إلا إذا كان سرَى الإمام ثلاث ة إِذْ لو كان مع الإمام ثلاثةٌ لا يوجَّد في حَقٌّ كَل واحِدٍ 
منهم إلا اثنانِ والمُكََى ليس بِجمْع مُطلَت. 

وهذا بخلافٍ سائر الصلواتِ ؛ لأن الجماعة هناك ليسث بشرط للجواز حتّى يجب على 
كل واحِدٍ تحصيل هذا الشّرطٍ غيرَ أنّهما يصطَمَانٍ حَلَّفَ الإمام ؛ لأنّ المُفْتَدي تابعٌ لإمامه 
فكان ينبغي أن يقوم حَلَْ لإظهار معنى التبَعيٍ غير آله إنْ كان واجدًا لا يقومٌ حَلْقَه لا 
وكا خاب لجرت وبرز i‏ لسار نين زال هذا المعنى فقاما 

حَلْقَه واللّهِ تعالى أعلمُ . | 

زا ان الین و بور ا فعددنا أن كل من يصن إمامًا لجال في 
الصَلواتٍ المكتوباتٍ تنعقِدُ الجُمْعةٌ بهم ف م يُشْتَرَطُ صِفة الذكورة والعقل والبُلوغ لا غير 

ولا تُشْتَرَط الْحُرٌيّةٌ والإقامةٌ حتّى تنعَقِدَ الجُمُعة بقَوْم عَبِيدٍ عَبِيدٍ أو مُسافرينَ ولا تنعقّد بالصبيان 
والمجانين والنّساء على الانفراو" . 

وقال الشافعيٌ : يُشْتَرَطَ الَحُرّيَةُ والإقامةٌ في صِفْةٍ القَوْم فلا تنعَقِدُ بالعبيد 
ا 

(وجه قوله): أنه لا جمعَةَ عليهم فلا تنعَقِدُ بهم كالنَّسوانٍ والصّبْيانٍ . 

(ولَنَا) أن َرَجة الإمام أعلى ثم صِفة الحُرَية َة والإقامة ليست بشرط في الإمام لما مر 
فلأنْ لا تش ُشْتَرَط في القؤم أولى» وإِنّما لاتجب الجمُعةٌ على العبيدٍ والمُسافرينٌ إذا لم 





)١(‏ في المخطوط : «لا» 
(۲( انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (۲/ ۲٦ء‏ 1۳)ء الاختيار .)١١ 7 /١(‏ 
)۳( انظر في مذهب الشافعية : الجموع (:/ (VT‏ . 
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م کتاب الصلاق_____> GD‏ 
يحضّروا فأمًا إذا حضروا تجبٌ؛ لأنّ المانِعَ من الوجوب قد زال بخلافي الصَّبْيانٍ 
والنّسِوانٍ على ما ذكرنا فيما تقدّم واللّه تعالى أعلمُ . 

وَأمّا الوقتٌ فمن شَرائطٍ الجُمُعةٍ وهو وقثٌ الظهر حنّى لا يجورٌ تقديمُها على زَوالٍ 
الشّمس لما روي عن النّبِيّ ية أنه لما بَعَتَ مُضْعَبَ بِنَ عَمَيْرٍ إلى المدينة قال له : : إا مَالَتِ 
الس قصل بالئاس الْجُمُعَةَه'' . 

وروي أنّه كَتَبَ إِلَى أَسْعَدَ بْنِ رُرَارَةَ: «إا زلّتِ الشمسٌ مِن الوم الَذِيتَتَجَهْرْ فيه الوذ 
سبي زلف إلى الله تََالَى برحْعتينِ»”"© ْ 

وما روي أن ابنَ مسعود أقام الجمُعةَ ضْحَى يعني بالقرب منه ومُرادٌ الرَاوِي أنه ما 
أخَرَها بعدَ الرّوالٍ فإنْ لم يُوَدّها حتى دخل وقتُ العصر تسقٌّطٍ الجمّعة؛ لأنّها لا تَقُضَّى لما 
١ 0‏ 

وقال مايك: : تجوز إقامة الجُمُعةٍ في وقتٍ العصر*' وهو فَاسِد؛ لاتا فت قيمّث مُقام الظهر 
بالتص فيَصيرٌ وقثٌ الظهر وقتًا للجُمعةء وما أقيمَت مام غير الظَّهِرٍ من الصّلواتِ فلم تَكنْ 
مشروعة في غير وقتِه والله أعلم . 

هذا الذي ذكرنا من الشرائط مَذُكورةٌ في ظاهر الرّواية ”* . 

وَذكر في التواور شرطًا آخَرَ لم يذكزه في ظاهر الرّوايةٍ وهو أداء الجْمُعةٍ بطريتي 
الاشهارٍ حتى إل أميرًا لو ججمع جَيْشه في الحِضْن وأغْلَقَ الأبوات وصلى بهم الجمّعة لا 
نُجْزِئُهم كذا ذَكِرَ في في التواور» فإته قال : السَلْطانُ إذا صلّى في فهَندَرة ""' [والقَوْمٌ مع ا 
السَلْطانٍ : في المسجِدٍ الجامع قال إل فنْحَ بابّ داره وأذِنً للعامّة بالذخول في فهَنْدَر e‏ 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)۲٠٠١ /١(‏ الم أجده». وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 
65 «غريب». أي : لا أصل له. 

(۲) قال ابن حجر في «الدراية» :)۲٠١ /١(‏ لم أجده». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۱/ 059)» المبسوط (۲/ 77). حاشية ابن عابدين /١(‏ 


. (OAT لاا‎ 5 


. )07 /۲( شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني‎ »)١594 /١( انظر في مذهب المالكية : المدونة‎ )٤( 
. في المخطوط : «الروايات»‎ )5( 
. في المخطوط : «قهندوة؟ . (۷) ليست في المخطوط‎ )7( 


CD‏ ديح بس 


جاز وتكونٌ الصَّلاةٌ في موضِعَيْن ولو لم يَأَذَّنْ للعانّة وصلّى مع جَيْشِه لا تجوز صلاة 
مع وي ميو وي د 0 
EA ICE FTO ETE LE‏ ا الكازز ين در e‏ ادر أن » 
الجممة :4] والئّداءٌ للاشتهار ولِذا يُسَمّى جُمُعة لاجتماع ا د ('' فيها فاقتضى أن 
تكوةٌ الجماعاث كُلْها مَأَدُونِينَ بالحضور إِذنّا عامًا تحقيقًا لمعتى الاسم واللة أعلّمُ . 
فحل [في مقدارها] 

وأا بيان مقدارها فمقدارُها ركعتانٍ عَرَْنا ذلك بفعل رسول اللّه بيا وأصحابه رضي 
ed‏ جرم وعليه رجام اله | 

وينبغي للإمام أنْ يقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وسورةٍ مقدارَ ما يقرأ في صلاة الظَّهِر 
وقد ذكرناه. 

ولو قرأ في الرّكعةٍ الأولى بفاتحةٍ الكتاب وسورة الجمعةٍ وفي الثّانيةٍ بفاتحة الكتاب 
وسورة المُناؤِقينَ تدكا بفعل رسول الله يل فحَسَنٌ فإنه رُوِيَ أنه كان يق رأهما في صلاة 
الجمعة. وروي أنّه : A OE‏ د ب لحمل € [الأعلى : ]١‏ 

الْمَاشِيَة فان تَر بفعله ي وقرأ هذه السّورةً في أكثر الأوقات فنِعمَ ما فعل ولكنْ لا 
بدالاب ا ISE AS‏ اي 
وللا َه العامة حَشْمّاء ويَجْهَءُ بالقراءة11/ 1١٠١١‏ فيها لَوُرودٍ الأثر فيها بالجهّر وهو ما 
روي عن ابن عبّاس أنه قال : هسَمِعتُ النبي يل يَقْرَأ في صَلاةٍ الْجْمْعَةِ في الرَكْمَةٍ الأؤلى سُورَة 
الْجْمْعَةِ وَنِي الانية سُورة الْمُافِقِينَ»”"' ولو لم يَجْهَرْ لما سمِعَ وكذا الم وار ذلك 
ولان التاسَ يوم الجُمُعة فرغو لوهم عن الاممام لأمور المُجارة لم ذلك الجمع 
فيتأمّلونَ قراءةً الإمام فتحصّل لهم تّمراتُ القراءة في فِيَجْهَرُ بها كما في صلاة الليل . 


“ا 6د كا 





. في المخطوط : «الناس» . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
أخرجه مسلم . > كتاب: الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (810/1)» وأبو داود رقم‎ )۳( 
والترمذي» رقم (۱۹٥)ء وابن ماجهء رقم (۱۱۱۸)» من حديث أب هريرة.‎ »)١١؟4(‎ 





فصل [في بيان ما يفسدها] 
وأمّاتنان ما تفسدذها :ونان شكيها اذا قدت أو فائت غر وها فتقول: إنه تمد 
الجمعة ما يُفْسِد سائ واتار ور ينلكت رو اال ا على لري 
أشياء» منها روج وقتٍ الظهر في خلال الصَّلاةٍ عند عامّةٍ المشايخ ' ر مارك ل 
يدها بنا على أن الجمْعة فرض مُوَْتُ بوقت الظّهر عند العام حت لا جور أداؤها في 
وقتٍ العصر› وعندّه يجورٌ وقد مر الكلامُ فيه » وكذا خرو الوقتٍ بعد ما قَعَدَ قدرٌ التَشَهدٍ 


غ 


ادا وا و الله هال يد وفى من الا ا 


بي حنيفة . 


عَشْريّةَ وقد مرت . 

ومنها فوتٌ [الجماعة] ”*' الجُمُعة قبل أن يُقَيّدَ الإمامُ الرركعة بالسجدة بأنْ تفر الاس 
عنه» عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وعندّهما لا تسد . وأمّا فونّها بعد تقييدٍ الركعة بالسجدة فلا تسد عند أصحابنا 
التلاثةء وعند رُفر تفسٌّدَء وقد ذكرنا هذه المسائل . 

وَأمَا حكم فسادها فان فسدث بخُروج الوقتٍ أو بِمَوْتِ الجماعةٍ يستقبل الظهرَ وإِنْ 
فسدث بما تفسّدُ به عامَّةٌ الصّلواتِ من الحدّثِ العمدٍ والكلام وغير ذلك (يستقبل 
ال عبن راطا و فو وهر ونث ال ا عد 
عامّة العُلّماءِ؛ لأنّ صلاةً الجمعةٍ لا تَقْضّى؛ لأنَّ القضاءَ على حَسّب الأداءء والأداءٌ فاتَ 
بشرائط ا ا اا سائر المكتوبات إذا فانُّْ 
عن أوقاتها والله أعلم . 


فصل [فيما يستحب في هذا اليوم] 
وأمّا بيان ما يُستَحَبٌ في يوم الجْمُعة وما يُكرّه فيه . فِالمُستَحَبٌ [في] ”'' يوم الجُمُعة 


م 


)١(‏ في المخطوط : «العلماء». 0 اط و ق 
(۳) في المخطوط : «تفسدها» . (4) ليست في المخطوط . 


(45) في المخطوط : «ويستقبل الظهر» . () ليست في المخطوط . 


©« باقع لسع ع 
ج ٠‏ عدر ال ان وو طيبًاء و تلن أ SS‏ 
ويَعْتّسِل ؛ اا بي ا ا ن يكو المقيم لها على أحسّن 
وضف” 0 وقال مالك ٠‏ عسل يوم الْجُمُعةٍ فريضة” واحعٌ ماي عن الي دال 
قال : «عْسْلُ ؤم الْجُمُعَةٍ واب عَلَى كَل مُحتلم»" أو قال : «حَق عَلَى کل مُختلِم» . 

(ولمًا): :ها روئ أبو:هريرة رض الله عنه عن النبى ميا أنه قال : امن تَوَضَأ يَْمَ الْجْمُعَةٍ 
بها وَنِعْمَتْ وَمَنْ اعْتَسَا هو فض“ . 

وما روي من الحديث فتَأوِيلُه مرويٌّ عن ابن عبّاس وعائشة أنهما قالا كان الاش 

ETOP ل‎ O E 
. وتركوا العمل بأيديهم‎ 

ثم عسل يوم الجُمُعةٍ لصلاة اليف ام ليوم الجُمُعة؟ قال الحسَّنٌ بن زياد : ليوم 
الجمعة إظهارًا لمُضياته: قال النبى مَل : سيد الام يو م زم الْجْمُعَةٍ e‏ 





.)١١/١( انظر فى مذهب الحنفية: الاختيار‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب المالكية: بلغة السالك .)٠١۸/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهورء 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم (١۸۲)ء‏ ومسلمء كتاب: الجمعة» باب : وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال برقم (857).» وأبو داود» كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم 
الجمعة» برقم 2)354١(‏ والنسائي» برقم (۱۳۷۷)» وابن ماجهء برقم (۱۰۸۹)» من حديث آبي سعيد 
الخدري . 

,)"05( أخرجه أبو داود» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ترك الغُسل يوم الجمعة» برقم‎ )٤( 
ء)۲۸١( وابن الجارود في «المنتقى» (ص ۸۱) رقم‎ »)١78٠0( والترمذي» برقم (591)» والنسائي» برقم‎ 
برقم (2»)0077 والطحاوي في «شرح‎ )٤۳٦/١( والبيهقى (۳/ ۱۹۰) برقم (0109).» وابن أبي شيبة‎ 
(۱۹4۹/۷) رقم (4۸70). والطبراني في «الكبير)‎ )١155 وابن الجعد في «حديثه» (ص‎ ء)١١١‎ /١( المعاني»‎ 
وبحشل في «تاريخ واسطاء‎ »)۷۹/٠١( رقم 5810 - 58506). وابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
والخطيب في «تاریخ بغداد» (7077/1), من حديث سمرة. وحسنه الترمذي›‎ .)٠١۹ -١088ص(‎ 
والألباني في «صحيح أب داود».‎ 

(5) فى المخطوط : «البعض» . 

(7) أخرجه ابن خزيمة (۳/ »)١١5‏ برقم (1718)» والحاكم (5417/1) رقم »235١75(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۳/ 2))94١‏ برقم (۲۹۷۱)» من حديث أبي هريرة. 


وقال أبو يوشف : لصلاةٍ الجمعة؛ ؛ لأنها مُوَدَاةٌ بشَرائط ليسث لغيرها فلها من الفضيلة 


ما ليس لغيرها. 
وفائدةٌ الاختلافٍ أنَّ مَن اغتسل يوم الجُمُعةٍ قبل صلاة الجُمُعة ثم أحدّتٌ فتوضأ وصلى 
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فعند أبي يوسف: لا يَصيرٌ مُذْرِكا لمَضيلة العسل . 
وعند الحسّنٍ : يَصيرُ مُدْرِكًا لهاء وكذا إذا توضأ وصلى به الجُمُعة ثم اغتسل فهو على 
هذا الاختلافي فأمًا إذا اغتسل يوم الجُمُعة وصلى به الججمّعةً] ”'" فإنّه ينال فضيلة العُسل 
بالإجماع على اختلافي الأصلينِ لوُجودٍ الاغسال والصّلاةٍ به والله أعلّم . 


ااا في يوم الجُمُعةٍ فنقول نكرّه صلاةٌ الظهر يوم الجُمُعةٍ جَماعةٍ في الوضر 
في سجن وغير سجن هكذا روي عن عَليّ رضي الله عنه» وهكذا جَّرى التَوارْتُ بإغلاق 
أبواب المساجدٍ في وق اله يوم الجُمُعة في الأمصار فدَلّ ذلك على كراهة الجماعة 
فيها في حَقٌّ الكل ؛ ؛ ولأنا لو أطلَفنا للمعذور إقامة الظهر بالجماعة في المِضْر فَرُبَّما يقتدي 
به غير المعذور فيُوَدي إلى تقليلٍ جَمْع الجُمُعةء وهذا لا يجوز؛ ولأ ساكِنَ اليصر 
يد بشيئيْن في هذا الوقتٍ بترك الجماعاتٍ وشهود الجُمُعة: والمغذور فد على 
أحدهما وهو تر الجماعات فيَؤْمِرٌ بالتَرْكِ . 

آهل الى قا لرن الق باع اداو واا لآنه لبس لبهم دورد 
الجُمُعة ولأنّ في إقامةٍ الجماعة فيها تقليلَ جَمْع الجْمّعَةٍ فكان هذا اليومُ في حَقَهم كسائر 
الأيام . 

ركاه اليم والشُراء يوم الجُمُعةٍ إذا صَعِدَ الإمامٌ المنبَر ودنَ المُوَذْنونَ بين يدي 
لقوله تعالى: اا أل امنُوَأ إدًا ووت للصَّلَوْةَ من وي الْجْمْعَةَ فاسعوا إلى ذر أله ودروا 
ّم [الجمعة :4] والأمرُ بتركِ البیْع يكونٌ [1/ 0 ١ب]‏ تَهْيّا عن مُبِاشَرَتِه وأدنّى دَرَجاتِ 
النَهى الكراهةٌ . ولو باع يجودُ؛ لأنّ الأمرَ بعركِ البيْع ليس لَعَيْنٍ البيْع بل لتركِ اسهماع 


واس 





(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مأذون» . 


فصل [في بيان ما هو فرض كفاية] 
وأمّا فرضٌ الكفاية فصلاةٌ الجنازة . ونذكرُها في آخِر الكتاب إِنْ شاء الله تعالى . 
فصل [في الصلاة الواجبة] 
وأما الصَّلاةٌ الواجبةٌ فنوعانٍ: صلاةٌ الوتر» وصلاة العيدَيْنِ . 
(أما صلاة الوتر) فالكلامٌ في الوتر يَقَعُ في مواضع: 
في بيان صِفْةٍ الور أنه واجبٌ آم سه . 
وفي بيانِ مَنْ يجب عليه . 
وفي بيان مقداره . 
وفي بيان وقته . 
وفي بيانٍ صِفْةٍ القراءةٍ التي فيه [ومقدارها] ”'' . 
وفي بِيانٍ ما يده . ظ 
وفي بيانٍ حكيه إذا فسد أو فاتَ عن وقتّه . 


و 
وفي بيان القنوتِ . 

ر سم مه و 
اما الال : فعند أبي حنيفة فيه ثلاث روايات : 
سے 2 (0) عد مي رھ چ 7 ٠ 8 ٠‏ 2 
روى حَمَّادُ بن زَيْدِ عنه : أنه فرض . 


0 : انه واجب . 


سے ت .2 و 0 
وروی يوسف بن خالِد ا 
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رس .ااه ور هع e‏ .بات (O f. (Dr‏ .۰ 0 
ورَوَى نوح [بن أبي مريّمَ المروّزي ] الجامع عنه أنه سَنة وبه أخذ أبو يوسف 


واوا انو مهم الله وقالوا: إِنّه سُّنَةٌ مُوَكَّدةٌ اكد من سائر السّئَن المُوَقنة 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) زاد فى المخطوط : «عن». 

(۳) ليست فى المخطوط . ْ 

(4) انظر فى مذهب الحنفية: الحجة »)١187/١(‏ المبسوط /١(‏ 160. ١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء ,)١554/١(‏ 
فتح القدير مع الهداية /١(‏ 477 -555)» البناية (۲/ 078 - ٤۷٥)ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 418). 
(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم (١/١٤٠)ء‏ مختصر المزني ص (١۲)ء‏ حلية العلماء (۲/١١١)ء‏ 
المجموع شرح المهذب »١١7/5(‏ 1۲ 14( المهذب /١(‏ ۸۳) . 


واحتَجُوا بما رُوِيَ عن النّبيّ كله أنه قال : «ثَلآتْ كُيِبَث عَلَيَ وَلّمْ ُكُتَبْ عَلَيْكمْ الور وَالضْحَى 
وَالأضحَى»» وفي روايةٍ «َلآتُ كُيبث عَلَي وَهِي لَكُمْ سنه الور وَالضْحَى وَالأضحى» . 
20 وعن عبادةً بن الصَّامِتٍ عن النَبيْ يكل أنه قال : "إن الله (كَعَبَ عَلَيكُمْ) "في كل يوم 
وَلَيْلَةِ حَمْسَ صَلَوَاتِ» ”. وقال ية في خطبة الوّداع : «صَلُوا خَمْسَكُمْ» اا 
في حديث مُعَاذٍ آنه لَمّا بَعََهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ أ َهُ: «أَعْلمهمْ أ الله امرض لهم حمس صَلَوَاتٍ 
نِي كَل يوم وَلَيلَ “ ولو كان الوترٌ واجبًا نّصار المفروض سِتٌّ صَلَّواتٍ [في كل يوم 
وليلة] "° ولأنَ زياد الوتر على الخمس المكتوباتِ نسح لها ؛ لأ الخمسسّ قبل الريادة 
كانث كُلَّ وظيفة اليوم والليلق» وبع الربادة تَصيرُ بعضّ الوَظيفة فسح وضف اللي به . 
) ولا يجوز تسخ الكتاب والمشاهير من الأحاديث بالآحادٍ ولأنْ عَلاماتِ السَّئّنِ فيها 
ظاهرة فإنّها تَرَدّی تَبَعَا للهشاءء والفرض ما لا يكون تابعًا لمَرْض آخَرّ» ولیس لها وقتّ 
وال ةأذاق والكزقائية ولا هاف و ا ا ات اتود وزقاما اع ولا 0 
كرأ دن اوت اء هذا من امراك القن ولاى حدق ما ری غاا خذانة عن 
التي كل أنه قال : «إنَّ الله تَعَالَى رَادَكُمْ صَلاةٌ ألأوَهِي الور فَصَلُوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلى طُلُوع 
الجر“ والاستدلال به من وجهين : ۰ 





)١(‏ أخرجه الحاكم »)٤٤١/١(‏ رقم »)١١19(‏ والدارقطني »)5١/7(‏ والبيهقي (4/ 5514)» وابن عدي 
في «الكامل» (51/0), من حديث ابن عباس . والحديث ضعيف » فيه: E‏ جناب الكلبي› ضعيف . 

يك الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟8/5١)»‏ وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» .)١١۷۸/١(‏ 

(۲) في المخطوط : «فرض عليك» . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» باب : وجوب الزكاة» برقم .)۱۳۹١(‏ ومسلمء كتاب: الإيمان» 

باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم »)١19(‏ وأبو داودء برقم ».)١585(‏ والترمذي» برقم 

(5؟5)» والنسائي» رقم (5077).» وابن ماجه» برقم (۱۷۸۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : الجمعة. برقم (١1٦)ء‏ من حديث أبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنهء وانظر 

مجع جاع اي 

(6) لعل الصواب بحذف حرف الجر . )١(‏ ليست فى المخطوط . 

(۷) فى المخطوط : «وكذا». ۰ 

.. (۸) أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوترء برقم »)١418(‏ والترمذي» برقم 

.)٤٥۲(‏ وابن ماجهء برقم .)١١78(‏ والدارقطني (۳۰/۲) رقم .)١(‏ والبيهقي (؟/159) برقم 

.)456٠ .4749(‏ وابن أبي شيبة (۲/ )٩۹۲‏ رقم »)1۸٥۷(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/ 

۲ برقم (817)» والطبراني في «المعجم الكبير» )3١١/5(‏ برقم »)٤۱۳۷(‏ من حديث خارجة بن 
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احلهها: أنه آم بها ومطكٌ الآمر لل جورت : 

والان. أنّه سَمَّاها زيادةٌ والرّيادةٌ على الشيء لا تُمَصَوّرُ [إلاً] ”“ من جنْسه فأمًا إذا كان 
من غيره فإنّه يكونٌ قرانًا لا زيادةً ولأنّ الريادة نما تُتَصَوَّرُ على المُمَدرٍ وهو الفرض» فأمّا 
التَقَُ فليس بِمُّقَدَّر فلا تَتَحَقَّىُ الرّيادةُ عليه ولا يُقال: إِنْها زيادةٌ على الفرض لكنْ في 
الفعل لا في الوّجوب؛ لأنّهم كانوا يَفْعَلونَها قبل ذلك ألا ترى آنه قال : ألا وهي الوترٌ؟ 
ذكرها معرفةً بِحَرْفٍ التّعرييء ومثِلٌ هذا التّعريف لا يحصّل إلا بالعهْدِ ولذالم 
يستفسيروها. ولو لم يكن فعلّها معهودًا لاستفسّروا فدّل أن ذلك في الوّجوب لا في 
الفعل» ولا يقال : إِنّها زيادةٌ على السّئن؛ لأنّها كانث تُوَّدّى قبل ذلك بطري السَنَةِ . 

وروي عن عائشةً عن النّبيّ يل ٽه قال : ويروا تا أل الَْرْآنِ فَمَن لَمْ يُوتِرْ فليس مِنَا» 

ومُطْلَّنُ الأمر للّجوب» وكذا التَوَعْدُ على التَرْك دليل الؤؤجوب . 

ورَوَى أبو بكر أحمدٌ بُ عَليٌ الرّازيٌ بإسناده عن أبي سُليمانَ ابن أبي بردة عن النْبيّ كيه 
أنه قال: الْونْد حَقٌ وَاجِبٌ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فليس مِنا70"" وهذا نض ف الاب: 

وعن الحسّن البضْريٍّ أنه قال : أجمع المسلمونَ على أن الوترَ حَقَّ واجبٌ”*'» وكذا 
حَكَى الطّحَاوِيُ فيه إجماعً السَلّفٍ ومثلّهما لا يَكَذِبُ ؛ ولأنّه إذا فاتَ عن وقتّه يُمُضَى 
حذافة . والحديث ضعفه البخاري› والترمذي» وعبد الحق الإشبيلي› انظر : التلخيص الحبير )11/۲( 
وخلاصة البدر المثير .)١۷۷/١(‏ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)۲( أخر جه أبو داود» كتاب: الصلاةء باب : استحباب الوترء برقم .)١15(‏ والترمذي» برقم 
«(fo)‏ والنسائي › برقم 2)١51/6(‏ وابن ماجه» رقم .)١١59(‏ وابن خزيمة )۱۳٣/۲(‏ رقم »)۱١١۹۷(‏ 
والحاكم »)٤٤١ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 418) رقم (۳٤۲٤)ء‏ وابن الجوزي في «التحقيق» 
)٤٥۱/۱(‏ رقم ,)141١(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . والحديث حسنه الترمذي . 
)۳( أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاةء باب : فيمن لم يوترء برقم ,)١519(‏ والحاكم )558/١(‏ رقم 
١(‏ ». والبيهقي (559/6) رقم .)55501١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ ۲ برقم (2)1871 وابن نصر في 
اكتاب : الوتر» (ص 7١‏ مختصره)ء والخطيب في «تاريخ بغداد» /٥(‏ ۰)۱۷ وفي «الكفاية في علم 
الرواية؛ (ص8١5)»‏ وابن الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 557) رقم ›)٦٥١(‏ من حديث بريدة. 

وضعفه الحافظ فى «الدراية» /١(‏ ۱۸۹)ء والألباني في «ضعيف أبي داود» والمشكاة (۱۲۷۸)» وضعيف 
الجامع »)٦٠١١(‏ والإرواء .)٤1۷(‏ 
)٤(‏ انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 5؟؟)2 ختصر الطحاوي ص (59). 
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عندهما وهو ا الشّافعي”" » ووُجوبُ القضاءِ عن "" الفواتٍ لا عن عُذْرِ يَدُلُ 
على وُجوب الأداء . 

(ولنا) 7) : لايوَدَى على الرَاحِلة بالإجماع عند القدْرة على التُرولِ» ويعَيْيِِ ورد الحديث 
وذا من أماراتٍ الوّجوب والفرضية ولأنها مُقَدّرةٌ بالقلاث والتتقل بالثّلاثٍ ليس بمشروع . 

وأمًا الأحاديتٌ أمَا الأول ففيه تمي الفرضيَّةِ دون الؤجوب؛ لأنّ الكتابة IE‏ 
الفرضيّةٍ ونحنٌ به نقول: إِنّها ليست بفرْض ولكتها واجبة وهي آخِرُ أقوال أبي حنيفة . 

و[الرّوايةً] “ الأخرى محمولةٌ على ما قبل الوُجوب ولا حُجَةَ لهم في الأحاديثِ 
الأحرٍ؛ لأنها َدُلُ على فرضيّة الخمسء والوترُ عندّنا ليس بِقَرْضٍ بل هي واجبةٌ» وني 
هذا جكارة وى 47 ارا يومف يو حال ا سان اعدف من الوتر تقال 
هي واجبة قال يوسففٌ : فزت يا أبا حنيفة وكان ذلك قبل أن يمد عليه 175/17 أ] 
كاه فهم من قول أبي حنيفة أنه يقول : إنها فريضة» فرّعَمَ أنه زا على الفرائض الخمس 
فقال ابو نختيفة لبرسف : أيَهولّني إكفارُك إِيّايَ وأنا أعرف الفرقٌ بين الواجب والفرض 
كرتي ما يين الشماء والأرض » ثم بن له الفرق بينهما فاعدرَإليه وجَلَسَ عنده للم بعد 
أن كان من أعيانِ فُقّهاء البصرةء وإذا لم يكن فرضًا لم تَصِرٍ الفرائض الحيي اداد 
الوتر عليها وبه بيّنَ أنّ زيادة الوتر على الخمس ليست نسحا لها؛ لأنها بَقيّتٌ بعد الزيادةٍ 
كل وظيفةٍ اليوم والليلة فرضًا . 

أمّا قولهم مم براي ا 

لِشاء عليها شرط عند التَدَكُرِه وذا لا يَدُلُ على التبعيَة كتقديم كل فرض على ما يَعقَبه 
الفرائض» ماو و و وا 
العشاء إلى آخِر الليل يكره أَشَدَ الكراهة» وذا أمارةٌ الأصالة إِذْ لو كانث تابعةً للعشاء لتَبِعَنْه 
في الكراهة sS‏ 

وأنّا الجماعةٌ والأذانُ والإقامة فلأنّها من شعائر الإسلام فتخيّصٌ بالفرائض المُطلََة 





)١( ْ‏ انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص ٣۵ ٠(‏ ). 
(۲) فى المخطوط : «عند» . (۳) في المخطوط : «وكذا» . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «وهي». 


ولِهذا لا مَدْخَلَ لها في صلاةٍ النّساءِ ''' وصلاة العيديْن والكسوفي . 
وأمّا القراءةٌ فى الرَكَعاتِ كلها فلِضًّدب احتياط عند تَبَامُْدٍ الأدِلَّةِ عن إدخالها تحت 
الفرائض المُطلقة على ما نذكرُ . 
فصل [فيمن تجب عليه] 
وأكّا نانم تحن عليه : فوجوبه لا يختّص بالبعض دود البعضٍ كالجُمُعةٍ وصلاةٌ 
بع ب ع تا 
فصل ا مقدار الوتر] 
وأمًا الكلامُ في مقداره: فقد اختلف العُلَّماءٌ فيه قال أصحابنا : الوترٌ ثلاث ركعاتٍ 
بتسليمة 0 في الأوقات ا 


وقال الشافمي هو بالخيار إن شاء أو بركعة أو ثلاث أو خم أو سبع أوتيسع أو 
(اخدى ل في الأوقات كلها “ وقال الرهُری : في شهر رمضانٌ ثلاث ركعاتٍ 


وفي غيره ركعة . 
احبّجّ الشَافعييُ بما رُوِيَ عن الب كل أنه قال : «مَن شَاء أَوَْرَ بِرَكْعَةٍ وَمَنْ شَاء أَؤْثَرَبقَلآثِ 
أو بخَمْس) 0 


(1) في المخطوط : «العشاء» . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الآثار ص (754)» الحجة ١ ء٠۱۹١ /١(‏ )») المبسوط 2.)١515/١(‏ فتح القدير 
مع الهداية -575/1١(‏ 22578 البناية (؟/ هلاه - .)٥۸١‏ 

(۳) في المطبوع : «أحد عشر)؟!. 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال أبو بكر القفال في الحلية : «وأقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة . وأدنى 
الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين» وذكر الغزالي في «الوسيط» في عدد ركعات الوتر أربعة أوجه: انظر الأم 
«(14١ ۱٤١ /1١(‏ مختصر المزني ص .)35١(‏ حلية العلماء )۲/ «(11۸A‏ المجموع شرح المهذب (5/ 2١١‏ 
o1 “۱۲‏ )ل المهزب (۱/ ۸۳) . 

(o)‏ أخر جه بق داود» كتاب : الصلاة. باب : کم الوترء برقم (؟؟5١)‏ والنسائي. (١1/ا١1).‏ من 





حم __کتاب الصلاق__ > CY)‏ 


رَسُولُ الله يل وتر ِعَلاثِ رَكَعَاتِ ‏ . 

وعن الحسّن قال : أجمع المسلمودً على أن الور ؛ ت لاسَلامَ لا في آخِرِهِنَّ» ومثله 
لايُكَرَّتُ ؛ ولأنّ الور تَفُلَّ عندّه والنَوافِلٌ أَنّاعٌ الفرائض فيجبٌُ أنْ يكونّ لها نَظيرًا من 
الأصُولٍ والرّكعةٌ الواحدةٌ غير معهودة فرضًا وحديتٌ التخيير محمول على ما قبلّ استَفْرارٍ 
أمر الوتر بدليل ما رَوَينا . 

فصل [في بيان وقته] 

وأا بِيانٌ وقتِه . فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما: في بيانٍ أصلٍ الوقتٍء وفي بيانٍ الوقتٍ المِستَحَبٌ . 

نا أصلٌ الوقت فوقتُ العشاء عند أبي حنيفة إلا أنّه شرع مُرتَبًا عليه حتّى لا يجوز آداؤه 
قبل صلاة العشاءِ مع أنه وقته لعَدّم شرطه وهو التَرْتِيبُ إلا إذا كان ناسيًا كوقتٍ أداء الوقتيّة 
وهو وقتُ الفائتة لكتّه شرع مُرَتَبًا عليه" . 

وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ والشّافعيّ: وقثه بعد أداء صلا العشاء '' وهذا بناء على ما 
ذكرنا أن الوترّ واجبٌ عند أبي حنيفة . ظ ) 

وعندهم: سن ویبتی على هذا الأصل مسأ لتان: 

إحداهما ان مَنْ صلی العشاء على غير وضوءٍ وهو لا يَعلّمْ ثم توصًا فاوترَ ثم تَذَكَرَ أعاد 
صلاةً الوشاء بالاتّمَاقٍ ولا يُعِيدُ الوتر في قول أبي حنيفة» وعندهما: يُعيد. 

(ووجه البناء على هذا الاصل)؛ آنه لَمّا كان واجبًا عند أبي حنيفةَ كان صلا بنفسه في حَقَّ 
الوقت لا تَبَّعَا للهشاءِ فكما غاب الشَمَّنُ دحل ونه كما دخل وقتٌ العشاءٍ إلا أن وقتّه بعد 
فعل العشاء إلا أن تقديمَ أحدهِما على الْآخَرٍ واجبٌ حالة التَذَكّرِ فعند النسِيانِ سمط كما 
في العصر والظّهر التي لم يُوَدّها حتى دخل وقتٌ العصرٍ يجب ترتيبُ العصر على الظهر 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الوتر بثلاث» برقم (١٦٤)ء‏ من حديث علي 
وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم› الحديث ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الهداية .)١578/1١(‏ < 

(۳) قال الشافعي في الروضة: وقت الوتر من حين يصلى العشاء إلى طلوع الفجر فإن أوتر قبل العشاء م 
يصح وتره. انظر روضة الطالبين (۲۹/۱"). 


g~ ©‏ 
عند التدَكر» [ثة] "“ يجورٌ تقديمُ العصر على الظْهرِ عند التّسيانِ كذا هذا . 

والدليل على أنّ وقته ما ذكرنا لا ما بعد فعل العِشاءٍ أنه لو لم يُصل العشاء حبّى طَلَّعَ 
الفجرٌ لَزِمّه قضاءٌ الوتر كما يلرّمُه قضاءٌ العِشاء ولو كان وقنّها ذلك لما وجب قضاؤها إذا 

تَحَمَّنْ وقنّها لاستِحالة تََحَقَقٍ ما بعد فعل العشاء بدونٍ فعل العِشاءء هذا هو تخريجٌ 
قول أبي حنيفة على هذا الأصل . 

وأمّا تخريجٌ قولهما آنه لما كان سنه كان وقنّه ما بعد وقتٍ العشاء لكونه تَبَعَا لليشاء 

E ا‎ OA 
E َئْنَ الْعِشَاءٍ إلى طلوع الْفَجْر) ''' (ووجودٌ ما) ` '" بين شيتَيْن سابقًا على وُجودِهِما‎ 
والجوابٌ أنَ إطلاق الفعل بعد العِشاءٍ لا يفي الإطلاق قبله» وعلى هذا الاختلافٍ إذا‎ 
© [afi] صلى الوترّ على ظَنٌّ أنه صلى العشاءء ثم تَبِيّنَ أ له لم [1/ 157 ب] صل العشاء ء‎ 
يُصلَي العشاء بالإجماع ولا يُعيدٌ الوترَ عندّه» وعندهما: يُعيد.‎ 

والمسألة الثانية : ا الصَّغيرٍ وهو أذ مَنْ صلى الفجرٌ وهو ذاكِرٌ أنه لم يوتِرْ 
وفي الوقتٍ سّعةٌ لا يجوز عندّه؛ لأ الواجبّ مُلْحَقٌ بالفرض في العمل فيجبٌ مراعاة 
التَرْتيبٍ بينه وبين الفرض وعندهما يجوز؛ لأنَّ مراعاةً التَرْتيبٍ بين السَنَةٍ والمكتوبة غير 
واجبةٍ . ولو ترك الوترٌ عند وقته حتى طْلَعَ الفجرٌ يجبٌ عليه القضاءً و عدن 
للا ف 7037" 

أمّا عند أبي حنيفةً فلا يُشْكِلُ ؛ [لأنّه واجبٌ فكان مَضْمونًا بالقضاء كالفرض» وعَدَمُ 
وُجوب القضاء عند الشَافعيّ لا يُشكل] ‏ أيضًاء ؛ لأنه سه عندهماء وكان ‏ القاس 
عندّهما أنْ لا يقضي. وهكذا رض عدهما في غير روا الأول لها ابتسحتنا في 


1 ليق اشن المقطرط: 
چ ا( و ديت موز يق القاضن ركني الله هما وند ضحجه الالباق. فى 
الببلملة الستعيحة [1104). ۰ ١‏ 
(۳) في المخطوط : «ووجودها». (4)زيادةتدى المخطوط: 

)00( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 2,.)585 الجامع لمحي صن 077 

(1) ليست في المخطوط . 

(۷) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص .)5١١(‏ 

(۸) ليست في المخطوط . (9) في المطبوع : «كذا» . 





القضاء و بالأثر وهو قول التبيّ به :) كله : من تام عَنْ ونر أوْ ية فَلْهِصَلَه ذا ذَكَرَهُ إن ذلك 
وقنُه) "2 ولم يَفْصِلُ بين ما إذا تَذَكَرَ في الوقتِ أو بعدّه وان نهر ا نايع 
القضاءَ احتياطا . 


وأمّا الوقتٌ المُستَحَبٌ للوتر فهو آخِرٌ الليلٍ لما رُوِيّ عن عائشة رضي الله عنها أنها 
سُِلَتْ عن وترٍ رسول الله ل فقالت : اة كان يُويَدُ في أَوّلِ اللَيْل وَتَارَةَ في وَسَطٍ اللَيْلٍ 
ند في آخر اليل ٿم صا ور في آڃر هرو في آخِر اليل 27 > وقال النّبِئ يل : «صَلاة 
اللْبل مَثْنَى مثنى فَإِذَا حَشِيتَ حَشِيتَ الصّبْحَ قاوز بر كعَة”" 

a NE 11‏ 
رضي الله عنه كان يور في أوّل الليل» وعمرٌ كان يويِرٌ في آخِر الليل فقال النّبيّ يك لأبي 
بكر : «أخذت بالتقة» وقال لعمرّ: «أخحذت بقضل القَوة» ” 


فصل [في صفة القراءة فيه] 


وأمّا صِفْةٌ القراءة فيه : فالقراءةٌ فيه فرض في الرَكَعاتٍ كلها أمَّا عندهم فلا يُشْكِلُ؛ لأنّه 
24 وعند أبي حنيفةً وإِنْ كان واجبًا لكنّ الواجبَ ما يُحْتَمَل ا تعمل اننا 
لكن يُرَجّحُ جهةٌ الفرضيّةٍ فيه بدليلي فيه شُبْهةٌ فيْجْمَلَ واجبًا مع احتّمال انَل فإن كان 


فرضًا يُكُتفى بالقراءة في ركعتَيْن منه كما في المغرب. وإِنْ كان تَفْلا يُشْتَرَط في الرَكَعاتِ 





))556( والترمذي»‎ »)۱٤۳١( أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : في الدعاء بعد الوترء برقم‎ )١( 
وابن ماجه (۱۱۸۸)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» والحديث صححه الألباني في صحيح‎ 
. سئن أبي داود‎ 

(۲) أصله في الصحيحين: فأخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: ساعات الوترء برقم (4945), 
ومسلم. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الوتر وعدد ركعات النبي صلىالله عليه 
وسلم . . .» برقم (20)745 وأبو داودء كتاب: الصلاةء باب: في وقت الوترء برقم ,)١478(‏ 
»)٤٥٨( e‏ والنسائي› ».)١3581(‏ وابن ماجهء .)١١860(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الوترء باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» برقم 


(Y4) >‏ ومسلمء برقم )۷٤4۹(‏ وأبو داود» رقم (1*55). والترمذي › رقم «(ETY)‏ والنسائي› رقم 


)2 وابن ماجه . رقم 1۹“( من حديث أبن عمر . 
)٤(‏ أخرجه أحمد. (۱۳۹۱۲)ء وفى إسناده عبد الله بن محمد قال أحمد: منكر الحديث». وقال البخاري : 
مقارب الحديث . 





GD 
كلها كما في التَوافِل فكان الاحتياط في رُجوبها في الكل لم يذكر الكَرْخيُ في مختصّره‎ 
. قدر القراءة في الوتر‎ 

وذكر محمد في الأصلٍ وقال : وما قرأ في الوتر فهو حَسَنٌ» وبَلَمَنا عن رسول الله بل 
أنه َرأ فى الوك في ا ا ایا الكل #ريي الكاردة ية ب #قل أا 
الكتررن © › وَفِي الثَّالِئَةَ رقفل هو اله لزي 017 ولا ينبغي أن يوَقْتَ شيئًا من القرآنٍ في 
الوتر لما مرّ. 

وتواقرا قن لرك الأول : #سَيّح أ ْم رَيْكَ الل € وفي الثانية «فل يكبا لكين . 
وفي القالئة فل هو آله آ4 اباعًا للتبيّ ل كان حَسَنًا لکن لا يواظِب عليه كي لا طن 
الي يوجن ريد فى الدكعة القالفة كر رورفم يديه جا اذه فح 
أرسَلهما ثم يقَنْتُ م 

و0000 
وَقَنَتَ .وما رَفْعٌ اليدَيْن فلقولٍ التبِيّ هة : «لأتَرْفَعْ الْمدَيْنِ "" إلأفِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ» ““ 
وذكر من جُمْلَيِها القّدوت...وامًا الإرسال فقد ذكرنا تفسيره فيما تقدم والله الموقى . 

فحل [في القنوت] 

وأمّا القُنوتُ فالكلامُ فيه في مواضع : في صِفة القُنوتِء ومَحَلٌ أدائه» ومقداره 
ودعائه» وحكمه إذا فات عن مَحِلَه . 

أا الأول : : فالقنوتٌ واجبٌ عند أبي حنيفة وعندهما سن . 

والكلامٌ فيه كالكلام في أصل الوتر 

وا الوتڙ في جميع الس قبل الركوع عنذنا”؟. وقد خالمنا الشافعئٌ في 
المواضع الثلاثة ''' فقال: , قدت في صلاة الفجر في الرّكعةٍ القانية بعد الركوع ولا يقنْتُ 
)١(‏ سبق تخريجه . (0) لم أقف عليه بهذا النحو في ما توفر لدي من مصادر 
(۳) في المخطوط : «الأيدي» . )٤(‏ سبق تخریجه. 
(5) انظر في مذهب الحنفية : الآثار (ص "5)؛ الحجة (۱/ ۱۹۹- ١١٠)ء‏ المبسوط (١/٤٦۱ء‏ ١١٠)ء‏ 


البناية (؟/ 0۸٠١‏ - 686). 
)١(‏ فى المخطوط : «الثلاث» . 
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في الوتر إلاً في التصف الأخيرٍ من رمضانَ بعد الركوع” . 

واحبّجٌ في المسألةٍ الأولى بما رُوِيٍ أنْ اَن ل كان يَقْْتُ في صا الْفَجْرِوَكَانَ يَدْعُو 
على فا ا فال سن 

(وتتا): ما رَوَى ابن مسعودٍ وجماعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم أن التب بك قَنَتَ ني 
صَادْةِ المَجْرِ شَهْوَا كان يَذْعُو فِي نويه عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُولَ : «اللّهُمْ اشد وَطأَنَكَ عَلَى 
مُضَرَ وَاجْعَلَهَا لَه نين گني يُوسُفَ» 0 ئم ركه فَكَانَ مَنسُوخا دل عليه أنه ِي أنه 34 
كان يقت في صَّلاةٍ الْمَغْرب كما في صلا الْمَجْرِا*» وذلك منسوخ بالإجماع . 

وقال أبو عثمانٌ التَهْديّ : صلَيْتُ خَلْفَ أبي بكر وخَلْفَ عمرَ كذلك فلم أرَ أحذا منهما 
يقدّتُ في صلاة الفجر واحمّجٌّ في المسألة القانية بما رُوِيَ أن عمرٌ بنَ الخطابٍ رضي الله 
عنه لما مر أبن بنّ كعب بالإمامةٍ في ليالي رمضادّ أمرّه بالقُنوتٍ في الصف الأخير 
iy‏ 





)١(‏ قال الشيرازي فى بيان مذهب الشافعية : «والمذهب أن السنة يقلت فى الركعة الأخيرة من صلاة الوتر 
في النصف الأخير :من شه رهشا هذا المشهور في المذهب ونص عليه الشافعي» وفي وجه : يستحب 
في جميع شهر رمضان». وانظر: المجموع شرح المهذب .)١١-١١ /٤(‏ مختصر المزني (ص١؟).‏ 
(۲( زيادة من المخطوط . 
(*) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي. باب : ليس لك من الأمر شيء» برقم .)۳۸٤۲(‏ والنسائي» رقم 
(۱۰۷۸)» وابن خزيمة (۱/ )۳۱١‏ رقم (1۲۲)ء وابن حبان (5/ ۳۲۵) برقم (۱۹۸۷)ء من حديث ابن 
عمر . 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاة» باب: بوي بالتكبير حين يسجد برقم (١/1/1)؛‏ ومسلمء 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلةء 
برقم (4)27175, والنسائي» رقم (0/ا١٠‏ - 74 »)٠١‏ وابن ماجهء رقم »)۱۲٤٤(‏ من حديث آبي هريرة. 
(5) أخرجه مسلم»ء كتاس : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة › برقم (1۷۸)» وأبو داود» رقم (151»). والترمذي» رقم (€4*1()› والنسائي . رقم 
.)۱۰۷٦(‏ من حديث البراء بن عازب . 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: القنوت في الوترء برقم »)١579(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (598/7) برقم »)٤٤٠٥(‏ وفي «السئن الصغرى» )519/١(‏ برقم (©» من طريق الحسن 
البصريء أن عمر بن الخطاب . . . وقال أبو الطيب في «عون المعبود» :)5١17/5(‏ «وقال الزيلعي : إسناده 
منقطع › فإن الحسن لم يدرك عمرء. وضعفه النووي في الخلاصة» اه. وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق) 
(١59/1؟)‏ برقم (5175) بعد ما رواه فقال: «هذا الحديث مقطوع فإن الحسن لم يدرك عمر». وضعفه ابن 
حجر في «الدراية؛ .)١95 /١(‏ وانظر: نصب الراية .)١577/5(‏ 


ا لل دسح rag‏ 


(ولتا) ما رُوِيَ عن عم وعَليّ وابن مسعوو وابنٍ عاس رضي الله عنهم أ نهم قالوا: 
رَاعَيَْا صَادَةَ 1[1/ ]١١۷‏ رَسُول الله اة باللّيْل يَقَنْتُ قَبْلَ الركوع ولم يذكروا وقنًا في 
ا ۰ ۰ 

وتأويل ما روا الشَافعيٌ : اه طوّلَ القيامٌ بالقراءة» وطول القيام يُسَمّى قُنونا؛ لأنه اا 
به القنوتَ في الوتر وإِنّما حَمَلْناه على هذا؛ لأنَ إمامة أَبَيّ بن كعب كانت بمحضّرٍ من 
الضحابة ولا يخفى عليهم حاله: وقد رََيْنا عنهم بخلافه» وَاستَدَلٌ في المسالة القالئة © 
بصلاةٍ الفجرء ثم قد صَحَّ في الحديث عن التّبيّ بل أنه كاد يَقْْت فِي صَلة الْمَجْرِ بَعْدَ 
الركوع فقاس عليه القّنوتَ في الوتر . 

(ولَنَا): ما رَوَيْنا عن ججماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم قوت رَسُولٍ الله اة في الوثر 
قبل الركوع » واستدلاله بصلاةٍ الفجر غيرُ سّديدٍ؛ لأنّه استدلال بالمنسوخ على ما مرّ. 

َأمّا مقدارٌ القنوتٍ فقد ذكر الكَرْخيٌ ن مقدارَ القيام في القنوتِ مقدارٌ سورة : 5# 
السام َبَتَك وكذا ذْكِرَ في الأصل ؛ لما روي عن التبي يله آنه كَانَّيَفْرَأْ فِي الْقّنُوتِ 
«اللْهُمَ إا نَسْتَعِيئْكَ » اللّهُمَ ادنا فِيمَئْ هَدَبْتَ» » وَكِلاهُمَا عَلَى مِقْدَارِ هَذِهِ السورَة. ورُوِيَ 
أنه ي كَانَ لا يُطْوّلُ فِى دُعَاءِ الْقيُوتِ . 

رأمّا دعاء القُنوتٍ فليس في القُنوتٍ دُعاء موقت كذا ذكر الكَرْخي في كتاب الصّلاة؛ 
لأله روي عن الصّحابةٍ أدعية مختلفة في حال القنوتِ؛ ولان الموَقْت ت من الذعاء يري 
على لسانٍ الدّاعي من غير احتياجه إلى إحضار د قَلْبه وصِذق الرَغْبةٍ منه إلى الله تعالى فيَبْعْدٌ 
عن الإجابة ؛ ولأنّه لا تَوْقِيتَ في القراءةٍ لشيءٍ من الصَّلواتٍ ففي دُعاءِ القَنوتِ أولى . 

وقد رُوِيَ عن محمَّدٍ أنه قال : التَوْقِيتُ في الدّعاء يُذْهِبُ رَِةَ القلب . 

)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب : الجمعة» باب : القنوت قبل الركوع وبعده. برقم (۹0۷)» ومسلمء كانه 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم 
(517/1)» وابن ماجه» برقم (۱۱۸۳) من حديث أنس بن مالك . 

(۲) في المخطوط : «الثانية» . 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : القنوت في الوتر برقم »)١575(‏ والترمذي» برقم »)٤٦٤(‏ 
والنسائي. برقم .)١!545(‏ وابن ماجه» برقم ,)١١14(‏ والطيالسي (ص )١57”‏ برقم .)١1١1/9(‏ وأبو 
يعلى (۱۲/ ۱۲۷) برقم (1164), وابن الجارود في «المنتقى» (ص۷۸) برقم (۲۷۲)» وغيرهم من حديث 
الحسن بن علي رضي الله عنهما . وصححه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» .)۱١۸/١(‏ 


د سس ہر 


وقال بعض مشايحُنا : المُرادُ من قوله : ليس في القٌّنوتٍ دُعاءٌ موقت ما سِوَّى قوله : 
«اللّهُمَ إا تستَعيئك»؛ لأنّ الصّحابةَ رضي الله عنهم انوا على هذا ذ فى القنوت فالأولى 
[أنْ يقرأه NOTES GE‏ نَ يقرأ بعدهما 
عَلَّمَ رسول الله يك الحسّنَ بنَ عَليّ رضي الله عنهما في فُنوته «اللَّهُمَ هونا " فِيمَنْ 
هَدَيتَ) إلى آخره . 

وقال بعضهم : الأفضل ذ في الوتر أنْ يكونَ فيه دُعَاءٌ موَفّتٌ؛ لأنّ الإمامَ رما يكونٌ 
جاهِلا فيّاتي بذعا يُشْبِه كلام الاس فيُفْسِدُ الصَّلاةَ» وما رُوِيَ عن محمّدٍ أن التَؤْقيتَ في 
الذعاءِ يُذْهِبُ رِقَةَ القلب محمول على أدعية المناسكِ دون الصّلاةٍ لما ذكرنا . 


وَأمّا صِفة دُعاءِ القُنوتٍِ من الجهر والمُخافَتة فقد ذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ 
الطحاوِيٌ أنّه إِنْ كان منفردًا فهو بالخيار إن شاء جهّرَ وأسمع غيرّه وإِنْ شاء جَهَرَ وأسمع 
نفسّه وإِنْ شاء أَسَرّ كما في القراءةٍ وإِنُ كان إماما يَجَهَرُ 4 بالسوث لكن وون الجور ار 
في الصّلاةٍ والقَوْمٌ يُتابعوته هكذا إلى قوله : إن عَذَابَكَ بالكَفّارٍ مُْحَقّء وإذا دعا الإمامُ بعد 
ذلك هل يتابعه القْمُ؟ ذكر في الفتاوّى اختلافا بين أبي يوسفٌ ومحمَّدٍء في قول أبي 
يوسف يُتابعونّه ويقرءونَ وفي قول محمَّدٍ لا يقرءٌونَ ولكن يُوَمُنونَ . 

وقال بعضهم : إِنّْ شاء القوْمٌ سكتوا. 

وَأمّا الصّلاةٌ على التّبىّ ية في القنوتٍ فقد قال أبو القاسم الصَّفَارُ : لا يَفْعَلُ؛ لأنّ هذا 
ليس موضعها. 

وقال الفقيه أبو الليثِ : يَأتي بها؛ لأن القُنوتٌ دُعاءٌ فالأفضل أنْ يكونّ فيه الصَّلاةٌ على 
المي بك ذكره في الفتاوى» هذا كله مَذكورٌ في شرح القاضي مختصّرٌ الطّحاوِيٌّ واختار 
بارخ ينارو لبر الإساة في A NE E‏ 
دعو رك تتا وة [الأعراف ٠:‏ » وقول النّبىٌ يكل : «خَيِرُ الدُعَاءِ الحفيى» ‏ . 





)1١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «اهدني». 
(۳) أخرجه أحمد ٠(‏ ٠م8١).‏ من حديث سعد بن مالك رضي الله عله » والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 


الجامع الصغیر» (۲۸۸۷). 


آنا حكمٌ القّوتٍ إذا فاك عن مَحِلَّه فنقول: | إذا سى القُنوتَ حبّى ركع ثم تَذَّكْرَ بعد ما 
رَفْعَّ رأسّه من الركوع لا يَعودُ ويسقُط عنه القُنوثُ وإِنْ كان في الرّكوع فكذلك في ظاهرٍ ٠‏ 
الرُوايةِ 

رر هن آي برست فى عر روا الأطوق أنه تعوة إلى اد ا 
بالقراءةٍ ''' فيَعودٌ كما لو ترك الفاتحة أو السّورةً . ولو " تَذَكْرَ في الركوع أو بعد ما رَفْعَ 
رأسّه منه أنه ترك الفاتحة أو السّورةً يَعودُ ويئتقض ركوعه كذاههنا. 

ووجه الفرق على ظاهر الرٌواب ية أن الرّكوعَ يتكامّل بقراءةٍ الفاتحة تحة والسّورة؛ لأن الركوع 
لا يز يدون اوا وال يتكائل اا رورا الفائحة والشورة على النعيير 
واجبة فيُنتقض الرّكوعٌ بتركها فكان لَه َفْض الرّكوع للأداء على الوجه الأكمّلٍ والأحسّنٍ 
فكان مشروعا. 

فأمًا القُنوتُ فليس مِمَّا يتكامّلٌ به الرّكوعٌ .ألا ترى أنه لا قُنوتَ في سائر الصَّلواتِ؟ 
والركوعٌ [في سائر الصلوات] ”" مُعيَبَرٌ بدونه فلم يكن النَقْض للتّكميل لكماله في 
نفسه . ولو تُقِض كان النَفْض لأداء ١١۷ /١[‏ ب] القنوتٍ الواجب ولا يجوز تقض الفرض 
لتحصيلٍ الواجب فهو الفرق» ولا يقدْتُ في الركوع أيضًا بخلافٍ تكبيرات العيدٍ إذا 
تذَكّرَها في حال الرّكوع حيث يُكَبْرُ فيه» والفرق أن تكبيراتٍ العيدٍ لم تخمّصٌ بالقيام 
المحض . ألا ترى أن تكبيرةً ا الركوع يُؤْتَى بها في حال الانجطاط؟ وهي محسوبةٌ من 
تكبيراتٍ العيدٍ بإجماع الصّحابة» فإذا جاز أداءٌ واجدة منها في غير محض القيام من غير 
عُذْرٍ جاز أداءً الباقي مع قيام العُذْرِ بطَريقٍ الأولى» فأمًا القُنوتُ فلم يُشرّع إلاً في محضٍ 
القيام غير معقولي المعنى فلا يتعدى إلى الركوع الذي هو قيا من وجي .ولو أنّه عاد إلى 
القيام وَّنَتَ ينبغي أن لا تقض رُكوعه على قياس ظاهر الرُوايةٍ بخلاف ما إذا عاد إلى 
قراءةٍ الفاتحة أو السورةٍ حيث ينُتقض ركوعه . 

والفرق أن مَحَلَّ القراءةٍ قائجٌ ما لم يُقَيّدِ الزكعة بالسجدة. ألا ترى أنّهِ يَعودُ فإذا عاد 
[وقرأ الفاتحة أو السّورةً وقّمَ الكل فرضًا؟ فيجبٌ مراعاةٌ التَرْتيبٍ بين الفرائض ولا يتَحَقّىُ 





)١(‏ في المخطوط : «بالقرآن». (۲) في المخطوط: «لم». 
(۳) زيادة من المخطوط . 





تسات سر( 
ذلك إلا بَِفْضٍ الرّكوع بخلاف القُنوتٍ؛ أن محله قدانات . ألا ترى أنه لا يَعودٌ؟ فإذا 
عاد] ‏ فقد قَصّدَنَفْضٌ الفرض لتحصيل واجب فاتك عليه فلا يملِكُ ذلك . 

ولو عاد إلى قراءةٍ الفاتحة أو السّورةٍ فقرأها وركع مرّة أخرى فادرگه جل في الركوع 
E‏ .ولو كان أتَمّ قراءَتّه وركم فظن أذ ته لم يقرأ فرفع رأسّه منه يَعود 

فيقرا وُي الوت والركوعء وهذا ظاهرٌ؛ لأن الركوع ههنا حَصَل قبل القراءق فلم يت 
أصلاً ولو حَصَلَ قبل قراءةٍ الفاتحة أو السّورة يَعودُ ويْعيدٌ الركوعَ فههنا أولى . 

فصل [في بیان ما يفسده] 

وأمّا بيان ما يفده وبِيانُ حكمه إذا فسد أو فاب عن وقته . 

أمّا ما يفده وحكمه إذا فسد فما ذكرنا فى الصَّلواتٍِ المكتوبات» وإذا فاتَ عن وقته 
يقضي على اختلافي الأقاويل على ما بَيّنا واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في صلاة العيدين | 


وأمّا صلاة العيدَيْن فالكلامٌُ فيها يَقَعُ في مواضع: 
في بي بيان أنّها واجبة أم e‏ 

وفي بيان شرائط وجوبها وجوازها. 

وفي بيانِ وقتٍ أدائها . 

وفي بِيانٍ قدرها وكيفيّة أدائها . 


وفي بيانٍ ما يُمْسِدها . 
وفي بيانِ حكوها إذا فسدث أو فاتث عن وقتها . 
وفي بِانٍ ما يُستَحَبٌ في يوم العيدٍ . 


اكا الاؤل : فقد نَصٌ الكرْخخيٌ على الوُجوب فقال : وتجبٌ صلاة العيدَيْنِ على أهلٍ 


0 ا ر ا ا ا 





(1) ليست في المخطوط . 


مَنْ تجبٌ عليه صلاة الجه لجمعة . 

وذكر في الأصل ما يذل على الوؤجوب فإنّه قال : لا يُصلَى التَطوعٌ بالجماعة ما خلا قيام 
سي وصلاةٌ العيدٍ ”' تُوَدَى بمجماعةٍ فلو كانث سنه ولم َكَل واجبً 
لاستفُناها كما اس aE‏ و ا اي 
ای کا اکر لتاب شیر اليارنيا با ا ہی خا تزاف ,انی 

معنى الواجب على أن إطلاقٌ اسم السَنَةٍ لا يني الؤجوبَ بعد قيام الدَليلٍ على وُجوبهاء 

وذكر أبو موسّى الضَريدُ في مختصّره أنّها فرض كفايةٍ والصحيح أنّها واجبةٌ» وهذا قول 
أميعةان E‏ 

وقالالشافيزة « انها شت وليك براجة .وجه فر له أنها ندل صلا الضكى روتلك 
سُنَةٌّ فكذا هذه؛ لأنّ البدل لا يُخالِف الأصل . 

(ولمَا): قوله تعالى : # فصل ريك وار € [الكوثر :] قيل في | لتفسير صل صلاة العيد 
وانحر الجزورَء ومُطْلَقُ الأمر للؤجوب› وقوله تعالى : #ولتكيررا روا ڪر اه عل ما هدنک # 
[البقرة ]٠۸٠:‏ فيل المُرادٌ منه صلاةٌ العيل؛ ولأنها من شعائر الإسلام فلو كان َة ربا 
اجتمع الاس على تركها فيقوت ما هو من شّعائرٍ الإسلام فكانث واجبة صيانة لما هو من 


فصل [في شرائط وجوبها] 


وأمّا شرائط وجوبها وجوازها فکل ما هو شرط وجوب الجمعةٍ وجوازها فهو شرط 
وُجوب صلاة العيدَيْن " “ وجوازها من الإمام والمِضْرٍ والجماعة والوقتٍ إلا الخطبة فإنّها 
من دال ولو تركها جازت صلاة العيدٍ. 


. في المخطوط : «العيدين» . (۲) في المطبوع : «سماأه)‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (۲/ )۷١‏ الاختيار .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنها سنة وليست واجبة بحديث الأعرابي . ا روسرل الله عاذا قرفي الله غل من 
الصلاة؟ فقال رسول الله َة : حمس صلوات في اليوم والليلة قال : هل علي غيرهن؟ قال : «لا إلا أن 
تطوع»» وبأنها صلاة مؤقتة لم يشرع لها أذان ولا إقامة. انظر: المجموع (5/ 25 .)١‏ 

(5) في المخطوط : «العيد» . 





أا الإمامٌ فشرط عندّنا لما ذكرنا في صلاة الجُمُعةٍ وكذا المِضْرٌ لما رَوَيْنا عن عَليّ 
رضي الله عنه أنه قال لخنم ولا شوو ول نطدوةا أضحَى إلا في مِضْرٍ جامع ولم 
يُِدْ بذلك نفس الفِطرٍ ونفسسّ الأضحَى ونفسٌ التَشْرِيقٍ ؛ ا ذلك يما بود في كل موفيع 
بل المُرادُ من لَفْظِ الِطر والأضكى صلاءٌ العيدَيْن؛ ولأنّها ما ثب: ثبشت بالتَّوارُثِ من الصَّدْرِ 
ل إلأفي الأمصارء ويجوز اداؤها في موضعيٍْ؛ لماذكرنا في مُق والجماعا 
شرط ؛ لأنياننا اكت إلا مسفاعة: 

والوقثٌ شرطٌ فإنّها لا تَُدّى إلا في وقتِ مخصّوص به جَّرى القَوارُتُ» وكذا الذُكورةٌ 
والعقل» والبُلوعء والحُرّيّةُ وصِحَّةٌ البدن» والإقامة من شَرائطٍ وُجوبها كما هي من 
شرائط وُجوب الجُمُعة حتى لا تجبّ على النْسوانٍ والصٍبيانِ والمجانينِ والعبيدٍ بدونٍ إذنٍ 
مواليهم والزَّمْئَى 18/11 أ] والمرضّى والمُسافرينَ» كما لا تجبٌ عليهم لما ذكرنا في 
صلاةٍ الجُمُعة ولأنَ هذه الأعذارَ لما أنَرَتْ في إسقاط الفرض فلأنْ تُوَثْرَ في إسقاطٍ 
الواجب أولى» وللمولى أنْ يمتَعٌ عبده عن حُضور العيدَيْنٍ كما له مَنْعْه "عن حُضور 
الجمعة لما ذكرنا هناك . 

وَأمّا النُّساء: فهل يُرَخّصٌ لهنَ أن يخرجْنَ في العيدَيْنَ؟ أجمّعوا على أنّه لا يرخص 
للشَّوابٌ منهّنَ الخروجٌ في الجُمُعة والعيدَيْن وشيءٍ من الصّلاةٍ؛ لقوله تعالى: #وَفَرنَ في 
ويك [الأحزاب :+0] والأمرٌ بالقرارٍ نَهْيٌّ عن الانتقالٍ ولأنَ خروجَهُنَ سببُ الفِئْنةٍ بلا 
شَكُء والفِشنةٌ حَرامٌ» وما أدّى إلى الحرام فهو حَرامٌ. 

وأمَّا العجائرٌ فلا خلافٌ في أنه يُرَحْصٌ لهّنَ الخروجٌ في الفجر والمغرب والعشاء 
والعيديْن» واختلفوا : في الظهر والعصر والجُمُعة. 

قال أبو حنيفة : لا يرخص لهُنّ في ذلك . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: يُرَحْصٌ لِهُنَ [في ذلك] 

(وجه قولهما): أن المنْعَ لحَوْفٍ الفِنْنة بسبب خروجهنٌ وذا لا يتحَمّقُ في العجائز ولهذا 
.. أباح أبو حنيفة خروجَهُنَ في غيرهِما من الصّلواتٍ . 


(۲) 





. في المخطوط : «أن يمنعه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


E E E E E 


كبز» فأنا في الفجر والمغرب والِشاء فالهوا؛ EET E‏ 
وكذا الفُسَّاقُ لا يكونونٌ في الطرّقات في هذه الأوقات فلا يودي إلى الوقوع في الفننة . 

وفي الأعيادٍ وإِنْ كان تُر الفُسَّاقٌ تكثُرُ الصّلَحاءُ لقا كن يا الكلحاء ء أوا 
ام من لزت في لماه المي اليضر ف شی و شتام كذ الحا و 
ذلك فنْنةء وأمّا صلاةٌ العيدٍ فإنّها دى في الجبّانةٍ فيْمْكِنُها أنْ عبرل ناحية عن الرّجالٍ كي 
لا تضم فرَحصٌ لهُنّ الخروجٌ واللة أعلم . 

ثم هذا الخلاف في الرّخصة والإباحة فأمًا لا خلاف في أن الأفضل أنْ لا يخرجُنّ في 
صلاةٍ لما روي عن التّيّ يكل أنّه قال : «صَادَةٌ الْمَرأَةٍ في دَارِهَا [أَفْضَل مِن صَلاتِهَا في مَسْحِدِهَاء 
وَصَلانهَا في بها َفْضَلْ ِن صَلاتهَا في دَارِها] '"": وَصَلاتهَا ِي مَحْدَعِهَ فصل مِنْ صَلاتِهَا في 
بَبِتِهَاه "ثم (إذا رُخْصٌ) ”© في صلاة العيدٍ هل يُصلَّينَ؟ رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة 
يَصلَينَ ؛ لأنَ المقصّودّ بالخروج هو الصلاة قال النبي 1 : «لآَنَمْتَمُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله 
وَلِيَخْرْجْنَ إذَا خَرَجْنَ تَفِلآتِ أي غَيرَ مُتَطَيْبَاتِ» “ 

ورك الا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ™ ل ا ؛ لأن 
خروجهُنَ لتكثير سَوادٍ المسلمينَ لحديثِ آم عَطيّةَ رضي الله عنها كنَّ النْسَاءُ يَخْرجْنَ مَعَ 

خرن لفقي RT AEE‏ العاف لذ على نفل أن 
خروجَهُنَ كان لتكثير سَّوَادٍ المسلمينَ فكذلك في رَّمانِنا . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : التشديد في ذلك » برقم «(o0۷ ١(‏ والحديث صححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود. 

(۳) فى المخطوط : «إذا خرجن» . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» برقم (0160).؛ وقد 
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

(5) أخرجه البخاري ٠‏ كتاب : الصلاة» باب : وجوب الصلا في الثياب برقم (5 275 ومسلم» كتاب : صلاة 
العيدين » باب : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى » برقم ( yS‏ 
والترمذي» برقم »)٥۳۹(‏ والنسائي» برقم ,)١6869(‏ وابن ماجه» برقم »)۱۳٠۸(‏ من حديث أم عطية 


م كتاف الصلاة (mm‏ 

وَأمّا العبدٌ إذا حضر مع مولاه العيدَيْن والجُمُعة ليحمّظ دابّته هل له أنْ يُصلّيّ بغير 
رضاه؟ اختلف المشايخٌ فيه قال بعضّهم : ليس له ذلك إلا إذا كان لا يُجْل بِحَقٌّ مولاه في 
مساك دابيه . 

راما الخطبة فليسث بشرط ؛ لأنها توَدّى بعد الصَلاةٍ وشرط الشّيء يكونٌ سابقًا عليه أو 
0 0 آٽها ودی بعد الصَّلاةٍ ما رُوِيَ عن ابن عمرَ أنه قال 0 ف 

سول الله له وَحَلْفَ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي الله عنهما وَكَانُوا يَبْدَهُونَ بالصَّلاة وَقَبْل 
الط وكذا وي عن ابن عباس رضي الله عنهما أله ال ا رسو ل الله كه 
N,‏ وَقَبْلَ الْحُطْبَةٍ وَلّمْ يُوَدْنُوا وَلّمْ يُقِيمُوا(" 
ولأنها وجبث لتعليم ما يجبٌ إقامتّه بوم العيد من "الوَعظ والتكبير "" فكان التأخير 
أولى لیکو الامتثال أقربَ إلى رَمانِ التعليم . 

والدّليل على ا م الل ل 0 1 


جل مَل أخْرَجْت الْمئْبرََامَرْوَانوَلَمْ يُخْرِجْهُ رَسول اللَهيف وَحَطَبْتَ قبل اللا ك6 
سول الله يكل يَخْطبُ بَعْدَ الصَّادةٍ ا قَدْتْرِكَ » فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ الْحُدْ 0 
lS E N‏ قول امن رآی نکم نکر ا هر بهد وء نلم 


تطغ فبإسايو» إن لم تبلغ فيقليه أك أضعَف الإيعاوه “أي اقل شر ائع الإيمان . 

وَإنَهَا أخدك يكو ا انت عبر الك لأنهم كانوا يتكلّمونَ في خُطبَتِهم بما لا 
حل وكان القاس الأ اسرد بعد الط اة ل ماعا فا اهاقل ال ااا 
فان خَطَبَ أوَلا ثم صلى أجرّأهم ؛ لأنّه لو ترك الخطبة أصلاً أجرّأهم فهذا أولى . 

رَكيفيَةُ الخطبةٍ في العيدَيْنِ كهي في الجُمُعة فيخطبُْ حُطَبَتَيْنِ يَجْلِسُ بينهما جلسة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : العيدين» باب : المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 
١‏ إقامة. برقم (۹۱۷)» ومسلم» كتاب : الجمعة. باب : تخفيف الصلاة والخطبة. برقم (2)855 من حديث 


(۲) في المطبوع: و». (۳) في المخطوط : «التذكير) . 


1 (4) زاد في المخطوط : في . 


› أخرجه مسلم» كتاب : الإيمان» باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص‎ )٥( 
والترمذي» برقم‎ (14° ١( وأبو داود 0 برقم‎ »)٤۹( وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم‎ 
. والنسائي» برقم (02008)» وابن ماجه» برقم (4017)؛ من حديث أبي سعيد الخدري‎ »)۲۱۷۲( 


EA‏ ا اسى و ەل ل ب وراو ا 
ا ويستَيع لها القؤم ويُنْصِتوا لأنه يَعَلمُهم الشرائع ` 
ويَعظهم[١/‏ ۱۳۸ب ] وإِنّما يَنْمَعْهم ذلك إذا استّمّعواء وليس في العيديْنِ أذان ولا إقامة؛ : 
0000 5 8 و ى ق 7 1 را تع ٠ 6)1١(‏ > سس 
لما رَوينا من حديث ابن عباس › وروي عن جابر بن سَمرة أنه قال : كت العيد مع 
رَسُولٍ اللَّهِ يلل غَيْرَ مَرَةِ وَلاَ مَرَتَيْن بِعَيْرٍ أَذَانِ وَلاإقَامَةٍ وهكذا ”" جرى التَّوارُثُ من لَدَنْ 
رجرل الله 2 إلى يمنا ازا رقا علا على ی ر 


فصل [في بيان وقت صلاة العيدين] 


وأمّا بيان وقتٍ أداثها: فقد ذكر الكَرْخي وقتَ صلاة العيدِ : من حين بض ا 
الت أن زول لما روي عن التّبيّ يا ال لع OR‏ 
مْحَيْنٍ ٠‏ وروي أن قومًا شهدوا بِرٌؤْيةٍ الهلالٍ في آخِر ع [من] ‏ رمضان ایر 
وشل اله ل بالخروج إلى المُصلّى من الغد . ولو جاز الأداءٌ بعد الرّوال لم يكن للتأخير 
معنّى ؛ ؛ ولأنّه المُتَوارَتُ في الأمَة فيجبُ الّباعَهم» فإنْ تركها في اليوم الأول في عيدٍ الفطر 
بغير عُذْرٍ حى زالّتٍِ الشَّمِسُ [لم يصل من الغد وإن تركها لعذر يصل من الغد قبل الزوال 
فإن تركها في الغد حتى زالت الشمس] ”" سَقَطْتْ أصلاً سَواءٌ تركها لِعُذْرٍ أو لغيرٍ عُذَّرٍ . 

وأا في عيدٍ الأضحى فإِنْ تركها في اليوم الأول لعْذرٍ أو لغيرٍ عُذرٍ صلى [في اليوم 
القاني» فإ لم يَفْعَلَ ففي اليوم القَالثِء سَواءٌ كان لعُذْرٍ أو لغيرٍ عُذْرٍ] ا غير أن التأخيد 
إذا كان لغير عُذْرٍ تَلْحَقُه الإساءةٌ وإِنْ كان لعُذْرٍ لا تَلْحَقَه [الإساءة] " وهذا؛ لأ القياسّ 
أن لا تُوَّدَى إلا في يوم عبد ؛ لأنها عرفت الخد قال صا اد إلا أن جَوَرْنا الأداءَ في 
اليوم الثاني في عيدِ الفِطر بلص الذي رَوَيْنا والتَصٌّ الذي ورد في حالة العُذْرِ فبتقيّ ما رَواه 
على آصل القياس وإِنّما جَوَّرْنا الأداءَ في اليوم الثاني والقالثِ في عيدٍ الأضحى استدلالاً 





. زاد فى المخطوط : «صلاة»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب: صلاة العيدين» باب: باب» برقم (۸۸۷)ء وأبو داودء برقم ,)١١40(‏ 
والترمذي»› .)٥۳۲(‏ 

(۳) فى المخطوط : «العيدين» . 

5لا ف ات ا 07 0 خودت عريب ف أىة لا أضل ك 

(8)الست فى ا 600 ا 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


ر سس فت 


ا في اليوم التاني والثَّالثِ فكذا صلاةً العيدٍ ؛ لأنها معروفة بوقتٍ 
الأشحة 2 فتَتقَيّد بأيّامِها وأيّامُ النَحْرٍ ثلاثةٌ وأيّامُ التَشْرِيقٍ ثلاثة» ایض ,ذلك کله آرت 
ام فاليوء العاشر من ذي الججَّةٍ للتخر خاضّةً» واليومٌ التالك عشر للكشريي خاضة 


واليومانٍ فيما بينهما للٽخر والتشريقٍ جميعًا 
فصل [في بيان قدر صلاة العيد] 


وأما بيان قدرٍ صلاة العيدَيْنِ» وكيفيّة أدائها فنقول: يُصلي الإمامٌ ركعتيْنِ : فيكبرُ تكبيرة 
ا e‏ اممو ا ات مه العلماء: 
N‏ يعر عند أبي يوست م کر لائ 


وعند محمّل : يُوّحرٌ التَعَوْدٌ عن التكبيراتٍ بناء على أن التعوذ سنه الافتتا E‏ 
الا عل اء يقر ثم کر تكبيره ة الزكوع فإذا قام إلى القانية يقرأ الاه ثم يكب 
ار ار و RE‏ سي 

في الكعة ا القئية قبل التكبيراتٍ . 

HEA‏ 1 آنه بكر ثِلَيٰ عَشره رة : سبعًا في الأولى وخمسًا في 
الثاني ؟ فتكون الرّوائد تِسعًا حمس في الأولى وأربعٌ في القانية» وثلاتٌ أصليات ودا 
بالتكبيراتٍ في كل واجدۉ من الرَكعتَيْنٍ”'". وقال الشافعى : كبر الْنَتَىْ 00 
مستا ا ا ا ا روق بال و د 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱/ ۳۸). تبيين الحقائق /١(‏ 70؟2)7 العناية شرح الهداية (۲/ ›)۷١‏ 
الجوهرة النيرة /١(‏ ”9 - 45).» البحر الرائق :»)71١9/١(‏ رد المحتار (7/ .)١07/‏ 
(۲) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «مذهبنا أن في الأولى سبعًاء وفي الثانية خمسًا وحكاه الخطابي 

و ا Tg‏ . . انظر المجموع 
5 ار الأم /١(‏ 0 سنى المطالب /١(‏ ®*A؟c(Y«‏ الغرر البهية (۲/ 2)07 0 
4 التجريد لنفع العبيد /١(‏ 2415 . 

(۳) وفي مذهب المالكية» انظر : المدونة »)٠١١ /١(‏ بلغة السالك (۲/ (0۷١‏ ا و ا 


CD‏ ر با س 
التكبيراتِ قبل القراءة في الركعمين جميًا. 

والمسألةُ مختلفةٌ بين الصّحابةٍ» رُوِيّ عن عمرّ وعبدٍ الله بن مسعودٍ وأبي مسعود الأنُصاريٌ ٠‏ 
وأبي موسّى الأشعريٌ وحُذَيْفَةَ بن اليمانِ رضي الله عنهم آنهم قالوا مثل قول أصحابنا. 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين الفِطر والأضحى فقال : في الفطر كبر 
إحدى عَشرة تكبيرةً: ثلاث أصليّاتٌ ونَّمانٍ زوائدٌ في كل ركعةٍ أربعة» وفي الأضحى يك 
حمس تكبيراتٍ : ثلاث أصليّاتٌ وتكبيرتانٍ زائدتان» وعنده يُقَدمُ القراءةً على التكبيراتٍ 
في الركعتين جميعًا ”9 . 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما ثلاث رواياتٍ رُوِيَ عنه کقول ابن مسعود وأنّه شاد 
والمشهور عنه روايتانٍ. 

إحداهما: أنه يُكَبّرُ في العيدَيْن ثلاثة عَشْرَةٌ تكبيرة : ثلاثٌ أصليّاتٌ وعَشْرةٌ زَوائدٌ» في كل 
ركعة شس [لكيرزاف] 7 

والثانية أنه يُكبّرُ انْئَىْ عَشْرَةَ تكبيرةً كما قال أبو يوسفء, ومن مذهبه أنّه لا يُقَدُمُ القراءةً 
على التكبيراتِ في الرّكعتَيْن جميعًا؛ والمختارٌ في المذهب عندنا مذهب ابن مسعود 
لاجتماع الصحابة عليه فإنّه روي أن الوَلِيدَ بِنَ عُقْبَةَ أتاهم فقال عَدًا العيد فكيف تَأْمُروني 
أن آنل فقالوا ان ١١۴۹/1‏ معو و عله فتلكهد هة الضف ووائفو هغل ذلك وكير : 
له مختارٌ أبي بكر الصّديقٍ» ولان رَفْمَ الصّوتٍ بالتكبيراتٍ بدعةٌ في الأصل فبقدرٍ ما ثبت 
بالإجماع لم بن بدعة بيقين؛ وما دخل تحت الاختّلافٍ كان توهُم البذْعةٍ راتما الخد 
الأقَلُ أولى و أحوّطًء إلا أن برواية ابن عبّاس ظهر العمل بأكثر بلادنا؛ لأ الخلافةً في 


ر ر م 


اا ا ی ا ف 
وبيانُ هذه الفُصُولٍ في الجامع الكبيرٍ ولم يبَبّنْ في الأصل مقدارَ الفصل بين التكبيراتِ 


ت و 32 اي f‏ رو 2 م #8 وق سا ”هم << 
وقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنه يسكت بين كل تكبيرَتَيْن قدرّ ثلاثِ تسبيحاتٍ ويرفع يديه عند 
تكبيراتٍ الزوائدِ . 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٤١ /٤(‏ عن على رضى الله عنه «أنه كان يكبر يوم الفطر 


إحدى عشرة تكبيرة يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ ثم يكبر خمسًا يركع بإحداهن. . , 
(۲) ليست في المخطوط . 


وحَكى لووقا عن ابي يوست اللا بلقتي شي مهاه روي عن ا 
مسعود أنّ التبى يكل كَانَ لا يَرْقَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاةٍ إلا في تَكبِيرَةٍ الفاح “ Ns‏ 

فتَلتَحِقُ بجنْسِها وهو تكبيرّتا الركوع . 

(ونَمَا/؛ ما رَوَيْنا من الحديث المشهور لأَتُرْقَعُ الأيدِي إلا ِي سَبْعِ موَاِنَ وَذكَرَصِنْ 
جمْلَتِهًا تَكْبِيرَاتِ الْعِيدٍ؛ ولأن المقصْود وهو إعلامٌ الأصَّمٌ م لا يحصّل إلا بالرَفع فيَرْفَع 
كتكبيرة الافتتاح وتكبيراتٍ القّنوتِ بخلافٍ تكبيرتي الركوع ؛ ؛ لأنه يؤتى بهما في حال 
مد ب ا حيو اك ا 
محمول على الصّلاةٍ المعهودة المكتوبةٍ» وَيقرأ في في الركعتينٍ | ي سورة شاء . 

وقد روي عن رَسُولٍ اله آله كان يَْراً ني صَاة ا ى لعي سبح أ , س ريك الْأَمَلَ * وهل 
اتلك حَرِيتٌ الْمَسَة » *'"' فإِنْ :2 بالاتددارررسرل الله لاني ا ا 
أَغْلَّبٍ الأحوالٍ فِحَسَنٌ؛ لكنْ یکره أن ي EAE‏ فرعا ؛ لما ذكرنا في 
الجمعةء وَبِجَهْرٍ القراءةٍ كذا ورد التق المُستفيض عن التبيّ كل بالجهْر به» وبه جَرى 
التوارْتُ من الصَّدْرٍ الأول إلى يومنا هذا . 

ثم المُفْتَدي يتاب الإمام في التكبيراتِ على ب كر وتز بع الك 
تكبيرًا لم يل به أحدٌ من الصّحابة رضي الله عنهم؛ أنه َب لإمايه فيجبٌ عليه ماب بعت 
وتر رأيه برأي الإمام لقول التّبيّ 4ي : «إنْمَا جُْعِلَ الإمَامُ لِيُؤْنَمٌ ا رو 9 
وقوله تكله : «تَابغ إِمَامَك عَلَى أي حَالٍ وَجَدْتها “ ما لم يظهر خطؤْه بيّقین كان اتباعه واجبًا 
ولا يظهرٌ ذلك في المجْتَهَّداتٍ . 

فأمّا إذا حرج عن أقاويلٍ الصّحابةٍ فقد ظهر حَطْؤٌه بيّقين فلا يجب اتباعه إذ لا مُتابَعة في 
الخطإ ولهذا لواقتَدى بِمَنْ يَرْفْع يَدَيْهِ عند الركوع ورَفْع الرّأس منه» أو بمَنْ يمنت في 





)١(‏ عزاه و في «شرح الزرقاني» (۱/ ۲۲۹) لأبي داود. 

0 )۲( أخرجه مسلم» > كتاب: الجمعة. باب : ما يقرأ في صلاة ا جمعة. > برقم (۸۷۸). وأبو داود» برقم 
(۱۱۲۲)» والترمڏي› برقم »)٥۳۳(‏ والنسائي› برقم 2)١9054(‏ وابن ماجه› برقم (۱۲۸۱) من حديث 
النعمان بن بشير . ) 

(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ سبق تخريجه . 


a 1 


الفجرء أو بِمَنْ يَرى حمس تكبيراتٍ في صلاة الجنازة لا يُتابعُه لظُهِورٍ خَطُئه *'" بيقين؛ 
لأنّ ذلك كله منسوحٌ. ثم إلى كم يُتابعُه؟ اختلف مشايحُنا فيه : 0 

قال عامّتُهم : إِنّه (" يُتابعُه إلى ثلاث عَشْرةً تكبيرةً» ثم يسكتٌ بعد ذلك . 

وقال بعضّهم: يُتابِعُه إلى سِمَة عَشْرةٌ تكبيرةً؛ لأنّ فعلّه إلى هذا الموضع مُحْتَمِل 
لاويل لعل هذا القائل ذهب إلى ابنّ عبّاس أراد بقوله : ثلاث عَشْرة تكبيرةً الرّوائدَ» فإذا 
ماتكاايها ي ة الافتتاح وتكبيرتي الركوع صارث ست عَشْرةَ تكبيرة ةَ لكنْ هذا إذا كان 
يقرْبٌ من الإمام ي يسمّعٌ التكبيراتِ منهء فأمًا إذا كان يَبْعُد منه يسمّعٌ من المُكبرينَ يَأتي 
بجميع ما يسمّحُ ون خرج عن أقاوِيلٍ الصحابة لجواز أنّ الغلطَ من المُكَبرين؛ > فلو ترك 
شيئًا منها رُبّما كان المتروك ما أنَى به الإمامٌ» والمأتيٌ به ما أخطأ فيه المُكَبّرونَ فيُتَابعُهم 
ليتأدّى ما يأتيه الإمام بيَقِينٍ . 

ولهذا قِيلَ إذا كان المُفْمَدي يَبْعْدُ من الإمام يسمَعُ من المُكَبَِينَ ينبغي أن ينوي بحل 
تة 5 الافتتتاح لجواز أنّ ما سَمِعَ قبل هذه كان غُلَطا من المُناديء وإِنّما كبر الإمام 
للافتتاح الآنَء ولو شَرَعَ الإمام في صلاة العيدٍ فجاء رجل واقتَدَى به فإِنْ كان قبل 
التكبيراتٍ الرّوائدٍ يُتابمٌ الإمام على مذهبه» ويرك رأيّه؛ لما قلناء وإنْ أدركه بعد ما كبر 
الإمامٌ الرّوائدَ وشَّرَعَ في القراءة فإنه يُكَبَرُ تكبيرة الافتتاح ويأتي بالرّوائدٍ برأي نفسه لا برآي 
الإمام ؛ لاله مسبوقٌ ون أدرَكَ الإمام في الركوع فان لم يَخَفْ فوت الركوع مع الإمام يكب 
للافيتاح قائمًا ويأتي ي بالزّوائدِء ثم يتابع الإمام في الركوع . 

َإِنْ كان الافشغال بقضاء وما سُبِقَ به المُصَلّي قبل الفراغ بما أدركه منسوخًا؛ لان اسح 
نّم يقبْتُ فيما تمن من قضائه بعد فراغ الإمام» فأمّا ما لا يتمكَنُ من قضائه بعد فراغ 
الإمام فلم ينبت فيه التسخ اولان لقان U‏ يغلي نا أن بات بهذه التكبيرات» أو لا 
e.‏ 

فإِنْ كان لا يَأتي بها فهذا تفويتٌ [۱/ ۱۳۹ب[ الواجب» وإِنْ كان يَأتي بها فقد أذّى 
الواجب فيما هو مَل له من وجه دون وجو فكان فيه تفويئه عن مَجِلّه من وجوء ولا شك 
TS‏ عدر لدم وج ارا كن رار 


. في المخطوط : «خطأ به . (۲) زاد فى المخطوط : «بها»‎ )١( 


وان خاف إن كبر يَف الإمامُ رأسّه من الركوع كبر للافتتاح وكبرَ لكوع وركع ؛ لأنه 
لولم يَرْكُع يَفونّه الركوعٌ فتفوثه الرّكعة بِفَوْتِه» وتَبَيّنَ أن التكبيراتٍ أيضًا فاتَنْه فيَصيرُ 
بتحصيل التكبيراتٍ مُفَوْنَا لها ولِغيرٍ ها من أركانٍ الرّكعةٍ وهذا لا يجوزء ثم إذا ركع یکبر 
تكبيراتٍ العيدٍ في الرّكوع عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ . 

وقال آبو يوسف: لا کته لأنه فاتَ [عن] ”'' مَحِلَّها وهو القيامُ فيسقّط كالقّنوتٍ . 

ولهما أن للركوع حكم القيام . 

الاترئ ان مُدْرِكَه يكونُ مُذرِكا للركعة فكان مَحِلَّها قائما فيّتي بها ولا يديه 
بخلاف الَّنوتِ؛ لأنّه بمعنى القراءةٍ فكان مَجِلّه القيامَ المحضٌ» وقد فات ثم إنْ أمكَنّه 
الجمعٌ بين التكبيراتٍ والتسبيحاتٍ جَمع بينهماء وإِنّْ لم يُمْكِنْه الجمعٌ بينهما يأتي 
بالتكبيرات دون التسبيحات؛ لأنّ التكبيرات واجبة والتسبيحات سُنَةَ والاشتغال 
د رأسّه من الرّكوع قبل أن يتِمّها رفع رأْسَه؛ لأن مُتابعة 
الإمام واجبة وسَقَط عنه ما بَقيّ دو اكرات اقات ا 

ولو ركع الإمام بعد فراغه من القراءة؛ في الركعة الأولى فعَدَك و أثه لم بكب فإنّه بعر 
ود بر وقد انتقض رُكوعه ولا يعد القراءةً. 

فرق بين الإمام والممَتدي حيث أمرّ الإمام بالعؤْدٍ إلى القيام ولم يَأْمرْه بأداء التكبيرات 
في حالةٍ الركوعء وفي المسألةٍ المُقَدّمةٍ أمر المُّْدي بالتكبيراتٍ في حالة الركوع . 

والفرق أن تدر التكبيراتٍ في الأصل القيامُ المحض» وإِنّما ألحَمَّنا حالة الركوع 
بالقيام في حى القتدي ضرورة وجو المتايَعة» وهذه الضرورةٌ لم تَتَحَقَْ في حَقٌ الإمام 

فبقي مَحِلَّها القيام المحض فأَمِرَ بالعؤد إليه . 

ثم من ضرورة العؤ إلى القيام ارتفاض الركوع كما لو تدك الفائحة في الركوع أن 
يَعودُ ويقرأ ويرتَفِضُ رُكوعٌه كذا ههنا ولا يُعيدٌ القراءة؛ لأنها تَمّتْ بالفراغ عنهاء والرَكنُ 
بعد تَمامِه والانتقال عنه غيرٌ قابل للنَفْضٍ والإبطال فبَقيَتْ فقي غل ها یت 

هذا إذا تدر بعد الفراغ من القراءة» فاا إن كر قبل الفراغ عنها بأ قرأ الفائحة دو 





. ليست في المخطوط‎ )١( 


سے ت 


السورة ترك القراءةً ويأتي بالتكبيرات؛ لأنّه اشتَعَلَ بالقراءة قبل أوانها : فيترکها ويأتي بما هو 


الأهَمٌ ليكونّ المجل مَجِلاً له ثم يعي عيذ القراءة لان الرَكنَ متى ثُرِكَ قبل تَمامه بُنقض من 
الأصل ؛ لاله لا يعجر في نفيه» وما لا يتجرَ في الحكم فوْجوةُه عبر بجو الجزء 
الذي به مامه في الحكم › ونَظيرُه مَنْ تدر سجدةً : ا ا يذ الرّكوعَ ؛ لما 

مرّ واللهُ أعلم . 

هذا إذا أدرّكٌ الإمام في الرّكعة الأولى فإ أدركه في الرّكعة التّانية كبر للافتتاح » وتابَعٌ 
إمامّه في الرّكعة الثّانيةٍ يَْبَعُ فيها رأيّ إمامِه ؛ لما قلنا فإذا فرع الإمامُ من صلاته يقم إلى 
قضاء ما سبق به . 

ثح إن كان رأيّهِ يُخَالِفَ رأي الإمام يبع رأي نفسِه؛ لأنّه منفردٌ فيما يقضي» بخلافٍ 
اللأحق ؛ لأنه ني الحكم كانه حَلْفٌ الإمام وإنْ كان رأیه موافِقًا لرأي إمامه بأنْ کان إمامّه 
یری راي ابن مسعودٍ وهو كذلك بدا بالقراءق» ثمّ بالتكبيراتٍ كذا ذكر و في الأصلٍ والجامع 
والزياداتِ . وفي نوادر أبي سليمان في أحدٍ الموضِعَيْنِ» وقال : في الموضع الآخرٍ : دا 
بالتكبير ثم بالقراءة. 

ومن مشايخنا مَنْ قال ما ذُكِرَ في الأصلٍ قول محمّدٍ؛ لأنّ عندّه ما يقضي المسبوق 
آخرّ صلاته. وعندنا في الركعة القائية يقرأ € ثم يُكَبّرُ وما ذكِرَ في التّوادِر قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف , لأنّ عندهما ما يقضيه المسبوق أوّل صلاته» وعندنا في الرّكعة الأولى 
o‏ يقرا وس تن نال لا حلاف في المسألةٍ بين أصحابناء بل فيها اختلافٌ 
الرٌوايتيْن . 

(وجه رواية الذوادر ما ذكرنا): أن ما يقضيه المسبوق أوَلَ صلاته ؛ لأنّه يقضي ما فانّه 
فيقضيه كما فاته » وقد فاته على وجو يُقَدُمُ التتكبيرَ فيه على القراءةٍ فيقضيه كذلك» ووجه 
رواية الأصلٍ : أن المقضىّ وإِنْ كان أوّل صلاته حقيقة ولكئّه الرّكعة الثّانية صُورةً وفيما 
أدرّك مع الإمام قرأ ثم كبر ؛ لأنّها ثانية الإمام فلو قَدّم م ههنا ''' ما يقضي أذَّى ذلك إلى 
الموالاة , بين التُكبيرَتيْنِء ولم يَقْلْ به أحدٌ من الصٌحابةٍ فلا يَفْعَلُ كذلك احترارًا عن مُخْالَفةٍ 
الإجماع بصورة هذا الفعلٍ . ولو بدأ بالقراءةٍ لكان فيه تقديمٌ القراءة ذ في الركعبَيْنِ؛ لكنْ هذا 





)١(‏ زاد في | لمخطوط : «فى» 


ا ابي » ايسا عل روسو mg‏ وريب را اير ا اي TS‏ ا اليا O OT‏ ا ا وو وو ا ا مر و د د E‏ 


مذهبٌ عَلىّ رضي الله عنه ولا شَّكَ أنّ العمل بما قاله أحدٌ من الصّحابةٍ أولى من العملٍ 
بما لم يقل به أحدٌ إِذْ هو باطل بيقين . 
فصل [في بيان ما يفسدها] 


راا بیان ما بُمْسِدُهاء وبيانٌ حكيها إذا فسدث» أو فائّث عن وقتهاء فكل ما 
سائرٌ الصلواتِ وما يُفْسِدٌ الجُمُعة يُفْسِدَ صلاةً العيدَيْنٍ 7" من خروج الوقتِ في خلال 
الصلاة أو بعدما قَعَدَ قدرَ التشهد [1/ ٠٤٠١‏ ] وقَوْتٍ الجماعة على التفصيل والاختلافٍ 
الذي ذكرنا في الجُمُعوٍء غيرَ أنها إنْ فسدث بما يَفْسّدُ به سائدُ الصّلواتِ من الحدَثِ العمد 
رف امسر اشاباي لرإلزيا: gE‏ الوقتِ أو فاتث عن وقتِها 
مع الإمام ت ls Vb‏ ع 

وقال الشَافعيٌ : يُصلّيها وخدّه كما يُصلي الإمامُ يكبّرُ فيها تكبيراتِ الح 
والصّحيحٌ قولنا؛ ؛ لأن الصلاة بهذه الصّفَةٍ ماعُرِفَتُ قربة إلا بفعل رسول الله يي 
كالجُمُعةء ورسول الله ل ما فعلها إلا بالجماعة كالجُمُعةق قلا یجو أداؤها إلا بلك 
لفقو E‏ بشرائط يتَعَذَّرُ تحصيلّها في القضاءء فلا تُقُضَى كالجمعة ولکته 
يُصلَي أربعًا مثلّ صلاةٍ الضحَى إِنْ شاء؛ ؛ لأنها إذا فاتَتْ لا يُمْكِنٌ تَدارُكها بالقضاء لفقدٍ 
الشَّرائطِء فلو صلَّى مثلَ صلاةٍ الضَّحَى ليّنالَ القوابَ كان حَسَّئًا لكنْ لا يجب لعَدَم دليلٍ 
الجوب» وقد رُوِيَ عن ابن مسعود أنه قال : مَنْ اتن صلاةٌ العيدٍ صلى أربعًا . 


فصل [فيما يستحب في يوم العيد] 
وأمًا بِيانُ ما يُستَحَبٌ في يوم العيدٍ فيُسِتَحَبٌ فيه أشياءٌ : 


ها نا قال أو يوشف :اله حت أن ستاك» :وتتتيل + ويطعه شيا ويل احسن 





. في المخطوط : (العيد)‎ )١( 
انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (؟/ ١م مختصر اختللاف العلماء (١1/١/ا7)» الأصل للشيباني‎ )۲( 


.(TVo/N) 


(۳) مذهب الشافعية قولان : قال النووي : على المذهب يكون قضاؤها مبنيا على قضاء النوافل . فإن قلنا : لا تقضى م 
يقض العيد . وإن قلنا : تقضى . بنيت صلاة العيد على أنها كالجمعة في الشروط أم لا؟ فإن قلنا: كالجمعة . م تقض 
وإلاقضيت وهو المذهب اه. انظر : المجموع (٥/٤۳)ء‏ الأم (۱/ »)7514٠‏ مختصر المزني ص )3١(‏ . 


ساب بي يسح ب س )> 
ثيابه» ويَمَسَ طيبّاء ويخرج يطرّته قيا ن يخرچ . 

أمّا الاغسال والاستياك ومس الطَيب ولْبْسسُ أحسّن الثيِابٍ - جَديدًا كان أو غَسيلاً -؛ 
فلِما ذكرنا في الجمعة . وأمّا إخراجه الفطرة ةفل الخروج إلى العصلى في غي اليطر ؛ فلِما 
روي أن الٿ كي كان يُخْرِجُ قبل أن يَحْوْجَ م إلى الل ؛ ولاه مسارّعة عة إلى أداء الواجب 
فكان مندوبًا إليه . وأمّا الذَوْقُ فيه فلكونِ اليوم يوم ِطر . 

OE EE EET‏ وال انالا يدوق ونا إلى 
وقتٍ الفراغ من الصّلاةٍ حتى يكون تناوله من القرابينَ 

ومنها: أن خد إلى المُصلى جاهرًا بالتكبير في عي الأضحى » فإذا انتَهَى إلى المُصلَى 
ترك؛ لما روي عن النّبيّ ية أنّه کان كبر ذ في الطريق ٠‏ 

اتا في عبد لطر فلا يجهر بالتكير عند بي حنيفة. 

وعند أبي يوسف ومحمّدٍ : يجهر وذكر ا لطحاريٌ أنه ا 
واحتّجوا ”" بقوله تعالى: وڪيا لْهِدَّهٌ ودا أنه عى ما هَدَسْكُمَ € [البقرة ]٠۸٠:‏ 
ابو ايا وي اروس بي 
يوم الفطر فسَمِعٌ الناسّ يُكْبّرونَ فقال لقائده: أَكَبَّرَ الإمام؟ قال: لا قال N‏ 0 
ولو كان الجِهْرٌ بالتكبير سنَةَ لم يكن لهذا الإنكار معئّى؛ ولأنّ الأصل في الأذكار هو 
الإخفاءٌ إلا فيما ورد التخصيص فيه» وقد ورد في عيدٍ الأضحى فبّقي الأمرُ في عيدٍ الفطر 
على الأصل ”. ۰ ۰ 00 

وأمًا الآية فقد قِيلٌ : إن المُرادَ منه صلاة العيدٍ على أن الآيةَ تَتَعَرَض لأصل التكبيرٍ» 
وكَلامّنا في وضُفب التكبير من الجهر والإخفاءء والآيةٌ ساكتةٌ عن ذلك . 


ومنها: اا ا له اا E‏ 





)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ :)۲۲١‏ «غريب» لم أجده». 

(۲) في المخطوط : في قول». (۳) في المخطوط : «احتجّ) . 
6429 عه ابن أبي شيبة (۱/ ۸۸٤)ء‏ برقم ١(‏ 4°(« وسلده صحيح . 

(45) في المخطوط : «الآية» . 


OG TN O E ا‎ E كي و دف ا‎ 
0 ا‎ E 2 
1 





ةي سس ہر( 


ّت وَبِكُلٌ وَرَقَةِ حَسَنَة00'' . وأمًا قبل صلاة العيدٍ فلا يتطُوَّعٌ في اله لمُصلَى ولا في بيت 
أكثر أصحاينا ؛ ا التي يُكرّه فيها التَطوّعٌ إن شاء اللّه تعالى . 
ومنها: آنه يست يُستَحَبٌ للإمام إذا خرج إلى الجبّانةٍ لصلاةٍ العيدٍ أن يخلّفَ رجلا يُصلّي 


كاين في المِضْرِ صلاةً العيدٍ ؛ لما رُوِيَ عن عَلىّ رضي الله عنه أنّه لما قَدِم 
اک اد اا الأشعريٌّ ليُصليّ بِالصْعَفَةٍ صلاةً العيدِ في المسجدٍء وخرج إلى 


الجبًانة مع خمسينَ شيخا يمشي ويمشونّ ؛ ولأن في هذا إعانة للضّعَفَةٍ على إحراز الئواب 
فكان حَسَّئَاء وإِنْ لم يَفْعَل لا بَأسَّ بذلك ؛ ؛ لأله لم يقل ذلك عن رسول الله يك ولا عن 
الخلفاء ء الرَاشِدِينَ وى عَليّ رضي الله عنه؛ ولاه لاصلاةً على الضَعَفَةء ولكن لو خَلّفَ 
كان أفضل لما بَيَنَا . 

ا لما روا أن التبي يك (لم يَفْعَل) "" ذلكء وقد صح أنه 
كا يَخْطبُ فِي الْعِيِدَيْنِ عَلَى نَا َو وبه بجرى التَوارْثُ من لَدُنْ رسول الله ل إلى يونا 
هذا؛ ولهذا انَخَذْوا : في المُصلى منبّرًا على حِدةٍ من اللَّنِ والطين» واتباعٌ ما اشّهِرَ العمل 
به في الٽاس واجبٌ . 

فصل [في صلاة الكسوف والخسوف] 

وأمًا صلاة الكبرف والخسوف: 

ما [صلاةً] © الكسوف فالكلامٌ في صلاة الكسوفِ في مواضع 7»: 

في بيانِ آٽها واجبة أم سن . 

وفي بيان قدرها وكيفيّيها . 

[وفي بيان موضعها] “ . 

وفي بيان وقتها . 

اما الال فقد ذكر محمّدٌ رحمه الله تعالى - في الأصل ما يذل على عَدَّم الرجوبء فإنّه 





)١(‏ لم أقف على من خرجه» والله أعلم . (۲) في المخطوط : «ما فعل؟. 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بيان» . 
)٥(‏ ليست فى المخطوط . 


e ah 0‏ سردي لسر 211 صلاة 


نافلةء ركلا وو اسم ون ا إن رو عن أبى 13+ 4 ١با‏ سنيف آل 
قال في كسوف الشّمس: إِنْ شاءوا صلَّوًا ركعبَيْنِء وإنْ شاءًوا صلَوا أربعًاء وإ شاءوا 
أكثرَ من ذلك › والتَخييرُ يكونٌ في التوال لا في الواجباتِ . 

وقال بعض مشايخنا اراڪ لما روي عن ابن مسعود أنّه قال CE‏ 
اسمس عَلَى عَهْدٍرَسُولٍ الله يك يوْمَمَاتَ اة إْرَاهِيمْفَقَالَ اناس : إنْمّا الكسَفت لمر ت 
إبْرَاهِيعَ فَسَمِعَ رول الله يله فَقَالَ : «آلآ إن الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ آيَمَانِ مِنْ آيَاتِ الله نَعَالَى لا 


(1) 


يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ َحَدِ وَلا لِحَياته فَإِذًا رَآَُمْ مِنْ هَذَا شيا فَاحْمَدُوا الله وَكبْرْوة وَسَبْحُوهُ وَصَلُوا حَنَى 
تَنْجَلِيَ»”" وفي روايةٍ أبي مسعود الأنصاريّ اهَإِذَا رَأَنئمُوهَا فَقُومُوا وَصَلُواه ومُطَلَّقُ الأمر 
للوجوب . 

وعن أبي موسّى الأشعريٌ أنه قال : «الكَسَمَتْ الشَّمْسُ فِي رَمَّن رَسُولِ الله كل فَمَامَ فَزِعَا 
نَخَشِيَ أَنْ تَكُونَ السَّاعَةَ حى أَنَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ قَصَلَى فَأَطَالَ الْقِيام وَالوْكُوعَ وَالسُجُود وَقَالَ : إل 
هَذِهٍ الآيَاتِ تُرْسَلُ لآنَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل لِحَيَاتِه وَلَكِنّ الله َعَالَى يُرْسِلْهَا لِيُخَوْفَ بها عِبَادَهُ 
ذا رينم م مِنْهَا شيعا فَارْعْبُوا إلى ذِكْر اللَهِ تَعَالَى وَاسْتَغْفِرُوهُ) " . 


وفي بعض الرّواياتِ : «فَافْرَعُوا إِلَى الله تَعَالَى بالصّلاةَ؛ . 

وتسميةٌ محمَّدٍ رحمه الله إيّاها نافِلةَ لا يفي الوُجوب؛ لأنّ النَافِلةَ عِبارةٌ عن الزَيادةٍ 
وكُلُ واجب زيادةٌ على الفرائض الموظفة . 

ألاترى أنه قَرَبَها بعيام رمضان -وهو التّراويح- وأنها سن مُؤكّدةٌ وهي في معنى 


)١(‏ فى المخطوط : «انكسفت». 

(۲( أ البخاري» كتاب : الكسوف. باب : الصدقة في الكسوف» برقم (۹4۷)» ومسلم» كتاب : 
الكسوف. باب : صلاة الكسوبء برقم (401)» وأبو داودء برقم »)۱١۷۷(‏ والترمذي» برقم (۸٥٥)ء‏ 
والنسائي. برقم (1٤۷ ٤(‏ وابن ماجهء برقم (۱۹۳). من حديث عائشة . 

چ البخاري. كتاب: الكسوف. باب : الذكر في الكسوف» برقم (١٠٠٠)ء‏ ومسلمء كتاب : 
الكسوف. باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعةء برقم »)۹1١(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري . 





اا ma‏ اليو I a a o i‏ يي 


و و ا ا 


الواجب» ورواية الحسّن لا تنفي الوؤجوبّ ؛ لأنّ التَخِيِيرَ قد يَجْري بين الواجباتٍ كما في 
قله تیال و ا العام عقر متك نين ا ان اميف ارک ار 
رر رَقَبِوَ © [المائدة ]۸٩:‏ . 

فصل [في قدرها وكيفيتها] 


وأمًا الكلامٌ في قدرها وكيفيّيها فيُصلَي ركعبَيْنِ» كل ركعةٍ برُكوع وسجدنَيْنٍ كسائر 
الصلوات . 

وهذا عندّنا(١‏ وعند الشّافعيٌ : ركعتانٍ» كل ركع بْكوعَيّن وفَوْممَيْن وسجدتَيْن يق رأث 
١ 5-7‏ 35 اه 1 يقرا 1 530 © 

واحتّجٌ بما روي عن ابنٍ عبّاسٍ وعائشة رضي الله عنهما آنھما قالا کا 
عَلَى عَهّْدٍ رَسُولٍ الله يل مام م قَِامَا طَوِيلا نَحْوًا مِنْ سُورَة الْبَقَرَو» د م رَكَمَّ رُكُوعًا ويلا » 
م َع َة قم قاتا طوبلا وَهوَ دود الام الأول » ثم ركع ركُوعًا طويلا وَهُوَ ُو 
الركوع ا وهذا نص في الباب . 

وا ما زوق ما اباد آي ا رقي الله ها قله ن 
عَلَى عَهْد رول الله َخَرَجَ وسُولُ الل ل َج ية حَتّى دَحَلَ الْمَسْجِدَ مَصَلَى 
رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَهُمًا > حَنّى نَجَلْتْ الشَّمْسُ وَدَلِكَ حِينَ مَاتَ وده راهيم »ثم قَالَ : إن 
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ايان مِنْ آيَاتِ الله تَعَالىء وَإِنْهُمَا لأ يَنَكَسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ؛ ذا رَأَيتُم 


و 


ا ا NS,‏ 1 م و عن قاس 0 2 . )0( 41 س 5 
مِنْ هَذِهِ الأفرّاع شيئًا فافرّعوا إلى الصَّلاةٍ وَالدْعَاءِ؛ لينكشف ما بكمْ» ومطلى اسم الصلاة 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ١۳٤٤)ء‏ الآثار ص (55).؛ الحجة (۳۱۸/۱ء ۳۲۲)ء 
مختصر الطحاوي ص (735)» المبسوط (۲/ ٤۷ء‏ ١۷)ء‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 84 - 84)» البناية مع 
الهداية (۳/ 2)١55 - ٠١۹‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 099). 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) مذهب الشافعية : قال في المجموع : «إن مذهبنا أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان . 
انظر : الأم (۱/ ۰۲٤۲‏ 2)5447 مختصر المزني ص (۳۲)ء المهذب 2)١717/١(‏ حلية العلماء (۲/ ۲٠۷‏ 
- . ۸) المجموع شرح المهذب (5/ 48 - ۲٥ء .)١١‏ 

. سبق تخرجه‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب : الكسوف. باب : الصلاة في كسوف القمرء برقم (4۹۳). والنسائي» برقم 
»)۱٤۹۱(‏ من حديث أبي بكرة . 


ع 


يَنُصَرِفُ إلى الصَّلاةٍ المعهودة . وفي روايةٍ عن أبي بكرة أ رسول الله يه صَلَّى رَكْعَئَيْنِ ٠‏ 
ورَوَى الجصّاصٌ عن عَليّ والنُعَمانٍ بن بَشير وعبلٍ الله بن عمر وسَمْرةٌ بن جُنْدُبٍ ظ 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أن التبي ب صَلَّى فِي الْكسُوف رَكْعَمَيْنِ كَهَبْئَة 
صَاَينَا“» والجوابٌُ عن تَعَلَّقِه بحديثِ ابن عباس وعائشةً رضي الله عنهما أن روايتهما | 
قد تعارضث روي كما فُلْتّم . ٍ 
وروي أنه صلّى أربعَ ركعاتٍ في أربع سجداتء والمُتعارَض لا يصلح مُعارِضًا . ظ 
أو نقول: تعاضد ما رَوَيْنا بالاعتبار بسائر الصَّلواتِ؛ فكان العمل به» أولى أو نحمل ظ 
ما رركم على أن التي اور فاطال الركوع كيرا زيادة على قدر كرح سائر الضلوات' 
RODI‏ 0 
منهم أنه يك رفع رأسّه من الرّكوع فرفع مَنْ حَلْمّهم رُءُوسَهم الل رأى أهل الصف ظ 
الأول رسول اللّه بك راكِعًا ركعوا وركع مَنْ خَلْمّهِم > فِلَّمّا رفع رسول الله َة رأسَه من 
الركوع رفع القْمٌ رُمُوسَهم فمَنْ كان حَلْفَ الصف الأول ظَنُوا أله ركع رُكوعَيْنٍ رووا على 
حَسَب ما وقَعَ عندهم» وعَلِمَ الصف الأول حقيقة الأمر فقوا على حَسّب ما عَلِموه. 
ومثِلٌ هذا الاشتباه قد يََعُ لمَنْ كان في آخر الصَّفُوفِء وعائشة رضي الله عنها كانث 
واقِفةً في ”© خَيْرٍ صفُوفٍِ النّساءِ وابنُ عبّاس في صف الصَّبْانِ في ذلك الوقتٍ فتقّلا كما 
وك عند عام ت على هذا رتاو ا کاو با ر ا فى 
صلاة الأثر . 
وذكر الشيخ أبو مَنْصُورٍ أ اختلافٌ الرٌواياتٍ خرج مخرّج التناسُخ لا مخرَ التخيير ؛ 
لاختلانٍ الأئمَّةٍ في ذلك . ولو كان على التخيير لّما اختلفوا نّم فيظهرٌ أنه قد ظهر انتساخ 
زياداتٍ كانث في الابتِداء في الصَّلواتِء واستقَّرّتٍ الصّلاة [1/١4١أ]‏ على الصلاة 


ء)۱١۱۹۳( أخرجه أبو داودء كتاب: صلاة الكسوف. باب: من قال: يركع ركعتين» برقم‎ )١( 
من حديث النعمان. وسنده ضعيف» فيه‎ .)777/١( والحاكم‎ .)۳۳١ /١( والطحاوي في «شرح المعاني»‎ 
انقطاع بين أبي قلابة» والنعمان.‎ 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) و في المخطوط : «على) . 





المعهودة اليم عندّناء فكان صَرْفٌ التسخ إلى ما ظهر انتساخه أولى من صَرْفِهِ إلى ما لم 
يظهز [بل ظهر] آنه تسه غيرُه. - 

وروی الشبحُ أبو مَنْصُورٍ عن أبي عبدٍ الله البلخيّ آنه قال : إن الزيادةَ ثبتث في صلاة 
الكسوفٍ لا للكسوفِ» بل لأحوالٍ اعتَرَضَتْ» حتّى رُوِيَ أنه بك تَقَدُمَ في في الرّكوع حتى 
كان كمَنْ يَأَحُذُ شيئًا ثم تَآخّرَ كمَنْ يَنْقِدْ عن شيء فيجورٌ أن تكونً الرّيادةٌ منه باعتراض تلك 
الأحوالء فمن لا يها لا يسه [التكَلَمُ فيها! . 

ويُحْتَمَل أن يكونّ فعل ذلك ؛ لأنّه سَنَةَ فلَمًا أشكل الأمرُ لم يَعدِل عن المُعمَمَدٍ عليه إل 
يَقينٍ» هذه الصلاة نمام بالجماعة؛ لان رسول الله كي أقامها بالجماعة ولا يُقِيمُها إلا 
الإمامٌ الذي يُصلي بالئاس الجُمُعة والعيدَيْنء فما ان بُقيمَها كل َوْمِ في مسجايهم فلا . 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: إن كان لكل مسجد إمامٌ يُصلي بجَماعةٍ؛ لأنّ هذه 
الصَّلاة غير مُتَعَلََّةٍ بالمِضْر» فلا تكونٌ مُتَعَلَقةَ بالسَلْطانٍ كغيرها من الصَّلواتٍ . 

والضّحيحٌ ظاهرٌ الروايةٍ لأن أداءَ هذه الصَّلاةٍ و بالجماعة عُرِفٌ بإقامة رسول الله 4 
EET‏ هو قائمٌ مقامه» ولا نُسَلُم ع تم تَعَلّقها بالوضر؛ ؛ لأنَ مشايحّنا 

قالوا : إنْها مُتَعَلّقَةٌ بالمِضر فكانث مُتَعَلّقَةَ بِالسَلْطانِء فإِنْ لم يُقِمْها الإمامُ حيئئذٍ صلّى التاس 
فُرادّى : إن شانوا ركعتيْنِء وإ شاءًوا أربعًا والأربعٌ أفضل . ثم إِنْ شاءًوا طوّلوا القراءةً 
وإ شاءُوا قَصّروا واشتَعَلوا بالدّعاءِ حتّى تنجليّ الشَّمسُ ؛ ؛ لأنَ عليهم الاشتغال بِالتَضَرُع 
إلى أن تنجَليّ امس وذلك بالدُعاء تارةًء وبالقراءة أخرى» وقد صح ذ ees‏ 
ول دنه كلة EE‏ بقن شوق CD E A‏ الَّانِيَةِ بِقَدْ 

سُورَةٍ آل عِمْرَانَ”"2 فالأفضل تطويل القراءة فيهاء وَلا د فد ال 
كسوف الشّمس عند أبي حنيفة » وعند أبي يوسف يُجهَرُ بها . 


0 لست فا 

(۳) فى المخطوط : «فإنما». () فى المخطوط : «الآن». 

(6) ليست في المخطوط . | 

: أخرجه البخاري» كتاب: الكسوف» باب : صلاة الكسوف جماعة برقم (٤٠١٠٠)ء ومسلم» كتاب‎ )١( ٠ 
والنسائي» برقم‎ »)١١895( وأبو داود» رقم‎ .)4٠۷( الكسوف» باب: ما عرض عل النبي يكل برقم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ ,.)1١599( 


وقول محمَّدٍ مُضَطربٌ» ذكر في عامَة الرّواياتِ قوله مع قولٍ أبي حنيفةء وه قول من 


حالف آبا حنيفة ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل صَلَّى صَلاةَ الْكَسُوفٍ 
وَجَهَرَ فيها بِالْقِرَاءَ ؛ لأنها صلاةٌ قا بجَمْع عَظيم فيُجُهَرٌ بالقراءة فيها كالجُمعةٍ والعيدَيْنٍ . 
ولأبي حنيفة ٠‏ حديثُ سَمْرة بن ندب أن رسول الله اقام اما ويلا لم يُسْمَعْ له 
ين وبع ا و يون : صَلَيْثُ مَعَّ وَسُولٍ الله بل 
RAE‏ ق 
وقال اة : «صَلاةٌ النَهَارٍ عَجْمَا ا 
على التأمل في القراءة لقصيرَ مر القراءة مشتركة؛ لاشتَغالٍ لوبهم بهذا الفرّع» كما لا 
يقدِرونَ على التَأمُل في سائر ر الأيام في صَلُواتٍ التهارِ؛ لاشْتِغالٍ قلوبهم بالمكايب . 
وحديثٌ عائشةً تعارض بحديث ابنٍ عبّاس فبّقيَ لّنا الاعتِبارُ الذي ذكرنا مع ظواهر 
الأحاديث الْأَخَرِء ونحملٌ ذلك على أنه ٽه جَهَرَ ببعضها اتّفاقَاء كما رُوِيَ أن التّبي ي كان 
يسيم الآية والآيتيّْن في صلاةٍ الظهر أحيانًا واللهُ أعلَّمُ . وَليس في هذه الصَّلاةٍ أذان ولا 
Ue ES‏ زقالالشاف 3*2 





,)051( أخرجه بلفظه الترمذي» كتاب : الجمعةء باب : ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» برقم‎ )١( 
. وقد صححه الألباني» انظر صحيح جامع الترمذي‎ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب : صلاة الكسوف أربع ركعات › برقم »)۱۱۸۴٤(‏ والترمذي» 
رقم 05 والنسائي. رقم .)۱٤۸٤(‏ وابن حبانث» رقم )1 «(YA‏ والبيهقي )/ مم برقم 
(510)» وابن أبي شيبة (۲۱۸/۲) رقم »)۸۳١۳(‏ من حديث سمرة بن جندب. والحديث صححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم . قلت : والصواب أنه ضعيف» لأن فيه : ثعلبة بن عباد العبدي مجهول» وقد 
ضعفه ابن حزم في «المحلى» (0/ .)٠١ ١5‏ 

)۳( أخرجه البيهقي 0/6 برقم ,.)5١85(‏ والطحاوي في شرح المعاني» )1/ «(TTY‏ وأبو يعل 
(۵/ ۱۳۰) برقم »)۲۷٤١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ٤٤)ء‏ من حديث ابن مسعود وضعفه 
الحافظ في «التلخيص ال حبیر» (۲/ 47). 

»»بيرغ١‎ :)١ /۲( الم أجده»» وقال الزيلعي في «نصب الراية»‎ )/ ٠ ٠ /١( قال الحافظ في «الدراية»‎ )٤( 
«قال‎ :)8 ١( وقال علي , بن سلطان الهروي في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص 8 ) برقم‎ 


الدارقطني والنووي: باطل لا أصل له» اه. 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الهداية مع فتح القدير (؟/ »)9٠‏ البناية (۳/ .)١۷۳ - ۱۷١‏ 


(1) انظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ٤٤۲)ء‏ مختصر المزني ص (۳۳)ء حلية العلماء (2)514/5 فتح 
العزيز (0/ ۷٤‏ چ 7 المجموع شرح المهذدب (ه/ هه). 


ر 
35 
7 
4 1 7 
ْ 


ES 1‏ ا ا ان رسول الله ينه صَلَّى فِي كُسُوفٍ الشّمْسِ 


2 حب قود الله رآ مان َا 

ون أ الخطبة لفقل على َد رسول الله لا ومعنى قولها مب آي قعاء أر؛ 
لأنّه احتاجَ إلى الخطبة ردا لقول الاس : إِنّما كسَّفْتٍ الشمس لموت إبراهيمٌ لا للصَّلاق 
واللة أعلْم . 

وأمّا خسوف القمر فالصّلاةٌ EE‏ رَوَيُنا عن النّبِيّ يكل أنه قال «إذَا رَأَيْثُمْ مِنْ هَذِهِ 
الأفراع شَينَا فَافرَعُوا إلى الصَّلاةِ وهي لا تصلى بجّماعةٍ عندنا '' . 


وعند الشافعيٌ : تصلى بجماعة عة . 


واحتّجٌ بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أ نه صَلَّى بالئّاس فِي حُسُوفٍ الْقَمَر 
وَقَالَ: صَلَيْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلل 7 . 

(وتنا): أن الصَلاةً بججماعةٍ في حُسوف القمر لم تُنقَلُ عن الب ل مع أن حسوقه كان 
اکر من كبرق الس ولأنَ الأصلّ أن غير المكتوبة لا تَودّى بجماعة قال النّبِيْ كله : 
١صَلاة‏ الرّجُلٍ فِي بَيْتِه أَفْضَلْ إلا الْمَكْنُوبَةَ» ب إلا إذا ثبت بالدّليلٍ '*' كما في العيدَيْنء 
وفنا ومني تمن لشن ؛ ولأ الاجيماعٌ باللِيلٍ مُتَعَذّرٌه أو سببٌ الوٌقوع في 
الفتنة . 


5 ۰ ص 3 9 فى اكيم 8 5 َه سے ۰ - 
وتجدية الو غاس ف ماعود به لكونه خر ]خاو فى مكل الشهرة» وكذا تحب 


))1١ /۲( العناية شرح الهداية‎ »)751١ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (75/ 20776 تبيين الحقائق‎ )١( 
e رد‎ 2»)١8١ البحر الرائق (؟/‎ ء)۱٤۷١‎ /١( درر الحكام‎ »)4٠ /۲( فتح القدير‎ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : ايستحب الجماعة في صلاة الكسوفين . ولنا وجه أن الجماعة 
فيها شرطء ووجه أنها لا تقام إلا في جماعة راحدة كاين و شاذان أيضًا» انظر روضة الطالبين (؟/ 
(A0‏ الأم (1/ 11۷ ا المجموع (0/١0)غ2‏ مغني المحتاج /١(‏ 5094)» اية المحتاج (۲/ »)٤١۷‏ 
تحفة ت (۲/ ۲۳۱)» التجريد لنفع العبيد (۲۸۱/۱). 

(۳) أورده ابن حجر في «التلخيص» 2»)4١/7(‏ ولفظه: «خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى بنا 
ركعتين في كل ركعة ركعتان» فلما فرغ خطبنا وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله َة يصلي بنا» . 
)٤( - ٠‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: صلاة الليلء برقم (5944)» ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم 2)98١(‏ وأبو داودء برقم .)٠١55(‏ 





والترمذي» برقم »)٤٥١(‏ والنسائي» برقم »)۱٥۹۹(‏ من حديث زيد بن ثابت . 
)٥(‏ في المخطوط : «الدليل» . (5) فى المخطوط : «وشهرا. 


»€ ر ا 


الصَلاةُ في كل فرّع : كالرٌيح الشديدةء والرَّلْرَلة والظُلْمةٍ والمطر الدّائم ؛ لكونها من 
الأفزاع. والأهوال. ْ 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلّى لَرَلْرَلةٍ بالبضرة . 

أمّا موضِعٌ الصَّلاةٍ : اتا فی خسو ”141/116 ب] القمر فيُصَلُونَ في منازلهم؛ لان 
PR‏ سوا تغرانا على ها كنا وأمّا في كسوف الشّمس فقد ذكر القاضي في 
شرجه مختصّرَ الطحاويّ أنه له يُصلّى في الموضع الذي يُصلى فيه العيد أ أو المسجد 
الجامع ؛ ولأنّها من شعائر الإسلام فتَوَدَى في المكان المُعَد؛ ؛ لإظهار الشعائر .ولو 
اجتمعوا في موضع آخََرَ وصلَوًا بجماعةٍ أ جرّأهم, والأوّل أفضل؛ لما مر. 

وأماوقتها: : فهو انزف الى بستحت فيه آداء سائر التصّلوات :دون الأوفات 
المكروهة؛ ولأن هذه الصلاة إن كانت نافلهٌ فالتُواِلٌ في هذه الأوقات مكروهةٌ وإنْ كانث 
لها أسبابٌ عندّنا كركعتي (التَحيّة» وركعتي الطوافٍ في) 7“ ؛ لما نذكرٌ في موضعه» وإ 
كانث واجبةٌ فأداء الواجباتٍ في هذه الأوقات مكروهةٌ كسجدة التَلاوةٍ وغيرها واللّه 


2و 


الموفق 





فصل [في صلاة الاستسقاء] 
وأمّا صلاةٌ الاستِسقاء فظاهرٌ الرّوايةٍ عن أبي حنيفة أنه قال : «لا صلاة في الاستسقاء. 
وإنما فيه الدعاء» 7" . وأراد بقوله: «لا صلاة في الاستسقاء» الصَّلاةَ بجّماعة أي لا صلاة 
فيه فيه © بججماعةٍ بدليلٍ ما رُوِيَ عن أبي يوسف أنه قال : سَألت أبا حنيفة عن الاستسقاء هل 
فصا أن دعا قر فت أن خطبة؟ فقال: أمّا الصّلاة هُ بججماعةٍ فلاء ولكن الدّعاءً 
والاستئفاد» وَإنْ صَلَوًا وُحْدانًا فلا بَأمَ به» وهذا مذهبٌ أبي حنيفة . 
ا اللي الا ارتا في لوطاو مااي کا کا ا ولم 


حليقة › ا ل ا SS e‏ 1 





. في المخطوط : «كسوف». (۲) في المخطوط : «الطواف» وركعتي الطواف سنة»‎ )١( 
. في المخطوط: «فيها»‎ )٤( .)٤٤١ /١( انظر المبسوط «للشيباني»»‎ )۳( 


OR‏ ل E‏ يون e‏ نا 


< عباس (mm‏ 
الي يك صلى بجَمَاعَةٍ في الإششقًاِ كتين“ والمروِيٌ في حديث عبد الله بن عامرِ بن 
ربيعة أنّ التي ل م فيه ركعَتَيْن كَصَلاةٍ الَعِيدٍ. 

ولأمن جفةقولةتغالى :انتا ا وا رکم إِنَمْ کان غَفَارَا © [نوح ]٠٠:‏ . 
والمراد الاستِغْفارٌ بالاستسقاء '". بدليل قولِه : سل آلسماه عد يرا [نوح: ]١١‏ 
مر بالاستِغْفارٍ في الاستسقاء فمَنْ زاد عليه الصلاءً فلا بُدّ من دليل . 

وكذا لم يُنْقَل PE RENC OR‏ فاته روي أنه 
يله صَلَى الْجَمُعَةَ فَقَام رجُل فَقَالَ: يا i a‏ 
١ TUTE‏ رع سوال ده إلى ماوعا » قتا شم ين حَتَى 
طت الا فقَال رل الله علق هترې طالب لكف لخ رٹ مین قا 


علي رضي الله عنه : ا الال 


وَأبيَض تق ل بوجُهه تحال الهِتَامَى عِضْمَةٌ للأرَامِلٍ 
َقَالَ ا : «أجَل»””' وَفِي بَعْض الرَوَايَاتِ فام ذلك الأعْرَابيٌ وَأَنْشَّدَ قَقَالَ : 

تياك وَالْعَذْرَاءُ يَذْمَى لَبَانهَا وَكَذْ شغْلَتْ ام الصّبِىَ عَنْ الطفل 
وقال فِي اڃرو: | 

وَلَيِسَ لَنَا إلا إليك فِرَارْنَا ولیس فِرَارُ الئاس إلا إلى الرْسلٍ 


فَبَكى النَبَن كل حب حَنَّى اخضَلَّتْ لِحينه السّرِيفَُ تُه م صعد اليك تكيد الله وانت انه 
على سما َا :لهم اننا فيا فيا ذا يفيضا اجا كير 
أجل انها رد رَسُولَ الله يده إلى مدرو حى مطرت السا وجا آهل الك حون 
لخر التق ها وا يشل اللء و مم حَوَالَيِا 


4 14 





(۱) أخرجه ان داود» کات الصلاة باب : صلاة الاستسقاء. برقم (6ه5١1١).‏ والترمذي. برقم 
(حممه). والنسائي › برقم ,)١60١04(‏ وابن ماجه» برقم ,)١1555(‏ وابن عبد البر فى التمهيد (/ا١/ 2)١1/7‏ 
والبيهقي (T/7)‏ برقم 09), من حديث ابن عباس . والحديث حسنه الألباني في الاصحيح أبي 
داودة . 


٠‏ . (۲) ليست في المخطوط . (©) في المطبوع : «في الاستسقاء» 


. في المطبوع : «قَاسْق)‎ )٤( 
برقم (۲۳۸) من حديث أنس» وفيه:‎ )١185 أخرجه قوام السنة الأصبهان في «دلائل النبوة»؛ (ص‎ )0( 
. مسلم الملائي» ضعيف‎ 


َو كان حَها لَقَرتْ عَيئَاه مَن يُنْشِدُنَا ('' قَوْلَهُ ؟» 7" فَقَامَ عَلِئّ رضي الله عنه وَأَنْشَدَ [الْبَيْتَ 
الْمتَقَدُمَ أوَلا] ”© وما روي آنه يكل صلَى . 

وعن عمرّ رضي الله عنه أله خرج إلى الاستسقاء ولم يُصَل بيجماعةٍ بل صَعِدَ المنبر 
واستففر الله وما زا عليه فقالوا: ما استسَيتَ يا أمبر المُؤْنينَ؟ فقال : لقد استسقَيْتُ 
يمجاديح السّماءِ التي بها يُستنرّلُ العَيْتُ وتلا قوله تعالى : نَت أستغفروا ريم َم كا 
عا 9 بزل السا یک يدوا © [نوح: ]11-٠١‏ . ورُوِي آنه خرج ا e‏ 
المنير كف بجلبه يدعو ويقول : اللّهُمَ إِنَا تتوسّل إليك بِعَمٌ ك َبِيّكَ ودّعا بدعاء طويل فما 
نزل عن المنبَر حبّى سقو OE‏ 

وعن َل أنه استسقى ولم يُصَلٌّء وما روي أنه ل صلى بجماعة حديتٌ شا ورد في 
مَحِلَ الشهْرةِ؛ لان الاستسقاء يكو بمَلا من التاس» ومثل هذا الحديث يُرَجَحُ كه على 
صِدْقِهء أو وهْمُه على ضَبْطِهِ فلا يكونُ مقبولاً مع أن هذا مما تَعُمٌ به البلوّى في ديارهم. 
وما ُم ب البلَى» ويحتاجٌ الخاصٌ والعامٌ إلى معرقيه ل يقل فيه الَا واللة أعلمُ. 

نه مهما يقرا فى الصّلاةٍ وما شاء جََهْرًا كما في صلاة العيدَيْن لكنّ الأفضل أ ن يقرأ ب 
سبح اسم ريك لكل وهل أَتَدكَ [1/ ١57‏ أ] حَرِيتُ الْعَسشْيّةٍ4 ؛ لأن التبي بي كان 
يقرؤهما في صلاة العيدٍ ولا يُكَبّرُ فيها في المشهور من الرّواية عنهما. وروي عن محمّدٍ : 
e‏ 

وليس فى الاستسقاء أذانٌ ولا إقامةء أمّا عند أبى حنيفة فلا يُشْكل ؛ لأنّه ليس فيه صلاةٌ 
جما فا ا ا ا وك ا الدّعاء وعندّهما: إن كان فيه 
صلاةٌ] ”» بالجماعةٍ» ولكتها ليست بمكتوبة» والأذان والإقامة من خَواصٌ المكتوباتِ 
كصلاة لعي ثمٌ بعد الفراغ من الصّلاةٍ وَيخْطبُ عندّهماء وعندٌ أبي حنيفةً لا يخطبُ» 
ولكنْ لو صِلَوًا وُخداتا يَشْتَغِلونَ بالدّعاء بعد الصّلاةٍ؛ لان الخطبة من تَوابعٍ الصَّلاة 





)١(‏ فى المخطوط : «يبدنا» . (۲) أورده الحسينى فى «البيان والتعریف»» (؟502/1). 
الست اا 00 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الاستسقاء» باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم 
(475)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۲۷١ /١(‏ برقم »)٠١١‏ واللالكائي في «كرامات الأولياء» 
(ص )١76‏ برقم (817-485) من حديث أنس بن مالك . 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 


بِجَماعةٍ» والجماعةٌ غيرُ مسنونة في هذه الصَّلاةٍ عندّه» وعندّهما سُّنْةٌ فكذا الخطبة . 

ثم عند محال : : يخطبٌ خطَبَتَيْنِيَفْصِلَ بينهما بالجلسةٍ كما في صلاة العيلٍء وعن أبي 
توست اليكل خط واعدة 4 لآن المقصو- منها الدَعاءً فلا يقطَمُّها بالجلسة» ولا 
يُخرِجٌ المنبّرٌ في الاستسقاء؛ ولا يصعَدّه لو كان في موضع الدّعاء اف 
ال وقد عاب النَّاسٌ على مروا بنٍ الحكم عند إخراجه المنبرَ في العيدَيْنٍ ونَسَبوه إلى 
خلانيٍ السَنِْ على ما ناء ولكنْ يخطبٌ على الأرض مُعَتَودًا على قَوْسٍ أو سَيِْ وإِن توكأ 
على عَضًا فِحَسَنّ ؛ [لأنّ خطبته طول فيسبَعينُ بالاعتّمادٍ على عَضًا . 

ويخطبٌُ مبلا بوجهه إلى التاس] ”'' وهم مُقْبلونَ عليه؛ لأنَ الإسماع والاستِماعَ إِنّما 
يم عند المُقابَلةَ» ويسكيعود الخطبة ويُنْصِتَونٌَ؛ لأنّ الإمامَ يَعِظهم فيها فلا بُ من 
الإتعات اس زان من الطب سمل كور ه إلى الئاس ووجهه إلى القِبَلةٍ 
ويَشْتَغِلُ بدُعاء الاستسقاء. والنَاسٌ فعودٌ مُستقيلونَ بؤجوههم إلى القِبْلةٍ في الخطبة 
والدّعاءِ؛ لأنّ الدّعاءَ مُستقبلَ القِبْلةِ أقرّبُ إلى الإجابةٍ فيدعو اللَّهَ ويستَغْفِرُ للمُؤْمِنِينَ 
ويُجَدَدونَ التَوْبِةَ ويستسقود» وهل يقلِبٌ الإمامُ رداءه؟ لا يقَلِبٌ في قول أبي حنيفة 
وعندّهما يقَلِبُ إذا مَضَى صَدْرٌ من خُطَبَتِه فاحتّجًا بما روي [أنْ الثبي بي قَلَبَ رِدَاءَة” '" . 

ولأبي حنيفةً : ما رُوِيَ] (" أنه عليه السلام اسْتَسْقَى يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَلّمْ يَقْلِبٍ الرُدَاء”*؛ 
ولأ هذا دعاءٌ فلا معنى لتَعْيِيرٍ الوب فيه كما في سائر ر الأدعية» وما رُوِيّ أنه قَلَبَ الرّداء 


و f‏ سے سے 


ميا لشفي دشني عاك نامل نظن اناو أنه لله او كته اعرف من 
طريتي الوّحي أن الحال يَنْقَيِبُ من الجذب إلى الخِضب متى قَلْبَ الرّداءً بطري التَفاؤلٍ 
ففعل › رالا اف حر ت وكيفيّة تقليب الرّداء عندهما أنّه كان مَرَبَعَا جعل 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الاستسقاءء بل تحويل الرداء في الاستسقاء برقم »)4٦٦ »۹٦٠(‏ ومسلم. 
كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: باب» برقم (477/844). وأبو داود» برقم ١١51(‏ - 54١١ء‏ 
77 © والترمذي» برقم (20557)» والنسائي» برقم »)١5١19(‏ وابن ماجه» برقم (551١)غ,‏ 
من حديث عبد الله بن زيد. 

(5) تة ارط 

© احرج الخكاري» كات الاتضتاي ات :ما فل إن لبي ككلم يحول رداءه في الاستسقاء يوم 
الجمعة. برقم (V۲)‏ ومسلم. كتانة: صلاة الاستسقاء» باب : الدعاء و في الاستسقاءء برقم «(A4Y¥)‏ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 





3 
أعلاه أسمله ويسم اع 0 ا د وي والأيسَرٌ 


500 لاد 


ي 2 3 2 7 2 8 1 
واحبّجٌّ بما رُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن يزيد أ اَي ية حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَحَوَّلَ الاس أزويت © 


وهما يقولانٍ: إن تحويل الرّداء في حى الإمام أمرٌ ثبت بخلافي القياس بالنَصٌ على ما 
ذكرنا فتَْتَصِدُ على مورد النَصّء وما رُويّ من الحديثٍ شاد على آنه يُحْثَمَلُ أنه ل عرف 
ذلك فلم يُْكرْ عليهم؛ فيكونُ تقريرًا. ويُحْثَمَل أنه لم يَعرِفٌ؛ لأنّه كان مُستقبل القِبْلة 
مُستذیرا لهم فلا یکول حُجَة مع الاحتمال» ثم إنْ شاء رفع يديه نحو السّماء عند الدّعاء 


ف ب 


وإ داف باط ني كدر عن ا بويت لأنَ رَفْعَّ اليديْن عند الدعاءِ سن ؛ لما 
روي أنَّ الى لله كان يَدْعُو بِعَرَقَاتٍ بَاسِطا يَدَيْهِ كَالْمُسْتَطْعِم الْمِسْكِين . 
5 المستَحَبٌ أن يخرح ا إلى الاستسقاء ثلاثة ة يام متتابعة؛ لأن المقصود 


وي بو 


من الدّعاء الإجابةٌ» والثلاثة مده ضْرِبَتْ بت ”" لإبلاء الأعذار . 


ر 
وو 


وإن أمر الإمام اناس بالخروج ولم یخرځ بنفسه خرجوا؛ لما روي أَنَّ قَوْمًا شَكُوًا إِلّى 
رَسُولٍ الل يك المَحْط فَأمَرَهُمْ أن يَجْنُوا عَلَى الرُكَبٍ ولم يخرج بنفسه””"» وإذا خرجوا 
اشتَعَّلوا بالدّعاء ولم سوا سام إذا أمرّ [الإمام] ‏ إنسانًا أن يُصلّيّ بهم جماعة؛ 
لأنّ هذا دُعاءٌ فلا يُُشْتَرَطْ له حُضورُ الإمام» وإِنْ خرجوا بغير إذنه جاز؛ لأنّه دُعاءٌ فلا 
يُشْتَوَطٌ له إذنٌُ الإمام» وَلا يُمكَنٌ أهل الذّمَّةِ من الخروج إلى الاستسقاءٍ عند عامّة 
الل 


)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) في المخطوط : اوضعت». 
(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (2501//5)» والبزار (5/ 15) برقم »)۱۲۳١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (5/ )١١١‏ برقم (2»)0981 والعقيلي في «الضعفاء» (۸/۳٠۳)ء‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص . وضعفه اک و 
)٤(‏ ليست فى المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار ٠۷١ /١(‏ ١۷)ء‏ الهداية .)57١ /١(‏ 

ومذهب الشافعية : قال في الروضة : إن خروج أهل الذمة للصلاة مكروه والمنع منه إن حضروا مستسقى 
للمسلمين. وإن تميزوا ول يختلطوا بالمسلمين لم يمنعوا. انظر: الروضة (۲/ 97)» الوجيز /١(‏ 40). 


ال كك وبرت 


وقال ماليك: إن خرجوا لم يُمْتّعوا” ٠‏ والصّحِيحٌ قول العامة 3؛ لأن المسلمينَ 
بخروجهم إلى الاستسقاء يَنْتَظِرِونَ نُزول الرّحمةٍ عليهم ٠‏ والكمَارُ منازل اللّعنةٍ والسّخطةٍ 
فلا يُمكنونَ من الخروج واللة أعلّم . 

فصل [في الصلاة المسنونة] 

وأمّا الصَّلاةٌ المسنونة فهي السَّئَنُ المعهودةٌ للصَّلواتٍ المكتوبة» والكلام فيها يَقَعٌ في 
مواضع : 

في بِيانٍ مواقيتٍ هذه السئن . 

ومقاديرها جُمْلة وتفصيلا . 

وفي بيانٍ صِفة القراءةٍ فيها 

وفي بيانٍ ما يُكرّه فيها 

وفي بيانِ أنّها ذا فانَتْ عن وقتها هل تُقُضَى أم لا؟ . 

اما الاول؛ فوقتٌ جمْلتِها وقثٌ المكتوباتِ ؛ اتی واب للمكتوباتٍ فكانث تابعة لها في 
الوقت» ومقدارُ جُمْلتها اننا عَشْرةٌ ركعة : ركعتانٍ وأربع » وركعتانٍ وركعتانٍ» وركعتانٍ 
في ظاهر الرّوايةٍ . وأمّا مقدارٌ 7 با كل واحدةٍ منهاء ووقتُها على التَفْصيلٍ: 
فركعتانٍ قبل الفجر» وأربمٌ قبلّ الظهر لا يُسَلّمُ إلا في آخِرِمِنَ» وركعتانٍ بعدّه» وركعتانٍ 
بعد المغرب» وركعتانٍ بعدّ الِشاء كذا ذكر محمد في الأصل . 

وذكر في العصر والعشاء إن تَطوّعَ بأربع قبله فحَسّنٌ . 

كر ال د ےر ر اليك ا ور ارت ا 
العشاء . 


ر 


ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة : وركعتانٍ قبل العصرء والعمل فيما رَوَيْنا على المذكور 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية : المنتقى .)۳٣ ٤ /١(‏ مواهب الجليل (۲/ ٠ ٦‏ °( شرح مختصر خليل للخرشي 
(؟/ 11°( الفواكه الدواني (۱/ »)۲۸١‏ حاشة شية الدسوقي (1/ 2*1( بلغة السالك (١88/1ه).2‏ منح 


.)٤۷١١ /١( الجليل‎ 


إل يح باتع الصتقع ع4 
في الأصل . والأصل في [باب] ”" السَّئَنٍ ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها عن 
رسول الله اة أنه قال «مَنْ تابر عَلَى اْتتّى عَشْرَةَ رَكْمَةٌ في الْيَوْم وَاللِلَة ّى الله لَه ينا في الْجََةِ: 
رَكْعَتَيْن قَبْلَ الْمَجْرِ » وَأَرْبَعُ قَْلَ الظهرٍ » وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وركعتين بعد المغرب وَرَكْمَتَينِ بَعْدَ 
الْعِشَاءِه!" : وقد واب رسول الله كيه عليها ولم ل اها ا مرَة أو مرَتَيْن لحذر 
وهذا تفسير السئة . 

وأقوّى السَّئّنِ ركعتا الفجر لورود الشرع بالتزغيب فيهما ما لم يرذ في غيرهِما فإنه رُوِيَ 
عن عائشة رضي الله عنها أنّ التي يكل قال : «رَكْعمًا الْفَجْرِ حَيرٌ مِنْ الدُنْيَا وَمَا فيها»" . 

يعن ابن عباس في تاريل قوله تعالي : ودر بر النجور) [الطور:4؛] أنه ركعتا الفجر 
وروي عن النَبِى يل أنّه قال : ١صَلُوهُمًا‏ فَإِنَ فِيهما رابب“ . 

وروي عنه آنه قال : اصَلُوهُمَا وَلَو طرَدَنكُمْ اليل”* و رَوَى ”2 جماعة من الصحابة عن 
التبنَّ ككل أ له كَانَ يُصَلَّي بَعْدَ الروَالِ في كَل يَوْم أرْبَعَ رَكَعَاتٍ . 

منهم أبو أيُوبَ الأنصاري رضي الله عنه ورَوّى عنه أيضا قولا على ما نذكر . 

وعن عبيدةً السَلّمانيٌ أنّه قال : ما اجتمع أصحابٌ رسول الله ب على شيءٍ كاجتماعِهم 
على مُحَافَظةٍ الأربع قبل الظْهرٍ وتحريم نكاح الأختٍ في عد الأحتٍ . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة» باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة من السنة 
وما له فيه من الفضل» برقم »)٤۱٤(‏ والنسائي» برقم ,.)١1/46 - ۱۷۹٤(‏ وابن ماجه» برقم ,)١١5٠0(‏ 
وابن أي شيبة (۱۹/۲) برقم (6/ا9ه)., وأبو يعلى (۸/ )7١‏ برقم (4050), وابن عبد البر في «التمهيد) 
.)۱۸١/١(‏ من حديث عائشة والحديث صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» . 

() أخرجه مسلم» كتاب: المسافرين» باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما 
والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء برقم »)۷٠١(‏ والترمذي» برقم »)4١7(‏ والنسائي» 
برقم (۷04()› من حديث عائشة به. 

( ار جه الطبراني في «الكبير»؛ (؟1١/8٠١1)‏ برقم .)٠٠١٠۲(‏ وفي «الأوسط» )5١7/7(‏ برقم 
(5969)» من حديث ابن عمر. وسنده ضعيف» ليث بن آبي سليم» ضعيف الحديث . 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : في تخفيفهماء برقم »)۱۲١۸(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
(1/ ۲۹۹)» والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (۲/٦٤۲)ء‏ من حديث أبي هريرة. والحديث 
ضعيف» ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود». 


(0) زاد في المخطوط : ١‏ 


ثم [في] ('' هذه الأربع بتسليمة واجدةٍ عندنا”''» وعندً الشافعيٌّ 3 3 واحتّجّ 
بحديثٍ ابن عمرَ رضي الله عنه آنه ذكر الَْئَيْ عَشْرَةً ركعةً كما ذكرث عائشة إلا أنه زا 
وأربعًا قبل الظهر بتسليمََين“ . 

(ولَنَا): حديثٌ أبي يوب الأنُصاريٌ أنّه قال : كَانَ النّبُِ بك يُصَّلِّي بَعْدَ الزّوَالٍ أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِ فَقُنْت : ما هَذِِ الصَّلاة الي داوم عَلَيْهَايَا رَسُولَ اللَّوِ ؟ كَقَالَ: «هَذِه سَاعَةٌ تفتَحُ فِيهَا 
واب السّمَاءِ نَأْحِبُ أن يَضْمَدَ ِي فِيهَا عَمَلْ صَالِحٌ» فَقُلْتٌ : أَفِي كُلْهِنَّ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ: انَعَمْ 


َقلْتٌُ: بِتَسْلِيمَةٍ أم بِتَسْلِيمتَيْنِ ؟ فَقَالَ ابتَسْلِيمَةٍ واجِدَة»"" ٠‏ وهذا ص في الباب» والتسليمٌ 


وإِنّما ذكر في الأصل في ” التَطْوْعَ بالأربع قبل العصر حَسَنْ ؛ لأنْ كون الأربع من 
السَئَنِ الرَّاتِبِةٍ غير ثابتٍ؛ لأنها لم تُذْكَرْ في حديثٍ عائشة» ولم يُرْوَ أنه يه كان يواظِبٌ 
على ذلك ؛ ولِذا اختلفتٍ الرّوايات في فصله إِيّاها . ورُوِيَ في بعضِها أنّه صلى أربعاء وفي 
بعضها ركعتَيْن فان صلى أربعًا كان حَسَّئًا لحديثٍ آم حَبِيبةَ رضي الله عنها عن التّبي يكل أنه 


قال : «مَنْ صلى أربعَ ركعاتٍ قبلَ العصر كانث له جُنَةٌ من التار»"" وذكر في الأصل : 05 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/١١٠)ء‏ تبيين الحقائق »)177/١1(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
4 ؛» فتح القدير /١(‏ ”42557 البحر الرائق (؟/ 54)»: رد المحتار .)١١/۲(‏ 1 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي: «السنة لمن صلى أربعًا قبل الظهر أو بعدها أن يسم من كل 

ركعتين» انظر المجموع شرح المهذب (9/ .)٠٠٤‏ مغني المحتاج (1/ 557)»: نهاية المحتاج (۲/ .)٠١١‏ 

. سبق خريجه‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : الأربع قبل الظهر وبعدهاء برقم »)١717٠0(‏ وابن خزيمة 
(۲/ ۲۲۱ - ۲۲۲) برقم »)١515(‏ والترمذي في «الشمائل» (ص )۲٤٤ - ١5١‏ برقم (545)» وابن ماجه 

برقم »)١١101(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 77/4)» وابن حبان في «الثقات» (4/ 157 ,)١14-‏ 
والطبراني في «الکبیر» /٤(‏ ۱۹۸ - ۱۷۰) برقم (1071 -1078), وفي «الأوسط» (۳/ ۱۲۱ - ؟5١)‏ 

برقم »)۲٦۷۳(‏ وتام في «الفوائد» (۱/ ۲۳۱) برقم (071)» من حديث أبي أيوب الأنصاري . والحديث 
ضعفه الحافظ فى «الدراية» (۱/ ۱۹۹) . 

(1) فى المخطوط : «أن». 

(۷) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: الصلاة قبل العصرء برقم (١۱۲۷)ء‏ والترمذي» برقم ' 
(5)» والطيالسي (ص ۲۹۲) برقم »)١975(‏ وابن حبان )5١7/5(‏ برقم (5101), وأبو يعلى /٠١(‏ 
۰ برقم »)٥۷٤٨(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ ۳٤۲)ء‏ والمزي في «تهبذيب الكمال» /۲٤(‏ 777) من 

حديث ابن عمر. والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود» . 








جار 21 كان أربت عَفُورًا 4 [الإسراء ]۲٠:‏ » وإنّما ا إن فب 
بالأربع قبل اليشاءِ حَسَنْ ؛ لان التطوع بها لم يَنْبْثْ أنه من السَّئَنِ الرَاتِبةِء ولو فعل ذلك 
تسن لأنّ اليشاء تظير الظهر في أنه يجودٌ امَو قبلها وبعدّها. 

(ووجه رواية الكزخي في الاربع بعد العشاءِ): ما روي عن ابن عمرّ رضي الله عنه موقوفا 
عليه ومرفوعًا إلى رسول الله ب أنه قال «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَمَاتِ كن لَه كَمِثْلِهِْنَّ مِنْ 
(YD. 6‏ 
َبلّة الْقَدْرِه '* . 

وروي عن عائشة آٽها سُِلّٺ عَنْ قيا رَسُولٍ الل يلك ي لََالِي رَمَضَا مان فَعَالْت : کان 
امه ِي رَمَضَانَ وَعَيْرِِ سَوَا » كَانَ مُصَلَي بَعْدَ الِْشَاء LET‏ هد 
َطُولِون» ثم أننكا لا شالع هم حُسْنهنَ ولون ثم كان وت وتلا 
و[كذا] ‏ ذكر الكرخيٌ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي› كتاب : الصلاة. E‏ ا و SO‏ برقم 
(870). وابن ماجه. برقم ,.)١١55(‏ وأبو يعلى (۱۰/ £1۳ - 614( برقم c(۲)‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۱/ )٠٠١‏ برقم (814)» والرافعي في «أخبار قزوين؟ (579/7)» وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» )۱/ (tor‏ برقم )¥0( ا آي 0 قال: قال رسول الله كا : «من صلى بعد 
الغرض ينعا ركنات ل SS EES NS‏ لع ان 
وقال الذهبي في «الميزان» (0/ 04؟) عنه : لس EET e‏ 
(؟) أخرجه الطبراني ذ في «الأوسط» (5/ )١05‏ برقم (1۳۳۲)» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما . 
وقال الهيئمي في امجمع ارو (۲۲۱/۲): «وفيه: ناهض بن سالم الباهلي» وغيره» ولم أجد من 
ذكرهما. 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب : التهجد, باب : قيام النبي َة بالليل في رمضان وغيره» برقم ,)1١95(‏ 
ومسلم. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ككل برقم (۷۳۸)» 
وأبو داود» برقم .)١51(‏ والترمڏي › برقم (8*94)., والنسائي. برقم .)١15949/(‏ من حديث عائشة 


. ليست في المخطوط‎ )٤( 





ةي عست ہہ( 
رضي الله عنه وما ذكرنا أنه كان يُصلي أربعًا مذهبٌ ابن مسعود . 

وذكر محمّدٌ في كتابٍ الصّوم أنّ المُعتَكفَ يمكتُ في المسجدٍ الجامع مقدار ما يُصلّي 
أربعَ ركعات» أو سك ركعات أما الأربعٌ قبل الجُمُعٍ ؛ فلِما رُوِيَ عن ابن عمرَ رضي الله 

عنه أَنَّ [1/ ][١٤١‏ ال بك كان يتَطَوّعٌ قَبْلَ الْجُمُعَة بأز بع رعا ؛ ولأنّ ”" الجَمعة 

اث المع قبل الظهِر أربمُ ركعات كذا قبلها: وأما بعد الجْمُعَةٍ فوجه قول أبي يوسف 
إنَّ فيما قلنا جَمْعًا بين قول التب هة وبين فعله فإنّه روي أنه 1 مر بالأرْيَع بَْدَ الْجمْعَةٍ و روي 
اله صَلَّى رَكْعََيْن بَعْدَ الْجْمُعَةّ» فجمعنا بين قولِه وفعلِه . 

قال أبو يوسفت: ينبغي أن يُصليّ O O E‏ 
كي لا يَصيرَ مُتَطوّعًا بعد صلاةٍ الفرض بمثلهاء وجه ظاهر الرواية ما روي عن التب يا أنه 
قال :من كَانَ مُصَلَيا بَعْدَ الْجْمْعَةِ قصل أرب < و روي من فعله يل فليس فيه ما يدل 
على المواظبة» ونحتٌُ لا ا 
ركعات لا غيرٌ؛ لما رَوَيْنا ظ 


فصل [في صفة القراءة في التطوع] 
وأمّا صفة القراءةٍ فيها فالقراءءةٌ ذ في السَّئَن في الرَّكَعاتٍ كلها فرض ى ؛ لأنّ السَنَةَ تَطوّع 
وك قنع من الط اة علن ج ؛ لما نذكرٌ في صلاة التَطوّع فكان كل شَفْع منها 
بمنزلة الشَفْمِ الأرَلِ من الفرائض» وقد رََيْنا في حديث أبي أيُوبَ [الأنصاري] "” أنه 
سَأََ وَسُولَ الله لله عن الأز بع قَبْلَ الظهر في كُلْهِنَّ قِرَاءَ 3؟ قال: «تَمَمْ» والله أعلَم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب : الجمعة» باب : ما جاء في الصلاة قبل الجمعة» برقم »)١١79(‏ من حديث 
ابن عباس »› وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة (1/+18) : «هذا إسناد مسلسل بالضعفاء» عطية متفق 
على تضعيفه» وحجاج مدلس» ومبشر بن عبيد كذاب» وبقية هو : ابن الوليد يدلس تدليس التسوية» . 
(؟) زاد في المخطوط : «في» . 

e SS 


500 :)115( والنسائي: برقم 0014953 وا را برقم‎ »)٥۲۳( برقم‎ e O1) 


آي و 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . 





GD‏ ان ل 


فصل [فيما یکره منها] 

وأمّا بيان ما یکره منها: 

فيّكْره: للإمام أنْ يُصلَّيَ شيئًا من السَّئَنِ في المكانٍ الذي صلى فيه المكتوبة؛ لما ذكرنا 
فيما تقَدّمء وقد رَوَيْنا عن لنب يل أنه قال : آأيَمْجِرْ أحَدُكُمْ إِذَا صَلَى أن يَقَدمَ أو بحر“ 

ولا يكره ذلك للمّأموم؛ لأنّ الكراهة في حى الإمام للاشتباه وهذا لا يوجَد في حَقّ 
المأموم ا AOS OA‏ 
ادال من كُلّ وجو على ما مر .يكره أن يُصلي شيئًا منها والنّاس ذ في الصَّلاةء أو أخذ 
ی و ا واذاقاككه ركم مد 
الفجر› فإِنْ خاف أن فال ترما 

وجُمْلة الكلام فيه ن الدَاخل إذا دخل المسجة للصّلاة لا يخلو إما أن كان يُصلى "“ 
المكتوبة» وما أنْ كان لم يُصَّلُ فإن كان لم يُصَلّها فلا يخلو إمًا أن دخل المسجد وقد 
أذ المُرَذْنُ في الإقامةء اوخل المسجدوشرع في الصلاة وَثْمَ أخذ المُوَّذُْ في الإقامة 
فإ دحل وقد كان المُوَّدّنُ أخذ في الإقامة يكره وله التَطَوُعٌ [في المسجد] ”" سَواءٌ كان 
ركعي الفجرء أو غيرهما من التَطَوَّعاتٍ ؟ لأنّه ينهم بأنّه لا يُرى صلاة الجماعةء وقد قال 
الت : ا : «مَنْ كان يُؤْين بالل وَالْم الآخر فلا يَتِفَنْ موَاقِتَ التُّهمه “ . 

وأمّا خارِجٌ الب الت فى سائر التَطرّعاتِ . ۰ 

وأمّا في ركعتّي الفجر فالأمرٌ فيه على التَفْصيلٍ الذي ذكرنا؛ لأ إدراك فضيلة الافتتاح 
أولى من الاشتِغال بالتقلء قال التبئ يل : «تَكْبِيرَةٌ الفاح خَيِرٌ مِنْ الدّنيَا ا 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب : في الرجل يتطوع في مكانه الذي صل فيه المكتوبة» برقم 
»)230١5(‏ وابن ماجهء برقم »)١5717(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۳) برقم (2»)35011 والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۲/ ۱۹۰) برقم 6,2 وابن حجر في «تغليق التعليق» (؟7777/5), من حديث 5 هريرة . 
والحديث صححه الألباني في «(صحيح أبي داود». 

(۲) فى المخطوط : «صلى» . (۳) ليست فى المخطوط . 

© ررك التعلوق :ون كعك انا ع0 . ْ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ )1١١‏ بنحوه» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ساس سس7 
وليسث هذه المرتبة لسائر التوافل» وفي الاشتِغال باستدراكها فواتٌ التوافِل» وفي 
الاشتِغالٍ باستدراكِ التوافل فوثُها وهي أ ل اااي سبي e‏ 
ركعتي الفجر فإن التَرْغيبَ فيهما قد جد حَسبما وجد في تكبيرة و الافتتاح قال بيا «رَ 
لخر خَيِرَ من ادنيا وَمَا فِيهَاه “ فقد استويا في الدَرَجة . 

واختلف تخريج مشايخنا في ذلك منهم مَنْ قال: موضوع المسألة أن الرَّجُل إذا انتهى 
إلى الإمام وقد سبقّه بالّكبير وشَرَعَ في قراءة السّورةٍ فيّأتي بركعتّي الفجر ليَنال هذه 
الفضيلة عند فوت تلك الفضيلة ؛ لان إدراك تكبيرة و الافتِتاح غير موهوم, فإذا عَجَرَ عن 
إحراز إحدى الفضيلَيْن نكر ی فإذا كان الإمامُ لم يَأتِ بتكبيرة و الافتتتاح بعد 
يَشْتَغْلُ بإحرازها؛ لأنها عند التَعارُضٍ تَأَيَدَتْ بالانضمام إلى فضيلة الجماعة»› فكان 
إحرازها أولى» غير أن موضوع المسألة على خلافي هذا فإنّ محمّدًا وضع المسألة فيما إذا 
أخذ المُوَّذّدُ في الإقامة ومع ذلك قال: إِنّهِ يَشْتَغْلَ بالتَطوّع إذا كان يَرْجو إدراكٌ ركعةٍ 
واجدةٍء وإنٍ استويا في الدرّجِةٍ على ما مر . 

يي ب يد نه فضيلة ركعتّي الفجر 

: ل ع الم ااه فضيلة تكبيرة الافتتاح من جميع الوّجوه؛ لأنّها 

مرا وعد وة الا ا اق عدوي "اولان تكبيرة الافتتاح 

واي اا واي و ةالافتٍتاح باقية ببّقاء 
ا فصار مُذرکا من وجه وصار مُذْرِكَا أيضًا فضيلة الجماعة . 

قال التب كله : ١مَنْ‏ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الْقَجر فَقَد آذرکها» (؟؟؛ ولأنّه أدرك أكثر ‏ الصّلاة؛ 
لأنّ الفائتٌ ركعة لا غي الاد كةو وللأكثر حكمٌُ الكلّ فكان الاشتغال 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء 
برقم (2)01/75 والترمذي» برقم .)٤۱٨(‏ والنسائي› برقم »)۱۷٥۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
(5) أخرجه البخاري› کتات: مواقيت الصلاة» باب : من أدرك من الفجر ركعة» برقم »)٥۷۹(‏ ومسلم. 


00 كتاب : المساجد ومواضع الصلاة, باب : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء برقم (۰۸ 1°( 


وأبو داود» برقم (؟١١5).‏ والترمذي» برقم «(۸A7)‏ برقم (6¥۷)› وابن ماجه› برقم 
(5049). ا اير 


: و في المخطوط‎ )٥( 


E GD 
بركعتّي الفجر أولى بخلاف ما إذا كان يَخافٌ فوت الرّکعتَيْن جميعًا [۱/ 47 ١ب] لأنهما‎ 
إذا فاتتا لم يَبْقَ شي من الأركان الأصليّة ولو شل ع اا اا‎ 

لأنّه أقَنَّه والفائتٌ ت أكثرُ وللأكثر حكمٌ الكل فعبجَرَ عن إحرازِهِما فيختارٌ تكبيرة الافتتاح لما 
انضّءٌ " إلى إحرازها فضيلة الجماعة في الفرض» والنّبيُّ 55 يقول: : «تفضل الصّلاة 

بِجَمَاعَة عَلَى صَلاةٍ الْقَذْ بَِمْس وَعِشْرِينَ َرَج" . 





رفي رِوَايَةٍ: ١بسَبْع‏ وَعِشْرِينَ دَرَجَة)" "؟ فكان هذا أولى واللة أعلم . 

أمّا إذا سر ا اسار مووي ا E‏ 
وجهين إِمَا إن شَرَعَ في التَطَرُّع وإمًا إن شَرَعَ في الفرض» فإنْ شَرَعَ في التطوع ثم أ 
الصّلاة أنَمٌّ الشَّفُمَ الذي هو فيه ولا يزيد عليه الاير ٠‏ فلا صوتّه عن الان 
واجبٌ» وقد أمكته ذلك ولا يزيد عليه؛ لأنّه لا يلرّمُه بالشّروع في العَطَوّع زيادةٌ على 
الشَّفْع فكانت الريادة عليه كابتّداء تَطوْع آخرّ . وقد ذكرنا أن ابتداء التطوع في المسجدٍ بعد 
CT‏ 

وأا إذا شَرَعَ في الفرض ثم أقيمَتِ الصَلاء فن كان في صلاةٍ الفجر يقطعُها ما لم يقَيّدِ 
الثّانيةَ بالسجدة؛ لأ القطعَ وإِنْ كان نَقْضّا صّورةً فليس بنَقص معنّى لأنّه للأداء على وجه 
الأكمَلء والهمُ ليبن أكمَلٌ (يُعَد إصلاحًا) ” لا هَدْمَاء ألا ترى أن مَنْ هَدّمَ مسجذا 
ليَبنيّ أحسّنّ من الأول لا يَأثم م وإذا قَيَدَ القانية بالسجدة لم يقطع ال 





)١(‏ في المخطوط : «أن يضم؟. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: وجوب صلاة الجماعة. برقم (119)» وابن 
ماجه» برقم (۷۸۸)» من حديث أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه البخاري» الكتاب والباب السابقين» برقم »)1۲١(‏ ومسلمء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف. . .» برقم (159)» والترمذي» برقم 
»)5١153(‏ والنسائي» برقم (585)), وابن ماجهء برقم (۷۸۷)» من حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة» برقم (2»)719 ومسلمء كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم (160)) 
والترمذي برقم (16١5؟).‏ والنسائي» برقم (۸۳۷). وابن ماجه» برقم (» من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 
)٤(‏ فى المخطوط : المعنى». 
(5) في المخطوط : «بعد إصلاحها» . 
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وللأكثر حكمٌ الكل والفرض بعد إتمايه "لا يحتَمِلٌ الانتتقاض» ولا يدخل في صلاة 
الؤمام ؛ لأ التَتقْلَ بعدَ صلاةٍ الفجر مكروة . 

برذ كناف ا اوم کا 2اا خر لال ةاون 
المُوَدّى واستدراك فضيلة الجماعة؛ لأنّ صَّلاةُ الرّجُل بالْجَمَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَاَةٍ الْمَدُ 
E CE‏ م ا 
وكذا إذا قام إلى القالثة قبل أن يها بالسجدة يَعودُ إلى التشهد ويلم ولا يُسَلُمُ على 
حاله قائمًا؛ لأنَّ ما أتى به من القعدة و كانت سُنَة؛ وقعدةٌ لخم فرض فعليه أن يَعودَ إلى 
القعدةٍ ثم يُسَلَّمُ ليكو مُتَتَفْلاً بركعكَيْن» فإِنْ كان قَيَدَ الَالثةَ بالسجدة أتمّها؛ لأنّه أدَّى 
الأكثر فلا يُمْكنْه القطغ» ويدخل مع الإمام فيجعلها تَطَوُعَا لما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه 
لی فى جو اليد ن رجا رَجُليْنِ خَلْفَ الصف فَقَالَ : «عَلَيَ ٻهما» فُجيءَ ءَ بهمَا تَرْتَعِد 
فر ائصهما فَقَال : ما لَكمًا لَمْ تصَلْيَا مَعتَا» فَقَالاً: کا صَلَيْنَا في رِحَالِئا قَقَالَ ل : «إذا صَلَينُمَا 
في رِحَالِكمَا ثم يما إِمَام َم فُصَلْيَا مَعَهُوَاجْمَلا َلِكَ سْبْحَةً) ى : ناقلة وكان ذلك في 
الظّهر كذا روي عن أبي يوسف في الإملاء ولو كان في الرّكعةٍ الأولى ولم يد يقَيّدها بالسجدة 
لم يُذْكَوْ في الكتاب . 

الضحيح أله يقطمها ليدخلٌ مع الإمام فشر وات تكبيرة الافتتتاح ؛ لأن ما دون 
الركعةٍ ليس له حكمٌ الصَّلاة. 

ألا ترى أنه يَعودُ من الرّكعة الثَالئةٍ ما لم يدها بالسجدةء وكذا الجوابٌ : في العصر 
واليشاء إلا أنه لا يدخل ذ في التصرمع ا |ا e‏ 
المسجدٍ ؛ خاي لخر r‏ 

وأمّافي المغرب فإ صلى ركعة قَطعَها تها؛ لأنّه لو صم إلا أخرى لای الأكثر فلا نك 
القطع ولو قَطْع كان به تملا بركعيينٍ قبل المغرب» وهو مَنْهِيّ عنه إن فيد القالثة بالسجدة 
مَضى فيها لما قلناء ولا يدخل مع الإمام؛ لأنّه لا يخلو ما ا على اف 
)١( - ٠‏ في المخطوط: «تمامه». 


(۲) جزء من حديث أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاةء باب : : مأ جاء وؤ في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الحماعة› برقم (۲۱۹)» والنسائي› «(AOA)‏ من حديث يزيد بن الأسود رضي اله عنه» والحديث صححه 


الألباني في صحيح جامع الترمذي . 





الإمامٌ» والتتَلَ اثلاث غير مشروع» وما أنْ يُصلَيَّ أريعًا فضي مخالقا لآمافه:, | 

فا ا E‏ 
شمعًا له . 

وقال بشو المريسي : يُسَلُمُ مع الإمام ؛ لأنْ هذا التَغْيرَ بحكم الاقتداء وذلك جائزٌ كالمسبوقي 
يُذرك الإمام في القعدة أنه يقعُدٌ معه وابقداء الصَّلاةٍ ة لايكونٌ بالقعدة ثم جاز هذا التَعْييرٌ بحكم 
الاقتداءء ا '"' صلی أريعًا كما قال أبو يوسفٌ ؛ لأ بالقيام إلى الرَكعةٍ 
القانية صار مُلَْرِمًا ” للرَكعتَيْنِ لخروج الركعةٍ الواجدةٍ عن جوز الل بها. 

قال ابن مسعود: اللا أت رک الك يم أربعا لو دخل مع الإمام» هذا إذا 
O RATT‏ مهفا ار لالت 
التَطوُعٌ بعدّها شَرّعَ في صلاةٍ الإمام وإلآ فلا . 

: فصل [ في فضاء | لسنن أ 

وأا بيان أن السّنةَ إذا فاّثْ عن وقتها هل تُقْضَّى أم لا؟ فنقول وباللّه التَوْفِيقُ : لا حلاف 
بين أصحابنا في سائر السَّئَنِ سِوّى ركعتّي الفجر أنّها إذا فاتّتْ عن وقيّها لا تَقُضَى سَواءٌ 
فاتث وخدهاء أو مع الفريضة e?‏ 

3 " ياتا على الور‎ aT 

(ولتا) 0 سَلَمة أ النّبىّ لا دَحَلَ حُجْرَ تي بَعْدَ الْعَضْرِ 154/١11‏ أ] فَصَلَّى 
E e‏ تا اتان لقان ااام تن ليما ين قبل قا 

سول الله كله : ا و ١«رَكْعَنَا‏ الظهر شَغَلَي 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ذلك». 
(۳) في المخطوط : «ملزما». 
(4) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 42777 الأصل للشيباني 2»)١77 /١(‏ تحفة الفقهاء 
"١8 ۰14° /1(‏ ). 


ا قال: يركعهما بعد طلوع الشمس في رواية المزني. انظر : الأم ,)١55 21477/1١(‏ 


مختصر المزني ص .)5١(‏ 
030 3 النسائي بلفظه» كتاب : الواقيت ' باب : ال SSR‏ > برقم (0۷۹)» 





a 


: أَنَأَقْضِيهِمَا إِذَا قَاتَتَا ؟ 


وة 


عَنْهُمًا الود فَكَرِفْتٌ أن أَصَلْيَهُمَا بِحَضْرَةٍ الئاس فَيرَوْنِي» فَقُلْتُ فقلت 

قَقَال: «لآأ» . 

وهنا م ع أن القضاء غيرُ واجب على الأمَةء وإّما هو شيء اخمّصٌ به الدْبيُ يه 
ولا شركة نا في خحصائصه وقياسٌ هذا الحديث أن لا يجب قضاء ركعتي الفجرٍ أصلاًء إلا 
أا استحسّنًا القضاءَ ۶ إذا فاتتا مع الفرض لحديث ليلة التعريس» ولان سنه رسول الله يل 
عبارةٌ عن طَريقَتِهِ وذلك بالفعل في وقتِ خاص على هيئة مخصوصة على ما فعله النَبِي له 
اقول فى وو ا ا ر شرك عر تيه و .كنا بل ركو ا 

وأمَّا ركعتا الفجر إذا فاتتا مع الفرض فقد فعلهما النّبي يي مع الفرض ليلة التعريس 
فنحنُ نَفْعَلُ ذلك لتكونَ على طَرِيقَتِه» وهذا بخلافٍ الوتر ؛ لأنّه واجبٌ عند أبي حنيفة 
على ما ذكرناء والواجبٌُ مُلْحَقٌ بالفرض في حَقٌّ العمل» وعندهما وإ كان سنه مُوكدة 
لكتهما عَرَفا وُجوبَ القضاء بِالنّصٌ الذي رَوَيْنا فيما تَقَدّمَ . 

أمَّا أمَّاسُنَةٌ الفجر فإنْ فانّتْ مع الفرض تُقُضَى مع الفرض استحسانًا لحديث ليلة التعريس فان 
لني اتام ني ذلك الْوَاوي كم انتيقط, بحر الشّمْس فَارْتَحَلَ مِنْهُ [ثمَنَرَكَ] ”'' وَأمَرَ بلالا 
َأَذَنَ مَصَلَّى رَكْعَتَْ الْمَجْرِ ثم أَمَرَهُكَأقَامَ قَصَلَى صَلاةَ الْفَجْرِ . وأمًا إذا فاتَتْ وخدذها لا تَقُضَى 
عند أبي حنيفةَ » وأبي يوسفٌ, وقال محمد : تُقْضَى إذا ارتفَعَتٍ الشَّمسٌ قبل الرّوالٍ . 

واحتّجّ بحديثِ ليلة التعريس أنه يكل قَضَاهُمَا بَعْدَ طْلُوعٍ الشَّمْسٍ قَبْلَ الروَالٍ فصار ذلك 
وقتَ قضائهما. ۰ 

مح DL CDE‏ 0 
لصارت الس أضلة» وبطلت التتعتة فك تى (س موكد ١‏ لها كانت سا وف 
التَبَعيَةَ» وليلة التعريس فائّتا مع الفرض فقّضيّتا تَبَعَا للقَرْض» ولا كلام فيه (إتّما 
الخلاف) " فيما إذا فانّتا وخدَهماء ولا وجة إلى قضائهما وخُدهما لما بَيّنّاء ولِهذا لا 
ِقَضَى غيرٌهما من السّئَن ولا هما يقَّصَيانٍِ بعد الزّوال . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «سنة». 
(۳) في المخطوط : «وإنما الكلام فيه . ۰ 





ES ID. YD 


[ © فصل في صلاة التراويح في ليالي رمضان] 

َأمّا الذي هو سُّئَنُ الصحابة فصلاةٌ التراويح في ليالي رمضان» والكلام في صلاة 
التراويح في مواضع : ۰ 

في بيانٍ وقتها . 

وفي بيانٍ صِمتها . 

وفي بيانٍ قدرها . 

وفي بان أنّها إذا فانّتْ عن وقتها هل تُقْضَى آم لا؟ . 

اما صِفّتها: ١‏ فهي سُنَة كذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه قال : القيامُ في شهرٍ رمضان 
سُنَةٌ لا ينبغي تركهاء وكذا رُوِيَ عن محمَّدٍ أنه قال : القراويخ سَنَةٌ إل أنّها ليست بسن 
رسول الله ؛ لأنّ سه رسول الله كل ما واظَبَ عليه ولم ينره إلا مرةٌ أو مين لمعنّى 
من المعاني» ورسولٌ الله ما واطّبَ عليها بل أقامها في بعض الأُيالي» ريي آنه صلم 
َِيْلتَيْنَ بِجَمَاعَةٍ ثم تَرَك» وَقَال : «أخشّى أن تُكْبَبَ عَلَيْكَمْ) "٠‏ لكن الصحابة واظبوا عليها 
نانك شل الشهانة . 


فصل في قدر الترويح 
وامًا قدرّهاء فعشرودٌ ركعةً في عَشْرِ تسليماتٍ» في خمس ترويحات کل تسليمَئَينٍ 
ترويحةٌ وهذا قول عام العُلَماءِ . 
وقال مالك في قولٍ: سِنَّةَ وثلائونَ ركعة . 
وفي قول سِنَّةٌ وعشرونٌ ركعة» والصحيح قول العامّةِ لما روي أن عمرٌ رضي الله عنه 
مع أصحاب رسول الله في شهر رمضا على َي بن كعب فصلّى بهم في گل لیلق 





. هنا بداية سقط في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : : الأذان» باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط . . .» برقم (۷۲۹)» 
ومسلم. > كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم 
(١51/ا)..‏ وأبو داود» برقم ا 201 والنسائي › برقم c(7 ٠ ٤(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


عشرينَ ركعةً» ولم يُنْكَرْ أحدٌ عليه فيكونٌ إجماعًا منهم على ذلك . 

وَأمّا وقتّها: فقد اختلف مشايخنا فيه قال بعضهم : وقنّها ما بين العِشاء والوتر» فلا 
تجوز قبل العِشاءِ ولا بعد الوتر 

وقال عامّتُهِم : وقتّها ما بعد اليشاء إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبل العشاء؛ لأنّها َب 
للعشاءِ فلا تجوز قبلّها كسْنَّة العشاءء وذكر التاطفئ” في إمام صلى بِقَوْم صلاةً العشاءِ 
عا قير وکرو فنا ت على مایا قز راوخ کر غيم الالال كاد 
على غير وضوء؟ أن عليهم د تعدو ا اربع ديت : أمّا العِشاءٌ فلا شك فيها. 
وأمًا التراويح؛ فلاتها تُصلّى إلى طلوع الفجر؛ لأ ذلك وقثّها . 

رهل يُكْرَه تَأخيرُها إلى نصفي الليل؟ . قال بعضّهم : يُكْرَه؛ لأنها تبَعٌّ للهشاءء ويُكرَه 
تَأخيرُ العشاءٍ إلى نصف الليل فكذا تَأخيرُهاء والصَّحيحٌ آنه لا يُكرّه؛ لأنّها قيامٌ الليل. 
وقيامُ الليل في خر الليل أفضل . 

فصل [في سننها] ‏ 

وامًا سُنَّنْها: 

فمنها: الجماعةٌ والمسجدٌ؛ لأنْ التبيَ ئي قدرَ ما صلى من التّراويح صلى بجَّماعةٍ في 
المسجدء فكذا الصّحابةٌ رضي الله عنهم صَلَّوْها بجَماعةٍ في المسجدٍ؛ فكان أداؤها 
بالجماعة في المسجد سُّنَةَ» ثم اختلف المشايخ في كيفيّةِ سّنَةٍ الجماعة والمسجدء أنّها 
سُنَةُ عَيْنِ آم سنه كفاية؟ . قال بعضهم : إنها سنه على سبيلٍ الكفاية إذا قام بها بعض أهلٍ 
المسجدٍ في المسجدٍ بججماعةٍ سَقَطَ عن الباقينَ . ولو ترك آهل المسجدٍ كلهم إقامتّها في 
المسجدٍ بجماعةٍ فقد أساءًوا وأثمواء ومَّنْ صلاها في بيتِه وحُدّه أو بججماعةٍ لا يكونٌ له 
كوا لخت لذ اريس لتركه آرات نز البجماعة O‏ 





)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عمرء أبو العباس» الناطفي الطبري» فقيه حنفي . من أهل الري . نسبته إلى عمل 


. الناطف أو بيعه. قال أمير كاتب فى غاية البيان: هو من كبار علمائنا العراقيين» تلميذ أبي عبد الله 


الحرجاني . من تصائيقه : «(الواقعات»)› و«الأجناس والفروق»» و«الهداية». و«الأحكام! كلها في فروع 
الفقه الحنفي . توفي سنة (4145ه). انظر ترجمته في : : الجواهر المضية »)١١١ /١(‏ والفوائد البهية ص 
(۳7 والأعلام (۱/ ۲۱۳)ء معجم معجم المؤلفين .)٠٤١ /١(‏ 


اللي ل ل لكي 


وَمنها: نة التراويح أو نيه قيام رمضانًء أو نيه سُتَةِ الوقتِ. ولو نَوَى الصَّلاةً مطلقاء أو 
نَوَى التَطُوعَ؟ . قال بعض المشايخ a NE CE‏ 
اللا أو نية الَطوْع واستَدلُوا بما َوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة ان ركعتي الفجر لا ادى 
إلا تة )ال . وقال عامّة مشايخنا : إن التراويح وسائر السَئّن تَتَأدَى بِمُطَلَقٍ النيّةِ؟ ولأنّها ون 
كانث س لاتخرّجٌ عن كونها نال والتواُِ اى بمُطْلق لي لان الاحتياط ينوي 
التراويحَ» أو سُنَةَ الوقتء أو قيامَ رمضانٌ احتّرارًا عن موضع الخلاف . ولو اقتَدَى مَنْ يُصلي 
ا والتَافِلةَ» قِيلَ: يَصِحٌ اقتداوه ويك ون مُوَدَيًا التراويح , 
وقيل : لاي يصح اقتداؤه به؛ وهو الصَّحِيحٌ ؛ لأنه مكروةٌ لكونه مُخالِقًالعَمَل السَلَفِء ولو 
اقَتَدَ ال على التتاليدة قار ليق N‏ : لا يجوز اقتداؤه. 

وقيل: يجوزٌ؛ وهو الصَّحَيحٌ ؛ ؛ لأنّ اللا مبْحِدةٌ فكان نيه الأولى والثّانية لَعْرّاء ولهذا 

صح اقتداء مُصَلَيِ الرَكعتَيْنٍ بمْصلي الأربع قبلّه فكذا هذا . 

وَمنها: أن الإمامً بعد تكبيرة و الافتتاح يأتي بالقناءِ والتَعَوُذ والتسمية في الرَكعةٍ الأولىء 
ا ا ا N‏ 
تَبَعٌ القراءة على ما ذكرنا في موضعه» ولا يزيد الإمامُ على قدر التشهد إن عَلِمْ أنه يقل 
على القؤْم» وَإنْ عَلِمَ آنه لا يقل على القؤْم يزيد عليه ويّأتي بالدَعَواتٍ المشهورة. 

ومخهاً: ا عن أبي حنيفةً» وقيلَ : يقرأ 
يها كما يقرا في حف المكعويات وهي ي المغربٌ. وقيل ايكرا كها يمرا فى العشاء ؛ لأتها 

وقكل بيقر | فى كل رك من عر لقلا 4 ن زوق أذ عمد رضي الله ع دعا 
بثلائةٍ من الأئمّةٍ فاستق رأهم وأمرَ أوَلّهِم أن يقرأ في كَل ركعة بثلائينَ آيةء وأمرَّ الثاني أن 

يقرأ في كُلَّ ركعةٍ خمسة وعشرينّ آية» وأمرَ الثَالتَ أن يقرأ في كَل ركعةٍ عشرينَ آية؛ وما 
قاله أبو حنيفةً سإ الست أن بحم القرآنُ م٤‏ : في التراويح وذلك فيما قاله أبو حنيفة» وما 
أمرَّ به عمرٌ فهو من باب الفضيلة وهو أن يُحَمَ القرآنٌ مرَتَينِ e‏ 
وأمّا في رَّمانِنا ف ]ان : قرا الإمام على حَسَبٍ حال القؤْم من الرَطبة والكسّل» فيقر 
قدرّ ما لا يوجبٌ تنفيرٌ القوْم عن الجماعة؛ لال او E‏ عد 


والأفضل تعديل القراءة ذ في التَرْويحاتٍ كُلّهاء وإِنْ لم يُعَدَّكَ فلا باس ن به» وكذا الأفضل 
تعديل القراءة ذ في الرَكعمَيْن في التسليمة الواجدة عند أبي حنيفةٌ ؛ وأبي يوسف . وعند 
محمد ؛ يطول ار عل القانية اف الان 

ومنها: أنْ يُصلَيَّ كُلَّ ركعتَيْن بتسليمةٍ على حِدةٍ . ولو صلى ترويحة بتسليمةٍ واجدة وقَعَدَ 
فى القّانية قدرّ التَشْهّدِء لا شك أنه يجورُ على أصل أصحابنا أن صَلّواتٍِ كثيرةً تَتَأنَى 
تدا بناءً على أ ان التحريمة شرط وليسث برُكُنِ عندًنا"“ خلاقًا للشّافعي””. 
لكن اختلف المشايخ أ ٽه هل يجورٌ عن تسليمَتَيْنِ أ NETO EDE‏ 

قال بعضهم ذلا بعر OTC‏ جد 41 الأنهغالف الشذة المتوارة بعر 
التسليمة والتحريمة والثّناء» والتَعَوَّذْ والتسمية› مع ا 
عامنهم : إِنّه يجوز عن تسَليمَتَيْنِ وهو الصّحيح . 

وعلى هذا لو صلى التراويح كلها بتسليمةٍ واجدةٍ وقَعَدَ في كل ركعتَين .ن الصَحيح آله 
بجو رز عبن الك + ؛ لأنّه قد او يا ؛ لأنّ تجديد التحريمة لكل 
ركعتَيْن ليس بشرطٍ عندنا هذا إذا قَعَدَ على رأ س الرَكعتَيْن قدرَ التَشْهَدٍِء فأمًا إذا لم يقعد 
فسدثُ صلاته عند محمّدٍ . 

وعند أبي حنيفةَ» وأبي يوسفٌ: يجوز وأصلٌ المسألةٍ يُصلّي التَطُوّعَ أربعَ ركعاتٍ إذا 
لم يقعُدْ في التانية قدرَ التشهدِ وقام وأنّمّ صلاته أنه يجوز استحسانًا عندهما . 

ولا يجورُ عند محمٍَ قياسًاء ثم إذا جاز عندّهما فهل يجوز عن تسليمَتيْنٍ أ رلا 
إلأعن تسليمةٍ واجدة؟ الأصَحٌ آنه لا يجوز إلأعن تسليمة واحِدةٍ؛ ؛ لأنّ السَنَة أن يكون 
الشَفْمُ الأرَلُ كايلاً» وكماله بالقعدة ولم توجَدْ والكايلٌ لا يتأدّى بِالنَاقِصٍ . 

ولو صلى ثلاتٌ ركعاتٍ بتسليمةٍ واجدةٍ ولم يعد في الثّانيةِ . 

قال بعضّهم : لا يُجْئُه أصلاً بناء على أن مَنْ تَتَقَّلنَ بثلاثِ ركعات» ولم يقعُدْ إلا في 
آخرِها جاز عندٌ بعضهم ؛ لاله لو كان فرضًا - وهو المغربُ - جاز» فكذا التقَلء ولا 
٠‏ (۱) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير مع الهداية /١(‏ ۰۲۷۹ ۲۸۰)ء البناية -١185//5(‏ ۱۹۰). 


(۲) ومذهب الشافعية : قال إن التحريمة تقع مقترنة بالنية . انظر : الأم »))٠١ ٠.١ ٠٠١ /١(‏ حلية العلماء 
)۸٠ /۲(‏ المجموع شرح المهذب (۳/ 589- ۲۹۱). 
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يجورٌ عند بعضِهم ؛ لأن القعدةً على رأس التالثةٍ في النّوافِل غيرٌ مشروعةٍ بخلافٍ المغرب ‏ 


فصار كأنّه لم يقَعُدْ فيهاء ولو لم يعد فيها لم تجز النَافِلة فكذا في التّراويح» ثم إِنْ كان 
ساهيًا في الثَالئةٍ لا يلرّمُه قضاءُ شيء؛ لأنّه شَرَءَ في صلاةٍ مَظنونة؛ ولأنّه لا يوجبٌ القضاءَ 

عند أصحابنا القّلاثة 3 ون كان عَمْدَا فعلى قولٍ مَنْ قال بالجواز يلرّمُه ركعتانٍ؛ لأن الركعة 
E‏ يا ا ا السوروابة دا 
يلزّمه شي المي ل MS‏ ني الركمة لقني فرع ف القالة باد 
تحريمة › وأنّه لا يوجبٌ القضاءَ عند أبي حنيفة . وعلى هذا لو صلَّى ء عَشْرَ تسليماتٍ كل 
تسليمةٍ بثلاثِ ركعاتٍ بقعدةٍ واحِدةٍ. 

ولو صلى التراويح كُلّها بتسليمة واحِدةٍ ولم يعد إلا في آخرها . 

قال بعضهم : يُجْرِئه عن التّراويح كلها . 

وقال بعضّهم : لا يُجْرِنْه إلأعن تسليمةٍ واجدةٍء وهو الصّحيحٌ؛ لأنه أخَلَّ بكل شَفْع 
بترك القعدة. 

أن يُصلّيَ كل ترويحة بحةٍ إمام واحدٌء وعليه عَمَل أهلٍ الحرميْنٍ وعَمَل السَلْفٍ. ولا 

E‏ بويد DO‏ و OE‏ ا 
الانتِظارٍ بين التَرْوِيِحََيْنء وإنّهِ غير م مُستَحَبٌ . ولا يُصلي إمامٌ واحِدٌ التَراويحَ في مسجِدَينٍ 
با lS DP CA‏ 
يُعيدوا؛ لأ صلاةً إمامهم نافِلةء وصلائهم سن والسَنّة أقوّى. فلم يَصِمَّ الاقتداء؛ لأنّ 
السَنَةَ لا تَتكوَرُ في وقتٍ واحِدٍء وما صلى في المسجدٍ الأول محسوبٌء وليس على القؤم 
أن يُعيدوا ولا بَأسَ لغيرٍ الإمام أن يُصِلَّيَ التَراويحَ في مسجِدَيْنٍ ؛ لاه اقتداء المُتَطوْع بمَنْ 
يُصلي السّنَةَ وإِنّه جائز ر كما الى ضلى المكتوية ف أدرّكَ الجماعةً ودخل فيها واللهُ أعلَمُ . 

إذا صلُوًا التراويحَ ثمّ أرادوا أ أن EV E‏ 
تَطوْعٌ مُطْلَقُ» وَالتَطوعٌ المُطلَق بجماعةٍ مكروة. وَيجورُ التَراويحٌ قاعِدًا من غير عَذر لاله 
تَطَوُعٌ » إلا أنّه لا يُستَحَبُ ؛ لاه حلاف السّنَةِ المُتَوارَئةِ. 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أن مَنْ صلّى ركعي الفجر قاعِدًا من غير عدر لا يجوز 
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م کتاب الصلاق____> GD‏ 
وكذا لو صلاها على الدَابَة من غير عدر وهو يقدِرُ على التُزولِ لاختِصاص هذه السَّئَةٍ 
بزيادةٍ تَؤْكيدٍ وترغيب بتحصيلهاء وترهيب وتحذير على تركهاء فَالتَحَقَتْ بالواجباتِ 
كالوتر . 

وَمنها: ١‏ أن الإمام كُلّما صلّى ترويحة قَعَدَ د بين التَرْويَتَيْن قدرٌ ترويحٍ. سبح ويهلل 
ويُكبّرُ ويُصلي على الدّْبِيّ يكل ويدعو وينتظر أيضًا بعد الخامسةٍ قدرَ ترويحة؛ لأنّه مُتَوارَتُ 
ل . وأمّا الاستراحةٌ بعد خمس تسليماتٍ فهل يُستَحَبٌ؟ . 

قال بعضهم : نَعَم . 

وقال بعضّهم : لا يُستَحَتُ وهو الصَّحيحٌ؛ لأنّه خلاف عَمَل السَلَفِ واللّه الموَّقُ . 

فصل [في بيان أدائها إذا فاتت] 


وا ای إذا a‏ يه لا؟ 
E 9‏ 5-0-2 
فصل [في صلاة التطوع] 
وأمّا صلاةٌ التَطَوّع فالكلامٌُ فيها يََعُ في مواضح : في بيانِ [أن] ”" التَطوّعَ هل يلرم 
بالشُروع» وفي بيانِ مقدار ما يلرم ”" منه بالشّروعٍء وفي بيانٍ أفضل التَطَوعٍ ٠"‏ وفي 
بان ها كه هم التَطوع » وفي بان ما يُفارق التَطَوّعٌ الفرض فيه . 


أمًا الأوّل: : فقد قال أصحاينا : إذا شرع في التطوع يلزمه المضي فيه» وإذا أف" 
يلرّمُه القضاءً”''» وقال الشافعيُ : لا يلرَّمُه المضيٌ : في التَطَوّع ولا القها :الا فساد”" . 





. هنا انتهى السقط المشار إليه آنمًا‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 
. في المخطوط : «الشروع»‎ )٤( . فى المخطوط : «يلزمه»‎ )۳( 


6 () في المخطوط : اافسرة. 


030 انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۱/ (1A /۳( as 2)"١١‏ . 
(۷) ومذهب الشافعية: أنه قال: إذا أفسد ما دخل فيه تطوعًا فلا قضاء عليه. انظر: الأم ›)٠٠١۳١/۲(‏ 


المجموع (117/57). 


® الصتقع 4_1 


ل ب فيه 


(وحه قوله) NT‏ وإذالم يجب المضيٌ فيه لا يجب 
القضاءٌ بالإفسادٍ؛ لأن القضاءَ تسليمٌ مثل الواجب . 

(وتكا): أن الْمُوَدّى اة وإبظال العبادةٍ حَرامٌ لقوله تعالى : وا بطلا اعد © [محمد 
:0] فيجبُ صيائَتُها عن الإيطالٍ» (وذا بلزوم) *'' المُضيٌ فيهاء وإذا أفسدها فقد أفسد 
ل خب لقانت كبا في العتدور وا ر ی وتدخرج 
الحواث كين ” ل : َم قبل الشروع وأمًا بعد الشروع فقد صار 
واجبًا لغيره وهو صيانة المُوّدّى عن البُطلانٍ . 

ولو افتَّتَحَ الصَّلاةَ مع الإمام وهو ينوي التَطَوّعَ والإمامٌ في الظَهِرٍ ثم قَطَعَها فعليه 
و ا ماتيا ري ا وجه : 

ما أن يَنْوِيَ قضاء الأولى لی» أو لم يكن له نيّةَ أصلاء ٠‏ أو نَوَى صلاةً أخرى ففي الوجهين 
الأوَلِينِ يسقّطٌ عنه» وتنوبُ هذه عن قضاء ما لَزِمّه بالإفسادٍ عندّناء وعند فر لا يط 
وجه قوله : إن ما لَزِمّهِ بالإفسادٍ صار دَيْنَا في ذمَيِه كالصلاة المئذورة فلا يتأدَى خَلْفَ إمام 
يُصلي صلاةً أخرى . 

رقت أنه لو مها حينَ شَرَعَ فيها لا يلرّمُه شيء آخَرُء فكذا إذا أنَمّها بالشروع 
التاني ؛ لأنه ما المَرَمَ بالشروع إلا أداء هذه الصَّلاةٍ مع الإمام» وقد أذّاها إن تى 
تَطَوعَا آحَرَ ذكر في الأصلٍ آنه يَنوبُ عَم لَه بالإفسادء وهو قول أبي حنيفةًء وأبي 
يوسف . 

وُكِرَ في زيادات الزياداتٍ لله لا توب [وهو قول محمي] ©. 

(ووجهه): أنه لما نَوَى صلاةٌ أخرى فقد أعرّضٌ عَمّا كان دتا عليه بالإفساد» فلا بُ 
هذا المَوَّدَى عنه بخلافِ الأول وجه قولهما: أنه ما التَرّمَ في المرَتَيْن ن إلا أداء هذه الصَّلاةٍ 
مع الإمام وقد أذدَّاها والله أعلم . 

لم الشّروعٌ في التَطوّع في الوقتٍ المكروه وغيره سواءٌ في كونه سببًا للّزومٍ في قولٍ 





)١(‏ في المخطوط : «وذلك طريق». (۲) فى المخطوط : «عما». 
(9) زاد في المخطوط : «فلا». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
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م كتاب الصلاق > aD‏ 


أصحابنا الثلاة وال : الشروعٌ في التَطوّعٍ في الأوقات المكروهة [۱/ 44 ١ب]‏ غير 
زم حى لو قَطَمّها لاشيء عليه عندّه» وعندّنا الأفضل أن يقطعَ وذ تم نقد أساة» ولا 
قضاءَ عليه ؛ لأنّهِ أدّاها كما وجبث» وإِنّْ قَطعّها فعليه القضاءٌ . 

وأما الشّروعّ في الصَومِ في الوقتٍ المكروه فغيرٌ مرم عند أبي حنيفة وزفر؛ 0 
ملم نهما سَرّيا بين الوم والصلاق وجَعَلا الشُروع فيهما مُلِْمًا كالئذر لكون ''' 
المُوَّدّى عبادةء وَزُفَرُ سَوّى بينهما بِعِلَةِ اركاب المئهيٌ وجعل الشّروعَ فيهما غير مُلَزِم ؛ 
وأبو حنيفةً فرق والفرق له من وُجوو: 

أحدها أنه لابُدّ له من تقديم مدمه وهي أن ما ركب من أجزاء مت ينطق اسم 
الكل فيه على البعض كالماء فإنَّ ماء البخر يُسَمّى ما۶ وقطرةٌ منه تَسَمّى ماةء وكذا 
الخلٌ والريْتُ وجل مائع» وما تَرَكّبَ من أجزاء مختلفةٍ لا يكونُ للبعض منه اسم الكل 
كالسْكنْجَبِين؛ > لايُسَئَى الخلّ وحْده ولا السّكرَ وحُدّه سكنجيئًاء وكذا الأنف وخده لا 

سى وجهّاء ولا الخد وخدّه ولا العظمُ وحْدّه يُسَمّى آدَميّاء ثم لصوم تركب من أجزاء 
نة فيكونُ لكل جزء اسمٌ الصَومء والصّلاة تركب من أجزاء مختلفق» وهي : القيام . 

والقراءةٌ» والركوعٌ» والسّجودٌ فلا يكونُ للبعض اسم الكل . 

ومن (" هذا قال أصحابنا: إل مَنْ حَلَفَ لايَصُومُ» ثم شَرَعَ في الصوم فكما شرع 
يحنت ولو حَلَفَ لا ”" يُصلّي فما لم يُقَيّدِ الرّكعة بالسجدة لا يحت . 

وإذا تقَّرَ هذا الأصل فنقول : إِنّهِنَهْيٌ عن الصّوم فكما شرع باش الفعل المنْهيّ» ونْهَى 
عن الصَلاة و فما لم يُقَيّدِ الركعة بالسجدة لم يُباشِرْ منها فيما انعقاد انعقد قربة خالصة غير 
م مهي عنهاء فبعدَ هذا يقول بعض مشايخنا : إنْ الشروع سببٌ الؤجوب وهو في الصّومٍ 
مله فمَسَدَ في نفسه فلم يَصِرْ سببٌ الوؤجوبء وفي الصَّلاةٍ ليس بِمَنْهِيّ فصار سببًا 


للوجوب . 
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وإذا ت 4 تَحَمَّقّ هذا فنقول : وُجوبُ المُضيٍّ في التَطوعٍ لصيانة ما انعقد قربة» وفي باب 
الوم ما انعقد انعقد معصيةً من وجو والمُضيُ أيضًا معصيةٌ والمُضيٍ لو وجب وجب 





< في المخطوط : «لكن».‎ )١( 
. في المخطوط : «عن؟. (۳) في المخطوط : «ألا»‎ )۲( 
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لصيانة ما انعقد وما انعقد عِبادةٌ وهو مَنْهِىٌّ عنه وتقريرٌ العبادة وصيانتها واجبٌء وتقريرٌ . 
المعصية وصيانتها معصية» فالصّيانة ة واجبة من وجوء محظورةٌ من وجو فلم : تجب الصيانة 
عند لتك موث تحت حي المطر على ماهو الا راا ات اعات 
عبادة وما هو معصية وإيجابُ العبادةٍ مُمْكِنّ» وإيجابُ المعصية : غير مُمْكِنِ فلم يجب 
المضيّ عند التَعارُضٍء بل يُرَجَحُ جانِبٌ الحظر . 

فأمًا في [باب] ''' الصَّلاةٍ فما انعقد انعقد عِبادةٌ خالِصةً لا حَظْرَ فيها فَوَجَبّ تقريثها 
وصيانّتئهاء ثم صيائتها وإن كانث بالمُضيّ وبالمُضيٌ يَقَعُ في المحظورٍ ولكن لو 
برت اانا + رادا رات واا يد جراد ر كا كاد نعط ی 
من وجهينٍ ومرتكبًا لهي من وجو فتَرَجََحَتْ جهة العبادة .ولو امتّتَعَ عن المُضيّ امتَتَعَ عن 
تحصيل ما هو مَنْهِي؛ ولك امتح ا ي 
وإبطالها محظورٌ محض فكان المُضِئٌ للصّيانةِ أولى من الامتناع فيلرّمُه "'' المُضئٌ فإذا 
أفسده يلرَمه القضاءٌ . 

ومنهم مَنْ فرق بينهما فقال: إن النَهْيَ عن الصّلاةٍ في هذه الأوقات ثبت بدليل فيه شه 
اد وهو حبر الواحد. وقد اختلف العُلَماء في صِحيه وؤروډه فكان في بوت شك 
وشُبْهةٌ» وما كان هذا سبيله كان قبوله بطري الاحتياط» والاحتياظٌ في حَقّ إيجاب القضاء 
على مَنْ أفسد بالشروع أن يُجْعَل كانه ما ورد بخلاف النَهي عن الصرم؛ ؛ لأنه ثبت 
بالحديثِ المشهور ولف أئمّةٌ الفَتْوّى بالقبول» ٠‏ فكان النَهْىْ ثابنًا من + جميع الوجوه فلم 
يصح يَصِح الشروع فلم يجب القضاء ء بالإفساد» والفقيه الجليل أبو أحمد العياضيٌ السّمرقندى 
ذكر هذه الفروق . 

وأشار إلى فرقي آخَرَ وهو أنَ الصّوم وُجوبَه بالمُباشرة» وهو فعل من الوم المنهي 
عنه» فأمًا الصَّلاةٌ ة فوجوبُها بالتحريمة وهي قول» وليسث من الصَّلاةٍ ة فكانث بمنزلة التَذرٍ 
والله أعلم . 

غيرٌ آنه لو أفسدها مع هذا وقضّى في وقتٍ آخَرَ كان أحسّنّ ؛ لأنّ الإفساد ليُوَديَ أكمَلٌ 
لا يعد إفسادًا وههنا كذلك؛ لان يُوَدّى خاليًا عن اقترانٍ التي به» ولكنْ لو صلّى مع هذا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلزمه». 








تبسلا ہر( 
جاز ؛ لأنّه ما لَزِمَه إلا هذه الصّلاةٌُء وقد أساء حيث أذّى مقرونًا بالتهي . 

ولو افتتَحَ القَطوْعَ وقتَ طلوع الشمس فَقَطْعَها ثم قضاها وقت تَعَيْرِالشّمسٍ أجرّأه؛ 
لأنها وجبث ناقِصة وأذَّاها كما وجبث فيجورٌ كما لو أنّمّها في ذلك الوقتٍء ثم الشروع 
إّما يكونُ سببّ الوُجوب إذا صح فأمًا إذا لم يَصِعَّ فلاء حتّى لو شَرَعَ في التَطوّع على 
غير وضوءء أو في ثوب نجس لا يلرَّمُه القضاءء وكذا القارئ إذا شُرَعَ في صلاة الأمُيّ بنية 
التَطوْع ‏ أو في صلاة امراق« اب يات eC‏ 
لأنّ شُروعَه في الصَّلاةٍ ای ای ا ا إداثالهه ركذا الشررع في 
الصَّلاةٍ المظنونة غيرُ موجب حبّى لو شَّرَعَ في الصَّلاةٍ على ظَنٌّ [1/ 55 ١أ]‏ أنّها عليه ثم 
بين أنها ليست عليه لا يلرّمه المضيٌ . ولو أفسد لا يلرَّمُه القضاءً عند أصحابنا القلاثةٍ 
خلافا لزفرء وفي باب الحج يلر رمه التطوْعٌ بالشروع معلومًا كان أو مَظْنونًا والفرق يُذْكَرْ 
في كتاب الصّوم إن قباء لله ال 


فصل [في بيان مقدار ما يلزم بالشروع ] 


وأمّا بِيانُ مقدار ما يلرّمُ منه بالشروع فنقول : لا يلرّمُه بالافتتاح أكثرٌ من ركعتَيْنِ > وإِن 
َوَى أكثرٌ من ذلك في ظاهر الرٌواياتِ عن أصحابنا (إلاً بعارض الاقتداو) ”" . 
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ورُوي عن ابي يوسف ثلاث روايات: 

رَوَى بِشْرٌ بن الوَلِيدٍ عنه أنّه قال فيمَن افَتَحَ التَطوّعٌ يَنْو ي أربعَ ركعاتٍ ثم أفسدها: 
قضى أربعًا ثم رجع وقال : يقضي ركعتين . 

رزوی ر بن یون ي الأزهَر عنه أنه قال فيمَّن افتَتَحّ التالة يَنْوِي عَدَدَا : يلرم بالافتتاح 
ذلك العدَد وإنْ كان مائة ركعة. 

ورَوَى عَسَّانُ عنه أنّه قال : إِنْ نَوَى أربعٌ ركعات لَرِمّهِ ون نَوَى أكثرٌ من ذلك لم يلرَّمْه 
ولا خلاف في أنه يلرّمُهِ بالٽذر ما تَناوّله» وإ كر . 


ا . : 1 + ٠.‏ ت ف چت مي ا 
(وجه رواية ابن ابي الازهَرٍ عنه:) أن الشّروعَ في كونه (سببًا للزوم) " كالئَذْرٍ ثم يلرّمُه 
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بالٽذرٍ جميعٌ ما تَناوَلّه وكذا بالشّروع . 
(وجه روابة شان عنه:) أنّ ما وجب بإيجاب الله تعالى بناء على مُباشَرةٍ سبب الوب | 
من العبدٍ دونٌ ما وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء وذا لا يزيد على الأربع فهذا أولى . 


(وجه ظاهر الرواية) : أنّ الوؤجوبٌ بسبب الشروع ما ثبت وضعًا بل ضرورةٌ صيانة 
المُوّدى عن البُطلانٍ» بصني اا قماء ا ا ا افير 
فيتقَدَرٌ الوْجوبٌ بقدر ما تَناوَله 


> او 


ضرورة بخلافي النَذَّرِ؛ٍ لأنّه سببُ الوْجوب بصيعَّتِه وضعًا فيتقَدٌ 
التي 

وامًا قوله: ِن الشُروعَ سببُ الؤُجوب كالنّذْرٍ فنقول: َعَم لكنّه سببٌ لوؤجوب ما وُجدَ 
الشروعٌ فيه» ولم يوجد الشروعٌ في الشَفْع الثاني فلا يجب ولأنّه ما ضح سببًا للوؤجوب 
بل الوّجوبٌ لما ذكرنا من الصرورة ولا ضرورة في حى الشَفْعٍ الثاني » بخلافي النذَر فإنه 
لتَرّمَ صَرِيحًا فيلرّمُهِ بقدرٍ ما الترَم . وكذا الجوابٌ في السَئَنٍ الرَاقبةٍ آنه لا يجب بالشّروع 
فيها إلا ركعتَيْن حتّى لو قَطَعَها ”'" قضّى ركعمَينٍ في ظاهر الرواية عن أصحابنا ؛ لأنّه م 
َقْلُء وعلى روايةٍ أبي يوسفٌ قضّى أربعًا في كل موضع يقضي في التَطوّع أربعًا. 

ومن المُتَأَخْرِينَ من مشايخنا اختارٌ قول أبي يوسف فيما يودي من الأربع منها بتسليمةٍ 
واجدة وهو " الأربع قبل الظهرٍء وقال: لو قَطْعّها يقضي أربعًا . ولو أخيرٌ بالبيْع فانتقل 
إلى الشَفْع القاني لا تَبطل شَفْعَته ويمتعُ صِكة الخلوة ( وهو الشَيح الإمامُ أبو بكر 
محمد بن الفضّلٍ البخاريٌ . 

وإذا عرف هذا الأصل فنقول : مَنْ وجب عليه ركعتانٍ بالشّروع ففرعٌ منهما وقَّعَدَ على 

س الركعتَينٍ وقام إلى الثَالئةٍ على قَصّدٍ الأداء يلزّمه إتمام ركعتَيْن أخرار رن وا على 
Ek‏ ادا او ACT‏ ا رد E‏ 
البُطْلانِء والقيامٌُ إلى الثّالئة على قَصْدٍ الأداءِ بناءً منه الشَفْعُ القاني على التحريمة الأولى 
وأمكنٌ البناءً عليهاء لأنّ التحريمة شرط الصّلاةٍ عندّناء والشَرطً الواحِدٌ يمي لأفعال 
كثيرةٍ كالطهارة الواجدةٍ أنّها تكفي لصَّلَّواتِ كثيرة» ويلرَّمُه في هائَيْنٍ الرَكعتَيْن القراءة كما 





. في المخطوط : «قطعهما». (۲) في المخطوط : «لأنها»‎ )١( 
. في المخطوط : «الصلاة»‎ )٤( في المخطوط : «وهذا».‎ )۳( 
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في الأوَيبْنِ؛ ولان كل شَفْعِ من الَطَوُعٍ صلاةٌ على جدقء ولهذا قالوا : إل المُتَتمْلَ إذا قام 
إلى الثّالية لقَصَّدٍ الأداء ينبغى ع أن يشفت [قيقول : سبحائك الله وبِحَمْدِك إلّخ كما 
يستفتِح] “في الابتداء؛ لأنّ هذا بناءٌ الافتتاح . 

وفي كُلُ ركعبيْنِ من التَقْلٍِ صلاةٌ على جدةء لكنْ بنا على التحريمة الأولى فيأتي بالناء 
المسنون فيه .ولو صلَى ركعتَيْنٍ تَطوْعًا فسّها فيهما فسجد لسَهِوِه بعد السّلامٍ ثم أراد أن 
يَبنيّ عليهما ركعمَيْنِ أخرارَيْنٍ ليس له ذلك ؛ لأله لو فعل ذلك لَوَقَعَ سُجوذه للسّهِوٍ في 
وسَطٍ الصَّلاةَء وأنّه غيرٌ مشروع بخلافٍ المُسافرٍ إذا صلّى الظهرَ ركعتَيْنِ وسّها فيهما 
فسجد للسّهو ثم نَوَى الإقامة حيث يّصِحٌ» ويقومٌ لإتمام صلاته وإِنْ كان يَمَعٌ سَهوٌه في 
وسط الصلاة . 

والفرق أن السّلامَ مُحَلَّل في الشّرع» إلا أ الشَّرعَ مَتَعَه عن العمل في هذه الحالةء أو 
حَکم بِعَوْدٍ SS a‏ لأنّ سُجود السَهِوٍ لا يُؤْنَى به إلا في 
تحريمة الصَّلاوٍء والضرورة في حَقٌ تلك الصلاةء وفيما يرجمٌ إلى إكمالها فظهر بَقَاءُ 
التحريمة. أو عَوْدُها في حَمّها لا في حَقّ صلاة أخرى» ولا ضرورة في صلاة التَطَرُع ؛ 
لان كَل شَفْع صلاةٌ على جِدةٍ فيَعملُ القسليمُ عَمَلّه في التَحليلٍ » وكان القياسٌ في المُتتٍَْ 
بالأربع إذا ترك القعدة الأولى أن ا يلاتق وهو قول ا لان کل شَفْع لما كان 
صلاةً على جدةٍ كانتٍ القعدة عَقيبَه فرضًا كالقعدة الأخيرة في ذُواتِ الأربع من الفرائض » 
إِلذَأنَ في الاستحسانٍ لا تفسّدُ وهو قول أبي حنيفة » وأبي يوسفت؛ لأنّه لَمّا قام إلى القَالئة 
قبل القعدةٍ فقد جعلها صلاةً واجدة شبيهة بالفرض » واعتبارٌ الل بالفرض مشروعٌ في 
الجُمْلة؛ لأنّه تَبَّعٌ للمَرْض /١[‏ ١٤٠ب]‏ فصارت القعدة الأولى فاصِلةٌ بين الشَفْعَيْنِ 
والخاتّمة هي الفريضة فأمًا الفاصلة فواجبةٌ وهذا بخلافي ما إذا ترك القراءءً : في الاولييْن في 
اتَطوُع» وقام إلى الأَحرَبينِ وقرأ فيهما حيث يَفْسُدُ الشَفْعُ الأول بالإجماع» ولم تَجْعَلْ 
هذه الصَلاةً ةَ صلاةً واجدة في حى القراءة بمنزلة ذواتِ الأربع ؛ لأنّ القعدة إِنّما صارت 
فرضًا لغيرها وهو الخروجٌ فإذا قام إلى القالئة وصارت الصّلاةٌ من دوا الأربع لم يَأتِ 
1 أوان الخروج فلم د بى القعدة فرضًاء فأما القراءة ذ فهي ركن بنفسها فإذا تركها في الشفع 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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الأول فسد فلم يَِح بناء الع الثاني علب 
وعلى هذا قالوا 070111111 
لطع بالفرض وهو صلاةٌ المغرب إذا صلآها بقعدة واجدةء والأصخ أنه لا بجوز؛ لان 
ما انصَّلَ به القعدة وهي الرّكعةٌ الأخيرةٌ فسدث؛ لأن التتَْلَ بالركعة الواجدة غير مشروع 
فِيَمُسد ما قبلها. 

ولو تَطوّعَ بيست ركعات بقعدةٍ واحدةٍ اختلف المشايخ 0 

قال بعضهم: يجورٌ؛ لأنّها لَمّا جازث بتحريمةٍ واجدة وتسليمة " واجدةٍ فيجورٌ 
بقَعدةٍ واجدة أيضًاء والأصح آنه لا يجوز؛ لأنا إِنّما استحسّنا جوارٌ الأربع بقَعدةٍ واحدةٍ 
اعتِبارًا بالفريضةٍ» وليس في الفرائض سِتٌ ركعاتٍ يجوز أداؤها بقَعدةٍ واجدةّء فيَعودُ 
الأمرُ فيه إلى أصل القياس ل 

لا a E SL io‏ 
على الصّحَةٍ حى لو صلى أربعًا فتَكُلّمَ في القَالئة أو الرّابعة قى الشَفْعَ الاي دود الأرَلٍ ؛ 
لكل َم صلا على جد فقسا الثاني لا يجب فساة الأول بخلافٍ الفرض ؛ لأنّه كله 
صلاةٌ واحجدةٌ» فمّسادُ البعض يوجبٌ فسادً الكل ولو اقتَدَى المُتَطَوَّعٌ بمُصَلَّي الظهر في 
أَوَلِ الصّلاةٍ ثم قَطعَهاء > أو اقتَدى به في القعدة الأخيرةٍ فعليه قضاءٌ أربع ركعاتٍ؛ لأنّه 
بالاقتداء السرم صلاةً الإمام وهي أربع ركعاتِ . 

وَمَنْنَوَى أن يُصلَيَ الظهرّ سِنًا لم يلرَّْه ركعتان؛ لان الشّروعٌ لم يوجدْ في الرَكعتَينِ؛ 
وإِنّما جد في الظهر [وهي أربعٌ ولم يوجَدْ في حى الركعتَيْن إلا مُجَوَدُ الم ومجَرَّدْ اليه لا 
يزم شيئًاء وكذا المُسافرُ إذا نَوَى أنْ يُصلَيَ الظهر] 9" أربعًا فصلّى ركعبّيْن فصلاثه تام ؛ 
لأنْ الظهرّ في حَقٌّ المُسافر ركعتانٍ فكانث نيه الرّيادة لَعْوَا . 

هذا إذا أفسد ”*' التَطوّعَ بشيءٍ من أضدادٍ الصَّلاةٍ في الوَضْع من الحدَثِ العمدٍ والكلام 
والقهْقَهةٍ وعَمّلٍ كثير ليس من أعمال الصَّلاةٍ . فأمًا إذا أفسده بترك القراءة بن صلى التَطَوُعَ 
ارو اق دافا ا فى اقول الى و 





)١(‏ في المخطوط : «مشايخنا» . (۲) فى المخطوط 
(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فسد 





وعند أبي يوسف: عليه قضاءٌ الأربع وهي من المسائل المعروفة بّمانِ مسائل . 
ای اا لقف الزن کے مسد و اقرا ی ارو اال ومنت 
يصح الشروع في الشَفُع التاني . 

وعندَ محمَّدٍ: متى فسد الشَّفْمُ الأول لا تَبْقَى التحريمةٌ» فلا يصح الشروعٌ في الشَفْع 
الثاني . 

وعند أبي حنيفة : إن فسد الشّهْمُ الأول بتركِ القراءةٍ فيهما بَطَلّتِ التُحريمةٌ ابيا 
الشروعٌ : في الشَفُع التاني» وإِنْ فسد بتر القراءةٍ في إحداهما بَقيَتِ التَحريمة فيَصِحٌ 
الشّروعٌ : في الشّمْع الثاني . 

(وجه قول محمد:) أن القراءة فرض في كل شَفْعٍ من التَقْلٍ في الرَكعتَيْنِ جميعًا فكما 
مسد الشّفْعٌ بتركِ القراءة فيهما فيهماء مسد بترك القراءة فى إخداهما لمّواتِ ما هو ركنٌ: كما 
لو ترك الركوع أو السَجوة أنه لا يَْتَرِقُ الحال بين التَرْكٍ في الرَكعبيْنٍ أو في إحداهماء كذا 
هذا وصار ترك القراءةٍ في الإفسادٍء والحدّث العمدٍ د والكلام سَواءً فإذا فسدتِ الأفعال لم 
تو الجر ا ّى لتَوْحَيدٍ الأفعالٍ المختلفةٍ فإذا فسدت الأفعال لا تَبْقَى هي فلم 
يَصِحّ الشّروعٌ في الشَّفْع الثّاني لحَدَم التحريمة فلا يُتَصَوّرُ الفساد . 

ولأنى توي أن الأقعال تون ا رة اقرا رار ار قت 
التحريمة؛ لأنها ما عُقِدَتْ لهذا الشَفْع خاصّة م 0 ادي I‏ 
يَصِحٌ بناءً الشَفْع الثاني عليه فإذا لم تَبْطلٍ التحريمة صح الشروعٌ في الشَفُع القاني» ثم 
فهر اا ف القراةة قيف: 

ولأبي حنيفة : أنه لا بَقاء للتّخْريمةٍ مع بُطلانٍ الأفعالٍ كما إذا ترك رتا آخرء أو تكلم 
أو أحخدت عَنْذَا؛ لأتها للجَّمْع بين الأفعالٍ المختلفةٍ لتجمَّلّها كُلَّها عِبادة واجدةٌ فتَبطل 
ببُطْلانٍ الأفعالٍ كما قال محمّدٌ غير أنه إذا ترك القراءةً في الشَفْع الأوَّلٍ في الرَكعتَيْن جميعًا 
عل تباذ لخم يكين 0 ۰ 

فأمّا إذا قرأة في إحدى الأولَيَبْنٍ لم يعلم يقيتا بمّسادٍ هذا الشَمْع ؛ لأن الحسّنّ البضريٌّ 





)١(‏ في المخطوط : «وللشفع». 


هلب يسح با الصتائع جا 
كان يقول : بجواز الصلاة بوجود القراءةٍ في ركعةٍ واجدة. 
وقوه : (وَإنْ كان فاسِدًا) لكن إِنّما عَرَفْنا فساده بدليلٍ اجتهاديٌ غير موجب عله ٠ ٩‏ 
اليقين› اليعراة يكرة الخد تراه حر a aC‏ 
ينالب لزاني لقم E‏ بيّقينٍ بالشك» ولأ الشَفْعَ 
الأوّل] " متى دار ين الجرار ساوت ااا في کک او ا 
[١١‏ عليه القضاء ويبقاء ‏ التحريمة ليَصِحٌ الشّروعُ في الشَفْع الثاني ليجب ”؟) عليه 
ماي 
وإذاعَرَفْت **' هذا الأصلّء فنقول: إذا ترك القراءءً ذ في الأربع كُلّها يلرّمُه قضاءً 
ركعتيْنٍ في قول أبي حنيفة» ومحمّدٍ ورفر؛ لأنّ القحريمة قد بَطَلَتْ مسا الشفْع الأول 
بين فلم يَصِحّ الشّروعٌ في الشَفْع التاني » فلا يلرَمّه القضاءٌ بالإفساد عَم الإفساد. 
| وعند أبي يوست : عليه قضاء الأر, a‏ تيك ون a‏ 
صح الشُروع في الشَفْع الثاني ثم يَفْسْدُ بتر القراءة أيضّاء فيجبٌ قضاء الشَفْعيْنِ جميًا. 
ا في إحدى الأولَييْن وإحدى الأخرَيَيْن» أو قرأ في إحدى الأولَييْن فحَسبُ 
عند محمد يلزه قضاء الَف الأول لاغيرٌ؛ لأن الفح الأول سد بتر القراءة فر فى إحدى 
الركعقين من هذا الشَفْع قبطل القحريمةٌ فلم يَصِحٌ الشُروعٌ في الشفْع القاني» وعند أبي حنيفة 
وأبي يوست يلرَّمُه قضاء الأربع أمّا عندَ أبي يوسف فلِعَدَم بُطلانٍ التحريمة بمّسادٍ الصَلاةٍ؛ 
وعند أبي حنيفة : لكونٍ الفساد غيرٌ ثابتٍ بدليلٍ مقطوع به فبّيّتِ القحريمة فصَح الشروعٌ في 
الشّفع القاني. ع لبد الدع ی في الرَكعتَيْن أو في إحداهما . 
ولو ترك القراءةً : في الأولَييْنَ وقرأ في الْأَخرَييْن رمه قضاء ركعين وهو الشَفْعُ الأول 
بالإجماع ؛ لأله فسد بتر القراءة في الرَكعميْنِ فيلرَمُه قضادٌه ؛ فأمًا السّمَعٌ الثاني فعند أبي 
ب 0 ؛ لأنّ الشّروعَ فيه قد صح لبقاء التحريمةٍ» وقد وُحَِدَتِ القراءةٌ في 


. في المخطوط : «على». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وتبقى» . (6) زاد في المخطوط : «أيضًا»‎ )*( 


(4) في المخطوط :١«عرف».‏ 


وعندَ أبي حنيفة ''' ومحمَّدٍ وزفر : لَمّا بَطَلَتِ التحريمةٌ لم يَصِحّ الشروع في الشف 
القاني فلم تَكُنْ صلاة فلا يجبٌ إلا قضاء الشَفْع الأرَلِء والأخرّيانٍ لا يكونانٍ قضاءً عن 
الأولَيَيْن بالإجماع أمّا عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ وزّفر؛ فلأ الشّمْعٌَ الثاني ليس بصلاة 
لانعدام التحريمة» وعند أبي يوسف وإِنْ كان صلاة لكئّه بّنئاه على تلك التحريمة» 
وأتها ‏ انعقدث للأداءء والتحريمة الواجدةٌ لا يسع فيها الأداء والقضاء. 


ولو قرأ ذ في إحدى الأولَيَيْن لاغيرُ؛ عند محمَّدٍ يلرّمُه قضاءٌ ركعتَيْنٍ . 

Ms 

وذكر في بعض نُسَخ الجامع الصَّغيرٍ قول أبي حنيفة مع محمَّدٍء والصّحيحُ ما ذكرنا من 
الدلائل . 

ولو قرأ في إحدى الأَخْرَيَيْن لا غير : عند أبي يوسف : يلرَّمُه قضاءً الأربع . 

ls‏ وزفر: : يمه قضاء اشع الأرَلِ لا غير .ولو قرأ في 
الأولَيَبْنٍ لاغيرُ يلرَمُه قضاء الشَفْعِ الأخيرٍ عند الكل وكذا لو ترك القراءءةٌ : فى إحدى 
الأخرَيَيْن وهذا كله إذا قَعَدَ بين الشّفْعَيْنِ قدر ا ااا لمع بوش شه سد 
محمّدٍ بترك القعدة ولا تَتَأَنَى هذه التَفْرِيعاتُ عندّه . ولو كان خَلْفَّهِ رجل اقتَدَى به فحكمه 
حكمٌ إمايه يقضي ما يقضي إمامّه ؛ لأنّ صلاةً المُْتَدي ي مُتعَلَّةٌ بصلاة الإمام صِحََة وقسادًا . 

ولو تَكَلَمَ المُْمَدِي ومَضَى الإمامُ في صلاته حتّى صلی أربعٌ ركعاتٍ وقرأ : في الأربع 
كُنّهاء وقَعَدَ بين الشَفْعَيْنِ فان تَكَلَّمَ قبل ان يقمدَ الإمامٌ قد التشهدٍ فعليه قضاء الأوليَينِ 
فقط ؛ لأنه لم يلتّزم ”*' الشّفْعَ الأخيرَ؛ لأن الالتزام م بالشّروع ولم يَشْرّع فيه وإنّما وُجَدّ منه 
الشروعٌ في الشَّفْع الأول فقَط فيلرّمُه قضاؤٌه بالإفسادٍ لا غيرُء وإِنْ تَكَلَّمَ بعدّما قَعَدَ قدرَ 
ا عليه لآته الما الكزء روطي الضقة: 
و[أمًا] ”* إذا قام إلى الثَالئةِ ثم تَكَلّمَ المُمْتدي لم يذكز هذه المسألةً في الأصل . 


"اق الاخطرطةة لان برستت 
(۲) في المخطوط : «وإنما». (۳) في المخطوط : «وأبي يوسف». 
(4) في المخطوط : «يلزمه» . (4) ليست في المخطوط . 


وذكر عِصامٌ "بن يوس في مختصّره أن عليه قضاء أربع ركعاتٍ . 

قال الشَّيحٌ الإمامٌ الرّاحِدُ صَدْرُ الدّينِ أبو المُعين ينبغي أن يکود هذا الجوابُ على قول 
أبي حنيفة وأبي يوسفف؛ لأنهما يجعلانٍ هذا كله صلاةً واجدةٌ بدليلٍ أنهما لم يحكما بمسادها 
بترك القعدة الأولى . 


وأما عند محمّدٍ فقد بَّقيّ كل شَفْع صلاءٌ على دة حتّى حُكِمٌ بافتراض القعدةٍ الأولى 
فكان هذا المُقّدي مُفْسِدًا للشّفْع الأخير لا غيرُ فيلرّمُه قضاؤه لا غير . 


فصل [في بيان أفضل التطوع] 


وأمًا بيان أفضل التَطوّع فأمّا في النَهارٍ فأ ربع 6 أربعٌ في قول أصحاينا ۾ '» وقال الشافعي : 
شتی مکی بالليلٍ والتھار جميمًا”" واحتّجٌ بما ری '*' عمارةٌ بن روَيْبة عن التّبىّ بي أنه 
كان يَفتَيِحُ صَلاةَ الضْحَى بِرَكْعَئَيْنِ ٠‏ ومعلومٌ آنه بي كان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلّها؛ 
ولأ في التَطوْع بالمثتى زيادةٌ تكبير وتسليم فكان أفضل» ولِهذا قال في الأربع قبل الظهر 
لھا بتسلیمتین» وتا ما ری ابن مسعوو عن النبِ #44 أله ادياب في صَلة الى 
عَلَى أرْبّع رَكَعَاتِ ” 

والأخذٌ برواية ابن مسعود أولى [من الأخدٍ برواية عمارة بن روَيْبة ؛] '" لأنه يَرْوِي 
المواظبة وعُمارةٌ لا يَرْوِيهاء ولا شك أن الأخدّ بالمُمَسَّرِ أولى؛ ولأنّ الأربمَ أد وَمُ وأشو 


؟ 





. في المخطوط : «هشام»‎ )١( 
الحجة (۱/ ۰۲۷۱ ۲۷۲). مختصر الطحاوي ص‎ ء)٠١۸‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )۲( 
البناية (؟/‎ »)٠٠١ -٤٤٥ /١( المبسوط (١/۸١٠)ء فتح القدير‎ .)۳۳١ -۳۳٤ /۱( معاني الآثار‎ .)75( 


,.)57- ۳ 

(۳) ومذهب الشافعية : أن السنة في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وإن جمع بين ركعات كثيرة 
بتسليمة واحدة جاز» كما يجوز أن يقتصر على ركعة واحدة. انظر: الأم /١(‏ ١٤٠)ء‏ مختصر المزني ص 
»)۲١(‏ حلية العلماء -- .)١15‏ 

() زاد في المخطوط : « 


ل عمارة. وقد أورده المزي في «تهذيب الكمال) )۲٠١٠٣ /۳٠١(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه . 

ار ابن حجر في «الدراية» ١ /١(‏ لاب ا ا 

(۷) ليست في المخطوط . 


على البدن . وسل َسُولُ لل عَنْ أَْضَلٍ لمال قال : «أخمَزها أي: أَفْهَا لى 
بدن ٠١‏ 1 
وأمّا في الليل فأربعٌ أربع في قول أبي حنيفة . 
وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ: مَنْنَى مَنْنَىء وهو قول أصحاب الشافعيّء احتّجًا بما 
رَوَى ”" ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النّبِيّ اة أنّه قال: «صَلَةٌ اليل مَغْتَى مَعْنَى وَبَيْنَ كل 
ا بالتسليم على رأس عع د 


۾ ص 


رضي الله عنه إلى بويت هذا فد أذ ذلك أفضل» ولأبي حنيفة ماديا عن عائشة رضي 
الله عنها أنها سئِلّتْ عَنْ قِيَام رَسُولٍ الله ب فِي لَيَالِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ : کان قِيَامُهُ في 
رَمَضَانَ ويرو سَوَا : 7 للِأنهَُانَ) ”* يلي بعد لاء ”زب كعات لا نأل عَنْ 
حُسْيْهِنَّ وَطْولِهنّ » < م أربعًا لا سال عَنْ حُسْيْهِنٌ وَطْولِهِنٌ ‏ ثم کان يُوِرُ بِثَلااثِ . 

وفي بعض الرّواياتِ أنّها سعلث عن ذلك فقالث وأيكم يُطيق ذلك» ثم ذكرتٍ الحديتٌ 
وكَلِمَةٌ كان عِبارةٌ عن العادةء والمواظَبةٍ وما كان رسول الله ين يواظِبُ إل على أفضل 
الأعمالٍ وأْحَبّها إلى الله تعالى» وفيه دَلالةٌ على أنه ما كان يُسَلَّمْ على رأس الرَكعبَيْنِ إِذْ لو 
كان كذلك لم يكن لذِكْرٍ الأربع فائدةٌ؛ ولأنَ الوَصْلَّ بين الشَّفْعَيْنَ بمنزلةٍ التتابُع في 
باب الصّوم . 

اا نيفين تصاضها حرايه راحو هري ع ا 





)١(‏ أورده الحسيني في «البيان والتعريف» )٠١١ /١(‏ وللحديث شاهد بمعناه عند مسلم من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء ولفظه: «إنما أجرك على قدر نصبك» . 

(۲) زاد في المخطوط: «عن» 

(۳( خر جه البخاري› كتاب : الجمعة» باب : ما جاء في الوتر» برقم (44۳()› ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء. باب : صلاة الليل مثنى مثنى » برقم »)۷٤۹(‏ وأبو داود» برقم (51؟515١),‏ والترمذي» 
»)٤۳۷(‏ والنسائى . .)١61/(‏ وابن ماجه (١؟75١).‏ 

. . . . أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي ية‎ )٤( 
.)۷۳۸( برقم‎ 

(5) في المخطوط : «لأن». (5) ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «لم يكن». 0 





النذرء ولو نذر أن يصلي أربعا . . بتسليمةٍ فصلاهما بتسليمََيْنِ لا يخرجٌ عن العُهدة كذا ذكر 
محمد في الزياداتِ كما في صِفة التتابُم في باب الصو ٠‏ ثم الصّومٌ مُتَتابعًا أفضل فكذا 
الصّلاةٌ. والمعنى فيه ما ذكرنا أنه أشَقٌ ی على البدنٍ فكان أفضلّ . 

ومعنى قوله 4¥ : [«فْسَلَمْه] ”'' أي : فتشهّد؛ لأنْ التحيّاتِ تُسَمَّى شهدا لما فيها من 
الشهادة وهي قولّه : «أشَهَدُ أن لا إل إلا الله وكذا تُسَمّى تسليمًا لما فيها من التسليم بقوله : 
«السَّلامُ علينا وعلى عِبادٍ الله الصَالِحِينَ» . 

ا ؛ لأنه أمرٌ بالتسليم ومُطْلَقُ الأمرِ للوُجوبء والتَسليمٌ ليس 
بواجب ألا ترى أنه ار و ا ل وا 

فأمًا التَراويحٌ فإنّما " ' ودی مَئْنَى مَثْنَى ؛ لاما توّدّى بجماعة فَتَوّدّى على وجه السّهولة 
واليسرٍ لما فيهم من المريض وذي الحاجة ولا كلام فيه» وإِنّما الكلامٌ فيما إذا كان وخُذه . 

فصل [فيما يكره من التطوع] 

وأمًا بيان ما يُكْرّه من التَطُوع» فالمكروه منه نوعان: نوع يرجعٌ إلى القدرء ونوعٌ يرجمٌ إلى 
الوقت . 

أمًا الذي يرجح إلى القدر: : فأمًا في النّهارٍ فتُكرّه ه الريادة على الأربع بتسليمةٍ واحِدةٍء وفي 
الیل لا تكرّه وله أنْ يُصَلَيَ سِنًا وتّمانيّاء ذكره في الأصل . 

التراي الواى الشغير تي باز اليل ال واد شل بابر ار > وإِنْ شِئْتَ 
ies‏ اليا ار 
ا في ادل رلا لاد على الأريم إلى القمانء أو إلى الست ا بالنْصٌء وهو 
ما روي عن النّبِيّ از اله كان بُصلي بالليل حمس ركعاتٍ سبع ركعاتٍ تسم ركعاتٍ إحدى 
عَشْرةَ ركعة ثلاث عَشْرةً ركعةء والقلاثُ من كَل واحِدٍ من هذه الأعدادٍ الوت وركعتان 
من ثلاثةَ عشر سنه الفجر فيبقى ركعتانِ وأربعٌ وسِتٌ ونَّمانٍ فيجورٌ إلى هذا القدرٍ بتسليمة 
واحدةٍ من غير كراهږٍ. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإنها». 








GD 





واختلف المشايخ في الرّيادة على التّمانِ بتسليمة واجدة. 

قال بعضّهم : يُكْرَه؛ لأنّ الريادةً على هذا لم تُرْوَ عن رسول الله اة وقال بعضّهم؛ لا 
يُكرَّه وإليه ذهب الشيخ الإمامُ الرَاهِدٌ السَرَخسئٌ رحمه الله قال: لأنّ فيه وضل العبادةٍ 
بالهبادة فلا يكره وهذا يُشْكل بالريادةٍ على الأربع في التهار» والصَحيخ أنه يُكرّه لما 
ذكرنا. وعليه عامّة المشايخ . 

ولو زا على الأربع في التهارٍ أو على التمانِ في الليلٍ يلرّمُه لوُجِودٍ سبب اللّزُومٍ وهو 
الشّروعٌ . 

ئمّ اختّلِفَ في أن الأفضلّ في التَطَوّعَ طول القيام في الأربع والمفتى على حَسَبٍ ما 
الف فيه أم كثرةٌ الصّلاةِ؟ . 

قال أصحابّنا طول القيام أفضل» وقال الشافعئٌ : كثرةٌ الصّلاةٍ أفضلٌ”". ولَقَّبُ 
المسألةٍ أن طول القُنوتٍ أفضلْ أم كثرةٌ السجوو؟ والصّحيحٌ قولّنا لما رُوِيَ عن رسول الله 
وا أنه سيل عن أنضل الصَّلاة فَقَالَ: «طول الْقُئُوتِ2”" أي ي : القيام وعن ابن عمرَ أنه قال 
في قوله تعالى  :‏ وقوموا نّم نه قلنتير قَدِنِتِينَ # [البقرة [YYA:‏ إن لنوت طول القيام وقرأ قوله تعالى : 
#أمَنْ هو قَبْنِتٌ انآ آَل 4 [الزمر: 4] . 

و[قد] 7 روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا لم [1/ 417١أ]‏ يكن له ورد فطول القيام 
أفضل . 

وأمّا إذا كان له وِرْدٌ من القرآنٍ يقرؤٌه فكَثْرةٌ السجود أفضل ؛ لأنّ القيامَ لا يختلف ويْضَّةٌ 
إليه زيادةٌ الركوع والسّجودٍ واللة أعلم . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)١08/١(‏ تبيين الحقائق :)917/١1(‏ درر الحكام (١/١١۱)ء‏ 
البحر الرائق (۲/ 09), مجمع الأنہر -١71/١(‏ ١١١)ء‏ رد المحتار (۲/ .)١١۷‏ 
(۲) وف بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «تطويل القيام عندنا أفضل من تطويل السجود والركوع 


وغيرهماء وأفضل من تكثير الرّكعات»»؛ انظر المجموع (2)01757/7 أسنى المطالب ›»)۲٠١ /١(‏ الغرر البهية 
عه نهاية المحتاج (۱۲۸/۲)» حاشية الجمل .):5"/١(‏ 

(”) أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: أفضل الصلاة طول القنوت» برقم (١١۷)ء‏ 
والترمذي». برقم (۳۸۷). وابن ماجه» برقم ,)١4755١(‏ وابن خزيمة (؟857/5١)‏ برقم »)١١66(‏ وابن 
حبان (5/ 54) برقم »)۱۷٥۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)2 زيادة من المخطوط . 


تج لير 


وَأمّا الذي يرجمٌ إلى الوقتٍ فيكره التَطوّعٌ في الأوقات المكروهة وهي انا عشرٌ بعضّها ٠‏ 
ا سنا ل , م 2 )١(‏ وسار EIS‏ ا ي ي 0 
[يكره التطوع فيها لمعثى في الوقتِ» وبعضها] يكره التطوع فيها لمعنّى في غير 
الوقتِ . أمّا الذي يكره التَطوّعٌ فيها لمعّى يرجح إلى الوقتٍ فثلاثةٌ أوقاتٍ : 

احدها ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفِع وَبيَّض . 

والقاف: عند استواء الشّمس إلى أن زول . 

والقّالث؛ عند تحير الشمس وهو احمرارهاء وَاصْفِرارُها إلى أن تغربَ . ففى هذه 
الأوقات النّلاثة يُكرّه كل تَطوّع في جميع الأزمانٍ يوم الجُمْعة وغيره» وفي جميع الأماكن 
بمکة وغيرهاء وسّواءٌ كان تَطُوّعًا مُبْتَدَأْ لا سببّ له» أو تَطُوُعًا له سببٌ کر كعبّى الطوافي 
وركعتّي تَّحيّةٍ المسجدٍ ونحوهما. 

وروي عن أبي يوسف أنه لا بَأس بالتّطوّع وقتّ الرّوالٍ يوم الجُمُعة. وقال: 
الشافعيٌ لا بَأسس بِالتَطوّع في هذه الأوقات بمكة”" . 

احج أبو يوسف بما رُوِيٌ أن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام تى عَن الصَّلاةٍ وَقْتَ الزَّوَالٍ 
إلايَوْم الْجْمُعَوِه واحتّجٌ الشّافعي - رحمه الله تعالى - بما رُوِيَ عن النّبِي َة نَهَى عن 
الصَّلاةٍ فى هذه الأوقات إلا بمكة ‏ . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن عَقْبةَ بن عامر الجهَنَىٌ أنه قال : ثَلآَثُ سَاعَاتٍ كان رَسُّول الله يله 
انا آن نكل فِيهًا » وَأَنْ تَقْبُرَ فِيهًا مَوْتَانَا: ذا طَلَعَتِ الشَّمْسٌ حَكَّى تَرْتَقِعَ » وَإِذَا تَضَيقَتْ 
لمعيب » وَعِنْدَ الزَّوَاي”” . 
(1) ليست في المخطوط . 
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /١(‏ ١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠٠)ء‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 
0 
(۳) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١59 /١(‏ مختصر المزني ص (۱۹ء ١۲)ء‏ حلية العلماء (؟/ ١٤١٠)ء‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ ه/ا١- .)۱۸١‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۲/ ١١٤)ء‏ برقم (۷٠۲٤)ء‏ من حديث أبي ذر. وقال الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبير؛ /١(‏ ۱۸۹): «وعبد الله - وهو أحد رجال السندء وهو ابن مؤمل - ضعيف) . 
(6) أخرجه مسلم» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي بي عن الصلاة فيهاء برقم 
«(AT 1)‏ وأبو داود» برقم (۳۱۹۲)» والترمذي. برقم »)۱٠۳۰(‏ والنسائى 1 برقم (05), وابن ماجه» 





برقم (014۹)› من حديث عقبة بن عامر . 


ورُوِيَ عن ابن عمرّ أن النّبِي يك نْهَى عَنِ الصَّلاةِ وَفتَ الطنُوع وَالْعُرُوبِ ٠‏ وَقَالَ: «لآنّ 
الشّمْس [تَطَلْعُ وَتَفْرْبُ] ”'' بَيْنَ قري شَيِطَانٍ 9 2 

ورَوَى الصّنابحيُ أن التب ّى عَنِ الصَّلاَوَعِنْدَ طلُوع الشّمْسٍ وَقَالَ : «إنهَانَطلْعْبينَ قَْئي 
شَيِطَان ”*' يُرَيتْهَا في عَيْن مَن يَعْبدَهَا حَنّى يَسْجُدَ لَهَا قإِذَاارْتَقَعَتْ فَارَقَهَا . ٠‏ فَإِذَاكَانَثْ عِنْدَ قَائِم الظهِيرَةٍ 
قَارَتَهَا لم » قداث لِلْعُرُوب ” قَارَتَهَا » [فَإذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا] 000 
الأوقّات»“ 

التي ية نَهَى عن الصّلاةٍ في هذه الأوقات من غير فصل فهو على العموم والإطلاتي؛ 
ونب على معنى التّهي› وهو طُلوعٌ الشّمسٍ بين قَرْني الشبطانِ وذلك؛ ؛ لأنّ عَبَدة الشمس 
دون الشمين؛ ويسجدو لها عند الطلوع حي لها. وعند الزّوالٍ لاستثمام علوّهاء 
وعنة الغرزوب وداعا لها ف فيَجِيء الشيطان فيجعل الشَّمِسٌ بين قَرْنَيْهِ ليقع سُجِودُهم نحو 
الشمس لهء فتّهّى التْبي بي عن الصلاة ةَ في هذه الأوقات لتلا يَقَمّ النّشبيه بعَبّدةٍ الشمس› 
وهذا المعنى يَعُمُّ المُصلينَ الما NES ESE‏ 
روي من النَهْي إلا بمكة شاذً لا يُقْبَلُ في مُعارضةٍ المشهورء وكذا روايةٌ ' “ اسيَئْناء يوم 
ال ري لا بجر تخصيص الررا: ۰ 

رأمّا الأوقاثٌ التي يُكْرّه فيها التَطَوُعٌ لمعئّى في غير الوقتٍ فمنها: ما بعد طلوع الفجر 
إلى صلاةٍ الفجرء وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» وما بعد صلاة العصرٍ إلى 





)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «الشيطان». 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب : بدء الخلق. باب: صفة إبليس وجنوده» برقم (۹۹٠۳)ء‏ ومسلمء كتاب : 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء برقم (8158)» والنسائي» برقم 
(١/ا6)»‏ من حديث ابن عمر. 

)٤(‏ فى المخطوط : «الشيطان». (6) فى المخطوط : «للمغيب» 

(1) ليست في المخطوط . 

(۷) أخرجه النسائي» كتاب : المواقيت» باب : الساعات التي نهى عن الصلاة فيهاء برقم (2004» وابن 
ماجهء برقم .»)۱۲٥۳(‏ وأبو يعلى (۳/ ۳۷) برقم »)١551(‏ والشافعي في «الرسالة» (ص۷١۳)ء‏ وفي 
«الأم) (۱/ (1٤۷‏ والبيهقي (۲/ 60€( برقم 070 8). وعبد الرزاق (to /Y)‏ برقم (۳۹0۰( من 
حديث عبد الله الصنابحى» والحديث ضعفه الألباني فى «ضعيف ابن ماجه) . 

(4) في المخطوط : «روايته». (9) في المخطوط : «به؛ . 


ي 
مَغيب الشّمس» فلا خلاف فى أنْ قضاءَ الفرائض والواجباتٍ فى هذه الأوقات جائرٌ من 
غير کراهة» ES‏ أداء التَطوّع المُبْتَدَإٍ مكروةٌ فيها وأمًا التَطوّع الذي له سببٌ 
كركعتّي الطوافٍ» وركعة ت َحية المسجدٍ فمكروةٌ عندنا"“ وعند الشافعئ لا يكر . 

واحجٌ بما دوي عن الث و آله قال : «إذا دعل حك المنجة فلخي مين من خير 
فَصْل) نا 

وروي عن عائشة أن الي كل صَلَى بَعْدَ الْعَضْر ”*' . 


وعن عمرٌ رضي الله عنه أنه صَلّى صلاة الصّبْح فَسَمِعَ صَوْتَ حَدّثِ مِمّنْ خَلْقَهُ فقَالَ: 
عَرَمْت عَلَى م مَنْ أَحَدَتٌ أَنْ يَتَوَضَأ وَيُعِيدَ صَلدْئَهُ فَلَّمْ يَمُعْ أحد فَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله 
ل ا مر اْمؤْمِِينَ رابت لَْ َوَضَأًْا جمِيعًاوَأَعَذْنَا الصَّلآة (هَاسْتَحْسَنَ وَلِكَ عُمَرْ 
رضي الله عنه وَقَالَ لَه ه:) كنت سَيّدَا فِي الْجَاهِلِية َقِيِهًا في الْإسْلام فَقَامُوا وَأعَادُوا 
الْوْضْوءً وَالصَّادَة ولا شك أنّ تلك الصَّلاةً مِمّنْ لم يُحْدِثْ كانت نافِلة والدَليل عليه أنه لا 
کک الفرائض في هذه الأوقات كذا التوافل . 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط .)٠١١ /١(‏ تبيين الحقائق .)۸٠ /١(‏ الجوهرة النيرة )۷١ /١(‏ درر 
الحكام (۱/ 057)ء البحر الرائق »)۲٠٠١ /١(‏ مجمع الأنهر /١(‏ ۷۳-٤۷)ء‏ رد المحتار .)١۷١ /١(‏ 

(۲) وت بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «مذهبنا: أن النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات إنما هو عن 
صلاة لا سبب لهاء فأما ما لها سبب فلا كراهة فيهاء والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدم عليهاء فمن 
ذوات الأسباب : الفائتة - فريضة كانت أو نافلة - إذا قلنا بالأصح أنه يسن قضاء النوافل فله في هذه 
الأوقات قضاء الفرائض والنوافل الراتبة وغيرهاء وقضاء نافلة اتخذها وردّاء وله فعل المنذورة» وصلاة 
الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الطواف ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلي 
ركعتي الوضوء صرح به جماعة من أصحابنا منهم الرافعي» انظر ا أسنى المطالب /١(‏ 
14 الغرر البهية /١(‏ ۹٠۲)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)۱۳١/١(‏ مغني المحتاج »)۳٠١ /١(‏ حاشية 
الجمل /١(‏ ١٠۲۸)ء‏ تحفة الحبيب .)١١١/۲(‏ 

(۳) بنحو مشابه أخرجه البخاري» كتاب : الصلاة» باب : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» برقم 
(£ €( ومسلم. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحية المسجد تر كعتين 2 0 برقم 
»)۷۱٤(‏ وأبو داودء برقم (571)» والترمذي» برقم »)۳۱١(‏ والنسائي» برقم (۷۳۰)» وابن ماجه» 
برقم »)21١1*(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 

(:) أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة بعد العصرء برقم (٤۱۸)ء‏ والحديث 
ضعفه الألبانٍ في ضعيف جامع الترمذي . 

(5) في المخطوط : «فقال عمر». 


(ودَمًا)؛ ماروي عن ابن عبَاسي آنه قال: شهد عندي رجال مرضيُونَ وأرضاهم 
عندي ”2 عمرٌ أن رسول اللّه يكل قال : «لآصَلاة بَعْدَ صلا الصّبْح حى تُشْرِقَ الشمْسٌ , ولا 
صل غد صَاةٍ عضر حى تَفرْبَ الشمْسٌ» ”" فهو على الحُموم إلا ما حص بدليلٍ» وكذا 
دُويّ عن أبي سَعيدٍ الخَدْريٌ رضي الله عنه أنّ الت إا قال ذلك . ۰ 

وروي عن ابنٍ عمرَ رضي الله عنهما أنه طاق بعد طلوع الفجرٍ سبعة أشواط ولم يُصَلْ 
حتی خرج إلى ذي طِوّى وصلى نَم عه وبع 7" ال وناك : ركعتانٍ مكان 
ركعتَيْنِ ولو كان اداء ركعتي الطوافٍ بعد طلوع الشّمس جائرًا [من غير كراهة] ”لما 
أخو[1//ا5١اب]؛‏ لأنّ أداءَ الصَّلاةٍ مك أفضل خصّوصًا ركعتا الطوافٍ . 

وأمًا حديثٌ عائشة فقد كان التّبئُ كلل مخصّوصًا بذلك دل عليه ما رُوِيّ أنه قِيلَ لأبي 
قر عارك ا اة ري اذ" اليه فل بعد العضر قال فلن ام و كن 
تك ها امنا قناز إلى لكان تعره لكاو ررك ل يريع و 

a‏ م سَلَّمة أ اللي لله صَلَى رَكْعَمَيْن بَعْدَ الْعَضْرِ فَسَأَلَنُْ عَنْ ذَلِكَ 

١‏ الي 7" فَقَالَتْ وَتَحْنُ تَفْعَلْ كَذَّلِكَ فَقَالَ: دلا 
يوه يو بعر سي NOE‏ وابن عمرَء 
وابن مسعودء واب ن¿ عبّاس» وعائشة» وأبي سَعيدٍ الخذريّ رضي الله عنهم» وما روي عن 
عمر فقريبٌ لا فيل على أن عمر إلما فعل ذلك لإخراج الُخي عن هد الفرض» ولا 
بَأسّ بِمُباشَرةٍ المكروه لمثله» والاعتِبارٌ بالفرائض غير سَديدٍ؛ لأن الكراهة في هذه 
الأوقات ليسث لمعئّى في الوقتٍ بل لمعبّى في غيره» وهو إخراج ما بَقيّ من الوقتٍ 
عن ”" كونه تَبَعَالفَرْضِ الوقتٍ لشَّغْلِهِ بوبادة مقصُودقء ومعنى الاستثباع لا يُمْكِنُ تحقيقه 





)١(‏ فى المخطوط : «عند 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» برقم 
»)٥۸١1(‏ ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء برقم 
(817)» وأبو داود» برقم .)۱۲۷١(‏ والترمذي» برقم .)١487(‏ والنسائي» برقم (0517). 

(۳) في المخطوط : «حين» . )٤(‏ فى المخطوط : «الفجر) . 

(5) ليست في المخطوط . (5) لم أقف عليه بهذا النحو. 

(۷) في المخطوط : من 


CD‏ م ب 


في حَقٌّ الفرض فبَطْلّ الاعتِبارٌ» وَكذا أداء الواجب الذي وجب بِصّنْع العبدٍ من النَذْرٍ 
وقضاء التَطوّع الذي أفسده في هذه الأوقات مكروهٌ في ظاهر الرٌواية . 

معو الى رست 1و أن واجبٌ فصار كسجدة التلاوة وصلاةٍ الجنازةء 
وجه ظاهر الرّواية أنّ المئذورَ عَيْنه ليس بواجب بل هو نَقْلَ في نفسه» وكذا عَيْنُ الصَّلاةٍ لا 
تجبُ بالشروع» وإنّما الواجبُ صيانة المُوَدَاةٍ ''' عن البُطلانِ فبّقِيَتِ الصّلاةٌ نَقْلاً في 
E‏ 

ومنها: ما بعد الغروب ي يكره فيه التَقَل وغيرُه ؛ ' لأن فيه تأخيرٌَ المغرب وأ نه مكروه. 

وَمنها: ما بعد شروع الإمام في الصَّلاةَ وقبل شروعه بعد ما أخذ خذ المُوَذْنُ في الإقامة يكره 
التَطوّعٌ في ذلك الوقتٍ قضاءً لحَقٌّ الجماعة» كما تكره السَنْةُ إلأفي سُّنَةٍ الفجر على 
التمصيل الذي ذكرنا في السَئَنِ . 

ؤمنها: وقثُ الخطبة يوم الْجُمُعةٍيُكرّه فيه الصَّلاةٌ؛ لأنّها سببٌ لتركِ استماع الخطبة" . 

وعند الشافعيّ : يُصلي ركعتَيْنِ حَفيمَتَيْنِ نَحِيّةَ المسجد' و دما ع 
الجمعة:؛ ۰ 


1 


ومنها: ما بعد خروج الإمام للخطبةٍ يوم الجُمّعةٍ قبل أن يَشْتَغِلَ بهاء وما بعد فراغه منها 
قبل أنْ يَشْرَعَ في الصَّلاةٍ يكره ٠‏ التَطوعٌ فيه والكلامء وجميعٌ ما يكره [في] ”* حالةٍ الخطبة 
عند أبي حنيفة وعندهما : لا يُكرّه الكلامٌ وتُكرّه الصَّلاةٌ وقد مر الكلام فيها في صلاة 
الجمعة . 


ومنها: ما قبل صلاةٍ العيدٍ يكره التَطُوُعٌ فيه ؛ لأنَّ النبِيَ ب لم يتطوّع قبل العيدَيْنِ 5 
10 لا وعن عَلِيّ رضي الله عنه آله حرج إلى صلاة العيدٍ فوّجَدَ النَاسّ 





. فى المخطوط : «المؤدى)‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني )"07/١(‏ مختصر الطحاوي ص »)١(‏ متن الكنز ص 
»)۲١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۷٦ء‏ 1۸)ء البناية (۳/ ۹۸- »)٠١٤‏ الاختيار لتعليل المختار .)۸٤ /١(‏ 
(۳) ومذهب الشافعية : قال في الأم: نقول ونأمر من دخل المسجد والإمام يخطب أو المؤذن يؤذن ولم يصل 
ركعتين أن يصليهما ونأمره أن يخففهما. انظر: الأم (۱۹۸/۱)ء مختصر المزني ص (۲۷)ء المهذب /١(‏ 
6) حلية العلماء (۲/ 79؟)2 المجموع شرح المهذب ٥٥١ /٤(‏ - 065). 

(5) ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «العيد» . 





ةل عياست ہس( 
RA‏ : إن لم يكن قبل العيدٍ صلاةٌ فقيل له : ألا تنهاهم فقال : لا فإئي أخشّى أنْ 
i‏ : اریت الى بن ©) عَبْدًا إذا صل [العلق: ٠ ٠.-١‏ وعن عبد الله بن مسعود 

ية أتهما كانا يَنْهَيانٍ الاس عن الصّلاةٍ قبل العيدٍ؛ ولأنّ المبادّرة إلى صلاةٍ العيد 
مسنون» وف الاشيغال الوم اعم .ولو اشتَعًّل بأداء التطوع في بيه AS‏ 
طلوع الشّمسٍء وكلاهما مكروهان» وقال محمَدٌ بن مُقاتلٍ الرَازيّ من أصحابنا: إنّما 
يكره ذلك في المُصلّى كي لا يَشْه على التاس أنّهم يُصَلُونَ اليد قبل صلاة العيد ٠‏ فا 
في بيتّه فلا بَأسَ ی بأنْ يتطوّعَ بعد طلوع الشّمسء وعامّة أصحابنا على أنه لا يُتَطوَّعَ قبل 
صلاةٍ لا لاني الل ول ف بيه نال الل في هذا اليوم صلاة العيدٍ والله 
أعلم . 

فصل [فيما يفارق التطوع الفرض] 

وأمًا بِيانٌ ما يُقارِق التَطُوُعٌ الفرض فيه فنقول : إِنّه يَُارِقُه في أشياء : 

منها: الجر نط واعذا يع لد رة على العام ولا يجوز ذلك في الفرض ؛ ؛ لان 
التَطوعَ حَيْدٌ دائمٌ فلو ألرَّمْناه القيام يتَعَذّرُ عليه إدامة هذا الخيْرء فأمًا الفرض فإنّه يخْتَّصٌ 

ببعض الأوقات» فلا يكون في إلزايه مع الُذرة عليه حَرَجء والأصل في جواز الَفْلٍ 
مثا «أفيرش تر مائو عدن 5 


معي سس ا ود يه 
ولو افتتَح التَطوعَ قائمًا ثم أراد أن يقعُدَ من غير عذر فلّه ذلك عند أبي حنيفة استحسانًا . 


. ع )۳( 
وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ: لا يجوز وهو القياس ؛ لأ الشروع مُلْرْمٌ ” کالٽذر . ولو 
نَذَرَ أن يُصلَّيَ ركعتَيْن قائمًا لا يجوز له القّعودُ من غير عُذْرِء فكذا إذا شَرَّعَ قائمًا ولأبي 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب : إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم برقم (۸١١۱)ء‏ 
ومسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جوز النافلة قائمّأ أو قاعدًا وفعل بعض الركعة» برقم 
)¥۳1« 52 برقم »)۱۳٤١(‏ والترمذي› ند والنسائي» برقم »)١50٠0(‏ وابن ماجه» 
برقم (1775). 


(۳) في المخطوط : «يلزمه». 


yD‏ باع القع جا 


: حنيفة أنه مُتبَرَعٌ وهو مُخَيرٌ بين القيام والمّعودٍ في الابتداءٍ؛ فكذا بعدّ الشروع لكونه مترعا 


أيضًا. 

وأمَا[58/1١أ]‏ قولهما7() : إن الشروعَ مُلِْمُ فنقول : إل الشروعَ ليس بِمُلْرِم 
وضُعًا *"» وإِنّما يُلْزِمُ لضرورة صيانة ما انعقد [عِبادة] (" عن البُطْلانِء وما انعقد يتعَلّقُ 
باه عبادة بؤجود أصل ما بّقيّ من الصَّلاةٍ لا بؤجو وضفي ما بَقَيّ ء فاد التَطوَعَ قاعِدا 
جائرٌ في الجُمْلة فلم يلرم تحصيلٌ وضفِ القيام فيما بي ؛ لان روم ما قي لأجل 
الشرورة ولا ضرورة في حَقُ وض القيام» ولهذا لا يلرّمُه أكثرُ من ركعمَيْنِ لاسيغناء 
المُوَّدَى عن الرّيادة بخلافٍ النَذْرٍ فإنه موضوعٌ للإيجاب شرعًا فإذا أوجب مع الوَصْفِ 
وجب كذلك حتّى لو أطلّقَ النَذّرَء لا رواية فيه فقيلٌ: إِنّهِ على هذا الخلاف الذي ذكرنا في 
الشّروع ؛ وقيلٌ : لا يلرّمُه بصِفة القيام ؛ أن التَطَوُعَ (لم يتناوّل) ”؟ القيامَ فلا يلرّمُه ”“ إلا 
بالتنصيص عليه كالتتابُم في باب الصوم» وقيل : يلرّمه قائمًا؛ لأن النْذرَ وضع للويجاب 
يُعتَبَرُ ما أوجبه على نفيه بما أوجبه الله عليه مُطلَقّاء وهناك يلرَمّه بصِفةٍ القيام إلاً من عُذْرٍ 
كذا هذا. 

وما الشروعٌ فليس بموضوع للوؤجوب وإِنّْما جَعِلَ موجبًا بطريقٍ الضرورة» والضرورة 
في حَقٌّ الأصل دود الوَضْفِ على ما مر . 

ولو افتَتَحَ التَطوَعَ قاعِدًا فأدّى بعضّها قاعِدا وبعضّها قائمًا أجرّأه لما رُويَ عن عائشة 
رضي الله عنها أن التي يكل كَانَيََِحُالطَوعَ َاعِدا ففرأ رده حى ذا قي عَْر آياتِ» 
أو تَحُوُهَا فام فَأَنَمَ قِرَاءتَهُ نّم رك وَسَجَدَ وَمَكَذًا كَانَ يفْعَلُ فِي الرَكْعَةٍ الَانية فَقَدْ انْتقَلَ مِنْ 
لمعو إِلَى الْقِيَامء وَمِنْ الْقِيَام إِلَى الْمُعُودٍ دل أن ذلك جائرٌ في صلاة التَطُوٌع . 

التيجرة لتقن على ی و ی ی 
القَدْرةٍ على الثّرولِ لا يجورٌ لما ذكرنا فيما تقَدَمَ. 

منها: أن القراءةً في التَطوّع في الرّكَعاتٍ كلها فرض» والمفروض من القراءة في ذَّواتٍ 
)١(‏ في المخطوط : ١‏ 


(؟) في المخطوط : سق (8) لست فى الط 
)٤(‏ في المخطوط : (يتم بدول») . (6) في المخطوط : «يلزم» . 





الأربع من المكتوباتٍ في ركعمَيْنِ منها فقّط حتّى لو ترك القراءةً في الشّمْع الأوّلٍ من 
الفرض لا يُفْسِدُ افع القانيّ بل يقضيها في الشَفْع القاني» أو يردها بخلاف التَطَوعٍ لما 
ذكرنا أن گل شَفْع من التَطوْعٍ صلاةٌ على جدوء وقد رُوِيّ عن عمرَ وابنِ مسعوو وريد د بن 
ثابتٍ رضي الله عنهم موقوقًا عليهم» ومرفوعًا إلى رسول اللّهِ كل أنه قال “لا ا د 
صَلاة مْلُها» 99 . 

قال محمّد: وله لايُصلَى بعد صلا مشلها من العو على هيئة الفريضة في القراءة 
أي : ركعتانٍ بقراءة وركعتانٍ بغيرٍ قراءةٍ أي لايُصلي بعد أربع الفريضة أربًا من 
لطع يقرأ في ركعتينٍ ولا يقرأ في ركعتينِ» والَْيّ عن الفعلِ آم بضِدّه» فكان هذا مر 
بالقراءق : اللمات الراتي O‏ ااا ER‏ 
ذلك غير م مَنْهِيٌ بالإجماع كالفجر بعد الرَكعئَيْنِء والظهر بعد الأربع في حَقٌ المُقِيم؛ 
والركعتين بعد الظهِرٍ في حَقٌ المُسافر. 

وتاويل ابي يوسف اي: لا تُعادُ الفرائض الفوائت؛ لأنّه ”" في بداية الإسلام كانتٍ 
الفرائض تُقْضَى ثم تُعادُ من الغدِ لوقتها فتهّى النْبىُ ية عن ذلك . ومِضْداق هذا التأوِيلٍ ما 
روي عن رسول اللَّهِ يل آنه قال: «مَن ام عَنْ صَاةٍ » أَوْ يها فَلْيِصَلْهَا إا ذَكَرَهَا » أو اسْتَبقط 
مِن الْمَدِ لِوَقْتِهَا؛ 7 > ثم نُسِمَ هذا الحديثٌ بقوله : «لأيُصَلَى بَعْدَ صَلاةٍ مِثْلْهَا 9 ويمكن 
حَمْل الحديثِ على النَهْي عن قضاءٍ الفرض بعد لحان a‏ مار فيه يحت 
الوسوّسةٍ وتكونٌ فائدةٌ الحديثِ على [هذا] ''' التَأوِيلٍ وُجوبَ دقُع الوسوسة» والنهي عن 
اباعهاء ويجوٌ أن يُحمَلَ الحديثُ على [الفي عن] ‏ تكرار الجماعةٍ في مسجل واجِدٍء 
وعلى هذا التأويل يكون الحديثٌ حجة حبَةٌ نا على الشّافعيٌ في تلك المسالة واللهُ أعلَمُ . 

وَمنها: أن القعدة على رأ س الرّكعتَيْنٍِ في ذُواتٍ الأربع في الفرائض ليست بِمَرْضٍ بلا 
خلافٍ حتّى لا يَفْسّدَ بتركهاء وفي التَطَرُع اختلافٌ على ما مر ولو قام إلى القالثة قبلَ ان 


0 ابن حجر في و (/207©). وقال: لم أجده. 


(6) في المخطوط : 0 )٤(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه . )١(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . 


ray yD 


ا ی 


يقعد ساهيًا في الفرض› فإِنٍ اسسَتَمّ قائمًا لم يعد وإِنْ لم يسنَيِمٌ قائمًا عاد وفَعَدَ وسجد 
A‏ ا ا 0 أربعَ ركعاتٍ وقام 
ولم يسيع قائما أنه يَعودُ ولم يذكزٌ أنه إذا اسيِتَمٌ قائمًا هل يَعودُ أم لا 

اج ب اي 
قال ©: يَعودُ؛ لان كُلَّ شَفْع صلاةٌ على حِدوٍء والأوّل أوجّه . ولو كان نَوَى أنْ يتطُوّعَ 
بركعتيْنٍ فقام من القانية إلى الثلئةٍ قبل أن يقعُدَ فيَعودُ ههنا بلا خلافي بين مشايخنا؛ لال 
كل شع بمنزلةٍ صلاة الفجر . 

وَمنها: ؛ أ الجماعة في التَطَوْعٍ ليست بِسُئةٍ إلا في قيام رمضاد» وفي الفرض واجبة أو 
E E‏ لقول الثبي َيِه : 'صَلاةٌ الْمَرْءِ فِي بَثِيِهِ أَفْضَلُ مِن صَلاتِهِ فِي مَسْجِدِوإِلاً 
الْمَكْتُويَةَ) ۳ 

وروي أن التبئّ يلك كاد يُصَّلَّي رَكْعَتَيْ [1/ ۱٤۸‏ ب] الْمَجْرِ فِي بَيْيِهه ثُمَّ يَخْرْجٌ إلى 
الْمَمْحِدٍ ولان الجماعة من شعائر الإسلام وذلك مختص بالفرائض أو الواجباتٍ دون 
الَطرُعاتٍء وإنّما عَرَفْنا الجماعة سنه في التراويح بفعلٍ رسول الله ل وإجماع الصّحاب 
رضي الله عنهمء فاته رُوِيَ أن رَسُولَ الله يك صَلَّى التَرَاوِيحَ في الْمَسْجِدٍ لَيْلتَيْنِ » وَصَلَى 
الاس بِصَّلاتِهِ” " . وعمرٌ رضي الله عنه في خلاقْتِهِ استّشارٌَ الصحابة أن يَجْمع الاس على 
قارئ واجِدٍ فلم يُخَالِفُوه فجمعهم على أَبَيّ بن كعب . 

وَمنها: ال التطوُعَ غير موَقّتٍ بوقتٍ خاصٌء ولا مُقَدَرٍ بمقدار مخصّوص فيجورٌ في أي 
وقتٍ كان على أي ی مقدار كان إلا أنه يُكرّه في بعض الأوقات» وعلى بعض المقادير 
مام والفرضسٌ مُقَدٌ بمقدارٍ حاص موقت بأوقاتٍ مخصُوصةٍ» فلا تجوز الريادءٌ 
قدرهء ولدضيف ` '' جوازه ببعض الأوقات دونَ بعض على ما مرّ في موضعه 


)١(‏ في المخطوط : «قالوا». ( تضبق تش ريحت 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : التهجد» باب : تحريض النبي وله على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب› 
برقم »)۱٠۷۷(‏ ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويحء برقم »)77١(‏ وأبو داودء برقم (۱۳۷۳)ء والنسائي» برقم »)١5١5(‏ وابن حبان (5/ ۲۸۳) 
برقم (0 »© من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) في المخطوط : «ويختص». 


< سس لبج 


ومنها: أن التَطَوْعَ يتأدّى بمُطْلَّقٍ اديوه والفرض لا يتأدّى إلا بتعيين النّيّوَ» وقد ذكرنا 
الفرق في موضعه 

ومنها: ادخراف: لاترب و الترالقي e a‏ 
تَذَّكرَ فائتة مكتوبة لم يَفْسَّدْ تَطُوُعْه .ولو كان في الفرض تسد الفريضة؛ لأنّ المُفْسِدَ 
للقَرْض كوثه مُوَدُيَا للمَرْض قبل وقتِه باب اللا وب متشرس Sa‏ 
ولأنه لو تَذَكَرَ فائئة عليه في صلاة الفرض ب يَنْقَلِبُ فرضه تَطوُعًَا ا ات ٠‏ فإذا تدك 
في التَطوّع لأ ”'' يبقى تَطُوُعَا ولا يَبْطلٌ كان أولى واللهُ أعلّمُ . 

فصل [ في صلاة الجنازة | 

وأمًا صلاة الجنازة فالكلامٌ ي الجنائز يَفَعْ ي الاصل ف سِنَّةِ مواضع: 

احدها: فى عسل الميّتِ . 

والثالث: فى حَمْل جنارَتِه . 

والرابع: في الصلاة عليه . 

والخامِسٌ: فى دَفنِه . 

والسَادِسُ: في الشهيدِ . 

اا لك الإداببة "امهب تَحَبٌ أن يُفْعَلَ بالمريض المُحْتَضَرِ وما 

إذا احتّضر الإنسانُ: URS ES‏ شقه الأيمَن» كما يوّجّه في 
القبر ؛ لأله قَرْبَ موثه فيْضَجَمٌ كما يُضْجَمٌ المت في اللّحْدِ يلقن كلمة الشهادةلقول 
التب يله : «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إل إلا الله" والمُرادُ من الميّتِ المُحْتَضَرُ؛ٍ لأنّه قَدبَ موثه 
)١( ..‏ في المخطوط : «فلأن». (۲) في المخطوط : «نذكر ما». 
)۳( أخرجه مسلمء کات الجنائز. باب : تلقين الموتى لا إله إلا الله ء برقم (5١4ة),‏ وأبو داود» برقم 


«((T11¥)‏ والترمذي. برقم )4۷7( والنسائی› برقم «(IAT T)‏ وابن ماجه» برقم .)١5505(‏ من حديث 
أبي سعد الخدري . 


فسْميَ مَيْنَا لقربه من الموتء قال اللّه تعالى : إِنّكَ ميث وهم مون © [الزمر :10 . وإذا 
تفي نجه ET LE‏ رديار لبح اويا 0 
الاس كالمُثلةء افك روي عن رسول الله يل أَنَهُ دَحَلَ عَلَى أبي لير 


TY 
ه فعحمصة‎ 


ولا بَأسَ بإعلام الاس بموټه من أقربائه وأصډقائه وجيرانه لهوَدُوا َم بالصّلاة ةِ عليه » 
والدّعاء والتَشْييع . 

وقد رُوِيَ عن التّبي ية أنه قال فِي الْمِسْكِيتَة الَّتِي كَانَتْ فِي تَاجِيَةٍ الد ادامات 
َآوْنُونِي»؛ ولأنَ في الإعلام تحريضًا على الطاعةٍ وحَثًا على الاستعدادٍ لها فيكون من باب 
الإعانة على البرٌ والتَقُوَى» والمَسَبُبٍ إلى الخيْرٍ والدّلالةٍ عليه وقد قال الله تعالى : 
#وتماونوا عل ال لتقو # [المائدة :؟] وقال النّبئ بلا : «الدال عَلَى الْخَير کا إلا انه 
يكره النّداءُ في الأسواتي والمحال؛ لأن ذلك يُشْبه عَزاء أهل الجاهِليّة . 

يُستَحَبٌ أن يسرع *؟» في جهازه لما روي عن رسول الله يل أنه قال : «عَجُلُوا ِمَْنَاكُمْ 
إن يك حيرا قَدَمتُمُوهُ ِلَب وَإِنْ يك شرا فَبْْدَا لهل الثار" نَدَبَ التي يك إلى التعجيل ونب 


على المعنى فيِيْدَ فا قله 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم > كتاب: الجنائز» باب : في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر› برقم ١(‏ ۰ ايۇ 
داود» برقم (۳۱۱۸)» والنسائی فى «السئن الكبرى» /٥(‏ ۷۷) برقم »)۸۲۸٥(‏ وابن ماجهء برقم 
»)۱٤٥٤(‏ وابن حبان /١6(‏ 018) برقم »)۷۰٤۱(‏ وأبو يعلى )٤٥٩۹ - ٤٥۸/۱۲(‏ برقم (۷۰۳۰)» 

والطبراني في «الکبیر» (۲۳/ )٠١‏ برقم (۷۱۲)» والبيهقي (۳/ 785) برقم (1۳۹۸)» من حديث آم 
سلمة . 

فر أخرجه الترمڏذي› کات العلمء باب : ما جاء الدال على الخير كفاعله. برقم (۲۹۷۰)» من حديث 
انين ين الك : وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)١579(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : : ايشرع. 

(٥)‏ اة أبو داود» کات الجنائز» بات: الإسراع بالحنازة. برقم «<(T1۸€)‏ والترمذي. برقم 
.)1١١1١(‏ وأبو يعلى (9/ ۸۷) برقم (01015) و(۲۷۸/۹)»› برقم ٠ ٤(‏ 01°( وابن عبد البر في «التمهيد 
(؟١44/1)»‏ وابن عدي في «الکامل» (۷/ »)7٠١١‏ من حديث ابن مسعودء والحديث ضعفه أبو داود 
والترمذي» ووافقهما الألباني فى اضعيف أبي داود؛ . 

(5) فى المخطوط : «فتبدأً» . 


< سس ہد 79 
فصل [في غسل الميت] 

والكلامٌُ في الغسل يَقَعُ ي مواضع 

في بيانِ أنّه واجبٌ . 

وفي بيانٍ كيفيّة وجوبه . 

في بيانٍ كيفيةٍ الغسل . 

ا 

وفي بيان مَنْ يُكَسّلَ ومَنْ لا عسل . 

اما الاول: فالدَليلٌ على وُجوبه التصل» والإجماعٌ» والمعقول. 

آم التص فما روي عن التّبيّ كل أنّه قال «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ست حُقُوقٍ)"'' وذكر من 
جمْيِها أن يُعْسلَهِ بعد مويّه وعلى : كلمة إيجاب . 

a E لمعيه دمسلله مويك‎ Ns 

EE LOD 
إلى يومنا هذا فكان تاركه مُسيئًا لتركه السَّنّة المُوارثة‎ 

والإجماع مُنْعَقِدُ على وُجوبه . 

وأمّا المعقول فقد اختلفثُ فيه عباراتٌ مشايخنا. 

ذكر محمد بن شجاع البلخيّ ان المي لا ينكس بالموت بَِشَوْبٍ الم المسفوح في 
SS EES‏ ی لما حُكمَ بطهارَ ع KE‏ 
حُكِمَ بنجاسّتِها بالموتء والآدَميُ يَطهُرٌ بالعسل N‏ 

في اليف قبل الُسلي يوجبُ تنجيسّ البثِء ولو وقَعَ (بعد المُسلي) لا يوجِبُ 2 د 
عل أله لم تتكس بالموتٍ ولك وجب عله لحدك؛ لان الوت لا يخلو عن سابةة 


.)5١355( أخرجه مسلمء كتاب: السلام» باب: من حق المسلم للمسلم رد السلامء برقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ »)۲٤۲( برقم‎ )٤۷۷ /١( والترمذي» برقم (۲۷۳۷)» وابن حبان‎ 

(۲) فى المخطوط : «قالوا». (۳) ليست فى المخطوط . 

. في المخطوط : «بعدما غسل» . (5) في المخطوط : «تنجسها»‎ )٤( 


حَدَثِ وجوه استزخاء المفاصل [1/ ۹٤١1ء‏ وروا العقلى والبدة في حن التطهير لا 
ب ا IER‏ إلا أنا كينا بعُسل هذه الأعضاء الظاهرة حالةً الحياة دَفْعَا ` 
للحَرّج لعَلَبةٍ جود الحدَثِ في كل وقتٍء حتّى إن روج المنيّ عن شهوة لَمّا كان لا ير 
جود لم يُكُتفٌ فيه إلا بالعُسل ولا حَرَحَ ‏ بعد الموتِ فوّجَبّ عُسِلٌ الكل . وعامٌةٌ 
مشايجنا قالوا: إن بالموتِ يتتجسر نجس الميّتٌ لما فيه من الدّم المسفوح كما يتنّجسُ سائر 
الحيّواناتٍ التي لها د م سائلٌ بالموت؛ ولهذا لو وقح في بيجب © ت إلا أنّه إذا 
سل يُحْكُمُ ”؟' بطهارَته ته كرامة له فكانتٍ الكرامة عندّهم في الحكم بالطهارة عند وُجود 
البّبٍ المُطْهّرٍ في الجُمْلةِ وهو العُسل لا في المئع من لول التجاسةٍ» وعند البلخيّ 
الكرامةٌ في امتناع حُلولٍ التجاسة وحكمهاء وقول العامة أظهث؛ لأنّ فيه عَمَّلا بالدّليلين : 
إثبات التجاسةٍ عند وُجودٍ سبب التّجاسةء والحكمٌ بالطهارة عند جود ماله أثرٌ في 
التطهير في الجمْلةٍ .ولا شك أنّ هذا في الجُمْلة أ قرَبُ إلى القياس من مَنْع ثُبوتٍ الحكم 
أصلا مع وجو السب . 


فصل أف وجب عسل اة 


وأمّا بيانٌ كيفيّة وُجوبه: : فهو واجبٌ على سبيل الكفايةٍ إذا قام به البعض سَقَط عن الباقينَ 
لحصول المقصّودٍ بالبعض كسائر الواجباتٍ على سبيل الكفاية» وكذا الواجبُ هو العُسل 
مرّة واجدة» والتّكرار س وليس بواجب حتى لو اكتفى بعّسلة واجدةء أو غَمْسةٍ واجدةٍ 
في ماء جار جاز؛ لأن الغسل إِنْ وجب لإزالة الحدّث - كما ذهب إليه البعض - فقد 
حَصَل بالمرّةٍ الواجدة كما في غُسل الجنابة» وإِنْ وجب لإزالةٍ التّجاسة المُتَشَربةٍ فيه كرامة 
له - على ما ذهب إليه العامة - فالحكمٌ بالرّوالٍ بالعُسل مرَةٌ واد أقرَبُ إلى معنى 
الكرامة» ولو أصابّه المطرٌ لا جز زئ عن العْسلٍ ؛ لأنّ الواجبَ فعل العُسل ولم يوجَد 
ولوغرق في العا فا إذ كان لخر خوك كما دا في الماء بقَضْدٍ التطهير 
سَقَطَ المّسلُ وإلا فلا لما قلنا واللهُ أعلَم . 





)١(‏ في المخطوط : «غسل» . (۲) في المخطوط: «خروج». 
(۳) في المخطوط : «وجب». )٤(‏ في المخطوط: «حكم». 


فصل [في كيفية غسل الميت] 
وأمًا بيان كيفيّة الغسل: فنقول : نك المت ذا اميد NE‏ 


وقال الشَافعيُ - رحمه الله تعالى - : لا يُجَرَدُ بل يُكْسَّلْ وعليه تبه" استدلالا بعْسلٍ 


(ولنا:) ا المت رة م لالز ري لقا ايع ل بالل رواب 
الكّوبٌ 0 تَتَجَّسَتُ بما عليه من التجاساتٍ الحقيقيّة 


0 عصره أو حُصُولِه بالتَجْريدٍ بُ فكان أولى . 

وأمًا عسل النْبيّ بلا في قَميصِه فقد كان مخصّوصًا بذلك لظم حُرْمَيه» فاته رُوِيَ أنهم 
لما قصدوا أن يعوا ُميصّه فيض الل اسن عليهم فما فيهم أحدٌ إل صرب ذقئه على 
صَدْرِهء حتّى نودوا من ناحيةٍ البيتٍ لا تَجَرٌ دوا تك .وروي «غْسّلوا نَبِيَكم وعليه 
وين" ل ن ا ولا شک نا فی خَصائصه ؛ ولأنْ المقصود من 


القكرين هي القطبية و أن كان طاه را جت قال غل رضى الله حين تولى عسل 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »٤1۷ /١(‏ 1۸٤)ء‏ مختصر الطحاوي ص »)٠١(‏ المبسوط 
٥۸ /۲(‏ 4٥)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠٠)ء‏ فتح القدير ومعه الهداية والعناية (۲/ 2)١١5 - ٠١8‏ مجمع 
الأهر /١(‏ 1۱۷۹ء )۱۸١‏ حاشية ابن عابدين .)٠٠١ .25949/١(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : كما قال في الأم: أن المستحب غسله في قميص . قال النووي في المجموع : ليكن 
القميص رقيقًا سخيمًا ا E e E‏ 
تحته قالوا : فإن لم تكن أكمام القميص واسعة فتق فوق الدخاريص موضمًا وأدخل يده فيه وغسله . انظر: 
الأم ۲٠١ /١(‏ *A؟((c‏ مختصر المزني ص (370). المهذب ,)١587/١(‏ حلية العلماء (۲/ «(TAY‏ المجموع 
شرح المهذب (5/ ١68‏ - 158). 

(۳) فى المخطوط : بعد 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )١79/١(‏ برقم (1۲۹)ء وفي «الأوسط) (۳/ )١195- ۱۹٩‏ برقم 
(۲۹۰۸)» من حديث ابن عباس» وفيه: يزيد بن أي زياد» وهو ضعيف الحديث . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب : الجنائزء باب : في ستر الميت عند غسله» برقم »)۳٠١١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقی» )١175/9(‏ برقم (/511)., وابن حبان ۰٥۹٥ /۱٤۰(‏ 095)., برقم ۰٦٦۲۷(‏ 55758)., والحاكم 





/۲( برقم (241). وإسحاق بن راهويه في (مسئده»)‎ (TAY /Y) والبيهقي‎ »)٤۳۹۸( برقم‎ )"١ I) 


۱ برقم »)٩۱٤(‏ والطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (۲۳۸/۲)› كلهم من طريق ابن إسحاق» وهذا 
فى «سيرته) (5/ ۰۸٩ - ۸٤‏ تہذیب ابن هشام)» من حديث عائشة - وهو حسن» ابن إسحاق حسن 
الحديث. وحسله الألبان فى ااصحيح أبي داود؟. 


ا وَيوضَعٌ على الخ ؛ لاله لايمْكِنٌُ العُسلُ إلا بالوَضْع عليه ؛ لأنّه لو 
عُسلَ على الأرض لَتَلَطحَ ؛ م لم يذكز في ظاهر الرُوابة كيفية وضع التَخْتِ آنه يوضع yT‏ 
القِبْلةٍ طولاً أو عَرْضَاء فمن أصحابنامَن اختارَ الوَضْعَ طولاً كما يَفْعَلُ في مرَضِه إذا أراد 
الصَّلاةً بالإيماءء ومنهم مَنِ اختارَ الوَضْعٌ عَرْضًا كما يوضَعٌ في قبره» والأصَحٌ أنّه يوضَمٌ كما 

وبا E‏ واي ا 0 
العؤرة باقية بعد الموتِ» قال اللي 45ل : الأتَنظرُوا إلى فَخذِ حي وَلامَيِتٍ '"" ولهذا لا يُباح 
للأجتبيٌ عسل الأجتّبيّةِ دل عليه ما رُوِيَ عن عائشة أنّها قالت E‏ 
حي ليْعلمَ ن الآدمي مُحْتَرَمُ حَيّا وميا وحُرْمة النظر | إلى العورةٍ من باب الاحترام . 

و[قد] ” رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة آله يور بإزارٍ سابغ كما عله في حَياته إذا أراة 
الاغيسال والصّحيحٌ ظاهِرُ الرُوايةٍ؛ لأنّه يَشُّقّ عليهم عسل ما تحت الإزارء ثم الخِرْقةٌ 
ينبغي أن تكو سازرة ما بين السَرَةٍ إلى الربةٍ؛ لان كل ذلك عَْدٌ وبه هر في الأصلٍ 
حيث قال : وتُطْرَحٌ على عَوْرَيِهِ خِرْقةٌ هكذا * ذكر عن أبي عبد الله البلخيّ صا في 
نوادروع اق 87 عسل عَوَْنُه تحت الخِرقةٍ بعد أن يلف على يَدِهِ رْقة كذا ذكر البلخيّ؛ 
لأنْ حُرْمة مَس عَوْرَةٍ الغير فوق حُرْمةٍ التَظرء فتحريمٌ التظر ر دل على تحريم المسٌ بطريق 
الأولى» وَلم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية أنّه هل يُستنجى آم لا؟ . 

ودک فى فا الآدر اا عا ای حه تسج وعلی دول أن يريف ريشن لا 
يُستنجى هما يقولانٍ قَلَما يخلو موضِعٌ الاستنجاء عن التجاسة الحقيقيّةٍ فلا بُدَّ من إزالَيهاء 
وأبو يوسف ومحمّد يقولانٍ: إن المُسكة تسترخي بالموتٍ فلو استنجَى رُبّما يزداة 
الاس عا فتخرّجٌ زيادة نجاسةٍء فكان السَبِيلٌ فيه هو التَّدك والاكتفاء بِوَصُولٍ الماء /١[‏ 
49 ب] إليه» ولهذا - والله أعلّمُ - لم يذكره في ظاهر الرّواية فلَعل محمّدًا رجع وععرف 





(1) التخت: مكان مرتفع للجلوس أو للنوم. انظر: الوجيز (ص ۷۳). 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب: الجنائز» باب: في ستر الميت عند غسلهء برقم »)714٠0(‏ وابن ماجه 
,)١55(‏ من حديث علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
وقال: تع نخدا 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «وكذا». 

(5) في المخطوط : (و) ٍِ 





أيضًا رُجوعٌ أبي حنيفة حيث لم يتعرّض لذلك في ظاهر الرُواية يك يونا شوم لظلا 
لما روي عن التبي ل اله قال لِلآتِي غَسَّلْنَ اكه بأد ايها ؛ ٠‏ وَمَوَاضِعِ الْوْضُوءٍ 
وقي ولان هلات ES‏ لسر اا 4 لأن الكبدل ف 
الموضِعَيْنِ لأجل الصَّلاةٍ إلا آنه لا يُمَضْمَضُ الميّتٌّء ولا ي يسن ؛ لان إدارةً الماء في فم 
الميّت ئ غير ممن ٠‏ ثم عدر إخراجٌه من الفم الأ بالك وذا مُثْلَةُ مع أنه لا يُوْمَنُ أن 
بز م تيار ليل AR E‏ 
و i e ha ES‏ 
الغُسالة على التخْتِ فلم يكن التّأخيرٌ مُفيداء وكذا لا يمْسَح رأسه 

عن حل للف هال ل لس ساد نل ينا دي 
بالخطمي؛ لأنّ ذلك أبلّعْ في مو a E ERI‏ 
فيكفيه الماءً القراحٌ ولا يُسَرّحُ لما روي عن عائشة أنّها رأت قَوْمَا يُسَرْحونَ مَيْنَا فقالث : 
عَلام تَنْصو ن مَيتتكم؟ء أي تشكحون شدزه» وهذا قول روي عدهاه ولم رز عن غيرها 
خلاف ذلك فحَلّ مَحَلَّ الإجماع ؛ ولأنّه لو سرح رُبّما CR E e O PT O‏ 
بجميع أجزائه» ولهذا لقص أظفارُه وشاريه ولیه » ولا يُختَنُ ولا بف إبطه ولا تخل 
عانته؛ ولأنَ ذلك يُفْعَلَ لحَقّ الزْينة وال لين يقل الف ولهذا لا يرال عنه شيءٌ 


كافك راون كان ل ل وهذا عندنا ۳ 


وعنة الشافعي سرح ويُزال عنه شَعرٌ العانة والابٍ إذا كانا طويلينٍ؛ و شعرٌ اراس رال 





)۱( أخرجه البخاري› كتاب : الوضوء› باب : التيمن في الوضوء والغسل› برقم (1550١)ء.‏ ومسلم»› 
كتاب : الجنائز» باب : في غسل الميت» برقم (49), وأبو داود» ٤٥( ٠‏ ۳۱( والترمذي. (4۳۹)› 
والنسائي» »)١885(‏ وابن ماجهء »)١504(‏ من حديث آم عطية رضي الله عنها . 


(۲) الخطمي: نبات كثير النفع» يدق ورقه يابسًا يعمل يرد للراس ‏ و انظر: الوجيز (ص 


(To 


(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۹٥)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ © الهداية مع فتح القدير (۲/ 
٠‏ ۱۱( البناية (۳/ ۰۲۲۱ ۲۲۲)ء مجمع الأنمر وببامشه ملتقى الأبحر »)۱۸١ /١(‏ حاشية ابن 
عابدين /١(‏ ۰ 1۰( 





mag ywe 
إن كان يترَيّنُ بإزالة الشعرء ولا يُحلق في حَقّ مَنْ كان لا يحلِق في حال الحياةٍء وكان‎ 
. يرين بالشّعرٍ''‎ 

واحتّجٌ [الشافعئ] ‏ بما روي عن النّبِيّ كل أنه قال: «اضْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا تَصْتَعُونَ 
اتیک 7" قن هذه الأقياء تضم بالعروس فكذا بالميت: 

(ونَنَا): ما رَوَيْنا عن عائشة وذكرنا من المعقولء» وبه تَبَيَنَ أن ما رَواه يضرف إلى زينة 
ليس فيها إزالةٌ شيءٍ من أجزاء المّتِ كالطيب» والتَنْظيفٍ من الدَّرَّنِ ونحو ذلك» بدليل ما 
رَوَيْناء ثم يُضْجِعُه على شِقّه الأيسَرِ لتحصّل البداية بجانبه الأيمَن إِذِ السَنَهُ هي البدايةٌ 
بالمیاین على ما مر فيسل بالماء القراح حثى به رى أن الما قد لَص إلى ما يلي 
بويا و ا ا 1 
ری ی 0 يُضْجِعُه على شمه الأيمَن فيُعَسّلْه بماء 
کک ر 
الت مه م بده ويسيذة إلى مدره أو بوم بط سينتا رفا ی إن قن 
شيء عند المخرّج يسيل منه هكذا ذَُكِرَ في ظاهر الرّواية 

وزوق عن الى فا فى غر ورا لأطول انه ار اا ءانه ب ا 
ذلك . 

(ووجهه») آنه قد يکود في بَطَنِه شيء فيمسَحٌ حتّى لو سال منه شيم * اة لات 
ثلاث مات فَيَطْهُر . 


. ومذهب الشافعية: قال في الأم: «إن كان على يديه وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه‎ )١( 
ومنهم من أرخص فيه . فمن أرخص فيه لم ير بأسًا أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم ويأخذ من شاربيه ويقلم‎ 
: من أظفاره ويصنع به بعد الموت ما كان فطرة في الحياة . وفي المجموع أنه مستحب وتركه مكروه) . انظر‎ 


الأم )5804/1١(‏ يه مختصر المزنى ص )7(« امبف ٤0۲۹/7‏ حلية العلماء (۲/ 585)., المجموع شرح 
المهذب (8/6ل/ا١‏ -_- ١8‏ ). 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) لم أجد له أصلا . 


)٤(‏ في المخطوط : «تصنع هذه الأشياء». 

(5) الحرزض: الأشنان. وهو شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رَمّاده في غسل الثياب 
والأيدي. المعجم الوجيز ص (1۹ء .)٠٤١‏ 

(5) في المخطوط : «خلص». (۷) في المخطوط : «رقيقًا» . 


(ووجه ظاهر الزواية:) أن المِّتَ قد يكونُ في بَطَنِه نجاسة مُنْمَقِدةٌ لا تخرُجٌ بالمسح قبل 
E 0 SE E‏ 

في المسح ما رُوِيّ ایی وا وى نة علي داعس » َالقَضل ب اعبس 
وَصَالِح مى رول الله لة. عل امد ست سول الله 4 إلى في وَمَسح بَطةُ مش 

ًا قَلّمْ يخر مله شَيْءٌ فَقَال عَلِيّ رضي الله عنه : طِبْت حَيًا وميا“ وروي أنه لَمّا مَسَعَ 
ته فا ري السك في البيتٍ”©: ثم إذا مسح ته فان سال منه شية يمه كي لا 
تلّوَتَ الكفَنُ» ويَعْسِلُ ذلك الموضِع تَطْهِيرًا له عن التجاسة الحقيقيّة» ولم يُذْكَرْ في ظاهرٍ 
الرُوايةِ سِوَى المسح ولا يُعيذ العسل ولا الوضوع 70 . 

وقال الشافعي): يُعيدُ الوضوء استدلالاً بحالة الحياة“ . 

(وتا): أن الموت أَشَّدُ من خُروج التجاسة ثم هو لم يمنع حُصُولَ الطهارق» فلأنْ لا 
يَرْقَعَها الخارِجُ مع أنّ المئمَ أسهّل أولى : ثم يُضْجِعُه على شِقه الأيمَنٍ فيْعّسّله بالماء 
القراح حتى يميه له يم دة الل ثلا لما ثري عن التي أل قال لاني عن اا 
«اغْسِلْتَهَا ثانا , أَوْ خَمْسَاء أو سَبْعَاه ب ؛ ولأ اللات هو العدَدُ المسنون في العْسلٍ حالة 
الحياةٍ فكذا بعد الموتِء فالحاصل أنه يُكَسَّلَ في المرّةٍ الأولى بالماء ء القراح يتل البدن 





,)54717( أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: قول النبي: لو كنت متخدًا خليلاء برقم‎ )١( 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ 554 - ۲۹۹)ء‎ »)۳٤١ وفى «الاعتقاد» (ص‎ .)١57 /۸( والبیهقی‎ 
٠ من حدية-عائقة رضي الله تيا‎ 

(۲) تقدم تخريجه . 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۱۲۹( تحفة الفقهاء ›)۲٤٠١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
۹,) البناية (۳/ ۰۲۱۸ ۲۱۹)ء مجمع الأنهر /١(‏ ١۱۸)ء‏ حاشية ابن عابدين .)٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ ومذهب الشافعية: قال في الأم: إن خرج من الميت بعد غسله شيء أنقاه بالخرقة وأعاد غسله مرة 
واحدة» قال النووي: في إعادة طهارته ثلاثة أوجه. الأول: لا يجب شيء. الثاني : يجب 00 
الغالث: يجب إعادة الغسل . انظر: الأم /١(‏ ١۲۸)ء‏ غتصر المزني ص (١۳)ء‏ المهذب (۱/ »)١79‏ حلية 
العلماء (۲/ 7584)» المجموع شرح المهذب (159/5. .)١۷۷ »1۱۷١‏ 

- . (0) أخرجه البخاري . كتاب : الجنائزء باب: غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر» برقم «(1Yo)‏ 
ومسلمء كتاب : الجنائزء باب : في غسل الميت» برقم (4۳۹)ء وأبو داودء برقم (5141), والتويدي. 
برقم (4940)» والنسائي» برقم »)١18481(‏ وابن ماجهء برقم .)١559(‏ من حديث أم عطية رضي الله 
علها . 


1٠5١ 13‏ أ] ونزول التّجاسة» ثم في المرّةٍ النّانية بماء السَّدْرِء أو ما يَجْري مجراه في 
التَنْظيفٍ؛ لأ ذلك أبلّعُ في التطهيرٍ وإزالة الدَرَنِء ثم في المرَةٍ الالثة بالماء القراح وشيء 
من الكافور”" 
وقال الشافعية: في المرّةٍ الأولى لا يُكَسَّلُ بالماء الحارٌ؛ لأنّه يزيدُه استِرْخاءً فينبغي أن 
يسل بالماء البارِدٍ"'» وهذا غير سَّدِيدٍ؛ لأنّه إِنْما يُعَسّلّهِ ليسترخيّ فيزول عنه ما عليه من 
الدَرَدِ والتجاسةء ثم يسمه في تؤب كي لا تل أكفائه كما يُفْعَلُ في حالةٍ الحياة بعد 
الغسل . وَحكمُ المرأة ذ ا في العُسل كالبالِغ ؛ ؛ لأ عسل 
الميّتِ للصّلاةٍ عليه؛ والصَبئٌ والمرأة ابي وي د 0 
r‏ سل لأن حالة الموث مُعتَبَرَةَ بحالة الحياة» وفي حالة الحياة لا يُعتَبَرُ 
وضوءٌمَنْ لا يعقّل. ٠‏ فكذا بعد الموتٍ وكذا المُحْرِمُ وغيرٌ المُحْرِمٍ سوال ؛ لأنَ الإحرام 
ينْقَطِعُ بالموتٍ في حى أحكام اليا واللهُ أعلّمْ. 
فصل [في شرائط وجوبه] 

وأمًا شَرائط وُجوبه: 

فمنها: أن يكونٌ مَيّنَا مات بعد الولادةٍ حتّى لو وَلِدَ مَيّنَا لم يُعَسَّلْ كذا روي عن أبي 
حنيفة آله قال: إذا اسعَهَلّ المولوةٌ سمي وغْسّلَ وصُلْيَ عليه ووَرتٌ ورُرِتَ عنه» وإذالم 
یستھل لم يُسَمّ ولم يُكَسَّلْ ولم يَرِثْ . وعن محمَّدٍ أيضًا أنه لا يُمَسَّلُ ولا يُسَمَّى ولا يُصلَى 
عليه» وهكذا ذكر الكرْخىٌ . 

وروي عن أبي يوسف آنه يُكَسَّلَ ويُسَمّى ولا يُصلّى عليه» وكذا ذكر الطّحا لطحاوي . 

وال ا فى ال طالدى اسان حه اروك وولا ضفل 
عليه ائمَمَتِ الرّواياثُ على أنه لا يُصلّى على مَنْ ولد مناه والخلافٌ في العُسل . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)419/١(‏ مختصر الطحاوي ص (50).» المبسوط (؟/ 
4 تحفة الفقهاء (١/١٠1؟),‏ فتح القدير ومعه الهداية والعناية »)٠١8/5(‏ مجمع الأخمر /١(‏ ١۱۸)ء‏ 
البناية (۳/ ,.)5١5 27١6‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه يغسله بالماء ع غير المسخن . قال الشافعي: لا يعجبني أن يغسل بالماء المسخن ولو 
غسل به أجزأ إن شاء الله تعالى. انظر: الأم /١(‏ ١۲۸)ء‏ مختصر المزني ص (١٠)ء‏ حلية العلماء (؟/ 
24» المجموع شرح المهذب (5/ ١١٠٠ء‏ ۳٣١۱ء‏ 158). 





(وجه ما اختازه الطحاوي)؛ أن المولود مَيْنَا نفس مُؤْمِنةٌ فيَْسَّلَ وإِنْ كان لا يُصلّى عليه 
كالبغاة وقطاع الطريت . 

(وجه ما ذكره الكزخي): ما روي عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النْبِيّ كك أنه قال : «إذا 
اَهَل الْمَؤْلُودُ عُسّلَ وَصُلْيَ عَلَِهِ وَوَرِتَ ١‏ ون لَمْ يَسْتهِل لَمْ يُعَسل وَلَمْ يُصَل عَلَيهِ وَل ع 
ولأ وُجوبَ العُسلٍ بالشرع وأنّه ورد باسم الميّتِء ومُطَلَّقُ اسم الميّتِ في العُرْفٍ لا يق 
على OE N‏ 

وقال الشافعىٌ : إن أسقِطً قبل أربعة أشهُرٍ لا يُمَسَّلُء ولا يُصلَى عليه قولاً واحِدّاء ون 
كان لأربعة أشهرٍ من وقتِ العُلوقي» وقد استبان حَلَقهفلّه فيه قولانٍ*”". والصَحيحٌ قوثنا 
لما ذكرناء وهذا إذا لم يسعَهلٌ فأمًا إذا اسمهلٌ بان حَصَلٌ منه ما يدل على حیاټه من بُكاء أو 
تحريكِ عُضْرِء أو طَرَفِء أو غير ذلك فاه يَُسَّلَ بالإجماع لما رَوَيْنا؛ ولان الاستهلال 
دالا E EGY‏ ولو شهدت القابلةء أو الام على 
الاستِهُلال تُقْبَل ذ في حى العْسلٍ والصّلاةٍ عليه ؛ لأنّ حَبَرَ الواجدٍ في باب الدّياناتِ مقبول 
إذا كان عَذْلاً وأمًا في حَنٌّ الميراثِ فلا يُفْبَلُ قول الأمّ [بالإجماع] ا 
لجرها الح إلى ننسهاء ركذا هاده القارا عند ابي سينة لال : تُقْبَلَ إذا كانث عَدلة 
على ما يُعرَفٌ في موضعه مه . وَعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا جد طرف من أطراف الإنسان كيد أو 
رل آنه لا يُكَسّل ؛ ؛ لأنَ الشرعَ ورد بغسل الميّتِه والميْتٌ اسم لكله ولو وج الأكثرٌ منه 
عسل ؛ لان للأكثر حكم الكل وإِنْ وُجد الأقَلّ منه» أو التصفٌ لم يُعَسَّلْ كذا ذكر 
الفُدوريٌ في شرجه مختصَرَ الكرْخيّ ؛ لأن هذا القدرَ ليس بمَيِّتِ حقيقة وحكمّاء ولأنّ 
)١(‏ خرجه الترمذي» كتاب: الجنائزء باب: ترك الصلاة على الطفل» برقم .2٠١”7(‏ والنسائي في 


«الکبری؛ (4/لا/) برقم »)1۳٥۸(‏ وابن ماجهء برقم (0٠10؟)‏ من حديث جابر» وضعفه الترمذي 
00 انظر في مذعب الحنفية : الآثار ص (١٥)ء‏ الأصل للشيباني »)5١5 /١(‏ مختصر الطحاوي ص ›)٤١(‏ 
تحفة الفقهاء »)۲٤۸ - ۲٤۳ /١(‏ فتح القدير (۲/ ١۳٠۱ء .)١۳١‏ البناية (۳/ ۲۷۳ - .)۲۷١‏ 
(۳) ومذهب الشافعية : كما قال في الأم: أن السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل وإن لم يستهل 
غسل وكفن ودفن . انظر: الأم .)۲٦۷ /١(‏ مختصر المزني ص (۳۷). المهذب »)1١754 /١(‏ حلية العلماء 
.)۳١١ ٠۳۰۰ /۲(‏ المجموع شرح المهذب (ه/ ۲٠٣۵‏ - 5158). 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


CP‏ ر باقع الصتائع ج 
) 7 


الحسل للصَّلاةٍ وما لم يزذ على التصف لا يُصلّى عليه فلا يُكَسّلَ أيضًا 

LS Be EOD 
010 ORTE ERI 

ولو زج ة نه ستتتر | لا قله لها قلكاء INL‏ 
عليه ؛ لأنّ العسل لأجل الصَّلاةٍ . 

ولو صُلّيَ عليه لا يُؤْمَنُ أن يوجَدَ الباقي فيُصلّى عليه فِيُوَدي إلى تكرارٍ الصَّلاةٍ على 
مَيْتِ واحِدِء وذلك مكروةُ عندّناء أو يكونٌ صاحِبٌ الطْرَفٍ حَيّا فيُصلَى على بعضه» وهو 
حي وذلك فاسِدٌء وهذا کله مذهين(" . 

وقال الشافعيٌ : إن وجِدَ عُضرٌ يسل ويُصلَى عليه" واحتَّجٌ بما رُوِيَّ أنّ طائرًا ألقَى 
يدا بمكة رَمَنَ وقعةٍ الجمّلٍ فَغَسَّلّها أهل مكة وصلَوًا عليها . 

وقيل : إِنْها يَدُ طَلْحَة» أو يَدُ عبد الرّحمَنٍ بن عََّابٍ بن أَُسَيْدٍ رضي الله عنهم ورُوِيَ عن 
عمرَ رضي الله عنه أنه صلى على عِظام بالشَّام . 

وعن أبي عَبَيْدة بنٍ الجرّاح رضي الله عنه : أنه صلی على رُ٤ُوس‏ ؛ ولأنَ صلاة الجنازة 
شْرِعَتُ لحُرْمةٍ الآدَميّ وكذا الُسل وکل جزءٍ منه مُخْتَرَمٌ. 

(ولَنَا) ما روي عن ابن مسعود وابنٍ عباس رضي الله عنهما أنّهما قالا : لا يُصلَى على 
عضو :وها بدن على انلا بنك الأذ تعن لأعل السلار ونما كرب سر 
المعاني أيضًا . 

وأا حديث أهلٍ مكة فلا حُجَة فيه؛ لأ الرَارِيَ لم برو ان الذي صلى عليه مَنْ هو 
ئى تنظ أهو ا ۰ ب]أم لاء أو نحمل الصَّلاةً على الدّعاءء وكذا حديثٌ عمرٌ 
وأبي عبَيْدةَ رضي الله عنهما . 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »٠ › ٤٨۹ /١(‏ المبسوط (5/ 4 0). مجمع الأخبر وبهامشه 
ملتقى الأبحر /١(‏ 186)» الدر المختار »)56١/1١(‏ البناية (*/ 575) . 

(۲) ومذهب الشافعية: قال في الأم: إن لم يوجد إلا بعض جسده صلل على ما وجد منه وغسل ذلك 
العضو. انظر: الأم (۰۲۸/۱ 5194)ء حلية العلماء (؟/ ١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب (0/ 707 - 
6 ) فت فتح العزيز (4/ ££ - .)١:5‏ 

(۳) في اللخطوط: (ذكر» . 








ألا ترى أن لظام لا يُصلى عليها بالإجماع . 

وَمنها: أنْ يكوت المت امل عنقا حك الاريك مل N‏ وجب كران 
وتَعظيمًا للمَيِّتِ والكافرٌ ليس من آهل استحقاقي الكرامة والتعظيم > لكنْ إذا كان ذا رَحِمٍ 
محرّم من المسلم لا باس ل بأن يُكَسَلَه يكف وي نازته ويدفته؛ لان الابنَ ما هي عن 
البرٌ بمكانٍ أبيه الكافر » بل ر بمُْصاحَبتههما بالمعروف بقوله تعالى : #وصَاحِبَهُمَا في ألدَّنيَ 
مرو 4 [لقمان ]١6:‏ ومن ال القيامُ سل ودف وتكفيه» والأصل فيه ماروي عَنْ عَلِيّ 
رضي الله عنه لَمّا مَاتَ ُوه بُو الِب جا إِلَى ر سول الله يلل فَقَالَ : يَا رَسُوَلَ الله إنَّ 
عمك الضَّالَ قد تُوْفِيَ فَقَالَ : ْب وَعْسْلَه وَكَفْنهُ وَوَارِِ وَل نُحْدِئَنَ حََدَنَا حَمَّى تَلْقَانِي)" ١‏ 
قال : فَمَعَلْت ذَلِكَ وأټيته َأَْبته قَدََا لي بِدَعَوَاتٍ ما أ جب أذ يکود لي بها ځنر اتم Ù‏ 

وقال سَعید بنُ جَبَيْرٍ : سأل رجلٌ عبد الله بنَ عبّاس رضي الله تعالى عنهما فقال : إِلّ 
امرأتي ماقت تَصْرائيةٌ فقال: (اغسلها وكَمنها واذفثها) . ٩‏ 

وعن الحارث بن أبي رَبيعة أن أنه مانت نَضْرانية تيع جنارتها في تَفَرِ من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم ثم إِنْما يقومٌ ذو الرَجم بذلك إذا لم يكنْ هناك مَنْ يقومٌ به من آهل دينه ؛ إن 
كان خَلى المسلمٌ بينه وبينهم ليصئعوا "به ما يصتعونَ بموتاهم . 

إن مات مسلمٌ وله أب كافرٌ هل يُمِكَنُ من القيام بتَفْسِيلِه وتجهيزه؟ لم يُذْكَرْ في 
الكتاب» وينبغي أن لا يُمكَنَ من ذلك بل يُعَسله المسلموتّ؛ لأ اليهوديّ لما آمَنَ 
برسول الله ب عند موه ما قام رسول الله ل حتّى مات فَقَالَ يله لأضحَابه E‏ 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الجنائز» باب : الرجل يموت له قرابة مشرك» برقم »)۳۲٠١(‏ والنسائي» 
برقم ,)5١١5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» ( ص ۳ برقم »)٥٥۰٩(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (0/ 
۱ برقم »)۱۰٤۱١(‏ والبيهقي )۳۰٤/۱(‏ برقم »)۱۳٤۸(‏ وابن أبي شيبة (7/ ۳۹۸) برقم (۳۲۰۸۹)ء 
وعبد الرزاق (5/ ۳۹) برقم (4977)» والطيالسي (ص )١9‏ برقم »)١١١(‏ وأبو يعلى (۱/ )۳۳٤‏ برقم 
(5770). وار بن الجوزي في «التحقيق؛ (۲/ ۷) برقم (2)471 وابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ (۱/ ١۱۲)؛‏ 
والمزي في «تبذيب الكمال» (59؟/لاه” -5568)., والذهبي ة فى لاسير أعلام النبلاء» (۷/ ۳۸۴٤‏ - 2)846 
.من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصححه ابن حجر في «التلخيص» .)١15/5(‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» /١(‏ 578) بلاغًاء وعنه نقله البيهقي ذ فى «السئن الكبرى» .)١8/5(‏ وعزاه 
ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» /١(‏ ۲۷۹) للزبير بن بكار فى «الأنساب» . 

(۳) في المخطوط : «فيصنعون) . ْ 





GP‏ د ا 


أخَاكه»” ٠"‏ ولم يُخَلّ بينه وبين واه اليهودي ؛ ولان سل الميّتٍ شرعَ كرامة له» ولیس | 

من الكرامة أنْ يتولّى الكافر عُسلّه . 

ومنها: أن یود عاولاً حت لا يُكَسَّلَ الباغي إذا قُيَّه ولا يُصلّى عليه كذا رَوَى المُعَلَى 
NE‏ أي وتو طوريد لقا كك 
ولي عله ود العميالة: 

وذكر الفقيه أبو الحسّن الرستَعْة سغْقَنيٰ" صاحِبٌ الشيخ أبي مَنصُورٍ المائريدي ها 
اللهاتفالى - أنه يُكسَّلُ ولا يُصلّى عليه» وثَرّقَ بينهما بآنْ الُسلَ حَقَه والصّلاه حن الل 
تعالى فما كان من حَقّه يُؤنَّى به» وما كان من حَقٌ اللّه تعالى لا يُؤْتَى به إهانة» ولهذا يُعَسَّل 
الكافدُ ولا يُصلى عليه . 

ولو اجتمع [الموتى 01 اروا د يُنْظَرُ إنْ كان بالمسلمينَ عَلامة مة يمْكِنُّ 
الفصل بها يُفْصَلء وعَللامة الل اريعة أشنياة N e‏ 

وحَلْقُ العانق» وَإِنْ لم يكنْ بهم عَلامة يُنْظرُ إِنْ كان المسلمونً نَ أكثر عُسّلوا وكفنوا ونوا 

في مقاب المسلمينَ وصُلَيَ عليهم وينوي بالدّعاء المسلمينَ» وإنْ كان الما أكثر يُمَسّلوا 
ولا يُصلى عليهم» كذا ذكر القدوريٰ في شرجه مختصّرٌ الكزخيّ + لأن الحكمٌ للغالب . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطّحاوِيٌ أنه إن كانتٍ الغلَبةٌ لموتى الكمَّارٍ لا يُصلّى 
عليهم؛ لكنْ يُكَسَّلونَ ويُكَفَّنونَ ويدْكَنونَ في مَقابرٍ المشركينَء ووجهّه أن عسل - 
واجبٌ وعُسلَ الكافر جائرٌ في الجُمْلة فيؤْنَى بالجائز في الجُمْلة لتحصيل الواجب . وأما 
امو ا اي 
بالجائز في الجُمْلة وهذا أولى من تركٍ الواجب رأسًا . 

وهل يُصلّى عليهم؟ قال بعضّهم : لا يُصلّى عليهم ؛ لأنَّ ترك الصَّلاةٍ على المسلم أولى 
من الصَّلاةٍ على الكافر ؛ لأن الصَّلاةَ على الكافر غيرٌ مشروعة أصلا , قال اللمقعال. : 





. لم أقف على من خرّجه . (۲) ستأتي هذه المسألة‎ )١( 

(۳) هو: علي بن سعيد الرُسْتُعْمَني أبو الحسن : : فقيه حنفي » من أهل سمرقند . نسبته إلى إحدى قراها. 
كان هن اضحاب الاتریدى nnd‏ و«إرشاد المهتدي». توفي 
سنة (٥٠٤۳ه).‏ انظر ترجمته في : : الحراهر المضيةَ ص (757). والأعلام /٤(‏ ۱). 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 





وا صل ع أحلر نهم ات أبدا4 [التوية 4 وترك الصَّلاةٍ على المسلم مشروعة في الجُمْلةٍ 
كالبُاة وُطاع الطريتي فكان امرك أهوّنّ. وقال بعضهم : يُصلَى عليهم وينوي بالصّلاةٍ 
والدعاءِ المسلمينَ ؛ لأنهم إن عَجَّزوا عن تعيين العمل للمسلمينّ لم يَعجزوا عن تَمْيِيزٍ 
القضْدٍ في الدّعاء لهم . 

وأمّا الدَفُْ فلا رواية فيه في المبسوط» وذكر الحاكِمٌ الجليل في مختصّره أنهم يُدْفَنونَ 
فى عقا المشر كين : 

واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : يُذَْنونَ في مَقَابِرٍ المسلمينَ . 

وقال بعضهم : في مَقَابِرٍ المشركينّ . 

وقال بعضّهم : تُتَّخَذُ لهم مقبّرةٌ على حِدةٍ وتُسَوَّى قُبِورُهمء ولاتُسَنْمُ وهو قول الفقيه 
أبي جَعفَرٍ الهئدوانيُ وهو أحوّط . 

وَأصل الاختلافي في كتابيّةٍ تحت يايو الل ثم مائث وفي بَطيها ولد مسلمٌ لا 
اي EE E‏ '"' غيرُ مشروعة» وما في بَطْێِها لا 
بسَجق الصَّلاةٌ عليه ولكنّها تَعَسَل وتَكفنٌ . ) 

. واختلف الضحابة في القن‎ ٠ 

قال بعضهم : تُذْفَنُ في مَقابر المسلمينَ ترجيحًا لجاب الوَلَدِء وقال بعضهم : في مقابر 
المشركينَ ؛ لأنَ الوَلَدَ في حكم جزءٍ منها ما دام في البطن . 

وقال واثِلة بن الأسقّع دالا مق فل جا وه اط 

ولو جد مَيِّتَ اریز فى دار الإضلام فاد كان عليه سيما المسلمين توصل 
عدر االات عفاد الان رها فا ا وا يك ب سا 
المسلمينٌ ففيه روايتانِ» والصحيح أنه يُعّسّل ويُصلى عليه ويْذْفَنْ في مَقابر المسلمينَ 
لحُصُولٍ عَلَبة الظَنّ بكونه مسلمًا بدلالة المكانِ» وهي دار الإسلام . 

ولو جد في دارٍ الحزب فإِنْ كان معه سيما المسلمينَ يَُسَّلَ ويُصلَى عليه ويُدْفَنُ في 
مقابر المسلمينَ بالإجماع» ون لم يكن معه سيما المسلمينَ ففيه روايتانٍ» والصَّحيحٌ أنه 


. في المخطوط : «المسلم». (۲) فى المخطوط : «الكافر»‎ )١( 


ل ولايْصلَى عليه ولا يدن في تقاير المسلمين: ظ 
OT‏ مشر الجمع بين اليما ودليلٍ المكان» بل يُعملُ بالنيما وخقه  ٠‏ 
بالإجماع» وهل يُعملُ بدليلٍ المكانٍ وحدّه؟ فيه روايتانٍ» والصّحيح أنه يُعمل به به لحصول 
غَلَبَةٍ الظَنّ عندّه» والله أعلم . 

[َمنها. أنْ لا يكونٌ ساعيًا في الأرض بالفساد فلا يُكَسَّلُ البُعْاةُ ومُطاعٌ الطريق 
والمُكائرونَ والختاقونٌ إذا تُيِلوا؛ لأنّ المسلم عسل كرامةً له» وهَؤلاءِ لا يستَحِقُونَ 
الكرامة بل الإهانة . 

وعن الفقيه أبي الحسّن الرَستُعْمَنيّ صاحب أبي مَنْصُورٍ الماتريديّ : أ الباغيّ لا 
عسل ولا يُصلَى عليه؛ لأنّ العُسلَّ حَقُه فيُؤْتَى به» والصَّلاةٌ حَقٌ الله تعالى فلا يُصلَى 


وہ ي بي 


عليه إهانة له» كالكافر أنّه يُعَّسّل ولا يُصلى عليه كذا ذكره في العيونٍ . 


رع مع 1411 لول ارغ چ هی حه ر زعا ولا 
يُصلَى عليه » والباغي قُيِلَ ظالِمًا فبُكَمَّلُ ولا يُصلّى عليه] . 

ومنها: جود الماء؛ لأن وجوب الفعل م مُقَيَدٌ بالؤسع ولا وسعَ مع عَدَمٍ الماء فسَقَط 
العُسلُء ولكن يُيَمّمُ بالصّعيدٍ لأنْ النَيَمُمَ صَلْحَ بَد بدلا عن العُسل في حال الحياة فكذا بعدَ 
الموتء غير أن الجنْس يِيَمُم الجن بيده ؛ لأنّه باح له مس مواضع التَيَمُمِ منه من غير 
شهوةٍ» كما في حالةٍ الحياةٍ فكذا بعد الموتٍ اف الو زقلا سم افا نإن 
كانا دوي رَحِم محرّم فكذلك لما قلناء وإِنْ كانا جين فان لم يكونا رَوْجَيْنِ يَيَمُمْهِ بَخِرْقةٍ 
تسئّرٌ يذه ؛ ؛ لأنّ حُرْمة المسّ بينهما ثابتةٌ» كما في حالةٍ الحياةٍ إلا إذا كان أحدّهما ّا لا 
يُشْتَهَى كالصَّغيرٍ» أو الصّغيرة فيُيَمّمُه منْ غير خِرْقة» وإِنْ كانا زَوْجَيْنِء فالمرأةٌ تيمم 
N EE‏ خِرْقةٍ فِالتَيَمُمُْ أولى إذا لم تَبِنْ منه في حال حَياتِه 
بالإجماع» ولاحَدَتٌ ٠‏ ' بعد وفاتّه ما يوجبُ البيْنونة عند عُلّمائنا الثلائةٍ خلافا لزفر 
ANONS E CELÎ‏ .وأمًا الرَوْح فلا يَيَمُمُ رَوْجَبَّه 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «به؛ . (5) ليست في المخطوط‎ )( 





بلا خِرْقةٍ عندنا خلافًا للشّافعيّ على ما نذكر . 
ومنها: ان "“ لا يكو الميّتٌ شهيدًا؛ لأ العُسلّ ساقِط عن الشَهيدٍ بالئص على ما 
نذكرٌ في فصله إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [فيمن يقوم بالغسل] 


وأا بيان (الكلام فيمَْ) *" يُكَسّلُ فنقول: الجشسٌ يسل الجنسّ» عسل اذك 
الذّكَرَه والأنتى الأثقى؛ لان حِلَّ الممنّ من غير شهوة ثابتٌ للجئس حالة الحياة فكذا بعدَ 
الموتِ» وسّواءٌ كان الغْاسِلٌ جُنُبًا أو حائضًا؛ لأنّ المقصود وهو التَطهيرٌ حاصل فيجوز . 
وروي عن أبي يوسفّ أنه كرِه للحائض العُسِلَ ؛ لأنّها لو اغتسلث بنفسها لم تَعبَدَ 
فكذا إذا غَسَلَتْء ولا يُعَسَّلُ الجنْسَّ خلاف الجئس ؛ لأنّ حُرْمة المسٌّ عند اختلافٍ 
الج فابنة خالة الخياوافكذا بعد الموت»:والسجبوث والخصة في ذلك فل الفخل» 
كما في حالةٍ الحياة؛ لأنّ كُلَّ ذلك مَنْهِيٌّ إلا المرأةً لرَوْجها إذا لم تَنْبْتِ ع الكتونة مكهها ف 
حالة حَياتِه» ولا حَدَتَ بعد وفاته ما يوجبٌ البيْنونة» أو الصّغْيرَ والصَّغْيرَةَ فبيانٌ ذلك في 
الرَجْلِ والمرأة. ظ 

أمّا الرَجُل فنقول ١‏ 00 
معه نِساءٌ لا رجلّ فيهنّ» فإنْ كان فيهنّ امرأثه غَسَّلَيْه وکفتنه وصِلَيْنَ عليه وتَدَفِنُه. 

أا المرأةٌ تسل زَوْجَها لما روي عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: لو استقبلنا من 
الأمر ما استَدْيّْنا لما ” غَسّلَ رسول الله يل إلا يساؤه“ ومعنى ذلك أنّها لم تَكَنْ عالمة 
وقتّ وفاة رسول الله بل باباحة عُسل المرأة لرَوْجِهاء ثمّ ر علوت ديد دلق 

وروي أن أبا بكر الصَّدِيقٌ رضي الله عنه أوصّى إلى امر أتِه أسماءً بنتِ عَمَيْس أن 9 


7 ه* 


اتف وفات“) وهكذافعل أبو موسّى الأشعريٌ ؛ ولان إباحة العْسلٍ مُستفادةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أنه؛ . (۲) في المخطوط : «مَنْ». 
(۳) في المخطوط : «ما». )٤(‏ سبق تخريجه . 


() فى المخطوط : «أنها» . 
(7) أخرجه مالك في «الموطأ». كتاب : الجنائز» باب : غسل الميت» برقم »)07١(‏ ومن طريقه رواه: ابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ 65؟7) . 


بالتكاح فت ىما بق الثكاح» والثكاځ بعد الموت بات إلى وقتٍ انقطاع الَو بخلاف ما 
إذا مات المرأة حيث لا يَُسْلها الرَوجّ؛ لان هناك انهى مِلْكُ الثكاحج لانعدام المجلء ) 
فصار الزَوْجُ اتيا فلا جل له عُسلّها واعثيرَ بولْكِ اليمينٍ حيث لا يتفي عين فين 7 ل 
REE‏ لمرو الوا 0 
ا اميت تتت بأنْ طَلَّقَها ثلانّاء أو بائئا ثم مات وهي في العِدَّةٍ لا يُباځ لها 
ا أن ِلك التكاح ارتفع بالإبانة وكذا إذاَبَلْتِ اب زدْجِهاء ثم مات وهي في 
العِدَةٍ؛ لأنّ الحومة ث ثبتث بالتفبيل على سبيل الابيد فبَطَلَ "ملك التكاح ضرورة . وكذا 
لو ارتدث عن الإسلام - والعياةً الله ثم - أسلَمَتْ بعد مويه؛ لان ارده توجبٌ روا 
يلك التكاح .ولو طَلَّفّها طَلاقًا رَجْعيًا ثم مات وهي في العِدَّةٍ لها أنْ تُحَسلَه؛ ؛ لأن الطلاق 
الرجعيّ لا ييل يلك التكاح . 

واا إذا حَدَتَ بعد وفاة الرَوْج ما يوجبٌ البنونة لا بباح لها أن تُكسّلَه عندّنا وعند فر 
باح بان ارتدت المرأءٌ بعد مويه ثم اسلّمَت. 

(وجه قول ژفر): أن الرّدَةَ بعدَ الموتٍ لا ترقع التُكاح ؛ لأنّه ارتفعَ بالموث فبّقيٌ جل 
الغُسلٍ ”"» كما 15١/11‏ ب] كان بخلاف الرّدَةَ في حالةٍ الحياة . 

(ولّنا) أل زَوالَ التكاح موقوف على انقضاءِ العِدَةٍ فكان التّكاح قائمًا فيَرْتَفِع بِالرّدَقٍ 
وإِنْ لم يَبْقّ مُطلَقَا فقد ب قن في حن جار الس اتر وكم ترق لالجل ترق 
ما بق منه وهو جل الم والنَظَرِ وعلى هذا الخلافٍ إذا طاوَعَتِ ابن رَوْجهاء أو قَبَلَنْهِ بعد 
as‏ ري موده o Nl‏ سرون لزنا 
لزفر. ظ 

ولو مات الرُوْحَْ وهي معد مُعبَدَةٌ من وطْء شبْهةٍ ليس لها أنْ تعَسَلّه وكذا إذا انتقث عِدنّها 
يي ی و ُت لها جل العُسل عند الموتِ فلا 

وه ولك ا هل ا اا ا اا قن ا 

e I Ea E el e‏ ثم مات ثي 





. في المخطوط : «فيبطل»‎ )۲( RE 


ةي ساس ہر( 


السَرّخسئٌ الخلاف فى هذه المسائل الثّلاث . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌّ أن للمرأة أن تَعّسّلّه في هذه المواضع 
الغلاث ”''عندناء وعند زُفر ليس لها أن تَُكَسّلَهِ والله أعلم . 

ولو لم يكن فيهِنَ امرأته ولكنْ معهُنَ رجل كافرٌ عَلْمْئَهِ غسل الميّتِ ويُّخَلِينَ بينهما حتى 
0 لأنَّ نَظرَ الجنس إلى الجئس أخف . 
ETS‏ بيو EOE‏ 
عع ا ا ا e‏ 
في حكم اتر إلى (المؤرة ولاش كرات د وميه َة فكذا ذَّواتٌ 
محارمه. ولكن َه غير أن اليم إذا كانث ذا دجم محم منه ُمُه بغير 
حرقةء وان لم تَكُنْ ذات رَجم محرّم منه تيمم بحِرْقةٍ مها على كمّها؛ لأنه لم يكنْ 
OT EE‏ 

وكذا لو كان فيهِنّ أمُ وله لم تُعَسَّلْه في قول أبي حنيفة الآخر» وفي قوله الأوّلٍ وهو 
قول رُفر والشّافعيٌ لها أن تُكَسّلّه ؛ ؛ لأنّها مُعتَدَّةٌ فأشبَهّتٍ المنكوحة . 

(وتنا): أنَّ المِلْكَ لا يبقى فيها ببّقاءِ العِدَّةٍ؛ لأ المِلْكَ فيها كان مِلّْكَ يمين وهو يَعتِقُ 
بموت السَّيّدء والحُرية ”" ثنافي مِلْكٌ اليمين فلا يبقى بخلافٍ الملكوحةء فإنّ حُرّيتَها ”4) 
لا تنافي مِلّكٌ التكاح» كما في حالٍ حَياةٍ الزوْج . 

000 اا يا ب 
. للجارية من مض الم بخلاف أ اي و وي ا 

. فى المخطوط : «الثلاثة» . (۲) في المخطوط : «عورة الأجنبية»‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «والحرمة». )٤(‏ في المخطوط : «حرمتها». 
)٥(‏ فى المخطوط : «وكذلك لو كانت». 


[وأمًا المُدَيَرةٌ؛ فلاثها تَعينُ ولا يجب عليها العِدَةٌ ثم أَمٌ الوَلَدِ لا تْمَسْلّهِ فلآن لا تسل 
عدو اولي 

وقال الشّافعيٌ : الأمة عسل مولاها (؛ لأنّه يحتاجُ إلى مَنْ يُكَسّلْه فقي املك له فيها 
حكما) وهذا غيرُ سَديدٍ؛ لان حاجَتّه تندفِمُ بالجئسٍ أو بِالتَيَمُْ 0 


وَأمّا المرأة فنقول إا مانت ارا في نر فإ كان ها با ما غَسَلئها وليس لرَّوْجِها أن 
يُكَسَّلّها عندّنا”؟' خلافًا للشافعت”*', واحتَجٌ بحديث عائشة أَنَّرَ سول الله يلل د دحل عَلَيْهًا 
و تقول اشا فال : 'وَأَنَا وَارَأسَا لعَلَبكِ أك إا مت عُسْلْتُكِ وَكَقْئئُكِ وَصَلَِتُ 
ت رما جار مرل ل ر لأف عو الا زلا ما قام عليه الذليل ری 


ب الس تين 


أن عَليّا غَسَّلَ فاطمة بعدَ مويّهاء ولأنّ التُكاح جعِلَ قائمًا حكمًا لحاجة المّتِ إلى العْسلٍ . 
كما إذا مات الرُوْج . 

(ولَنًا): ما روي عن ابن عباس أن رَسُولَ الله اة سل عَنْ امْرَأَةٍ تَمُوتُ بَيْنَ رِجَالٍ فَقَال : 
١نِيَمُمُ‏ با لصَّعِيدِ»”" ولم يه بصا بین أن یکو فيهم رَوْجهاء أو لا يكونٌ؛ ولأ التكاح ارتم 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ٤٤)ء‏ المبسوط (۲/ ١۷)ء‏ حاشية ابن عابدين مع در 
المحتار /١(‏ ١١٦)ء‏ تحفة الفقهاء .)١5١/١(‏ 

(۲) مذهب الشافعية: أنه يجوز للسيد غسل أم ولده إذا ماتت ولا خلاف في هذا. وفي جواز غسلها له إذا 
مات وجهان. في الأصح : لا يجوز وهو قول أبي علي الطبري. وفي الوجه الآخر يجوز لها غسله. 
كالزوجة . انظر: المهذب /١(‏ ۱۲۸)» حلية العلماء (۲/ ١۲۸)ء‏ المجموع شرح المهذب (5/ ۱۳۷٠ء‏ ۱۳۸٠ء‏ 
.)١27-1١541١ ME‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ ١١٤)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١١٠)ء‏ مختصر 
الطحاوي ص ».)5١١‏ المبسوط (۲/ ١۷)ء‏ تحفة الفقهاء »)514١/1١(‏ فتح القدير (۲/ ١١١)ء‏ البناية (۳/ 





(YT 
: مذهب الشافعية: كما قال في الأم : ريكيا را ا ا ت . انظر‎ )5( 
حلية العلماء (۲/ ١۲۸)ء المجموع شرح‎ »)١717/١( ۲۷۳)ء مختصر المزني ص (١۳)ء المهذب‎ /١( الأم‎ 


.)١10١١ - 1١59 ۱۳١ ۱۳۲ /٥( المهذب‎ 

)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »)۲٥۲/٤(‏ برقم (۷۰۷۹ - 02092١875‏ وابن ماجه» برقم 
,.)١556(‏ وأحمدء برقم »)۲٥۹٥۰(‏ والبيهقي (۳/ )۳۹٣‏ برقم (25561. والدارقطني )۷٤/۲(‏ برقم 
»)١١(‏ وأبو يعلى (05/4) برقم »)٤٥۷۹4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وسنده حسنء» فيه : 
محمد بن إسحاق حسن الحديث. وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» . 

(۷) أخرجه البيهقي )/ 4۸(« برقم (5571)» عن مکحول» وهو مرسلء فالحديث ضعيف . 


بموتها فلا يبقى جل المسنٌّ وَالنَظَرِء كما لو طَلَّقَها قبلَ الدُخولٍء ودَلالةٌ الوَصْفٍ أنّها 
صارث مُحََمةَ على التأبيدٍ» والحُرْمةٌ على التّأبيدِ تنافي التكاح ابتِداءً وبّقاء» ولهذا جاز 
للرَّرْج أن يترّرّجَ بأَختِها وأربع سواها. وإذا زالَ التُكاحٌ صارث أجتبيّةٌ فبَطلَ جل المسّ 
والتظر» بخلافي ما إذا مات الرَّوْحُ ؛ لأنَ هناك مِنْكَ التُكاح قائدٌ؛ لأنّ الرَوْجَ مالك 
والمرأة مَمُلوكةٌ والمِلْكُ لا يزول عن المحل بموتٍ المالِكِ» ويزول بموتِ المحل»ء كما 
في مِلْكِ اليمين فهو الفرق . 

وحديتٌ عائشة محمولٌ على الُسل تَسَيُّمَا فمعنى قوله: «عَسَلْتُكِ» قَمْتٌ بأسباب 
كته هه لقان قن اكوا ا على عا سياد ملسيو لز و 
رة الطّباع عنه» وتَوْفِيقًا بين الدّلائلٍ على أنه يُحْثَمَلَ أنّه كان مخصٌّوصًا (بأنّه لا ٠‏ 
ينْقَطِعُ نكاحُه بعد الموتِ لقوله ل : «كُلُ سَبَب وَنْسَب يَنْقَطِعْ بالْمَوْتِ إلا سبي وَنْسَبِي [1/ 
“Nor‏ . 

وأنّاحديثٌ عَلينَْ رضي الله عنه فقد رُوِيَ أن فاطمةً رضي الله عنها عَسَلنها م أيمَنَ" . 
ولو ثبت أنْ عَلبًا [قد] ”© عَسَّلّها فقد أَنْكَرَ عليه ابن مسعودٍ حتّى قال [عَليُ] ”“: أما 
عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَِّ يكل فَالَ : «إنَّ فَاطِمَةَ رَوْجَتّكَ فِي الدُنيَا وَالآخِرَة:"'' فدّعواه الخصوصية 
دليلٌ على أنه كان معروقًا بينهم أن الرَجُلَ لا يُكَسّلَُ زَوْجَنَهِ وان لم يكن هناك ساءٌ مسلماتٌ 
ومعهن امرأةٌ كافرةٌ عَلّموها الا وتخلوة يماح كلها وتكفتهاء ثم يُصلي عليها 
لجال ودرو للنااذكرنا وإن لمكن معن اء لآ له ولاكائرة؛ فإن كان 
معهم صَبِينٌّ لم يَبْلُْحَدَ الشهوة وأطاق العُسِلَّ عَلَّموه الغُسِلَ فيِعسّلْها يمتها لما بيّاء وإ 





. فى المخطوط : «بأن لا‎ )١( 

)۲( ا الطبراني في «الكبير؛ (۳/ 45) برقم (2))55725 وفي «الأوسط» (71/5/5) برقم (2)0505 
وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 207١5‏ من حديث جابر بن عبد اللهء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 
وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم .)5١175(‏ 

(۳) لم أقف عليه» والذي وقفت عليه ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 045 برقم (1455)) 
عن أم جعفر أن فاطمة بنت رسول الله َة قالت : يا أسماء إذا آنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب 
فغسلها على وأسماء رضي الله عنهما . 

(5) زيادة من المخطوط . (5) ليست فى المخطوط . 

() لم أقف على من خرّجه» والله أعلم . (۷) في المخطوط : «(ويدفنونها) . 


لم يكنْ معهم ذلك فإتها لا تُعَسَّلُء ولكئها نُيَمّمُ لما ذكرنا غير أن المُيَمُمَ لها إِنْ ”"“ كان 
محرمًا لها يُيَمُمُها بغير خرقةء وإ لم يكنْ محرمًا لها فمع الخِرْقَةٍ يَلْمها على كمه لما مر 
ويُعرض بوجهه عن ذَراعَيْها ؛ لأنّ في حالةٍ الحياةٍ ما كان للأجتبيّ أن يَنَظرَ إلى ذراعَيْها 
Re‏ لزاني ونون > كما في حالة الحياة. ولو مات الصَبىُ 
الذي لا يُشْتَهَى لا بَأسَ أن تُغَسَلَهِ النّساءُ» وكذلك الصّبيّة التي لا تُشْتَهَى إذا ماتتْ لا يَأسَ 
أن ا فال ؛ لأنَ حكم العؤرة غيرُ ثابتِ في حَقّ الصّغيرٍ والصَّغيرةَء ' ثم إذا عسل 
المّت كفن . 
فصل [في التكفين] 
والكلامٌ في تكفينه في مواضع : 
في بيانٍ وجوب التكفين . 


وفي بيان كيفيّة وجوبه . 


وفي بِيانٍ كمَيّةِ الكفن . 

وفي بِيانٍ صِفتّه . 

وفي بيانٍ كيفيّةٍ التكفين . 

وفي بيانٍ مَنْ يجب عليه الكفنٌ . 

ما الأرَلُ فالدّلِيلُ على وجوبه التص» والإجماعٌ؛ والمعقول . 

أمّا النَص فما رُوِيَ عن التبيّ ب أنه قال : «الْبَسُواهَذِهِ القَيَابَ البيض فَإِنَهَا خير ثِيَابِكُمْ 
و كفا فيها مَوْتَاكُمْ) '" وظاهر الأمر لوجوب العمل . 

وروي أنَّ الملائكة لما غَسَّلَتْآدَمَ - صلوات الله عليه E‏ 
[لوَلّدِه] ”” : هذه سُنَهُ موتاكم» والسّنّةٌ المُطْلَقَةُ في معنى الواجب . 
)١(‏ في المخطوط : (إذا» . 


)۲( أخرجه انو داود» كتات : الطب» باب : فی الأمر بالكحل »› برقم «(TAVA)‏ والترمذي» برقم 


الألباني في صحيح سنن أي داود. 
( لت في المخطوط . 





م كتاب الصلاة____> aD‏ 


والإجماع مُْعَقِدٌ على وُجوبه؛ ولهذا تّوارئّه التاسٌ من لدد وفاقَآدم - صلوات الله 
وسلامه عليه - إلى يومنا هذاء الال جرت 

وألا المعقولُ فهو أن عُسلّ الميّتِ نما وجب كرامة» وتعظيمًا لهء ومعنى الكرامة 
والتعظيم إِنْما يتِمٌ بالتكفين فكان واجبًا . 

فصل [في كيفية وجوبه] 

وأمّا كيفيّة وُجوبه فوٌجوبه على سبيل الكفاية ية قضاءً لحَقٌّ الميِّتِء حى إذا قام به البعض 
يسقّطٌ عن الباقِينَ ؛ لأنّْ حَقَّه صار مقضيًا > كما في العْسل . 

وَأمّا الكلامُ في كمَيَةٍ الكمن ل اک ماک فالخل تان اواب زار 
ورداءء ولعي هداعا 

وقال الشافعي : لايْسَنُ القميصٌ في الكمَّنِء وإنما الكمَنٌ ثلاث لفائف "© واحيّجٌ بمارُوِيَ 
e e‏ اباباي ا و ا 
شرل الهف فدح لي فی دازي ون يه 0 نَ الي 





›»)٤١( الآثار ص (55)» مختصر الطحاوي ص‎ ,)5١( انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير ص‎ )١( 
البناية (۳/ ۲۲۷ - ١۲۳)ء مجمع الأخبر‎ »)١١6 - E فتح القدير مع البداة‎ 225١6 /۲( المبسوط‎ 

.)١م١4/١(‎ 

(۲) مذهب الشافعية : قال في الام : ولا أحب أن يقمص ولا يعمم . ثم قال بعد أن ذكر حديث عائشة وها 
كفن فيه اميت أجزأه إن شاء الله ثم قال : فإن قمص أو عمم فلا بأس إن شاء الله . انظر: الأم 2517/1 
(١‏ ع مختصر المزني ص ›)۳١(‏ المهذب .),)٠١ /١(‏ حلية العلماء (۲/ »)۲۸١‏ اللجموع شرح الهذب 
(/ “وك .)١195‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . 

(4) أخرجه البخاريء كتاب: الجنائزء باب : الثياب البيض للكفن» برقم (١٠٠٠)ء‏ ومسلمء كتاب: 
الجنائزء باب: في كفن الميت. برقم »)441١(‏ وأبو داود» برقم »)۳٣٣١(‏ والترمذي» برقم (495), 
والنسائي › برقم (۱۸۹۷ - ۱۸۹۹)» وابن ماجه». برقم (5+ )»). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أورده الدهلوي في «شرح سنن ابن ماجه» .)١١ ١5/١(‏ 


yw CD‏ لصتقع ع 
كل كُمّنَ فِي ثَلانَةِ أَنْوَابٍ : أَحَدُهَا الْقَمِيِصٌ الَّذِي تُوُفْيَ فيه والأخذ برواية ابن عبّاس أولى 
من الأخلٍ بحديثٍ عائشة؛ لأ ابنَ عبّاس حضر تكفينَ رسول اللّهِ يك ودَفته وعائشة 00 

حضرث ذلك على أن معنى قولها: ليس فيه قَمِيصٌ أي : لم يِذ قَمِيصًا جَدِيدًا . 

وروي عن عَلَّ رضي الله عنه أنه قال: «كمَّنُ المرأة خمسةٌ أثواب وكَمَنُ الرَجُل 
N OOS‏ ۰ ۰ 

ولأنّ حال ما بعد الموت يُعمَبَرُ بحالٍ حَياته» والرَّجُل في حال حَياته يخرجُ في ثلاثة 
أثواب عادةً: قَمِيصٌء وسّراويل» وعِمامةً» فالإزارُ بعدَ الموتٍ قائمٌ مَقام السّراويل في 
حال الحياة ؛ لأنّه في حال حَياتِه ّما كان يلبَسُ السَراوِيلَ لتلا تتكشِفٌ عَورَنه عند المشي » 
وذلك غيرٌ مُختاج إليه بعد مويه فأقيمَ الإزارٌ مقامه» ولِذا لم يذكر الهمامة في الكمّنٍ . وقد 
لا by E‏ 
یکول وترّاء واستحسّتئه بعض مشايخنا لحديث ابن عمرّ أنّه کان يِعَمُمُ كم المت ويجعل د 
العمامةٍ على وجهه» بخلافٍ حال الحياة فإنّهِ يُرْسِل ذَنَبَ ا ؛ لأن ذلك 
لمعنى الرينةء وقد انقَطمَ ذلك بالموتِ. ۰ 

والدّليل على أنّ السَنةَ في حَقٌ الرَجُل ثلاثةٌ أثواب ما رُوِيَ عن التي ڪيا أنه كُمَنَ فِي برد 
وَحُلَةٍ والحلّة ع ا اسم للمَرْدٍ منها 

وأدنّى ما يُكَنُ فيه في حالة الاختيار تَوبانِ : إزارٌ ورداء لقولٍ الصّدَّيقٍ : كقّنوني في 
تَوْبَيَ هَذَيْنِ””؛ ولان أدتى ما يلبّسّه الرَجُل في حال حَياتِه نَْبانٍ. 

ألا ترى آنه [يجورٌ له أنْ] ”*' يخرجٌ فيهما ويُصلّيَ فيهما من غير كراهة [۱/ 65١ب]»‏ 
فكذا يجوز أنْ يُكَمُنَ فيهما أيضًا 


/۲( م أقف عليه بهذا النحو من حديث علي رضي الله عنه . إنما وجدته عند ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
. من حديث عمر رضي الله عنه‎ .)١١١88( برقم‎ (19 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب: موت يوم الاثنين» برقم (۱۳۲۱)» وأبو يعلى (۷/ 479 - 
۰ برقم »)٤٤٥۱(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۲۰۵)» والحاكم (۱۸/۳) برقم :)441١5(‏ 
والبيهقي (۳/ ۳۹۹) برقم »)1٤٦٥(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 





ر سے GD‏ 


ره أن يُكَمَنَ في َوب واحِدٍ؛ لأنّ في حالةٍ الحياة : تجورٌ صلائه في توب وَاحِدٍ مع 
كيم فكذا بعد الموت يكره أن يُكَّنَ فيه إلاً عند الضرورة بان كان لا يوجَدٌ غيزُه لما 
لودل ع سي ا وو او ا 
ا مر الي يك أن يُقَطى بها راس وَيُجْعَلَ عَلَى جلو شَيْء 
مِنَ الإذْعِر"' وا ذوى أذ ج ا رم العا ل ا هي كتن في رتوا حِدِلمْ 
دل غ فال على التو ازاعنة الصزورة: 
والعُلامٌ المُراهِقُ كالرَجلٍ يُكَفَّنُ فيما يُكَمّنُ فيه الرَّجُل؛ لان المُراهِقَ في حال حَياتٍ 
یخرجٌ فيما يخرجُ في البايعٌ عاد فكذا يك فیما يَُمَنُ فیه» وإنْ كان صَبًا لم رای فا فن 
من في خِرْقََيْنَ : إزارء ورداء فحَسَنٌ» وإِنْ كُمْنَ في إزارٍ واحِدٍ جاز؛ لان في حال حَياتِه 
كان يجورُ الاقتصارٌ على نَّوْبٍ واحِدٍ في حَقّه فكذا بعد الموتِ . 
وَأمّا المرأة فأكثرٌ ما كفن فيه خمسة أثواب : : دِرْعٌ» وار و]ناة 4 ولنافة ) وخرقة 
هو الس في كفَنٍ المرأة و لما روي عن أمّ طبه وي 
فا وبا نْبا حَتَّى نَاوَلَهُنَّ حَمْسَة أَْوَابٍ آخِرُهُنَّ خِرْقَةٌ تبط بها تَْيَيْهَا ”". ولمارَوَ 
وح وم با و 
وخمارٌء وإزار» ومُّلاءةٌ» ونِقابٌء فكذلك بعد الموتِ نُكَمَنُ في خمسة أثواب. ثم 
الخِرْقةُ ربط فوقّ الأكفانِ عند الصَدْرٍ فوق النَدْيَيْنِ والبطن . ٠‏ كي لا يتشر ر عليها الكمَنْ إذا 
حُمِلَثْ على السَريرٍء والضحیځ قولنا لما رَوَيْنا من ٥‏ حديث آم عَطبَة أنّها قالت: آعَْمُنّ 
خَرْقةٌ تربط بها تَذيَيْها . 
وأدنّى ما تُكَمَّنُ فيه المرأةٌ ثلاثة أثواب : إزارٌء ورداء» وخِمارٌ؛ لأنْ معنى السّمْرٍ في حالة 
1 أثواب حتّى يجورٌ لھا أن أن تُصَلّىَ فيها وتخرّج فكذلك بعد الموت . 
يكْرَه : أن تُكَمّنَ المرأةٌ في لَوْبَيْنِ . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجنائزء باب : إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدمه غطى رأسه» برقم 
(۱۲۱۷)» ومسلمء > كتاب : الجنائزء باب : في كفن الميت» برقم (440)» وأبو داود» برقم »)۴٠١١(‏ 
والترمذي» برقم (7957)». والنسائي» برقم (۱۹۰۳)» من حديث خباب بن الأرت . 


(۲) أخرجه البيهقي (۳/١١٤)ء‏ برقم (5415)» من حديث الزبير . 
(۳) لم أقف عليه . )٤(‏ في المطبوع: ١‏ 





02 الستاقع‎ CD 


وأمّا الصَغيرةٌ فلا بَأسّ بان كفن في لو نَوْبَيْنِ . والجارية المُراهِقَةٌ بمنزلة البالِغة في الكمّن 
لعا ذكرنا . والسّقْط يُلَفْ في جِرْقةٍ؛ لأنّه ليس له حُرْمَةٌ كايلةٌ؛ ولأنّ الشّرعَ إنّما وره ' 
بتكفينٍ الميِّتِء واسمٌ الميّتٍ لا يَنْطْلِقُ عليه » كما لا يَنْطْلِقُ على بعض الميّتِ . وكذا مَنْ 
لِد مَيِنَا أو ود طرف من أطرافي الإنسانٍ» أو نصفُه مشقوقًا طولاً أو نصمّه مقطوعًا 
عَرْضًا لكنْ ليس معه الرّأس لما قلناء فن كان معه الرَّأْسٌ ذكر القاضي في شر جه مختصّر 
الطحاوي آنه يُكَمْنُ وعلى قياس ما ذكره المدوري في شرجه مختصّرٌ الكزْخيّ في العُسلِ 
يلف في خرْقةٍ لما ذكرنا في فصل الحُسل» وَإنْ وُجِدَ أكثرُه يُكَمَّن؛ لأ للأكثر حكمَ الكل 
وكذا الكاذة إذإإعاكاوله دور تح سدم سيبل ككلم وتكذله لكر ف ENS‏ 
على وجه السنَةٍ من باب الكرامة للمَيْتِ . 

ولا يكَمَنُ الشَهيدُ كما جَديدًا غير ثيابه لقول الئْبِيّ يكل : «رَمْلُوهُمْ بياب وَكُلُويهي77) 

فحل [في صفة الكفن] 

وأا صِفةٌالكمّنٍ فالأفضلٌ ان يکود التكفينٌ الاب البيض لما ُو من جابر بن 
عبد اللّه الأنصاريّ عن رسول الله أنه قال : «أحَبُ القَابٍ إلى الله تَعَاَى البيض بَا 
أخياوكمْ وكَفَُوا فيه ؤاگ . ظ 

[وفي روايةٍ قال: «الْبَسُوا هَذِهِ النِْابَ البيض فَإِنْهَا خَيِرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْنَاكُمْ) ل 
وقال التي 4ل : «حَسْئوا أكْفان الْمَوْنَى فَإِنْهُمْ يَترَاوَرُونَ فِيمَا بَِنَهُمْ وَيَتَفَاحَرُونَ بِحْسْنٍ 
أكْفَانهِنْ)”*' . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على الشهيد» برقم »)١717(‏ وأبو داودء برقم 
(۳۱۳۸)» والترمذي» برقم ».)25١77(‏ والنسائي» برقم .)۱۹٥١(‏ وابن ماجهء برقم »)۱٥٩۱٤(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله . 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب : الطب باب : في الكحل» برقم (۳۸۷۸)ء والترمذي» برقم (4454)» وابن 
ماجه» برقم (2)279551 وابن حبان (۱۲/ )١57‏ برقم (0477)» والشافعي في «(مسئده» (ص 754). وابن 
أبي شيبة (۲/ 178) برقم »)١١1١77(‏ وعبد الرزاق (”/ 479) برقم ١(‏ 65).» والحميدي )١1٠/١(‏ برقم 
»)٥۲۰(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس . وصححه الترمذي» والألباني في «صحيح ابن ماجه؛ . 

(۳) انظر السابق . 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ 5654)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ »)٤1٤‏ من حديث 
أبي هريرة . . ومسنده موضوع» فيه : : سليمان بن أرقم هالك متروك . وقال ابن الجوزي: «أمَا حديث أبي 


وا 


وقال كلل : إا ولي أَحَدُكُمْ أَحَاه مَينا فَلَهْحْسِنْ كَفَتَُ0' والبُرودُ والكتّانٌ والقصّبٌ كل 
ذلك خسن : والخلق إذا عُسِلَ والجديدٌ سَواءٌ لما رُوِيَ عن أبي بكر رضي الله عنه أنه 
قال: اغسلوا نَوْبَيَ هَذَيْنِ وكَمُنوني فيهما فإنّهما للمّهْلٍ والصَّدِيدِء وإِن الحيّ أحوَج إلى 
الجديدٍ من الميْتٍ . 

والحاصِلٌ أنّ ما يجورٌ لكل جنس أن يلبَسَه في حَياتِه يجوز أن يُكَمْنَ فيه بعد مويه حتّى 
کان اللي اترو رر عقر ولا يُكرَه للنَّساءِ ذلك اعتِبارًا 





فصل [في كيفية التكفين] 
وأمّا كيفيّة التكفين : فعض أن نم الأكنان ارلا وتوا أى: مرق أو ثلاناء أن مسا 
ولا يزيد عليه لما روي عن رسولٍ اللّه يل أنّه قال : «إذًا أَجْمَرْئُمْ الْمَيْتَ فَأَجْمِرُوهُ ثرا" ؛ 
ولأنّ الوب الجديد أو الغسيلَ مِمَّا يُطَيْبُ ويُجَمّرُ في حالةٍ الحياةء فكذا بعد المماتٍ. 
والوتُ مندوبٌ [إليه] ”" في ذلك لقول النبي اة : إن الله تَعَالَى ونر يجب الوئرَه “ثم 
سط اللّفافةٌ وهى الرّداءُ طولاً» ثمّ يُبْسَط الإزارٌ عليها طولا ثم يُلْيِسُه القميص إِنْ كان له 





هريرة» فلم يروه عن ابن سيرين إلا سليمان بن أرقم» قال أحمد: ليس بشيء» ولا يُروى عنه» وقال يحيى : 

ليس بشيء لا يساوي فلسّاء وقال عمرو بن علي : ليس بثقة» وقال أبو داود والنسائي والدارقطني : 

متروك» اه. 

)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب : الجنائزء باب: في تحسين كفن الميتء برقم (0)141 وأبو داود» برقم 
)"١(‏ والنسائي» برقم 2)١1895(‏ وأبو يعلى (5/ )١504‏ برقم »)۲۲۳٣١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (ص 
7 ) برقم .)٥٤٩(‏ وابن حبان )۳۰۹٣/۷(‏ برقم ((T‘T€)‏ وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(۲) أخرجه الحاكم )٥۰٦/۱(‏ برقم (١٣۱۳)ء‏ وابن حبان (ص )١9١‏ برقم ۷٥۲(‏ / موارد الظمآن). 

والبيهقي (۳/ 100) برقم (5494)» وابن أبي شيبة (۳/ )٤٩۷‏ برقم (۱۱۱۲۰)ء وأحمد (۳/ ۳۳۱) برقم 
»)۱٤٥۸۰(‏ وأبو يعلى /٤(‏ ۱۹۷) برقم (۲۳۰۰)» من حديث جابر بن عبد الله» وصححه الحاكم وابن 
حبان. 

(۳) ليست في المخطوط . | 

›)٦٤٠١( جزء من حديث أخرجه البخاري» كتاب : الدعوات» باب : لله مائة اسم غير واحدء برقم‎ )٤( 

ومسلمء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم 
(۲۹۷۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


#7 ل يجح ry‏ 


نَمِيصٌ وإنْ لم يكن لم يضره؛ لان الس بعد الوّفاةٍ مُعمَبَدٌ بحالٍ الحياة [1/ 157 أ] إلا أن 
في حَياتِه كان يلبسسُ السَراوِيلَ حتى لا تنكشِفٌ عَوْرَتَهِ عند المشي» ولا حاجة إلى ذلك بعد 
موه فأقيمَ الإزارٌ مَقام السَراويل» إلا أن الإزارٌ في حال حياته تحت القميص وبعد الموتٍ 
فوق القميص من المنكب إلى القدّم؛ لأنّ الإزارٌ تحت القميص حالة الحياة ليتِيسَرَ عليه 
المشيُ وبعدٌ الموتٍ لا يختاج إلى المشي . 

م يوضع الحنوط في رأ سه ولحيته .لما روي أنْآدَمَ - صلوات الله وسلامه عليه - لما 
توفي غَسَّلَنْه الملائكة وحَتّطوه . 

ويوضَعٌ الكافورٌ على مَُساجِده يعني جَبْهَتَه وأنْمَه ويَدَيْهِ ورتيه وقَدَمَيْهِ لما رُوِيَ عن ابن 
مسعود آنه قال : ونب مَساجدٌه بالطيب يعني بالكافور ؛ ولأنَ تعظيمَ الميّتِ واجبٌ ومن 
تعظيمه أنْ يُطَيَبَ للا نَجيءَ منه را نحة مُئْيَنةَ ولِيّصانَ عن سرع الفسادء وأولى المواضع 
بالتعظيم مواضع جلاعتا ؛ نالاس 
موضِع الدّماغ» ومجمّمُ الحواسسٌ» واللُخية من الوجه» والوجه من أشرّفٍ الأعضاءء وعن 
زفر أنه قال : يُدَرُ الكافورُ على عَيْئَيُه وأنْفِه وقَّمِه؛ لأنّ المقصود أن يتباعَدَ الدُودُ من 
الموضع الذي يدر عليه الكافورٌ فحص هذه المحال ''' من بَدَنِهِ لهذاء وإِنْ لم يَجِدْ ذلك 
لم يَضُرٌه. ش 

ولا بَأسّ بسائر الطيب غير الرَعمّرانِ والوّنس في حَقٌ الرَجُل لما رُوِيَ عن النّبِيّ يلل : 
«أنّهِ هى الرّجَالَ عَن الْمُرَعْمَرِ) ”'' ولم يذكر في الأصل أذ له هل تُحْشَّى مَحارقه؟ وقالوا: 
إن حُشيَ خُروج شيء يوت الأكفان فلا بَأسَ بذلك في أنه وقوه» وقد جَوَر افع في 
بره أيضّاء واستقبّح ذلك مشايحُنا وإ لم خش جاز التزك؛ لانيدام الحاجة إليه . 

ثم يُعطفٌ الإزارُ عليه من قبل د شِقّه الأيسَرٍ وإِنْ كان الإزارُ طويلاً حتى يُعطفٌ على رأسِه 
وسائرٍ جَسَّدِه فهو أولى؛ ثم يُعطف من قَبَل شِقّه الأيمَنِ كذلك فيكو الأيمَنُ فوق الأيسَرِء 


(1) في المخطوط : «المحارق» . 

(؟) آخرجه البخاري» كتاب: اللباس» باب : النهي عن التزعفر للرجال» برقم (2»)0608 ومسلم» 
كتاب : اللباس والزينة» باب : نبي الرجل عن التزعفرء برقم »)5١١١(‏ وأبو داودء برقم »)٤1۷۹(‏ 
والترمذي» برقم ,.)581١5(‏ والنسائي» برقم »)77١5(‏ من حديث أنس بن مالك . 


ثم تُعطَّفٌ اللَفافةٌء وهي الرّداءً كذلك ؛ لأنّ المُمْتَقِتِ “ في حالةٍ الحياةٍ هكذا يَمْعَلُ إذا 
تَحَرَّمَ بَدَأْ بعَطف شِقّه الأيسَرٍ على الأيمَنٍ ثم يَعطِف الاي يمَنَ على الأيسَرٍ فكذا يفل به بعد 
الممات . 

فإ خيف أن نتَشِرَ أكفائه تُعقَّدُء ولكن إذا وضع في قبره تُحَل العٌقَّدُ لرّوالٍ ما لأجله 
عَقِدَ والله أعلم . 

وأما المرأة: فتبسط لها اللفافة والإزار [على ما بيناء وتلبس الدرع» والخمار فوق 
الدرع» والإزار] " واللفافة فوق الخمارء والخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق 
الثديين والبطن ؛ كي لا ينتشر الكفن باضطراب ثدييها عند الحمل على السرير . 

وعرض الخرقة ما بين الثدي والسرة» هكذا ذكر محمد فى غير رواية الأصول. 
ودل طاتا ب يباين الات جا تحت ال دار ول سدل رعا 
خلف ظهرها . 

وعند الشافعي : يسدل خلف ظهرها ٠»‏ واحتج بحديث أم عطية أنها قالت : لما 
توفيت رقية بدت رسول الله كلك - ضفرنا شعرها ثلاثة قرون فى ناصيتها وقرنيهاء 
وألقيناها خلفها؛ فدل أن السنة هكذا . 

ولنا: أن إلقاءها إلى ظهرها من باب الزينة؛ وهذه ليست بحال زينة» ولا حجة فى 
جح ا ل ل را ا أن النبي بي علم ذلك . 

م الْمُحْرِمُ كفن » كَمَا يُكَمَّنُ الخال عِنْدََا أَيْ : يُعَطَى رَأْسْهُ وَوَجْهُهُ وَيُطَيْبُ 9 . 





. فى المخطوط : «المشى». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
- ليست في المخطوط.‎ )۳( 
ء)۲٤۳‎ /١( المبسوط (۲/ ۷۲)ء تحفة الفقهاء‎ »)577//١( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني‎ )٤( 
.)١87 /١( البناية (۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸) مجمع الأغبر‎ »)١١7/5( الهداية مع فتح القدير‎ 
مذهب الشافعية» قال في مختصر المزني و ا م ا‎ )4( 
حلية‎ 20770 /١( يضفر شعر رأسها ثلاثة قرون فيلقين خلفها». انظر: مختصر المزني ص (۳۷)ء الأم‎ 

.)185 /5( العلماء (۲/٤۲۸)ء المهذب (١/۱۲۹)ء المجموع شرح المهذب‎ ٠ 
/۲( المبسوط‎ 40207 - ۳١١ /۱( الحجة‎ »)501/ ٤٠٦ /١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )5( 
ْ .(o «of 





هته 


وقال الشافعمّم: لا يُخَمَّرُ رأسّه ولا يُقَرَبُ منه طيبٌ''' واحنَّجّ بمارَوَى ابنُ عباس سيل | 
اع ٥‏ وولدو )ب 


عن مخرم وَقَصَتٌْ به ناقته 00 عله قَقَال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِ وَكَفْنُوهُ في لَوْبهِ ولا نُخَمرُوا 
رَأْسَهُ نه يبْمَثُْ يعت يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّاه " '"' وفي رواية قال : «وَلآ تَقْرَبُوا مِنْهُ طِيبًا . 

ابنا رداق لوك مار ير بل تاه ب ليترت 
«خَمْرُوهُمْ وَل تُسَبْهُوهُمْ باليَهُودِ» . 

ورُوِيَ عن عَليٌ أنه قال [في المُخرم: إذا مات انقَطعٌ إحرامّه» ولأ التبي ي 
قال  ]:‏ (إِذًا مَاتَ (ابْنْ آدَمَ) ال و وَلَدَّ صَالِحٌ يَدْعُولَهُ؛ وَصَدَقَة 
جَارِيَة؛ وَعِلْمٌ عَلَمَهُ الئاس يَنْتَفِعُونَ بوه" *' والإحرامٌ ليس من هذه الثَّلاثةٍ . 

وما روي مُعارّضء بما رَوَيْنا في المُحْرِم بجوي وا اانه 
العمل مُنْقَطِعٌ على أ ذلك الحديتٌ محمول على مُُحْرِمٍ خاصٌ جعله التي ية مخصو 

به بدليل ما رَوَيْناء والله أعلم . 


فصل [في بيان من يجب عليه الكفن] 


واا حك عد ال ورل هذه لوقك فى عله إن كان لمال وی من 
جميع ماله قبل الدَيْن والوّصيّةٍ والميراثِ؛ لأنَ هذا من أَصّولٍ حَوائج الميِّتِ فصار كتَمْقَتِه 





)١(‏ مذهب الشافعية: قال في الأم ومختصر المزني: إذا مات المحرم غسل بماء وسدر ولا يستعمل الطيب في 
غسله وبدنه وكفنه ولا يخمر رأسه . قال النووي في المجموع : إذا مات المحرم والمحرمة حرم تطييبه وأخذ 
شيء من شعره أو ظفره وحرم ستر رأس الرجل . انظر : الأم (۱/ ۰۲۹۹ 20277١‏ مختصر المزني ص (١۳)ء‏ 
المهذب .)۱١١ /١(‏ حلية العلماء (۲/ 584)» المجموع شرح المهذب (5/ .)11١١ - ۲٠۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الجنائزء باب : الكفن في ثوبين» برقم ,»)١١5765(‏ ومسلمء كتاب: الحج. 
باب : ما يفعل بالمحرم إذا مات» برقم »)١١١5(‏ وأبو داودء برقم (۳۲۳۸)» والترمذي» برقم ))160١(‏ 
والنسائي» برقم (5:٠19١)»ء‏ وابن ماجه. برقم .)"١85(‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «المرء». 

(0) أخرجه مسلم» كتاب : الوصية» باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم (١۳١۱)ء‏ وأبو 
داود» برقم (۲۸۸۰)» والترمڏي› برقم )1۳۷7( والنسائي› برقم ,2)5561١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
(ص )٠١١١‏ برقم (۳۷۰)» وابن خزيمة (5/ ۱۲۲) برقم »)۲٤۹٤(‏ وابن حبان )۲۸٦/۷(‏ برقم (۳۰۱۲)» 
والبيهقي )7/ (TVA‏ برقم ›)(1۲1٥(‏ البخاري في «الأدب المفرد» (ص ۲۸)» برقم (۳۸)» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


< عاسم لبر 
في حال حَياتِه » وإِنْ لم يكن له مال فكَمَنْهِ على مَنْ تجبُ عليه نَفَقَنّه» كما تَلْرَمُهِ كِسوَتُه في 
حال حياتِه إلا المرأةً فإنّه لا يجب كمَّنُها على رَرْجِها عند محمَّدٍ؛ لأنّ الرَّوْجِيّةَ انقَطْعَتْ 
بالموتِ فصار كالأجئّبيٌّ؛ وعن أبي يوسف يجب عليه كمَتُهاء كما تجبٌ عليه كسوّتها 
١67 /۱[‏ ب] في حال حَياتِها . 

ولاايجبٌ على المرأةٍ كمَنُ زَوْجِها بالإجماع» كما لا يجبُ عليها كِسوَه في حال 
الحباق» وذ لم يكن له مال ولا مَنْينْفنُ عليه كفده في بت المال فته في حال 
حياته ا ج المسلمينّ» وَعلى هذا إذا نيش الميِّتُ وهو طريٌ لم يتفّسّخ 
بعد يناي من جميع الال ؛ لأنّ حاجَّه إلى الكمَّنٍ في المرَّةٍ الثّانِيةِ كحاجَيِه إليه في 
المرة الأولى» فإنْ قْسِمْ المالٌ فهو على الوارِثٍ دود الغرّماء وأصحاب الوّصايا؛ لال 
بالقسم ”انه نَطْعَ حَقٌ المِّتِ عنه فصار كأنّه مات ولا مال له يمه وارِنّه إِنْ كان له مال» 


هه ام 
وه 


وا لم يكن له مال ولا مَنْ : وض عله ق دنه في بيت الما بمنزئة ته في حال 
حك لاقم الاترى اللا بای عليه قصار عالط ال اعام 

اذا ئ انت تعمل على العنازة: 

فصل [في حمل الجنازة] 

والكلام في حَمَلِهِ على الجنازة في مواضع : 

في بيانٍ كمّيّةٍ مَنْ يحمل الجنازة» وكيفيّةِ حَمْلِها وتشييعها ووّضْعها وما يَتَصِلَ بذلك 
ابن ومانك. 

اما بيانٌ كمَيَة مَنْ يحمل الجنازة وكيفيّة حَمْلِها " 

فالسنّة و في حَمْلٍ الجنازة أنْ يحولّها أربعة تَمَرِ من جوازيها الأربع عندَن . 

وقال الشافعيه: السّنَةُ حَمْلُها بين العمودَيْن وهو أنْ يحوِلّها رجلان يتَقّدّمُ أحدُهما فيضم 


)١( -‏ في المخطوط : «الحياة». (۲) فى المخطوط : «بالقسمة» . 

(۳) في المخطوط : «الحمل». ٠‏ 

00 انظر في مذهب الحنفية : رد المحتار (۲/ ١‏ 2)77 الاختيار لتعليل المختار .)٩١ /١(‏ البناية مع الهداية 
(۳/ ۲۸۱) الهداية (1/ .)۲۳٤‏ 


)ببح 0 بائ الصنائع عآ___> 


جانِبّى الجنازة على كتِفَيّْهِ ويتَأخَرٌ الآَخَرُ فيَفْعَل مثلّ ذلك وهذا التوْعٌ من الحمل. . 
مكروةٌ» [وكذا] ‏ ذكره الحسّنُ بن زيادٍ في المُجَرَّدِ . 


م 
أ سے ص 5-5 


واحتَجٌ الشَافعيُ بما رُوِيَ د الي ي حَمَلَ جَتَارَةَ سَعْدٍ بن مُعَاذِ بَيْنَ مودي“ 

(ونَنا): ما رُوِيَ عن عبدٍ اللَّه بن مسعوو آله قال : السَُّهُ أن تُحْمَلَ الِْتارَة مِنْ جَوَانِيًا الأزبع 
وي آل اب عمرَ رضي الله عنهما كان يَدورُ على الجنازة من جوانيها الأريع ؛ ون عكر 
الٽاس استَهَرَ هر بهذ الضصّفةٍ وهو آمَنُ من سوط الجنازة وأيسَرٌ على الحالينَ لمَُداولِينَبينهم ؛ 
أبعَدُ من تشبيه حمل الجنازة بِحَمْلٍ الأثقاليء وقد أيزنا بذلك؛ ولهذايُكرَه حَمْلّها على الظَهرٍ أو 
على الدَابّة . وأمًا الحديثٌ فَتَأوِيله أنه كان لضيق المكانٍ أو لعو الحاملينَ . 


ومَنْ أراد إكمال السّنَةِ في حَمْلٍ الجنازة ينبغي له أن يحملها من الجوازبٍ الأربع لما رَوَيْنا 


عن ابن عمرَ رضي الله عنهما لهكانيَدورُ على الجنازة على جوازيها الاريع فض مُق 
ay‏ م ثم مقد مُقَدّمَها على يساره. ثم مُؤَخرَها على يساره: 
ين في الجامع لضفيو وهذا أن لبن كن بحت الام : نا 


)١(‏ مذهب الشافعية في حمل الجنازة : كيفيتان: إحداهما: أن يكون الحمل بين العمودين وهو أن يتقدم 
رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمودان على عاتقيه والخشبة المعترضة بينهما على كتفه ويحمل مؤخر 
النعش رجلان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر ولا يتوسط الخشبتين المؤخرتين واحد فإنه لا 
يرى موضع قدميه فإن لم يستقل المقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين يضع كل واحد منهما واحذا 
منهما على عاتقه فتكون الجنازة محمولة على خمسة . الكيفية الثانية : التربيع وهو أن يتقدم رجلان فيضع 
أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن وكذلك يحمل العمودين 
من آخرهما رجلان. والصحيح الذي قطع به جمهور الشافعية أن الكيفية الأولى أفضل . انظر: روضة 
الطالبين (؟/ ,.)١١5 - ١١5‏ المجموع (80/ 777 - ۲۳۳)ء مغني المحتاج (۳۳۹/۱ - ,)58٠‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )7١/*(‏ قال: أخبرنا محمد بن عمرء عن إبراهيم بن 
إسماعيل , بن أبي حبيبة» عن شيوخ من بني عبد الأشهل أن رسول الله به حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته 
0 بين العمودين حتى خرج به من الدار . قلت : وسنده شديد الضعف . محمد بن عمرء كذاب» وهو الواقدي › 
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» قال الذهبي في «المنتقى في سرد الكنى» (۱/ 74) برقم (5 0737 : «وأوث . 
وثالثة الأثافي الشيوخ المجهولون. وأورده الذهبي في «السير؛ )۲۹١ /١(‏ وقال: «ولم يصح». 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» برقم »)١584(‏ ومسلم. 
كتاب : الطهارة» باب : التيمن ف في الطهور وغيره» برقم (574)» وأبو داود» برقم ( 15») والترمذي. 
برقم (A)‏ والنسائي. برقم »)٤۲۱(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


وإذا حَمَلَ هكذا حَصَدَّتٍِ البداية ”'' بيمين الحامل ويمين الميّتِ» وإنّما بَدَأنا بالأيمَنِ 
المُقَدَمِ دونَ المُوَحْرِ؛ أن معد ول النيسا ره والب بلقتي و ا کر من ا 
َع مُوَخرَها الأيمَنَ على يمينه؛ لأنه لو وضّعَ مُقَدمَها لسر على يساره لاحتاجٌ إلى 
المشي أمامّهاء والمشي خَلْمّها أفضل ؛ ولأنّه لو فعل ذلك أو وضع م مُوَخرّها الأيسّرَ على 
يساره لَقَدّمَ الأيسَرَ على الأيمّنء ثم يَضَعٌ مُقَدّمّها الأيسَّرَ على يساره؛ لأنّه لو فعل 
كذلك *" يَقَعُ الفراعٌ خَلُْفَ الجنازة فيمشي حَلْمَهاء وهو أفضل» (كذلك كان الحمل» 
ولكمال) ”" السَنَةء كما وصَفُنا من التَرْتيبٍ . 

وينبغي أنْ يحمل من كَل جانِبٍ عَشْرَ خطواتٍ لما روي في الحديثٍ : ١مَنْ‏ حَمَلَ جِتَارَة 
أَْبَعِينَ حُطوَة كَفْرَتْ أَرْبَعِينَ كبيرَة”* . 

وأمًا جنازةٌ الصّبىٌ فالأفضلٌ أن يحمِلّها الرّجال ويُكْرّه أن توضّمَ جنارّتُه على داب ؛ لأنّ 
الصّبِيَ مُكْرّمٌ مُحْمَرَم كالبالِغ » ولِهذا يُصلى عليه؛ كما يُصلى على البالِغ» ومعنى الكرامةٍ 
والاحّرام في الحمْل على الأيدي» فآمًا الحمْلُ على الدَابِّ فإهانة له ؛ لأنّه يُشبه حَمْل 
المع وإهانة المُحْمَرمٍ مكروةٌ» ولا باس بأنْ حول راكِبٌ على دابّيه وهو أن يكونَ 
الحامِلٌ له راكب ؛ لأنّ معنى الكرامة حاصل . 

وعن أبي حنيفة في الرّضيع والفطيم لا باس بأ يحملّه في طبَّق يتداولونّه واللة أعلّمْ . 

والإسراعٌ بالجنازة أفضل من الإبطاء [بها] “٠‏ لما رِيّ عن اللي يك آنه قال: «عَجُلُوا 
ِمَوْتَاكُمْ فَإِنْ يك حيرا َدَمثْمُوهُ لَه وَإِنْ يَكُ شرا ألْقَيئْمُوهُ عَنْ رِقَابكن»"" ٠‏ وفي روايةٍ «فْبَعْدَا 
ا ل وس بلي 

َه قال : سألا رَسُولَ الله كله ء عَنٍ الْمَشْي بِالْجِنَارَةِ قَقَال : همَادُونَ الحَبّب)؛ ولأن 

. في المخطوط : «البداءة» . (۲) في المخطوط : «هكذا»‎ )١( 
في المخطوط : «لذلك كان كمال».‎ )۳( 
والطبراني في‎ »)35١7 /0( وابن عدي في «الكامل»‎ 22٠١5 /7( أخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ )٤( 
ء)۱٤۹۹( وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۸۹۸) برقم‎ .)047١ برقم‎ ٠٠١ - 44/5( «الأوسط»‎ 
هن حديث أنس بن مالك . وفيه: علي بن أبي سارة» قال ابن حبان: «يروي عن ثابت البناني» روى عنه‎ 
موسى بن إسماعيل والبصریون» كان ممن يروي عن ثابت ما لا يشبه حديث ثابت حتى غلب على روايته‎ 


المناكير التي يرويها عن المشاهير» فاستحق الترك». وقال الألباني في «الضعيفة» برقم :)۱۸۹١(‏ «منكرا. 
)2 زيادة من المخطوط . )7( سبق تحخريجه . 


)ل ديح ea‏ 


الخبَبَ يودي إلى (الإضرار بمُشَيّعي) ''' الجنازةء ويمَدَم الرَأسُ في حال حَمْل الجنازة؛ . 
لأنه من أشرّفي الأعضاء فكان تقديمه أولى ولان معنى الكرامة في التمَديم» والله أعلم . 

وَأمّا كيفية التشييع فالمشئ خَلْفَ الجنازة أفضل عندّنا”" . 

وقال الشافعي: المشيٌ أمامّها افش : 

واحمّجٌ بما رَوَى الزّهْريُ عن سالِم عن عبدٍ اللّه بن عمر أن [1/ ]١١ ٤‏ النَِيّ يكل واب 
بكر وَعْمَرَ رَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامّ الجا رَو“ وهذا جكايةٌ عادةٍ وكانث عادتُهم اختيارٌ الأفضل ؛ 
ولانيم A E‏ والشَّفِيعٌ أبَدَا يتقّدَمُ؛ لأنّه ”“ أحوّط للصّلاةٍ لما فيه من التَحَوّزْ عن 
احتمالٍ الفوتٍ " 

(ولڌا): ماروي عن ابنِ مسعود موقوفا عليه» ومرفوعًا إلى رسولٍ الله يكل أنّه قال : 
«الْجِتَارَة متبوعة ةَ وَلَبِسَثْ بتابعَة ة لِيِسَ معها م من تَقَدّمَها»" . 

وروي عنه آنه عليه السلام كَانَ يَمْشِي حَلْفَ جار سَعِْ بْنِ مُعَاذْء وروی معمر عن 
طاوس عن أبيه قال : ما مَشَى رَسُولَ الله حَتَى مَاتَ إلا خَلْفَ الْجِتَارَة. 

وعن ابنِ مسعودٍ فصل المشي خَلْفَ الجنازة على المشي أمامّها كفََضْلٍ المكتوبةٍ على 
التَافِلةٍ؛ ولأنّ المشي حَلْمَّها أقرّبُ إلى الاتّعاظٍ آنه تنارر ا فيط فكان أفضل › 
والمروي عن التّبِيّ لا لبيانٍ الجوازٍ وتسهيل الأمرٍ على التاس عند الازوحام» وهو تأويل 

(4) ): 
فعلٍ أبي بكر وعمرّ» والدّليل عليه ما رُوِيَ عن عبدٍ الرّحمّنٍ بن (أبي ليلى) ”*' أنّه قال : 
بينا آنا أمشى مع ان حلفت الجاوة وى نكر وعم موف اك أماقها فلت لعل را فال 

)١(‏ في المخطوط : «إضرار مشيعي». 
(۲( انظر في مذهب الحنفية: معاني الآثار »)58٠ : ٤۷۹ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ٤٤۲)ء‏ المبسوط (؟/ 
7 تحفة الفقهاء /١(‏ ٤٤۲)ء‏ الهداية .)٠٠١ /١(‏ مختصر اختلاف الفقهاء .)٤١٤/١(‏ 
(۳) ومذهب الشافعية: المشي أمام الجنازة أفضل وفي حق الراكب خلفها. انظر: المجموع (٥/۲۷۹)ء‏ 
الروضة (؟/ 110(« مغني المحتاج 2)51٠ /١(‏ 2 مختصر المزني ص (37) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الخحنائزء باب : المشي أمام الحنازة. برقم (۳۱۷۹). والترمذي. برقم 
(¥۷ ۱۰۹°( والنسائي› برقم (£ ۱4€( وابن مأاجه» برقم «<(\EAYT)‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود) . 
(5) في المخطوط : «ولأنه» . (7) في المخطوط : «الفوات» . 


)۷( تقدم تخريجه . ١ (A)‏ في المخطوط : «أبي أبزى» . 
(9) في المخطوط : «بينما» 








أبي بكر وعمرٌ يمشيانٍ أمامٌ الجنازة فقال : إنهما يَعلّمانٍ أن المشيّ حَلْمَها أفضل من المشي 
أماكيا ال اتبيه يُسَهّلانَ على التاس» ومعناه أن النّاسَ يتحَرّزونَ عن المشي OL‏ 
تعظيمًا لها ٠‏ فلو اختارَ المشيّ خَلْفَ الجنازة ضاق الطريقٌ على مُشَّيّعيها . 

وأمًا قولّه: : (إِنّ الاس شمَعاءُ هُ المِّتِ) فينبغي أن يتقدّموا فيشكل هذا بحالة الصَّلاقٍء فإِنّ 
حالةً الصَّلاةٍ حالة الشّفاعةٍ ومع ذلك لا يتقَدَّمونَ الميِّتَ لمت بل الميّتُ قُدَامُهم» وقوله : "هذا 
أحوّط للصَّلاةٍ» قلنا : عندنا إِنّما يكونُ المشيُ حَلْمَها أفضل إذا كان بقرب منها بحيث 
يُشَاهِدُهاء وفي مثل هذا لا تفوت الصَّلاة . 

ولو مَشَى قَدَامَها كان واسِعًا؛ لأنّ التب ية وأبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما فعَلوا ذلك 
في الجَمْلةٍ على ما ذكرنا غير أنه له يكْرّه أن تدم الكل عليها؛ لأنّ فيه إبطالَ مشبوعية الجنازة 
فق كا وچا وا اس ی بالركوب إلى صلاةٍ الجنازة والمشيٰ أفضل ؛ لان قوت ال 
ا ا 

و : للرّاكِب أن يتقد َم الجنازة؛ لأن ذلك لا يخلو عن الضرَرٍ بالٽاس . 

ولا تَْبَعُ الجنازة بنا إلى قبره يعني : الإإجمارً في قبره لمار وي أ الي ئة خَرَجَ في 
جِتَارَةٍ aS‏ م عَلَيْهَا وَطْرَدهَا حَنَّى تَوَارَتْ ت بالأكام . 

ورُوِيَ عن أبي هريرةً رضي الله عنه أنه قال : لا تحولوا معي مِجمرًا)'"؛ ولأ 
العذاب فلا تُتْبَعُ معه تفاؤلا . 

قال إبراهيمٌ التَخّعي: أكرّه أنْ يکود آخِرُ زاده من الدَنْيا نارًا؛ ولأنّ هذا فعل أهل الكتاب 
للش نوبهيه ولايضضي انبرج 1 نا اعبار نحت ملي E‏ كاد 
للصَّلاةٍ عليها فلا يرجمٌ قبل حُصُولٍ المقصّودء وَلا ينبغي للنّساء أن يخرجْنَ في الجنازة ؛ 
أن النبي يه تَهاهنَّ عن ذلك» وقال : «(انْصرفْنَ ارات غير ا 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)17( أخرجه مالك في «الموطأ». كتاب : الجنائزء باب : النهي أن تتبع الجنازة بنار» برقم‎ )۲( 

0 089 العرجة انه فلحت کاب الجنائزء باب : ما جاء في اتباع النساء الجنائزء برقم .»)١617/8(‏ والبيهقي 
/٤(‏ ۷۷) برقم (1۹۹۳)» وابن شاهين في «ناسخ ات ومنسوخه» (ص ۲۷۷) برقم (۳۱۱)» وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۲ و وابن حبان في «الثقات» (5/ ۰۲۸۹ ۲۹۰)» من 

حديث علي , بن أبي طالب . وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» . 


e‏ عو وين 
ره التْح والصياح في الجنازةٍ ومنزِلٍ الميِّتِ لما رُوِيَ عن التّبيّ كل أنه نَهَى عَنٍ 

TTA E لصون الأحتقي.‎ 

قَأمًا البُكاءٌ فلا باس به (لما رُوِيَ عن) ”" التبيّ له [أنّه] ”" بَكَى عَلَى ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ 
وَقَال: «الْعَيِنْ تَذْمَع وَالْقَلْبُ يَخْشَعُ ولا تقول مَا خط الوب وَإِنَا عَلَيِكَ يا إِبْرَاهِيمُ 
لَمَخْرُونُونَ اناا 

وَإذا كان مع الجنازةٍ نائحة أو صائحة زُجِرَتْ فإنْ لم تنرّجِرْ فلا بَأس بِأنْ يَْبَعَ الجنازة 
معها ولا يمَيِمُ لأجلها؛ لأنّ باع الجنازةٍ سه فلا نرك بيذعة من غيره . 

وَيُطيل الصّمْتٌ إذا اتَبَعَ الجنازة . 

ويره رَفْعُ الضّوتٍ بِالذَّكْرٍ لما روي عن قَيْس بن عُبادةً أنه قال : كان أصحاتٌ 
رسول الله يكل يَكْرَهونَ رَفْعَ الصَوتِ عند ثلاثة : عند القتال» وعند الجنازةٍء والذَّكْر ؛ 
ولأنه تَشَبَهٌ بأهل الكتاب فكان مكروما . 

ده لمُتّبعي الجنازة أن يقحدوا قبل وضع الجنازة؛ لأنهم أتباعٌ الجنازة والتَبَعْ لا 
يقَحْدٌ قبل قُعودٍ الأصل ؛ ولأنّهم إنّما حَضروا تَعظيمًا للمَيّتِء وليس من التعظيم الجُلوسٌ 
قبل الوَضْع» فأمًا بعدَ الوَضْع فلا بَأسَ بذلك لما روي عن مُبادة بن الصَامِتِ رضي الله عنه 

عن التّبيّ اة كان لا يَجْلِسُ حَنَّى يُوضَمٌ الْمَيِّث فِي اللّحْدِء وَكَانَ قَائِمَا مَعَ أَصْحَابِهٍ عَلَى 





»)٠٠٠٠١( أخرجه الترمذي» كتاب : الجنائزء باب : ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت» برقم‎ )١( 
برقم‎ )67 - TOS ROT )1٩ /6( برقم (٥1۸۲)ء والبيهقي‎ )٤۳/6( والحاكم‎ 
»)٠٠١١( برقم‎ )5١9 -۲۱٤/۳( والبزار‎ .)۲۹۳ /٤( والطحاوي في «شرح المعاني»‎ .)۱۱۲۶( 
المنتخب من مسنده)ء وابن حبان في «المجروحين»‎ ٠٠١٠( وعبد بن حميد في امسنده» (ص ۳۰۹) برقم‎ 
من حديث جابر بن عبد الله والحديث حسنه‎ .)١78/١( (0/0غ-5:) . وابن سعد في «الطبقات»‎ 
. الترمذي‎ 

(۲) في المخطوط : «لأن؟. (۳) ليست فى المخطوط . 

١ في المخطوط : «لمحزون».‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب: قول النبي ية : إِنّا بك لمحزونون» برقم (١١۲٠)ء‏ 
ومسلم. كتاب : الفضائل . باب : عه E‏ الصبيان والعيال» برقم )10(« وأبو داود» برقم 
«(TI‏ من ت انس ماك 





في الى ف الب 


رأس قَبْرٍ ”" فَقَالَ يَهُودِيٌ : مَكَدَا تَفْعَلُ " بِمَوَْانَا فَجَلَسَ ل وَفَالَ لِأضْحَابهِ: 


«خَالة (Oye‏ 
لفوهم 
َأنّا كيفيّة الوَضع فنقول : إنها توضَعْ عَرْضًا للقِبْلةٍ هكذا تَوارَئّه النَاسُ واللّهَ أعلمُ . 
ثم إذا وُضِعَتٍ الجنازةٌ يُصلى عليها . 


فصل [في بيان صلاة الجنازة] 

والكلامُ في صلاةٍ الجنازة في مواضع في بيان أنّها فريضة . 

وفي بيانٍ كيفيّة فرضيّيها . ظ 

وفي بیان مَنْ يُصلّى عليه . 

وفي بيانٍ كيفيّة الصلاة. 

وفي بيانٍ ما تَصِح به الصّلاةُ وما يُفْسِدُها ”2 وما[١/ ١154‏ ب] يكره . 

وفي بيان مَنْ له ولاية الصَّلاةٍ . 

ما الأول : فالدليلُ على فرضيّتها ما روي عن الل لا آنه قال E‏ 

وروي عنه كه أنه قال : الِلْمُسْلِم عَلَى ال مُسْلِمٍ سِتْ حُقُوقٍ» 97 وذكر من جمْلَيها آنه 
يُصَلّى «عَلّى؛ تاره وكَلِمة على للإيجاب وكذا مواطّبةٌ التبي لك وأصحابه رضي الله 
عنهم والأمّةِ من لَدُنْ رسول الله بك إلى يومنا هذا عليها . 

دليلُ الفرضيّة والإجماعٌ مُنْعَقِدٌ على فرضيّيها أيضًا إلا أنه فرضٌ كفايةٍ إذا قام به البعض 
سقط عو التاق O a E‏ لمق يضقن ON‏ 
إيجابُها على كَل واحِدٍ من آحادٍ الاس فصار بمنزلةٍ الجهاد» لكنْ لا يسع الاجتماع على 
تركها كالجهادٍء والله أعلم . 





. في المخطوط : «القبر» . ) (۲) في المخطوط : «نصنع»‎ )١( 


0 )۳( آ ا 2 E‏ باب : : نسح 18 للجنازة. برقم (45), وأبو داود» برقم 


(€) و فى المخطوط : «ايفسد» . )٥(‏ انظر «شرح سئن ابن ماجه» .)١١١ /١(‏ 
(1) سبق تخريجه . 


2 ينان لمان :> 


فصل [في بیان من يصلى عليه] 

ا SG SE‏ 
كبيراء درا کان» ا أى» را كان أو عبدً إلالبْما راع الطريتي» ومن بمئل حاليهم 
لقول التبيّ ل : ١صَلُوا‏ عَلَى كُلْ بَرْ وَفَاجِرِ؛ » وقوله : «لِلْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ ِت 
حُقُوق) 50 

وذكر من ججَمْلَتِها أنْ يُصلَى على جنازّيهِ من غيرٍ فصل إلا ما حص بدليلٍ ' [والبغاة ومَنْ 
بمثل حالهم مخصّوصٌونَ لما ذكرنا] ”" . لا مُصلَى على مَنْ ولد مَيْنَا وقد ذكرناه في 
باب الغْسلٍ» إن مات في حال ولادَيِه فن كان خرج أكثه صي عليه ون كان كَل لہ 
يُصل عليه اعتّبارًا للأغْلّبِء وإنْ كان خرج نصفّه لم يذكرٌ في الكتاب . 

ويجبٌ أن يکود هذا على قياس ما ذكرنا من الصَّلاةٍ على نصف الميّتٍء ولا يُصلَى 
على بعض الإنسانٍ حتى يوججدَ الأكثرُ منه عندنا؛ لأت لو صلَيْنا على هذا البعضٍ يلرَمنا 
الصَّلاة ة على الباقي إذا وجََدْناه فيُوّدي إلى التكرار» وأنّه نه ليس بمشروع عندنا بخلافٍ 
الاكثر؛ لأنه إذا صُلَيَ عليه لم يُصل على الباقي إذا وُجَدَّء وقد ذكرناه في با اللي 
وذكرنا اختلاف رواية الكخيّ والطحاويٌ في الصف المقطوع . 

وليُصلَى على ميت إلأمرةٌ واجدة لا ججماعة ولا رخداتا عندناء إل أن يكو الذين 
صلَوًا عليها أجانِبَ بغير أمر الأولياءء ثمّ حضر الول فحيئَئلٍ له أن يُعيدَها”؟' . 

وقال الشافعيم؛ يجوز لمَنْ لم يُصَل نيصل“ . 

واحمّجٌ بما رُوِيَ ن التبيّ له صَلَى عَلَى النَّجَاشِيَ 2 ولا شَكٌ أنّه كان صلّى عليه 








(۱) (۲) سبق تخريجه . (۳) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (١/١۳٤)ء‏ 00 تحفة الفقهاء (۱/ .)٠٠۲‏ 
(5) مذهب الشافعية : أنه تجوز الإعادة لمن لم يصل عليه . وأما من صلى مرة لا تستحب له إعادتها؛ لا 
تكون تطوعا ولا تطوع لها. انظر: حلية العلماء 0 © فتح العزيز 2191١ /٥(‏ ۱۹۲). 
)١(‏ أخرجه البخاري, کتاب : انائزء باب e‏ ...۰ برقم (۱۳۱۷)» 
ومسلم› > كتاب: الجنائزء باب : : في التكبير على الجنازة» برقم (؟46), والترمذي › برقم )1°( 
والنسائي , برقم ,)١919/5(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 








حر __کتاب الصلاق > aD‏ 
وروي أله كلل مر بقبر ديك ال عله فقيل : : قر فُلانَة قال : «هلا آدَنئْمُونِي بالصلاة ة عَلَيْهَا) 
قىز : إنَهَا فكت لبلا فُكَهِكَا َلك هرا م الأزض فَقَالَ بي : «إذَا مَاتَ إِنْسَانٌ فَآذنُونِي فَإِنَّ 
صَلاتِي عَلَيهِ لابورخقة ا ا وال ا ومس 
اله عنهم صلا على الي بجماعة بعد جمماعة؛ ولاتها ُعاةء ولا باس بتكرار العا 
ولآنحَنٌ الميّتِ ون قُضي فكل مسلم في الصّلاة حَق ؛ ؛ ولأئه 7" يُثابُ بذلك»› وعسى 
ن فر له يرکو هذا اميت كرامة له» ول يل يقض هذا الح في حى کل شّخص فكان له أنْ 

(وتتا). ٠‏ ما رُوي] ” أن الي يله صلی عَلَى جنار فلم فَرَعَ جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قوم قاراد 
أنْ يُصَلَيَ تاي ٠‏ فَقَالَ له النَبىٌ : كلاد : «الصَّلاةٌ عَلَى الْجِتَارَةٍ لآَنْعَادُ » وَلّكن اذعٌ لِلْمَيْتِ وَاسْتَغْفِرْ 
لَما*؟ وهذا نص في الباب ورُوِيٍ أن ابنَ عبّاس وابنَ عمرَ رضي الله تعالى عنهم فاتنهما 
صلاةٌ "© على جنازة فلَّمّا حَضّرا ما زادا على الاستِغْفَارٍ له . 

وروي عن عبد الله بنِ سَلام أنه فاته الصّلاة ١‏ على جنازة عمرّ رضي الله عنه فلَمّا حضر 
قال : إن سبقتّموني بالصّلاةٍ عليه فلا تسبقوني بالدّعاء له . 

والدّليلُ عليه أنّ الأمّهَ تَوارَدَتْ تر الصَّلاةٍ على رسول الله كلل وعلى الخلَفاء الرَاِدِينَ 
والصحابة رضي الله عنهم . ولو جاز لَّما ترك مسلمٌ الصَّلاةَ عليهم خصّوصًا على 
رسول اللّه لله ؛ لأله في قبره كما وُضِح فإ لُحومٌ الأبياء حَرامٌ على الأرض» به ورد 
الأ وتركهم ذلك إجماعًا منهم دليل على عَدّمٍ جواز التكرار؛ ؛ ولأنّ الفرض قد سقط 
بالفعل مرّةٌ واجدة ؛ ؛ لكونها فرض كفا ماود سيا وي 
وإذا سمط الفرضٌ» فلو صلى ثانيًا كان تَفْلا . والتتفل بصلاة ا را 
0 5ة لا يُصلَي ثانيّاء وهذا بخلافي ما إذا تقَدّمَ غي اولي فصلى أن للوَلي أذ ن يُصلَيَ 
عليه؛ لأ إذا لم يُجز الأول تَبَيّنَ أن الأول لم يَمَع فرضًا ؛ لأنْحَقَّ التَقَدمِ كان لهء > فإذا 





)010( أخرجه البخاري» كتاب : الصلاة» ا كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» برقم 


- (555). ومسلمء كتاب : الجنائزء باب : الصلاة على القبر» برقم (465), وأبو داود» برقم )1(« 


وابن ماجهء برقم »)١071(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) في المخطوط : «هو أن». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ لم أقف على من خخرّجه . (5) في المخطوط : «الصلاة» . 





هته 


قَدمَ غيرُه بغير إِذنِه كان له أن يستَوْفي حَقَّه في | لَقَدْم فيَقَعُ الأول فرضًاء فهو الفرقء 

والتبى ي نما أعاد؛ لأنْ ولاية الصَّلاةٍ كانت له ٠‏ فان كان أولى الأولياءٍ قال الله تعالى : 
الى أو بِالْمُؤْمِنِينَ مِنّ اش [الأحزاب :5] . 

وروي عنه إل آنه قال: «لا يُصَلي عَلَى مَؤَْاكُمْ خَيْرِي مَا ذُمْتُ ]٠٠١ /١[‏ بَيْنَ 
أظهرِكُمْ»'' فلم يسقّط الفرض بأداء غيره» وهذا هو تأويل فعلٍ الصحابة رضي الله 
E‏ لأبي بكر؛ لأنه هو الخليفةٌ إلا آنه كان مشغولاً بتسوية الأمور 
وتسكينٍ الو فة فكانوا يُصَلُونَ عليه قبل حُضوره» فلَمّا فرَعٌ صلّى عليه ثم لم يُصلّ 

ٍ عليه واللة أعلم . 

وأمّا حديثُ التجاشي فحتمل أنه دُعاء 4 لأن الصّئلاة تدك وراد بها الدغاء: ونختمل 
أنّه حَصّه بذلك . وأمّا قوله : إن لكل واج من الاس حًا في الصَّلاةٍ عليه» قلنا: نَعَم لكنْ 
لا وجة لاستدراك ذلك لسقوط الفرضء وعَدَمٍ جواز التتقلٍ بهاء وهو الجوابُ عن قوله: 
«إنّها دّعاءٌ وَاستَعْفَارٌ) ؛ لأنّ التَتَقلَ الغا ء والاستِغْفارٍ مشروع» وبالصّلاةٍ على الجنازة غيرٌ 
مشروع . 

ا هذا قال أصحائنا: لا يُصلَى على مَيّتِ غائ" وقال الشافعي : يُصلى عليه“ 
استدلالاً بصلاة ال وت على ا وهو 2 با على انه زر 
أن الأرض طويَّتُ له ولا يوجَدٌ مثل ذلك في حَقٌّ غيره» ثم ما ذكره غير سَديِدٍ؛ لأنَّ 
المْتَ إن كان في جاب المشرتي فإنٍ استقيّل القِيْلةَ في الصلاةٍ عليه كان الميّتٌ حَلقَّهء وإن 
ستل اميت كان مصلا لغ الئل وك ذلك لابجو ۾ 


بمنزلةٍ الإمام لهم 0 
وَلا يُصلّى على البُعْاةٍ وقطاع الطريق عندنا©؟ . 


)١(‏ لم أقف على تخريجه» والله أعلم 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ 1۷)ء مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر /١(‏ 186). 

(۳) مذهب الشافعيةء قال في الأم: لا بأس أن يصلى على الميت بالنية فقد فعل ذلك رسول الله كا 
بالنجاشيء صلى عليه بالنية؟ . انظر: الأم /١(‏ ١۲۷)ء‏ المهذب 2)١5/١(‏ حلية العلماء (۲/ ۲۹۸). 
() انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (۲/ .)7١١‏ 








وقال الشافعي: يُصلى عليهم ؛ لأهم مسلمون”'' قال الله تعالى : #وإن طَأفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
هسلا . . . © الآية [الحجرات :4] فد خلوا تحت قول التبي كلل الاسلرافلى N‏ وَفَاجِرِ) ' 0 

(ولَنَا) ).ما ويي عن علي أله لم َل اهل روان ولم يُصَلٌ عليهم فقيل له: عا 
هم؟ فقال : لا ولكنْ هم إخوائنا بَمَوْا عليناء أشارَ إلى [أن] ”" ترك الغْسلٍ والصَّلاةٍ عليهم 
إهانةٌ لهم ليكونّ رَّجْرًا لغيرهم» وكان ذلك بمحضّر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم 
ينك عليه أحدٌ فيكونٌ إجماعًا وهو نَظيرُ المضلوب ترك على حَشَّبتِه إهانة ورَّجْرًا لغيره كذا 
هذا. 

وإذا ثبت الحكم في البَغاةَ ؛ نبت في قطاع الطريت ؛ اليم ا سام إل عرس دنر 
الأرض بالفساو كالبُغاة فكانوا في استحقاقٍ الإهانة مشلهم» وبه تبن أن الغا وم 
بمثلهم ‏ مخصٌّوصُونَ عن الحديث بإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

وكذلك الذي نك ا ا وی 

وقال ابو يوسف. وكذلك مَنْ يُقْمَلُ على متاع يَأَحُذُه والمُكائِرونَ في المِضْرٍ بالسّلاح ؛ 
لأنهم يسعَوْنَ في الأرض بالفسادٍ فيُلْحَقونَ بالبُغاة واللهُ أعلّمُ . 

فصل [في كيفية الصلاة على الجنازة] 

وأمّا بيان كيفيّة الصَّلاةٍ على الجنازة فينبغي أنْ يقومٌ الإمامٌ عند الصَّلاةٍ بجذاءِ الصَّدْرٍ من 
الرَجُل والمرأة» ورَوَّى الحسّن في كتاب مادص ا و قال في الرَجل : «يقومُ 
بجذاءِ وسّطِه ومن المرأة بجذاءِ صَّدْرِها وهو قول ابن أبي ليل“ . 

وجه روايةٍ الحسّن : أن في القيام بجذاء الوّسَطٍ تسويةً بين الجانِبَيْنِ في الحظ من 
الصّلاةء إلا أنّ في المرأةٍ يقومٌ بجذاءِ صَدْرِها ليكونّ أبعَدَ عن عَوْرَتِها الغليظة» وجه ظاهرٍ 





/5( مذهب الشافعية: من قتل من أهل البغي وقطاع الطريق يغسلون ويصلى عليهم . انظر المجموع‎ )١( 
.)٤۸۱/۲( الفقه الإسلامي وأدلته‎ 49 


ی رنه (۳) زيادة من المخطوط . 


)٤(‏ في المخطوط : «بمثل حالهم». 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح معان الآثار (۱/ ,)495١ 259٠١‏ فتح القدير ›)١۱١١/۲(‏ تبيين الحقائق 
.)۲٤۲ /١(‏ المبسوط (۲/ 56). 


7 س بانع الصنائع ج؟ 
الا الد فوط البدنِ؛ لأن الرّجُلين والرّأسّ من جُمْلة الأطرافي فيبقى البدن . 
من العجيزة إلى الرَقَبةٍ فكان وسَّط البدنٍ هو الصَّدْرُ» والقيامُ بجذاءِ الوَسَطٍ أولى ليستَويّ 
الجانِبانٍ في الحظ من الصَّلاةٍ؛ ولأن القلْبَ معدِنُ العلم والجكمةء فالوُقوفٌ بحياله 
أولى . ولا نص عن الشَافعيّ في كيفيّةٍ القيام » وأصحابه يقولونَ: [يقوم] ”'' بجذاء رأس 
الرَجُل وبجذاء عَجُرْ المرأق» ويكونُ هذا مذهب الشّافعيئ”'" لما روي عن أنّس أنه صَلَى 
عَلَى امْرَأةٍ فَوَقَفَ عِنْدَ عَجِيرَتِهًاا " وَصَلَى عَلَى رَجُل فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقِيلَ لَهُ : أَكَانَ رَسُول 

قالوا: ومذهبٌ الشافعيّ لا يُخالِف السَّنَةَ» فيكونُ هذا مذهبّه وإِنْ لم يُرْوَ عنه . ولكتا 
نقول: هذا مُعارّض بما رَوَى سَمْرَةٌ بن جنذب أن رسول الله يكل صَلَى عَلَى أ قِلآبَةَ مَانَتْ 
فِي نِمَاسِهَا قَقَامَ وها“ وهذا موافِقٌ لمذهبنا لما ذكرنا أنه يقوم بجذاءِ صَدْرٍ کل وَاحِدٍ 
نتيا لآن الصدن واا أن وول سقو ل اتشوقف بهذا ال ا أنه 
مال في أحدٍ الموضِعَيْنِ إلى الرّأس»ء وفي الآخَرٍ إلى العجُز فظّنّ الرّاوِي أنه فرق بين 
الأمرّين . 

ثم كبر ربع تكبيراتٍ وكان ابن أبي ليلى يقول : خمس تكبيراتٍ وهو رواية عن أبي 
رسف 

وقد اختلفتٍ الرّوايات في فعل رسولٍ الله ية فرُوِيَ عنه الخمس والسَّبْعٌ والتَّسعْء 
وأكثرُ من ذلك إلا أنّ آخِرَ فعلِه كان أربعَ تكبيراتٍ [۱/ ٠١١‏ ب] لما رُوِيَ عن عمر أنّه جَمع 
الصحابة رضي الله عنهم حينَ اختلفوا في عَدَدٍ التتكبيراتٍ وقال لهم : إنكم اختلفْتُم فَمَنْ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 

(۲) مذهب الشافعية : اختلف أصحاب الشافعي في الرجل فقال بعضهم : عند صدر الرجل وبعضهم عند 
رأسه. أما المرأة فيقف الإمام عند وسط المرأة. انظر: الحاوي (۲۱۸/۳)» الروضة .)١77/5(‏ مغني 
المحتاج .)"٤۸/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب : أين يقوم الإمام من الميت» برقم »)١95(‏ والترمذي» برقم 
)€ 1۳(« وابن ماجه» برقم »)۱٤۹٤(‏ والبيهقي 0/0 برقم ,)509/١5(‏ من حديث اف والحديث 
ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) . 

)0 أخر جه البخاري. گتات: الحيض › باب : الصلاة عل النفساء وسنتهاء برقم )0(« ومسلم. 
كتاب : الجنائز» باب : أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه برقم »)٩۹٦1٤(‏ والترمذي. برقم ,)1١765(‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى» )٦٤۲ /١(‏ برقم 2)5١١5(‏ وابن ماجه. برقم »)۱٤۹۳(‏ من حديث سمرة . 





يَأتي بعدّكم يكون اشد اختلانًا فانظروا آخِرَ صلاةٍ صلا ها رسول اللّه يكن على جنازةٍ 
فخُذوا بذلك فوّجَدّه صلّى على امرأةٍ كبر عليها أربعًا فَاتَمَة موا على ذلك فكان هذا دليلا 
على كونٍ التكبيراتٍ في صلاةٍ الجنازة أربعًا؛ لاهم أجمّعوا عليها حتّى قال عبد الله بن 
مسعودٍ حينَ سل عن تكبيراتٍ الجنازة: كل ذلك قد كان» ولكثي رأيتُ الناسٌ أجمّعوا 
على أربع تكبيراتٍ؛ والإجماعٌ حَُجَةٌ وكذا رَوَوْا عنه أنه كل كذا كان يَفْعَل . 

ثم أخبروا أن آخِرَ صلاقٍ صللآها رسول الله اة كانث بأربع تكبيراتٍ؛, هوه 
مخرّج التناسّخْ حيث لم تحمل الا مه الأفعال المختلفةً على التَخييرٍ فدَل أن ما تقَّدَمَ 
نسح بهذه التي صلاها آخِرَ صلايه ؛ ؛ ولأنْ كل تكبيرة قائمة مام ركعةٍ وليس في 
المكتوباتٍ زيادة على أربع ركعاتٍ إلا أن ابنَ أبي ليلى يقول : التكبيرة ؛ الأولى للافيتاح 
فينبغي أن يکو بعدها أربم کیرات كل رة قائمة مُقام ركعة . 

والرافضة رَعَمَتْ أن عَليًا كان يكَبْرٌ على أ بیته حمس تكبيرات» وعلى سائر التّاس 
أريمًاء وهذا افتراة متهم عليه فاته روي [غته] 9 ته كبر على فاطمة أربعًا : 000 

وروي أنّه صلّى على فاطمة أبو بكر وكَبّرَ أربعًا. وعمرٌُ صلّى على أبي بكر الصَّديقٍ 


وكبّرَ أربعًا . 
a ٤ 2201‏ )4( ا f‏ سه f‏ ا ع ا 
فإذا كبر الأولى أثتى “على الله تعالى وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك . . 
إلى اخره . 


وذكر الطحاوِيٌ أنّه لا استّفتاح فيه ولكنّ التَقْلَ والعادة أتهم يستفتِحونَ بعد تكبيرة 
الافتتا > كما يستفتِحونَ في سائر الصّلواتِ› وإذا كبر الثّانية يَأتى بالصَّلاةٍ على النَبِيّ بيا 
وهي الصَّلاةٌ المعروفةٌ وهي أن يقول: اللّهُمَّ صل على محمّدٍ وعلى آل محمَّدٍ إلى قوله : 
الك د جد وإذا كبر القالة يسِتَغْفِرونَ للمَيّتِ ويَشْمْعونَ وهذا؛ لأن صلاة الجنازة 





دعاءٌ للمَيِّتِ . 

والسَنّةٌ في الذعاءِ أن يُقَدَم الحمْدّء ثم الصَّلاةً على التي ل م الذعاء بعد ذلك ليكونٌ 
أرجى أنْ يستَجاب . 
)١(‏ فى المخطوط : «تفعل». (۲) في المخطوط : «صلاة» . 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «يثني» . 


والذعاء أن يقول: | 2 ”'"' إِنْ كان يُحْسِئّه » وإنْ لم يُحْسِئْهِ يذكرٌُ . 
ما يدعو به في التَشْهَدٍ «اللّهُةَ اغفِرْ للمُؤْمِنِينَ والمُؤْمناتِ» "إلى آخِر هذا إذا كان بالِغّاء 
فما إذا كان صَّبيًا فإنّه يقول : «اللّهُمَّ اجعَلّه لَنا فرَطًا ودرا وشَمّعه فينا» ‏ كذا روي عن 
أبي حنيفة وهو المروي عن التي يكل ثم يكير التتكبيرة الرَابعةً [و] ' “يُسَلُمُ تسليمَئينِ ؛ لأنه 
جاء أوان المَحَلَّلِء وذلك بالسّلام وهل يَرْهَمُ صوته بالقسليم لم يتعَرْضُ له في ظاهر 
الرُوَايةِ . 

وذكر الحسن بن زياد د أنه لا يَرْفْعُ صوتّه بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأ رَفْعَ الضَّوتٍ 
مشروع لاوعلام؛ ولا حاجة إلى الوعلام بالتسليم [في صلاةٍ الجنازة؛ لاه مشروع] 5 

عَقِبَ ''' التكبيرة الرَابِعةٍ [لأنه مشروع عقيب التكبير] " بلا فصل» ولكنّ العمل في 
زايا ”© هذا يخاي مايقولهالحسئُ» وليس في ظاهر المح بعد التكير ةا 
وی السّلام» وقد اختار بعض مشايخنا ما يُحْنَمُ به سائرٌ الصَلواتٍ: | لهم رَبّئا آنا في 
الا في الآخِرةٍ حَسّنةَ . . . إلخ . فَإنْ كبر الإمامُ حمسا لم يُتابعه المُْتَدي في 
الخامِسة» وعندٌ فر يغه . 

وجه قوله: أن هذا مُجُتَهَّد فيه فيُتابعٌ المُمَتّدي إمامّه» كما في تكبيراتِ العيدٍ . 

(ولّنا) أنَّ هذاعَمَل بالمنسوخ ؛ لان ما زادَ على أربع تكبيراتٍ ثبت انقساخه بما رَوَيْنا 
فظهر حَطُوُه قين فيه فلا يُتَابعُه في الخطأء بخلافٍ تكبيراتٍ العيدَيْن ؛ لأنّه لم يظهر حطر 
يبن حنّى لو ظهر لا ايع على ما ذكرنا في صلاة اَن .ثم اختلفت الرّواياتُ عن أبي 

حنيفة أن المُقْتَديَ ماذا يَفْعَلُ إذا لم يُتابعه ذ في التكبيرة الرائدة في رواية؟ قال يَْنَظِرُ الإمام 
حتى يتابعّه في التسليم؛ لأ البقاء في حُرْمةٍ الصَّلاة ليس بخَطأء إِنّما الخطأ مُتَابَعَُه في 





010( أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائز.ء باب: الدعاء للميت» برقم (۳۲۰۱)» وابن ماجهء برقم 
c(۱ £۹۸)‏ من حديث آي هريرة رضي الله عنه» والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أب داود. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ ۰)4٩‏ برقم .)۲۹۷۸٩(‏ 

(۳) أورده البخاري في صحيحه تعليقًاء کات : الجنائزء باب : قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز» وابن أبي 

شيبة في (مصنفه) 1°( برقم ATA)‏ )ل عن الحسن مرسلا . 

. في المخطوط : ثم (5) ليست في المخطوط‎ )٤( 

(6) و فى المخطوط : ا )۷( زيادة من المخطوط . 

(۸) زاد في المخطوط : «اعلى» . (9) فى المخطوط : «إلى آخره» . 


التكين ف ظرة ”'' ولا يتابع ؛ وفي روايةٍ قال : يُسَلُمُ ولا يَنْتَظِر؛ لأن البقاءَ في التحريمة 
بعد التكبيرة الرابعة خَطَاً؛ لأنّ التحليل عَقيبَها هو المشروعٌ بلا فصل فلا يتابحه في البقاءء 
كما لا يتابعه في التكبيرة الزائدة. 

وَلا يقرأ في الصّلاةٍ على الجنازة بشيء من القرآن"» وقال الشافعي : يُفْتَرَضُ قراء 
الفاتحة فيهاء وذلك عَقيبَ التكبيرة الأولى بعد التناء» وعندنا لو قرأ الفاتحة على سبيلٍ 
الذعاءِ والتّناء لم يُكْرَه . ا 

احبَّيجّ الشّافعيٌ بقول النّبِيّ يكل : «لآصَّلاة إلا [بِمَاتِحَةِ الجتاب» “ . 

وقولِه:: لا صلاة إلا[ 3 بقِرَاءَة) وهذه صلاة بدليلٍ شرط الطهارة واستقبال القِبّلةٍ فيها . 

وعن جابر أَنَّ النَبِيَّ يل كَبَرَ عَلَى مَيِّتٍ أَرْبَعَا وَقَرَ قَاتِحَةَ الْكِتَابٍ بَعْدَ التَّكَبِيرَة 
ال ظ 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه صَلَّى عَلَى جِتَازَةٍ َرأ فِيها بفَاتِحَةِ اكاب » وَجَهَرَ 
بها َال : ما جهَرْتُ لِعَعْلَمُوا نها سذ" .]1٠١١ /١[‏ ) 

(وتنا)؛ ما روي عن ابن مسعوو أله سْيلَ عَنْ صا الْحتارَةِ هَل يقرأ فيا ؟ فال : ل 
يُوَقّتْ لَنَا رَسُولُ اللَِّ يلل قَوْلاً ولا قِرَاءَةٌ © وفي رواية : دُعاءً ولا قراءةً كبّرْ ما كبر الإمامُ 
واختر من أطيّبٍ الكلام ما شِئْت»› وفي رواية: «واختر من الدعاء أطيبّه» . 





)١(‏ فى المخطوط : «فينتظر؟ . ظ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 475): مختصر الطحاوي ص (257» المبسوط (۲/ 
.)٤‏ تحفة الفقهاء (۱/ ,)50١ - ۲٤۲۹‏ 

(۳) مذهب الشافعية» قال في الأم ومختصر المزني بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى. وفي 

فا النبوزة وجمان قرا سوزة قصيرة .مدل شائن الضلرات والتان !لآ قرا انظر: الأ 17/30 
*287). مختصر المزني ص (۳۸). المهذب .)١١۳/١(‏ 

. ليست فى المخطوط‎ )٥( . سبق تخریجه‎ )٤( 

(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار ٠ .)6۹٤/1(‏ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب : الجنائزء باب : قراءة فاتحة الكتاب: على الجنازة» برقم (۱۲۷۰). وأبو 

داود» برقم (۳۱۹۸)» والترمذي. برقم ,)٠١755(‏ والنسائي. برقم (۱۹۸۷). وابن ماجه» برقم 

. من حديث ابن عباس‎ »)۱٤۹٥( 

(۸) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ١۳۲)ء‏ برقم (4505)» وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/۳): رواه 

أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


CD‏ ب جا 


ورُوِيَ عن عبد الرَحمَنِ بن عَوْفٍ» وابن عمرّ أنّهما قالا: ليس فيها قراءة شيءِ من 
القرآن ولأتها شرِعَتْ للدعاء ‏ ومُقَدّمة الدعاء الحمدُ والقنا والصَلاة على التي يك لا 
القراءةٌ» وقولّه عليه السَّلامُ: «لآصَلاة إلا بِقَاتِحَة الكتاب» وهلا صلا إلا بقراءة» لا يتناوّل 
صلاةً الجنازة؛ لأنّها ليست بصلاةٍ حقيقة “تما هي دُعاءٌ واستِغْفارٌ للمَيّتِ . 

ألا ترى آنه ليس فيها الأركانٌ التي د ركب منها الصّلاةٌ من الركوع والسجود إلا آنها 
اتلمى عاذ لما يها من ادعات و اترا اهار و امان القثلة ف لأ ندل على کا 
صلا حقيقيّةٌ كسجدة الثّلاوة؛ ولأنّها ليست بصلاة مُطْلَقَةٍ فلا يتناوّلها مُطَلَّقُ الاسم . 

يديك بعتا تعزن يعدت إن ق ی ا 
قر عاي سيل اا لعل نيل تراه اقرا ودا لمن يمكرو و ع 

َل َع يديه إلا في التكبيرة الأولى وكثي” من أن بلع اختاروا رفع ليد في کل تكبيرة 
من صلا الجنازةٍء وكان تُصَيْرُ بن يحيّى يَرْفَعْ تارةً ولا يَرْقَعٌ تارة» وجه قول مَنِ اخختار 
الرَفْعَ : أن هذه تكبيراتٌ يُؤْنَى بها في قيام مُسنّوي فيَرْقَمْ اليد عندها كتكبيرات العيدٍ وتكبير 
القَُنُوتِء والجاممٌ الحاجة إلى إعلام مَنْ خَلْقَه من الأصَمْ . 

وجه ظاهر الرٌواية : قول التب ا: الا ترْفْعْ الأدِي إلا في سَبْع مَوَاطِنَ» ‏ وَلَيْسَ فِيهًا 
صَلدةٌ الْجِتَارَة . 


وعن علي وابن عمرٌ رضي الله عنهما أنّهما قالا: لا : ُْقَعُ الأيدي فيها إلا عندٌ تكبيرة 


الافتتاح ؛ لأنْ كل تكبيرة موا 7 الصّلوات إلا عند 
aS‏ تر مما ا عقي عَقَيبَ کل تكبيرة أنه 
دک والستة فة المخافة. 


وإذا صلَيْنَ النّساءُ ججماعةً على جنازة (قامتٍ الإمامة) ‏ وسَطَهُنَ» كما فى الصَّلاةٍ 


المفروضة المعهودة. 
)١(‏ أورده ابن حجر في «الفتح» (۳/ 207١7‏ ولفظه: ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة. 
(۲) في المخطوط : «على الحقيقة» . (۳) في المخطوط : #تركبت». 


:)°۳/۲( رقم (۱۲۰۷۲). وقال الهيثمي في «المجمع»‎ )۳۸١ /١١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 
رواه الطبراني في «الكبير» وفيه محمد بن أبي ليل وهو ضعيف لسوء حفظه وقد وثلقه.‎ 
في المخطوط : «قام الإمام».‎ )5( 
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ولو كبّرَ الإمام تكبيرة» و كرتن أو ثلاث تكبيرات»: ثم جاء رجل لا كبر ولكنه 
امل حتّى يُكَبْرَ الإمام 06 معه» ثم إذا سَلمَّ الإمامٌ قضى ما عليه قبل أن تَرْفَعَ الجنازة. 
وهذا في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ . 

وقال أبو يوسف: يُكَبَّرُ واحدةً حينَ يحضرء ثم إن كان الإمامٌ كبر واحدةً لم يقض 
شيئًاء وإنْ كان كبر يِنْتيْن قضَّى واجدة ولا يقضي تكبيرةً الافتتاح» هو يقول: إِلّه مسبوقٌ 
فلا بد من لا ا اير الصَّلواتِ 
وكما لو كان حاضِرًا مع الإمام ووَقَعَ تكبيرٌ الافتتاح سابقًا عليه أنه نه يَأتي بالتكبير ولا يَنْنَظِرْ 
أن كبر الإمام الثاني بالإجماع كذا هذا . 

ولهما: افازر يعن اس اا فى اللدي ا إلى ا ما ور في ا ا 
وقد سبقه الإمام بتكبيرة TS E‏ بققباء ورا سبق الإمام بل يتابعة: وهذا قول روي 
عنه» ولم يُرْوَ عن غيره خلافُه فحَلٌ مَحَلَّ الإجماع ؛ ولأنّ كل تكبيرةٍ من هذه الصّلاةٍ قائمة 
مَقام ركعةٍء بدليل أنّه لو ترك تكبيرة منها تفسّدٌ صلاثه . كما لو ترك ركعة من ذدواتٍ 
الأربع » والمسبوق بركعة يُتابعٌ الإمامّ في الحالة التي أدرّكّهاء ولا يَشْتَفِلَ بقضاء ما فاه 
أوَلاً؛ لأنّ ذاك أمرٌ منسوحٌ, كذا ههناء وهذا بخلافي ما إذا كان حاضِرًا؛ لأنَّ مَنْ كان 
حَلْفَ الإمام فهو في حكم المّذْرِكِ لتكبيرة الافتتاح . 

ألا ترى أن في تكبيرة الافتتاح يُكَبّرونَ بعدَ الإمام. ويَقَعُ ذلك آداء لا قضاء فيأتي ب 
حينَ حضرئه النَيَةَ بخلافٍ المسبوق فإنّه غيرٌ مُذرلكٍ للتّكبيرة الأرلي» زهي قائمة متا 
ركعقّء فلا يَشْتَغِْلَ بقضائها قبل سّلام الإمام كسائر التكبيرات» ثم عندّهما يقضي ما فاته ؛ 
لأنّ المسبوقٌ يقضي الفائتٌ لا مّحالةَ ولكنْ قبل أن تُرْفَعَ الجنازةٌ؛ لأنْ صلاةً الجنازة بدونٍ 

: - E 

الجنازة لا تتصور . 

وعند أبي يوسف : إن كان الإمامٌ كبّرَ واجدة لم يقض شيئًاء وإ كبر ى تين قضّى واجدة 
لما ذكرنا. 
00 والوجا ريو ارما ا لي ول ممق ا عند اتی 


حنيفة ومحمّل. 


)١(‏ في المخطوط : «الافتتاح». 





1 





2 


وعند أبي يوسف : يُكَبّرُ واحدةٌ وإذا سَلّمَ الإمامُ قضّى ثلاتٌ تكبيرات» كما لو كان 1 


حاضرًا خَلْفَ الإمام ولم يبَر شيًا حى كبر الإمامٌ الرابعةء الصحيح قولهما: : لأنّه لا وجه 
إلى أن كبر وخدة لما قلا . والإمامٌ لا يكَبَُ بعد هذا لتتابيه» والأصل في الباب عندّهما 

أن المُفْتَديَ يدخل بتكبيرة و الإمام فإذا فرَعٌ الإمام من الرابعة عد دال ول : 

وعندٌ أبي يوسفت : يدخل إذا بَقِيتِ التّحريمة . 

وذكر عِصامٌ بُ يوسفّ أنّ عند محمَّدٍ ههنا يُكَبّرُ أيضًا بخلافي ما إذا جاء وقد كبر 
الإمامٌ ثلاث تكبيراتٍ حيث لا يُكَبَرُ بل 161/1 ب] يََظِرُ الاما حتى يبر الرَاِعة عند 
محمّد؛ لأنّ الاشتغال بقضاء ۽ ما سبق قبل فراغ الإمام إِنْ كان لا يجوز لكنْ جَوْرْنا ههن 
لمكانٍ الضرورة؛ لأنّه لو انتَظرَ الإمامَ ههنا فاته الصلاة مخلة نك تلك الصور ة::والله 
تعالى أعلم . 

فصل [في بیان ما تصح به وما تفسد وما يكره] 

ا تضم يدع وما فته وما كز ظ 

اماما تص به: فكل ما يُعَتَبَرُ شرطًا لصِحَّةٍ سائر الصَلواتِ من الطهارة الحقيقيّة 
والحكمية» وأسيقبال اليلق وسر تر العؤْرةء وا نوس قيرط كانه انهه لاا 
على جنازة والأناء ع قامرفم غا ؛ لأنّ صلاة الإمام غيرٌ جائزة لعَدَم الطهارة 
فكذا صلاتهم؛ لأنها بناء على صلاته . ولو كان الإمامُ على الطهارة والقوْمٌ على غير ٍ 
طهارة جازث صلاةٌ الإمام ولم يكن عليهم إعادتها؛ EEO‏ 07 بسلا 
الإمام» ووَلّتِ المسألةٌ على أن الجماعة ليست بشرط في هذه الضَلاةٍ. 

ولو أخطتُوا بالرّأسٍ فوضعوه في موضع الرّجلين وصلَوًا عليها جازتٍ الصَّلاة؛ 
لاستجماع شّرائطٍ الجواز وإنّما الحاصِل بغير صِفة الوَضعء وذا لا يمع الجواز إل آلهم 
إن تَعَمّدوا ذلك فقد أساءُوا لتَغْييرهم السَنّةَ المُتَوارَئة. 

ولو تَحَوَّوْا على جنازةٍ فأخطتُوا القَبْلةَ جازث صلائهم ؛ لأنْ المكتوبة تجوز فهذه 
أولى» وإِنْ تَعَمَّدوا خلاقّها لم تجزء كما في اعتِبارٍ شرط القِبْلة؛ أنه لأ سقط عا 





(۱) في المخطوط : «يتأدى» . 











الاختيار» كما في سائر الصَّلواتٍِ . 
ولو صلَّى راكبًا أو قاعِدًا من غير عُذْرٍ لم تجزهم استحساناء والقياس أنْ تجزئهم 
كسجدة التّلاوةَ؛ ولأنّ المقصّودٌ منها الذَّعاءٌ للمَيِّتِ وهو لا يختلف والأركانٌ فيها 
التكبيراتُ ويّمْكِنُ تحصيلّها في حالةٍ الرّكوب» كما يُمْكِنُ تحصيأها في حالة القيام . 
[وجه الاستحسان: أنّ الشّرعَ] ('' ما ورد بها إلاً في حالةٍ القيام فيُراعَى فيها ما ورد به 
التمسٌ؛ ولِهذا لا يجورٌ إثباتُ الخلّل في شّرائطهاء فكذا في الرَكْن» بل أولى ؛ لأنّ الرَكُنَ 
آَم من الشرط ؛ ولأنْ الأداء توما آذ ركبانًا يودي إلى الاستخفاف بالميّتء وهذه الصّلاة 
شرل ha a a‏ وتان 
الطريق فلا يجوز أداءً ما شرع للتعظيم على وجو يودي إلى الاستخفاني؛ لاله يُوَدي إلى أن 
يَعودَ على موضوعه بالتفص وذلك باطِل . 
و اا ل عا ا ا جرهم في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف . 
وقال محمد يُجْزِئٌ الإمامء ولا يُجْرِئٌ المأمومٌ بناء على اقتداء القائم بالقاعِدِء وقد مر 
ذلك . ۰ 
ولو ذكروا بعد الصَّلاةٍ على المّتٍ أنّهم لم يُعَسّلوه فهذا على وجهين: إمّا أن دروا 
ولا E N OE as‏ ةَ عليه ؛ لأن طهارة المت 
شرط لجواز الصَّلاةٍ عليه كما أن طهارة الإمام شرط ؛ لأنّه بمنزلة الإمام فتُعمَبَرُ طهارئه. 
فإذا فُقِدَتْ لم يعد بالصّلاة 0 وى ممه ورا اكروا بعد الددر لم ليوا عور 
لأنّ النَبْش حَرامٌ حَقًا لله تعالىء فط الل ولا ا عليه 1 ظهارة ا 
شرط جواز الصلاةٍ عليه لما بِينا . 
وآرُوِيَ] "عن محمَّدٍ أنه يُخرَجٌ ما لم يُهيلوا عليه الترابَ ؛ لأنّ ذلك ليس بِتَبْش» فإِنْ 
أهالوا الترابَ لم يُخْرَجْ» ونُعادُ الصَّلاةٌ عليه ؛ لأنَّ تلك الضَّلاةً لم تُعتَبَرْ لتركهم الطهارة مع 
.. الإمكانٍء والآنَ فاتَ الإمكانٌ فِسَمَطتٍ الطهارةٌ فِيُصلَى عليه . 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١1( 


ولو دُفِنَ بعدَ المُسلٍ قبل الصَّلاةٍ عليه صُلَيَ عليه في القبر ما لم يُعلم أنه ترق 

وفي الأمالي عن أبي يوسف آنه قال : يُصلى عليه إلى ثلاثة ال 
محمّدء أمّا قبل مُضيٌ ثلا ثلائة يام فما رونا أن التبي يك صلّى على قبر تلك المرأة؛ فلم 
جازتٍ الصّلاة على لقب سه قل ع فلن تجوز في موضع لم يُصل عليه 
اغا اولى: 

وأمّا بعد الثّلاثة أيَام لا يُصلَّى؛ لأنّ الصَّلاةَ مشروعة على البدنٍ وبعدّ مُضيٌ التَلاثِ 
يل ورن لا يت البد؛ وهذ اذ في لذ الملل لايرف في لكر بطق 

فجَعِلّتٍِ التلاثُ في حَدٌ الكثرةٍ؛ لأنّها جَمْمٌ والجمعٌ ثبت بالكثرةٍ؛ ولأن العِبْرة للمعتاد 

والغالِتُ في العادة أ بمُضيٌ اللاثِ تمسح ويعقَرَق أعضاؤه» والصّحيحٌ أنّ هذا ليس 
بتقديرٍ لازم ؛ لأنّه يختلف باختلافي الأوقات في الحرٌ والبزدء وباختلافٍ حالٍ الميّتٍِ في 
السمَنٍ والهّالِء وياختلاف الأمكنة فيَْكُمْ فيه غالِبٌُ الَأ وأكبرٌُ اَن . 

فان قبل: وهو انق كي ان على على شوداء يدينه تمان دن اا 

فالجوابٌ أن معناه - واللة أعلمُ - هدعا لهم قال الله تعالی : صل علوم إ٥‏ َل 
سگ € [العوية r:‏ والصَّلاةٌ في الآية بمعنى الدعاء . 

وقيل: إِنْهم لم تَتَمُرَّقُ أعضاوؤٌهم فإِنّ مُعاوية لما أراد أن يَحَولَهم وجَدّهمء كما دفِنوا 
فتركهم . 

وتجوز الصَّلاةٌ على الجماعة مرَّةٌ واجدة فإذا اجتمعتٍ الجنائزٌ فالإمامُ بالخيارٍ إن شاء 
اي E‏ ا ا يا ؛ لما رُويَ أن 
ال صلی َم د على كل ع عَشَرَةِ مِنَ [1/ /61١أ]‏ الشْهّدَاءٍ صَلاةٌ وَاحِدَةٌ © ؛ ولأن ما 
هو (المقصُودٌ وهو الذعاء والشفاعة) © للموتى يحصّلٌ بصلاة واجدةء فن أراد أن يُصلى 
على كَل واحدةٍ على جدةٍ» فالأولى أن يُقَدْمَ الأفضل فالأفضلَ» فإنْ لم يَمُعَلُ فلا باس به 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب : غزوة أحدء برقم »)5١047(‏ وأبو داودء كتاب: الجنائز» 
باب : الميت يصلى على قبره بعد حين» برقم (۳۲۲۳)» من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه . 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) لم أقف عليه بهذا النحو. 

)٤(‏ في المخطوط : «الشفاعة والدعاء». 


ثم كيف توضعٌ الجنائزٌ إذا اجتمعث؟ فنقول لا يخلو إِما أن كانت من جنس واحِدِء أو 
اختلف الجِنْسٌ فان كان الجنْسٌ مُتَّحِدًا فن شاءوا جَعَلوها صما واحِدّاء كما يصطَمُونَ في 
حال حَياتِهم عند الصّلاةٍ» وإِنْ شاءًوا وضّعوا واجدا بعد واجِدٍ مِما يلي القِبّلة؛ ليقومَ 
الإمام بجذاءِ الكل » هذا جوابٌُ ظاهر الرّواية . 

روي قن ان حع فو غير وواية الأضول آن الاين اول من الأول لآل ا هي 
قم الإمام بجذاء الميّتِ» وهو يحصّل في الثاني دود الأوَلِ. ظ 

وإذا وضعوا واجدا بعد واحِدٍ ينبغي أن يكون أفضلّهم مِمّا يلي الإمامَ كذا روي عن أبي 
حنيفةً أنه يوضّعٌ “ أفضلّهما مِمَّا يلي الإمامَ وأسَئُّهما . 

وقال ابو يوسف: والأحسَنُ عندي أنْ يكو أهل الفضل مما يلي الإمامً لقولٍ النِيّ كل : 
«ليلني ‏ [منك] (" أولو الأخلام وَالتْهَى» 49 . 

e eS‏ ب صاحبه فحَسَنٌ» وإ وضع شِبّهَ الذرج. 
كما قال ابن أبي ليلى: وهو اا کو درا اا عمد کی ازل كشن » كذ وی عن 
أبي حنيفة أنّه إِنْ وْضِعَْ هكذا فحَسَّنٌ أيضًا؛ لأنَّ النبِي ية وصاحِبَيّه دفنوا على هذه الصفة 
فيحسّنٌ اوضع للصَّلاةٍ على هذا التَرْتِيبٍ أيضا 

وما إذا اختلف الجِنْسٌ بأن كانوا رجالاً ونساءً توضّعٌ الرّجال يِمّا يلي الإمام» والنّساءٌ 
حَلْفَ الرّجالٍ مِمًا يلي القِبْلةَ؛ لأتهم هكذا يصطَفُونَ خَلْفَ الإمام في حال الحياق» ثم إن 
الرّجالَ يكونونَ أقرّبٌ إلى الإمام من النَّساءِ فكذا بعد الموتٍ . ومن العُلَّماءِ مَنْ قال: 
توص الساء يما يلي الإمام» والرّجالُ حَلْمَهُنَ؛ لأنَ في الصّلاة بالجماعة في حال الحيا : 
فت الزرظات شت لقيال إلى ازا نا في رات کا اراک ذا ربل 
وصَبيٌّ وخدْنّى وامرأةٍ وصَبيّةٍ 2 به وضع الرَجُلَ مِمّا يلي الإمامّ» والصّبئٌ وراءه» ثمّ الخئْقّى» ثم 


اا 
0 
ار 


. في المخطوط : «يضع». (۲) في المطبوع : «اليليني»‎ )١( 

(#)السفاق المخطوط , 

ء)٤۳۲( أخرجه مسلمء كتاب : الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» برقم‎ )4( ٠٠ 
وأبو داودء كتاب : الصلاةء باب : من يستحب أن يلي الإمام في الصف . . . » برقم (5175)» والترمذي›‎ 
وابن ماجهء برقم ( © من حديث عبد الله بن مسعود‎ ».)8١( برقم (۲۲۸(. والنسائي» برقم‎ 
رضي الله عنه.‎ 


GD‏ و ةر 


المرأةٌ ئمّ الصّبيةُ والأصل فيه قول التي لا : «لِيلني ”ينك أُولُو الأخلام وَالُّهَى تم الَذِينَ 0 
يَلُونَهُمْ ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ) ؛ ولأنّهم هكذا يقومونَ في الصف خَلْفَ الإمام حالة الحياة ۰ 
فيوضعونَ كذلك بعد الموتِ . 

ولو كبر الإمام على جنازة ثم أي بجنازةٍ أخرى فَوْضِعَتْ معها مَضَّى على الأولى 
باد الج على الأخرى ؛ ا على الأولى تمتها فإ 

وإ كير بوي القَانيةً وده فهي للتَانيةِ؛ لأنّه خرج عن الأولى بالتكبيرة مع التي كما 
إذا كان في الظهر [فكبّر] "ي ينوي العصرٌ صار مقلا من الظهرٍ فكذا هذاء بخلافي ما إذا 
نواهما جميعا ؛ ؛ لأنّه ما رفض الأولى فبَّقيَ فيها فلا يَصيرٌ شارِعًا في القَانية» ثم إذا صار 
شارِعًا في الثَانِيةٍ فإذا فرَعْ منها أعاد الصلاة على ال ولآ : يستقبل والله أعلّم . 

فصل [في مفسدات صلاة الجنازة] 

وأمّا بيان ما تفسّدُ به صلاةٌ الجنازة فنقول : إِنّها تفسّدُ بما تفسد به سائرٌ الصّلواتٍ وهو 
ما ذكرنا من الحدَثِ العمل والكلام. والقهْقَهةء وغيرها من نواقض الصّلاةٍ ولا المتحاذاة 
فإنّها غير مُمَسِدةٍ في هذه الصّلاةٍ؛ لأنّ فسادَ الصَّلاةٍ و بالمُحاذاة عرف بالنص» والتص ورد 
في الصَّلاةٍ المُطْلَقةٍ فلا یلق بها غيرهاء لهذا لم يلح بها سجدة اللاو حثى لم تكن 
المُحاذاةٌ فيها مُفْسِدةٌ . وكذا القَهْقَّهةٌ فى هذه الصَّلاةٍ لا تنة تقض الطهارة؛ لأنا عَرَفْنا القهقّهة 
حَدَنا بالتصّ الوارِدٍ في صلاةٍ مُطْلَقَةٍ فلا يُجَعَلَ وارِدًا في غيرهاء فرق بين هاتَيْنٍ المسألتَيْنٍ 
RE‏ ل 2 
وارد “' في صلاة م مطلقةء والفرق ا ا لمهي فى الصَّلاةٍ وقَبُحُهاء 
يردا بزيادة حزْمة الصلدؤ ولا َك أ حزْمة اللاة المُطلَقَة فوقّ حزمة صلاة الجنازة 
فكان تُبْحُها في تلك الصَّلاةٍ فوق قُبْحِها في هذه فجَعلُها حَدَنا هناك لا يذل على جَعلِها 


. في المطبوع : «ليليني» . (۲) هو الحديث السابق‎ )١( 
فى المخطوط : «ورد).‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 








< ساسح لبج 

وكذا المُحاذاةٌ جَعِلَتْ مُفْسِدةٌ في تلك الصَّلاةٍ تعظيمًا لها وليسث هذه مثل تلك في 

معنى التتعظيم» ؛ بخلافي البتاء؛ لان الجوارَ وَحَيُلَ المشي في أعلى العِبادَتَيْنِ يوجبٌ 
Rs‏ جو اليناء ههنا تفوثه الصّلاة م أصلا؛ لأنّ 
الاس يَفْرْغود من “ الصَّلاةٍ قبل رُجوعِه من ”" التَوَصُوْ ولا يُمْكِنّه الاستدراك بالإعادة 
لما مب . ولو لم تجوز ” البناء هناك لفاتثه الصَلاءٌ أصلاً لما جاز البناء هناك فلآنْ يجوز 
ههنا أولى . 

فصل [في مكروهات صلاة الجنازة] 

وأمّا بيان ما يُكرّه فيها فنقول: تُكرّه الصَّلاةٌ على الجنازة عند طلوع الشّمسٍ وغرويهاء 
ونصف التهار لما رَوَيْنا من حديث عَقَبة بنِ عامِرٍ آنه قال كاكث ساعانف تهانا سول الله 
ا كله أَنْ نُصَلّيَ فيها وَأَنْ تبر فِيهًا م مَوْنَانَا) ا : «أنْ نَقْبْرَ فيها موتانا» الصَّلاةٌ 
على الجنازة دود الَمْن إِذْ لا بَأسَ بالدَفْن في هذه الأوقات فإ صلا في أحدٍ هذه 
الأوقات لم يكن عليهم إعادتّها؛ لأنّ صلاةً الجنازة لا يبعي لأدائها وقتّ ففي أي وقتٍ 
صُلَْيَتْ وقَّعَتْ أداءً لا قضاءًء ومعنى الكراهةٍ في هذه الأوقات يمئَعُ جوارً القضاء فيها دون 
الأداءء كما إذا دى عصرّ يومه عند تير الشّمس على ما ذكرنا فيما تقَدَمَ . 

ولا تك الصَلاة على الجنازة بعد صلاةٍ الفجر ء وبعدَ صلاةٍ العصر قبل نه عير الشّمس ؛ 
لذ الكراهة فى متا ات ت لمعتى :قن الرقك ف فی حَن ار ليا بجنا 
فيما تقَدّمَ . ولو أرادوا أن يُصَلُوا على جنازة وقد غَرَبَتِ الَّمسُ فالأفضلٌ أن يَبْدَهُوا بصلاة 
الف ته اغى الجنان 8 لأ المغرت اكد مها اجار فكان دی أرلى» 
gS‏ 

فصل [في من له حق الإمامة فيها] 

وأمّا بيان مَنْ له ولايةً الصَّلاةٍ على الميّتِ فذكر في الأصل أنّ إمامٌ الحيّ أحَقّ بالصَّلاةٍ 

على الم 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) فى المخطوط : «عن». 
(۳) في المخطوط : «نجز؟ . )٤(‏ سبق تخريجه . 


عات 


ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة أن الإمامَ الأعظمَ أَحَقّ بالصَّلاةَ إن حضر» فإِنْ لم يحضر 
فأميرُ المِضْرء وإِنْ لم يحض فإمامٌُ الحيّ» فإِنْ لم يحضز فالأقرّبٌ من ذَوِي قراباته» وهذا 
هو حاصل المذهب عندناء والتَؤفيقٌ بين الرُوايتيْنِ مُمْكِنٌّ؛ لأنّ السَلْطانَ إذا حضر فهو 
أولى ؛ لأنّه إمام الأئمة عاو عو EP‏ يا 
رضي بإمائيه في حال حياية» [فيدلَ على الرّضا به بعد مايه ؛ وها لو حينَالميّث اعدا 
في حال حَياتِه] ''' فهو أولى من القريب لرضاه به إلا أنه بَدَأْ في كتاب الصَّلاةٍ بإمام 
الحيّ ؛ ؛ لأ السَلْطانَ قلما يحضّرٌ الجنائرٌ» ثم الأقربٍ فالأقربٍ من عَصَّبَيه وذوي قراباته ؛ 
أن ولاية القيام بِمَصالِح الميّتٍ له ٠‏ . وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ فأمّا على قول أبي 
يوسفء وهو قول الشّافعيّ : القريبٌ أولى من السَلْطانِ”"»: لأبي يوسف والشافعيّ أن 
هذا أمرٌ مَبِنَئٌ على الوَّلايةٍ 

اريت توي هنا تحدم عا التظلار O a E‏ 
هذه الصلاة شُرِعَتْ للدُعاء والشفاعة للمَيّْتِء ودُعاء القريب أرججى ؛ لاه يُبالِعُ في 
خلاص الدعاءء وإحضار القلْبٍ بسبب زيادة شَمَقَت شفمَته» وتوجد منه زياد رة وتضرع فكان 
قرب إلى الإجابة . 

ولأبي حنيفة ومحمَّدٍ: ما روي اد الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌ لما مَاتَ قَدّمَ الْحْسَيْنُ بْنُعَلِيّ سَعِيدَ 
ِنَ الْعَاص لِيْصَلَيَ عَلَيْهِ - وَكَانَ وَالِيّا بالْمَدِينَةٍ - وَقَالَ : اا > وَفِي 
ِوَايَةٍ قال : هللا أن الي ية د ّى عَنٍ التَقَدم لَما فَدَمْتُكَ)”' '؛ ولان هذا من الأمور العامة 
فيكونٌ مُتَعَلّقَا بِالسَلْطانِ كإقامةٍ الجُمُعة والعيدَيْنِ بخلاف التكاح فإنّه من الأمور الخاصة» 


1 
ا 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 471)» مختصر الطحاوي ص »)5١(‏ المبسوط (5/ 1۲ 
۳ تحفة الفقهاء 27861١ /1١(‏ ”507).ء البناية (۳/ ۲٤۲‏ -555)., 

(۳) مذهب الشافعية: إن الولي أحق بالصلاة من الوالي ؛ لأن هذا من الأمور الخاصة قال: الشيرازي: إن 
اجتمع الوالي والولي المناسب ففيه قولان: قال في القديم : الوالي أولى لقول الرسول ية : «لا يؤم الرجل 
في سلطانه» . وقال في الجديد: الولي أولى لأنها ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي على الوالي كولاية 
النكاح . انظر: الأم /١(‏ ١۲۷)ء‏ 2 مختصر المزني ص (۳۷)» المهذب (۱/ ۳۲١)ء‏ حلية العلماء (۲/ ۲۹۱)ء 
المجموع شرح المهذب /٥(‏ ۲۱۷)ء فتح العزيز (۰/ ۰۱۱۸ .)٠١۹‏ 

. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2-000 > برقم (14 1۳( عن أبي حازم‎ )٤( 


وضَّرَرُه ونَفْعُْهِ يتَصِلُ بالوّليٌ لا بِالسَلْطانِء فكان إثباث الوّلاية للقَريب أنْمَعَ للموَلّى عليه 
وتلك ولايةٌنَظَرِ ثبتث حَمًا للموَلّى عليه قبل الوّليٌ بخلافي ما نحن فيه . 

اما قولّه: «إن دُعاءً القريب» وسَفاعَتّه أرجَّى» فنقول: , ّدم الغيرٍ لا يفوت دُعاء القريب 
وشَفاعَته مع أن دٌعاء الإمام اقرب إلى الإجابة على ما ويي عن رسول الله ب أنه قال: 
لات لأيُحْجَبُ دُعَاْهُمْ وَذّكَرَ فِيهمُ الما" . 

ثم تقَدُمُ إمام الحيّ ليس بواجب ولكنّه أفضل لما ذُكِرَ أنه رَضيّه في حال حَياتِه . 

انا تقدية: لطن فراجة 517 ی ار دتولا ترك قزري پار عن سناد 
التَجادّب والتَنارُع على ما ذكرنا في صلاة الجُمُعةٍ والعيدَيْنٍ . 

ع ا لأن النبي كل أمرّ بتقديم 
الاس ذ في الصَّلاقء ولهما أن يُقَدّما غيرّهما ولو قَدَمَ كل وا بسار مل e‏ 
فالذي قَدَمّه الأكبَرٌ أولى» وليس لأحدهما أن يقد ااا إلا بإذنِ الآخر؛ لأنَ الولاية ثابتة 
لهما إلا آنا قَذّمْنا الأسَنّ لسِنّه U E VECA UE‏ 
الوّلِيّانِ فتقد فقَدّمّ أجتّبي بغيرٍ إذنهما فصلَى يُنْظرٌ إن صلّى الأولياءً معه جازتٍ الصّلاة ولا 
عاد وذ ل لرا مع فلي إعادة الصضلاةء ا و ار 
إليه وله أن يُقَدْمَ مَنْ شاء؛ لأنّ الأبعَدَ محجوبٌ به فصار بمنزلة الأجتبيّ 

ولو كان الأقرّبٌ غائبًا بمكانٍ تفوت الصَّلاةٌ بحُضوره بَطلث ولايَنه وا الوّلاية إلى 
الأبعَدِ. ولو قَدّمٌ الغائبُ غيرّه بكتاب كان للأبعَدِ أنْ يمنَعَه وله أن يتقَدَمَ بنفسِهء أو يُقَدْمْ مَنْ 
شاء؛ لأن ولاية الأقرّب قد سَقَطتْ لما أن في التَؤقيفٍ على خضوره ضَرَرٌ بالميِّتِ» 
والولاية تسقّطٌ مع ضَرَّرٍ الموّلّى عليه فعُنْقَلٌ إلى الأبعَدِء والمريض في المِصْر بمنزلة 
الصحيح يُقَدُمُ مَنْ شاءء وليس للأبِعَدٍ مَنْعُه ولأنّ ولايته قائمة . 

الأعرى اذاه ا مم موف تكان لدكة ی ر اتناو هار 
والمجانين في التقديم؛ لانعدام ولاية التَقَدْم ولو ماتَتِ امرأةٌ ولها روج وابنْ بِالِعْ عاقل 
)١(‏ أخرجه الترمذي بنحوه» كتاب: الدعوات» باب: في العفو والعافية» »)١۹۸(‏ وابن ماجهء 


(؟176١)‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء وسنده ضعيف » فيه > قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(0/ 8784): «لا يكاد يعرف»). ْ 


فالولاية لابن دوذ الرّوْج لما وي عن عمرّ رضي الله عنه أنه مائّث له امرأة فقال[١/‏ 
أ]] لأوليائها كنا أحَقَّ بها حينَ كانث حََةٌ فأمًا إذا مانت فأنْتُم احق بها؛ ولال 
الرّوْجِيَةَ تنمَطع ار 0 والقرابة لا تنقطع لكنْ يُكره للابن أن يتقَدمَ م أباه» وينبغي أن 
يعَدمة مراغاة لح مةه الابوة : 

قال ابو يوسف؛ وله في حكم الوَلاية أن يُقَدْمَ غيرّه؛ لأ الوّلاية له وإِنّما مُنِعّ من التَقَدُم 
سكن لا ا فلم تسقّط ولاينه في التَقُدِيم وإ كان لها ابن من رَو َر فلا باس 
أن يقدّمَ على هذا الرْوْج؛ لأنه هو الوّليُء وتعظيمٌ زَوْج أمّه غيرُ واجبٍ عليه» وسائرٌ 
القراباتٍ أولى من الرّوْجَ وكذا مولى العتاقةٍ وابنُ المولى ومولى الموالاةٍ لما ذكرنا أن السَبَّبَ 
قد انقطعَ فيما بينهما فن تركثٌ آبا ورَّوْجًا وابئًا من هذا الرَوْج فلا ولاية للرّوْجٍ لما بنا . 

وأمّا الأب والابن : فقد ذكر 7 في تاب الصّلاة أنَ الأب احق من غيره» وقيل: هو 
قول محمد وأمّا عند أبي يوست فالابنٌ احق إلا أنه يقَدمُ الأب تَعظيمًا له» وعندَ محمّاد: 
الوّلاية للأب . 

وقيل: هو قوّهم جميتا في صلا الجنازة؛ اللاب فضيلة على الاب وزيا ب 
والفضيلة تُعتَبَرُ ترجيحًا في استحقاقٍ الإمامة» كما في سائر الصَّلواتٍِ بخلافِ سائر 
الّلايات» ومولى الموالاة احق من الأجتبيٌ ؛ لاه العَحَقٌ بالقريب بِعَقْدِ الموالاة. ولو 
مات الابنُ وله أب وأبُ الأب فالوّلايةٌ لأبيه» ولكته يُقَدمُ أباه الذي هو جََدٌ الميّتِ تَعظيمًا 
له» وكذلك المُكائبٌ إذا مات ابه أو عبدّه ومولاه حاضر فالولاية للمُكائب لكته يُقَدمْ 
مولاه احتِرامًا له» ثم إذا صل على المّتٍ يدقن . 

فصل [في الدفن] 

والكلامٌ ‏ القن في مواضع: 

في بيانٍ وجوبه» وكيفيّةٍ وجوبه . 

وفي بيانٍ سُّنَةٍ الحفْرٍ والدَفْن وما صل بهما. 

ما الأوّلُ فالدَلِيلُ على وُجوبه : تَوارْتٌ الاس من لذن آدَمَ ي إلى يومنا هذا مع التكيرٍ 


على تاركه» وذا دليل الوُجوب | لأ أن وُجوبّه على سبيل الكفايةٍ حتّى إذا قام به البعض 
سَقَط عن الباقِينَ ؛ TPN‏ 
فصل [في سنة الحف,] 

وامًا سُنَهُ الحفر: فالسّنّة فيه اللَّحْدٌ عندّن“. 

وعند الشافعي : الشَّقٌ”" . 

واحقج: أن تَوارْتَ أهل المدينة الشّىُ دود اللّحْدِء وتَوارُتُهم حَُجَّة. 

ولَنَا قول الذبئ كَل : «اللّحَدُ لَنَا رالشئ لعیرا»" . 

e 

وروي أن التبي كل لما توفي اختلف التاس أن يُشَقّ له» أو يُلْحَدَء وكان أبو طَلْحة 
اأنصاري لاتا واب يدب الجراح شان بتعا رجلا إلى أب يبد ورجا إلى اب 
طَلْحَةً فقال العبَّاسٌ [ بن عبدٍ المُطَّلِبِ] ° 2 لو اا ا 


عة 


طْلحة مَنْ كان بعت إليه ولم جذ أبا عَبَيْدة مَنْ بحِتَ إليه» والعبَّاسٌ رضي الله عنه كان 





() انظر في مذهب الحنفية: الهداية .)٠٠١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار )85/١(‏ . 

(۲) مذهب الشافعية: يجوز الدفن فى الشق واللحد. انظر في مذهب الشافعية: رحمة الأمة في اختلااف 
الأئمة (١/١١٠)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ 17 ) , 

(۳( أخر جه أبو داود» كتاب : الجنائز پاب : في اللحدء برقم «((TYT‘A)‏ والترمذي. برقم (ه6هغ١٠١).‏ 
والنسائي» برقم (۲۰۰۹)» وابن ماجهء برقم »)١004(‏ والطبراني في «الكبير» )۳١/۱۲(‏ برقم 
(۹)» والبيهقي /Y)‏ 4*۸( برقم »)٦٥۰۹(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ ۲۹۷)» من حديث 
ابن عباس . وقد صححه الألباني في «صحيح أبي داود». 

)٤(‏ أخرجه بلفظه أحمد (۱۸۷۲۸)» من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وفي إسناده آي 
اليقظان: منكرء وزادان: في أحاديئه ضعف . 

(6) في المخطوط : (أنه) . (0) ليست في المخطوط . 

(۷) آخرجه ابن ماجه. كتاب : الجنائز» باب : ذكر وفاته ودفنه لا برقم »)١774(‏ وأبو يعلى (۱/ ۳۱) 
برقم (۲۲)ء وابن عدي في «الكامل» .)۳٤۹/۲(‏ والطبري في «تاريخه» (۲/ ۲۳۹)ء وابن إسحاق في 
- «السيرة» (5/ ۸٥١‏ - تهذيب ابن هشام) من حديث ابن عباس . . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 
۷ «هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد بن عباس الهاشمي» تركه الإمام أحمد بن حنبل» 
وعلي بن المديني› والنسائي» وقال البخاري : يقال: إنه يتهم بالزندقة. وقواه ابن عدي ۰ وباقي رجال 
الإسناد ثقات» اه. قلتٌ: الحسين هذا متروك الحديث . 





0 و ان تر 


مُستَجابَ الدّعوة» وأهل المدينة إِنّما توارَئوا الى ؛ ؛ لضَعفٍ أراضيهم بالبقيع ولهذا اختار 
أهل بُخارى 9" الشّقّ دون اللّحْدٍ ؛ لتَعَذّرِ اللّحْدِ لرّخاوةٍ أراضيهم . 

وصِفة اللَّحْدِ أنْ يُخفر القبرُ» ' لع يُخرُ في جايس البلة منه حفيرة فيوضمٌ فيها الميْت 
وصِفةٌ الشَنٌ أن يُخفر حَفيرةٌ في وسّطٍ القبرء فيوضَعٌ [فيه] ‏ الميّتُ . ويّجِعَلُ على الخد 
ابن والقصَبٌ لما روي آله وُضِحَ على قبرٍ رسول الله يك طن من قصب 

وروا ؛ كله رَأى فُرْجَةَ فِي قَبْر َأحَدَ مَدَرَةَ وَتَاوَلَّهَا الْحَمَارَ وَقَال a‏ 
نالل الى يِب ين كَل صَائع أن يكم صنعتة؛" والمدّر هٌ قِطعةٌ من اللَبِن . 

وروي عن سَّعيدٍ بن العاص أنه قال : اجعَلوا على قبري اللَِّنَ والقصّبّ ”*2» كما جيل 
على قبر رسول الله اة وقبر أبي بكر وقبرٍ عمر؛ ولأنّ اللَبِنَ والقصّب لا بد ل ينيدا E‏ 
ما يهال من التّراب على القبر من الرْصول إلى المكت. وَيُكْرَه الاجر ودُفوف ”* الخشب 
لما رُوِيَ عن إبراهيمَ التَخْعيّ أنه قال : NR SS‏ 
وكانوا يَكرّهونٌ الاجر . 

وروي :أن التّبي به نْهَى أن تُسَبّهَ الَْبُورٌ بِالْعْمْرَانِ» ” © الجر رال ل لان 
ولأنّ الآجد E THRs Dot‏ لٿا لار فيُكرّه أنْ 
قمر ع اکاک هان اه عي ع أبو بكر 
محمد ب الفضل البُخاري يقول : U EEE‏ ج في ديارنا لرّخاوة الأراضي» وكان أيضًا 
جور دُفوف الخشّب وإتخاذ التَابوتٍ للمّيِّتِ حتّى قال : لو انََخَذُوا تابوتا من حديدٍ لم 
أرَ به بَأسَا في هذه الذيار ' 


فصل [في سنة الدفن] 


وامًا سنَهُ الدّفن: فالسّنَة عندنا أن يَدَحَل الميّت من قِبّل القَبْلةء وهو أنْ توضّعٌ الجنازة 





. فى المخطوط : «بخار». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
ْ . أقف على من رواهء والله أعلم‎ 1 

)٤(‏ انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )١( .)۲١‏ في المخطوط : «ذفوف». 
)١(‏ في المخطوط : «في». (۷) لم أهتد لمن خرّجه. 
(۸) في المخطوط : «ذفوف». 


ةل تبسن (mm‏ 
في جانِب القِبْلةِ من القبرء ويُحمّل منه الميّتُ فيوضَمٌ في اللَّحَدِ”'' وقال الشَافعيٌ : السَنَهُ 
افا 

وصُورةٌ السَل أنْ توضعٌ الجنازة على يمين القِبْلةِونجْمَلَ رجلا الميّتِ إلى القبر طولاًء 
ثم تود رجله» وتُدْحَلَ رجلاه : في القبر ويُذْهَبٌ به إلى أن تتصيرٌ رِجلاه إلى موضِعِهماء 
را ا عن ابر ا أن الب لا يل أدْخِلَ في القبر س5“ وقال 
الشافعئٌ /١[‏ ۸١٠ب‏ ] فى كتابه : وهذا أمرٌ مشهور يُستَعْنَى فيه عن رواية الحديث. فإنه 
َقَلَنْه العامّة عن العامّةٍ بلا خلافٍ بينهم . 


ص 


(ولنًا): ما روي أن رَسُولَ الله ل أَحَدَ آبا دُجَائَة مِنْ قبل الْقبلَِ. 
وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن التبيّ يكل اذل في القبر من قبل الل“ . 
فصار هذا مُعارضًا لما رَواه الشَافِعنُء على آنا نقول : إِنّه ل إنّما أذْخِلّ إلى القبر سَلاٌ 
[لأجل الضرورة؛ لان الذبي بكي مات في حُْرةٍ عائشة من قبل الحائط وكانت السَنَةُ في 
فن الأنبياو عليهم السلام في الموضمع الذي فيضوا فيه فكان قبره ريق الحائط؛ واللّحْدُ 
تحت الحائط فتعذ تَعذّرَ إدخاله من قبل القبْلةٍ سل إلى قبره س لينم لوو 
وعن ابنٍ عبّاس وابنِ عمرّ رضي الله عنهم أنهما قالا: يُدْحَلَ الميِّتُ قبرّه من قِبَلٍ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: رد المحتار (۲/ ١١٠)ء‏ الاختيار لتعليل المختار .)4٦/١(‏ البناية مع الهداية 
.)۲۹١ /۳(‏ الهداية )۲۳١ /1١(‏ . 

(۲) مذهب الشافعية : أن يوضع عند أسفل القبر بحيث يكون رأسه عند مؤخرة القبر ثم يسل ا 
رفيقًا . انظر : روضة الطالبين (۲/ ١١١)ء‏ المجموع (801//5؟). مغني المحتاج /١(‏ 0.0707 الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع (۱/ .)۳۲٤‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في مسنده ٠ /١(‏ بلفظ «سل رسول الله َة من قِبَل رأسه». والبيهقي /٤(‏ 54) 
برقم (18457) عن ابن عباس موقوقا. 

)٤(‏ لم أقف عليه من حديث ابن عباس . وأخرجه البيهقي )٥٤/٤(‏ برقم )1۸٤۸(‏ من حديث بريدة 
موقوفا. قال البيهقي : أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد التميمي الكوفي» وهو ضعيف الحديث» ضعفه 
يحيى بن معين وغيره. أه. وأورده العقيلي في الضعفاء (۳/ ۲۹١‏ ترجمة 22١٠١‏ وقال: لا يتابع على 


وللحديث طريق آخر ولكنه ضعيف أيضّاء أخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ 07) برقم (01/57). قال 
الهيثمي (۳/ :)٤١‏ فيه يحيى الحماني وفيه كلام . ۰ 
(5) ليست في المخطوط . 


CD 


القِئْلةٍ ؛ ولأنّ جانِبَ القِبْلةِ مُعَظّمٌّ فكان إدخاله من هذا الجانت أزلن» :وقول الكانمة: 





هذا أمرٌ مشهورٌ . 

قلنا: روي عن أبي حنيفةً عن حَمَّادٍ عن إبراهيمٌ النَخعيّ آنه قال : حَدَّني مَنْ رأى أهل 
المدينة في الرّمَِ الأول أنّهم كانوا يُدْيِلونَ الميّتَ من قبل القبْلةء ثم أحدّئوا الس لضف 
أراضيهم بالبقيع فإنّها كانث أرضًا سَبْخة واللهُ ألم . 

ولا بصو وتر دخل قبرّه آم شَفْعُ عندّنا0" . 

وقال الشافعيُ : السَنَةٌ هي الوترٌ اعتبارًا بعَدَدِ الكمّنٍ والغْسلٍ والإجمار“ . 

ونَتا): ما روي أن التب يل لَما دفِنَ أدخَلّه العبّاسٌ والفضل بِنُ العبّاسٍ وعَليّ وصّهِيبٌ 
وقيلَ في الرّابع : اله المُغيرةٌ بن شُعبَةء وقيلّ إنّه أبو رافع فدّل أن الشَفْعَ سْتَةٌ؛ ولأنّ 
الول في القبر للحاجة إلى الوَضع فيْقدرُ بقدر الحاجة» والوترٌ والشَفْعُ فيه سَواءٌ؟ ولأنه 

ويحولّه على الجنازة أربعةٌ عندّناء وعندّه اثنانِ وِنْ كان شَفْعَا فكذا ههنا . 

وما ذْكِرَ من الاعتبار غيرٌ سَّدِيدٍ لانتقاضه بحَمْلٍ الجنازة ومُحْالْمَتِهِ فعل الصحابة مع أنه 
لا يِن بهم ترك السَتَء خُصُوصًا في دَفْنٍ الي يكل . 

يكره أن يدخلّ الكافرٌ قبرَ أحدٍ من قرابتِه من المُؤْمِنِينَ ؛ لأن الموضِعٌَ الذي فيه الكافر 
َنزِلٌ فيه السخطة واللّعنة فر قبرُ المسلم عن ذلك» انتغل قي المعليون اح 
على سنَةٍ المسلمينّ؛ ويقولوا عند وضعه : باسم الله وعلى مِلَّةِ رسول اللّه» وإذا وْضِعٌَ في 
اللّحْدِ قال واضعٌه : باسم الله وعلى مِلةٍ رسول الله . 





.)٠٤١ /٤( أورده المباركفوري فى «تحفة الأحوذي»‎ )١( 

© ف ارط «القير»: 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ١1)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ ١٠۲)ء‏ الجوهرة النيرة (4/1١1)؛‏ 
البحر الرائق (؟7/ »)5١8‏ رد المحتار (؟/ 351786) . 

)٤(‏ وف بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : اايستحب كون الدافنين وترًاء فإن حصلت الكفاية بواحد وإلا 
فثلاثة وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج إليه» وهذا متفق عليه» انظر المجموع شرح المهذب (0/ ١٠۲)ء‏ الأم 
(۱/ ۳۲۲)ء أسنى المطالب »)757/١1(‏ الغرر البهية (۲/ :»)١١9‏ نهاية المحتاج (/ ۷)ء حاشية الجمل (۲/ 
© التجريد لنفع العبيد .)٤۹۱/۱(‏ 


r TS و‎ LD RA EV a PO وو ا ور الوا ا ا وو‎ TR 





وذكر الحسن ذ فى المّجََّدِ عن أبي حنيفة أنه يقول : «باسم الله وفي سبيل الله وعلى يل 
رشول الله لما روي عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما آنه قال : كَانَ رَسُولَ اللّه علا 
إِذَا اوخل مَيّمَا قَبْرَهُ أو وَضْعَهُ فِي اللَّحدٍ قَالَ : بام الله وله وَعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ اللو" 
وهكذا روي عن علي أنه كان إذا دقن ميا أو نام قال: باسم اللّهِ وباللّه وعلى مِلَّةِ رسولٍ 
الله وكان يقول: النّوْمُ وفاة . ۰ 

قال إمام الهدى الشيخ أبو مَنْصور الماتريدي “عن هذا بياس 0 وساي وار 
وسول الله فاد وليس هذا بدعاء للمَيّتِ؛ لأنّه إذا مات على مِلَّةِ رسول الله لم يج أن 
ُبَدّلَ عليه الحالةٌ ون مات على غير ذلك لم يُبَدّلُ إلى مِلَةِ رسول الله ب قال : ولكنّ 
المُؤْمِنينَ شَهّداء الله في الأرض» فيَشْهَدونَ بوَفاتِهِ على المِلَّةٍ وعلى هذا جَرَتِ السَنْة 
ويوضعٌ على به الاين موجه إلى القبلة لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : شود 

سول الله يك جِتَارَةَ رَجُلٍ فَمَالَ :دا عَلِْ اسْتَقْبِلُ په اسْتَقْبَالا وَقُولُوا جَمِيعًا : : اشم الله » وَعَلَى 
يأ سول اللو وضو جلي ولا كوه لوجهو ولا تله هرو «" .نحل عمد أكفانه إذا 
وضع في القبر ؛ لأنها عُقِدَتْ للا تنتَشِرَ أكفائه» وقد زالَ هذا المعنى بالوَضع 

ولو وضع لخير القنلة فان كان قبل إهالةٍ الراب عليه» وقد سرّحوا اللّنَ ازالوا ذلك ؛ 
لأنّه ليس بنَبُشء وإِن أهيلَ عليه اتاب ترك ذلك ؛ ؛ لأنَ التّبش حرام . 

ولا يدقن الرجْلانٍ | و أكثرٌ في قبر واج : هذا جَرَتٍِ السّبّه من لَدُنْ آدَمَ إلى يومنا هذاء 

فإنِ احتاجوا إلى ذلك قَدّموا أفضلّهما وجَعَلوا بينهما حاجرًا من الصَّعيدٍ لما روي عن التبي 
ل أنه مر بِدَفْنِ فَتْلَى َحُدِ وَكَانَ يُدْمَنُ في الْمَبْرِ رَجُلآنِ ‏ أو تَلاَنَةٌ » وَقَالَ : ١قَدَمُوا‏ أَكُتَرَهُمْ 
قر ا وإنكان رل وامرأء ذم الل سا بلي الق اله اة فة اععبارًا بعال 





2)55١7( أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: في الدعاء للميت إذا وضع في قبرهء برقم‎ )١( 
وابن أبي‎ .)"١9( وابن حبان (۷/ 17/6 7) برقم‎ ,)١06٠0( والترمذي برقم ( »© وابن ماجه برقم‎ 
.)١١595( برقم‎ )١9 /۳( شيبة‎ 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) وجدته من حديث أنس بن مالك : أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائز» باب : في الشهيد يغسل» برقم 
.)۳۱۳٣(‏ والترمذي برقم .)۱۷١۳(‏ ومن حديث هشام بن عامر مرفوعًا: أخرجه الترمذي برقم 
0( ). وقال: حسن صحيح › والنسائي برقم (١١١5؟).‏ 


ولو اجتمع رجل وامرأةٌ و ٩‏ صي وشُنقى وصَبيةٌ دن الل ًا يلي الئل ثم 
الصَّبيُ حَلْمَه» ثم الخئتى. ل الاقف E‏ ؛ لأتهم هكذا يصطَفُونَ خَلْفَ الإمام حالة 
الحياةء وهكذا توضع ججنائزهم عند الصَّلاةٍ عليها فكذا في القبر » ويْسَجى '' قبرُ المرأة 
بِتَوْبٍ لما روي أن فاطمة رضي الله عنها سّجَيَ قبرُها بتَوْب ونعش على جنازرَّتِها؛ لأنّ 
مَبِنَى حالها على السَّئْرِه فلو لم يسح ربّما انكشَمَث عَوْرَةٌ المرأة فيَقَمُ بَصَرُ الرّجالٍ عليهاء 
ولهذا يوضع التعش على جنازَّتَها دون جنازة الرَجُلٍ ا ا أراى ا 
العا الف ن غ ن رر ا اجالة ال اا بعد الموتِ» وكذا ذو الرّحِم 
المحرّم منها أولى من الأجتّبي ولو لم يكن فيهم ذو رَجِم فلا باس للأجانِبٍ وضعُها في 
5 واد e‏ 
قبرُ لجل فلا يسَجَى عندنا 7" 
0 **" احَمَحٌ الشافعي بما روي أن الئى يلف أفير ‏ سعد 


ا اي 


ولا ما روي عن عَليٌّ أ له مر بيت دفن وقد سجَيّ قبرًه فئرّعَ ذلك عنه وقال: إِنَّه 
رجل”" وفي روايةٍ قال لا ت تشبهوة تالتساء: 


واا حديثُ سَعدٍ بن عاو كمل اله ما سجن ؛ أن الكمّنَ [كان] '* لا يَعمّه فُسيِرٌ 
القبرٌ حتى لا يبدو منه شيءُ وتالكتل فی وال قر ارين 





الدَاخِلينَ في القبر . 

.)*:05( في المطبوع: «أو». (۲) سَجّى الميت: غطاه. المعجم الوجيز ص‎ )١( 
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (57/1)» فتح القدير (۲/ ۱۳۹)ء البحر الرائق (۲۰۹/۲)ء رد‎ )۳( 
. )775 /۲( المحتار‎ 


(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «يستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن» سواء كان الميت 
رجلا أو امرأة . هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب . قالوا: والمرأة آكد. وحكى الرافعي وجها أن 
الاستحباب مختص ” واختاره أبو الفضل بن عبدان من أصحابناء وهو مذهب أبي حنيفة» انظر 
المجموع (5/ 555). أ سنى المطالب ,»)27517/١(‏ الغرر البهية (۲/ »)١١8‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
24؛» مغني المحتاج 00 حاشية الجمل .)١94-1١98/5(‏ التجريد لنفع العبيد .)59١/١(‏ 

(6) في المخطوط : «قبر» . (5) لم أقف عليه . 

(۷) أخرجه البيهقي (4/ 04) برقم (5847) عن علي موقوفا. 

(۸) زيادة من المخطوط . 





حر __كتاب الصلاو > GD‏ 


وعندنا : لا باس بذلك في حالة الصرورق ويسم اقب ولا يريع ٠‏ 

وو ٠‏ يربع ويسَطح لما رَوَى المزني بإسناده عَنْ رَسول الله يله أنه لما توفي 
ET 0‏ 

(ولَنَا): ما روي عن إبراهيم يمَ النَخَعيّ أنّه قال: أخبرني مَنْ رأى قبرَ رسول الله ية وقبرَ 
أبي بكر وعمرّ أنها مُسَنْمة 0 

وروي أن عبد اله بنّ عبّاس رضي الله عنهما لما مات بالطائفٍ صلى عليه محمّدٌ بن 
الحتفية » وكَيّرَ عليه أربعًاء وجعل له لَحْدًا وأدَخَلّه القبر من قبل القبْلة» وجعل قبره ه مُسَنَمَا 
وضرب عليه ُسطاطًا؛ ولأ ليح من صَنيع ”" أهل الكتاب» والتشبيه ‏ بهم فيما مه 
ُد مكروةٌ» وما رُويّ من الحديثٍ محمولٌ على أنه سَطْحٌ قبرّه أوَلا» ثم جعل التَسنيمَ في 
وسَطِه حَمَلْناه على هذا بدلیل ما رَوَيْناء ومقدارٌ التسنيم أنْ يكونّ مُرْتَفِعًا من الأرض قدرٌ 
شِبْرء أو أكثرٌ قليلا . ۰ 

رَيْكْرَه: تجصيص القبر وتَطْيِيئُه وكَره أبو حنيفة البناء على القبرٍ وأنْ ”* يُعَلّمَ بعَلامةٍء 
وك أبو يوس الكتابةً عليه ذكره الكَرْحميُ لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبِيّ يك أن 
قال : ١لا‏ تُخَصّصُوا الْقُبُورَ ولا توا عَلَيهَا وَلأَتَقْمُدُوا وَلاَ نبوا عَلَيهَا:"''؛ ولان ذلك من باب 
الرّينة ولا حاجة بالميّتِ إليها؛ ولأنّه تَضْييمٌ المالٍ بلا فائدةٍ فكان مكروها . 

وَيُكْرَّه: أن يُرَادَ على تراب القبر الذي خرج منه؛ لأنَ الزيادةَ عليه بمنزِلةٍ البناء . ولا 
باس برش الماءِ على القبر ؛ لأنّه تسوية له . 

وروي عن أبي يوس ف أنه كر الرَشلٌ؛ لأنه يُشْبه التَطِينَ» وكَرِة أبو حنيفة أن يوطأ على 
قبر» أو يُجْلَسٌَ علیه» أو يُنامٌ عليه أو تُقْضَى عليه حاجة من بَوْلٍِ أو غائط لما روي عن 





. لم أقف عليه‎ )١( 
عن إبراهيم النخعي قوله.‎ )١117/784( أخرجه ابن أبي شر 00 برقم‎ )۲( 
. في المخطوط : «صنع (6) في المخطوط : «التشبه»‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «وإن 7 

)١(‏ أخرجه مسلم ٠‏ كتاب : الجنائز رات النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها. برقم ١(‏ )| بلفظ 
هنبى رسول الله يل أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبن عليه؟: والنسائي برقم ٠59(‏ °(« وابن 
ماجه برقم (۲٦٥۱)ء‏ وأحمد برقم )١5505(‏ من حديث چان افو قرا 


77 نا - تح بدائع الصنائع ع ___> 
التي لا أنه ّى عَنْ الْجُلُوس عَلَى الور ".ويره أنْ يُصلَى على ” القبر لما رُوِيَ عن 
الي يل أله َهَى أَنْ ” 06 عر ۳ ا 

قال أبو حنيفة: ولا ينبغي أن يُصلى على مَيِّتِ بين القبورٍ. وكان علي وابن عباس 
يَكرّهانٍ ذلك وإ صلوًاأ جرّأهم لما روي أنهم صِلّوًا على عائشة» وأ م سَلَْمَةَ بين مقابر 
0 والإمام أبو هريرة وفيهم ابن عمرّ رضي الله عنهم .ولا باس بزيارة القّبور والدعاء 
للاموات إن كانوامُؤْينينَ من غير وطء الور لقو الذي به : «إني كنت نَهَيئْكُمْ عن زيارَة 
الْقَبُورٍ لا فَرُورُوهَا [آَإِنَهَا تذَكُرُكُمْ الآخرة ال 8 > ولِعملٍ "الام من لَدّنْ وسشول الله كله 
إلى يومنا هذا . 

فصل [في الشهيد وحكمه] 

وأمًا الشهيد فالكلامٌ فيه ي موضِعَين 

أحدهما: في بيانِ مَنْ يكونٌ شهيدًا في الحكم. ومَنْ لا يكونُ. 

والثاني: في بيانٍ حكم الشهادة في الذئيا. 

ما الال فيي على شّرائطٍ الشهادة وهي أنوامٌ : 

منها؛ أن یکو مقتولاً حتی لو مات حَنْفَ أنه أو تَرَدَى من موضع» أو احتَرَقٌ بالا« 
| و مات تحت هَذم أو عَرِقَ لايكونُ شهيدًا لأنّه ليس بمقتولٍ فلم يكنْ في معنى شهدا 
خُر بك E‏ بو o SEA‏ ؛ لان 
SOS‏ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الجنائز. باب : النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» برقم »)۷٦۰(‏ 
وأبو داود برقم (۳۲۲۹)» والترمذي برقم .)٤۳۳(‏ من حديث أبي مرئد الغنوي. 

(۲) في المخطوط : «عند». () في المخطوط : «إلى». 
)٤(‏ جزء من الحديث السابق . (5) ليست في المخطوط . 


() أخرجه مسلم» كتاب : الأضاحي» باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي» بعد ثلاث 
في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءء برقم (۱۹۷۷)» والترمذي برقم »2٠١55(‏ وقال: 


حسن صحيح . . من حديث بريدة مرفوعا. 


(0 في المخطوط : «عمل». (۸) ليست في المخطوط . 


ومنها: :أن يكو مطلرما حت لو فل بجی فى ''' قِصاص أو رُجِمَ لا يكونٌ شهيدًا؛ لان 
شهداءً د يلوا مطلومين وو هرج ماع جا ءَ عَمّهُ إلى النَّبِىّ ية قال : فل 
مَاعِرٌّ » كَمَا تُفْتَلُ الْكَلبُ قَمَاذًا تَأمُرِنِي أن أَصْنَعَْ به قَقَالَ اسي يي : «لا تقل هَذَا فَقَدْ تاب 
َة و قْسِمَت تَوْبَئهُ عَلَى آهل الأزضٍ لَوَسِعنْهُم اذْعَبْ فُاغيلة وك 
وكذلك مَنْ مات من حَدٌ أو تَعزيرٍ أو عدا على قَوْ م ظَلْمًا تلو لا يكونٌ شهيدًا؛ لأنه ظَلَمَ 
نفسّه» وكذا لو له سب لانودام تَحَقَقٍ الظلّم . 

ونا أذ ا يكلت عن ية ا عر ذحش لر كان مول عط ار ف نان 
َتَلّه في المِضْر نَهارًا بعصا صَغيرةَء أو سَوْطِ» أو وكَرّه باليدِء أو لَكرّه بِالرّجْلٍ لا يكون 
شهيدًا؛ لأنّ الواجبَ في هذه المواضع هو المال دود القصاصٍ» وذا دليل خِمَةٍ الجنا ناية» 
فلم یک في معنى شُهَداء أَحُدِ؛ ولان غيرَ السّلاح يما لک فكان بحا لو استغات لَبِق 
الوت فإذا لم يستَغِتْ جُعِلَ كاه أعانَ على قَنْل نفيه بخلاف ما إذا فيل في المفازة بغيرٍ 
السلاح ؛ ' لأنَ ذلك يوجبٌ القثْل بحكم قَطع الطريتي لا المال؛ ولأنه لو استّغاتٌ لا يلحَقه 
الغؤْثٌ فلم يَصِرْ بتركِ الاستّغائة مُعيئًا على ثل نفسه . 

وكذلك إذا قَتَلَهِ بعصا كبيرة» أو بِمِدَقَةٍ القصَارينَ» أو بِحَجَر كبير» أو بِحَشّبةٍ عَظيمة» 
ار ار ق الما أل الا بی شامق الجر الي 2511ب[ ع لان 
كك كت 2 مهدو تان ا ور افا 

وعندَ أبي يوسفٌ» ومحمَّدٍ الواجبُ هو القِصاصٌ فكان المقتول شهيدًا . 

ولو (نزل عليه) ”" اللُصُوصٌ ليا في المِضْر فقيلَ بسلاح» أو غيره» أو قله قط 
الطريت خارِجَ المضْرٍ بسلاح» أو غيره فهو شهيد؛ لأ القتيلَ لم يلف في هذه المواضع 
لا هو هال 

ولو قُتِلَ في المِصر نَهارًا بلاح ظَلْمًا بِأنْ فيل بحديدةٍ» أو ما يُشْبِهِ الحديدةً كالتْحاس» 





0 کات 557 باب : من اعترف على نفسه بالزناء برقم 2)١1596(‏ والدارقطني (؟/ 
4۱( برقم (۳4)› والبيهقي )0 برقم (۱۱۲۳۱) من حديث بريدة مرفوعا. 
(۳) في المخطوط : «غلبه» . 





والصَمْرء وما لد نال ارما اعبل شيل e‏ ارات او طق أن قله 


برجاجة» أو بليطة قصب أ و طعَنّه رمح لا زْجٌ له اوتاه نا لا نض E‏ أحرّقه 
بالنَار. 

وفي الجُمْلة كل فل بتعا يتَعَلُّ به وُجوبُ القصاص (فالقتيل شهيدٌ) 2<" . 

وقال الشافعيٌ : لا یکون شهيدًا!”"» واحتّجٌ بما رُوِيَ أن عمرَء وعَليّا غُسّلاء ولأنّ هذا 
كيز © غنات ا وهو ااا الا ا عون عع تجاه د ا 


لاك أو شِبَهَ عَمد. 


(ولنا) أن وُجوب هذا البدل دليل انيدام الشَبْهةٍ [وتَحَقي الظلْم من جميع الوؤجوه. ذلا 
يجب القصاصٌ مع الشبْهةٍ] 5 '' فصار في معنى شُهَداءأحُدٍ بخلافي ماإذا َف بَدَلأهو 
فال ؛ لأ ذلك اماز و خفة ‏ الجناية ؛ لأ المال لا يجب إلاعند م تَحَدةٍ نحشي الشبهةٍ في القثلٍ 


فلم يكن في معنى شُهَداأحلٍ؛ ولأنّ الدّيةَبَدَلَ عن المقتولٍ؛ فإذا وصل إليه البدل صار 
لدل كالباقي من وجو لبَقاء بَدَلِِ فأوجب خَلَلاً في الشّهادة؛ فأما القصاص فليس بِبَدَلِ عن 


المحَل بل هو جَرْاءُ الفعل على طَريقٍ المُساواةٍ فلا يسقّطْ به حكمٌ الشّهادةٍ و02 


)١(‏ فى المخطوط : «كان شهيدًا». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ 07)» تبيين الحقائق -۲٤۷ /١(‏ ۸٤۲)ء‏ الجوهرة المضيّة /١(‏ 
)»)١‏ البحر الرائق (۲/ 5١؟)»‏ رد المحتار (۲/ .)76٠١‏ 

(۳) أي في حكم الدنيا وهو شهيد في حكم الآخرة. قال النووي رحمه الله: «واعلم أن الشهداء ثلاثة 
أقسام : (أحدها): شهيد في حكم الدنياء وهو ترك الغسل والصلاة» وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا 
خاصّاء وهم أحياء عند رهم يرزقون» وهذا هو الذي مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل انقضاء 
الحرب وسبق تفصيله» (والثاني): شهيد في الآخرة دون الدنياء وهو المبطون والمطعون والغريق 
وأشباههم » (والثالث) : شهيد في الدنيا دون الآخرة» وهو المقتول في حرب الكفارء وقد غل من الخنيمةء 
أو قتل مدبراء أو قاتل رياء» ونحوه فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة» والدليل» للقسم الثاني أن 
عمر وعثمان وعليًا - رضي الله عنهم - غسلوهم وصلى عليهم بالاتفاق» واتفقوا على أنهم شهداء والله 
أعلم» . انظر المجموع (0/ .)۲٠٠‏ الأم .)۳٠١ /١(‏ أسنى المطالب .)۳٠١ /١(‏ الغرر البهية (؟/ 2)٠١١‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ »)۳۹٩‏ حاشية الجمل (؟/197). 

(:) فى المخطوط : «قتل» . (5) فى المخطوط : «فيما) 

(9) لق الط (/9) راد الق (هو) 

(8)ننن الط : «(حفية 

(9) في المخطوط : «أما» . 


عمرٌء وعَلئٌ رضي الله عنهما؛ لأنّهما ''' ارتتاء والارتئاث” '' يمنّعٌ الشهادة على ما نذكرٌ . 
ولو وُجِدَ فَتيل في مَحَلَةَء ٠‏ أو موضع يجبٌ فيه القسامة والدّيةٌء لم يكن شهيدًا لما 
قلنا. ولو وجب القِصاصٌ ثم انقَلَبَ مالا بالصُلْحٍ لا بطل شهاثه ؛ لال يتبَيّنْ أنّه أخلف 

بَدَلا هو مال . وَكذا الأبُ إذا قَتَلَّ ابه EL‏ لأنّه أخلفَ القصاصٌ ثم انقَلَبَ 

مالآء وفائدةٌ الوجوب شهادةٌ المقتولٍ . 

منها أنْ ““ يکود مُرْتَئًا في شهادتِه وهو أن لا يخلّق ”*' شهادُه -مَأخوذ من التَوبٍ 
الرَثُ- - وهو الخْلِقُء والأصل فيه ما رُويّ أن عم لما طَعِنَّ حُمِلَ إلى بيه ته فعاش يومَيْنٍ ثم 
مات فعُسّلَء وكان شهيدًا [وكذا عَلّ حُمِلَ حَيّا بعد ما طَعِنَ ثمّ مات فعُسَّلَء وكان 

NEG عليه اق تق ع رول‎ O 

قَقَالَ التَِنُ يكل : #بَاِرُوا إلى غُسْلٍ صَاحِبِكُمْ سَعْدٍ كي لا قتا اْمَلائِكَةُ بمْسْلِه ؛ ٠‏ كَمَا سَبَقَدْنا 

بمُسْل حَنْظَلَة”” . ولآن شيوك او مام على تصارعي ورك "لاست زوع اذأ 
الكأ م كان يُدارُ عليهم فلم يَشْرّبوا حَوْفا من نُقْصِانٍ الشهادق» فإذا ارت لم يكنْ في معنى 
شُهَداءِ أَحْدِء وهذا؛ لأنّه لما اريّتّء وُقِلَ من مكانه يزيذه النَقْلُ ضَعفاء ويوجبُ حُدوتَ 
(آلام لم تحدّث) ”* لولا التَفْل» والموثُ يحصّل عَقِيبَ تَرادُفٍ الآلام فيَصيرُ النَفْل 

مُشاركا للجراحة في إقاوة الخوت. 
ولو تمٌ الموث بالتقلٍ لَسَقَط العُسل ولو تَمّ بإيلام سِوّى الجُرْح لا يسقّط فلا يسقّطً 

بالقَك؛ ولان القثلّ لم يتمَحضْ بالجُزْح بل حَصَلَ به وبغيره» وهو التقل» والججزح 

محظور؛ والتقل مباځ فلم يَمْتْ بسبب تَمَخّضٌ حَرامًا فلم يَصِرْ في معنى شَهّداءِ أ ثم 
المُرْتَثُ مَنْ خرج عن صِفة القثُلى» وصار إلى حال الدّنْيا بأنْ جرى عليه شيءٌ من 

أحكايهاء أو وصل إليه شيءٌ من مَنافِعِها . 


. في المخطوط : «أنهما»‎ )١( 
أرض المعركة وبه رمق ؛ ا ان‎ e ا‎ 


(۳) في المخطرط : ل )٤(‏ زاد في المخطوط : و(لا) , 
(5) زاد في المخطوط : «في». (1) ليست في المخطوط . 
(۷) لم أقف عليه. (۸) في المخطوط : «ألم لم يحدث». 


وإذا عرف هذا فنقول مَنْ حمل من المعركة حَّا ثم مات في بيتِهء أو على أيدي الرّجالٍ . 
فهو مُرْنَتُء وكذلك إذا أكل؛ أو شَرِبَء أو باع أو ابتاعً» أو تكلم بكلام طَوِيلٍء أو قام من 
مكانه ذلك» أو تَحَوَلَ من مكانه إلى مكان آخَرَء وبّقيَ على مكانه ذلك حا يومًا كاملا »أو 
ليله كاملة» وهو يَعقِل فهو مُرْتَتٌّ . 

0 إذا بَقي وقتٌ عبلاز كان جتن وات الصلاة دَيْنَا في ذْمَتِهِ 
وهو يَعقِل فهو مُرْتَثٌ] » وإِنْ بَقيّ مُكانه لا يَعقِلُ فليس بِمُرْتَتٌ . 
وقال محمّد: إن بَقي يومًا فهو مُرَْتُ». ولو أوصّى كان اريّئانًا عند أبي يوسف خلاقًا 


0 لا خلاف بينهما في الحقيقةٍ فجوابٌ أبي يوسف خرج فيما إذا أوصّى بشيءِ من 
عو " الدئياء وذلك يوجبٌ الاريئات بالإجماع ؛ لأنَ الوّصيّة بأمور الدُّنْيا من أحكام 
الدُنياء ال 0 

وات فد حول عل اذا أوصّى بشيءِ من أمور الآخِرة» وذلك لا يوجبٌ 
الاريقات بالإجماع كوّصيّة سّعدٍ بن الربيع؛ وهو ما روي أنه َم أ صِيب الْمُسْلِمُونَ يوم , 
في ا أَوْزَارَهَا قَالَ رَسُولُ الله كله : SK‏ 

بات ايأر نر e‏ هي انما م ا 
اجا وي و عر ودر مَرَنِي أن أَنْظْرَ فِي الأحيَاءِ أَنْتَ 
آم في الأمْوَاتٍ ؟ فَمَالَ: أنَا في الأآنْوَاتٍ فالغ وَسُو ل الل يي َي السام وَل لَه ُ: إن 
سَعْدَ بن الرّبيع يَمُول : جَرَاكَ اللّهُ عَم . خير مَا يجڙی ثبي عَنْ مه وبلغ قَوْمَكَ عَنّي 
لسم وَل لَهُمْ : إنَّسَعْدَا يفول لآ هذ لك عنة الله تقال أن اف إلى كنم 
وَفِيكُمْ عَيْنّ تَطرُْفء قَالَ : ٿم لَمْ أَبْرَحْ حى مَاتَ فَلَمْ يُكَسَّلْء وَصُلَيَ عَلَيْهِ. 

وذكر في الرّياداتِ أنّه إن " أوصّى بمثلٍ وصيّةٍ سَعدٍ بن مُعاذٍ فليس باريَثاث» والصّلاهٌ 





(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط: «أمر». 

(۴) زاد في المخطوط : «في». 

)٤(‏ أخرجه الحاكم 277 برقم (۹۷)» وابن المبارك في الجهاد /١(‏ ۰ برقم (44)» من حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه مرفوعًا. 


(0) في المخطوط : «لو». 


ارتئاثٌ؟ لأنّها من أحكام الدّنْياء ولو جُرَ برِجْلِه من بَيْنِ [1/ 1٠١‏ أ] الصَمَيْن حتّى [لا] ° 
تَطَؤُه الخيولٌ فماتٌ لم يكن مُرْتئًا ؛ ؛ لته ما نال شيا من راحة اليا بخلافي ما إذا مض 
في حََيْمَيِه» أو في بيتِه ؛ لأنّه قد نال الرّاحةً بسبب ما مرض فصار مُرْتنَاء ثم المُر ار 
يكنْ شهيدًا في حكم اليا فهو شهيدٌ في حَقّ لواب حقى (نَه يَنالُ) "١‏ توا ب الشهداء 
كالغريق» والحریقی› والمبطونٍ» والغريب إِنّهم شهّداءٌ بشهادة الرسولٍ ية لهم بالشهادی 
إن لم يظهز[لهم] ”" حكمٌُ شهادتِهم في الذنيا . 

ومنها: ٠‏ كول المقتول [مسلمًا فإِنْ كان كافرًا كالدّمٌَ ج إذا حرج مع المسلمينَ لقتال فقيل 
عسل ؛ لأنّ سوط العُسل عن المسلم إِنّما ثبت كرامةً له» والكافرٌ لا يستّحِقٌ الكرامة . 

ومنها كود المقتول] * مُكَلّمَا هو شرطٌ صِكة الشهادة في قول أبي حنيفةً فلا يكوك 
الصَّبُء والمجنونُ شهيدَيْن عندّه» وعند أبي يوسفَ» ومحمَّدٍ ليس بشرطء ويلحَقهما 
حكم الشهادةٍ . 

وجه قولهما: له مقتولٌ ظُلْمًا ولم يخلّفْ بَدَلاً هو مال فكان شهيدًا كالبالغ العاقِلٍء 
ولأن الق ظَلْمًا لَمَّا أوجب تَطْهِيرَ مَنْ ليس بطاهر لارتكابه المعاصي والذنوبَ فلآ 
يوجب تَطْهيرَ مَنْ هو طاهرٌء أولى . 

ولأبي حنيفة أن اص ورد بسُقوطٍ العُسلٍ في حَمَّهِم كرامةً لهم فلا يُجْعَلُء واردًا فيمَنْ 
لا يُساويهم في استحقاقٍ الكرامة .وما ذَّكَروا من معنى الطهارة غيرُ سَدِيدٍ ؛ لأنّ سُقوط 
العسل غير مَبنيّ ني على الطهارةٍ بدليل أن الأثبياة - صلوات الله عليهم -غُسّلو 
و ا - يه عُسَلَّء والأثبيا - عليهم الصلاة والسلام - طهر حلي الل 
تعالى فلاء وجة لتعليق ذلك بالتطهير مع آنه لا ْب للصّبِيّ يُطَهرُه السَيْفُ فكان القثل في 
حَقْهء والموت حف أنفِه سَواءً . 

ومنها: الطهارةٌ عن الجنابة شرط في قول أبي حنيفة . 

وعندّهما: ليس بشرطٍ حقی لو قل جنبًا لم يكن شهيدًا عندّه خلاقا لهما . 

وجه قولهما: أن القَيْلَ على طريق الشهادة قي مقا الُسل كالذّكاة أَقِيمَتْ مَقام غسل 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «نال»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( زاد في المخطوط : «لهم».‎ )۳( 








GD 
. العغروقٍ بدليل أنه يَرْفْع الحدث‎ 

ولأبي حديفة : ]ا رُويَ] ”" أنَّ حَنْظَلَةَ أَسْدُشْهدَ جُْبًا فَمَسَلَيْهُ الْمَلآئِكَةُ حَنَّى قال 0 
رَسول الله كله : إن صَاجبَكم لَقَسّلة اة قاشألوا أله ما ائه" فَسُهلّتْ صَاحِبَته به 
فَقَالت N‏ : «لِذَلِكَ عَسَلَنْهُ المَلائكة» أشارَ إلى أن 
الجنابةً عِلَهُ العُسل» والمعنى فيه أنّ الشهادة عُرِفَتْ مانِعةَ من حُلولٍ نجاسة الموتِ ‏ لا 
رافِعةً لنجاسَيّه كانث كالذكاة فإنّها تَمْتَعُ من حُلولٍ نجاسة الموتِ ‏ فيما كان حَلالاًء إمّا 
لا ترقَعٌ حُرْمة كانت ثابتةً وهذا؛ لأنّها عُرِفَتْ مانِعة بخلافِ القياس فلا تكونُ رافِعة؛ لأنْ 
المع أدوَن من الرَفْع . 

ا ترات ققد ر انعنم ؟ لان النعوث لا ق 
وال العقل سابقًا على الموتٍء فَيَئْبْتُ الحدّث لا مَحالةء والشهادة مانعة من نجاسة 
البو تفلو لم برت الحلاث بالشهادة لأحتيع إلى عسل أعضاءٍ الطهارة فلم يظهز أئرُ ملع 
الشهادة حلول التّجاسة فقلنا: إن الشهادة ترقَعٌ ذلك الحدّتٌ لهذه الضرورةء ولا ضرورة 
في الجنابة ؛ لأنّها لا توجَدٌ لا مَحالةً لينْعَدِمَ أثرُ الشهادةٍ بل توجَد في النَدْرَةٍ فلم يَرْفَع . 

وَأما الحائض والنمَساءُ ء إذا استشهدتا فإِنّ كان ذلك بعد انقطاع الدّمء وطهارَيّهما قبل 
الاغتسال» فالكلام فيهما وفي الجَنُبٍ سَواءٌ وإ كان قبل انقطاع الدّم فعن أبي حنيفة فيه 
روايتانٍ: في روايةٍ يُكَسَّلانِ كالجُتّب لوْجود شرط الاغتسال» وهو الحيض» والتفاس. 


وفي روايةٍ اياي ابو e a‏ 
2 وجب بالموتِ› والاغتسال الذي يجب بالموتِ تسقط بالشّهادةء ولا تش 
الذكورةٌ لصحة الشهادة بالإجماع؛ ۽ لان النُساءًَ مخاطنات يَخْاصِمنَ بوم م القيامة من و 0 
فيبقى عليهنّ أثرُ الشهادة ليكونٌ شاهِدًا لهُنَ كالرّجالٍء واللة أعلْم . 

وَإِذا عُرِفَ شرائط الشَّهادةٍ فنقول: إذا قُتِلَ الرَجُلُ في المعرّكة» أو غيرها وهو يُقاتل 
أهلّ الحؤب. أو قُتِلَ مُدافِعًا عن نفسهء أو ماله أو أهله. أو واحِدٍ من المسلمينَ» أو أهل 
)١(‏ ليست في المخطوط . 

00 - ابن ا e)‏ برقم »070١75(‏ والبيهقي ۰)۱١ /٤(‏ برقم (5505). من حديث 


اا ار رة (5) في المخطوط : «بالموت» . 





الذَّّةِ فهو شهيدٌ سَواءٌ قل بلاح» أو غيره؛ لاستجماع شرائط الشهادة في حَقَّه فالتَحَقَ 
بشُهّداءِ أحُدِء وكذلك ”“ إذا صار مقتولاً من جهة قُطَاع الطريق ؛ لأنّه قُيلَ ظَلْما لم يلف 
بدلا هو مال َل عليه قولّه عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ‏ فيل دون ماله فهو هيده 
يل دون ماله فيكو شهيدًا بشهادة التب ية وكذا إذا َيل في مُحارَبة بة أهلٍ البغي " . 

وعند الشافعى : يسل في أحدٍ قوليه؛ لأنّ على أحدٍ قوليه يجبٌ القصاص على 
الباغي فهذا تيل أخلّفٌ بَدَلآه وهو القصاصٌء وهذا يمَمٌ الشهادةَ عنده على ما مر . 

(وتا): ما روي عن عَمَّارٍ أنه لَمّا استّشْهِدَ بِصِفْينَ [تحت راية عَليّ رضي الله عنه] ° 
فقال: لا تَمْسِلوا عَنّى دَمّاء ولا تنزعواعَنّي نَوْبًا فإنّي ألتقي ومُعاوِيةٌ بالجادٌة"'» وكان 
َيل أهل البغْي على ما قال لَب يكل : «تَفْملُكَ اة لضي . وروي أن زَيْدَ بِنَ صَوحانَ 
لما تشهد يوم م الجمَّل فقال : لا تَغْسلواعَّي دَمّاء ولا تنزعواء َي توا فإنّي رجل مُحاج 
٠ /1[‏ ب] احاح يوم القيامة مَنْ فتلي . 

وعن علي رضي الله عنه آنه كان لا يُعَسّلُ مَنْ قُتِلَ من أصحابه ؛ ولأنّه في معنى شهداء 


5 لأنّه قُيِلَ قَتْلاً تَمَحَض ظَلْمّاء ولم يخلّف بدلا هو مال ووُجوبٌ القصاص في قَثْلٍ 
الباغي مَمُنوعَ» وعليه إجماع الصحابة أن کل دم أريق بتَأوِيلٍ القرآن فهو باطِلٌ وقَتِيلُ غير 
الباغى وإ وجب عليه القصاص لكنّ ذلك أما تقلط الجا على عام فلا بوخ فد 


فى الشهادةء بخلافٍ وُجوب الدية . ولو وُجِدَ في المعركة فان لم يكن به أثرٌ القثل من 


نا 





)١(‏ فى المخطوط : «وكذا». 

)۲( اة البخاري» كتاب : المظالم. باب: من قاتل دون ماله» برقم »)۲٤۸۰(‏ ومسلمء كتاب: 
الإيمان» باب : الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان مهدر الدم في حقه. برقم ›)٠٤١(‏ 
والترمذي». كتاب : الديات» باب : ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو * شهيد» برقم .)۱٤١۹(‏ والنسائي برقم 
(/الم١5).‏ والطيالسي (۱/ ٠۳‏ +0 برقم (5595), من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (۲/ .)5١١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية: أن من قتل من أهل البغي وقطاع الطريق يغسلون ويصلى عليهم. وانظر: المجموع 
ار الفقه ا وأدلته (۲/ .)٤۸۱‏ 


00 البيهقي 000 برقم (55/64). من حديث زيد بن صوحان مرفوعا. 
() أخرجه عبد الرزاق (2017/5) برقم (25510)» وابن أبي شيبة (۲/ )٤٥۷‏ برقم 221١991/(‏ والبيهقي 
)١17/4(‏ برقم (5516). من حديث زيد بن صوحان 1 





جراحة أو ِء أو ضَرْبٍء أو روج الم لم يكن شهيدًا؛ لأنَّ المقتول نما يار 
الميْتَ حَنْفَ آنه بالأثر فإذا لم يكن به أثرٌ فالظاهر أنه نه لم يكنْ بفعل مُضافٍ إلى العدرٌء بل 
َم التقّى الصَمَانٍ انخَلّعَ قناع كلب من شِدَّةٍ الفرّع» وقد يُبْتَلى الجبانٌ بهذا فإنْ كان به أثر 
القثل كان شهیدا؛ لأنّ الظاهرَ أنّ موتّه كان بذلك السب وإِنّه كان من العدو . 

والأصل أنّ الحكمٌ متى ظهر عَقيبَ سبب يُحال عليه وإِنْ كان الدّمُ يخرجُ من مَحارِقِه 
ُنْظَرُ إنْ كان موضِعًا يخرجٌ الدّمُ منه من غير آفةٍ في الباطن كالأئيء والذَّكَرِء وَالدَُبْرِ لم 
يكن شهيدً؛ لأن المرء قد يُبْتلى بالرّعافب» وقد يبول دما شد الفرّعء وقد بخرج الدَمُ من 
لبر من غير جُرْحٍ في الباطِن فوَقَحَ السك في سُقوطٍ الحُسل فلا سقط بالشَاكُ .وَإِنْ كان 
الد يخرج من أنه أو عَييِ كان شهيدًا؛ لأ الم لا يخرجُ من هَذَيْنِ الموضِعَيْنٍ عادةً إلا 
فة في الباطِن» فالظَاهرٌ أله صُرِبَ على رأسه حتى خرج الدَمٌ من أده أو عَبْيِِوإنْ كان 
الدَمُّ يخرجٌ من فيهء فإِنْ كان يَنْزِلَ من رأسِه لم يكن شهيدًا ؛ لأنَ ما لزل من الرّأس فتُزوله 
من جاب الفمء أو من جاب الأنْفٍ سَّواءٌء وإ لمان ودار مع جوف كان هيد ا لذ 
الم لا يصعَدُ من الجؤْف إلا لجح : في الباطن» وإِنّما نُميّرْ بينهما بلونٍ الدّم» واللة أعلَم . 
I NNE‏ وتو في او رئيس نه E‏ ولا 
دية؛ لأنّه تيل العدرٌ وظاهرّاء كما لو وُجِدَّ قتيلاً في المعرّكة» وإِنْ كانوا لم يلموا العدوء 
لم يكنْ شهيذا؛ لأنّه ليس قتيل العدوّ . 

آلا ترى أن فيه القسامةً» والدّية» ولو وطِتَنه دابّة العدرٌء وهم راكبوهاء أو سائقوهاء 
أواقاقدوها قمات» أو تفر العدوٌ داه أو نَخَسَّها فألقَنْه فمات» أو رَماه [العدوً] ‏ بالثار 
فاحترّق» ARE‏ امب يم ب 
إلى سَفينةٍ أخرى فيها مسلمود فاحترقواء أو سَيّلوا عليهم الماءً حتّى غرقواء أو ألقَوْهم 
في الخندقيء أو من السَورٍ بالطعنٍ بالرّمْح» والدّفع حتّى ماتواء أو ألقّوًا عليهم الجدار 
كانوا شهّداءَ ؛ ؛ لأ موتهم حَصَلَ بفعل مُضافٍ إلى العدوٌ فِيلحَقّهِم حكمٌ الشهادة. 

ولو تَفرث داب مسلم من داب العدرٌء أو من سّوادهم من غير تنفير منهم فألقَنْه فماتَء 
أو ائه الحسلمون فالمزا أنفسّهم في الخنْدَقء أو من السّورٍ حتّى ماتوا لم يكونوا شهداء؛ 


. في المخطوط : «فإن». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





< ساس 7 
لأنّ موتهم غيرٌ مُضافٍ إلى فعل العدرٌء وكذلك إذا حَمَل على العدو فسَقَطَ عن فرَسِهء أو 
كان المسلمود يَنْقُبونَ عليهم الحائطً فسَّقَط عليهم فماتوا لم يكونوا شُهّداءَ عندَ محمَّدٍ 
خلافا لأبي يوسفء وأصّل محمد في الزُياداتِ في هذه المسائلٍ أصلاً فقال : إذا صار 
مقتولاً بفعل يُنْسَبُ إلى العدرٌ كان شهيدّاء وإلآ فلا . 

لامر فة آي برستت ا مار ككل الراك رالو و ا 
aN‏ ار لاء وام عا ارين زيار انه لار نا 

شرة العذو» بجيف لو وُجَدَ ذلك القثل فيما بين المسلمينَ في دار الإسلام لا يخلو 
ا ل ا E E‏ 
وچس هذه المسائل في الزياداتِ . 


فصل [في حكم الشهادة في الدنيا] 


ا في الدَنْيا فنقول إن اا ا ا الد وا 


لحيس إن 


لقعم أنه لا فك عند عاق الغلا 
وقال الحسَّنٌ البضري : يُعَسَّل؛ لان العُسل كرامة لبّني آدمء والشَهِيدُ [يستَحِقٌ] ° 


الكوامة حب اب فة أشد فكان النسل ف ارچ لهذا يل شرق . 

َر أيضًا تَطْهِيًا له : EI‏ خد تخفينًا على الأحياء لكونٍ أكثر الاس 

[كان] ”*' مجروحًا لما أن ذلك اليومَ كان يوم بَلاءِء وتَمُحيص فلم يقدِروا على عُسلِهم . 
(ولَنَا): ما رُوِيَ عن النّبيّ اة أنّه قال فِي شهَداءِ أخدٍ : «رَمْلوهُمْ بكلومِهِمْ › وَدِمَائِهِمْ فَإِنْهُمْ 

يعون يَوْم الْقِيَامَةٍ » وَأَوْدَاجْهُمْ تَضْحَبُ دَمّاء اللّوْنُ لَوْنُ الدّم » وَالرّيح ريح الْمِسْكِ)0” . 

. في المخطوط : «من حيث» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 

(۳) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 


(( اد : الجهاد. باب : من كلم في سبيل اللهعز وجل » برقم »)۳۱٤۸(‏ واب بن أبي عاصم في 
الآحاد (58/5) برقم (۲۹۰۸)ء وأبو يعلى (0/ )5٠‏ برقم (71774) من حديث عبد الله بن ثعلبة مرفوعًا. 


:4ع ليح ea‏ 


وفي بعض الرُواياتٍ: «رَمَلوهُمْ بدِمَائِهِمْ » وَلآَنُمَسْلُوهُمْ قله مَا مِنْ جَرِيح يُجْرَحُ فِي سَبِيلٍ . .. 
الله إل وَهُوَ يأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ » وَأَوْدَاجُهُ تَشْحَبُ دَمَا اللّوْنُ لَوْنُ الدّم ٠‏ وَالرْيحُ ريخ الْمِسْكِ»”'' . 
وهذه الرّواية أعَمّْ ”" فالّبيُ يكل لم يَأمُرْ بالُسل» وبَيّنَ المعنى» وهو أَنْهم يُبْعَُونَ يوم 
القيامق» وأوداجُهم شخب دَمّا فلا يرال عنهم الدّمُ بالعُسل ليكونٌ شاهِدًا لهم يوم القيامةء 
ب ع واس ويا ا ا 
عن حُلولٍ نجاسةٍ الموتِ» كما في شهدا جد 

وا ي رال ا أن التب كله أمرَ بأنْ ' " يُرَمّْلوهم بدمائهم. 

وبَيّنَ المعنى» ولأنْ الجراحاتٍ التي أصابَئهم لَمّا لم تكنْ مانِعةً لهم من الحفر» والدَفْنِء 
كيف صارث مانعة من العُسلٍ؟! وهو يسر مَنِ الحفر والذَفْنٍ ؛ ولأنَ ترك الغُسل لو كان 
للتَّذّر لأمر أن يَمّموا» كما لو تَعَذّرَ عسل المّتِ في زماينالعَدَم الماءء والدَلِيلٌ عليه أن 
كما لم تُمَسَلْ شهدا أخُد لم تُمَسْلْ شُهَداء بذ والخندقٍ وحَمِبَره وما در من 
التَعَذُ لتَعَذّرِ لم يكن یومع ولذا لم يَُسَّلْ عمال وعَمّارٌ وكان بالمسلمينَ قو فدَلٌ أنهم 
وو ياي بيجو أعلم . 

والثّاني: أنّه يُكَمَنُ في ثيابه لقول التي يد : «زَمَلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) ٠‏ وقد روي «في ثِيَابهِم) 
ورَوَينا عن عَمَّارِء وزَيْدِ بن صّوحانَ هما قالا : لا تنزعوا عَنّي وبا الحديتّ غير آنه ينر 
عي لجل ةو و للشلا بو لعن ول وو لشفت ر 

وعند الشّافعيٌ : لا يُنْرَعْ عنه شيء مِمّا ذكرنا”"' لقوله عليه الصلاة والسلام : «زَمْلُوهُمْ 


بيابهم؟ . 
(10) موق اي (۲) في المخطوط : «أعظم؛ . 
(۳) في المخطوط : «أن». )٤(‏ في المخطوط : «ذكرتم؟. 


)٥(‏ في المخطوط : «العذر». 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ٠ ٤ /١(‏ ال جامع الصغير ص (۲۲)ء كتاب : الآثار ص (07), 
الحجة .)١۹ /١(‏ مختصر الطحاوي ص »)٤١(‏ المبسوط (۲/ ,.)6١١6٠‏ تحفة الفقهاء )۲١۸ /1١(‏ . 

(۷) مذهب الشافعية : كما قال في المجموع : «ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس كالجلود والفراء 
والخفاف والدرع والبيضة والجبة المحشوة وما أشبهها»ء وقال في : فرع : مذاهب العلماء في كفن الشهيد : 
امذهينا أنه يزال ما عليه من حديد وجلود وجبة حشوة وکل ما لیس من عام لباس الاس ثم وليه بالخيار إن شاء 
كفنه بما بقي عليه ما هو عام لباس وتركه أفضل» . انظر : الأم(۲۹۷/۱). مختصر المزني ص (۳۷)» حلية العلماء 
»)٠٤ /۲(‏ فتح العزيز في هامش المجموع (5/ »)١95/8‏ المجموع (0/ 275507 6554 ۲۹۷). 





(ونََا): ما روي عن عَلِيّ رضي الله عنه آنه قال تنزعٌ [عنه] ''' الهمامة» والخمان. 
والقلنسوةً وهذا؛ لان ما د بنرك بنرك ليكونَ كمَنَاء والكمَنٌ ما يبس للسَّثْرء وهذه الأشياء 
َس ما للتّجَمُلٍ» والزينق» أو لدَفْع البزوء أو لدَفْع معرَة الشلاح» ولا حاجة للميّتٍ إلى 
شيءٍ من ذلك فلم يكن شيء من ذلك كفنا وبه تبي أن المراد من قوله عة : «زَّمُلُوهُمْ 
بيابهم؛ العْيابٌ التي يمن بهاء وَس للسّثْرِ؛ ولأنّ هذا عادة أهل الجاهِليّةٍ فإنّهم كانوا 
يدفنونَ أبطالهم بما عليهم من الأسلعة .ونه تيناع التتديهم ‏ وبريدول لي اكنازهم 
َل حَمْرَةَ رضي الله عنه کان عَلَيْهِ نره لَوْ عطي بها 
رأ د رجاه وز ُطَيَت بها رجلا دا رأة مر رول للك أن يُعطّى بها رأة 
(وَيُوضَعٌ عَلَى رِجْلَيْو) (" شَيْء مِنْ الإِذْخِرٍ . وذاك زيادةٌ في الكمّن؛ ولأ الزّيادةَ على ما 
ب حن يلم با اکال کان لی تلك الما م باب تق لتر 

عن الورئة لجواز أن يكونٌ عليه من اباب ما يَضُرٌ ترك بالوَرئة اما قاس ىلك فهو 
كغيره من الموتى” "ا 

فع : إله لا يُصلَى عليه» كما لا َمل واحمّجٌ بما روي عن جابر أن الي 

NET ORE‏ على الميّتِ شفاعة له» وذُعاءُ 
لشيس که ,اليا قد قار غر اناد من کا انرب على اقا الي کج 
«السَيِفُ مَحَاءً لِلذنُوب» فاسدّفْنيَ عن ذلك» كما استُعْني عن العْسلٍ ؛ ولأنّ اللَّهَ تعالى 
وصَفَ الشهّداءَ بأنهم أحياءٌ في كتابه» والصّلاةٌ على الميّتٍ لا على الحيّ . 
(وتَما): ما روي أَنّ النَِىَ يله صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أحْدٍ صَلدْةٌ الْجَِازَة*» حتّى روي أل 


ماشاءواء وينقصون ما شاءًوا لما وي 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «ويلقى عليه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)5٠١ /١(‏ كتاب: الآثار لمحمد ص (017)؛ الحجة /١(‏ 
8 - 0)57 الجامع الصغير (۱/ ۲۳۰ - ۲۳۲)ء مختصر الطحاوي ص (١5).؛‏ المبسوط (۹/۲٤)ء‏ 
مجمع الأر /١(‏ 4۸ 

(4) مذهب الشافعية : قال في المجموع : الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه . وقال المزني: يصلى عليه . 
انظر: مختصر المزني ص (۳۷)ء الأم ».)5717/1١(‏ المهذب .)٠١١ /١(‏ حلية العلماء (۳۰۱/۲» 707). 
(5) أخرجه ابن حبان (۸/ ۱۸) برقم (7775)»: والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٥۰٤/۱(‏ من حديث 


عقبة بن عامر الجهني . 


ea ييح‎ #67 


صَلَّى عَلَى حَمْرَةَ سَبْعِينَ صَلاةَ”'2 وبعضّهم أوّلوا ذلك بأنّه كان يُؤْنَى بواجدٍء واج فيُصلّي - 
عليه رسول الله ل وحَمْزةٌ رضي الله عنه بين يَدَيْه فظَنّ الرّاوِي E‏ 
حَمْرَة في كل مرَةٍ فرَوَى آنه صلّى عليه سبعينَ صلاةً» ويُحْتَمَل أنّه كان [ذلك] "على 
حَسَبٍ الرّواية» وكان مخصوصًا بتلك الكرامةٍ» وما روي عن جابر رضي الله عنه فغير 
وقيل: إِنّه كان يومَئذٍ مشغولاً فإنّه َيِل أبوه» وأخوه» وخاله فرجع إلى المدينة لِيُدَبّرَ  ١‏ 
كيف يحولّهم إلى المدينة فلم يكن حاضِرًا حينَ صلی لتب ل عليهم فلهذا رَرَى ما ظ 
رَوَىء ومَنْ شاهَدَ التب يل قد رُوِيَ *" آنه صلی عليهم ثم سَمِعَ جابرٌ مُناديّ رسولٍ الله 
aS ES‏ اي د SSN‏ ظ 
كرامتِه» ولهذا اخيّصٌ بها المسلمود دونَ الكفّرة» والشهيدٌ» أولى بالكرامة» وما در من | 
حُصُولٍ الطهارة بالشهادةء فالعبدٌ وإِنْ جَلَّ قدرُه لا يستعْني عن الدعاء. 
ألاترى أنّهم صِلَّوًا على رسول اللَّه يله ولا شك أن دَرَجَتَه كانث فوق دَرَجة الشهَّداء ٠‏ 
وإلما وصَفْهِم بالحياة في حى أحكام الآخجرة ألا ترى إلى قوله تعالى ري" لقعم ` 
رهم رفون [آل عمران ]١59:‏ » فأمّا فى حى أحكام الذنيا فالشهید ميت ر قت ُقْسَمُ ماله وتک 
امرأته بعد انقضاء وال عليه من أحكا الا فکان يني صلی عاب 


والله أعلّمٌ بالصّواب وإليه المرجمٌ والمآبٌ . 


3 ك6 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١١77/5(‏ برقم (57)» والبيهقي )١7/5(‏ برقم (75044)» من حديث ابن عباس 
وقال: هذا ضعيف». ومحمد بن إسحاق بن يسار إذا لم يذكر اسم من حدث عنه لم يفرح به. تر حمة محمد بن 
إسحاق بن يسار انظر الجرح والتعديل (۷/ ۱۹۱)»› ترجمة رقم : (AY)‏ . 

(0) ليست فى المخطوط . (۳) في المخطوط : «يروى». 

١ . ليست في المخطوط‎ )٤( 








كل )(زكة 5 


الكلامُ في هذا الكتاب في الأصل في موضِعَيْنِ في بيانٍ أنواع الزكاةٍ وفي بِيانِ حكم كل 
د ۰ ۰ 

اما الاول: فالرّكاةً في الأصل نوعانٍ : 

فرض» وواجبٌ . 

فالفرض ركاه المال . 

والواجبٌ رَكاةٌ الرّأس» وهي صَدَقَةٌ الفِطرُ. 

ورّكاةٌ المالٍ نوعانٍ : رَكاةٌ الَّهَبِ والفِضَّةٍ وأموال التّجارةٍ والسّوائم . 

وكا الرروع والتّمارٍ وهي العْشْرٌ أو نصف العْشْرٍ . 

اما الاقل؛ فالكلامٌ فيها يَقَعُ في مواضعٌ في بِانٍ فرضيّتِهاء وفي بيان كيفيَةٍ الفرضيّة وفي 
بِيانِ سبب الفرضيّةء وفي بيان رُكيِها "©: وفي بيانِ شرائط الرَكْنِء وفي بيان ما يُسقِِطها 
بعد وجوبها . 





)١(‏ الزكاة لغة: النماء والريع والزيادة» من زكا يزكو زكاةً وزكاءةء ومنه قول علي رضي الله عنه: العلم 
يزكو بالإنفاق . 

والزكاة أيضًا الصلاح» قال الله تعالى: كاردا أن ِلها ريما حا مَنْهُ كوه [الكهف ]۸١:‏ . قال 
الفراء : أي صلاحاء وقال تعالى : ولوا قضل لَه ليك ارك يك ون AA‏ [النور :١؟7]‏ أي ما 
صلح منكم #ولكن الله برا من يام [النور ]1١:‏ أي يصلح من يشاء . وقيل لما يخرج من حق الله في المال 
«زكاةٌ»: لأنه تطهيدٌ للمال ما فيه من حق» وتثميرٌ لهء وإصلاح ونماءٌ بالإخلاف من الله تعالى . وزكاة 
الفطر طهرةٌ للأبدان . 

وفي الاصطلاح : يطلق على أداء حق يجب في أموالٍ خصوصة» على وجه خصوص ويعتبر في وجوبه 
الحول والنصاب . وتطلق الزكاة أيضًا على المال المخرج نفسه» كما في قولهم: عزل زكاة ماله» والساعي 


.0 يقبض الزكاة. ويقال: زكى ماله أي أخرج زكاته» والمزكي : من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي أيضا: من 


له ولاية جمع الزكاة . وقال ابن حجر : قال ابن العربي : إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة. 
والنفقة والحق» والعفو. ثم ذكر تعريفها في الشرع. انظر الموسوعة الفقهية .)۲۲١/۲۳(‏ 
(۲) في المخطوط : «ركن الزكاة؟ . ظ 





ye‏ باتع تسوج 

ام الاول: فالدليل على فرضيّتِها [1/ ١1١١‏ ب] الكتابٌ والسَّنّةٌُء والإجماعٌ» والمعقول. 

الكتابٌ فقوله تعالى : واا اة € [البقرة :4] » ول وا : لذ من آموي 
صَدَهَة تمأ هرهم وركم با [التوبة ]٠ ٠٠:‏ وقوله عَرَّ وجل : وين ف أموييم حى مَعلُومٌ ©© سابل 
لمرو € [المعارج :10-14] و[قيل : ] ”الح المعلومٌ هو الرّكاةٌ . 

وقوله تعالى: واد یکوت الذّهَبّ وَاَلْقِضصَهَ ولا ونما فى سيل أله الآية 
ادب ۲۲ فل مال لم ُد كاله فهو كثر لما وي عن التب أله قال : ر مال ّث 
الزّكاة عنْهُ فليِسٌ كز وَإِنْ كان تخت سَبْعٍ آزضِين وَكُلَ مَالٍ َم ود الركاءٌ عَن فهو كنز ون كَانَ 
عَلَى وَجه الأزض»”" فقد فقد ألْحِنَ الوَعيدُ الشَدِيدُ بمَنْ كنز اَهب والفِضَّة ولم يُثفقها في سبيلٍ 
الله ولا يكونٌ ذلك إلا بتركِ الفرض وقوله تعالى : ييا لذن اما أنفِفُوأ من يبب مَا 
و [البقرة :1517] وأداءٌ الرّكاة إثفاق في سبيل الله وقوله تعالى : واا إذَّ اله ب 

لْمُحَسِينَ € [البقرة ]١45:‏ وقوله تعالى : # وتماونواً ونوا على لر وَالتَقُوَىْ > [المائدة :؟] وإيتاء الزكاة من 

ا والإعانةٍ على البرٌ والتَقَوَى . 

وأمّا السَنّةٌ فما ورد في المشاهير عن رسول الله يكل أنّه قال : بني الإسْلامُ عَلّى حَمْس : 
شهاة أن لا له إلا اله أن مُحَمدا وَسُولُ الله » وإقام الصلة » وإيئاء لكا » وَصَوْم رَمَضَانَ؛ 
حع ابت مَن اشتطاع لَه سبيا . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال عام حَجَّةٍ 
الداع : «أَعْبُدُوا رَبَكُمْ » وَصَلُوا حَمْسَكُمْ › وَصُومُوا شَهْرَكُمْ › وَحُجُوا بيت رَبَكُمْ » وََدُوا زَكَاة 


وروي عن أبي هريرةً عن النبيّ ككل أنه قال : «ما مِنْ صاجب ذهب ولا فضة لا يُوَدي حَقَهَا 





)١(‏ زاد في المخطوط : «وقيل». 

(9) ار الشافعي /١(‏ ۸۷) موقوقاء والطبراني في الأوسط (۸/ )٠١۳‏ برقم (۸۲۷۹( مرفوعاء 
والبيهقي /٤(‏ ۸۲) برقم (۲۲ ۰ ) موقوقًا ومرفوعًاء وقال : والصحيح هو الموقوف EEE‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الإيمان» باب : الإيمان وقول النبي َة : «بني الإسلام على حمس . 
وهو قول وفعلل يزيد وينقص › برقم (۸)» ومسلم. > کتاب : اللإیمان» باب :بين آرکان الإسلام روعاف 
العظام , برقم (15)., والترمذي برقم (598؟) والنسائي برقم )٥۰۰۱(‏ من حديث ابن عمر مرفوعا. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : أبواب الطهارة» باب: ما ذكر في فضل الصلاة» برقم (١1٦)ء‏ وقال: 
حسن صحيح »› وابن حبان )87557/١١(‏ برقم (59هةة)., والحاكم (١/7ه)‏ برقم .)١9(‏ والطبراني في في 
مسند الشاميين )٠١ /١(‏ برقم .)٥٤۳(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعا. وصححه الألباني . 








إلأَجْمِلَتْ لَه يَوَْ الِْيامَةِ صَفَائِح ثُم أخمي عَلَيِهَا في تار جَهَنمَ قوی بها جَنْبَهُ » وَجَبْهَمهُ » وَطَهْرُ 
في ؤم كان مِعْدَارهُ حَمْسِينَ آلف سَئَةٍ حَنّى يُقْضَى بين الئاس فَرَى سيل إِما إلى الْجَئةِ وما إلى 
لئار َم ِن صَاحِبٍ بَقَرِ ولا غم لا دي حَقّهَا إلا أي بها ذم العامة نَطوْهُ بأظلانها وَتَنطَحُة 
بِشُرُونهَاف ت كر فِيه مَا ذْكَرَ فِي الأول قَالُوا: عرستو الله ٠‏ قَصَاحِبٌ الْخَيْلٍ ؟ 
َال : «الْتَيِلُ تلت : لِرَجل اجر » وَلِرَجُلٍ سر , وَلِرَجُلٍ وز » فما من رَبَطَهَا مُدَةَ في سَبِيلٍ اله 

إن أو طول لها في مرج خضب أذ في رَوْضَةٍ كب الله له لَه عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَّئَاتٍ وَعَدَدَ أَرْوَائِهَا 
حَسَئَاتٍ »ون مَوْتْ به عَجْاج لا ريد مئ السّفْيَ فَشَرِبَتْ كنب الله لَه عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسََاتِ 
ومن ازتبطها اومحرا على الْمُسلِِين كائ لَه ورا ؤم القَهامَة ‏ ومَن ارنبَطها تنا وتعففا ثم 
َمْ تنس حَقْ الله تَعَالَى في رِقَابِهَا وَظْهُورِهَا كَانَثْ لَه سِئرًا مِنْ الثّارِ يَمَ القِيامَةه "' 

وروي عن التب بل أنه قال : «مَا مِنْ صَاحِبٍ عَم لأ يُوَدي رَكَاتَهَا إلا بْطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَة 
بقاع فرفر تَطؤٌة بِأظْلافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَاء”") . وروي عنه يله أنه قال في مانعي رَكاة الغْنّم 
والإبل والبقر والفرّس : فين أَحَدَكُمْ َأَنِي َم الْقِيَامَةِ وَعَلَى عَاتِقِه شَاةتَيعَرٌ يَقُولُ: يا 
مُحَمَّدُ يا مُحَمّدُ َأَقُولَ : لآ أَملِكُ لَكَ مِن الله شيا الا ذ بَلْغْتُ » وَلِألْفِيِنَ أَحَدَكُمْ يَأَتِي يوم 
الْقِيَامّة وَعَلَى عَاتِقِهِ بَعِيرُ لَه رُغَاءٌ فَيَقُولَ: : يا مُحَمَّدُ » يا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ : لآ أَمْلِكُ لَكَ من اللّه شَيِئًا 
لاذ بَلْفْتْ ١‏ وَلِألْفِينَ أَحَدَكُمْ يَأنِي يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَى عَاتقِهِ بَقَرَلَهَا خُوَارٌ قَيَقُولَ: بَا مُحَمُدُ » يا 

مُحَمّدُ فََقُولُ : لآ أَمِلِكُ لَكَ مِن الله شَيِئا ألا ذ بَلْفْتُ › وَلَألْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَِ وَعَلَى عَاتِقهِ 
فقول : يَامُحَمِّدُء يَامُحَمَدُ فَأَقُولُ: لآأَمْلِك لك مِن اللَّه شَيئًا أَلآمَذ 
بَلْفْتُ»” "» والأحاديثٌ في الباب كثيرة . 

ا الإجماحٌ فلن الأمّه أجمعث على فرضيّيها . 

وأمّا المعقول فمن وُجوو: 

احذها: أن أداء الرّكاةٍ من باب إعانةٍ الضعيف وإغاثة اللّهِيفٍ وإقدارٍ العاجزٍ وتقوييِه على 





: ومسلمء كتاب : الزكاة» باب‎ »)۱۳۹١( أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: زكاة البقرء برقم‎ )١( 
إثم مانع الزكاة برقم (480). وعبد الرزاق (75/5) برقم (5804)» من حديث أبي هريرة مرفوعا.‎ .. 
. سبق مخريجه في الحديث السابق‎ )0( 

)۳( أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد والسير» باب : الغلول» برقم (59:8), ومسلمء باب : الإمارة. 
باب: غلظ تحريم الغلول )۱۸۳١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
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مفروض . 
والقاني: أنّ الرّكاءً تَطْهّرُ نفس المُوَّدي عن الجا ات وک أخلاقه بلق الجوةُ 
والكرّم وتركِ الشّحٌ والضَّنٌ إذ الأنفسٌ مجبولة على الضَّنٌ بالمالٍ ل فتَتَعَوَدُ السّماحةء 
ورتا لأداء الأمانات وإيضال الحقوق إل تيتكتيها وقد ع ذلك كلهاقوله تا 
لحد من آموي صكفة تطهرهم وركيم يبا [التوبة ]٠١:‏ . 
والقالث: أنّ اللّهَ تعالى قد أَنْعَمَ على الأغنياءِ فضا شرب لسر امور 
الفاضِلةٍ عن الحوائج الأصليّة ية وحَضٌهم ''' بها فيلعّمُونَ ويس ستنيدوه يلدي لعجت ور 
اللعمة فرض عقفلا وشرعًا وأداءٌ الرّكاةٍ إلى الفقير من باب شكر التّعمةٍ فكان فرضًا . 
فصل [في كيفية فرضيتها] 

وأمّا كيفيّةٌ فرضيّيها : فقد اخمَلِفَ فيها ذكر الكَرْخَيُ أنّها على الفورٍء وذْكِرَ في 
«المُنْعقَى ما يذل عليه فإنه قال : «إذا لم ُو الزّكاة حقى مَضَى حولانٍ فقد أساء وأئِمَ ولم جل 
له ماصع وعليه رّكاة حول واجِد) . 

وعن محمّل : ا . ورُويَ عنه أن التأخيرٌ لا يجوز وهذا 
نص على الفور”" وهو ظاهرٌ مذهب الشّاة فع“ وذكر الجصّاصٌ [۱/ 1175 أ] أنّها على 
التّراخي واستَدَلٌ بِمَنْ عليه الرّكاة إذا مَلَكَ نِصابُه بعد مام الحولٍ والقَمَكٌنٍ من الأداء آنه لا 
يَضْمَنُء ولو كانت واجبةً على الفورٍ لَضَمِنَ كمَنْ أخَّرَ صومٌ شهرٍ رمضان عن وقته أنه 
يجب عليه القضاءٌ . 

رك انوعد الله ال عن اانا ت ا 

وقال عامّةٌ مشايخنا ام سيل الفراض وم اس مك ا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وحظهم». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ,.)١79‏ تحفة الفقهاء .)۲٠۳ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
».)1١5١ ,٥‏ البناية (7/ ۰۳٤۸‏ ۹٤۳)ء‏ مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر (۱۹۲/۱). 

/5( مذهب الشافعية : أن الزكاة تجب على الفور. انظر ل ال0 المجموع شرح المهذب‎ )٤( 
ه"”).,‎ «| 





Aaah o i EG‏ ڪا ن يرن € ۰ بک ت ير ل جو يي ی ل لاي امي ولتت اناا 





عن الوقتٍ غير عَيْن ففي أي وقتٍ أذَّى يكون مُوَدْيّا للواجب ويتعَيّنُ ذلك الوقثُ للوؤجوب 
وإذا لم يود إلى آجر عُمْرِه يتضيَقُ عليه الوّجوبٌ بان بَقيّ من الوقتٍ قد ما يمه الأداء فيه 
وغَلَبَ على ظَنْهِ أنه لو لم يُوَدٌ فيه يَموتُ فيفوتُ فعندٌ ذلك يتضَّيّقُ عليه الؤّجوبٌ حتّى إِنَه 
لو لم يود فيه حتّى مات يام . 

واصل المسالة: أن الأمرَ المُطلّقَ عن الوقتٍ هل يقتضي وُجوب الفعلٍ على الفورٍ أم على 
التراخي كالأمر بقضاء صوم رمضان والأمر بالكقاراتِ» والتُّدورٍ المُطلَقة »> وسجدة التلاوة 
ونحوها فهو على الاختلافِ الذي ذكرنا. 
ظ وقال إمامٌ الهُدَى الشيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ السَمرقَئْدِيٌ : «إنه يجبٌُ تحصيل الفعلٍ 
على الفور» وهو الفعلٌ في أوَّلٍ أوقات الإمكانٍ ولكن عَمَّلاً لا اعتقادًا على طريتي التَعِيينٍ بل 
مع الاعتّقاد المُبْهَم أن ما الاد الله به من القون وإلتزاي فهو عى ولاه من اتل أصُول 
النقه, 

ويجورٌ أن ثبى مسألةً ملاك النُصاب على هذا الأصل ؛ لأنّ الؤّجوب لَمّا كان على 
التراخي عندّنا لم يكن بتأخيره الأداة عن أوَلٍ أوقات الإمكانٍ مُقَرّطًا فلا يَضْمَنُ» وعنده 
ما كان الؤّجوبٌ على الفورٍ صار مُمَرّطا لتأخيره فِيْضِمَنُ . 

ويجورٌ أنْ تُبَى على أصل آخَرَ نذكرُه في بيانِ صِفة الواجب إِنْ شاء الله تعالى . 

فحل [في سبب فرضيتها] 

اا وا ا ی الوا ضف إلى الما 
يقال : ركاه المالٍ والإضافةٌ في مثل هذا يُرادُ بها السَبَبِيَةُ كما يُقال: صلاءٌ الظَهرٍ وصومُ 
الشهر وحَجٌ البيتِ ونحو ذلك . 

فصل [في شرائط الفرضية] 

وامًا شَرائطٌ الفرضيّةٍ فانواع: بعضها يرجم إلى مَنْ عليه وبعضها يرجم إلى المال . 

اما الذي يرجع إلى مَنْ عليه فانواع أيضًا: منها إسلامّه حتّى لا تجبّ على الكافر في حق 
أحكام الآخِرةٍ عندنا؛ لأنّها عِبادةٌ والكمَّارُ غيرُ مُحاطَبِينَ بشَرائعَ هي عباداتٌ هو الصَحيح 





من مذهب أصحابنا خلاقًا للشّافعيٌ وهي من مُسائلٍ أَصُولٍ الفقه''' . ظ 
وأمّا فى حن أحكام الدّنْيا فلا حلاف في أنّها لا تجبٌ على الكافرٍ الأصليّ حتّى لا 
يُخاطب بالأداء بعد الإسلام كالصّوم والصّلاة . وأمًا المُّرتَدٌ فكذلك عندّنا حبّى إذا مَضَى 

عليه الحولٌ وهو مُرْتَدٌّ فلا رَكاةً عليه حتّى لا يجب عليه أداؤّها إذا أسلَّه”" . 





() خطاب الكفار بالفروع شرعا فيه - كما قال الزركشي- مذاهب : 

القول الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقديم الإيمان 
بالمرسل كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: ما سگ في مَثَرَ © قالواً لر نك يرت الْمَصَْينَ4 [المدثر :؟45-4] » فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه عذبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين به وقوله تعالى: لين لا يعت مم أن هنا 
٣ار‏ ولا بقلو اتنس آَل حم آل إلا الح ولا زنوت ومن فمل دَلِكَ ي أنَامَا © يِصَلعَف له ألْعسدَاب 
وم لْقيْمّةَ [الفترقان :14-14] . فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزناء لا كمن 
جمع بين الكفر والأكل والشرب . 

وكذلك ذم الله تعالى قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال» وذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور. كما 
استدلوا بانعقاد الإجماع على تعذيب الكافر على تكذيب الرسول َة كما يعذب على الكفر بالله تعالى. وقد 
ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة في الصحيح › وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه» وهو قول 
المشايخ العراقيين من الحنفية . 

القول الثاني : إن الكفار غير مخاطبين بالفروع وهو قول الفقهاء البخاريين من الحنفية» وبمذا قال عبد 
-الجبار من المعتزلة والشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية» وقال الإبياري: إنه ظاهر مذهب مالك› 
وقال الزركشي: اختاره ابن خويزمنداد المالكي . قال السرخسي: لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان 
والعقوبات والمعاملات فى الدنيا والآخرة» وأما فى العبادات فبالنسبة إلى الآخرة كذلك . أما في حت الأداء 
في الدنيا فهو موضع الخلاف. واستدل القائلون بعدم تخاطبتهم بالفروع بأن العبادة لا تتصور مع الكفرء 
فكيف يؤمر بها فلا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه مع استحالة فعله في الكفر ومع انتفاء وجوبه 
لو أسلمء فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ . 

القول الثالث : إن الكفار مخاطبون بالنواهى دون الأوامرء لأن الانتهاء تمكن في حالة الكفرء ولا يشترط 
فيه التقرب فجاز التكليف بها دون الأوامرء فإن شرط الأوامر العزيمة» وفعل التقريب مع الجهل بالمقرب 
إليه محال فامتنع التكليف بها. وقد حكى النووي في التحقيق أوجهاء وقال الزركشي: ذهب بعض 
أصحابنا إلى أنه لا حلاف في تكليف الكفار بالنواهي وإنما الخلاف في تكليفهم بالأوامر. ونقل ذلك القول 
صاحب اللباب من الحنفية عن أبي حنيفة وعامة أصحابه. 

وقيل : إنهم مخاطبون بالأوامر فقط . وقيل: إن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي . وقيل: إنهم مكلفون 
بما عدا الجهادء وقيل : بالتوقف» قلت : وفائدة وجوب هذه الفروع على الكافر أنه لو مات عوقب على 
تركهاء إضافة إلى عقوبة كفرهء وإن أسلم سقطت عنه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . انظر الموسوعة الفقهية 
(هم/ ۲۱-۱۹). ظ 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدين (۲/ »)٤‏ مجمع الأنہر مع ملتقى الأبحر .)١97 /١(‏ 
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وعند الشافعيٌ : تجبٌ عليه في حال الردّة ويُخاطبٌ بأدائها بعد الإسلام”'' وعلى هذا 
الخلاف الصّلاةٌ . 

وجه قوله: آنه أهل للوّجوب لقَُّدْرَتِه على الأداء بواسطة [الإعلام كما تجب الصلاة على 
المحدث لقدرته على الأداء بواسطة] ”'' الطهارةٍ فكان ينبغي أنْ يُخْاطْبَ الكافرُ الأصلىئ 
بالأداء بعد الإسلام إلأأنه سَقَطَ عنه الأدارَحمة عليه وتخفيقًا له 0 
التخفيف ؛ لاه رججع بعد ما رف تَحابينَ الاسلام فكان كر لظ فلا ْح به . 

(ولَنَا): قول الثبيّ لا : «الإِسْلامُ يَجْبٌ مَا قَبْلَ" ؛ ولأنّ الرّكاةً عِبادةٌ والكافرُ ليس من 
أهل العبادة لعَدّم شرط الأهليّةِ وهو الإسلامٌ فلا يكونٌ من أهل وُجوبها كالكافر الأصليّ . 

رف ا ماو على ا ا خي شرت ومن ااا ناي :310 الإيماة ا 
والعباداتٍ توابع له بدليلٍ أنه لا يتحَقَّقُ الفعل عبادة بدونه » والإيمان عِبادةٌ بنفسه . وهذه آ 
التبَعيَةء ولهذا لا يجوز أن يَرْتَفِمَ الإيمانُ عن الخلائق بحال من الأحوالٍ في الدَنْيا والآخرة 
مع ارتّفاع غيره من العباداتٍ فكان هو عبادة بنفسه وغيرّه عبادة به فكان تَبَعَا له فالقول 
بوجوب الرّكاةٍ وغيرها من العباداتٍ بناء على تقديم الإيمانٍ جعل التَبَّعَ مَمْبوعَا والمتبوع 
تا رهد قلي الحقيقة ولكبيو الشريع قلاف العلاز مع الطهار:, لأنّ الصَّلاةَ 
أصلّ والطهارة تابعة لها فكان إيجابُ الأصل إيجابًا للتَبَع وهو الفرق . 

قمنهاء العلمٌ بكونها فريضة عند أصحابنا اللاثة ولّسنا نعني به حقيقةً العلم بل السَبّبَ 
الموصل إليه 

وعندٌ فر : ليس بشرطٍ حتّى إن الحرْبيّ لو أسلَمَ في دارٍ الحرْب ولم يُهِاجِرْ إلينا ومَككَ 
هناك سِنينَ وله سّوائمُ ولا علم له بالشّرائع لا یجب عليه رَكاتها حتی لا يُخاطب بأدائها إذا 


0 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية : الأم (۲/ ۰1۹ ٠‏ 57؟). حلية العلماء (”8/7). المجموع شرح المهذب 

(ه//ا؟” - ۲۹( . 

(۲) زيادة من المخطوط . 

0 (۳( أخرجه الحارث في مسنده (T/۲)‏ برقم (9؟١1١),‏ وأحمد برقم c(1YA1۲)‏ والبيهقي (9/ 1۲۳( 
و عن عت عرو ين الا برعا فال ال ى 00/00 روه اجه اراز 

ورجالهما ثقات . 

(4) في المطبوعة : «تابعا» . 


ص دسح بل لس )> 
ag‏ .وقد ذكرنا المسألة في كتاب الصَّلاةٍ وهل تجبٌ 
عليه إذا بلع رجلٌ واجِدٌ في دارٍ الحب أو يتاج فيه إلى العدد؟ وقد ذكرنا الاختلاف فيه 
في كتاب الضَّلاة . 

وَمنها البُْلوعٌ عندّنا فلا تجبُ على الصَّبيٌ وهو قول عَليٌ وابنُ عباس /١1[‏ 177١ب]‏ 
فإتهما قالا: «لا تجبٌ الرّكاةٌ على الصَّبئٌ حتى تجبّ عليه الصَّلاةٌ)”" . 

وعند الشافعيّ : ليس بشرط'"' وتجبٌ الزّكاة في مال الصَبيّ» ويُودْيها اللي وهو قول 
ابن عمرٌ وعائشة وكان ابن مسعودٍ يقول : يخصي الوّليٌ أعوا م اليتيم فإذا بلع أخبره وهذا 
إشارةٌ إلى أنّه تجبُ الرّكاةٌ لكنْ ليس للوّليٌ ولاية الأداء . وهو قول ابن أبي ليلى حتى قال : 
الو أدّاها الوّلَىُ من ماله ضمِنَ» ومن أصحابنا مَنْ بَنَى المسألة على أصل وهو أن الرّكاةً 
عِبادةٌ عندناء والصَّبيٌ ليس من أهل وُجوب العبادةٍ فلا تجبٌ عليه كما لا يجبٌ عليه الصّوم 
والصّلاة . ۰ 

وعند الشافعيٌّ : حق العبدٍ والصّبيٌّ من أهل جوب حُقوق العِبادٍ كضّمانٍ المُثلفاتِ» 
وأروش الجناياتِ» وة الأقارب والرؤجاتِ والخراج» والعُشْرٍ وصَدَقةٍ الطر» ون 
كانث عِبادةً فهي عِبادةٌ مالي تُجرى فيها التّيابةٌ حتّى تَتَأدّى بأداءِ الوّكيل؛ والوّليٌ نائبُ 
الصَّبيٌ فيها فيقوم مَقَامه في إقامة هذا الواجب بخلاف العباداتٍ البدنبة؛ لأتها لا 
تجري 7" فيها التيابةٌ ومنهم مَنْ تَكَلّمَ فيها ابتِداء . 

ما الكلامٌ فيها على وجه البناء فوجه قوله : التص» ودلالة الإجماع» والحقيقة أمَا 
الت فقول تعالى : نما الكت لم4 [العوبة:.٠]‏ وقوله عر وجَلَّ : لر ن َي 
۰ 9 سابل وَالْمَحْرُورٍ € [المعارج: [o-4‏ والإضافة بحرٴف اا ا كيم 

بجهة المِلْكِ إذا كان المُضافٌ إليه من أهلٍ المِلْكِ . 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ 40)» كتاب: الآثار ص (250» مختصر الطحاوي ص 
(55)» المبسوط (۲/ 21519 4 » متن القدوري ص »)١9(‏ تحفة الفقهاء .)۳١١ /1١(‏ البناية (۳/ 59 5 
214 . 

(۲) مذهب الشافعية : تجب الزكاة في مال الصبي . انظر : الأم (۲/ ۲۸ - »)١‏ المجموع شرح المهذب (5/ 
۹ ١**”*)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۸ 4). 

(۳) في المخطوط : «تجزئ». 





حر کتاب الزکاة > هه 

وأا دلالة الإجماع فلأنا أجمعنا على أنَّ مَنْ عليه الرّكاةٌ إذا ومّبَ جميعَ التصاب من 
الفقيرٍ ولم تحضّره اليه تفط عنه الزكاةٌ» والوبادةٌ لا ادى بدونِ الي ويذا يُجْرى فيه 
الجبْدُ والاستحلافٌ من السّاعي وإنّما يَجُريانٍ في حُقوق العباد وكذا يصح تَؤكيل الذمَيّ 
بأداءِ الرّكاةٍ المي ليس من أهل العبادة . وأمًا الحقيقةٌ فان الرّكاةً تَمْلِيكَ المالٍ من الفقير› 
المع بها هو الفقير فكانث حن افقير والضّبا لايم قوق الوباد على ما ييا 

(ولَنَا): قول النَبىّ يك : بني الإسلامُ على حمس شهادة أن لا إل إلا اللّهُ » وَإِقَام الصَّلاةِ » 
ياء الالء وزم قشاق , وحم ليت من اام إهه شبيا "وما ني عليه الإسلام 
فا راان الى ی اا 0 في الجُمْلةء فلا تجبٌ على الصْبيان 
كالصوم والصّلاةٍ. 

وأا الآية فالمُرادُ من الصَدَقةٍ المذكورة فيها مَل الصَدَقة» وهو المال لا نفس 
الصَدَقة؛ لأتها اسمٌ للفعلٍ وهو إخراج الما إلى الله تعالى وذلك حَقٌّ الله تعالى لا ق 
الفقير» وكذلك الحق المذكورٌ ذ فى الا الأخرق ال ادمع الال :ذا ليس بركاء بل 
هو مَل لكا وسقوط الرّكاة بهبة النُصابٍ من الفقير لوّجود الث دلالة والجيرُ على الأداء 
يودي مَنْ عليه بنفسيه لا يُنافي العبادة حَتّى لو مد يده وأخذه من غير أداءِ مَنْ عليه لا تسقُط 
عنه الرّكاةٌ عندّنا وجَرَيانُ الاستِخلافي لُبوتِ ولاية المُطالبة للسّاعي لِيوّدَيَ مَنْ عليه 
باختياره وهذا لا يقتضي كول الرّكاةٍ حَقَّ العبدٍ ا 
الحقيقة هو الموكل» والخراجُ ليس بعبادةٍ بل هو مُؤْنَة الأرضٍ وصَدَقةٌ الفطر مَمْنوعةٌ على 
قول محمّدٍ . وأمًا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف فلأ نها مُؤنة من وجو قال النّبيُ 4ي : 
«أَدُوا عَمّنْ تَمُونُونَ»!؟) فتجبُ بِوَضْف المُؤْنةٍ لا بِوَضْفٍ العبادة وهو الجوابٌ عن العشر . 

وأمّا الكلامُ في المسألةٍ على وجه الابداء فالشّافعي احتّجّ بما روي عن النبي يل أنه 
قال: «ابْتَمُوا فِي أَمْوَالٍ الِْتَامَى خَيرًا َي لأَتَأكُلَهَا الصَّدَقَةُ قَكها* ولو لم تجب الرّكاءٌ في مال 





)١(‏ سبق تخريجه قريبا . (۲) فى المخطوط : «بعذر». 

(۳) فى المخطوط : «الصدقة» . (5) لم أقف عليه . 

(0) أخرجه موقوفًا على عمر الدارقطني (۲/ )١١١‏ برقم (4)» والبيهقي )٠١!/5(‏ برقم ,)01١5(‏ 
وقال: إسناده صحيح . بلفظ «ابتغوا» . وأخرجه مالك (۱/ )۲١٠‏ برقم (088)» وعبد الرزاق /٤(‏ 18): 
برقم (51948680) بلفظ «اتجروا» . 


>) سم بال لس‎ CD 
. اليتيم ما كانتٍ الصَدَقة تَأكُلّها . وروي عنه بل أنه قال :«مَن وَلِيَ يما فَليود رَكاة مَالي»”'“‎ 

وزوق ر اد ورات ودر ق يبون ا 
والصَْيانِ ولأنّ سببٌ وُجوب الرّكاةٍ مِلْكُ الصاب وقد وُجِدَ فتجبُ الرّكاةً فيه كالبالغ . 

(ونَمَا): آنه لا سبيل إلى الإيجاب على الصّبيّ؛ لأنّه مرفوع [عنه] مل 
بالحديثِ ولأن إيجابّ الركاةٍ إيجابٌ الفعل وإيجابٌ الفعل على العاجز عن الفعلٍ 
تكليفُ ما ليس في الوّسعٍ ولا سبيلَ إلى الإيجاب على الوّليّ لدي من مال الضَبِيّ؛ 
لأ الوّلىّ مَنْهِىّ عن قربانٍ مال اليتيم لا غل ر الأحسّن بص الكتاب وأداءٌ الزّكاة 
من ماله قربانُ ماله لا على وجه الأحسّن لما ذكرنا في الخلافياتِ والحديثانٍ غَرِيبانٍ 
أو من الاحادٍ فلا يُعارضانِ الات عنما آذ اسم الصَّدَقَةٍ يُطْلَّقُ على النَفقة . قال كله : 
انققة الكل ف تفي هدا زغل ان ها رق الخدت ما يذل علي زان 
أضاف الأكلّ إلى جميع المالٍء والنَفقةَ هي التي تاکل الجميع لا الرّكاةٌ أو تحمل /١[‏ 
]] الصدقة قةَ والرّكاةٌ على صَدَقَةٍ الفطر ؛ لآنيا تس ركاة: 

واا قوله: : «مَنْ وَلِيَ يَتِبِمَا َلْيرَكُ مَالَهُ؛ أي : ليتصّرّفْ في ماله كي يَنْمِوَ ماله إذِ التَزكيةٌ هي 
التَنْمبةٌ > تَوْفيقًا بين الدلائل» وعمومات " الركاة لا نَتَناوَل الصّبْيانَ أو هي مخصّوصةٌ 
فحص المُتَنازِعَ فيه بما ذكرنا والله أعلّم . 

ومنها: العقل عندّنا فلا تجبُ الرّكاةٌ في مال المجنونٍ جُنونًا أصليًا وجُمْلةٌ الكلام فيه أنّ 
الجنونَ نوعانٍ أصلىٌ وطارئ . ۰ 

أمّا الأصلئٌ وهو أن يَبْلْمَ مجنونًا فلا حلاف بين أصحابنا أنّهِ يُمْتَعُ انعقادُ الحولٍ على 


ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أخرجه الدارقطني (۲/ )١١١‏ برقم (۲) بلفظ 
«احفظوا اليتامى»» والطبراني في الأوسط »)١598/١(‏ برقم (444) بلفظ «ابتغوا» . 

ومن حديث أنس مرفوعا: أخرجه الطبراني في الأوسط (55/4) برقم )4١57(‏ بلفظ «اتجروا». 
/)١(‏ أقف عليه بهذا اللفظ . أخرجه الدارقطني (۲/ )١٠١‏ برقم )١(‏ بلفظ: «من ولي يتيمًا له مال فليتجر له 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» والبيهقي )1١7/54(‏ برقم )7١1(‏ بلفظ «ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر؟ . 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ . (۳) زيادة من المخطوط . [ 
)0( أخر جه البخاري. كتاب : المغازي , باب : شهود الملائكة بدرّاء برقم «((TYAE)‏ والترمذي برقم 
.)١956(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعا. 
(5) في المخطوط : «وعموم». 


ةي س لح 
النُصابٍ حبّى لا يجبّ عليه أداءً زَكاةٍ ما مَضَى من الأحوالٍ بعد الإفاقةٍ وإنّما يُعتَبرُ ابتيداء 
لخر ل مو ررقف الفاق لات الان عار آمل لآن عد اتحون على ماله الي إذا بك 
أنه لا يجب عليه آداءُ رّكاةٍ ما مضى من رَمانٍ الصّباء وإِنّما يُعتَبَرُ ابتداءٌ الحولٍ على ماله من 
وقتٍ البُلوغ عندنا كذا هذا ولهذا مُيِمَ وُجوبٌ الصَّلاةٍ والصّوم كذا الزكاة . 

وأا الجُنود الطَارِيٌ فن دام سن كايلة فهو في حكم الأصليّ ألا ترى أله في حَقٌ 
الوم كذلك كذا في حى الرّكاةٍ؛ ؛ لأ السَّنةَ في الزّكاةٍ كالشهرٍ في الصّومء والجُنون 
الممكرفت للشَّهْرٍ يمع وُجوبٌ الصَوم فالمُستَوْعِبُ للسّنةٍ يمَعُ ُجوبَ الركاة ولهذا © 
يمسم وُجوبٌ الصَّلاةٍ والحجٌ فكذا الرّكاةٌ وإنْ كان في بعض السَنة ثم أفاقّ رُوِيَ عن محمّدٍ 
في التوادر أنه إن أفاق في شيءٍ من السّنةٍ وإنْ كان ساعة من الحولٍ من أوَلِه أو وسَطِه أو 
آخره تجبُ رَّكاةٌ ذلك الحول وهو رواية ابن سماعة عن أبي يوسف أيضا . 

ورَوَى هِشاءٌ عنه آنه [قال] : إن أفاق أكثرٌ السَنة وجبث وإِلاً فلا . 

وجه هذه الرواية: أنه إذا كان [في] ”أ أكثر السَنةٍ مفيقًا فكأنه كان مُمِيقَا في جميع السْنة ؛ 
لأنّ للأكثر حكمٌ الكل في كثير من الأحكام حْصوصًا فيما يُحتاطً فيه . 

وجه الرواية الأخرى: وهو قول محمَّدٍ هو اعتِبارٌ الرّكاةٍ بالضّوم وهو اعبار صحيحٌ؛ لان 
السنة للرّكاةٍ كالشهر للصّوْم د الإفاقة في جزءٍ من الشهر يفي لوُجوبٍ صوم الشهرٍ كذا 
الإفاقةٌ في جزء من السّنةٍ تكفي لانعِقادٍ الحولٍ على الما . ۰ 

وأمّا الذي يُجَنُ ويُفيقٌ فهو كالصّحيح وهو بمنزلةٍ الاثم والمُعْمَى عليه . 

ومنها؛ الحُرّيةُ؛ لان المِلْكَ من شَرائطٍ الوُجوب لما نذكرٌء والمملوك لا مِلْكَ له حتى 
لا تجبّ الرّكاةٌ على العبدٍ وإِنْ كان مَأذونًا له في التّجارَةٍ؛ لأنّه إن لم يكن عليه دَيْنّ فكسبه 
لمولاه وعلى المولى زّكائه » وإِنْ كان عليه دَيْنٌ مُحيط بكسبه فالمولى لا يمك كسبّ عبده 
المأذونٍ المديونٍ عند أبي حنيفة فلا ركاه فيه على أحدء وعندَ أبي يوسف ومحمَّدٍ إن كان 
يملكٌه لكته مشغولٌ بالدَيْن والمال المشغول بالدَيْنٍ لا يكونٌ مال الرّكاةٍ وكذا المُدَبَر و 





(١)و‏ فى المخطوط : «كل[)ا. | 
لسك في امارح (۳) زيادة من المخطوط . 


CD‏ ب 
الولدِ لما قلنا وكذا لا زَكاةً على المُكاتّب في كسبه؛ لأنّه ليس يِلكه حقيقة حقيقة لقيام ارق فيه 
بشهادة التبيّ يكل : «الْمُكَائَبُ عَبْد ما بَقِي عَلَيِهِ رهم“ والعبدُ اسمٌ للمرقوق والرّقٌ يُنافي ٠‏ 

المِلك . 
وأمًا المُستسعى " فحكمّه حم المُكائّبٍ في قول أبي حنيفة؛ وعندّهما هو حر مَذِيونُ 
فينْظرُ إِنْ كان فضَلَ عن سعاييّه ما يَبْلْغُ ننصابًا تجبُ الرّكاةٌ عليه وإلآ فلا . والله أعلم 
وَمنها: ان لا یکو عليه ين مطالْبٌ به من جهة العباد دنا ف۵ كان فال يمع وجب 
الزكاق بقدره خالا كان أو وجو . 
وعند الشّافعيٌ : هذا ليس بشرطء والدَّيْنُ لا يمع وُجوبَ الرّكاة كيمّما كان“ . 

اا بر ا مسر ام ا 
اللصاب» وشقبرطة أن ن E PEER‏ لن 
المديوة مالك لماله؛ لن كيْنَ لحر الضحيح يجب في وميه ولا يتعلُّ بماله ولهذا يمك 
التَصَرّفَ فيه كيف شاء . وأمًا الإعدادُ للتّجارةٍ أو الإسامة؛ فلأنَ الدَّيْنَ لا يُنافي ذلك» 

والذادل "19 هيه انه لايك "١‏ وجرت التشر. 
(ونَمَا): ما روي عن عثمانَ أنه خطبَ في شهر رمضانً وقال في خطبَتِه : «ألا إن شهر 
زكاتكم قد حضر فمَنْ كان له مال وعليه دَيْنٌفلْحسِبْ ماله بما عليه ثم لير بَقيةَ ماله" 





)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب : العتق» باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» برقم 
(977”. والترمذي برقم ( »© والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ ١١١)ء‏ والبيهقي ( (T/1‏ 
برقم »)۲۱٤۲۷(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وحسنه الألباني . 

(۲) الاستسعاء لغة : سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رقه إذا عُتِقَ بَعْضْه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى 
مولاه. واستسعيته في قيمته: طلبت منه السعي . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك . انظر الموسوعة 
الفقهية (۳/ 057") . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ ١۸ء‏ 47. 450).» مختصر الطحاوي ص (50., ,.)0١‏ 
ال 17 تحفة الفقهاء /١(‏ 774 ١۲۷)ء‏ متن القدوري ص »)١9(‏ فتح القدير مع 
الهداية (؟/ .)١١١ - 1١١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال في الجديد: لا يمنع الدين وجوب الزكاة. انظر: الأم (۲/ .)٠١‏ حلية العلماء 
.)٠١ /۳(‏ المجموع شرح المهذب (50/ ٠.۳٤۳‏ ٤٤۳)ء‏ كفاية الأخيار .)1١754 /١(‏ 

(0) في المخطوط : «الدين». (7) في المخطوط : «ينافي؟ . 

(۷) أخرجه البيهقي )١58/5(‏ برقم (۷۳۹۰۵) من حديث السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان قال: 
فذكره. 


وكان بمحضَّر من الصَّحابةٍ ولم يُْكِرْ عليه أحد منهم فكان ذلك إجماعًا منهم على أنّه لا 
(«تجبُ الرّكاةٌ) "2 في القدرٍ المشغول بالدَيْن» وبه تَبَيَنَ أن مال المديونٍ خارِجٌ عن 
عمومات الرّكاة ؛ ولأنه مُْتاجٌ إلى هذا الما حاجة أصلية؛ مود 

الأصليّة والمال المُحْتاجُ إليه حاجةً أصليّة لا يكونٌ مال الزّكاق؛ ولاته لاع واه القن + 
ار 7 ا ا أنّه 


2 
يتحفی 


E E u 
. ب ا] من غير قضاء ولا إرضاءِ‎ ۳ 

وعندَ الشّافعيٌ : له ذلك في الجئْس وخلاف الجِنْسٍ وذ أيه عَدَم المِلْكِ كما في الرّديعة 
والمغضصّوب: فلآنْ يكونَ [ذلك] ”© دليل نُقْصِانٍ المِلْكِ [كان] ”““ أولى . 

وأمّا العْشْرٌ فقد رَوَى ابن المُبارَكِ عن أبي حنيفة أن الدَيْنَ يمَعٌ جوب العشر فِيُمْنَعْ ا 
ا براقا علي ظامر اورا 0 02001 اللوي ا9ا ا 

يُعتَبّرُ فيه غتى المالِكِ» ولِهذا لا يعتبَرُ فيه ف أضل للك عدا بح E‏ 
الموقوفة وأرض المُكاتّبٍ بخلاف الرّكاةٍ فإنّه لا بْدَ فيها من غِنَى المالِكِ ؛ ل ن 
الدينّ؛ وعلى هذا د يُخْرَج مَهْرُ " المرأة فإنّه يمئَعٌ وُجوبَ الرّكاةٍ عندّنا مُعَجَّلا كان أو 
مُوَجَادٌ ؛ لأنّها إذا طالَبئه يُوَاحَذٌ به . 

وقال بعضٌ مشايخنا: إن المُوَّجُل لا يمئع ؛ لأنْه غير مُطالّبٍ به عادةٌ فأمًا المُعَجَلَ فيُطالَبُ 
به عادةٌ فيمئَعٌ » وقال بعضهم : : إن كان الزّوْجُ على عَزْم من قضائه يمع وإن لم يكن على عَرْمٍ 
القضاء لا يمنّع ؛ لأنه توي 90 تاوما بُوَإحَلُ المرة جاع في الأحكام . 





. في المخطوط : «زكاة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاةء باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى» برقم )©26٠ ١(‏ بلفظ «(خير 
الد عا كان عن لیو ی واا تعن زل . من حديث أبي هريرة مرفوعا . وأخرجه مسلمء > كتاب : 
r I hE‏ ل 1۰( IS E‏ 


(۳) زيادة من المخطوط . es‏ 
(5) و في المخطوط : « حيث) . 000 في المخطوط : (صداف) . 
)۷( في المخطوط : 0 . 


a © 


وذكر الشيخ الإمامٌ أبو بكرٍ محمّدُ بن الفضلٍ البُخاريّ في الإجارة الطُويلة التي تعارفها 
افر تخاوق أن ا کا ال ا ا بُ على الآجر ؛ لاه كه قبل الفسخ» وإِنْ 
كان يلحَقه دَيْنْ بعد الحول بالفسخ . 
وقال بعض مشايخنا: إِنّه يجبٌ على المستأجَر أيضًا؛ أنه يقد ولك فالا توفي غا 
الآجرء وقالواة في الع الذي اعتاته اهل سم رقن وهو َع اذا : إن الرّكاةَ على البائع في 
مه إن بق حو لا ؛ لالد ياك ويف مقا فار ر يجبٌ أن يُلْرَمَ المشتّري أيضًا؛ لأنه 
[لم] يعد ٠‏ مالا موضوعًا عند البائ فراع بما عند وقالوا فِيمَنْ ضَمِنَ الذرل 
ستّحَقٌ المبيع : إن إن كاذافى رل الان قازة ال فيمُتَع الوجوب فأمًا 
اا وا ا ل عن 
حالةٍ الاستحقاتي» وإنْ كان الضمان سببًا حتّى اعثُيرَ من جميع المالٍء وإذا اقتَصَرَ وُجوبُ 
الدَيّنِ لم يمنع جوب الرّكاةٍ قبله ا 
وأما نَمَّقَهُ الرَوْجاتٍ فما لم يَصِرْ دَيْنَا ما بفَرْض القاضي أو بالتراضي لا يمعٌ ؛ لأنّها 


تجبُ شيا فشيئًا فتسمًط إذا لم يوجَدْ قضاء القاضي [أو التراضي» وتَمْتَعُ إذا قُرِضَتْ بقضاء 


فاضي "ار بالتراضي لسجروزيه حناء وكذا نلق المحارم نكل إذاززننها الداضي في 
مد مدو قصيرة نحو ما دول الشهر فتَصِيرٌ ير ياء فأمًا إذا كانتٍ المُّدّةُ طّويلة فلا تَصيرٌ دَيْئَا بل 
اوا م اف قق الرّذجات إل أن القاضي يَضْطَتُ إلى الفرض في 
ل بو يي E‏ 
وقال بعضٌ مشايخنا إن تَََةَ المحارم تَصير دب ّا أيضًا بالتراضي في الْمَدَّةٍ اليسيرة . 
وقالوا دَيْنُ الخراج يمنَعٌ وُجوبَ الرّكاةٍ؛ لأنّه مُطالّبٌ به وكذا إذا صار العُشْرُ دَيْنَا في 
ذِمتِهِ أن أتلف الطعامً العُشْريَ صاحِبه . 
فأمًا وُجوبٌ العُشر فلا يمئعٌ؛ لأنه مُتَعَلَّ بالطعام يبقى ببقائه ويَْلِكُ بهّلاي . والطعام 
ليس مال التّجارَةٍ حى يَصيرَ مُسَتَحًَا بالدَيْن . 





BENS 
(؟) في المخطوط : «يقتصر». ( لست فى النخطرط:‎ 


TD‏ تك لل 


وأمًا الزّكاةٌ الواجبة في التّصاب أو دَيْنِ الزكاةٍ ان الف مال الزكاةٍ حتى انتقل من العيّن 
إلى الذكة نكن ولك بيت تجوت ا د قور ی و كان في الأمزال 
الظاهرة أو الباطِنة . 

وقال زُقَرٌ: «لا يمع كلاهما" . 

وقال أبو يوسف: وجوبٌ الرّكاةٍ في التصاب يمبّع فأمًا دَيْنْ الرّكاةٍ فلا يمئَعٌ هكذا ذكر 
الكرْخي قول فر ولم يَمْصِلٌ بين الأموال الظاهرة والباطِنةٍ. وذكر القاضي في شرجه 
مختصّرٌ الطَحاوِيٌ أنّ هذا مذهبّه في الأموال الباطِنةٍ من الذَّهَّبٍ والفِضَّةٍ وأموال التجارة . 

ووجه هذا القول: ظاهدٌ ؛ لأنّ الأموال الباطِنةً لا يُطالَبٌ الإمامُ برّكاتها فلم يكن لرّكاتِها 
مُطالِبٌ من جهة العِبادٍ سَواءٌ كانث في العيْن أو في الذمَة فلا يمع وُجوبٌ الرّكاةٍ كدّيونٍ الله 
تعالى من الكمّاراتٍ والتُذور وغيرها بخلافٍ الأموالٍ الظاهرة؛ لأنّ الإمام يُطالّبٌ برّكاتها . 

وامًا وجه قوله الآخَرِ: فهو أن الرّكاةً [دين هو] ''' قربة فلا يمئَعٌ جوب الزكاةٍ كديْن 
النْذُورٍ والكماراتٍ . 

ولأبي يوسف : : الفرق بين جوب الزّكاوٍ وبين دَيِْها هو أن دَيْنَ الزكاةٍ [في الذَّمّقِ] ٩‏ 
لا يتعلّقُ بالنّصاب فلا يمتح الوّجوبّ كدَيْنِ الكمّاراتٍ والتّدُورٍ . 

وأمّا وُجوبٌ الرّكاة فمُتَعلَنُ بالنُصاب إذ الواجبٌ جزءٌ من التصاب» واستحقاق جزءٍ من 
اللاب يوب صاب إذ المُسمحَيُ كالمضروف .وحكي أنه قل لأبي يوسف: ما 

حُجُنّك على زُفر؟ فقال: ما حجُتي على مَنْ يوجبٌ في مِائَتَيْ رمم أربة ا 

الام على ما قال اپو پوس ؛ لالہ إذاكن ل اکا وزهم فلم يه كاقها من کی يود 
إلى إيجاب ١715 /١[‏ أ] الرّكاة ذ في المالٍ أكثر منه بأضعافه وإنّه قبح ولأبي حنيفةً ومحمَّدٍ 
| أن كل ذلك دَيْنّ مُطالَبٌ به من جهة ة العباد . 
ظ أمّا ركاه السّوائم”" فلأتها يُطالّبُ بها من جهة السَلْطانٍ عَيْنَا كان أو دَيْتَاء ولِهذا 


0 





. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) السوائم : جمع سائمة » وهي التي تكتفي بالمرعى المباح في أكثر العام وقيد الحنفية والحنابلة ذلك بأن 
يكون بقصد الدَّرٌ والنّسْل والزيادة. انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (75717/7)» والموسوعة 
الفقهية (75/ .)١١5‏ 





يُستحلّفُ إذا أنْكَرَ الحول أو أنْكَرَ كوته للتّجارةٍ أو ما أشبّه ذلك» فصار بمنزلة ذيونٍ 
العاد. 


ر 


وأما ذكاءٌ التّجارة فِمُطالَّتٌ بها أيضًا تقديرًا؛ لأنْ حََّ الأخذٍ للسُلْطانٍ وكان يَاخذها 
رسولٌ الله ية وأبو بكر وعمرٌ إلى زَّمَنِ عثمانٌ فلَمًا كثُرَتٍِ الأموال في زَمانهِ وعَلِمَ أن في 
بها زيادةٌ رر بأربابها رأى المضلّحة في أن يُمَوْضٌ الأداءً إلى أربابها بإجماع الصّحابةٍ 
فصار أربابٌ الأموال كالوكلاء عن الإمام . 

الا ترى انه قال: EE‏ كرما و ربو مالة# لهذا وکیل لأرباب 
الأموالٍ بإخراج الرّكاة فلا يَْطْل حَقٌ الإمام عن الأخذٍ ؛ ولِهذا قال أصحابنا : إن الإمام إذا 
عَلِمَ من أهل بلدة أنهم يركون أداء الزّكاةٍ من الأموال الباطنة فإنّه يُطالِبُهم بهاء > لکن إذا 
أراد الإمامٌ أنْ يَأحْدَّها بنفسه من غير ثُهْمَةٍ الترْكٍ من أربابها ليس له ذلك لما فيه من مُخالِفَةٍ 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

املس السو يو بس E‏ 

تكن ترك النكنة ار واس عا اا ي ي۶ عند أصحابنا الثلاثة . وعندَ زفر 

لؤذي ا ملكتن وكذا هذا في مال التجارةء وكذا في السّوائم إذا كان له خمسٌ من 
الإبل السائمة مَضَى عليها سََنانٍ ولم يود رّكاتها أنه يودي رّكاة السَنةٍ الأولى وذلك شا ولا 
شيء عليه للسَّنةٍ الثانية . 

ولو كانث عَشْرًا وحالَ عليها حولانٍ يجب للسَنة الأولى شاتانِ وللثّانية 50 
كانت الاي حمسا وعشرينَ يجبُ للنة الأولى بنك مخاض ولِلسن اقانية أرب شياو . ولو 
كان له ثلاثو من البق الشوائم يجب للسنة الأولى ا بي" أو تبيعة ولا شي للسّنةٍ الثّانية 
ا ا ت وللانية “بع او تببعة. | 

ون كان له أربعونٌ من الغتم عليه للسَنة الأولى شاةٌ ولا شيء للسّنةٍ القانية . وإِنٰ كانت 
ا وا دض ر عك عل الأرلق شقان وتنك الا ها 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : االلسئة الثانية»‎ )١( 

(۳) التبيع : هو ولد البقر في السنة الأولى» والذي دخل في الثانيةء وهو تبيع لأنه يتبع أمه انلظن : . معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية .)578/١(‏ 

(5) في المخطوط : «وللسنة الثانية» . 


ولو لَحِقَه دَيْنٌ مُطالّبٌ به من جهة العبادٍ في خلال الحولٍ هل يَنْقَطِعٌ حكم الحول؟ 

قال أبو يوسف : لا يَنقَطِعْ حتّى إذا سمط بالقضاء وأو بالإبراء قبل مام الحول تَلْرَم 
الرّكاءٌ إذا نَم الحول . وقال زَُرُ ينقَطِعُ الحول بلحو الدَيْنِء والمسألة م نة غلى نقضان 
الصاب في خلالٍ الحول لأ بالدَيْنِ يَنْعَدِمُ كونُ المالٍ فاضِلاً عن الحاجة الأصليّة فتنحَدِمُ 
صِفة الغِتى في المالِكِ فكان تَظيرَ نُقُصانٍ النُصابٍ في أثناء الحولٍ . 

وعندّنا نُفْصانُ النّصابٍ في خلال الحول لا يقطعٌ الحول» وعندٌ زُفر يقطمٌ على ما نذكرٌ 
فهذا مثله . 

وأمّا الديونُ التي لا مُطالِبَ لها من جهة العباداتٍ كالئُذورٍ. والكفّارات» وَصَدَقة 
الفطر» ووُجوب الحجٌ. ونحوها لا يمنَّعٌ وُجوب الرَّكاةٍ؛ لال الزها في عن اجام 
الآخرةء وهو التّوابٌ بالأداء والإثم بالثّرْكِ فأمًا لا أ رَ له في أحكام الدنيا. 

الا ترى آله لا يبر ولا يُحبَسُ؟ فلا يظهرُ في حَقَّ حكم من أحكام اليا فكانث مُلْحَقَ 
بالعدّم في حَقٌ أحكام لدت < 

ثم إذا فاو على الفكل دَيْنّ وله مال الرّكاةٍ وغيرُه من عَبِيدٍ الخِدْمةٍء وثياب 
البذلة. ودورٍ السَكْتى فإنَ [كان] ”" الدَيْنَ يُضْرَفْ إلى مال الرّكاةٍ عندّنا سَواءٌ كان 
من جنس الدَّيْن أو لا ولا يُصْرَفَ إلى غير مال الرّكاق وإ كان من چئس الديْنٍ. 
وقال زُقَرُ: يُصْرَفٌ الدَيْنُ إلى الجْس وإِنْ لم يكن مال الرّكاٍ حتى [أنه] " لو تَرَوْجَ 
اق على خاډم بغير عَيه وله ياتتا وعم وخادِمٌ فدَيْنُ المهر يُصْرَفٌ إلى المِائَتَيْنِ دون 
الخادم عندنا وعنده 90 إلى الخادم . 

فن اهن أا قفا ان من الج ايك هاداد زه اول : 

(وتفا): أنَّ عَيْنَ مال الرّكاةٍ مُسبَحَقٌّ كسائر الحوائج» ومال الرّكاةٍ فاضِلٌ عنها فكان 
الصَرْفٌ إليه أِيسَرُ وأَنْظْرُ بأرباب الأموالٍ؛ ولِهذا [لا] ) يُصْرَفٌ إلى ثياب بَدَنْهِ وقوتِه 





'- () ثياب البذلة: هو ما يبس في المهنة والعمل ولا يُصان. والجمع: بذل. انظر: المعجم الوجيز 


(ص ۲ )٤‏ . 
(۲) زاد في المخطوط : «كان» . (*) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


CD‏ ر با 


وقوتٍ عياله» وإِنّ كان من جنس الدَيْنِ لما قلنا. 

وذكر محمّدٌ في الأصلٍ أرأيتَ لو تَصَدّقَ عليه؟ لم يكن موضِمًا للصَدَقةٍ ومعنى هذا 
الكلام أن مال ال كا شون بحاجة الديْن فكان مُلْحَقَا بالعدّم. وملك الدّار ر والخادم لا 
إغز) ميد ان لياف اانا ا لير رار من أموالٍ الرّكاةٍ 
أنواعٌ مختلفة من الدّراهِم والدّنانيرٍ وأموال ' '' التّجارةٍ والسّوائم فاته صرف الذَيْنٌ إلى 
لرام والدّنانير وأموال الًجارة دود السّوائم a U a a‏ 
16ب] الأموالٍ» ورّكاةً السّوائ ثم یادها الإمامُ ورُبّما يُقَصَّرونَ في الصّرْفِ إلى الفقراء 
ضَئًا بما لهم فكان صَرْفُ الدَيْنٍ إلى الأموالٍ الباطِنة ليَاحُدَ السَنْطانُ زّكاةً السّوائم نَظرًا 
لافقر اء وهةاأيضا دنا 

وعلى قول زُفر يُصْرَفَ الدَيْنْ إلى الجنْسٍ وإِن كان من السّوائم حتى إن مَنْ تَرّوْجّ | مرأة 
على مين من الال اا جر اعيازها وله اموا الكجارة وان سانب فإذ عند يطو 
المهْرُ إلى الإبل وعندنا يُصْرَفَ إلى مال التجارة لما مر . 

وذكر الشي الإمامُ السَرَحْسيُ أن هذا إذا حضر المُصَدَّقُ فإِنُ لم يحضّرٌ فالخيارُ 
لصاحِب المال إِنْ شاء صرف الدَّيْنَ إلى السّائمة وأدّى الزكاةً من الذراهمء وإِنْ شاء صرف 
ادَيْنَّ إلى الدّراهم وأدّى الرّكاةً من السّائمة؛ لأنّ في حى صاحب الما هما سواء لا 
يمُخْتَلّفَ لها الا حلاف ني او ودل رل ااال اومن الا دور 
الذراهِم ؛ فلهذا إذا حضر صرف الدَيْنَ إلى الدّراهِم وأخذ الرّكاةً من السّائمةٍ . 

قافا زا تمرك لمان الركاء يوي الخوافه O e O‏ إلى 
اموا الٍذلة لما ذكرنا ثم يَْظُُ إن كان له أنواعٌ مختليفةٌ من السوائم فن الدَيْنَ ُصْرَفُ إلى 
اقلا راه حبّى يجب الأكثرٌ نَظَرًا للمُقراء بأنْ كان له حمس من الإبل وثلاثونَ من البقّر 
وأربعون شاةً فإ الديْنَيُْرَفُ إلى الإبلي أو الغتم دود ابر حقى يجب البيمٌ؛ ؛ لأنه أكثد 
قيمة من الشاةء وهذا إذا صرف الدَيْنُ إلى الإبلٍ والغتم بحيث لا يَمَضل شيء منه . 
اراك ب و د وإِنْ صرف إلى البقر لا يَفْضْل منه شيءٌ 
فإنة ارف ف إلى البقّرِ؛ لأنه إذا فصل شيءٌ منه يُضْرَفٌ إلى الغئّم فانتقّصٌ النْصابُ 


. في المخطوط : «أعيان»‎ )١( 











بسبب الدَيْنِ فامتئعَ جوب شاتَينٍ . 

PEE EI‏ ا الدَيْنَ إلى 
لخم يبقى نِصابُ الإبلٍ السائمة كايلا والتبيع أل قيمة من شائينِ 

ولو لم يكن له | ا فر ا سانسن اليا ق 
إلى أيّهِما شاء؛ ؛ لاستوائهما في قدر الواجب وهو الشَّاة . 

وذكر في نواور الرّكاةٍ أنّ للمُصْدِقٍ أن يَأحُدَ الركاةً من الإيلٍ دود الغتم ؛ ؛ [لأن الشاة 
الواجبة في الإيلي ليست من نفس النُصابٍ فلا ينص النّصابٌ بأخذها] 7" . ولو صرف 
الدَيْنُ إلى الإبل ياح الشَّاةَ من الأربعينَ فيَتْتقِصٌ الَّصِابٌ فكان هذا نف للفقراء . ولو كان 
له حمس وعشرونٌ من الإبلٍ وثلاثون ب قرا وأربعونٌ شاةً فإنْ كان الدَيْنُ لا َفضل عن الغتّم 
يُضْرَفَ إلى الشّاةٍ ؛ لأنه قل رکا فإ فضَلّ من يُنَْرُ إنْ كان بنت مخاضي ° و 
قيمةً من الشَّاوٍء وتَبِيعٌ وسط يُصْرَفٌ إلى الإبل» وإِنْ كان أكثرَ قيمة منها يُصْرَفَ إلى الغتم 
والبقّر ؛ الس و مو ا اد يلوي ع و0 
يُضْرَفُ الدَيْنُ إلى عُروض البذلة والمِهْنة أوَلاًء : ثم إلى العقار ؛ ن اليك مما جر 
ايو اواك 
ا 


فصل [في الشرائط التى ترجع إلى المال] 


وأمًا الشرائطٌ التي ترجع إلى امال فمنها: 

المِلْك فلا تجبٌ الرّكاة في سَواء لم الوقف والخيْلٍ المُسَبّلةٍ لعَدّم الملكِ وهذا؛ لأنّ في الرّكاة 
تَمْلِيكا والتمليك في غير الملك لا يُعَصَوْرُ . ولا تجب الركاة ذ فى المالٍ الذي استؤلى عليه العدو 
وأحرّزوه بدراهعَ عدتنا؛ لأتهم مَلكوها بالإحراز عندّنا فزال مِلْكُ المسلم عنها © . 
(1) ليست في المخطوط . 
(۲) البنت مخاض من الإبل: التي أتمت سنة ودخلت في الثانية» والذكر ابن مخاص . انظر: معجم لغة 
الفقهاء (ص .)١١١‏ 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (١/۸٤۲)ء‏ مختصر الطحاوي ص (١١)ء‏ إيثار الإنصاف في آثار 


الخلاف (50).» الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ١١٠)ء‏ البناية مع الهداية (/ 7٠‏ - ۲١۳)ء‏ رد المحتار على 
الدر المختار (؟/5557). 








GD‏ لف لمث 


وعند الشّافعيٌ : تجبٌ”''؛ لأنّ مِلْكَ المسلم بعد الاستيلاء والإحراز بالدَارٍ قائمٌ وإِنْ 
الت بده عنه» وال وظيفة المِلْكِ عندّه . 

ونهها لعلف التطلخ نوهو أن کد ا ار وتذاوهة قزل اها غا 
وقال َر : «اليدُ ليسث بشرط» وهو قول الشّافعيٌ فلا تجبٌ الرّكاةٌ في فى المالٍ الضمار عندنا 
خلاقًا لهما . 

وتفسيرٌ مال الضّمارٍ : هو كُل مال غير مقدور الانيفاع , به مع قيام أصلٍ المِلّكِ كالعبد 
البق [والضال» والمالٍ المفقود] "» والمال السَاقِطٍ في البخرء والمال الذي أخذه 
السَلْطانٌ مُصادَرة» والدَيْن المجحود إذا لم يكن للمالِك بين وحالَ الحول ثمّ ار 
بذ اذ عند التاين» والجااء العاائ رو في الشخرار ذا حي على لجالا مكلت لزن كان 
مَدُْونًا في البيتٍ تجبٌ فيه الزّكاةٌ بالإجماع . 

وفي المدفونٍ في الكرْم والدارٍ الكبيرة N E ES‏ 
غير فصل ؛ ولأ ووب الزكاة يَعتَودُ اليك دون الب بدليل ابن اليل فإنّه تجبٌ الزكاة 
في ماله ون كانث يده فائتة لقيام ملك 

وتجب الرّكاة ذ في الديْن مع عَم القبض: وتجبُ في المدفون في البيت فلبت أن الرّكاة 
NE,‏ الذعاء فيه إلا اله لا تشاطتث بالأداء لالتحال لقره هعن 
الأداء لبعد يِه عنه وهذا لا يفي الوّجوبٌ كما في ابن السَبيل . 

[016/1](ولَنَا) ما رُويّ عن علي رضي الله عنه موقوقًا عليه ومرفوعًا إلى رسولٍ الله 
له أنه قال : «لآرَكَاةَ في مَالٍ الضّمَارِ»”” وهو المال الذي لا يُنْتمَعُ به به مع قيام اليك مَأخود 

من البعير الضَامِرٍ الذي لا يُنْتَمَعُ به لشِدَةِ هُرالِهِ مع كونه حَيّاء وهذه الأموال غير مُمْتفّع بها 
في حَقٌّ المالِكِ؛ لعَدَم وُصُولٍ يَّدِهِ إليها فكانث ضمارًا؛ ولأ المال إذا لم يكنْ مقدور 





)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا ضل مال من يراد أخذ زكاته أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه أو أودعه فجحد 
أو وقع في بحر. . ففي وجوب الزكاة أربعة طرق : أصحها وأشهرها فيه قولان: أصحهما: وهو الجديد. 
وجوب الزكاة» والقديم : لا تجب . والطريق الثاني : : القطع بالوجوب وهو مشهور أيضًا . والئالث : إن كان 
الملل عاد بنمائه وجب الزكاة وإلا فلا. والرابع : إن عاد بنمائه وجبت وإلا ففيه القولان. انظر: الحاوي 
الكبير (5/ ۳۳۰ - »)۳۳١‏ روضة الطالبين a‏ المجموع (60/ 027١5‏ . 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) لم أقف عليه . 








الانتفاع [به] ” في حَقٌ الماليِكِ لا يکود الماك به َنبا ولا زْكاةً على غير الى بالحديث 
التي رودا وماك ابل تبي ی لديو وناليه ركذا الماقرة في 
البيتِ؛ لأنّه يُمْكِْه الوُصُولٌ إليه بالتَْش بخلاف المفازة؛ لأ نَبْشَ كل الضَحْراء غيرُ 
مقدور لهء وكذا الدَيّنْ الممَرّ به إذا كان المقرٌ مَلِيّا فهو ممْكِنْ الوصول إليه 

وأمًا الدَيْنُ المجحوةُ فإ لم يكنْ له بَينةٌ فهو على الاختلافٍ وإ كان له ّنه اختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم : تجبُ الركاةٌ فيه ؛ لأنّه يتمكنٌ الوم صول إليه بالبيّنةٍ فإذا لم يُقِم 
البيّنة فقد فقد ضَيّمَ القَدْرَةَ فلم يُعذرْء وقال بعضهم : لا تجب؛ لأنّ الشَّاهِدَ قد يَفْسُقُ إلا إذا 
كان القاضي عالِمًا بالدَيّن؛ لانه يَقَضَى بعلمه فكان مقدور الانتفاع تفن وان كان العديون 
را ی كان ويه هذا زو هن ابي روسك لاذه الم 
بإقراره في السّرٌ فكان بمنزلة الجاحِدٍ سِرًا وعَلانية . وإ كان المديون مُقرًا بِالدَيْنِ لكنّه 
مُفْلِسٌ فان لم يكن مقضيًا عليه بالإفلاس تجبٌ الرّكاةٌ فيه في قولِهم جميعًا . 

وقال الحسّنٌ بن زيادٍ: لا رّكاة فيه؛ لأنّ الدَيْنَ على المعسر غير منْتفع به فكان ضمارًا 
وال و لآن الل قاو على الك يو الاي راض نمع أن افاي تتفل 
الزّوالٍِ ساعة فساعةً إِذٍ المال غادٍ ورائحٌ» وإِنْ كان مقضيًا عليه بالإفلاس فكذلك في قول 


أبي حنيفة وأبي يوسف . 


0 


وقال محمد ؟ لا ركا فة فمحمد مر على أله لان التفليت عدده يتحقن وان 
يوجبٌ زيادةً ع عَجُز؛ لأنّه سد عليه باب التَصَرُفٍ ؛ لأن الاس لا يعايلوته بخلافِ الذي لم 
ادن ع لاس واو مطل ابه لان الفلا عة لای قن حال 
الحياة والقضاءٌ به باطل . وأبو يوسفء وإِنْ كان يَرى التَفْلِيسَ لكنّ المُفْلِسَ قادِرٌ في 
الجُمْلةٍ بواسطة الاكساب فصار الدَيْنُ مقدور الانتتفاع في الجُمْلة فكان أثرُ ر التفليس في 
تأخير المُطالَبة إلى وقتٍ اليسارٍ فكان كالدَيْن المُوَجَل فتجبٌ الرّكاةٌ فيه . 


ولو دقع إلى إنسانٍ وديعة ثم نسي المودّع فإِنْ كان المدفوع إليه من معارفِه فعليه الركاة 


8 ا لأنّ نِسيانَ المعروفي ناور فكان طريقٌ الوُصّولٍ قائمًا؛ وإنْ كان ممن لا 


AES 5‏ ر 00 واو اين ا 58 
يُعرفه فلا زكاة عليه فيما مَضى لتعَذر الوصول إليه ولا زكاة في دين الكتابة والدية على 


. ليست في المخطوط‎ )١( 





العاقلة ؛ لأنَ دَيْنَ الكتابة ليس بديْن حقيقة ؛ لأنه لا يجب للمولى على عبده دَيْنُ فلهذا لم 
نَصِحَّ الكفالة به . والمُكاتّبٌ عبدٌ ما بَقيَ عليه دِرْمَمٌ إذهو مِلْكُ المولى من وجه ومِلْكُ 
المُكاتّب من وجه؛ لأنّ المُكائبَ في اكْتِسابه كالحُرٌ فلم يكن يَدَلَ الكتابة مِلْكُ المولى 
لقا كان اما وكذا الدّيةٌ على العاقِلةٍ مِلْكَ ولي القتيلٍ فيها مَُرَِلٍ بدليل أنّه لو 
مات واحِدٌ من العاقِلةٍ سَقَطْ ما عليه فلم يكن مِلْكا مُطْلّقَاء رارضا E‏ المِلْكِ 
المطلق . 


7 


ر ل 


e 
ا‎ ET على الروج: ريذن الل ان متي االمرازة‎ 


فيه] 600 


ق ا 


جُمْلة الكلام في الديونٍ أنها على ثلاثِ مراتِبَ في قول أبي حنيفة: دَيْنُ قَوِيٌ» ودَيْنٌ 
ضَعيفٌ, ودَيّْنٌ وسَطّ كذا قال عامّةُ مشايخنا. 

أمّا القوِيُ فهو الذي وجب بَدَلاً عن مال التّجارةٍ ككَمَنِ عَرَضٍ التّجارةٍ من ثياب 
التجارة» وعَبيدٍ التجارةء أو عَلَةِ مالٍ النّجارةٍ ولا حلاف في وُجوب الرّكاة فيه إلا أنه لا 
يُحَاطَبٌ بأداء شيء من رکا ما مَضَى ما لم يقيض أربعينَ دِرْمَمَاء فكُلّما قَبَض أربعينَ 
دِرْهَمَا أدَّى دِرْهَمًا واحذا :عند ابي يوسف ومحمَّدٍ كلما قَبَّض شِيئًا يودي ركاه قل 
المقبوض أو كثرٌ . 

وأمّا الدَيْنُ الصعيف فهو الذي وجب له بدلا عن شيء سَّواءٌ وجب له بغير صُنْعِه 
كالميراث؛ أو بِصّئْعِه كا لوّصيّة» أو وجب بَدَلاعَمَّا ليس بمالٍ كالمهْرء وبَدَلٍ الخلعء 
والصّلْح عن القصاصء وبَدَلٍ الكتابة ولا رّكاءً فيه ما لم يُفْبَض كُلّه ويَحولٌ عليه الحول 
بعد القبض . 

وأا الدَيْنُ الوَسَطُ فما وجب له بدلا (عن مالٍ) ”© ليس للتّجارةٍ كثَمَنِ عب الخِدْمةٍ: 
وثمَّن ثياب البذلة والمِهُنةٍ وفيه روايتانٍ عنه» ذكر في الأصل أنه تجبٌ فيه الرّكاةٌ قبل 
القبض لکن لا يُحاطّبُ بالآداء ما لم يقبض مالم ورْهَم فإذا َب مِائَيْ دعم ری لما 


(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط: «عن ما». 





مَضَىء ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنّه لا زَكاةً فيه حتّى يقبض 
لمان يحول عليه الحول [1/ ١10‏ ب] من وقتٍ القبضٍ وهو أصّحٌ الروايتينٍ عنه . 
وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: الدّيوُ كلها سَواءٌ» وكُلها قَويَةٌ تجبُ بُ الزكاة فيها قبل القبض 
إل الدّيةَ على العاقِلةٍ ومالَ الكتابة فإنّه لا تجبٌ الرّكاةٌ فيها أصلا ما لم تُفْبَض ويحول عليها 
الحول: ظ 

وجه قولهما: أنّ ما سِوّى بَدَلٍ الكتابة والدّيةِ على العاقلةٍ مِلْكْ صاجب الدَيْن يلكا مُطْلَعَا 
رَقَبدَ ويَدًا؛ لتَمَكَنْه من القبض بقبض بَدَلِهِ وهو العيْنُ فتجبٌ فيه الرّكاةٌ كسائر الأعيانٍ 
ال ا و ليس فى و ا 
في يَدِه يُخَاطبٌ بأداءِ الرّكاةٍ قدرّ المقبوض كما هو مذهبهم في العيْن فيما زادَ على التصاب 
بخلان الدّية وبَدَلٍ الكتابة ؛ لأ ذلك ليس بولك مُطْلَّقِ بل هو [مِلْك] ”'' ناقِصٌ على ما 
يتا والله أعلّم . 

ولابي حنيفة وجهان: 

أحدهما اذ لين ليس بمال بل هو فعلٌ واب وهو فع تغليلي الما ونسلبيه إلى 
صاحب الدَيْن» والزكاةٌ نما تجبُ في المالٍ فإذا لم يكن مالا لا تجبٌ فيه الرّكاةٌ ودليل 
كونٍ الديْنِ فعا [من] " وجو ذكرناها في الكفالة بالدَيْنٍ عن مَيّتِ مقس في الخلافياتٍ 
كان ينبغي أنْ لا تجبّ الرّكاةٌ في دَيْنِ ما لم يق لقم وهو ل عله ل إلا أن ها محف له 
بدلا عن مال التّجارة عطي له حكمٌ المال لذبل الي قائمٌ مَقامه كأنّه هو فصار كأن 
المُبْدَل قائمٌ في يده وأنّه مال التّجارةٍ وقد حال عليه الحول في يِه . 

والكّان: إنْ كان الدْنُ مالا ممْلوكا أيضًا لكنه مال 9 وكيا ا 0 ی نمال 
حقيقة بل هو مال حكميٌ في الذْمّةِ وما في الذمَةٍ لا يُمْكِن قبضّه فلم يكن مالا مَمْلوكًا 
ةا ويّدّا فلا تجبٌ الرّكاةٌ فيه كمال الضمار فقياسٌ هذا أنْ لا تجب الرّكاةٌ في الديونِ 
كُنّها لنُفْصانٍ الملكِ بمّواتِ اليد إلا أن الدَيْنَ الذي هو بَدَل مال التّجارةٍ التَحَقٌّ بالعيْن في 


مو سر مڪ 


احيّمال القبض لكونه بَدَلَ مال التّجارةٍ قابل للقبض» والبكان EE‏ 


(1) الست فى ارط (9 السك في الميتطرظ. 
(۳) في | لملخطوط : (دين؟ . 





@ ر ےک 
عَيْنٌ قائمةٌ قابلةٌ للقبض فكذا ما يقو م مَقامه . وهذا ” المعنى لا يوجّد فيما ليس بَِدَلٍِ . 
او اھر ل غا لبس بال واف ل هال ليس للتجارة على ارا 
الصحيحة آنه لاتجبٌُ فيه الرّكاةٌ مالم يُفْبَ قدرُ الصاب ويَحول عليه الحول بعد 
القبض؛ لأنَ القَمَنَ بَدَلُ مال ليس للتّجارةٍ فيقومٌ مَقام المُبْدَلٍ . ولو كان المُبْدَلُ قائمًا في يَدِ 
حقيقةً لا تجبٌ الرّكاةٌ فيه فكذا في بَدَلِه بخلاف بَدَلِ مال التُجارة . 

وأمّا الكلامٌ في إخراج زّكاةٍ قدر المقبوض من الدَيْنٍ الذي تجبٌ فيه الزكاة على نحو 
الكلام ة في المالٍ العيْن إذا كان زائدًا على قدر التصاب وحال عليه الحول فعندّ أبي حنيفة 
لاشيءَة في الزّيادةٍ هناك ما لم يكن يكن ارين وهنا نيهنا ينا وا بحر سينا من ركاء 
المقبوض ما لم يبل " المقبوضٌ أربعينَ دِرْهَمًا فيُخْرِجُ من كل أربعينَ دِرْهَمًا يقبضها 
دِرْهَما وعندّهما يُخرِجُ قدر ما فض قل المقبوضٌ أو كثرَ كما في الما العيْنٍ إذا كان زائدا 
على النّصابٍ وسَياني الكلامٌ فيه إن شاء الله تعالى .وذكر الخ أنّ هذا إذا لم يكن له 
مال سِوَى الدَيْن» فأما إذا كان له مال سِوّى الدَيْنٍ فما بض منه فهو بمنزلة المُستفاد فيضم 
إلى ما عنذه والله أعلم . 

ومنهاء كونٌ المال ناميًا؛ لأنّ معنى الرّكاةَ وهو التماء لا يحصّل إلا من المال التامي 
ولسنا نعني به حقيقة التماء؛ لأنّ ذلك غير مُعَبَرِ وإّما نعني به كود الما مُعَذّا للاستنماء 
ااا أو ET‏ انيت لقضون ]لذ 5 والقيل والشو مو نهار سيك 
لحصول الرّبْح فيقا ؛ لفق غناء و ا يه ار ا والتكاج 

مع الوَطءِ والنوْم مع الحدَثِ» ونحو ذلك . 

وإِنْ شِئْتَ فلت : 

وفنا کون المال فاضلاً عن الحاجة الأصلبّة؛ انف 0 الغْئّى ومعنى التعمة 
وهو التنهُمُ وبه يحصّلُ الأداء عن طيب التَفْسٍ إذ المال المُحمَاجُ إليه حاجة أصاية لا يكون 
صاحِبّه غَنِيّا عنه ولا یکول نعمة إِذ ز التَعُمٌ لا يحصّل بالقدر المُخْتاج إليه حاجة أصلية ؛ ؛ لأنه 
من ضروراتٍ حاجة البقاءِ وقوام البدن فكان شُكرٌه شكرَ نعمة البدن .ولا يحصّل الأداءٌ عن 





)١(‏ في المخطوط : «كذا». )١(‏ في المخطوط : «يقبض ويكون». 
(۳) فى المخطوط : «يحصل» . 


حر کتاب الزکاق > € 
طيب نفس فلا يَقَعُ الأداً بالجهة المأمور بها ؛ لقوله كلاد : ووا اة نوكم طَهبَة بها 
شکب" فلا تق م ركا إذْ حقيقةٌ الحاجة أمرٌ باطِنّ لا يومف عليه فلا يُعَرَفٌ الفضل عن 
الحاجة فيُقَامُ دليل الفضْلٍ عن الحاجة مَقامه وهو الإعداد للإسامة والكحارة وهنا ل 
عامَة العلّماءء وقال مالك : هذا ليس بشرط لوؤجوب الرّكاة . 

وتجبٌ الزكاةٌ في كُلَّ مال سوا كان ناميا فاضا عن الحاجة الأصليّة أو لا كثياب اليذلة 
والمِهْنةِ» والعلوفةء والحمولة» والعمولة من المواشي؛ وعد الخذمة والمسكن . 
والمراكب» وكسوة و الأهل وطعايهم» وما يُتَجَمّلَ به من آنيةٍ أو لول أو قُرْشٍ ومتاع لم ينو 
اا .واحثّجّ بعموماتٍ ١717/١[‏ ] الزكة من غير قصلي بين مالي وما 

قوله تعالى: خد مِنْ ن¿ آموي صَدَكَة» [العوبة ]٠٠۴:‏ وقوله عَرَّ وجل 1ا ي 

اويم 97 علوم © سابل وَالْمَحْرُورٍ © [المعارج: ]۲٠-۲١‏ وقوله تعالى : واا الرَكرَ # [ér:‏ 
وغيرٍ ذلك ؛ ولأنها وجبث شكرًا لنعمة الما ومعنى التعمة في هذه الأموال آتم وأقرّب 
لأنها مُتَعَلّنُ البقاء فكانث أدعَى إلى الشكر. 

(ولنا): الس a‏ الل E‏ 
من الدلائل ولا يت تَحَمَّىُ ذلك في هذه الأموالٍ وبه تبي أن المُراد من العُموماتٍ الأموال 
إلا ااافا عن الراك ( الأصليّة» وقد خرج الا ول اا 
لما ذكرنا أن معنى اللّعمة فيها يرجم إلى البدن؛ لأتها تَدقَعُ الحاجة الضَروريّة وهي حاجة 
دقع الهلاكِ عن البدنٍ» فكانث تابعة لنعمة البدنٍ فكان شُكَرُها شكرّ نعمة البدنٍ وهي 
العباداث البدنيّة من الصَّلاةٍ والصّوم وغير ذلك . 

وقوله تعالى : : واوا الكو # 5-00 دليلنا ؛ لأنْ الركاة عبارة عن التماء وذلك من 
المال التامي على التمَسيرٍ الذي ذكرناه وهو أن يكون يعدا للاستنماء وذلك بالإعداد 
للإسامة في المواشي والتّجارةٍ في آموال التّجارةء إلا أن الإعداد للتجارة في الأثمانٍ 








(۱) خر جه الطبراني في الك (0/ ۱10( حديث (Vo)‏ « وابن ج آي عاصم في السنة (۲/ ۰۵ 0°(« 
حديث (51ه )٠‏ من حديث أبي اناف وهو صحيح › > وانظر صحيح الجامع (۹ ۰ (۱١‏ وظلال الحنة 
.)٠١51(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . ْ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الحاجة». 


ey ليييح‎ #8 


المُطْلّقةٍ من الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ ثابثٌ بأصل الخِلْقةٍ ؛ لاتها تلح للانيفاع بأعيايها في دقع ظ 


الحوائج الأصليّة فلا حاجة إلى الإعداد من العبدٍ للمّجارة ايء إِذ لَب لين وهي 
متَعَيّنَةٌ للشّجارةٍ بأصل الِلْقةٍ فلا حاجة إلى التعيين بِالئُيَةِ فتجبٌ الرّكاة فيهاء تى التّجارةً 
اولم ئو أصلا أو رى التقّقة. وأا فيما سِوَى الأثمان من المُروض فإنّما يكونٌ الإعدا؛ 
فيها للتّجارة بالئيْة؛ لأتها كما تَضْلّْحُ للنّجا شاع اوناع ا 
منها ذلك فلا بد من التعيين للتّجارةٍ وذلك بِالئَيَة وكذاة في المواشي لا بد فيها من ننبَةٍ 
الإسامة؛ لأنها كما تلح [للإسامة] ”" للدّدٌ E‏ ب) 0 
واللّحمء > فلا بد من الدَيّة . 

ثم نيه نية التجارة والإسامة لا تَعبَبَرُ ما لم تَنَصِلُ بفعل التجارة والإسامة؛ لأنَ مُجَرَّدَ الي لا 
عبرة به في الأحكام لقول الب 45: إن الل عقا عَنْ أمتَى ما تَحَدئث به أَفْسْهُمْ مالم كلمو 
په أو يَفْعَلُواه”" ثم نيه 38 نيه التجارة قد تكون صَريحًا وقد تكونٌ دلالةٌ. 

أمّا الصريح فهو أن يَنْوِيَ عند عَقّدِ التّجارةٍ أن يكونَ المملوك به للتّجارةٍ بأنِ اشترى 
سِلْعَةَ ونَوَى أنْ تكونّ للتّجارةٍ عند الشّراءِ فتَصيرٌ للتّجارَةٍ سَّوَاءٌ كان التّمَنْ الذي اشتّراها به 
من الأثمانٍ المُطْلَّقةٍ أو من عُروض التّجارةٍ أو مال البذْلةٍ والمِهْنةٍ أو اجر داره ”©) بِعَرَض 
نة النّجارةٍ فيَصيرٌ ذلك مال المُجارة جود صَريح نة التُجارة قارا عد التُجارة. ْ 

أا الشراء فلا شك آنه تجارة . وكذلك الإجارةٌ؛ لأنّها مُعاوَضْةٌ © المال بالمال وهو 
نفس ''' التّجارَةٍ؛ ولِهذا مَلَكَ المأذونُ بالتّجارةٍ الإجارة . والنَيّةٌ المُقارنة للفعل مُعبَبّرة. 

ولو اشترى عَْنَا من الأعيانٍ ونَوّى أن تكو للبذلة والمِهْنةٍ دود التّجارة لا تكون للتّجارةٍ 
سَواءٌ كان النّمَنْ من مال التجارة أو من غير مال التجارة؛ لأنْ الشّراءَ بمال التجارة إن كان دلالة 
التّجارةٍ فقد ود صَريحٌ نة الابتذالٍ ولا عبر الدَلالة مع الصريح بخلافها ولو ملك غروضًا 
بغي رٍعَفْدٍ أصلا بن ورئها وتوَى النّجارة لم تكن للتّجارةٍ؛ لان الت تَجَرَدَتْ عن العمل أصلا 
فصلا عن عَمَل التّجارةٍ؛ لأن الموروتٌ يدخل في مِلْكه كه من غير صَنْعِه . ولو ملكها بِعَقّدِ ليس 





(1) زيادة من المخطوط . (0 فى المخطوط : «للركوب». 
ا ع r‏ 
ea‏ : «دابةً» . (45) فى المخطوط : «معارضة». 


69 في المخطوط : ١‏ 


ا 
3 
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ما دَلة أصلاً كالهبة والوّصيّةٍ ية والصَّدَقَةٍ أو بِعَقْدٍ هو مُبادَلة مال بغير مال كالمهْرٍ ااي 
والصّلّْح عن دم العم وبَدَلٍِ العِئْقٍ ونَوّى التّجارةَ يكون للتّجارةٍ عند أبي يوسف» وعند 
محمَّدٍ لايكونُ للتّجارَة» كذا ذكر الكَرْخيُْ ”'"» وذكر القاضي الشهيد الاختلاف على القَلْب 
نان د تقول أي عراف ران بويك ER‏ 

وفي قولٍ محمد : يكونٌ للتجارة . ظ 

اقول م قال نه لايكون للتجارة ااا و 
المال بالمال فكان الحاصل مُجَرَّدَ اليه فلا تعس 

ووجه القول الآخَرِ ان الشجارة فد ليساب المالٍ وما لا يدخلٌ في مِلْكه إلا بقّبولِه فهو 
حاصِلٌ بكسبه فكانث نيئه مُقَارِنة لفعله فأشبّة قراها بالشّراءِ والإجارة . والقول الأول 
أصَحٌ ؛ لأنَ التُجارةَ كسبٌ المالٍ بِبَدَلِ [ما] ”" هو مالء والقبول اكْتِسابُ المالٍ بغيرٍ بَدَلٍ 
أصلاً فلم تَكُنْ من باب التّجارةٍ فلم تكن اليه مُقارِنةَ عَمَلَ التّجارة . 

ولو استقرّض عُروضًا ونَوَى أن تكو للتّجارةٍ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : 
يَصِيِرُ للتّجارةٍ؛ لأنْ القوْض يَنْقَلِبٌ مُعاوّضة المالٍ بالمالٍ في العاقِبة» وإليه أشارٌ في 
الجامع أن مَنْ كان له مِانّنا دِرْهَم لا مال له غيرُها فاستقرّض قبل حَوّلانِ الحول [بيوم] ”") 
من رجل خمسة أقفزةٍ لغير النّجارةٍ ولم تُستَهْلَكُ الأقفزة [77/1١ب]‏ حتى حال الحول لا 
ركاه عليه في المِائَتَيْنِ ويُضْرَفٌ الدَيْنُ إلى مال الرّكاةٍ دونَ الجئس الذي ليس بمال الرّكاةٍ. 

فقوله: استقرّض لغير التّجارةٍ دليل أنه لو استقرّض للتجارة يَصيرٌ للتجارة . 

را : لا يَصِيرُ للتجارة وإِنْ نَوَى ؛ أو اقوس إعاره وهر دح الا تبجاره فلم 


رو 


توجَّد نيه التّجارةٍ مقارنة للتجارة فلا تُعتَبرُ 
ولو اشترى عروضًا للبذلة والمِهنة ثم نَوَى أن تكو للتجارة بعد ذلك لا تَصِيِرُ للتجارة 


ما لم يَبعها فيكون بَدَلّها للنّجارة» فرق بين هذا وبين ما إذا كان له مال التّجارةٍ فى أنْ 
یکول للبِذْلةٍ حيث ”*' يخرجٌ من أن يكو للتّجارة وإِنْ لم يستَعمِلّه ؛ ؛ لأنّ النّيّةَ لا تعتبة ها 


. في المخطوط : «الطحاوي». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (6) زاد في المخطوط : «إن»‎ )۳( 


لم تمل بالفعلٍ وهو ليس بفاعِلٍ فعل الجر فقد عَزْيَتِ 2 عن فعل التَّجارَةٍ فلا 





تعمَبَرُ للحالٍ بخلافي ما إذا نوی الابتذالَ ؛ لأنّه نَوَى ترك التّجارةٍ وهو تار لها في الحالٍ - 


فاقتَرنتِ لبه بِعَمَلٍ هو ترك التجارة فاعتيرث . 

العا لحري GS‏ الجر لا تعر تتاو مالم 
يخرج عن عمْرانٍ المِصّرٍء والمسافرٌ إذا نَوَّى الإقامة في مكان صالح للإقامة بص مقا 
للسال. زط هما من غير عا الجلس الكافة إذا قري أن تناخ بعد شمر لات مسلا 
للحالٍ» والمسلم إذا قَصَدَ أن يَكمْرَ بعد سِنينَ والعياذ باللّه فهو كافدٌ للحالٍ. 

ولو أنّه ا* شترى بهذه الغعروض التي اش شئّراها للابٍذال بعد ذلك عُروضًا أَخَرَ صي بَدَلها 
لجار بتلك النيَةٍ السَابِقةٍ. وكذلك في الفُصّولٍ التي ذكرنا أنه نَوَى للتّجارةٍ في الوّصبّةٍ 
الف ر مال جما لبس سمال إذا ار ك ال واا ان 
للتّجارة؛ لأنّ اليه قد وُجدَث حقيقةً إلا انها لم تعمل للحال؛ لأنها لم نُصاوف عَمَلَ 
التجارة فإذا وُجِدَتٍ التُجارةٌ بعد ذلك عَمِلّتٍ النّيَةَ السَابقة اف الجال للتجانة 
لوجود نيّةِ التجارة مع التجارة. 

وأمّا الدّلالة فهي أن يَشْتَريّ عَيْنَا من الأعيانٍ بِعَرَض التجارةء أو يُوَاجِرَ داره التي 
للتجارة بِعَرّضٍ من العروض فيصِيرٌ للتجارة وإِنْ لم يو التّجارة صَريحًا؛ لأنّه لما اشتر 
بمالٍ التّجارةٍ فالظاهر أنه نَوَى به التّجارةً . 

اا (" التّجارة فلا يُشْكِلُ يي ا ل 

مُعَدَةِ للتّجارة كبَدّلٍ عَيْنِ مُعَدَة للتجارة (في أنّه) ”" للتّجارَةٍ كذا ذَكِرّ في كتاب الرّكاةٍ من 

الأصل . 

وذُكِرَ في الجامع مايَدُلٌ على a OE‏ : وإ كانت 
الأرة جارية تساوي الف وزم . وكانث عند المستأجر للتّجارة فأجّرَ المُوَّجُرُ داره بها وهو 
يريد لجار شَرَط اليه عند الإجارة لتصير الجاريةٌ للتًجارة ولم يدك أن الَا للتّجارة أو لغيرٍ 
التّجارة فهذا يذل على أن ال شرطً ليَصيرَبَدَلَ مَنافِع الدار المُستَأجَرةٍ للشّجارةٍ . 





)١(‏ في المخطوط : «عريت». 
(۲) في المخطوط : «بعرض» . () في المخطوط : «فيكون». 


Ear 


ون كانت الدَارُ مُعَدّةَ [للتّجارة] ”“ فكان في المسألةٍ روايتانِء ومشايخ بلخ ارا 
يُصَحُحونٌ رواية الجامع ويقولونٌ: إن العيْنَ وإنْ كانث للتّجارة لكن قد يُْصَد بَدلِ 
مَنافِجِها المنفعة : فيُوَاجِرُ الدَابَةَ ليُنفِنَ عليها والدَارَ للجمارةٍ فلا تَصِيرُ للتّجارةَ مع التَرَدْدِ إلا 
اليه . 

وأمّا إذا اذ شترى عُروضًا بالدَراهِم أو بالدّنانيرٍ أو بما يكال أو يورَنُ موصّوقًا في الذمَة 
فإتها لا تكن للشّجارة ما لم ينو النّجارة عندَ الشُراء وإ كانت الدَراهِمٌ والدّنانيرٌ أثمان 
والموصُوفٌ في الدَمَّةٍ من المكيل والموزونٍ أثمان عند التاس ؛ ولأتها كما جعِلَتْ ثَمَنَا 
لمال الجارة جُولّث تَمَنالشراء ما يحتاجٌ إلبه للابتذالِ والقوتٍ فلا يتين الشراء به للشجارة 
مع الاحتّمالٍ وعلى هذا لو اشترى المُضَارِبٌ بمالٍ المضاربة بيدا ثم ار اهنم كسيو 
دع ع . وتجبٌ الرّكاةٌ فى الكل ؛ لأنّ نَمَقَةَ عَبِيدٍ المُضارَبَةٍ من مال 

قا و شرف إلى عا نك "دون مآلا ا حش لا ع جاتنا 
ا ايو لبو ويا يا 
ثم اشترى لهم ثيابًا للكسوة وطعامًا للتفقة فإلّه لايكونٌ للنّجارة؛ لأ المالك كما يمليك 
الشّراءً للتّجارةٍ يماك الشراء للتفقة للتفقةٍ والبذلة وله أن يُنْفِقَ من مال التّجارةٍ وغير مال التجارة 
فلا يتعيّنُ للتّجارة إلا بدليل زائ . 

نالع لذن ملو لتاب سر الصَبَّاعِينَ والقصّارينَ وَالدَبَّاغينَ إذا اشتَرَوا 
الطلئة راو رة و ولاق كا ا إليه فى ل و رزاع الشراو ان ذلك 
للاستعمالٍ في عَمَلِهم هل يَصيرٌ ذلك مال التّجارَةٍ؟ 

رَوَى بِشْرٌ بنْ الوَلِيدٍ عن أبي يوسف أن الصّبَّاعٌ إذا اشترى العُْضْفْرَ والرّعفّرانَ ليصبُمٌ 
[به] *" ثياب الاس فعليه فيه الرّكاءٌء والحاصل أنّ هذا على وجهينٍ : [1/ 177 أ] إن كان 
قينا عقن ا في المعمول فيه كالصَبْعْ والرّعفَّرانِ والشّحم الذي يُذْبَُ به الجلد فإنه يكو 
مال التّجارَةٍ؛ لأنّ الأجرَّ يكون مُقابَلةَ ذلك الأثر وذلك الاد مال قائمٌ فإنّه من أجزاء الصبغ 
.. والشحم لكنّه لَطيف فيكونٌ هذا تِجارةً . 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ملك». 
(۳) زيادة من المخطوط . 





GD 


وإِنْ كان شيئً لا يبقى أثرُه في المعمولٍ فيه مثل الصَابونٍ والأشنان"" والقِلى © 
والكِبْريتٍ فلا يكون مال التنّجارة؛ لأ عَيْئَها تَْلّفْ ولم يَْقِلُ أرها إلى الوب المغسولٍ 
حتّى يکود له حِصّةٌ من العِرّضٍ بل البياض أصليٌ للتوب يظهرٌ عند زوالٍ الدَرَنِ فما يَأ 
من العِوّضٍ يكون بَدَلَ عَمَلِه لا بَدَلَ هذه الآلاتِ فلم يكنْ مال التّجارةٍ . وأمًا آلاث الصّنّاع 
وظروفٌ أمتِعةٍ التَّجارَةٍ لا تكونُ مال التّجارةٍ؛ لأنّها لا تباغ مع الأميِعةٍ عادةٌ وقالوا في 
تخاس الدَوابٌ: إذا اشترى المقاود والجلالً والبراذِعَ أنه إن كان يُباعُ مع الدّوابٌ عادة 
يكون للتّجارة؛ لأنّها مُعَدَةٌ لها وإنْ كان لا يُباعٌ معها ولكنْ تُمْسَكُ ويُحْمَظُ بها الذواتُ 
فهي من آلاتِ الصّنَاع فلا يكونٌ مال التجارة» إذا لم ينو التّجارةً عند شرائها . 

وقال أصحابنا في عب التّجارة قت عبدٌ خَطَأ فذُِعَ به أن الثاني للشّجارة؛ لأنه عرض 
مال التّجارةٍ . وكذا إذا فدَى بالدّيةٍ من العُروضٍ والحيَّوانٍ . وأمًا إذا قَتَلّه عَمْدًا فصالَحَ 
المولى من الدية على العبدٍ القاتلٍ أو على شيءٍ من العُروض لا يكوك مال التّجارةٍ؛ لأنّه 
عرض القِصاصٍ لا عِوَضٌ العبدٍ المقتول» والققصاصٌُ ليس بمالٍ واللهُ أعلَمُ . 

ؤمنها؛ الحول في بعضٍ الأموالٍ دود بعض» وجُمْلة الكلام في هذا الشرط يَقَمُّ في 
موضعین : 

احدهما: في بِيانٍ ما يشرط له الحول من الأموالٍ وما لا يُشْتَرَطٌ . 

والثاني: في بِيانٍ ما يقطمٌ حكمٌ الحولٍ وما لا يقطْمْ . 

اما الال فنقول: لا خلافٌ في أن أصلّ النُصابٍ وهو النُصابٌ الموجودٌ في أوَّلٍ 
الحولٍ يُشْتَرَطُ له الحول لقول التّبيّ يل: هلآ رَكَاةَ في مَالٍ حى يَحُولَ عَلَيه الَو 





(1) الأشنان : شجر ينبت في الأرض الرملية » يستعمل هو أو رَمَاده في غسل الثياب والأيدي . انظر المعجه 
الوجيز (ص 69). 

(۲) القلي: ما يذوب في الماءء وينتج علولا قلويًا . انظر: المعجم الوجيز (ص .)0١4‏ 

)۳( وجدته من حديث عمر مرفوعًا: أخرجه الترمذي» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء لا زكاة على المال 
المستفاد حتى يحول عليه الحول» برقم )1۳١(‏ بلفظ «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول 
عند ربه» ومن حديث عائشة مرفوعا: أخرجه ابن ماجه» كتاب: الزكاة» باب: من استفاد مالاء برقم 
0 » والدارقطني (۲/ )٩۰‏ برقم (۳)» والبيهقي /٤(‏ 15) برقم )2١77(‏ ومن حديث أم سعد 
الأنصارية امرأة زيد بن ثابت مرفوعًا: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١77/70(‏ برقم )۳۳١(‏ ومن 
حديث ابن عمر مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (۲/ )5١‏ برقم (۳). 





م کو ہر 
ولان کون المالٍ ناميا شرط جوب ا وَالكياء س إلا الا 
ولا ند لدذلك من مد ا ي الال ها بال جار و الإاسافة عادة الحون 
فأمّا المُستفادُ في خلالٍ الحولٍ فهل يُشْتَرَطُ له حول على جدة أو يضم إلى الأصل 
فيُرَكَى بحولٍ الأصل؟ | 

جْمْلةَ الكلام في المُستفادٍ أنه [لا يخلو ما أن كان مُستفادًا في الحولٍ وإما أنْ كان 
مُستفادًا بعد الحولٍ» والمُستفادُ] ''' في الحولٍ لا يخلو إمّا أ كان من جِئْسٍ الأصل » 
وإمّا أن كان من خلافي جِنْسِه فإن كان من خلافي ليه كالايلٍ مع ابقر والبقر مع الغتّم 
فاه لايُْضَعُ إلى صاب الأصل بل يُستَأنٌَ له الحول بلا خلافٍ وإِنْ كان من جه (فإما 
أنْ) " كان مُتمَرّعَا من الأصل أو حاصلاً بسببه كالوَّلَّدِ والرّبُح» وإمّا [أن] ”" لم يكن 
اس الال ولاحاصنلا بسي #المشترى والموروت والموهرب والموضى يه فد 
کان م اسن الال ارحاصلا يسبيه بف إلى الأصل و يُرَكَى بحول الأصل 
بالإجماع ٠‏ وإذ لم يكن مُتفَرْعَا من الأصلٍ ولا حاصِلا بسببه فإنّه يُضَمْ إلى الأصلٍ 
رى , 

(وعند الشّافعيٌ رحمه الله : لا يُضَه)” ٠”‏ . احتّجٌ بقول التّبئّ تكله : «لأ رَكَاةَ في مَالٍ 
حَنّى يَحُولَ عَلَيِهِ الْحَوْلُ؛ والمُستفادُ مال لم يَحُلْ عليه الحول فلا رَكاةً فيه ولأنّ الزّكاةً وظيفةٌ 
المِلّكِ والمُستفادُ أصل في المِلْكِ ؛ لأنّه أصل في سبب المِلْكِ؛ لأنّه مِلْكُ بسبب على 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «فإن». RE‏ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ ۹ ١۸)ء‏ المبسوط (۲/ ٤١٠١ء‏ ١١٠)ء‏ متن القدوري 
ص (۲۱)» تحفة الفقهاء /١(‏ لالاا,» ۲۷۸)» فتح القدير مع الهداية (۲/ 2١965‏ 55) البناية (۳/ 5 5١‏ » 
.)]١ 5‏ 

(5) فى المخطوط : «خلاقًا للشافعى» . 

(7) ومذهب الشافعية : قال في الأم : كلما أفاد الرجل من الماشية صدق الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية 
له وجبت فيها الزكاة. فيزكيها بحول ماشية. ولكن يزكى كل واحدة منها بحولها. وكذلك كل فائدة من 
٠‏ ذهب وربح في ذهب أو ورق لا يضم منه شيء إلى غيره» ولا يكون حول شيء منه إلا حول نفسه . 
وكذلك كل نتاج الماشية لا تجب في مثلها الصدقة . فأما نتاج الماشية التي يجب في مثلها الصدقة فتصدق 
بحول أمهاتها إذا كان النتاج قبل الحول . فإذا كان بعد الحول لم تعد. لأن الحول قد مضى ووجبت فيها 
الصدقة. انظر : الأم (۲/ ١١)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۲۲ء ۸۳ء 248 ۸۹). 





حدةٍ فيكو أصلاٌ في شرط الحول كالمُستفادٍ بخلاف الجئس بخلائي الوَلَدِ الم ؛'لأن 


ذلك تَبَعٌ للأصل ف في الوك ؛ لكونه تي تَبَعَا [له] ”"“ في سبب المِلّكِ فيكونٌ تَبَعَا في الحو . 
ولنا: أذ عُموماتٍ الركاة ثقء : نققضي الوّجوب معنا عن شرط الحول إلأما حص بدليل؛ 
ولا المُستفادً من شس الأصل نَبَعٌ له؛ a BS NE‏ 
والريادةٌ َع للمزيدٍ عليه والتبع لا يرد بِالشَرطٍ كما لا يُْرَهُ بالسَببٍ لقلا يَثَْبَ التب أصلاً 
فتجبٌ الزكاةً فيها بحولٍ الأصل كالأولادٍ والأرباح بخلاف المُستفادٍ بخلاف الس ؛ ؛ لانه 

ليس بتابع بل هو أصل بنفسه .ألا ترى أن الأصلّ لا يزدادٌ به ولا يتكدّه؟ 

وقوله: إِنّه أصلٌ في المِلْكِ؛ لاله أصلٌ في سبب الوك م > لكنّ كونّه أصلاً من هذا 
الوجه لا يَنْفي أن يكو ن تَبَعَا من الوجه الذي بَيّنَا وهو اا فكان 
أصلاً من وجو وتَبَعَا من وجوء فتَتَرَجَحُ جهة التْبَعيَةِ في > حى الحولٍ احتياطا لوُجوب 
الزّكاةٍ. وأمًا الحديثٌ فعامٌ خص منه بعضّه وهو الوَلَدُ والربْحُ فيَخُصٌ المُتَنارَعَ فيه بما 
ذكرنا. 

ثم ا تماش الفستفاة عتتا إلى أصل المال إذا كان الأصل نصابًا فأمًا إذا كان أقَلّ من 
اشاب نل لام له, وان كان يتك به الاب ونيد الحول عليهما حال وجوه 
المستفاد ؛ لأنّه إذا كان أَقَل من الّصاب لم [۱/ ۱١۷‏ ب] يَْعَقِدِ يَنْعَقِدٍ الحول على الأصل فكيفَ 
يَنْعَقِد على المُستفادٍ من طريق التَبَعيَةِ؟ 

اتتا ةالو ملام إلى الاما في حل الحو الما بل خلا وإ 
يضم إليه في حى ّت الحولٍ الذي استٌّفِيدَ فيه ؛ لأ النّصابَ بعد مُضئٌ الحولٍ عليه يُجْعَلُ 
مُتَجَدَدًا حكمًا كأنّه انعَدَمَ الأول وحَدَتٌ آحَد؛ٍ لأنّ شرط الوّجوب وهو التماءُ يتجَدَّدُ بتَجَدَدٍ 
الحو فيَصيرُ النْصابٌ كالمُتَجَدِ والموجوذ في الحو الأول يَصيرُ كالعدّم؛ والمُستفاة 
نما يُجْعَلَ تبَعَا للأصلٍ الموجود لا للمعدوم . ظ 

هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن المُستفاد تَمَنُ *" الإبل المُرَكّاق فأما إذا كان فإنّه لا يُضَيٌ 
إلى ما عندّه من النّصابٍ من جِنْسِه ولا يُرَكّى بحولٍ الأصل بل يُشْتَرَطُ له حولٌ على جد 





(0 لست في المخطرط: (۲) في المخطوط : «من». 


: 





ةي سس للح 
في قول أبي حنيفة وعندهما يُضْمْ؛ وصُورةٌ المسألةٍ إذا كان لرجلى ''' خمسٌ ن من الإبل 
السَائمةٍ ومائنا وزمَم نّم حول السّائمةٍ فرّكٌاهاء ثم باعَها بدراهِمَ ولم يم حول الدَراهِم 
ووم و سر لبي بي د 
عَلوفة ثم عَها ثم نَم الحول على الدَراهِم فإنَ تمتها بصم إلى الدّراهِم فيُرَكّى الكل بحولٍ 
الدَراهِم . 

ولو كان له عبدٌ للخِدْمةٍ فأدّى صَدَقَةً فِطرف أو کان له طَعامٌ فأدّى حُشْرَ ه» أو كان له 
أرض فأدَّى خراجها ڈ ثم باعها يضم ثمَنها إلى أصل التصاب . 

وجه قولهما: ما ذكرنا في المسألة الأولى وهو ظاهرٌ نُصُوص الرّكاةٍ مُطلَقة عن شرط 
الحول واعتبار معنى البَعيِ» والدليُ عليه من الإبل المعلوفة؛ عبد الذمةء والطعا؛ 
المعشورٌء والأرض التي أدّى خراجَها ولأبي حنيفة عمومُ قوله ية : «لآ رَكَاةَ في مَالٍ حَنَى 
َحُولَ لَه الول" من غيرٍ فصل بين مال ومالء إلا أن المُستفاد الذي ليس بكَمَنِ الإبلٍ 
السّائمة صار مخصوصًا بدليل فم فبّقيّ الثّمَنْ على ايل العموم وفيا متصي و سار 
ُموماتٍ الزكاق بالحديث المشهور وهو قول لا «لآبْئى في الصَدَقَة»" أي : لاا 
الصَدَقة ين إلا أن الخد حال احلا الماك والحول والمال صُورةٌ ومعتّى صار 
5208 وهنا لم يوجدٍ اختلافٌ المالِكِ والحول ولا شك فيه . وكذا المال لم يختلف 
من حيث المعنى لأ القَمَنَ بَدَلُ الإبل السَائمةٍ وبَدَل الشّيءِ يقومٌُ مَقامه كأنّه هو فكانتِ 
ا 

وما ذكرا من معنى التَبّعيّة قياس في مُقابَلةٍ النْصٌ فيكونٌ باطلا على أنّ اعتبارَ التَبَعبّة إِنْ 
كان يوجبٌ الضّمّ فاعيّبارٌ البناء يُحَرُمُ الضَكَّء والقول بِالحُرْمةٍ أولى احتياطا . وأمًا إذا رَّكّاها 

ثم جعلها عَلوفة ثُمّ باعَها بدراهِمَ فقد قال بعض مشايخنا: إِنّ على قول أبي حنيفةً لا 
يضم والصّحيح أنه يضم بالإجماع . 

ووجه التحريم أنه لَمّا جعلها عَلوفة فقد خرجث من أنْ تكونّ مال الزّكاةٍ لمَواتِ وضْفي 
| التماء فصار كأنها مَلَكَتْ وحَدَتَ عَيْنٌ أخرى فلم يكن الكَمَنُ بَدَلَ الإبل السَائمةٍ فلا يودي 
)١(‏ في المخطوط : «له 


(۲) سبق تخريجه . (۳) لم أقف عليه . 





إلى البناء . وكذا ة في المسائل الأحر الم ليس بَدَلَّما ل الرّكاوَ وهو المال التامي الفاضِل 
عن الحاجة الأصليّة: ٠‏ فلا يكون ال بناة . 0 

ولو كان عنده يصابان : أحدّهمانَمَنُ الإبلٍ المُرَكَاقِ والآحَرَ غير ثّمَنِ الإيلٍ من 
الذراهم والدنانير وأحدهما أقرّبُ حولاً من الآخر فاستفادً دَراهِمَ بالإرث أو الهبة أو 
الوّصيّةِ» فإنّ المُستفادَ يُضَحُّ إلى أة قربهما حولاً أيُهما كان ولو لم يوهَبْ له ولا ورت شيئًا 
ا اباو N‏ ل بع اويا E‏ 
بحل حول ا نَمَنِ الإبلٍ المُرَكَاوَء فإ الرّْحَ يُضَمُ إلى الصا الذي رَبحَ فيه لا إلى تَمَنٍ 
الإبلٍ وإنْ كان ذلك أَبِعَدَ حولا . 

وإنّما كان كذلك ؛ لأن في الفصل الأوَلِ استويا في جهة التََعيةِ يرجح أ قرب النْصَابَيْنِ 
حولا يُضَحٌ المُستفادٌ إليه را للفقراء. 

وفي الفصل الثاني ما استويا في جهة التَبَعيّةٍ بل أحدهما أقرّى في الاسيثباع ؛ لأنَّ 
المستفاد َب لأحدِهما حقيقة ؛ لكونه مُتفَرعَا منه فتُعتَبَرُ حقيقةٌ التبَعيَةِ فلا يُقُطَمْ حكمُ التبَع 
عن الأصل . 

وَأمًا القاني: وهو بيان ما يقطْمٌ حكمَ الحولٍ وما لا يقطعٌ : فهّلاكُ النّصاب في خلالٍ 
الحولٍ يقطعٌ حك الحولٍ حى لو استفاد في ذلك الحولٍ نصابًا يستَأنَفُ له الحول . لقولٍ 
النّبيّ يا : «لأ رَكَاةَ في مَالٍِ حَنّى يَحُولٌ عَلَيهِ الول" والهالِكُ ما حال عليه الحولٌ . وكذا 
المستفادُ بخلافي ما إذا مَلَّكَ بعض النّصابٍ ثم استفادً ما يكمل به؛ لأنّ ما بَقِيَ من 
النُصاب ب مال " حال عليه الحول فلم يلقع حكمٌ الحو . 

ولو اندر لال ال ارز يمال التجارة وهي العُروض قبل تَمام الحولٍ لا يَبْطل 
حكم الحول سَواءٌ استُبدل ”" بجئْسِها أو بخلافٍ جِنْسِها بلا خلافي؛ لأن جوب 
الرّكاةٍ في ي أموالٍ التّجارةٍ يتَعَلّقُ ]]١78/1[‏ بمعنى المال وهو الماليّةٌ والقيمة فكان 
التحول ا وأنّه قاء ف ليقت ل . وكذلك الدراهِم والدنانيرٌُ إذا 
باعها بجِنْسِها أو بخلافٍ جِنْسِها بأنْ باع الدراهِمَ بالدراهم أو الدنانيرَ بالدنانيرٍ أو 





)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في المطبوع: «ما». 
() في المخطوط : «استبدلها» . 
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الدّنانيرَ بالدّراهم أو الدراهِمَ بالدّنائير”") 

وقال الشافعي: يَنْفَطِعٌُ حكمٌ الحول' '' فعلى قياس قوله : لا تجبٌ الرّكاةٌ في مال 
الصَيارفةٍ لوجودٍ الاستندال منهم ساعةٌ فساعة . 

وجه قوله: أنّهما عَبْنانِ مختلِفانٍ حقيقة فلا تقوم إحداهما مَقام الأخرى فيَنْقَطُِ الحول 
المُنْعَقِدٌ على إحداهما كما إذا باع السّائمة بالسّائمةٍ بجنْسِها أو بخلافٍ جنها . 

ولنا أن الوّجوبٌ في الدَراهِم أو الدّنائير مُتَعَْقّ بالمعنى أيضا لا بالعيْن» والمعنى قائمٌ 

بعد الاستِبْدالٍ فلا يَبْطْل حكمٌ الحولٍ كما في العُروضٍ بخلافٍ ما إذا استَبدَلَ السام 
بالسّائمة؛ لان الحكم هناك مُتَعَلّنُ بالعين وقد تلت العينٌ فبَطَلَ الحولُ المَُْقِدُ على 

ولو استَبْدَل السّائمة بالسّائمةٍ فإنٍ استَبْدَلَها بخلافٍ جِنْسِها بان باع الإبلَ بالبقّر أو البقر 
بالغئّم يَنْقَطِعُ حكمٌ الحول بالإجماع» وإِنِ استَبْدَلّها بجنْسِها بأنْ باع الإبل بالإبل أو البِقَرٌ 
بالبقر أو الغتمَ بالغتم » فكذلك في قول أصحابنا الثّلاثةٍ 

وقال زُفَرُ: لا ينْمَطِعْ . 

وجه قوله: أنّ الجنْسٌ واجِدٌ فكان المعنى مُتّحِدًا فلا يَْقَطِعُ الحولٌ كما إذا باع الدَراهِمَ 
بالدراهم . 

ولنا: : أن الؤجوبَ في السّوائم يتعلّقُ بالعيْنٍ لا بالمعنی ألا ترى أن مَنْ كان له حمس من 
i‏ اجر وو او ات الو 
ال وال فوا فف له لحل و كا اع اتا ال ا ارال أو 

1 وو 35 ١‏ 1 4 
بعروض يَنْوِي بها التجارة أنه يَبُطل حكم الحول الأول بالاتفاقي؛ لأنّ مُتَعَلَقَ الؤجوب في 
المالين قد اختلف إؤ المتَعَلّقُ في أحدهِما العيْنُء وفي الآخر المعنى . 

لواحتال يض ومن ذلك فا ومن حوب لكاو طليه هل 0 

يكرّه. وقال أبو يوسفف : لا يُكرّه . وهو على الاختلافٍ في الحيلة لمع وُجوب الشُمْعقٍ 
(١)انظر‏ في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ ۱۹۷)ء تحفة الفقهاء /١(‏ ۲۷۳) . 


(۲) انظر في مذهب الشافعية: الأم (۲/ ٠٠٠‏ ۸٤ء‏ ٤٥)ء‏ حلية العلماء (5/ 07١‏ ۲۲)ء المجموع شرح 
المهذب (5/ .)5٠‏ 








55 
ولا خلا في [أن] ” الحيلة لإسقاط الرّكاةٍ بعدَ وُجوبها مكروهة كالحيلة لإسقاط 
الشّفْعةٍ بعدَ وُجويها . 

وَمنها: النّصِابُ وجُمْلة الكلام في النُصابٍ في مواضع : : في بِيانٍ أنه شرط وُجوب 
الزكاةء وفي بيان كيفيّة اعتيار هذا الشرط وفي بيان مقدار الصا . وفي بِيانٍ صِفتِه وفي 
بيانِ مقدارٍ الواجب في الصاب› وفي [بيان] “ صفته 

عا الأول : فكمالٌ الٌصاب شر يُجوب الرّكاة فلا جب الَا فيما دود التُصاب؛ 
لأنّها لا تج إلا على الخنيّ وَالخِتَى لا يحصّلُ إلا بالمالٍ الفاضِلٍ عن الحاجة الأصليّةٍ وما 
دونَ الأصاب لا يَفْضْلُ عن الحاجة الأصليّةِ فلا ب يَصِيرُ الشّخصٌ غَنيًّا به؛ ولأنها وجبث 
شِكرًا لتّعمةٍ المال .وما دود التصاب لا یکو عة موجبة للشکرِ للمالٍ بل یکول شكرّه 
كرا ليعمة البدن لكونه من توابع نعمةٍ البدنٍ على ما ذكرناء ولك هذا اقرط يعر في 
اول الحول و[في] ”" آخره لا في خلاله حبّى لو انتقّصٌ ى التّصابٌ في أثناءِ الحولٍ ثم كمل 
في آخره تجبُ الرّكاةٌ سَواءٌ كان من السّوائم أو من الذَّمَبٍ والفِضّةٍ أو مال التّجارةٍء وهذا 
قول أصحابنا القَلاثة“ . 

وقال زُكَرُ كمال النّصاب من أوَّلٍ الحول إلى آخره شرط وُجوب الرّكاة. وهو قول 
الشاذ فع إلا في مال التّجارةٍ فإنّه ر يعبر كمال النّصابٍ في آخر الحولٍ ولا د ُعتَبّرُ في أوَلٍ 
الحول ووَسَطِهء حتّى أنه إذا كان قيمة مال التجارة في أوّلٍ الحول يِائة وِرْمَم فصارث 
قيمَنّه في آخر الحول مِائَتَيْن تجبٌ الرّكاةٌ عنذه . 

وجه قول رُفر أن حَوَلانَ الحولٍ على التصاب شرط وُجوب الرّكاةٍ فيه ولا صاب في 
وسَّطٍ الحول فلا يُتَصَوَّرُ حَوَلانُ الحولٍ عليه؛ ولهذا لو هَلَكَ النّصابُ في خلال الحولٍ 
يَنْفَطِعُ حكمُ الحول . وكذا لو كان الصابٌ سائمة فجعلها عَلوفة في وسَطٍ الحول بَطْل 





الحول . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) ليست فى المخطوط . 

(5) انظر فى مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ ١١)ء‏ مختصر الطحاوي ص (2)20.» المبسوط (۲/ 
5 » متن الكنز ص (۲۸)ء تحفة الفقهاء (۱/ ۲۷۲)ء فتح القدير مع الهداية (؟/ .)١1١ :7٠١‏ 
(5) انظر في مذهب الشافعية: المهذب .)٠٤١/١(‏ 


ااي ا ا ل ا O‏ د ات دان 


وبهذا يحتّجُ الشّافعيٌ أيضًا إلا أله يقول: تَرَكْتُ هذا القياس في مال التّجارة للصّرورة 
وهي أن نِصابٌ التجارة يَكْمُلُ بالقيمةٍ والقيمة تَرْدادُ وتنتقِصٌ في كَل ساعة لتحي السّعر 
لَثَِْعبةِ التاس وقلا وعِرّةَ السَلْعةٍ وكَْرتهاء فيش عليه تقويمٌ ماله في كل يوم» فاعتير 
الكمال عند وُجوب الرّكاةٍ وهو آخِرٌ الحول لهذه الضرورة . وهذه الضَرورةٌ لا توجَدُ في 
السَائمة؛ لأن نِصابَها لا كمل باعتبار القيمة بل باعتِبارٍ العيْن . 

ولنا: أذ كمال التصاب شرط وُجوب الرّكاةٍ فيُعتَبّر وُجِودُه في أوْلٍ الحولٍ وآخره لا 

غيرَ؛ لان أل الحول وقتُ انيقاد السَبَبٍ وره وق ثُبوتٍ الحكم فاا وسَطُ الحول 
فليس بوقت انوقاد السَبَبٍ ولاوقتٍ ثُبوتٍ الحكم فلا معنى لاعقبار كمال الصاب /١[‏ 
۸ ب] فيه إلا أنه لا بد من بقاء شيءٍ من التصاب الذي انعقد عليه الحول لِيَضْمَّ المُستفاة 
إليه» فإذا مَلّكَ كله لم يُتَصَرَّدُ الضّمُ فيُستَأنَتُ له الحولٌ بخلافي ما إذا جعل السّائمةً عَلوفة 
في خلال الحولٍ؛ لأنّه لَمّا جعلها عَلوفةً فقد أخرجها من أنْ تكونّ مال الرّكاة فصار كما لو 

وما ذكر الشافعي من اعتبار المشَمَة لمسَمَّةٍ يصلّحٌ لإسقاط اعبار كمال النُصاب في خلال 
الحولٍ لا في أُوَّلِهِ ؛ لأنّه لا يشق عليه تقويمْ ماله عند ابتداء الحولٍ ليَعرِفٌ به انيِقاد الحولٍ 
كما لا يى عليه ذلك في آخر الحول ليَعرفٌ به وُجوبّ الرّكاةٍ في ماله واللة ألم . 

أمّا مقدارٌ اللصاب وصِفتّه» ومقدارٌ الواجب في التصاب وصِفتّه فلا سبيل إلى معرفَتِها 
إل بعد معرفة أموالي الزّكاة؛ لأنّ هذه الجُمْلة تختَلِفٌ باختلاف أموال الرّكاقٍ فنقول وبالله 
الَتَوفيقٌ : 

أموال الرّكاة أنواعٌ ثلاثة: 

احدها: الأثمان المُطْلَقَةُ وهي الذَّهَبُ والفِضَةُ . 

والذَاف: أموال التجارة [وهي العُروض المُعَدَةُ للتّجارة] . 

والقالث: السّوائمُ فتُبَيّنُ مقدارٌ الصاب من كل واحِدٍ وصِمَّتّه ومقدارٌ الواجب في كل 
0 راد وسقته» ومن له المطاة بأداو الوأجب في الشوافم والأموال الظاهرة © 7 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «المطلقة»‎ )١( 


yw‏ باقع لسع ع 


اا الأتهان المطلقة وي الذف :والقفة تاقد الاب تنلات لا يكل إن أن 
يکود له فِضة مُْرَدةٌ أو دَّمَبٌ مُفْرَدْ أو اجتمع له الصنْفانِ جميعًا ٠‏ فَإِن كان له فضة مُفْرَّدةٌ فلا 
E‏ دمي يوس وعيايد رييب 
تی ب اي زکم فإذا لث ر ين قفيها محمسة كرا 

SN ENED EGG, 

HEE 

شَيْءٌ» وَفِي مائتين ٠‏ خمسّة» 

وإنّماا ْنا الد في الدَراهِم دود العدّد؛ لان ارام اسم للموزون؛ لاله عبار 
عن قدر من الموزونٍ مشتّمل على جُمْلةٍ موزونةٍ من الدّوانيتي والحبّاتٍ حبّى لو كان ورُنّها 
دون المِاَتَبْنء وعَدَدُها مِائَتَانِء أو قِيمَتُها لجَودتها وصياغَتِها تساوي مِائََيْنَ فلا رَكاةً فيها . 

وإِنّما اعتَبّوْنا ون سبعة وهو أن يكو العشرة منها ورْنَ سبعة مُثاقيل» والمِاتّتانٍ منها 
بوزن مائةٍ وأربعينَ مِثْقالاً؛ لأنّه الرَزْنُ المُجْمَعُ عليه للدَّراهِم المضروبة في الإسلام . 

وذلك أن الدَرَاهِمَ في الجاهِليِّ كان بعضّها تّقيلاً مِثقالاً وبعضها حَفِيًا طَيْريًا فلَمّا عَرّموا 
على ضَرْبٍ الدراهِم في اا ا 
مين فکانا ومين بو سبعق فاجتمعت الم ا 
كاب ديكا اشاب تسا لذ انتمل ا 

ولو كانت الفِضَّةٌ مشتر 0 : بين اثتَيْن فان كان يَبْلْعُ نَصيبَ كل واحِدٍ منهما مقدارَ اللصاب 
جب الركاةً والأفلا. و في حال ارم في حا انرا وهذا عن 


. أورده الزيلعي في نصب الراية (؟717/1؟) من حديث عمرو بن حزم‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (؟/ »)١67‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۲۹۲)ء فتح القدير (۲/ »)۱۷٤‏ 
البحر الرائق (۲/٤٤۲)ء‏ مجمع الأغبر /١(‏ ۲٠۲)ء‏ رد المحتار (۲/ .)۲۸١‏ 


<ة سدس ع 27-١‏ 
وعند الشّافعيٌ 7 نجبُ”'' ونذكرٌ المسألة في السّوائم إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [في بيان صفة النصاب] 
وأمّا صِفة هذا النّصِابٍ فنقول: لا يُعتَبّرُ في هذا التصاب صِفة زائدةٌ على كونه فِضة 
فتجبٌ الرّكاةٌ فيها سَّواءٌ كانت دَراهِمَ مَضُروبة» أو نُقْرَة» أو تِبْرَاء أو خُليا مَصُوغْاء أو 
حلية سَيْفِء أو منطقة أو نجام او جرع او العراكي فى المضائعات رالا واني + وغيرها |0 
كانت تخلص عند الإذابة | اا نيْ دِْهَمء وسَواءٌ كان يُِْكُها للتُجارق» أو للتفقة 


2 


أو للتّجَملٍء أو لم يلو شيئًا اوا ع وهو قول الشّافعيٌ أيضًا إلا في حلي النّساء 
إذا كان مُعَدًا للْبْس مُباح أو للعاريةٍ للئواب فلّه فيه قولان : في قول لا شيءَ فيه وهو 
مرويٌ عن ابن عمرّ وعائشةً رضي الله عنهما واحمُّجٌ بما رُوِيَ في الحديث 'لأرَكَاةً في 
الخلئ» . 


وعن ابن عمرّ أنّه قال : رَكاةٌ الخلىٌ إعارتهء ولاه مال هتذل في وجو مُباح فلا یکول 
صاب الرّكاة و كثياب البِذْلةٍ والمِهْنَةٍ بخلاف حُليٌ الرّجالٍ فإنّه مُبْتَذّلُ في وجه محظور» 
وهذا؛ لأنّ الابتذال إذا كان مُباحًا كان مُعبَبَرًا شرعًا وإذا كان محظورًا كان ساقِط الاعتبار 
شرعًاء فكان مُلْحَقًا بالعدّم . 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة وهو أن يجعل مال الرجلين 
أو الجماعة كمال الرجل الواحدء فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحدء فإذا كان بين نفسين وهما من 
أهل الزكاة نصاب مشاع من الماشية في حول كامل وجب عليهما زكاة الرجل الواحد. وكذلك إذا كان لكل 
واحد منهما مال منفردء ولم ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول» مثل أن يكون لكل واحد منهما عشرون من 
الغنم فخلطاهاء أو لكل واحد أربعون ملكاها معا فخلطاهاء صار كمال الرجل الواحد في إيجاب الزكاة 
بشروط». انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ 2»)١5‏ تحفة المحتاج (7/ ۲۲۸)ء حاشية الجمل (؟/ ١۲۳)ء‏ 
التجريد لنفع العبيد .)١57/5(‏ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۹٠٠)ء‏ كتاب: الحجة ٤٤۸ /١(‏ - 107).» المبسوط 
(۱۹۲/۲)» متن القدوري ص (77)» تحفة الفقهاء /١(‏ 5714 -2)7577 فتح القدير مع الهداية (۲/ -۲٠١‏ 


517)ء البناية مع الهداية (۳/ 447 - ١٤٤)ء‏ الاختيار ٠١٠١ /١(‏ - ١١١)ء‏ مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر 


1ت /9و١5).,‏ 
فر انظر في مذهب الشافعية : الأم (۲/ (EY cf‏ اختلاف العلماء ص (۱۰۳)» المجموع شرح المهذب 
(50؟” - ١۳ء‏ 55)ء حلية العلماء (۳/ ۸۳) . 


ea aD 


نَظيرُه ذَهابُ العقل بِشُرْبٍ الدّواء مع ذهابه بسبب السّكْر أنّه اعمُبرَ الأول وسَّقَطً اعبار 
الثاني كذا هذا. 

ونَمّاء قوله تعالى: «والزيرت يکوت الذَّهَب وَالْفِصَة ولا فقوتا في سيل 
فسَرَهُم بڪڌاب لي € [التوبة :4 ألححقّ الوَعيد ديد بكثز الذَعَبٍ وَالفِضّةٍ وترك إثفاقههما 
في سبيلٍ اللّه من غير فصل بين الحُليّ وغيره وگل مال لم تود ركاه فهو كنرٌ 
بالحديث[1/ 1114] الذي رََيْنَا فكان تارك أداء الرّكاو منه كائرًا فيدخل تحت الوَعيدٍ ولا 
يلح الوَعيدُ إلا بتركِ الواجب . وقول التب يل : «وَأَدُوا رکا أَموَالِكُمْ طَيْبَةَ بها انف 
من غير فصل بين مال ومالٍ؛ ولأنّ الحُلىَ مال فاضِلٌ عن الحاجة الأصليّةٍ إذِ الإعداذ 
للنّجَمُلٍ والعَرَيْنِ دليلٌُ الفضل عن الحاجة الأصليّة فكان نِعمةً لحُصُولٍ التَتَعّم به فيلرَمُه 
شكرها وخ جزءٍ منها للفقراء . ۰ 

N الل بي لا تي‎ yy 
عن رسول الله ية والمرويُ عن ابن عمرَ مُعارَض بالمرويٌ عنه أيضًا آنه زَكَى حُلي بَناته‎ 
وفع أن الا شان بين الحا فلا كرد قول التعقنى ةغل العف‎ 
ناا سم إعارة لقان اق لاعن ا المعهرد: إذاقاء دي زجوم يرنه‎ 
. بنا ذلك‎ 

هذا إذا كانت الدَراهِمٌ فِضَّةَ خاليصة» فأمًا إذا كانث مغشوشة فإِنْ كان الغالِبُ هو الفِضة 
فكذلك ؛ لأنّ العش فيها مغمورٌ مُسبَهْلّكُ كذا رَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أن الرّكاة تجبُ 
في الدَراهِمٍ الجياد والزيوي ا والتتوتية © والفكيلة hE CET‏ 
الخال فيا للها ل E‏ َه على غه تنوه اسم التراهم مطل والشرعغ 
أوجب باسم الدَراهِم وإِنْ كان الغالِبٌ هو الخِش والفِضَّةٌ فيها مغلوبة فان كانث أثمانًا 
رائجةً أو كان يُمْسِكها للتّجارة يعبر يمتها فإنْ بَلَمَّتْ قِيمَتُّها ما تَيْ رمم من آدنى الذراهِم 
التي تجبٌ فيها الرّكاةٌ وهي التي الغالِبُ عليها الفِضَّةٌ تب فيها الرّكاةٌ وإلاً فلا وَإنْ لم 


. سبق تخريجه. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
النبهرجة : هي الدراهم الممطلة السكةق والبهرج والنبهرج : الباطل والرديء من الشيء . انظر: لمان‎ (۳) 
.)۲۱۷/۲( العرب‎ 





كتاب الزكاة جع ب ه0192 

تكن أثمانًا رائجةً ولا مُعَدَّة للتّجارة : فلا رَكاءً فيها إلا أن يكونَ ما فيها من الفِضَّة يل مالي 
دِرْهَم بأنْ كانث كبيرة ؛ ا د فية :لكا إلا له اهارق وَاليضة لا تقرط 
فيها نية التّجارةٍ فإذا أعَدَّها للتّجارةٍ اعبَبّرَ القيمةَ كمعروض التَّجارةٍ وإذا لم تكن للتّجارةٍ 
ولا نَّمَنَا رائجة اعتَبَرْنا ما فيها من الفضة . 

وكذا رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة فِيمَنْ كانث عنده فلوس أو دَراهِم رَصاصٌ أو نحا 
أو مُموّهةٌ بحيث لا يخلّصٌ فيها الفِضَّهٌ أنها إِنْ كانث للتّجارة يَعتَبِرُ قِيمَتَهاء فن بَلَعَتْ 

ائتَيْ دزم من الدَراهِم التي تغلب " فيها الفضّةٌ ففيها الزكاةً. وإِنْ لم تكن للتّجارةٍ فلا 
ركا فيها لما ذكرنا أن الصّفْرَ وتحرّه لا تج فيه الركاء مالم تكن للتّجارة: 

E العتقا مير مو متا عونا يوا وراء الور في الدراو‎ E 


- 


0 


بالغطارفة التي كانث ف في الرَمَنِ المُتمَدَم في ديارنا أنّها إِنْ كانث أثمانًا رائجة جه تع فيا 
بأدى ما للق عليه اسم الذراهم وهي التي َب عليها الفِضّة ون لم ُن أثمانا رادج 
ل 0 ففيها الزّكاة بقدر ما فيها 
من الفضة إِنْ بَلَعَتْ تصابّاء أو بالضَمٌ إلى ما عنده من مال التجارة . 
ل ربا ا 
مِانَتَيْنِ فيها رُبُعُ عْشْرها وهو خمسة منها عَدَدًا . وكان يقول: «هو من أعَرْ التُّقَودٍ فينا بمنزلة 
ا و ''' الإمام الحلواني والسْرّخسيّ. 
ولو زاة على زصاب اة شي؛ ء فلا شيءَ في الرّيادة حتّى تَبْلّعّ أربعينَ فيجبُ فيها 
دِرْهَمٌ في قول أبي حنيفة : وعلى هذا أبَدَا في کل أربعينَ درم . 
وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ والشّافعيٌ تجبُ الرّكاةٌ في الرّيادة بجساب ذلك قَلَتْ أو كدُرتْ 
حتّى لو كانت الرّيادةٌ وِرْمَمًا يجبُ فيه جزءٌ من الأربعينَ جزءًا من رهم . والمسألةٌ 
)١(‏ في المخطوط : «بلغت». (؟) زيادة من المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء ,.)179/١(‏ الأصل للشيباني (۲/ 887) . 
() انظر في مذهب اشافعية: مختصر المزني ص .)٤۹(‏ 


س با )> 
روي عن عمرَ رضي الله عنه مثل قول أبي حنيفةً . ورُوِيَ عن عَليّ وابن عمرّ رضي الله 
عنهما مثل قولهم . 

ولا خلاف في السّوائم أنه لا شيء ذ في الرّوائدٍ “ منها على التصاب حتّى تَبْلّعَ نصابًا 
احتَّجُوا بما رُوِيَ عن عَلَىّ رضي الله عنه عن التّبيّ يله أنّه قال : «وَمَا زَا عَلَى الْمائَمَيْن 
َبِحِسَاب ذَلِكَ)”" وهذا ص في الباب» ولأنّ شرط النّصابٍ ثبت معدولا به عن القياس ؛ 
لأنْ الزّكاءً عُرِفَ وُجِويُها شكرًا ليعمةٍ المالٍ . ومعنى اللّعمة يوجَدُ في القليل والكثير إتما 
عَرَفْنا اشر اطه بالتّصٌ» وأنه ورد في أصلٍ النُصاب فبقيّ الأمرُ في الرّيادة على أصل القياس 
إلا أن الرّيادةَ فى السّوائ ئم لا تُعَتَبَرُ ما لم تَبْلْعْ نصابًا دَفْعَا لضَّرَرٍ الشركة إِذِ الشركة في 
E A‏ 

ولابي حنيفة ما روي عن رسول الله أنه قال في كتاب عَمْرِو بن َم : «فإذ بقث 
مائتين فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي كَل أَرْبَعِينَ دِرْهَمْ (”", وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ الأربعِينَ َة . 
وروي عن النّبىّ يل [1/ ١9‏ ب] أنه قال لمُعَاذٍ حينَ وجّهه إلى اليمّن : ١لا‏ تَأَحُذْ مِنْ 
الكسُور شيا فإذَا كَانَ الْوَرق مِانَتَيْ وک تكد متها کا درا > ولا أذ يار فا عن 
يع زين ما قحد نها رهما ولان الأصلّ ان يکود بعد كل صاب عَفو تَر 
لأرباب الأموالٍ كما في السّوائم» ولأن ف في اعتبار الکسور حَرْججا وآئه مَذفوع. 

وحديث عَليٰ رضي الله عنه لم يَرْفْعه أحدٌ من الات بل شَكُوا في قوله : «وما زاد على 
المائّة تن فبجساب ذلك» أن ذلك قول التّبِيّ يل أو قول عَلييٌّ فإ كان قول النّبيّ بك يكو 
: حك وإ كان قول عَليّ رضي الله عنه لا يكونٌ حَجة؛ لان المسألة مختلفةٌ بين الصَحابة 


ل اا ا 


. فى المخطوط : «الزيادة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم »)١0177(‏ والضياء في الأحاديث المختارة 
(۱٥ /۲(‏ برقم »)٥۲۸(‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۳۷) برقم )۷۳۲١(‏ من حديث علي مرفوعًا. وصححه الألباني . 
)۳( تكرر في المخطوط ذكر كلمة: «درهم». 

.)١١۳١( أخرجه الدارمي» كتاب : الزكاة» باب : ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق» برقم‎ )٤( 
من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.‎ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي )٠١ /٤(‏ برقم .)75١5(‏ قلت : في هذا الحديث ضعف شديد في الإسنادء وانظر 
المحل .)5١/5(‏ 








رَوَيْناء وما ذكروا من شكر التّعمةٍ فالجوابٌ عنه ما ذكرنا فيما تقّدَّم؛ لأنّ معنى التّعمةٍ هو 
التَتَعُمُء وأنّه لا يحصّل بما دود النّصاب ثم يَبْطل بالسّوائم مع أنه قياس في مُقابَلة النَصّء 
وأنّه باطل والله أعلّمُ . 





فصل 
E A‏ فَرْبُعٌ العُشْرِ وهو خمسة من مِائَتَيْن ن ؛ للأحاديثٍ التي رَوَيْنا إذ 


ووو بر 


5 زر لاله ٠.‏ دا ادد ية” )€ ° ° 
وقوله ي : «هَانُوا ربع عُشُورٍ ١”‏ أَمْوَالِكُمْ» واف وا ن ربع عشرها . 
[وأمّا صفة الواجب فنذكها إِنْ شاء الله تعالى] 9 . 


فصل [فيما إذا كان ذهب مفردًا] 


هذا إذا كان له فِضَّهٌ مُفْرَدةٌء فأمًا إذا كان له ذَّهَبٌ مُفْرَدُ فلا شيءَ فيه حبّى يَبْنُعَ عشرينٌ 
مثالا فإذا لم عشرينَ يثقالاً ففيه نصفٌ مِثَْالِ؛ لما رُوِيَ في حديث عَمْرِو بنِ حزم 
«والذَّهَبُ ما لم يَبْلُعْ قيمَنُهِ ماني ي رهم فلا صَدَقة فيه فإذا بَلَعّ قِيمَْه مِانَنَيْ رهم ففيه رُبْعْ 
العْشْرِ "*' وكان الدّينارٌ على عَهْدٍ رسول الله له مُقَرَمَا بِعَشْرَةٍ دَراهِمَ . 

وروي عن التّبِيّ بل أنّه قال لعَليٌ : «لَيِسٌ عَلَيِك فِي الذَّهَبٍ رَكَاةٌ مَالَمْ يَبْلُمْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً 
ذا بَلَعَ عِشْرِينَ مِثْقَالا نَفِيهِ ضف مِْقَالِ»”” وسَّواءٌ كان الذَّهَبُ لواجِدٍ أو كان مشئَرَكًا بين 
يِن أنّه لا شيءَ على أحدهما ما لم يَبْلّعْ نَصيب كَل واحِدٍ منهما نصابًا عندّنا") خلاقا 
للشّافعِيٌ”" . والمسالة تأتي في صاب السّوائم إِنْ شاء الله تعالى . 





)١(‏ فى المخطوط: «عشر». 

]سن أبو داود» كتاب: الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم »)١151/7(‏ وابن ماجه برقم (۱۷۹۰) 
بلفظ : «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل . . ٠٠.‏ وابن خزيمة )۳٤ /٤(‏ برقم (۲۲۹۷)» وعبد الرزاق 
(89/4) برقم .)21١91(‏ من حديث علي مرفوعًا. وصححه الألباني . 


.. (۳) ليست في المخطوط . 


. سبق تخريجه . (5) لم أقف عليه‎ )٤( 

69 انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء ›»)٤۳١ /١(‏ المبسوط (۳/ ٠١‏ 5). 

(0) مذهب الشافعية : أنه يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق والذهب. انظر: الأم (؟/ 
a‏ 





¢ ا بدائع الصنائع جا 
فصل [في صفة نصاب الذهب] 


وأمّا صِفَةٌ صاب الذهَّب فنقول: لا يعبر في صاب الذَّهَبٍ أيضًا صِفَةٌ زائدةٌ على كونه 
ا في المضروب والتبرٍ والمصُوغ والحُليّ إلا على أحدٍ قولي الشّافعي في 
الحُليٌ الذي يَجل استعمالّه والصحيح قولّنا 4 لان قوله تعالى : ولد کوت أده 
لَص [العوبة :4.] وقول التبيّ ية في كتاب عمرو بن رم وحديثٍ علي يقتضي 
الوْجوبَ في مُطَْتي الذَمَّب وكذا حكمٌ الدنانير التي الغالِبُ عليها الذَّمَبُ هَبَ كالمحمودية 
والصوريَةٍ ونحوهما. وحكم الذهَب الخالِص سَواءٌ لما ذكرنا . 

الهِرَريَةُ والمرويّةُ وما لم يكن الالِبٌ عليها الذَّهَبُ فتُعمََرُ قِيمَتُها إنْ كانث أثمانا 
اا و للتّجارقء ولا فيُعبرٌ قد ما فيها من الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ وئا؛ لآنْ كل واج يخلص 
بالإذابة ولو زادَ على صاب الذَهَبٍ شيء فلا شيء في الرّيادة في قول أبي حنيفة حتّى تَبْلعَ 
أربعة مُثاقيل فيجبٌ فيها قيراطانٍ . 

وعدد ابى يوست ومحتدو والت اف ينك فى ال رادو وإة فلت بحسات ذلك 
والمسألة قد مرت واللة تعالى أعلَمُ . ا 


فصل [في مقدار الواجب] 


وأمّا مقدارٌ الواجب فيه فرع العشر بحديث عَمْرِو بن حزم وحد يث على رضى الله 
عنهما لأنّ نصفٌ مِثْقالٍ من عشرينَ مثقالا ر ربع عشره . وأما صِفةُ الواجب فنذكرها إن 
قاء الله ا 


هذا إذا كان له فضة مفردة أو دهت مغد باكر( كار له لسار يها تدا كن 


كن واسدييها ناا ان كا عدر مثاقيل ومائة دهم فإنهِ يُضَمٌ أحدُهما إلى الآخَرِ 
فى حَقّ تكميل النّصاب عندنا”" . 





. تقدمت المسألة‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «ولهما». 

(۳( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ .)١947‏ مجمع الأنبر .)۲٠۷ /١(‏ مختصر العلماء /١(‏ ١١٤)ء‏ 
الأصل للشيباني (۲/ 85) . 





ةو عمس عبج 
سد اا لا أحدهما إلى الآخَرٍ بل يُعتَبَرُ كمال التصاب من كَل واجِدٍ منهما 
على جد 
وجه قوله: أنّهما جِنْسانٍ مختلِفانٍ فلا يضم أحدهما للآخَرٍ في تكميل التصاب كالسّوائم 
عند اخختلافٍ الجئس» وإِنّما قلنا: أنهما عَيْنَانِ مختلِفانٍ لاختلافهما صُورةٌ ومعنّى . آم 
الور قاض وان المعنى فلأنّه يجو بَيْعُ أحدِهِما بِالآَحَرٍ مُتفاضِلاً وصار كالإبلٍ مع 
الم بخلافٍ مال التّجارَةٍ؛ لأنّ هناك يَكْمُلُ النّصِابٌ من قِيمّتِها والقيمة ‏ واجدةٌ وهي 
راهم أو دَنَانِيدٌ فكان مال الرّكاةٍ جِنْسًا واجِدًا وهو الذَّهَبُ أو الفِضّةٌ . 
فأمّا الرّكاةٌ ذ ای اتنب رازھ ا تاها در ال ولِهذا لا يُكْمَل به القيمةٌ 


بت 


حالة الانفراد» وإنّما يُكْمَلُ بالرَرْنِ كرت القيمةٌ أو قلت بأنْ كانت رَديئة . 

(ولَمَا): ما وي عن بُكَير بن عبد اله بن الأشَجٌ أنه قال : مَهَْتِ السَّنَةٌ من أصحاب 
رسول الله كله رد بصم الذّمَبٍ إلى الفِضَّةٍ والفِضّةٍ إلى الذَّهَبٍ في ”” | خراج الرّكاةٍ. ولأتهما 
مالانٍ مُتَّحِدانٍ في المعنى الذي تَعَلّىَ به وُجوبُ الرّكاة[١/‏ ۰| فيهما وهو الإعداة 
للتّجارةٍ بأصل الخْلْعَةٍ وال ا ا ار و اچ 
وما وعو رم الكشرظلى كن حال و انما يلين الواعث غد انحاو الال . وأمًا عند 
الاختلاف فيختلف الواجبٌ وإذا انَحَدَ المالان ‏ معنّى فلا يُععَبَرٌ اختلافٌ الصورة 
[كعروض التّجارة ولِهذا يُكَمَل صاب كل واحِدٍ منهما بعُروض التجارة ولا يعبر احتلاف 
لرا كما إذاعاق ل أ قل من عشرينَ يثقالا وأقلُ من ماي وهم ول روم 
للتّجارة ونَقْدٌ البلَدِ في الدّراهم والدّنانير سَواءٌ فان شاء كمّلَ به نصاب الذَّمَبٍ وإِنْ شاء 
كمّلٌ به صاب الفِضَّة وصار كالسّودٍ مع البيض بخلاف السّوائم ؛ لأنّ الحكم هناك مُتَعَلّقُ 


الصرفة 0 انظر : ا أسنى المطالب /١(‏ 20884 حاشية اسار 


المزني .)٤۹(‏ 
(۲) في المخطوط : «القيم». (۳) في المخطوط : «و». 
٠‏ (6) في المخطوط: «المال». (5) ليست في المخطوط . 


() زاد في المخطوط : «كعروض التجارة ولهذا يكمل نصاب كل واحد منهما بعروض التجارة ولا يعتبر 
اختلاف الصورة كما إذا كان له أقل من عشرين مثقالاً وأقل من مائتي درهم» . وهو تكرار ما تقدم. 
والسياق من المطبوع أصح . 


و س بانع الصتائع جا 
بالصورة والمعنى وهما مختلِفانِ صُورةٌ ومعّى فتَعَذَّرَ تكميل نصاب أحدهما بالآخر . 

ثم إذا وجب الزّكاةٌ عند ضَمٌ أحدهما بالآخر اختلفت الرّواية فيما يُوَدَّى رَوَى أبو 
بوسف عن آبي حنيقة أ موتك من باز وم وزان نمت ومن عَشْرةٍ مُثاقيل ذَهَبِ 
يم قال وهو إحدى الرُوايتيْن عن أبي يوسفٌ؛ لأنّ هذاأ قرَبُ إلى المُعادلةٍ والتظر من 
الجانبين . 


سو وو 
ر 


وروي عن أبي بو ورا أخرئ أنّه يقومٌ أحدهما بِالآحَرِ ثم يُوَدي الزكاة من نوع 
واحِدٍ وهو أقرّبُ إلى موافقة نُصّوص الرّكاة. 

ثم اختلف أصحايًا في کیفیة الضم: 

فقال ابو حنيفة: يُضَمٌ أحدهما إلى الآخر باعتِبارٍ القيمة . 

وقال ابو يوسف ومحمّد: يضم باعتبار الأجزاء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا ذكره في 
نوادر أبي ي شام . 

اا تو تور ال اوی نيما اقات قد قبمة أحدقها لخو دة وضياغةه أكثرٌ من وزنه 
بان كان له يائة وركم وخمسة مثاقيل قيمَمّها يائة وزم فعندٌ أبي حنيفة يُقَومٌ الدنانير 
بخلافِ جِنها درام ونُضَعٌ إلى الدّراهم فَيْكَملُ نِصابُ الدّراهِم من حيث القيمة فتجبُ 
الرّكاةٌ وسابائة E‏ قال e‏ لأنّ له نصف صاب الفِضّةٍ 
ورُيُمَ صاب الذَّهَبٍ فيكونُ : لاثة أرباع النّصابٍ فلا يجب شيء . 


+ م 


وم جنا ئركاة اميا بلق لخر اليل كي ايليا وال رابيدوة E‏ 
باعتبارٍ القيمة عند أبي حنيفة فتَبْلُعُ ماين ني وأربعينَ دِرْهَمًا فتجبٌ فيها سِنَّه دَراهِم ؛ 
سا بطوار الاجزار ركرك نمث ساب الل رست تعاب ایک هة 
نِصابًا تامّا فيجبٌ في نصفيٍ کل وَاحِدٍ منهما رُبُعُ عُشْرِه . 

حم ب ا E E El‏ 
مائة] ' ' أو مائةٌ وخمسود دِرْهَمًا وخمسةٌ مُثاقِيلَ ذَهَبٍ أو خمسةٌ عَشْرَ مثقالاً وخمسونّ 


وه تي * 


دَرْهَمًا فههينا لظي نَمرةٌ الاختلافٍ بل يضم أحذهما إلى الآخر ر بالإجماع على اختلافٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 








صبيلة لمعل ج20 
الأصلين عنده باعتبار ر التَقويمِ . وعندهما باعتبار الأجزاء . 

الوب بون سا بيني ب وس ير برح اللو لين 

تجبٌ الزّكاةٌ فيهما ؛ ؛ لأن النُصاتت E‏ صم لا باعتِبار القيمة ولا باعتبار الأجزاء . 

وأجمّعوا على أله لا تُعَبَرُ القيمة في الذَهَّب والفِضَّةٍ عند الانفِراد في حَقّ تكميل 
التٌصابء حتّى أنه إذا كان له إبريق فِضّةٍ وره ائه ّم وقيمَتُه لصناعة انان [لا تجبُ 
فيه الرّكاةٌ] (" باعتبار القيمة . وكذلك إذا كان له آنيةٌ ذَهَّب ورْنُها عَشْرَةٌ وقيمَتُها لصناعَتها 
ياتا درْهَم لا تجبُ فيها الرّكاةٌ باعتبار القيمة . ۰ 

واا القيمة في الذَّهَبِ والفضة ساقطة الاعتبار شرعًا ؛ لأن سائرٌ الأشياء تقوم 
بهما وإنّما المُعتَبَرٌ فيهما الوّرْنُ ألا ترى أن مَنْ مَلَّكُ إبريقٌ فِضَّةٍ ونه يائةٌ وخمسود ورْهَمًا . 
وقيمَئُه ماتا رهم لا تجبٌ الزّكاة؟ . وكذلك " إذا مَلَكَ آنية َب وزْنُها عَشْرةٌ مَثاقيل 
وقيمتها مانا زعم لا تجبٌ الرّكاة :لكات القيما وري 47 فك لد عت 

5000 عَيْنَانٍِ وجب ضم أحدٍ هما إلى الآخر لإیجاب ك الضم 
باعتِبارٍ القيمةٍ كحروض التجارةٍء وهذا؛ لان كمال التُصاب لا ي قى إلا عفد اتساد 
الجنس ولا انّحادَ إلا باعتِبارٍ صِفة الماليّةٍ دون العيْن فإ الأموالً أجناس بأعيانها جنس 
واجد باعتِبارٍ صِفة الماليّةٍ فيهاء وهذا بخلافٍ الإبريق والآنية؛ لأنّ هناك ما وجب ضَمه 
إلى شيء آحَرَ حتّى تُعَبَرَ فيه القيمة وهذا؛ لأنّ القيمة في الذَهَب والفِضَّةٍ إِنّما تَظْهَدُ شرعًا 
عند مُقابَلةٍ أحدهما بالآخَرٍ فان الجؤدة والصّنْعة لا قيمة لها إذا قوبلث بجنْسِها . قال الى 
كل : ١جَيْدُهَا‏ وَرَدِيُهَا سَوَاءه ”* . 

فامًا عند مُقابَلةٍ أحدِهِما بِالآخْرٍ فتَظهّرُ للجودة قيمة» ألا ترى أنه متى وقَّحَتِ الحاجة 
إلى تقويم الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ في حُقوقٍ العِبادٍ تقوم بخلافٍ جلسها؟ فإنٍِ اغتَصّبّ قَلْبًا هسمه 
اكا الجالك المت : قيمَتّه] "© من خلافٍ جيه فكذلك في حُقوقٍ الله تعالى 





)١( ©‏ في المخطوط : «قيمته». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «كذا؛ . )٤(‏ في المخطوط : «فيهما». 


. وقال: غريب‎ »)۳۷ /٤( اد الزيلعي في «نصب الراية»‎ )٥( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 


107١ [‏ ب]ء ولأنّ في التكميل باعتبار التَقُويم ضَرْبَ احتياط في باب العبادةٍ ونّظرًا . 


للفقراء فكان أولى . 

لم عند أبي حنيفة يُعمَبرُ في التَقُوِيمِ مَنْفَعَةُ الفُّقراء كما هو صله حتى رُوِيَ عنه أنّه قال : 
إذا كان لرجل يائ وخمسةٌ وتسعونً دِرْهَمًا ودينارٌ يُساوي خمسة وَراِمَ إن تجبٌ الرّكاةٌ 
والكريان كر ا بالا عكر مها دان 

وهذا الذي ذكرنا كُلّه من وُجوب الضمٌ إذا لم يكن كل واحدٍ منهما ٍصابا بان كان قل 

من التصاب فأمًا إذا کان كُل واحِدٍ منهما صاب تاا ولم يكن زائدًا عليه لا يجبٌ الم بل 
ينبغي أن يُوَدّيّ من کل وا حِدٍ منهما ركاه . ولو ضمٌ أحدُهما إلى الآحَرٍ حبّى يُؤَدى كله من 
اوا علدنا ولك بيد أن يكو التَمُوِيمُ بما هو أنْمَعٌ للفقراء 
راجا وإلافيوَدَى من كل واحِدٍ منهما رُبُعُ عُشْرِه. ون كان على كل واد من النْصابَيْنٍ 
زيادة فعند أبن پوب ومحمَّدٍ لا يجبٌ ضَعٌّ إحدى الرَيادَتَيْن إلى الأخرى ؛ لأنهما يوجبانٍ 
الدّكاةً ذ في الكسورٍ بجساب ذلك . 

وما عن أبي حنيفة فير إن يلَع الرّياد؛ أربعٌ مُثاقيل وأربعينَ دِرْمَمًا فكذلك . وَإن 

كان أئَلّ من أربعة مَثاقيلَوأقَلّ من أربعينَ دما يجب َم إحدى الزيادتيْنٍ إلى الأخرى 
ليم أربعِينَ دِرْهَمًا وأربعة مَثاقِيلَ؛ لأنّ الرّكاةً لا تجبُ في الكسور عندّه واللهُ أعلَم . 


فصل [في نصاب أموال التجارة] 
وأما ًا أموال النّجارةٍ فتقديرُ الصاب فيها بقيمتيها من الدّنانيرٍ والدَّراهِمٍ فلا شيء فيها ما 


لم تَبْلْغْ قِيمَيّها مات رهم أو عشرينَ يقالا من ذهب فتجبٌ فيها الرّكاةٌ؛ وركذا فز لعا 
000 
ا 


وقال أصحاب انكواهو .ولا ركاء فعا اس . 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ 1۱۷۸ء »)١9٠‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۲۷۹). الجوهرة النيرة /١(‏ 
.)١١0 -٤‏ فتح القدير (۲/ ۲۱۷)» مجمع الأنہر (۱/ .)١96‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم : ' قد صح عن رسول الله كل ما يدل على أن لا زكاة في 
عروض التجارة» وهو أنه قد صح عن النبي ماه : ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة ولا فيما 
دون حمس ذود من الوبل صدقة» انظر المحلى (5/ 55). 


iii ie Tit O‏ و و N‏ لسن سيان 








ةل کب ہس( 


وقال مالك : إذا ا 5 رَكَاها لحول وار( 
وجه قول اصحاب الظواهر: أن وُجوبّ الرّكاة إنّما عرف بالتص والتص ورد بوجوبها في 
الذراهم والدنانير ر والسّوائم فلو وجبث في غيرها لوَجبَتَ بالقياس عليها والقياس ليس 


س ت 


بحَجَةٍ حصو صًا في باب المقادير . 
(ولَنَا): ما روي عن سُمْرة بن جُندب أنّه قال :كان د سول الله له يَأمُونَا بخرَاج ج الرّكاة 
ِن ارق الي گئا تعد لبي “ دروي عن أبي ذد رضي الله عنه عن الي أنه قال: 
«في الْْرّ صَدَقَفَه . وقال ككل : «هَائوا رُبْعَ عُشْر أَمْوَالِكَةْ)”' . 
[فاڻ قيل: : الحديثٌ ورد في نصاب الدراهِم؛ لأنّه قال : في آخره : امن کل أريمين يما 


و 


دِرْمَمُ)] . (فالجوابٌ أذ اذل الحفيق) * عا i a‏ وجب 
سَلْبَ عُموم أوَلِهِ أو نحمل قولّه : من كل أربعينَ دِرْهَمٌء على القيمة أي : من كل أربعينَ 
دِرْهَمًا من قيمّتِها دِرْهَمُ . وقال كله : «وَأدُوا ْكاة أنوالكم» ''' من غير فصل بين مال ومالٍ 
اا يوسي برد امي 


الزّكاةٍ كالسّوائم 


)١(‏ نض المال ينض إذا تحوّل نّقدًا بعد أن كان متاعًا . ومنه الحديث : «خذ صدّقة ما قد نض من أموالهم» أي 
0 وغيرها. انظر النهاية لابن الأثير .)۷١/١(‏ 

(۲) في المخطوط: « 

۳ وني بياذ ذهب الالكية قال مالك : «الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذ إذا صَدَّقَ 
ماله ثم اشترى به عَرْضًا برا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخحرَجّ زكاته 
فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم 
نجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة» وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة» انظر 
الموطأ مع المنتقى (۲/ »)١77‏ المدونة (١/۹٠۳)ء‏ التاج والإكليل (*/ ١۸٠-١۱۸)ء‏ الفواكه الدواني /١(‏ 
!(. 

ء)٤٥١( أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» برقم‎ )٤( 
)١577/5( برقم (5)» والطبراني في الكبير (۷/ "151) برقم ا ۰ والبيهقي‎ )١777/7( والدارقطني‎ 


برقم (۷۳۸۸)» من حديث سمرة بن جندب. قال الهيثمي (۳/ 1۹): في إسناده ضعف. وصححه 
لبان 
(5) لم أقف عليه . (1) سبق تخريجه قريبًا. 
(۷) ليست فى المخطوط . (۸) في المخطوط : «وأنه» . 


(5) وان فن الفط يل )١(‏ سبق تخريجه . 





وقد خرج الجوابٌ عن قولهم: إن وُجوبَ الركاةٍ عرف بالتص ؛ لأنا قد رَوَيْنا النَص في 
انا على ات ات حرق انهل و لبعد ا ا 
بإعانة العاجز إلا أن مقدار اراس عرف بالسئع .وما ذكر مالك غير سَدِيدٍ؛ لأنّه وُجَدَ 
سببٌ وجوب الرّكاةٍ وشرطه في کل حول فلا معئّى لتخصيص الحولٍ الأول بالؤجوب فيه 
كالسواء تم والدَراهِمٍ والدّنانير» وسَواءٌ كان مال النُجارةٍ عُروضًا أو عَقارًا أو شيا يما يكال 
أو يورَّنُ؛ لأنّْ الوُجوبَ في أموالٍ التَّجارةٍ تَعَلّقَ بالمعنى وهو الماليّةٌ والقيمة» وهذه 
الأموال كُلّها في هذا ”“ المعنى جِنْسسٌ واحِدٌّ. وكذا يُضْمّ بعض أموال التّجارةٍ إلى البعض 
في تكميل التنُصاب لما قلنا . 

وإذا كان تقديرٌ النّصِاب من أموالٍ التّجارةٍ بقيمَتِها من الذَّمَبٍ وَالفِضَّةٍ وهو أن بلع 
قيمَتّها مقدارٌ زصاب من الذَهَّب والفِضّةٍ فلا بُدَ من التَُوِيِم حتّى يُعرف مقدارٌ الصاب ثم 
بادا تقد م؟ ذكر القّدوري في شرجه مختصر الكَرْحيّ أنه يوم بأوفى القيمََينِ من الدراهم 
والدنائير حقى ها إذا بت باریم بالتراهم صاب ولم مي انار قوق بما م ب 
الات موكذا زر عن ابي ختينة فى ااال انه يقَومُها بانع التَقْدَيْنِ للفقراء . 

وعن أبي يوسفف: أنه يَقَوّمُها بما اشتراها به فإِنٍ اث شتّراها بالدراهِم قَوَمّها بالذراهِم وإِنٍ 

شتراها بالدنانير قَوْمّها بالدّنانير وإنٍ اشتّراها بغيرهما من العغروض أو لم يكن اث شتّراها بان 
مع مويو عبد عو ووه 
بقَوّمُها بالتْدٍ الغالب على كَل حال . 

وذكر في كتاب الرّكاة أذ نه يُقَومُها يوم حال الحول إِنْ شاء بالدّراهِم وإِنْ شاء بالدّنانير. 
وجه قول محمدٍ أن الَفُوِيمَ في حَقٌ الله تعالى يُعتَبَرُ ِالتَقُويمِ في حَقَّ اليباد ثم إذا وقَعَتِ 
الحاجةٌ إلى تفريم شيء من ححُقوقي العباد كالمغصُوب والمُستهْلك يوم لد اغالب 13/ 
١3أ]‏ في البلدةٍ كذا هذا . 

٠‏ وجه قول آي يوسف: أن المشترى دل وحكمٌ البدل يُعَبرُ بأصله فإذا كان مشتَرَى بأحد 
ادن فتقويمه بما هو أصلّه أولى . 





)١(‏ في المخطوط: «حق» 











م كتف لزق > G4)‏ 


وجه رواية كتاب الزكاةٍ: أن وُجوبَ الزكاة في عروض التجارة باعتِبارٍ ماليّتها دون 
أعيانهاء والتَقُوِيمُ لمعرفةٍ مقدارٍ الماليّةٍ والتقدانِ في ذلك سيّانٍ فكان الخيارٌ إلى صاجب 
المالٍ يمومه بأيُهما شاء . ألا ترى أن في السّواء ئم عند الكثرة وهي ما إذا بَلَعَتْ مِاتَتَيْن ين الخياد 
إلى صاجب المال إن شاء أدّى أربم جقاق وان شاء حمسن بات لَبون؟”') فكذا هذا . 

وجه قول ابي حنيفة: أن الدَراهِمَ والدّنانيرٌ وإنْ كانا في النَمَنيةٍ والتَفُويم بهما سَّواءٌء لكنا 
رَجَحْنا أحدّهما بمُرَّجُح وهو النَظرٌ للفقراءء والأخذ بالاحتياطٍ أولى آلا ترى أنّه لو كان 
بالتفويم بأحدهما يَيِمُ النْصابٌ وبالآحَرٍ لا فإ يرم بما يم به النْصابُ الفا 
واحتياطا؟ كذا هذا ومشایځنا حَمَلوا رواية كتاب الرّكاةٍ على ما إذا كان لا يتفاوت التَفْع 
في حَقٌ الفقراء بِالتَفُوِيم بأيّهما كان جَمْعًا بين الرّوايتيْن . 

وكيقما كان ينبخي أن يقم أدتى ما تلق عليه اسم راهم أو الدنانير وهي التي يكون 
الغالبُ فيها الدمَبٌ والِضّة» وعلى هذا إذا كان مع عُروض التُجارة ذَهَبٌ وفِضّةٌ فإ 

يَضْمها إلى الغروض ويِقَوٌمُه جُمْلة؛ لأنّ معنى التّجارةٍ يَشْمَلُ الكل لكنْ عند أبي حنيفة 
ق باعار لم إن شا قو المرن وله إلى الب لط وا شه قز 
الذهَبً والفِضّة وضَمَّ قيمَتَهما إلى قيمة أغيان التجارة وعندهما يضم باعتبار الأجزاء 
تقَوْمُ العروض فيَضُمٌ قيمَتها إلى ما عندّه من الذّهَبٍ والفِضَّة فإنْ بَلَعَتٍ الجُمْلة صاب 
تجبُ الرّكاةٌ وإلاً فلا ولا يْقَرَمُ الذَهَبُ والفِضّةُ عندهما أصلاً في باب الرّكاةٍ على ما مء 
فصل [في صفة نصاب التجارة] 

وأمّا صِفة هذا النّصِاب فهي أن (يكون معد للتجارة وهو أن يُشيكها للتجارة 
وذلك بنية التجارة مُقارَنة لعَمَلٍ التّجَارةٍ لما ذكرنا فيما تقَدَّمَ بخلاف الذَّهَبٍ والفِضَّة فإنّه لا 
يحتاجٌ فيهما إلى : نة التُجارةٍ؛ لأنّها مُعَدَة للنّجارةٍ باصل الخِلْقةِ فلا حاجةً إلى إعداد العبد 
ويوجَد الإعدادُ منه دَلالةَ على ما مر . 





¿ من الإبل : ت في ذكر بن ل : معجم لع 


(؟) في المخطوط : «تكون معدة) . 


هه 


فصل [في مقدار الواجب في النصاب] 
وأمًا مقدارٌ الواجب من هذا اللصاب فما هو مقدارٌ الواجب من صاب الذهَّب والْفِضَةٍ 
وهو ربع العشر؛ 4 ا مال الكجا رو ا که بسن الاح را فككان ارا 
فيه ما هو الواجبٌ في الذَهَّب والفِضَّةٍ وهو رَيُمٌ العْشْرِ» ولقولٍ النبى ية : «هاتوا رَبُعَ عشورٍ 
أموالكم»” “من غير فصل . 
فصل [في صفة الواجب في مال التجارة] 
وأمّا صِفة الواجب في آموال التّجارةٍ فالواجبُ فيها رُبُعُ عْشْرٍ العيْنِ وهو الصاب في 





وقال بعض مشايخنا: هذا قول ا يوسفّ ومحمِّدٍ وأمًا "على قول أبي حنيفة 
فالواجبُ فيها أحَدٌ شيكَيْن : نا العيْنُ أو القيمةٌ فالمالِكَ بالخيارٍ عند حَوّلانِ الحولٍ إِنَّ شاء 
احرج رُبُعَ عُشْرٍ العيْنِ وإ شاء أخرج رُبّعَ عُشْرٍ القيمة» وبَنَوًا على هذا بعض مَسائلٍ 
الجامع فيم كانث له مانا يز حِنْطةٌ للتّجارةٍ قيمَمُها اتا ْم فحال عليها الحول فلم 
Sh Rs‏ 
حتّی صارث قيمَتها أربعًوائة رهم ؛ إن على قول أبي حنيفة : : وإِنْ ادى من عَيْنِها يودي 
خمسة أقفزةٍ ف فى الريادة والتقْصانِ جميعًا؛ لأنّه م بين آنه الواجبٌ من الأصل فإِنْ آدّى القيمة 
يودي خمسة اه في الرّيادةٍ والتْقْصانٍ [جميعًا] ؛ لاه تين انها هي الواجبةٌ يوم 
ل ظ 

وعند أبي يوسف ومحمّد: ان أذى من ينها يودي خمسة أقفزة فى في الرّيادة والتّمْصانٍ 
جميعا ذأكما قال انر خا : وإ اى من القيمة يودي في التقْصانٍ ورهَمَيْنِ ونصمًا وفي 
الريادةء ل E‏ الا 


و 


التفل إلى القيمة يوم الأداء في فِيُعتَبَرٌ قيمَعّها يوء ° ' الأداءء والضّحيحٌ | ان هذا مذهبٌ جميع 
أصحابنا؛ لان المذمب عدتهم الله ا هلك الاب بعد الحول تسمل لكا سواء كان من 





)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (۲) فى المخطوط : «فأما». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط: «وقت». 





GD 


السوائم أو من أموال التجارة . ولو كان الواجت أحدهما غير عَيْن عند أبي حنيفة لَتَعَيَنَتِ 
القيمة عند هلاك العيّن على ما هو الأصل : ف ارين قدت إذ تقلك احا ا 
الخد . 


وكذا لو وهّبّ النُصابٌ من الفقير ولم تحض تحضر النيّهُ أصلاً سَقَطْتْ عنه الزّكاةٌ» ولو لم 
يكنٍ الواجبٌ في النّصابٍ عَيْنَّا لما سَقَطْتْ كما إذا وهب منه غير التصاب . وكذا إذا باع 
صاب الزكاةٍ من السّوائم والسّاعي حاضِرٌ إن شاء أخذ من ”“ المشئري وإِنْ شاء أخذ من 
البائع» ولولا أن الواجبٌ ربُعُ ١10١/13‏ ب] عُشْرٍ العيْنٍ لما مَلَّكَ الأخدّ من غير المشتّري» 
فدَل أن مذهبَ جميع أصحابنا هذا وهو أن الواجب ربع ع فشر العتق إلا عفد انى حديقة 
ترات عن السول كل ر المت من عيبت كمال لأ بن ت لد 1ك وى 
الواجبٌ ربع عَشْرٍ العيْنِ من حيث الصورة والمعنى جميعًا لكنْ لمَنْ عليه حَق لتقل من 
العيْن إلى القيمة وقتّ الأداء" " . 

ومسائل الجامع مَبنيةُ على هذا الأصلٍ على ما نذكرٌء وقال الشَافعيُ : الواجبٌ من قدر 
الزّكاة بعد الحول في اذم ة لا في النُصاب” "© وعلى هذا ينبني ما إذا مَلَكَ مال الرّكاة بعد 
الحولٍ وبعد التمَكن من الأداء أنه تسقّطٌ عنه الرّكاةٌ عندّناء وعنده لا تفط . 


وإذا هَلّكَ قبل التَمَكنَ من الأداء لا تجبٌ عندّنا" ' وللشافعيٌ قولان””©: في قول لا 





() زاد فى المخطوط : «عين». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ ٤۱۷٠ء‏ 20170 تحفة الفقهاء »٠٠٠/1(‏ 207077 البناية شرح 
الهداية (۳/ "471 - 5760)» فتح القدير مع الهداية (؟/ 5١١‏ - 75077)» الاختيار (1/ 423١7‏ مجمع الأنهر 
مع ملتقى الأبحر .)۲٠۳/۱(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أنه إذا هلك المال بعد إمكان الأداء ضمن . انظر : الأم (۲/ ١٠)ء‏ حلية العلماء (/ 
۹ °( المجموع شرح المهذب (ه/ )٣٣٣۳‏ , 

,)١ه‎ /١( الجوهرة النيرة‎ .)۲٦۹ /١( تبيين الحقائق‎ .)۱۷١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 
. )”51 /۲( رد المحتار‎ .)۲۳١ /۲( درر الحكام (۱/ ۱۷۹)ء البحر الرائق‎ 

| (6) وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازيى: : «إذا ملك النصاب وحال عليه الحولء ولم يمكنه الأداء 
ففيه قولان: قال في القديم: لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء» . . . وقال في الإملاء: تجب. وهو 
الصحيح»» انظر : : المهذب مع المجموع (ه/0741: الأم (1/5)؛ أسنى المطالب )١٠١ /١(‏ الغرر البهية 
)1١794/5(‏ > حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ 08)» مغني المحتاج (۲/ »)٠١١‏ حاشية الجمل (۲/ ۹٤۲)ء‏ تحفة 
الحبيب م0 التجريد لنفع العبيد (؟7/ /0). 
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تجبُ أصلاء وفي قول تجبٌ ثم تسقط إلى عا ولا حلاف في أن صَدَقَةَ الفطر لا 

سمط بهَلاكِ التٌصاب؛ وعلى هذا الخلا اضر والخراج . 

وجه قول الشافعي: أن هذا حَقّ وجب في مه وتقَرََ بالتّمَكن من الأداء فلا يسقّط بهّلاك 
الأصاب كما في دُيونٍ اليباد وصَدَقَةٍ الفطر. وكما في الحج فإنه إذا كان موسِرًا وقت 
خروج القافِلةٍ من بده ثم هلك نّ ماله لا يسقّط الحج عنه وإِنّما قلنا: إِنّه وجب في ذِمّتِه؛ 
لأنّ الشَرعَ أضافٌ الإيجابّ إلى مالل لا بعَيْيه . قال التب ڳل : "في مائَكَي وزم خَمْسَةٌ 
دَرَاهِمَه وَفِي أَرْبَعِينَ شاو شا“ أوجب حمسة وشاةً لا بعَيْيْهاء والواجبُ إذا لم يكن عَيْنَ 
كان في الذَّمّةٍ كما في صَدَّقَةٍ الفطر ونحوهاء ولأنَّ غاية الأمر أنّ قدرَ الرّكاةٍ أمانة في يَدِه 
لكّه مُطالّبٌ شرعًا بالأداءِ بعد التَمَكُن منه ومَنْ مَتَعَ الح عن المُسبَحَقٌ بعد طَلَبِهِ يُضْمَنُ 
كما في سائر الأماناتٍ . 

والخلافٌ ثابتٌ فيما إذا طَلَبّه الفقيرُ أو طالَبّه السّاعي”" بالأداء فلم يُوَدٌ حبّى َلك 
النصاب . 

وتقاء أن اك نواد ا ل جا ات لأوجة للازل: لأن نجل 
او الا مشر عدو ات ا اد الجاني» ان ایرد رفت 
والشقص" الذى فيه الشفعة إذا ضار بحرا 

والدَلِيلٌ على أن [مَحَلَّ] © أصل الواجب هو النّصابُ قوله تعالى : «خُذ ين امَو 
صك [الدوبة :+50 » وقول الب يلي : «خُذْ ِن الذُهَب الذُهَبَ » وَمِنَ الفِضّة الْفِضْةَ » وَمِنَ 
الإبلٍ الإبلَ»”*' الحديتٌ .ومن كلمة تَْعيض فيقتضي أنْ يكون الواجبٌ بعض التُصاب . 
وقوله لا : «فِي مانن ۾ وزم حََمسَة راهم » وَفِي أَرْبَعِينَ شا وَشَاة 29 جعل الواجبٌ مَظروقًا 

في التصاب؛ لأنّ «في» للظَرْفٍء ولان الرّكاةَ عرف وُجوبُها على طَريقٍ امسر وطيبة النَفْسِ 
ود ال 2 وُجوبُها بالمالٍ التامي الفاضل عن الحاجة الأصليّةِ وشُرِطً لها الحول 
)١(‏ سبق تخرجه قريبًا. , 
(۲) الساعي: هو الذي يجبي الزكاة ويَسُعى في القبائل لجمعها. انظر الموسوعة الفقهية (۲۹/ ۲۲۷). 
(۳) الشقْص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء . انظر النهاية لابن الأثير (۲/ .)٤۹١‏ 


. ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه‎ )٤( 





وكمالٌ الصاب . ومعنى اليّسِرِ في كونٍ الواجب في النَّصابٍ يبقى ببّقائه ويَهْلِكَ بهّلاكهء 
ولا سبيلَ إلى النّاني؛ لأنْ وُجوبّ الضَّمانٍ يستدعي تفويتَ يلك أو يَدٍ كما في سائر 
الضّمانات» وهو بالتأخير عن أوّلٍ أوقات الإمكان لم يُمَرْتْ على الفقير ملكا ولا يدا فلا 
يُضْمَنُ بخلافٍ صَدَقة الفِطر والحجٌ؛ لأنّ مَحَلَّ الواجب هناك ذْمَّتُه لا ماله وؤْمّمهِ باقيةٌ بعد 
مَلاكِ المالٍ. 

وأمًا قوله: إِنّهِ مَتَعَ حَقَّ الفقير بعد طلبه فنقول : 3ع لفقي نانك تعدا لهذا E‏ 
فن له أنْ يصرقّه إلى فقيرٍ آخَرٌَء وإِنْ طالَبّه السّاعي فامبَتَعَ من الأداءِ حتّى هَلَكَ المال قال 


وس و 


آهل العراق من أصحابنا: إِنّه يَضْمَنُ ؛ لأنّ السَاعي مُتَعَيّنُ للأخذٍ فيلرّمُه الأداء عند طَلَبه 
فصي بالامتناع موتا فيضن . 

ومشايحنا بما وراء اهر قالوا: إله لا يَضْمَنُ. وهو الأصَح فإنّه ذكر في كتاب الرّكاة إذا 
0ص حَبَسَ السّائمة بعد ما وجبت الرّكاة فيها حتّى توِيَّث لم يَضْمَئْها ومعلوم أنه لم يَرِذْ بهذا 
لحن أن يمتمها العف والماء؛ لأ ذلك استفلاك لها ولو استفلكهايصيُ ضاي لزكاته 
وإِنّما أراد به حَبْسَّها بعد طلب السّاعي لها . 

والوبجه فيه أنه فوت بهذا الس داكا ولا بدا على حل فلا يمير ضابناء ولهارأ 
في اختيار مَحَل الأداء إِنْ شاء من السّائمة وإِن ا فإتّما حبس السائمة ليود 
من محل ار قلا ضيه شنامتا هذا إذا ملك كل النضات: 


فان هَلَّكَ بعضّه دونَ بعض فعليه في الباقي حِصته من الزّكاة إذا لم يكن في المالٍ ل فضل 
على التّصابٍ بلا خلافي؛ لأنّ البعض مُعمَبَرٌ بالكل > ثم إذا هَلّكَ الكل سَقَطَ جميمٌ الرّكا : 
فإذا هَلَّكَ البعض يجب ”*' أنْ يسقط بقدره . 

هذا إذا لم يكن في المال َر أن إذ اجتمع فيه النْصابٌ والعفوٌ م لَك البعض 
فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف : يُصْرَفُ الهلاك إلى العفو أرَلاً كانه لم يكن في مله إلا 
النّصِاتُ . وعندٌَ محمَّدٍ ورفر يُصْرَفُ الهلا إلى [1/ ؟17أ] الكل شائمًا حى إذا كان له 
تسعةٌ من الإبل فحالٌ عليها الحول ثمٌ هَلَكَ منها أربعةٌ فعليه في الباقي شاةٌ كايلة في قولٍ 
أبي حنيفةً وأبي يوسفت» وعند محمَّدٍ ورُفر عليه في الباقي خمسة أتساع شاة. 
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)١(‏ في المخطوط : ل(اوجب؟. 





GP‏ 7 يدل الصلات ےک 

والاصل عند أي حنيفة واي يوسف: أنّ الوؤجوبٌ يتَعَلّقُ بالنّصابٍ دونً العفو وعند محمَدٍ. . 
A a a‏ : في خَمْس مِنَ الإبل شَاةً إلى 
0 خمر أن الوُجوب يلق بالكل ولان سب الأجوب هو المال لثامي والعفة 
مال نام . . ومع هذا لا تجب بسببه زيادةٌ على أن الوُجوب في الكل يره إذا قضى القاضي 
بحُن بشهادة ثلاث تمر كان قضلؤًه بشهادة الكل ٠‏ وإنْ كان لا حاجة في القضاء إلى القالتء 
وإذا ثبت أن الوجوبٌ في الكل فما هَلّكَ يَهْلِكُ براه وما بّقي يبقى بركاته كالمال 
لمشت لك:. 

داح ابو حنيفة وأبو يوسف بقول التي ڳا في حديث عرو بن حزم اني نس بن 
الإبل السَائِمَة شاه وَلَيِسَ ذ في الرْيَادَةٍ شئ نْءٌ حَنَّى کون عضا(" ا و في 
حفس وَعِشْرِينَ من الإبلٍ بن مَخَاض ولس في اليا شَيْءٌ إلى خَمْسٍ وَثَلائِينَه ”" وهذا نص 
على أن الواجب في النْصاب دود الوقص ولان الود ول 3 ا 
الأصابَ باسيه وحكمه يسمَغْني عن الوقص والوقص باسيه وحكيه لا يستكي عر 
الصاب ج . والمال إذااشَمَلَ على أصلٍ وب فإذا هلك منه شيء يُضْرَفُ الهلاك إلى الت 
دود الأصلي كمال الُضاربة إذا كان فيه رن َلَكَ شية منه يضْرَفُ الهلا إلى ال ح دون 
رأس المالٍ كذا هذا . 

وعلى هذا إذا حال الحول على تَّمانِينَ شاو ثي هَلّكَ أربعوة ” ارت ار ف 
في الاربعينَ الباقية شاةً كال في قولِ أبي حنيغة وأبي يوسفٌ رحمهما الله ؛ ؛ لأن الهلاك 
يُصْرَفَ إلى العفو أوَلاً عندَهما فجُول كان الغكم أربعوتَ من الابتداء . وفي قولٍ محمَّدٍ وزفر: 
عليه في الباقي نصف شَاة؛ ' لأنَ الواجب في الكل عندّهما وقد هَلَكَ الصف فيسقّطٌ الواجث 
بقدره ولو َلك منها عشرود وبقيّ ُو فعليه في الباقي شاةٌ عند أبي حنيفةً وأبي يوست 





. سبق تخریجه . : (۲) سبق تخريجه‎ )١( 

() أخرجه النسائي» كتاب : الزكاة» باب: زكاة الغنم ل ا 
أبي بكر المشهور» رای أحمد (۷۳). وأصل الحديث في الصحيحين . 

(؟) الوّقص : : ما بين الفريضتين من تُصّب الزكاة مما لا شيء فيه من كل الأنعام . انظر: المصباح المثير (ص 
1»). معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ("/ .)٤۹٤‏ 

(5) في المخطوط : «الأربعون». 








وعندَ محمَّدٍ ورُفر ثلائةٌ أرباع شاةٍ لما قلنا وعلى هذا مُسائل في الجامع . 

نم اختلف أصحانا فيما بينهم فعنة أبي حنيفة الواجبٌ في الدَراِم والذنائير وأموالٍ 
التّجارَةٍ جزء من النّصِابٍ من حيث المعنى لا من حيث الصّورة» وعند أبي يوسف ومحمَدٍ 
رحمهما الله الواجبٌ هو الجزءٌ منه صُورةً ومعئّى لكنْ يجوز إقامة غيره مُقامه من حيث 
المعنى وَيَبْطُلُ اعتِبارٌ الصورة بإذنِ صاحب الحقٌ وهو الله تعالى . ۰ 

وأمًا في رَكاةٍ السّوائم فقد اختلف مشايحُنا على قول أبي حنيفة قال بعضهم : الواجبٌ 
هناك أيضًا جزءٌ ب الاب م بيك ان رر ر ملا وی چان 
اللصاب للتفدير» وقال بعضهم : الواجبٌ هو المئصوص عليه لا جزءٌ ا 
من حيث المعنى» وعندّهما الواجبُ هو المنْصُوصٌ عليه صُورةٌ ومعّى» لكن يجوز إقامة 
غيره مقامه من حيث المعنى دونَ الصّورَةٍ على ما ذكرنا . 

TRS E واوا‎ TS O الود يه‎ 

ني زم ولا مال له غير ذلك وحالّ عليها الحول فإ أدّى من عَيْئِها يُوَدى خمسة أقفِزةٍ 
بلا خلافي؛ لأنها هي رُبُعُ عُشر النُصابٍ وهو الواجبُ على ما مرّ» ولو أراد أن يودي 
القيمة جاز عندنا" خلاقًا للشّافعيت» لكن عند أبي حنيفة في الزّيادةٍ والتْقْصانٍ جميعًا 
يودي قيمَتها يوم الحولٍ وهي خمسة دَراهِمَ» وعندهما في الفصلينٍ جميعًا يردي قيمتّها 
يوم الأداء في النّفْصانٍ دِرْهَمَيْنِ ونصفًا وفي فى الريادة عَشْرةً . 

همايقولان: الواجبٌ جزءٌ بن اللفبات وقد المتشوس عليه 12 لساري اذ 
الشرع 00 وما تقد اللي . وَالتَيْسِيرٌ له في الأداء دون 
الواجب ' “. وكذا الحاجة إلى تفل حٌَّ الله تعالى إلى مُطْلَتٍ المالٍ وقتّ الأداء إلى الفقير 





. في المخطوط : (القيمة»‎ )١( 
انظر في مذهب الحنفية : معدم 0 العرط 19101 ا 20 تع‎ 0 


Ee‏ و د 


(۳) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات . وبه اتفقت نصوص الشافعية . 
انظر: الحاوي الكبير »)١59/5(‏ المجموع (5/ .)٤١١ - ٤١١‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «الوجوب». 


ضنة 





62 فبَقيّ الواجبُ إلى وقتٍ الأداء في امَو عَيْنْ المنصُوص عليه وجزء الأصاب» ثم عند / 


الأداى تلق فكل اة ال م انَل كما في ولد المغرور أنّه يُضَمَّنُ 


ر 


المخرور قيمته الماك يوم التضمينِ؛ لأ الول في حَقّه؛ ون عُلَقَ حُرُ الأصلٍ ففي حَقٌ 
المستجق جُول مَمْلوكًا له لحُصُولِه عن مَمْلوكَيَه وإنّما يُنْقَلُ عنه حَقّه إلى القيمة يوم 
الخصومة فكذا ههنا . ظ 
وابو حنيفة يقول: الواجبٌ هو الجزء من التُصاب. غير أن وُجوبّه من حيث إِنَّهِ مُطْلَتُ 
المالٍ لا من حيث إِنّه جزءٌ من النّصابٍ بدليلٍ أله يجوز [1/ 171 ب] أداءٌ الشَاةٍ عن خمس 
باب ريم يي ايد الي 
في الأعْلَبٍ حتّى أنّ الأداء من غير الجزء لو كان يسر مال إليه وعند مَيْلِه إليه يتين أنه 
E‏ لأنّه [هو] "لان الما بهذا مر رایت جن رن ان . وكذا 
المنصوص ل عليه معلول بمُطْلَقٍ المالء والتَعَلّقُ به به للتَيْسِيرٍ بدليل جواز أداء الواجِدٍ من 
الخمس» والنَاقةٍ الكؤماء ” عن بنتٍ بنتٍ مَخاضٍ فكان الواجبٌ عند الحول ربع العُْشْرٍ من 
حيث إله مال والمنصُوص عليه من حيث إل مال وجب اعتيا قبتي يوم اجو ولا 
يعبر التَعَيْرُ بسبب فصان السعرٍ؛ ENE N‏ 
الفقراء . وأمًا في السّوائم اختلف المشايح على قولٍ أبي حنيفة قال بعضهم : يُعَبَرُ قيمَنُها 
يوم الوجوب كما في مال التجارة؛ لأنّ الواجبٌ جزءٌ من النّصابٍ من حيث إِنّهِ مال في 
جميع أموال الرّكا . 
وقال بعضهم: يوم الأداء كما قالا؛ لأ الواجبٌ نَمَّةَ هو الملصوص عليه صُورَةٌ ومعنّى 
ولكنْ يجوز إقامة غيره مُقامه واللهُ أعلَمُ . 
٠‏ وكذلك الجوابٌ في مال الرّكاة إذا كان له جاريةً نُساري مال تين في جميع ما ذكرنا من 
ٍلمع إلى زيادوأو فصان وللمس ةروع لتمرُ] ۴ في كتاب الزكا من الجا 


و 


هذا إذا هلك النَّصِابُ بعد الحولء قَأمًا إذا تَصَرَفَ (فيه المالك) “© فيل جو ت 





. في المخطوط : «ينتقل» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
5 /١( الناقة الكوماء: هى الطويلة الستام» والكؤم عظم في السنام . انظر لسان العرب‎ (۳) 
ليست في المخطوط . (5) و في المخطوط : «المالك فيه».‎ )٤( 


ES‏ ل ا لوو O O POR E I‏ ا تن 





aN E IE HA HL‏ .وات “ىن ع نوريا 


عندّنا يجورٌ وعندٌ الشافعيٌ لاء وهذا بناءً على أصلنا أن التَصَرّفَ في مال الرّكاةٍ بعد 
وُجوبها جائرٌ عندّنا حتّى لو باع صاب الرّكاةٍ جاز البيْعُ في الكل عندنا . وما عند الشَافعيّ 
فلا يجورٌ في قدر الرّكاةٍ قولاً واجِدًا . وله في الرّيادة على قدرٍ الرّكاةٍ قولانِ . 

وجه قوله: أن الواجبّ جزةٌ من التّصاب لما ذكرنا من الذلائل فلا يخلو إما أن يكونَ 
ُجويُه حَمًا للعبدٍ كما قول أو حَقًا لَه تعالى كما يقولونٌ وكُلُ ذلك يمئعٌ من الصف فيه 
ولنا : أنَّ الزّكاةً اسم للفعل وهو إخراجٌ المالٍ إلى الله وقبل الإخراج لاحَقَّ في المالٍ حتى 
يمع تفا لع فيه يلمد كلع إذا جى جناية فباعه المولى فين *'' ينم بيْعْه ؛ لأنّ الواجبّ 
فيه هو فعل الدَفْع فكان المحل خاليًا عن الحقّ قبل الفعلٍ : فتَمَدَ ”" البيْعٌ فيه كذا هذا . 

وإذا جاز التَصَرُفَ في النّصابٍ بعد وُجوب الرّكاةٍ فيه عندّنا فإذا تَصَرَ رف المالك فيه ينظ 
إن كان استِبْدالاً بمثله لا يَضْمَنٌ الرّكاةً وينْتقِلُ الواجبٌ إليه يبقى ببقائه ويسفط بِهَلاكِه؛ 
وإِنْ كان استِهّلاكا يَضْمَنْ الرّكاةً ويصيرٌ دَيْنَا في ذْمُتِه ميان :ذلك ذا تحال الجر غا هال 
الّجارة ووَجَبّتْ فيه الرّكاة فأخرجه الماك عن مله بالدّراهم والدّنانيرٍ أو عرض التّجارةٍ 
فباعه بمشل قِيمّتِهِ لا ب تكلم الذكاء + ا اتلك الاج يل لامو مكل إلى عش ا 
اال فى مال ال ار ةجر المع وهر الماك لا الطورة فكاة الأول قات امي فن 
الواجبٌ ببّقائه ويسقّطٌ بهّلاكه . وكذا لو باعه وحابى بما يتغابَّنُ النَاسٌ في مثله ؛ لأن ذلك 
يِمّا لا يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه فجُيل عَفُوًا ولهذا جيل عَمُوًا في بَيْع الأب والوّصيّ وإ حابى 
بما لا يتغابَنٌ النَّاسُ في مله يَضْمَنُ قدرَّ رّكاة المُحاباة ويكونُ دَيْنَا في ذْمَتِه ركاه ما بقيّ 
يتحول إلى العيْن يبقى ببقائها ويسقّطّ بهلاكها . 

ولو أخرج مال الرّكاةٍ عن مِلْكِه بغيرٍ عِرَضٍ أصلاً بالهبة والصَدَّقةٍ من غير الفقير 
والوَصبَة أو برضي ليس بمال بان تَرَدجَ عليه امرأة» أو صالَحَ به من د العم أو 
اختلعثٌ به المرأة يَضْمَنُ الرّكاةً في ذلك كله ؛ لأنّ إخراجٌ المالٍ بغيرٍ عِرَضٍ إتلاف له . 
وكذا بعِوّض ليس بمال . 

وكذا لو أخرجه بِعِوّضٍ هو مال لكتّه ليس بمال الرّكاةٍ بان باعَه بعبدٍ الخِدْمةٍ أو ياب 
ET‏ هَلَك ؛ لأنه أبطّلَ المعنى الذي صار المال به مال الرّكا و 


. في المخطوط : «نفد. (۲) في المخطوط : «فينفد؛‎ )١( 








GD» 


فكان استهْلاكه 27 فى حى الرّكاة . 

وكذا لو استاج به ميا من الأعيان؛ لأ المناِع» وإ كانث مالا في نفيها لكتها ) 
e‏ ؛ لاه لا بقاة لها وكذا لو صرف مال الرّكاةٍ إلى حوائجه بالأكل والشُرب 
والس لوجود حقيقة الاستَهْلاك . 

وكذا إذا باع مال التّجارةٍ بالسّوائم على أن يَتْرْكَها سائمة يَضْمَنُ الرّكاةً؛ لأنّ رَكاءَ مال 
التّجارَةٍ خلافٌ رَكاةٍ السّائمة فيكونٌ استِيْلاكًا . 

ولو كان مال الرّكا سائمة فباعَها بخلافٍ جِئْسِها من الحيّوانٍ والعُروض والأثئمانٍ أو 
بجنسها يَضمَنْ ويّصيرُ قدرٌ الزكاقٍ ينا في وميه لا سقط هلال ذلك الْعِرَضٍ "© ؛ لما ذكرنا 
أن وُجوب الرّكاةٍ في السّوائم ِتَعَلّقُ بالصّورة والمعنى فَبَيْعُها يکود استِهّلاكا لها لا 
استِيدالاء ولو كان مال لكا راي أو ”" دَنانيرَ [1/ *17أ] فأقرّضًها بعد الحول 
فتَوّى ى المال عندّه ذُكِرَ في العُيونٍ عن محمَّلٍ أنه لا ركاءً عليه ؛ لأنه لم يوجَدْ منه 
الإتلاف . وكذا لو كان مال الرّكاة تَوًْا فأعارّه فِهّلّكَ لما قلنا. 


وقالوا ف عبد التٌجارة: إذا قََلّهِ عبدٌ حَطَأ فدَفَعَ به : إن الثاني للتجارة؛ لأنّه عوض عن 
لال قانم تقام كأنه هوء ولو عله عدا وصالحه المولى من الم على عب أو غيره لم 
يكنْ للتجارة؛ لال الثاني ليس بِعِرَضٍ عن الأوَلِ بل هو عِوَضٌ عن القصاص والقصاص 
ابسن ينمال 

وقالوا فم اشترى عصيرًا للنّجارة فصار حَمْرَا ثم صار خَلا: إنه للجارة؛ لان 
العارض هو التَحَمْرُ وأثر النَحْمْرٍ في زَّوالٍ صِفة التَقَوُم [و] “لا غيرَء وقد عادت الصّفَةٌ 
بِالتَخَلّلِ فصار مالا مُتَقَرْما كما كان وكذلك قالوا فى في السا إذا مانّثْ فدُبعٌ جلدُها أن جلدّها 
يكو للنّجارةٍ لما قلنا . ولو باع السّائمة بعد وُجوب الرّكاةٍ فيها فن كان المُصُدِقُ حاضِرًا 
لبها فهو بالخبار إن شاء أخذ قيمةالواجب من البائع ثم ابيع في الكل > وإ شاء 
أخذ الواجبَ من العيْنٍ المشتّراق» ويَبْطْلُ البِيْعُ في القدر المأخوذ. وإ لم يكن حاضرًا 





)١(‏ في المخطوط : «استهلاكا له». (۲) في المخطوط : «العرض». 
(۳) في المخطوط : «و». )٤(‏ في المخطوط : «فتوى». 
)٥(‏ ليست فى المخطوط . 








وقت البيِع فحضر بعد البيْع والَمَوْقِ عن المجلس فإنّه لا يَأدُ من المشئّري ولكته يَأحُذَ 
قيمة الواجب من البائع . 

وإِنّما كان كذلك؛ لأنَ بع السّائمةٍ بعدّ وُجوب الرّكاةٍ فيها استِهْلاك لها لما بَيْنَا؛ إلا أن 
معنى الاستِهْلاكِ بإزالةٍ المِلْكِ قبلَ الافتِراق عن المجلس ثبت بالاجتهادٍ؛ إذ المسألة 
اا ا بين ا ري لهي ف اع اذ بايان القرلين انع 
اجيِهادُ إليه» فإِنُ أفضى اجيِهاده إلى وال الِلْكِ بنفس ابيع أخذ قيمة الواجب منه؛ 
لحْصّولٍ الاستهلاك ونم ال يع في الكل إِذْ لم سحن شيء من المبيع» وإ أفضى اجتِهاده 
إلى عَدَم الزُوالٍ أخذ الواجب من غيرٍ "2 المشئري كما قبل البيع» ويَبِطلُ الع في القدر 
المأخوذ كأنه استَحَنَّ هذا القدرّ من المبيع؛ > فأمّا بعد الافراق فقد تَأكّدَ وال المِلْكِ 
وا لمعيه سبي بردي 

يشرط تفل الماشية من موضيها مع ”" افتراتي العاقِدَيْنِ بأنفسهما؟ 

' بلط اللاي طابر ات يا نوترك كزعي بقل : إن حضر المُضْدِق قبل التق 
فله الخيار . وكذا رَوَى ابن سماعة عن محمد . 

ولو باع طعامًا وجب فيه العُشْرٌ فالمُصَدَّقٌ بالخيارٍ إِنْ شاء أخذ من البائع وإِنْ شاء أخذ 
من المشتري سوا حضر قبل الافتراقي أو بعدّه بخلافي الرّكاةٍ. 

[و] "وجه الفرق: أ أن تَعَلَ العُشْرِ بالعيْن آكِدٌ من تَعَلّقِ الرّكاة , ا آلا ترق أن الل 
يُعتَبدُ فيه المالِك بخلافي الرّكاة؟ لرارهاة د ae E‏ 
بن سيقلا زلور أب 

وهذا الذي ذكرنا أنّ الواجبّ أداءُ جزءٍ من التّصاب من حيث المعنى أو من حيث 
الم 
والمعنى مذهبٌ أصحابنا رحمهم الله فأمًا عند الشّافعيٌ فالواجبٌ أداءٌ عَيْنِ المنصوص 





)١( ..‏ في المخطوط : «عين». (۲) في المخطوط : «بعد». 


(*) ليست في المخطوط . 
)€( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ٦١١٠ء‏ ا6١)2‏ تحفة الفقهاء .)057/1١(‏ متن القدوري ص 
»)۲١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۱۹۱ - 9#( البناية (۳/ ٤0۸‏ - ١٠٤)ء‏ الاختيار (١7/1١٠ء‏ 


(۰ Das (۳ 





عليه ويُبتى عليه أن دَفْمَ القيّم 9 والأبدالٍ في باب الرّكاق» والعْشْرِء والخراج» 0 
وصَّدَقةٍ الفطرء (والتُّذُورٍء والكمّاراتٍ) © جائرٌ عندّناء وعنده لا يجوز إلاًأداء ٠‏ 
[عين] 9 المنُصوص عليه . ْ 

واحنّجّ بقولٍ النّبيّ ي : «فِي الْخَمْسٍ من الإبل السَّائِمَةِ شا وقولّه : «فِي أَرْبَعِينَ 
11312" وكل لك ان لتخم كناب الله تایا قر لعن 2 
لك [البقرة:*:] إِذْ ليس فيه بيان الك بيه ابي ل والتَحَقَ البيان بمُجْمَلٍ الكتاب 
[مفسرًا] ' فصار كأنّ لالتعا قال اوآنوا الرّكاةً من كُلٌ أربعينَ شاءً شاةٌ وفي خمس من 
الإبل شاة» فصارت الشاة واجبة للأداء ”''' بالتص . ولا ”' يجوز الاشتغال ا 

ولِهذا لا يجوز إقامة السّجودٍ على الخد والذَّقَن مَقام المَجودٍ على الجبْهة والأنفٍ. 
والتعليل فيه بمعنى الخضوع لما ذكرنا كذا هذاء وصار كالهدايا والضّحايا . وجوارٌ أداء 
البعير عن خمس من الإبل عندي باعتّبار النصّ وهو قولّه ل : «حُذْ مِن اللإبل الإبلٌ» إلا ان 
عند قِلَّةِ الإبل أو با تفن اف الجنْس تيْسيرًا على أرباب الأموالٍ TS‏ اا 
عير من الخمس فقد ترك هذا التبْسِيرَ فجاز بالتصّ لا بالتعليل . 

ولا في المسألة طريقان: 





والثَاني: طريق أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ. 
أمّا طريقٌ أبي حنيفة فهو أن الواجبّ أداءٌ جزءٍ من التصاب من حيث المعنى وهو المالة 


.)٤١۲ - 578 /0( مذهب الشافعية : أنه لا يجوز إخراج القيمة من الزكاة. انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 
فى المخطوط : «على هذا». (۳) فى المخطوط : «القيمة».‎ )۲( 

(5) في المخطوط : «والنذر والكفارة». (8) زياف عن اا 

() فى المخطوط : «خمس». (۷) سبق تخريجه . 

(8)] خريدة أبو داودء كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة برقم »)١574(‏ وابن ماجه برقم (۷١۱۸)ء‏ 
وابن أبي شيبة (۲/ )۳٠١‏ برقم (2.)4477 وأبو يعلى (9/ 709) برقم .)٥٤۷١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۸۸) برقم 
.)۷٠٤٤(‏ من حديث ابن عمر مرفوعا. وصححه الألباني. 

(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 

)١1١(‏ في المخطوط : «الأداء». )١١(‏ في المخطوط : «فلا». 








وأداء القيمةٍ مثلٌ أداء الجزءٍ من النّصابٍ من حيث إِنّه مال . وبيانٌ كونٍ الواجب أداء جزءٍ 
من الصاب ما ذكرنا في مسالة التفريط ل . والدّليل على أن الجزء ا 
حت اهال ا ۷ا أن تَعَلّقَ الواجب بالجزءٍ من النّصاب للتَبْسير ليبقى الواجبٌ 
ببقائه ويسقّط بهلاکه . 

ومعنى التَمْسِيرٍ نما ية فحن انلو َعَيّنَ الجزء من النّصابٍ للوؤجوب من حيث هو مالء 
إذْ لو تَعَلّنَ الؤُجوبُ بغير ”' الجزء لَبَِيَتِ الشركة في التصاب للفقراءٍ وفيه من العْسرٍ 
والمشّقَةٍ ما لا يخفى خصّوصًا إذا كان النّصِابٌ من تفائس الأموال : نحوّ الجواري الحِسانٍ 
والأفراس الفارهة للتّجارةٍ ونحوها [و] ”" لا كذلك إذا كان التَعَلّنُ به من حيث هو مال؛ 
لأنّه حِيئئذٍ كان الاختيارٌ إلى رَبِّ المال فن رأى الجزء إليه أيسَرَ أدّى الجزءً» وإنْ رأى أداء 
غيره أيسَرٌ مال إليه فيحصّل معنى اليُسرء وبه تَبَيْنَ أن ؤِكْرَ الشَاةٍ في الحديث لتقدير المالية 
َع الحكم به 

وقد روي عن رسول الله ب له رى في إبل الصَّدَقَة تان كَوْمَا قَمَضِب عَلَى الْمُضْدِقٍ 
وَكَالَ : آم انهم عَن أَخذٍ كرابم مال الاس ؟؟ فَمَالَ أَحَذْتهَا ببعِيرَيْنِ مِنْ إبل الصَّدَقّة©, 
وفي ووا ا و .وأخذ البعير ببَعيرَيْنِ يكو باعتِبارٍ القيمة 
فد على مگ 

وات ی 
العْشر في مال التجارة وأداءً المتصوض عليه في السرا هور ومعبّى غيرٌ معقول المعنى 
بل هو تَعَيُدٌ محض حتی أنّه سبحانه وتعالى لو أمرنا بإتلافه حَمًا له أو سَبيه لمَعَلْنا ولم نعل 
عن المئصوص عليه إلى غيره . 





. فى المخطوط : «بعين». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد برقم (٩۱۹۰۸)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد )٤۷٩ /٤(‏ برقم (0174)» وأبو يعلى (5/ 
9" برقم .)١4161(‏ والطبراني في الكبير (۸/ )۸٠‏ برقم )۷٤١۷(‏ عن الصنابحي قال: أبصر 
: - رسول الله ية ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: «قاتل الله صاحب هذه الناقة»» فقال: يا رسول الله إني 
ارتجعتها ببعير من حاشية الإبل . قال: «فنعم إذن». وفيه مجالد بن سعيدء وإن أخرج له مسلم في صحيحه 
فإنما روى له مقرونًا بغيره. قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . انظر مصباح الزجاجة 2)17/١(‏ 
رقم: »)۷١(‏ وعون المعبود (؟١/‏ 15). 





@ 2 ان تسد > 


غير أن الله تعالى لما أمر بصّرْفِه إلى عِباده المُحْتاجِينَ كفاية لهم وكفايّتُهم مُتَعَلّقةٌ ظ 
بمُطلَيِ الما صار وُجوبُ الصَرْفِ إليهم معقولٌ المعنى وهو الكفاية التي تحصّل بِمُطْلقٍ 0 
المالٍ فصار معلولا بِمُطْلَقٍ المالٍِ» وكان أمرُه عَرّ وجل أرباب الأموالٍ بالصّرْفٍ إلى الفقير 
إعلامًا له أنه ذد لهم بتَقْلٍ حَقّه التَابتِ في المنصُوص عليه إلى مُطْلَّقٍ المالٍ» كمَنْ له على 
يحل حف ورج ار على اجب ال و كران ا لا تل هله ن 
وو N GOS SEPM‏ 
الذر ا بان يسبل الحنطة بالذر اهم وجعل المأمورّ بالأداء كانه أدَى عَيْنَ الحقٌ إلى مَنْ 
الحق ثم اسيَبْدَلٌ ذلك وضرف إلى الآخَر ما أ مر بالصّرْفٍ إليه فصار gen‏ 
معلولا بِمُطْلَيِ المالٍ سَواءٌ كان المنصّوصٌ عليه [أو غيره جزءً! من اللصاب أو غيره . 

وآداء القيمة أداء مال مطل مُقَدَرٍ بقيمة المنْصّوص عليه] "نة الزّكاة فيُجرِئُهء كما لو 
أَذَى واحِدًا من خمس من الإبلٍ بخلافِ السَّجِودٍ وعلى الخد والذَّمَّن؛ لأنّ معنى القربة 
فاتث أصلاء ولهذا لا ينتقَل به ولا يُصارٌ إليه عندَ العجز وما ليس بقربة لا يقومٌ مَقام القربة 
ويخلا الهدايا والضحايا؛ لأ الواجبٌ فيها إراقة الدّم حتّى لو هَلَكَ بعد الذَبْحِ قبل 
التَصَدّقٍ لا يلرَّمُه شي . وإراقة الدّم ليس بمالٍ فلا يقومٌ المال مُقامه واللهُ تعالى أعلم . 


[فصل] " 


وَأمّا السّوائجُ من الإبل والبقر والغتم: 
اما صاب الإبل: فليس فيما دونَ خمس من الإبل ركاه وفي الخمس شاةٌ وفي العشر 


و ~~ ك 


شاتان. وفي خمسة عَشْرَ ثلاث شياو وفي عشرينَ أربع شياو وفي خمس وعشرينَ بنت 


بو 
مَخاض» وفي ست وثلاثينَ بنتُ لَبوكِ» وفي ست وأربعينَ جم > وفي إحدى وسِتينَ 


جَذعة“» وهي أقصّى سِنٌّ لها مَدْحَلٌ فى الرّكاة . 


. ليست في المخطوط. (۲) سقط من المطبوع‎ )١( 

() الحقّة: أنثى» والذكر : : حق» وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحلء وهي التي طعنت 
فى السنة الرابعة. انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)٥۸١ /١(‏ 

ا هي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسةء وقيل : ما لها سنة ودخلت في الثانية؛ 

وقيل : هي بنت خمس سنين . انظر الإقناع .)٤۹/٤(‏ نيل الأوطار »)۱١۷/٤(‏ معجم المصطلحات 

والألفاظ الفقهية (١/5؟01).‏ 








والأصلّ فيه ما روي أذ وَسُولَ الل يك كََبَ تابا إلى أبي بكر الصدّيتي رضي الله عنه 
َبَبَهُ أبُو بر لأس وَكَانَ فيه : في زع شري قا ونا لتم في کل تنس ذود شا 
Sk‏ إلى حَمْسٍ وَكَلانينَ فياه ا 000 

اا ا بن إلى تة 
َفِيهَا بنا لبُونِ ٠‏ قإدّا كَانَتْ إِخْدَى وَيَسْعِينَ إلى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ قَفِيهًا حِمَّنَانِ”'' . 

ولا خلافٌ في هذه الجُمْلة إلا ما روي عن عَليّ رضي الله عنه أنه قال : «في خمس 
عفرن بك ناوه رن ونا وعدي رت E N CRG E‏ 
في للد عه ا عار لخادت المشهورة. 

منها : ما رَوَيْنا من كتاب رسول الله ية الذي كتبه لأبي بكر الصّدِّيقٍ رضي الله عنه. 

ومنها : كتابه الذي كتبه لعَمْرِو بنٍ حَرْمٍ وغيرٌ ذلك من الأحاديثٍ المشهورة؛ ولأنها 
تخالفة الأول الأ كرات فى الشؤاتب ؛ لأنَ فيها موالاةً بين واجِبَيْن لا وقّصٌ بينهما 
والأصل فيها أنْ يكونّ بين الفريضّئَيْنِ وفص وهذا دليل عَدَم الشّبوتٍ .وقد حُكِيّ عن سَُمَيانَ 
التّوريٌ أنه قال : كان عَليّ رضي الله عنه أفقّه من أن يقولَ مثلّ هذا إٽما هو علط /١1‏ 
4]] وقَعَ من رِجالٍ عَليٌ رضي الله عنه أرادٌَ بذلك ان الاو یجوڑ أن يكو سَوِعَه يقول 
في ست وعشرينَّ بنتُ مَخاض» وفي خمس وعشرينَ حمس ` " من الغنّم قيمة بنتٍ 
مَخاض فجمع بينهما . 

واختلف العْلَماءُ في الزيادة على مائة وعشرين: 

فقال أصحابّنا: إذا زادتِ الإبلٌ على هذا العدَّدٍ تُسِتَأنَف الفريضة ويّدارٌ الحسابٌ على 
الخمسينات في التصاب وعلى الحقاقٍ في الواجب» لكنْ بشرط عَوْدٍ ما قبلّه من الواجباتٍ 
راص ارتا يدخ ت ا 

وبيانُ ذلك إذا زادَتِ الإبل على مائةٍ وعشرينَ فلا شيءَ ذ ای ازاون اع ضما 


ت 


کرد قياشاة ان وفى العشر شاتان وحِقَّتَانٍ وفي خمسةعء عَشْرَ ثلاث شیاه 





(۱) سبق تخریجه. (۲) لم أقف عليه. 
(۳) في المخطوط : «خمسة 
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مائةٍ وخمسينَ ففيها ثلاث حِقاقٍ في كل خمسينَ جِقَةٌ» ثم يستَأنفٌ الفريضة فلا شيءَ في 
الريادة حتّى تَبْلّعَ خمسًا فيكونٌُ فيها شاةٌ وثلاتُ جقاتي» وفي العشر شاتانٍ وثلاثُ جقاقي» 
وفي خمس عَشْرةَ ثلاث شياو وثلاثُ جقاقي» وفي عشرينّ أربعٌ شياو وثلاثُ جقاق . فإذا 
بَلَكَتْ مِائةٌ وخمسًا ”'' وسبعينَ ففيها بنتُ مَحَاض وثلاثُ جقاقي» فإذا بَلََثْ مائةَ وسِنّة 
وثّمانِينَ ففيها بنثُ لبونٍ وثلاث حِقاقٍ إلى يائ وسِمّةٍ وتِسعينَ ففيها أربمٌ قاق إلى مِائتَيْنِ 
فان شاء ادى منها أربعَ قاق من کل خمسينَ حِقَّةه ون شاء أدَى خمس بَناتٍ لَبِونٍ من 
ثم يأف الفريضة أَبَدَا في كل خمسينَ كما استُؤْنِفَتْ من مائةٍ وخمسينَ إلى مِانَتَيْنِ 
فيدخل فيها بنٽ مَخاض وبِنْتٌ لَبِونٍ وحِمَة مع الشّياه. هذا قول أصحابنا”"' . وقال 
ال إذا زادت الإيلُ على مائة وعشرينَ واجدة لا تجبٌ في الزيادةٍ شيءٌ إلى تِسعةٍ بل 
وكذا إذا بَلَعَتْ مائة وثلاينَ فلا شيء في الرّيادة إلى تِسعةٍ وثلاثينَ ويُْجْعَل كل تسعةٍ 
عَفُوًَا وتجبٌ في کل أربعينَ بنٿ لبون وفي كَل : خمسينَ حِقَّةٌ فيُدارُ النُصِابُ على 
الخمسيناتٍ والأربعينات» والواجبٌ على الحقاقي وبَناتٍ لبون فيجبٌ في مائةٍ وثلاثينَ حِفَةٌ 
وبنْتا لبونٍ؛ لأنّها مرّةٌ خمسونٌ ومرَتيْن أربعونَ» وفي مِائةٍ وأربعينَ حِقََّانٍ وٹ لبون 
وفي مِائةٍ وخمسينَ ثلاث حِقاقٍ» وفي مائةٍ وسِدَّينَ أربعٌ بَناتِ لَبِونٍء وفي مِائةٍ وسبعينَ 
حِقَةَ وثلاثُ بَناتِ لَبونٍء وفي مِائةٍ وتّمانينَ حِقَتَانٍ وتا لَبونٍء وفي مِائةٍ وتسعينَ ثلاث 
حِقاتي وبنت لَبِونٍ إلى مِائَتَيْنِ فإِنْ شاء أذّى من المِاتَتَيْنِ أربعَ جقاقٍء وإِنْ شاء حمس بَناتِ 
لبون 
)١(‏ في المخطوط : «خسة». 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ ؟7)» مختصر الطحاوي ص (57).» المبسوط (۲/ »)٠١١‏ 
تحفة الفقهاء /١(‏ ۲۸۲)» فتح القدير مع الهداية (؟/ ۱۷٤‏ - ۱۷۷)» مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 
7 حاشية ابن عابدين (۱۸/۲). 
(۳) مذهب المالكية : إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن 
شاء أخذ حقتين» قال أشهب: بل يأخذ حقتين فقط . انظر: المدونة الكبرى (١/۲۹۳)ء‏ المنتقى (۲/ 
4» بداية المجتهد (۱/ ١7717‏ 518). قوانين الأحكام الشرعية ص .)٠١7(‏ 








© 

وقال الشَافعئٌ [مثل قول مالِكِ : إِنّهِ يُدارُ الحسابٌ على الخمسيناتٍ والأربعينات في 
النُصّبِء وعلى الحقاق وبّناتٍ اللْبونِ في الواجب وإٽما خالمّه في فصل وَاحِدٍ وهو أنه 
قال:] ” “ إذا زات اليل على مائةٍ وعشرينَ واحدةٌ ففيها ثلاث نات لبون" احمَجًا بما 
روي عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما أنّ رسول الله يك كتب كتابٌ الصّدّقات وقرئّه 
بقراب سیه ولم خر جه إلى عمال حتی قيض ؛ ثم حول به أبو بكر وعمرٌ حتّى قيضا وكان 

فيه إذَا زَادَتِ الإيل عَلَى باق وَعِشْرِينَ قفي كل أَرَْعِيَ بت لَبُونِ » وَفِي كل حَمْسِينَ ج 
غيرَ أن مالا قال : لَفْظ الزّيادةٍ نما تتاو زيادة يَمْكِنُ اعتِبارٌ المنْصّوص عليه فيها وذلك 
لا کون فا دون العشرة: 

والشافعئ قال: إِنْ التب بك عَلَقَ هذا الحكم بنة بنفس الريادة وذلك يتحص بزيادة الواحدة 
فعندهما يوجبُ في كل أربعينَ بت لَبِونٍ . وهذه الواحدةٌ لنَعِينِ الواجب بها فلا يكونٌ لها 
حَظ من الواجب . ا 0 

ثم أعدّل الأسنانٍ بنثٌ لَبِونٍ والحِقَّة» فإنَ أدناها بنثُ مَخاض وأعلاها الجدّعة 
فالأغدل هو المترسّط :] © ظ 

(ونَنَا): ما روي عن فَيْس بن سَعدٍ " “' أنّه قال : : قلت لأبي بكر بِنٍ عَمْرِو بن حَرْمٍ أخرج 
إِلَيّ كتابَ الصّدّقات الذي كتبه رسول اللّه ل لعَمْرٍو بن حَرْمِ فأخرج إليّ كتابًا في ورَقةٍ 
وفيه : َإِذَا رَادتِ الإبل عَلَى مِانَةِ وَعِشْرِينَ أل عنقت الَْرِيضَةٌ فَمَا كان قل ِن حمس وَعِشْرِينَ 
َفِيهَا الْعتَمُ في كل خَمْس ذود شَاةً) ولو الس م و ع ان عرد قيار 
عنهما . 

وهذا باب لا يُعرَفُ بالاجتهادٍ فيَدُلُ على سَماعِهِما من رسول اللّه چ حتّى رُوِيَ عن 
عل رقا ع ا ها غ ا ا عبات الله 2 ولو ا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. انظر: الأم (؟/ »)٥‏ 
حتصر المزني ص »)٤١(‏ حلية العلماء (۳/ ۳۰ء ")2 فتح العزيز بذيل المجموع )0/ «((TY° «T14‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ ».)44١٠ 278١‏ كفاية الأخيار .)19/4/1١(‏ 

ادن a‏ 9 لست تن المخطرط: 

(5) في المخطوط : «أسعد» . )سيق تسريه 


فيها اسنا الل انها من رسو الله هة لا يجوز أن تخا لها وقد زي أن ته أَنْمَذْها إلى 


عار فال 2 اك اها فال اح نا فوا معدا كلها :وما عو 0 


حَيْدٌ منها فقد واقَقَ عَليِّا رضي الله عنهما . ولأنّ وُجوب الجِمََيْنِ في مائةٍ وعشرينَ ثابت 
باتفاق الأخبار وإجماع الأمّةٍ فلا يجوز إسقاطه إلا بمثله . 

اديع وو ون مساو يه 
على اليا اكد و حقى َب القن ن وبه نقول افر ل شاو 


6 
ا 


واا قوثه: إِنّ الواجب في كُلَّ مال من جِنْسِه فَعَّم إذا احتَمَل ذلك فلِمَ قُلُْم : إن الريادة 
تحتل الواجب من الجئس فإنّ الريادة لا يُمْكِنُ إلحاقها باليائة والعشرينَ نّ لبقاءِ الجِقَتَيْن 
فيها كما كانتٌ» ومع بّقاء الحِقَّتَيْنِ فيها على حالِهما لا يُمْكِنُ البناءُ فلا تكونٌ الزيادة [مع 
بقاءِ الحِمَبَيْنِ بعد] (" مُحْيَمِلةَ للإيجاب من جِئْسِهء فلهذا صِرّنا إلى إيجاب القيمة ”" فيها 
كما فى الابتداء حتى أنه لَمّا كان أمكنّ البناء مع بَقاءِ الحِقَّتَيْن بعد مِائةٍ وخمسة وأربعينَ 
ْنا فتقلنا من بّناتٍِ المخاض إلى الحِقَّةِ إذا بَلَعَّثْ مِائةٌ وخمسينَ فلأنها ثلاث مرّاتٍ 
خمسينَ فيوجبٌ من كل حمسي حِقَة والله تعالى أعلم . 


فصل [في نصاب البقر] 


وأمّا صاب البقر فليس في اقل من ثلاثينَ َ بَقَوًا رَكاةٌ» وفي كَل ثلاثينَ منها تَبيعٌ أو تبيعة 
لاماي ADEE‏ 
وا والأصل فيه ما روي عن رسول الله إا أله قال لمُعاذٍ حينَ بَعََهِ إلى اليمَّن : «في 
کل ڻين م من الْبَقرِ تبِيعٌ أو تَبِيعَةَ وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِئَة ك 2 





. فى المخطوط : «عمر). (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «القيم». ۰ 

/١( أخرجه النسائي» كتاب : الزكاةء باب : في زكاة البقرء برقم (۲٠٠٤۲)ء وابن الجارود في المنتقى‎ )٤( 
. والدارقطني (۲/ ۱۰۲) برقم (۳). من حديث معاذ. وصححه الألباني‎ 2)١١١5( برقم‎ ) ۸ 








<( سو جل 7 

فأمًا إذا زادثُ على الأربعينَ فقد اختلفتِ الرّواية فيه ذُكِرَ في كتاب الرّكاةٍ وما زادَ على 
الأربعينَ ففي الرّيادة بجساب ذلك ولم يُفَسَّرْ هذا الكلامٌُ؛ ودر في كتاب اختلافٍ أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى إذا كان له إحدى وأربعينَ بقرة . 

قال ابو حنيفة: عليه مُسَِة وي عُشر مبئةء أو تلت عُشر تبي :هذا یدل على آنه ل 
نِصاب عنده في الزَّيادةٍ على الأربعينَ» وأنّه تجبٌ فيه الرّكاة كَل أو كثُرٌ بجساب ذلك . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه لا يجب في الريادة شي حتى تَبْلّعَ حمسي فإذا بَلَعَّتْ 
حمسي ففيها مُِئةٌ وع تة آو ثلث تيع . 

رواب لوف ان عب ار : ليس في الزيادة شيءٌ حتّى تكو سِتينَ 
لوااكار ري انما سار أن Eg‏ 
على السّدَّينَ يُدارٌ الحسابٌ على الثّلائيناتٍ والأربعينات في النُصّبٍ وعلى الأتبعة 
الات في الواجب» ويُجعَلُ يسعةٌ بينهما عفرا بلا خلا فيجبٌ في كلذ E‏ 
تة وفي كل أربعينَ مُسِنَة . 

نلعا سي ا 557 وفي تسعينَ ثلاثة أتبعةء وفي 
مِائةٍ مُسِنَةٌ وتّبيعانِ» وفي مائةِ وعشرة مُسِئّتَانٍ وتّبِيعٌ » وفي مِائةٍ وعشرينّ ثلاث مُسِنَاتٍ 
[و] ”'' أربعة أتبعةٍ فإنّها ثلاث مرَاتٍ أربعينَ وأربعٌ مرّاتٍ ثلاثينَ . وعلى هذا الاعتبار يُدارُ 
الجساب . 

وجه رواية الاصل : : أ إثبات الوَقَصٍ والنّصاب بالرّأي لا سبيل إليه وإنّما طريقٌ معرِقَتِه 
الم ولا تلط فا اا إلى لتقن ا مي إلى دمالا ع 
الزكاق» فأوجّبنا فيما زادٌ على الأربعينَ بجساب ما سبق . 

وجه رواية الحسّن: آن الأوقاص في البمَرٍ يسع يسع بدليل ما قبل الأربعينَ وما بعد 
الستين» فكلك فما بين ذلك لآنه ملحي يما قبله أويتيا بعذه قعل الشببعة عَمُواافإذا 
بلعث خمسينٌ ففيها مُسِئةٌ ورُبُعُ مُسئْةٍ أو ثُلْتُ تبيع ؛ لان الريادة عَشْرةٌ وهي تلت وثلاثينَ 


1 مر 


وربع اربع 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولا». 


ea ديح‎ CD 


وجه رواية أسَدٍ بن عَمْرو: وهي أعدّل الرٌواياتٍ ما رُوِيَ في حديث مُعاذٍ رضي الله عنه أنَّ 
رسول اللّه كله قال له : «لآَتَأحُذْ يِن أَوْقَاص الْبَمَرِ شَيِنَا و مهاد ]ار نض سما عق 0 
اللا إلى ا تحت قل لما تقول فيما نين الأ ربعي إلى ا0 فافقال: تلك 
الأوقاص لا شي فيها ولان مَبنّى ركا السائمةٍ على أنه لا يجبٌ فيها الأشقاص ب دفعا 


للصّرّرٍ عن أرباب الأموالٍ؛ وليهذا وجب في الإيل عند قِلَةِ العدَدِ من حلاف الجِنْسٍ تَحَوُرًا 
فخ اتات المي فك لك فى ا اض انعنات اوت ا 


فصل [في نصاب الغنم] 


وأمًا نَصابٌ الغم فليس في أُقَّل من أربعينَ من الغتّم رَكاةٌء فإذا كانث أربعينَ ففيها شاه 
إلى مِائةٍ وعشرينَ» فإذا كانت مائةَ وإحدى وعشرينَ ففيها شاتانٍ إلى مِاتَتَيْنْء فإذا زادَتْ 
واجدةٌ ففيها ثلاث شياو إلى أربعمائة» فإذا كانث أربعٌمِائةٍ ففيها أربمٌ [شياو] 5 )ا 
ا اوھ غا لا 

وقال الحسّنُ بنُ حَيّ : إذا زادّثْ على لاثرائة واجدة ففيها أربعٌ شياءِ وفي أربعجائةٍ 
حمس شياو والصحيح قول العامّةِ؛ لما روي في حديث نس أن أبا بكر الصَّدينَ رضي الله 
کي ات ال ات الذى ت رر الله ن وفِي أَرْبَعِينَ من الْعَنَم شاه 
وَفِي مِائَةِ وَوَاجِدَةٍ وَعِشْرِينَ شَانَانِ » وَفِي ماين وَوَاجِدَةٍ نَلآتُ شِيَاء إلى أَرْبَعِمِائَةِ [نَفِيهَا أَرْبَعْ 
شِيَاِ؛” '" . وطريق معرفة النُصَبِ التَؤقيف دون الرّأي والاجِتِهادٍ والله أعلم] 0 

هذا الذي ذكرنا إذا كانتٍ السّوائمُ لواحِدٍء فأمًا إذا كانث مشتركة [بين انْنَيْن] ””' فقد 
احتف فيه /١[‏ 170 أ]. قال أصحابنا : إِنْه يَعبَبّرُ في حال الشركة ما ادن فى حال الانقراد 
وهو كمال التصاب في حَقٌّ كَل واحِدٍ منهما فإ كان نَصيبٌ كَل وا جل منهما يلم صابا 


تت ال اة رالا فو . 
E‏ اتف ال 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاةء باب : زكاة الغنم» حديث »)١504(‏ والنسائيء كتاب : الزكاةء 
باب: زكاة الإبل» برقم .)۲٤٤١(‏ 

() ليست في المخطوط . )٥(‏ ليست في المخطوط . 

030( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء ».)555/١(‏ المبسوط ("/ .)٤١‏ 








وقال الشافعي: إذا كانت أسبابٌ الإسامة مُتَّحِدةَ وهو “أن يكو الرّاعي والمرعَى 
والماء والمُراحٌ والكلّبٌ واحِدَاء والشّريكانٍ من أهل وُجوب الرّكاةٍ عليهما '" يُجْعَل 
الا اوا 9] و اا إن كان كل را جد هدهها لى انفد لا 
تجبُ عليه [لا تجب] 22247 . واحبّجٌ بما روي عن التبيّ يكل أنّه قال «لا يُجْمَعُ بَْنَ مُتَفَرْقٍ 
ارقن مجقيع ني اتقو وتا کا ی لطي اناا بارت '' فقد 
تبر عمَبرَ لبي إا الجمع وَالتَمْرِيقَ حيث نَهَى عن جَمْع المُتمُرّقٍ وتمريق المجتيع› وفي 
یار حال الجمع بحا اراو ني ٩7‏ شراط التصاب في حَقٌّ كَل وا جد من الشريكين 
إبطال معنى الجمع وتفريي المُجْتَمَع . 

(ونما): ما روي عن التي يكل آنه قال : ليس في سَائِمَةِ الْمَرء امُسْلِمٍ إِذا گائث أل من 
أَْبَعِينَ صَدَفَةٌ»” “ فى وُجوبَ الرّكاة في أقَل من أربعينَ مُطْلَّقَا عن حال الشركة والانفرادء 
دَلٌ أن كمال النّصِابٍ في حى كُلَّ واحِدٍ منهما شرط الوجوب . 

وها الحديثٌُ فقوله ك : «لا يُجْمَعٌ بين مُتفَرّقِه”' ودليلّنا أن المُرادَ منه التَمَدْقُ في المِلْكِ 
لافي المكانٍ؛ لإجماعنا [على] ”''' أن النُصِابَ الواحِدَ إذا كان في مَكانيْن تجبٌُ الرّكاةٌ 
فيه فكان المُرادُ منه التَمَدْقُ في المِلّكِء ومعناه إذا كان المِلْكُ مُتفَرقَا لا يُجْمَعْ فيُجْعَل كأنه 
لواحِدٍ لأجل الصدقة كخمس من اليل - بين انْنَيْنِ - أو ثلاثينَ من البقَرٍ أو أربعينَ من 
لتم حال عليهما " الحولٌ وأراد المُضْدِقٌ أن يحل منها الصَّدَقَةَ ويَجمع بين المِلْكَيْنِ 
وبجعلهما كيلك واحِلوِء ليس له ذلك اوکیانین من العم بين اَن حال عليه ١١‏ 
الحول أنّه يجبُ فيها شاتانٍ على كَل واحِدٍ منهما شاةٌ . ولو أرادا أنْ يَجْمعا بين المِلْكَيْن 


)١(‏ في المخطوط : «وهي». (۲) زاد فى المخطوط : «و»2. 

(۳) ليست في المخطوط . (14زناذة من المخطوططة: 

)٥(‏ وفي بيان مذهب الشافعية قال الشافعي : يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق 
والذهب . انظر الأم (؟/ .)١5‏ 


(1) أخرجه البخاري» کات : : الزكاة؛ باب : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. برقم (۱۳۸۲) من 


(۷) في المخطوط : «و». (۸) سبق تخريجه . 
(0) سبق تخريجه . )٠١(‏ ليست فى المخطوط . 


. في المخطوط : «عليها؛‎ )١١( في المخطوط : «عليها».‎ )١١( 





© و 
فيجعلاهما ('' مِلْكا واحدًا حَشْيةَ الصَّدَقَةَء فيُعطيا المُضصّدِقٌ شاةً واجدة» ليس لهما ذلك» . [ 
دق مِلكَْهماء فلا يملكانٍ الجمعَ لأجل الرّكاة. 

وقوله : «ولا يمر بين مُجْمَمِعِ) أي في المِلكِ كرجل له تمانو من الخدم في مرعَكَيْنِ 
مخْتلِمَتَيْنِ أنه يجبٌ عليه شاةٌ واجدة :ولو أراة المُضْدّق أن يمر ق المُجْتَمِعَ فيجعلها كأنها 
لرجلين فيَأخدّ منها شاتيْنٍ السو اناد ايلات ايه O‏ . وكذا لو كان 
له أربعونٌ من الغكم في مرععَيْنِ مختلَينِ تجبُ عليه الّكاة؛ ؛ لأنّ الملك م مُجْتَمِعٌ فلا يُجْعَل 
كالمتفرٌقر ين في املك حَشية اصق أو يكيل ما قلنا مَل عليه عمل بالتليلين 
بقد بقدر ”'' الإمكانٍ . 

وبيانُ هذه الجُملة إذا كان خحمسٌ من الإبل بين الْيْن ¿ حال عليهما ”" الحول لا ركا 
فيها على أحدهما عندّنا ؛ فا و ا .ولو كانت الإبل 
ع عضرا فعلى کل واحِدٍ منهما شِاةٌ بلا خلافٍ لكمالٍ صاب کل واحِدٍ منهما . وكذا لو كانت 
خمسة عشرٌ عندّنا وعنده ثلاث شياو . ۰ 

ولو كانث عشرينَ فعلى كُلَّ واحِدٍ منهما شاتانٍ؛ لأنَّ صاب كل واحِدٍ منهما كايل. 
ولو كانت خمسًا وعشرينَ فكذلك عندنا . 

وعندّه يجبُ عليهما بنتُ مَخاض» ولو كان النّصابٌُ ثلاثينَ من البقَرٍ فلا راء فيه ”4 

ولو كانت سِنّينَ ففيها تَبِيعانِ على كَل واحِدٍ منهما تَبِيعٌ بلا خلافٍ . 

وكذلك أربعونٌ من الم بين انْتَيْن لا شيءَ عليهما عندّنا وعنده شاةٌ واحدةٌ عليهماء 
ولو كانث تَمانينَ فعلى كل واحدٍ منهما شاءٌ عندّنا وعندّه عليهما شا واد ولو كان بينه 
وبين رجلٍ شاه وبينه وبين رجلٍ ار(“ تَمامُ نَمانِينَ وذلك ِسعة وسبعونٌ شاه ذكر 
اوري في شرجه مختصّرٌ الكَزْخيّ أ على قول أبي يوسفٌ عليه الزّكاةٌ» وعلى قولٍ زفر 





لا ركاة عليه . 
)١(‏ فى المخطوط : «فيجعلاها». (۲) في المخطوط : «قدر». 
(۳) في المخطوط : «عليها» . )٤(‏ في المخطوط : «فيها». 


)٥(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وتسعون». 








وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويّ أن على قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وزفر لا 
زَكاةً عليه بخلافِ ما إذا كان التّمانون بينه وبين رجل واحِدٍ 

«وفي قول أبي يوسف : عليه الرّكاة كما إذا كان التّمانونَ بينه وبين رجل واحِدٍ 

وجه قول مَنْ قال: بالوُجوب أن الزّكاةً تجبٌُ عند كمال النُصابٍ» وفي مِلْكه نِصابٌ 
كال فتجبٌ فيه الرّكاةٌ كما لو كانث مشتركةٌ بينه وبين رجل واحِدٍ 

وجه قول مَنْ قال: لا يجبُء آنه لو قَسَمَ لا يُصيبُه نِصابٌ كامِلٌ ؛ لأنّه لا يملِك من شا 
واجدة إلا نصفّها فلا يَكْمُلٌ النّصِابٌ فلا تجبُ الرّكاة . ظ 
وكذلك سود من البِمَّرِ أو عَشْرٌ من الإبلٍ إذا كانث مشتركة على الوجه الذي وصَفْنا 
فهو على ما ذكرنا من الاختلاف» وكل جواب عَرَفْئَه في السّوائم المشتركة فهو الجوابُ 
في نكب راللقة ورا I‏ عر "انيما نمدم وذكر الطَحاويٌ» وكذلك 
اروم وهذا محمولٌ على مذهب أبي يوست ومحمَّد؛ لان الاب عندهما شرط 
لوُجوب ١75 /١[‏ ب] العْشْرٍ وذلك خمسة أوسُت . 

فامًا على مذهب ابي حنيفة: لا يستقيمٌ؛ لأنَّ النُّصابٌ ليس بشرط لوٌجوب العْشْرٍ 
[عنده] ”" بل يجبُ في القليل والكثير» ثمّ إذا حضر المُصْدِق بعد تّمام الحولٍ على المالٍ 
المشئَرَّكِ بينهما فإنّهِ يَأَخُذَُ الصّدَّقةَ منه إذا وجُدَ فيه واجبًا على الاختّلافٍ ولا يَنْتَظِرٌ 
القِسمةً؛ لأنّ اشتراكهما على عليهما يوجبُ ”" الرّكاةً في المالٍ المشتَرَلكٍ . وإنّ المُصْدِقَ 
لايق له المال فيكو إذن من كل واجِدٍ منهما بأخدٍ الرّكاةٍ من ماله لاله ثم إذا أخذ 
نط4 إن نالا ا مه كن وأحد متهن لاغ بان كان المال باعل ال رت قلا 
رُح بينهما؛ لأنّ ذلك القدر كان واجبًا على كل واج منهما بالسَوية» وان كانت الشركة 
بينهما على التَّفَاوَتِ فأخذ من أحدهما زيادة لأجل صاحبه فإنّه يرجع على صاحبه بذلك 
القدر. ظ ظ ظ 
ويا ذلك إذا كان مانو من الغكم بين رجلين فأخذ المُصَدَُّ منها شان فلا تراج 


٣‏ ههناء ؛ لأ الواجبٌ على كُلّ واد منهما لوي وهو شا فلم يَأحُذْ من كل وال منهما 





() في المخطوط : «دکرناه» . (۲( زيادة من المخطوط . 





إلأقدرٌ الواجب عليه فليس له أن يرجمٌ بشيء . 

SESS‏ ابيا عار بدا مان اج E‏ لجار 
نصابه وزيادةٌ ولا شيءَ على صاحب الثُلَْثِ لنُفْصانِ نصابه فإذا عقي التمدى و اغد 
عَرَضِها شاةً واجدة يرجعٌ صاحِبٌ الثُلْثِ على صاحب التُلَنَيْنِ بعُلْثِ قيمة الشَاةٍ؛ لان كل 

شاةٍ بينهما أثلانا فكانتٍ الشّاةُ المأخوذةٌ بينهما أثلانًا فقد أخذ امدق من صي صاب 
الَلْثِ ُلْتَ شاةٍ لأجل صاجِب التُلََيْنِ فكان له أنْ يرجم [عليه] ”“ بقيمة الثُلْثِ . ۰ 

وكذلك إذا كان ئة وعشرونٌ من الغتم بين رجلينٍ لأحدهما تاها وللآحَرٍ تله 
ووَجَبَ على كَل واحدٍ منهما شاةٌ فجاء المُضْدِقُ وأخذ من عَرَضِها شَائَينِ ن كان لصاجب 
لدلَْنِ أن يرجع على صاحب التُلْثِ بقيمة تقبيلة ا ؛ لان كَل شاةَ بينهما أثلانًا تاها 
لصاحب التّمانِينَ» وَالقُّلْتُ لصاجب الأربعينَ فكانتٍ الشّاتانٍ المأخودّتانٍ بينهما أثلاثًا 
لصاجب الدُلكيْنَ شاةٌ وثْلْتُ شاقٍ ولصاجب الُلْتِ ثلا شاةٍ والواجبٌُ عليه شاةٌ كاملةٌ فأخذ 
ل من ايب ما ال ا ولك هار وم ب اا د 
فقد صار آخذًا من تسيب عاج ال ل ف لأجل ركاةٍ صاحب [التُّلْثِ 2 
فيرجعٌ صاحِبُ الُلقَيْنِ على صاجِب الكَلْثِ بقيمة ثُلْثِ شاقٍ وهذا واللهُ أعلّمُ معنى قولٍ 
النبي ىي : «وَمَا كان بَبِنَ الْخَلِيطِيْنِ فَِنَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسّويَةِ) 00 

فصل [في صفة نصاب السائمة] 

وأمًا صفة نصاب السائمة فلّه صِفاتٌ: 

منهاء أن يكون مُعَد معدا للإسامةٍ وهو أن يُسيمّها للدرٌ والتسلي لما ذكرنا أن مال الرّكاةٍ هو 
المال لاي وهو المقد للاستنماءِ» والنّماءٌ فى الحيّوانٍ بالإسامة إذ بها يحصّل التسل 
فيزدادٌ الما فإ أسبمَث للحَمْلٍ أو الركوب أو للحم فلا ًكاةً فيها ولو أُسيمَتْ للبنع 
(1) وتاك عن المخطوط و (۲) في المخطوط : «وثلئها؛ . 
(*) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ وجدته من حديث انس : أخرجه البخاري بلفظه كتاب: الزكاة» باب: ما كان من خليطين فإنهما 


يتراجعان بينهماء برقم (۱۳۸۳) عن أنس أن أبا بكر كتب الذي فرض رسول الله َه فذكره . 


ومن حديث ابن عمر مرفوعا : أخرجه الترمذي مطولاًء كتاب : الزكاةء باب : : في زكاة الإبل والغنم. 
برقم »)٦۲۱١(‏ وقال : . حديث حسن › وار بن ماجه برقم (۷ ١8٠‏ ). 











والتّجارةٍ ففيها رَكاةٌ مال التّجارةٍ لا رَكاةٌ السّائمة» ثم السَائمةٌ هي الرّاعيةٌ التي تكتفي 
بالرّعي عن العلّفِ ويُمونُها ذلك ولا تحتاجُ إلى أن تُعلفٌ ٠‏ إن كانث تسام في بعض السَنةٍ 
ويُعلَفٌ وتمان في البعض يبَر في فيه الغالِبٌ ؛ ؛ لأنَ للأكثر حكم الكل ألاترى أن أهل اللْغةّ 
لا يمتعونَ من إطلاتي اسم السّائمةٍ على ما تُعَلّفْ زَمانًا ليلا من السَنِ؟ ولأ وُجوبٌ الرّكاة 
فيها لحُصُولٍ معنى التماءِ وقِلَة المُؤْنة؛ لأنّ عند ذلك يتيسّرُ الأداء فيحصّلُ الأداء عن طيبٍ 
نفس وهذا المعنى يحصّلٌ إذا أُسيمَتْ في أكثر السَنةٍ. 


ومنها: أن يكو الجِنْسٌ فيه واجدا من الإبل والبقّرٍ والغتم سَواءٌ [انَمَقَ 3 
أو اختلفاء م ا اس بام وهو 
کان كلها کر أو إنانًا أو مختلِطةء وسّواء كانث من نوع واجِدٍ أو أنواع مختلفةٍ 
كالوراب والبخاتي" في الإبل» والجواميس في البقَر ولان والمعز في الم ؛ ؛ لأنّ 
الشرعَ ورد بيصايها باسم اليل والبقّر ر والغنّم فاسم الجنْس يعَناوّلٌ جميع الأنواع بأيّ 
صِفَةٍ كانث كاسم الحيّوانٍ وغير ذلك . وسّواءٌ كان مُتولُدًا من الأهليّ أو من أهليّ 
ووَخشيٌ بعد أنْ كان الأ أهليًا كالمُتولّدٍ من الشَاةٍ والظَبْي إذا كان مه شاةً والمُتولُ من 
البقر الأهليّ والوَحْشيٌ إذا كان أنه أهليّةً ننجب فيه الرّكاةٌ ويَكْمُلُ به النَصابُ عندّنا وعندً 
الشافعيٌ لا زكاةً فيه . 

وجه قوله: ا الشَرعٌ ورد باسم الشّاةٍ بقوله : ِي أَرْبَعِينَ شَاةَ شا" '» وهذا وإِنْ كان 
ضا بالسبة إلى الأ فليس بشاق بالثسبة إلى الخ فلا يكوثٌ شاة على الاطلاقي فلا يتناو 
النْصص: 
(ولَنَا) 8 جانِت : راجح بدليلٍ أن الوّلَدَ يسبع الأ في ارق والحُرّيّةء وما نذكرٌ في 
كتاب العتاقي إن شاء الله تعالى . 

aa‏ ها ذإن كان لبا عيناةا لني اي 
)١(‏ ليست في المخطوط . 

(۲) العراب : هي إبل العرب المعهودة» والبخاتي : إبل خراسان» وهي ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان» 


وقيل : البخت هو المتولد بين العربي والأعجمي . انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ »)٤۸۷‏ 
(۹/۱). 


(۳) سبق تخريجه . 


أو عَجِاجِيلَ”'' فلا رّكاةً فيها وهذا قول أبي حنيفة [177/1أ] ومحمَّدٍ . وكان أبو حنيفة 
يقول أوَّلاً: يجب فيها ما يجب في الكبارٍ وبه أخذ رُقَرُ ومالك ثم رجع وقال: يجب فيها 
واجدة منها وبه أخذ أبو يوسف والشافعي 0 ثم رجع وقال: لا يجب فيها شيءٌ واستقرٌ 
عله" ويه عل يد 

واختلفتٍ الرٌوايةٌ عن أبي يوسفّ في رَكاة المُصْلانِء في روايةٍ قال : لا ركاه فيها حتى 
َبْلْعَ عَدَدَا لو كانث كبارًا تجبٌ فيها واحِدةٌ منها وهو خمسة وعشرولًء وفي روايةٍ قال: 
في الخمس حمس فصيل» وفي العشْرٍ حمس فصيل» وفي خمسة عَشْرّ ثلاثة أخما س 
فصيل» وفي عشرينَ أربعة أخماس فصيل» وفي خمس وعشرينَ واجدة منها. 

وي رواية قال: في الخمس يُنْظرٌ إلى قيمة شاةٍ وسَطٍ وإلى قيمةٍ خمُس فصيلٍ فيجبٌ 
اقلّهماء وفي العشر يُنْظَرُ إلى قيمة شائَينِ ن وإلى قيمةٍ عحويوم بيو ا 
حمسة عَْرَينْظَرُ إلى قيمة ثلاث شياو وإلى قيمة ثلاثة أخماس فصيلٍ فيجبٌُ أتَنُهماء و 
عشرينٌ يُنْظَرُ إلى قيمة أربعةٍ شياو وإلى قيمة أربعة أخماس فصيل فيجبٌ آقَلّهماء و 
خمس وعشرينَ يجبٌ واحِدةٌ منها . 


وعلى رواياته كلها قال: لا نجبُ في الرّيادة على خمس وعشرينَ شيءٌ حتّى تَبْلّعَ (العدّد 


. cma العجاجيل : جمع العجل : وهو ولد البقرة ة حين يوضعء ثم هو بَرْغْرٌ ثم فرقد. . انظر:‎ )١( 


المصطلحات 3 الفقهية (؟/ 5/ا1). 
(۲) مذهب الشافعية: قال النووي في الروضة: النقص الرابع : الصغرء وللماشية في هذا الفصل ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض» فيؤخذ لواجبها سن الفرض» oY‏ 
ولا يكلف ما فوقه. 

والثاني : أن تكون كلها فوق سن الفرض» فلا يكلف الإخراج منهاء بل يحصل السن الواجبة ويخرجهاء 
وله الصعود والنزول في الإوبل . 

والثالث : أن يكون الجميع في سن دونهاء وقد يستبعد تصور هذاء فإن أحد شروط الزكاة الحول» وإذا 
حال الحول فقد بلغت الماشية حد الإجزاء. انظر: روضة الطالبين »)١717/17(‏ المجموع (60/ 97" - 
۹٤‏ . مغني المحتاج .)۳۷١ - ۳۷۵ /١(‏ 
(۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ /2)761 مختصر الطحاوي ص (55)؛ المبسوط (۲/ /ا6١)2‏ تحفة 
الفقهاء (١/۲۸۸)ء‏ فتح القدير (1۸7/۲ء ۱۸۹)ء الاختيار لتعليل المختار ٠١9 /١(‏ - ١٠١)ء‏ البناية 
2)5١٠5- ٤١١ /۳(‏ حاشية رد المحتار (۲/ 7857). 





0 
عي 








الذي) “لو كانث كِبارًا يجب فيها انان وهو سِنَّةٌ وسبعونٌ» ثم لا يجب فيها شيءٌ حت 
بلع العدّد الذي لو كانت كبارًا يجب فيها ثلاثةٌ وهو (مائة وخمسة وأربعوت) ”" . 

واحتّجٌ زر (بغموم قول) ”" النْبيّ لا : «فِي حمس وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ نت مَخَاض»”“ 
وقول : «في لين مِنَ الْبَقرِ بيع أ تَبيعَةه” “ من غير فصل بين الكبارٍ والصَّعارٍ . وبه تَبِيّنَ أن 
ع ا : في خمْس ين الإبل شاه" وفي قولِه: «فِي أَرْبَعِينَ شاه 

6" هو الكبيرة لا الضغيرة. 

ا قوله يك : «فِي حَمْسٍ مِنَ الإبلٍ 
شاف في أبَِينَ شاة َه لكن لا سبي إلى إيجاب امس لقول الب ل للسعاة : «إياكم 
وَكْرَائِمَ وال النّاس)”*) ٠‏ وقوله :«لا تَأخُذُوا مِنْ حَرَّرَاتِ الأمْوَالٍ وَلَكِنْ خُذوا مِنْ حَواشيها»”“ 
وأخدٌ الكبار من الصّعارٍ أخدٌ من كرائم الأموالٍ وحَرَّراتِها وإنّه مَنْهِيٌ؛ ولأنّ مَبتَى الرّكاة 
على التظر من الجانييّن جائ الماك “ وجانب الققراء . 

الاترى أن الو اجن عو الط ؟ وما كان (ذلك الام إلا ماعات ©" الجاريتن» :وني 
إيجاب المُسِنَة إضرارٌ بالجُلاكِ؛ لان قيمَتَها قد تَزِيدُ على قيمة النّصابٍ وفيه إجحافٌ 
بأرباب الأموالٍ وفي نمي الوٌجوب رأسًا إضرارٌ بالفُقراء فكان العذل في E‏ واجِدةَء 
9 : 

وقد روي عن أبي بكر الصَّديقٍ رضي الله عنه أنه قال : لو مَتعوني عَناقا (مِمّا كانوا 
يوَدُونّهِ إلى رسول الله به لَقَائَلتُهم) والعناق هي الأنَى الضغير؛ من أولادٍ المعزء 
فدّلَّ أن أخدّ الصارٍ رَكاةٌ كان أمرًا ظاهرًا في رَمَن رسول الله ية . 

ولابي حنيفة ومحضد: أنّ تنصيبّ “''' التصاب بالرّأي مُمْتَيِعٌ » وإنّما يُعرّفٌ بالتص» 





)١(‏ فى المخطوط : «عددًا؛. (۲) فى المخطوط : (مائة وخمسون». 
(۳) في المخطوط : «بقول». 0 

. سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه‎ )٥( 

(۷) سبق تخريجه . (۸) سبق تخريجه . 

0 تريس )٠١(‏ في المخطوط : «المالك». 


. في المخطوط : «إلا لرعاية»‎ )١١( 
. ا : «والعناق هي الأنثى الصغيرة من أولاد المعز»‎ 
« : في المخطوط‎ )1( 


والتص إِنّما ورد باسم الإبلٍ والبقّرٍ والغتم» وهذه الأسامي لا نال الفُضْلانَ والحَمْلانَ 
والعجاجيل فلم يت كوثُها نْصايًا . 

وعن أبن بن كعب أنه قال وكان مُصَّدَّقَ رسول الله ية : في عَهْدي أنْ لا خد من 
فع ا ۰ 

وأمًا قول الصّدّيق رضي الله عنه: الو مَتَعوني عَناقًا»'' ذ 2 فقد روي [عنه أنّه قال] ": لو 
رن فا وهو مقا سام الاك الذي يعدن الاه سارت ال فاك 
يكنْ حُبّة» ورمن ثبت فهو كلام تَمِْيلٍ لا تحقيتي أي : لو وجبث هذه ومَتعوها لَائَلُهِم . 

وأمّا صُورةٌ هذه المسألة فقد تَكَلّمَ المشايخٌ فيها؛ لأنّها مشكلة إذ الركاءٌ لا تجبُ 
[فيها] ”" قبل تَمام الحولٍ وبعدّ تَمامِه لا يبقى اسمٌ الفصيل والحمّلٍ والعُجولٍ بل تَصيرٌ 


و س 
فمفسية . 


ر 


قال بعضهم : الخلاف في أنّ الحول هل يَنْعَقِدَ عليها وهي صغارٌ أو يعتبر انعقادُ الحولٍ 
عليها إذا كبرّثُ وزالَتُ صِفة الصعّر عنها؟ 

وقال بعضّهم : الخلافٌ فيما إذا كان له صاب من اللوي فَمَضَى عليها سِنّهُ أشهُرٍ أو 
أكثرُ فوَلَدَتْ أولادًا ثم مانّتِ الأمّهاتُ وتم الحول على الأولادٍ وهي صِغارٌ هل تجبٌ 
الزّكاةٌ في الأولادٍ أم لا؟ وعلى هذا الاختلافٍ إذا كان له مُسِنَاتَ فاستفادَ في خلال 
الو نا ع A‏ ته هل تجبٌ الرّكاة في المُستفاد؟ فهو 

على ما ذكرناء وإلى هذا أشارَ محمّد محمد رحمه الله تعالى في الكتاب فيمَنْ كان له أربعونٌ 
' حالا رايد ني نوكو لني , نَمّ الحول على الحُمْلانٍ أنّه لا يجب شيء عند أبي 

وعندٌ أبي يوسف تجبٌ واحدة منها . 

وعند زُفر تجبُ مُسِّة . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» برقم »)٠١۴١(‏ ومسعلم» كتاب : الإيمان» 
باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» برقم .)۲١(‏ والنسائي برقم (۳۹۷۰) من حديث أبي 


هريرة موقوقا. 
(۲) ليست في المخطوط . 0 اا الط 








هذا إذا كان [الكُلُ] ('2 صِغارًاء فأمًا إذا اجتمعتٍ الصّعغْارٌ والكبارٌ وكان ”" واحِدٌ 
منهما كبيرًاء فإِنَّ الصّغْارَ تُعَدَّء ويجبُ فيها ما يجب في الكبارٍ -وهو المُسِنَةٌ بلا 
حلافي- لما رُوِيَ عن رسول الله ي أنّه قال: «وَثْمَدُ صِمَارُمَا وَكِبَارُهاه" . وروي أن 
الام شَكُوًا إلى عمرَ [1/ 1077١ب]‏ عامِلّه وقالوا: إِنّه يَعْدّ علينا السَخلةَ ولا يأخذها مِنَاء 
فقال عمرٌ: أليس يَنْرْك كم الرَبّى“ والماخضٌ والأكيلة وفَحْلَ الغئّم؟ ثمّ قال: عَدها 
ولو راحَ بها الراعي على كقّه ولا تاخُذْما منهم”» ولأتها إذا كانث مختيطة بالكبارٍ أو 
كان فيها كبيرٌ دخلث تحت اسم الإيل والبقَرٍ والغكم فتذخل تحت عُموم النُضسُوصٍ 
فيجبٌ فيها ما يجب في الكبار. NAS)‏ كافك كا للقي فلك N‏ 
دون التبع . 

فإذ كان واا ا ولت الت بعةالنعرل مي ارا عبد اب ةة 
ومحمّادء وعند أبي يوسف تجبٌ في الصّغارٍ ورّکاتھا بقدرها حتّى لو كانث حُمُلاتا یجب 
عليه تِسعةٌ ” وثلاثونَ جزءً! من أربعينَ جزءًا من الحمّل ؛ لأنّ عندهما وُجوبٌ الرّكاةٍ في 
الصغار لأجل الكبار ّا لها فكانث أصلاً في الرّكاةٍ فهّلاكّها كيّلاك الجميع . 

00 N Ds 
| . الواجدٍ باعتيار المّسِئةٍ فهَلاكُها يُسقِط الفصلَ لا أصلّ الواجب‎ 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «أو كان». 

(۳) لم أقف عليه . ْ 

)٤(‏ الرْبى : وهي الشاة التي وضعت حديثا وتربي ولدهاء وقيل: من المعزء وقيل 
وربما جاء في الإبل» وهي الشاة التي تربى للبن» وهي من كرائم الأموال مثل الشاة الأكولة. | 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ .)١١۸‏ 

.)50١( أخرجه مالك كتاب : الزكاةء باب : ما جاء فيمن يعتد به من السخل في الصدقةء برقم‎ )٥( 
برقم (۲۲۳)» والطبراني في‎ )01/١( وابن أبي شيبة (7”78/5) برقم (4485)» وابن الجعد في مسنده‎ 
الكبير (1۸/۷) برقم (796) من حديث ابن عمر موقوفاء قال الهيثمي (۳/ 15): رواه الطبراني في‎ 
الكبير وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات . وقال الزيلعي في نصب الراية (۲/ هه"): قال النووي‎ 


0 رحمه الله: سنده صحيح . ومن غريب الحديث : (الأكيلة): شاة تنصب ليصطاد بها الذئب. انظر القاموس 


المحيط (57؟١)‏ . (بنت المخاض) : وهي التي أخذها المخاض لتضع . انظر غريب الحديث لابن الجوزي 
(/55"). 


(5) في المخطوط : «تسع». (۷) في المخطوط : «واحدة» . 


ولو مَلَكَتٍ الحْمْلانٌ وبَقيّتِ المُسِئَةُ يُؤْحَذْ قسطها ”من الرّكاةٍ وذلك جزءًا من أربعينَ 
جزءًا من المَسِنّة؛ لأنّ المُسِنَةَ كانت سببٌ رَّكاةٍ نفسها ورّكاة تسعة وثلائينَ سواها؛ لأنّ ° 
کل الفريضةٍ كانث فيها لكنْ أعطّى الصّغارَ حكمّ الكبارٍ تََعَا لها فصارتِ الصّعغارُ كأنّها باز 
ا و ا ر ر ت ی ا ا 
الفريضة] » وهو ما ذكرنا. 

ثم الأصلّ حال اختِلاطٍ الصّعْارٍ بالكبارٍ أنّه تجبُ الرّكاةٌ في الصّغار تَبَعَا للكبار إذا كان 
العدذ الواجب في الكبار مومجودا : في الصّعارٍ في قولهم جميعًا فإذا لم يكن عَدَدُ الواجب 
[في الكبارٍ] “كله موجودًا ذ في الصَّعارٍ فإِنّها تجبٌ بقدرٍ الموجود على أصل أبي حنيفة 


- 


ومحملٍ. 

بيان ذلك إذا كان له مُسِئَتانٍ ومائة وتسعة عَشْرَ حملا يجب فيها مُسِتَنانٍ بلا خلافي؛ لأنَّ 
عَدَدَ الواجب موجودٌ فيه . وإِنْ كان له مُسِنَةٌ واجِدةٌ ومِائةٌ وعشرونٌ حَمَادٌ أَعِدَّتْ تلك 
المْسِنَة لاغيرَ في قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍ . 

وعندٌ أبي يوسف تُؤْحَدُ الحْسِنَةٌ وحمل وكذلك سِشُونَ من العجاجيلٍ فيها تَبيعٌ؛ 
[أن] عند أبي حنيفة ومحمّاد يذ ابيع لا غيرَّء وعند أبي يوسف يُؤْخَذٌ التَبيعُ 
وعُجول وكذلك سِنّةٌ وسبعونَ من القُصْلانِ فيها بدت لَبونٍ أنها ُز تُؤْحَذُ فَحَسبُ في 
قولهماء وعند د أبي يوسف تُؤْخَذ بدت لَبونٍ وفُصيل ؛ ؛ لن الؤؤجوبٌ لا يتَعَلّقُ بالصّغْارٍ 
أصلاً عندهما وعنده يتعَلّقُ بهاء واللهُ أعلَمُ . 


فصل [في مقدار الواجب في السوائم] 


وأمًا مقدارٌ الواجب لن الشوائم: فقد ذكرنا "في بِيانٍ مقدار صاب ب السّوائم من الإبلٍ 
والبقر والغكم وهو الأسنان المعروفة من بنت المخاض وينت البو والصقة والبجدعةه 
والتبيع › RAI‏ والشّاةٌ ولا بُ من معرفة معاني هذه الأسماء . 





)١(‏ في المخطوط : «وسطها». (۲) في المخطوط : «لا أن». 
(*) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(4) زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «ذكرناه». 


فيلت المخاض : هي التي تَّمَّتْ لها سَنةٌ [ودخلث في التانية] ''' سُمْيَتْ بذلك؛ لان 
افا و 97 زمه ا 

وت اللو د هن الى تكت لها كان ووغلت في الال ت بذلك؛ لأنّ أمّها 
حَمَلَّتْ بعدّها ووَلَدتْ فصارث ذات لَبّنِ واللْبونُ هي ذاتُ اللََنِ . ) 

والحَمَة : هي التي تَمَّثْ لها ثلاث سِنينَ وطعَّئّت في الرًابعة ERE PY‏ سَمَيّتٌ بذلك إِمّا 
لاستحقاقها الحمّل والرّكوبت أو لاستحقاقها الضرابٌ . 

والجدَّعةٌ : هي التي تَّمَّثْ لها أربعٌ سِنينَ وطعَدَتْ في الخامسة ولا اشتِقاقٌ لاسيهاء 

2 7 وو 5 هه 5 اع الس م نه وبر له 7 
والذكورٌ منها ابن مخاض وابن لبونٍ وجق وجذع. ووّراء هذه أسنان من الإبلٍ من 
المع ”" والسّديس ”6 والبازل" لكنْ لا مَدْحَلَ لها في باب الزّكاةٍ فلا معنى لذكر معانيها 
فى كب الفقه . 

والنَبِيعٌ : الذي تَمّ له حول ودخل في الثاني والأنْتَى منه التّبيعة . 

وأمًا الشَّاةٌ فذُكِرَ في الأصل عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا التي فصاعِدًا والقَّنيُ من الشَاةٍ 

هي التي دخلث في السَّنةٍ الثاني . 

( 6 

ورَوَى الحسن عن أبي حنيفة أنّه يجوز الجذع من الضأنِ والتَيٌّ من المعز 1 وهو قزل 
أبي يوس ومحمّدٍ والشافعيٌ”" وما ذكره الطَحاوِيٌ يقتضي أن يجوز أخذ الجذّع [من 
الضَّأنٍ والتّنىٌّ من المعز] ؛ لأنّه قال : ولا يؤخ في الصَدَقة إلا ما يجو في الأشحية 





(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المخاض». 
(۳) الثنى : من الإبل : الذي يلقى ثنيته ويكون ذلك من الظلف والحافر في السنة الثالثة» وفي الخف في 
السنة السادسة . 


. السديس من الإبل والغنم : الملقى سديسه وهو السن التي بعد الرّباعية» وهي التي دخلت في السنة الثامنة‎ )٤( 

(5) البازل: يقال للبعير إذا استكمل الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه فهو حينئذ بازل» وكذلك الأنثى 

بغير هاءء جمل بازل وناقة بازل» وهو أقصى أسنان البعيرء خی از لا س الال وغو ای و 
إذا طلع يقال له بازل» لشقه اللحم عن منبته شقًا . انظر: لسان العرب .)٥١/١١(‏ | 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الهداية /١(‏ 765 -555). 

)۷( انظر في مذهب الشافعية : روضة الطالبين (۲/ ۱0۱ - ١9#‏ ). 

(۸) ليست في المخطوط . 





والجدعٌ من لضان يجوز في الأضحية. وقول الحاو وي يويد رواية الحسَن . ظ 
والجذع : من الخكم الذي آتى عليه سِنَّهُ أشَهُرٍ ر وقيل : الذي أنَى عليه أكثرُ السَنةٍ ولا ش 
حلاف في أنّه لا يجورٌ من المعز إلا التي . 
وجه رواية الحسّن: ما رُوِيَ عن التّبيّ ل آنه قال: ا ا 
ولأنَ الجدّعٌ يجوز في الأضاحيّ فلأنْ يجوز في الرّكاةٍ أولى ؛ ؛ لأنّ الأضحيّة أك شرو 
من الرّكاوٍ فالجوارٌ هناك يذل على الجواز ههنا من طَريقٍ الأولى . 
وجه ظاهر الرُواية: ما روي عن علي رضي الله عنه /١[‏ ۱۷۷ ] أنه قال: لا يجزئ في 
الزّكاةٍ إلا لعن [من المعز] ‏ فصاعِدًا”" ولم يُرْوَ عن غيره وو الها عدا ير 
إجماعًا من الصَّحابةَء وبما أن هذا ما بابٌ لا يُِدْرَكُ بالاجتّهادٍء فالظّاه* أنّه قال ذلك 
سَماعًا من رسول الله يكوه واللهُ أعلَمُ . 
فصل [في صفة الواجب في السوائم] 
وأا صف الواجب في السّواة ئم فالواجبٌ فيها صِفاتٌ لا بد من معرقّتها . 
منها : الأنوثة في الواجب في الاي من جذبيها من بد المخاض وشت اللَبون والجدّة 
والجّعةٍ ولا يجوز الأكوة متها وهو اين المخاضي واي لون دالج وال الأ بطري 
لقيمةٍ؛ لأنّ الواجبّ فيها إِنّما عْرِفَ بِالتّصٌ والنّصٌ ورد فيها بالإناثِ فلا يجوز الكو إلا 
يووا عي ع 
اقا في الب فيجودٌ فيه لك الأ لؤرود التصل بذلك وهو قو الت :في 
ِينَ مِنَ الْبَقَر تبِيعٌ أو بيع“ . وكذاة في الإيلٍ فيما دون حمس وعشرينَ؛ لأ النص ورد 
باسم الاو وأنه قم على الذكر وال وكذا في الغتم عندّنا يجوز في زّكاتّها الذَكَرُ 
والأثّق 200 , 





(') ليست في المخطوط . (۳) لم أقف عليه . 


(6) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۱۸۳)ء تحفة الفقهاء (۲/ /741), البناية في شرح الهداية (؟/ 
20؛) فتح القدير مع الهداية (۲/ 2»)١87‏ الاختيار .)٠١۸/١(‏ 





وقال الشافعي:: لا بجوڈ الك إلا كان كله کر .ر e‏ لأ الشرِعٌ ورد 
فيها باسم الشَّاةٍ . قال التب يك : «في أَرْبَعِينَ شا شَاةًه” "2 واسمُ السا يم يَقَعُ على الذگر والأنتَى 
في اللّغةٍ . 

ومنها: ا کو را فيس ااا ان يَاحُدَ الجيّدَ ولا الرّديء إلا من طريتي التفيم 
برضا صاجب المال او و الله يكل أنه قال للسعاةٍ: (إِيَاكُمْ وَحَرَرَاتِ أَموَالٍ 
اس غاا ا “ . وروي أنّه قال للسّاعي : (إيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالٍ الاس › وَحُذْ مِنْ 
حواشبها » واي وة الْمظلُوم فنا ليس ببتها وَين الله جاب . 

وفي الخبر المعروفٍ هری في إبلِ الصَدَقةَِاقَة كَماء فعَضِبَ عَلّى السّاعِي وَقَالَ : أل 
هكم عَنْ أَخْذٍ كَرَائِم أَمْوَالٍ الئّاس؟00” حى قَالَ السّاعِي : أَحَذْتُهَا ب يرين يا رَسُولَ الله . ولأنَّ 
مَبِنَى الرّكاةٍ على مراعاة الجانِبَيْنِ وذلك في أخدٍ الوّسَطٍ لمافي أخذٍ الخيارٍ من الإضرارٍ 
بأرباب الأموالٍ وفي أخدٍ الأرذالٍ من الإضرارٍ بالفقراء فكان نَظَرُ الجانِبَيْن في أخذٍ الوّسَطٍ 
والوّسَطّ هو أن يكونّ أدونَ من الأرقّع » وأرقّمَ من الأدوَنِ كذا فسّرّه محمّدٌ في المَُْقَى . 

ولا يؤْحَدُ في الضدَقة الى بهم الزاء ولا المانضٌ» ولا الأكيلُ» ولا فل الغئم قال 

محمّدٌ: الرَبّى [هي] ”" التي تَرَبّي ولَّدَهاء والأكيلة التي نسَمَّنُ للأكل» والماخض التي 

في بَطَيِها ولد ومن الاس مَنْ طعَنَ في تفسيرٍ محمّدٍ الرْبّى والأكيلة وزَّعَمَ أن الرَبّى 
المُرَبَاةٌ والأكيلة المأكولة وطعنّه مردودٌ عليه» وكان من حَقّه تقليدٌ محمّد إِدْ هو كما كان 
إمامًا في الشريعة كان إمامًا في اللّةٍ واجبٌ التَقْليدٍ فيها كتقليد تَقَلةٍ اللّةٍ كأبي عُبَيِْ؛ 
والأصمّعيٌء والخليل» والكسائ يّء والفرّاِ وغيرهم وقد قَلَدَّه أبو عُبَيْوٍ القاسِمٌ بن سَّلام 
مع جَلالَةٍ قدره واحتَحٌ بقوله . 


)١(‏ مذهب الشافعية : إن كانت الغنم إنانًا كلها أو ذكورًا وإنانّاء لم يجز فيها إلا الأنثى وإن كانت كلها ذكورًا 
أجزأ الذكر وجهًا واحدا. انظر الأم (؟5/١١)»‏ المهذب مع المجموع /١(‏ 418: 5194)» حلية العلماء (؟/ 
۷) فتح العزيز في ذيل المجموع (5/ ۳۷۳ - ۳۷۸). 


(7) سبق تخريجه. (۳) سبق تخريجه . 


)٤(‏ أخرجه البخاري› كتاب : الزكاة. باب : أخل الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانواء برقم 
›)1£۲٥(‏ ومسلم. كتاب : الإيمانءياب الذعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم (۹) . 
(۵) سبق تخر جه . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


وسئل أبو العبّاسٍ ثعب عن الغزالة فقال : هي عَيْنُ الشّمسٍء ثم قال : اما رئ أن 
محمّدَ بنَ الحسَنٍ قال لعُلامِه يومًا :او هل لكت الغزلة يعني الشسن؟ وكا عب 
نول : محمد [بنُ الحسّن] ”'' عندّنا من أقرانٍ سيبَوَيْه وكان قوله حُجَة في اللّةٍ فكان 
على الطاعِن تقليده ه فيهاء كيف وقد ذكر صاحِبٌ الديوانِ ومُجْمَلٍ اللّْةٍ ما يوافِقٌ قولّه في 
الرَبَى 

قال صاحِبٌ الديوان: الرّبّى التي دام حديئًا أي : هي قَريبة العهّدٍ بالولادةء وقال 

حِبٌ المَجْمَلٍ : الرَبّى [الشّاة] التي ثحبل في البيتٍ للْبَن [فهي] 9" ^ مُرَبيةٌ لا 

كا . والأكيلة وإ فرت في بعض كب الل بما قاله الطَاعنُ لكنّ تفسيرٌ محمّد أولى 
وَآوفَقٌ الال ل الأصل أ المفعول إذا كر بَْظٍ فعيلٍ يسوي فيه الذَّكَرُ والأنتى 
ولا يدخل فيه هاء الَأنيثِ يقال : امرأة َيل وجَريحٌ من غير هاء التأنيثِ فلو كانت الأكيلة 
المأكولة لما اذل فيها الها؛ 4 على اعتبار الأصلء وااما I‏ آنا 
ليست باسم المأكولةٍ بل لما عد للأكلٍ كالأضحيّةٍ تا اسمٌ لما اعد للتَضْحية واللهُ أعلَم . 
وسَواءٌ كان النْصِابٌ من نوع واحِدٍ أو من نوعَيْنٍ كالضَأنٍ والمعز والبقّرٍ والجواميس 
والعراب والبّحْتٍ أن المُصْدِقَ يَأَحُذُ منها واجدةً وسا على التفسير الذي ذكرناء“. 
وقال الشّافعيٌ في أحدٍ قوليه : يَأَحْذُ من الغالِبٍ وقال في القولٍ الآحَرِ: إِنْهِ يَجْمَعُ بين 
قيمة شاءٍ من الضَأَنٍ وشاقٍ من المعز ويُْظرٌ في نصفي القيمَتيْنِ فياخ شاةٌ بقيمة ذلك من أيّ 
النوْعَيْنِ كانث”"' وهو غير سَدِيدٍ لما رَوَيْنا عن الب و أله ّى عَنْ أَخل كران موا 





. ليست فى المخطوط‎ )۲( ٠. ليست فى المخطوط.‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . ١‏ 

() زاد في المخطوط : «والتي ولدت حديئًا . والتي تحبس للبن في البيت». 

(5) في المخطوط : «الأصول». 

(0) زاد في المخطوط : لا . (0) ليست في المخطوط . 

(۸) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)۱۸۳١/۲(‏ 

() مذهب الشافعية : في القول الأول أنه : يأخذ المصدق من أعلى النوعين» فإن تساويا أخذ من أيهما شا 
وفي القول الآخر: : يؤخذ بالحصة فيقوم ثنية من المعز فإن كانت عشرة قومنا جذعة من الضأن فإن كانت 
عشرين أخذ نصف القيمتين. انظر: الأم (۲/ .)٠١‏ مختصر المزني ص (47)» حلية العلماء (۳/ ۷٤ء‏ 
4 المهذب مع المجموع .)5١9/5(‏ 


الاس وَحَرَّرَاتِها وأمرَ بأخذٍ [1/ ۱۷۷ب] أوساطِها"'' من غير فصل بين ما إذا كان النُصِابٌ 
من نوع واج أو نوعَيْنٍ . 

ولو كان له حمسن من الإيل كُنّها بات مَخاض أو كُلّها نات لَبِونٍ أو حِقاقٌ أو جذاعٌ 
فا ا راخدا 7" وط لقوله كله : دفي حَمْسٍ مِن الاب شا ون كانث عجان 
فان كان فيها بنتُ مخض وسَط أو أعلى سنا منها ففيها أيضًا شا وسَطَ . وكذلك إِنْ كانث 
خمسًا وعشرينٌ ففيها بنتُ مَخاض وسَط أنّه يجب فيها بنتُ مَخاضٍ و” ىذ تلك لقوله 
لا : ابي شس ورين بن اليل بشت مځاضی» وإ انث دة لا ياح امدق 
الجيّدةً ولكنْ ياح قيمة بنتِ مَخاض وسَط» وإِنّْ أخذ الجيّدة يرد الفضْلَء وإنْ كانث كلها 
بلا نيا دك کیان بي لاما لساري ااا بدي کن ب 
دون قيمة بن مخاض أوساطٍ ففيها شاةٌ بقدرها . ْ 

' وطريقٌ معرفة ذلك أنْ تجعَلَ بنك مَخاضٍ وسَطا حَكَمًا في الباب فينْظرٌ إلى قيمتها وإلى 

قيمة أفضلها من النّصاب إِنْ كانت قيمةٌ بنتِ مَخاضٍ وسَط ملا يائةَ دِرْهَمِ » وق ااا 
حمسي تجبُ شاةٌ قيمتّهَا قيمةٌ نصفي شاة . وكذلك لو كان تاوت أكثرٌ من الصف أو قل 
فكذلك يجب على قدره وهي من مَسائل الرّياداتِ عرف هناك . 

ج إذا وجب الوَسَط في النّصابٍ فلم يوجَدٍ الوَسَط وود سِنّ أفضل منه أو دونه قال 
محمّدٌ في الأصل : ِنَّ المُضْدِقَ بالخيار إن شاء أخذ قيمة الواجب وإِنَْ شاء أخذ الأدوَّنٌ 
وأخذ نمام قيمة الواجب من الدّراهِمء وقيلَ ينبغي أن يكونٌ الخيارُ لصاجب السّائمة إل 
شاء دَفْعَ القيمة وإنْ شاء دَقَحَ الأفضلّ واسئَرّدٌ الفضلّ من الدَّراهِم وإِنْ شاء دَفَعَ الأدوَنَ 
دقح الفضل من الدَّراهِم؛ لأ دَفْعَ القيمة في باب الرّكاة جائز عندنا والخياز في ذلك 
لصاحب المالٍ دود المُصْدِق» وإنّما يكو الخيارٌ للمُصَدَقي في فصل واجدد وهو ما إن 
أرادَ صاحِبٌ المال أن يدقع بعض العيْن لأجل الواجب فِالمُصُدِقٌ بالخيارٍ بين أنه لا يَأخدٌ 

بين أنه EEL‏ دساح العال ا O‏ بعض الحِفَةٍ بطريق 





. سبق تخريجه . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )٤( . سبق تخریجه‎ )۳( 
. لملخطوط‎ ١ زيادة من‎ )6( 





القيمة» أو كان الواجبُ حِقَّةَ فأرادَ أنْ يدقَمَ بعض الجذعة بطريقٍ القيمة فالمُصَّدَّقُ بالخيارٍ 
إن شاء قبل وإِنْ شاء لم يقبل لما فيه من تشقيص العيّنٍ و والشقص في الأعيانٍ عَيْبّ فكان ٠‏ 
له أنْ لا يقبّلَ فأمّا فيما سِرّى ذلك فلا خيارَ [له] ”'2 وليس له أن يمتَيِعَ من القبول والله 


- 


ا 
فصل [في زكاة الخيل] 


وأمًا حكم الخيل فجَمْلةٌ الكلام فيه أن الخيْل لا تخلو إِما أن تكودَ عَلوفة أو سائمةء فان 
كانث عَلوفةٌ بان كانث تُعلّفٌ للرُكوب؛ أو للحَمْلٍء ٠‏ أو للجهادٍ في سبيل الله فلا زَكادً 
فيا » لأنها مرل بالساحة وهال الركاة هو المال النامي الفاضِل عن الحاجة لما بَا فيما 


5 
2 ا 


و 

إن كانت تُعلّفُ للتّجارةٍ ففيها الرّكاةٌ بالإجماع لكونها مالا ناميا فاضلا عن الحاجة؛ 
لأنّ الإعداد للتّجارةٍ دليل التماءِ والفضل عن الحاجة . 

وإِنْ كانث سائمة فإِنْ كانث تسامٌ للرُكوب والحمُل أو للجهادٍ والغرُوٍ فلا زَكاةً فيها لما 
ناء وإنْ كانث يسام للتّجارة ففيها الرّكاةٌ بلا خلافٍ وإ كانث تسام للد والتسل فإ 
كانت مختلطةً ذكورًا وإنانًا فقد قال أبو حنيفة : تتجبُ الرّكاةٌ فيها قولاً واجدًا وصاحِبّها 
بالخيار إن شاء أذّى من كُلَ فرّس دينارًاء وإِنْ شاء قَوّمَها وأدّى من كل مِائَتَيْ وِرْهَمِ خمسة 
TP Yo‏ 

وإ كانت ذُكورًا منفردة ففيها روايتانٍ عنه أيضًا" ذكرهما الطحاويٌ في الآثارِ » وقال 
ایو رم :لأ اا كنم انت ر ا اا ارا ازریم 
رسول الله اة أنّه قال : [«مَقَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَة الْخُيل وَالرَقِيتي إلا أن فِي الرَقِيقٍ صَدَقَة 
الفط ©“ . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية ›)۲٠١۷ 275655/١(‏ شرح معاني الآثار (۲/ 7)ء تحفة الفقهاء /١(‏ 
25 المبسوط (۲/ ۱۸۸)» تبيين الحقائق (۱/ .)۲٠٠‏ 

)۳( 8 الشافعية : الأم (۲۸/۲)ء الحاوي /٤(‏ ١١٠٠)ء‏ ا (ە/ ۹). 


وروي عنه كَل أنه فال © :ليس عَلَى الْمْسْلِم فِي عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةَ ي وکل 
ذلك نص في الباب» ولان (رَكاةً السَّائمةٍ) ”" لا بُدَ لها من صاب مُقَدَرٍ كالإبل والبِقَرٍ 
والغكم» والشرعٌ لم رذ بتقدير الصاب في السّائمةٍ منها فلا يجب فيها ركاه السَائمة 
كالحمير . ولأبي حنيفة ما رُوِيَ عن جابر عن رسول الله بيا آنه قال : «فِي كل رَس سَائِمَةٍ 
ديار » وَلَيِسَ في الرًابطة شي . 

وري أ عمر ب الخطاب كتب إلى أبي ميد بن الجراح رضي الله عنه في صَدَقة 
الخيْل أن حير أربايّها فإِنْ شاءُوا ادوا من کل فرّس دينارًا والاتونها دمو كا عالت 
ك ورج عن اا ر ی ا اف ر ا 

بَعَتَ العلاءَ بنَ الحضرَميّ إلى البِحْرَيْنٍ أمره أنْ يَأحْدَ من کل فرَس شاتيْن أو عَشرة دَراهِمَ. 
ولأنّها مال نام فاضِلٌ عن الحاجة الأصلّة فتتجبُ فيها الّكاءٌ كما لو كانث للتّجارة. 

واا قول الت يكلف : اعَفَوْت لكم عن صَدَقَةٍ الخيل والرّقيق»”*' فالمُرادُ منها /١[‏ 178 أ] 
الخيْل المُعَدَّهُ للركوب والغرْوٍ لا للإسامةٍ بدليل آنه فرَقَ بين الخيّْلٍ وبين الرّقيتٍ والمُرادُ 
منها عبيد الحِدمة . 

ألا ترى أنه أوجب فيها صَدقة الففطر؟ وصَّدَقة الِطر إّما تجبٌ في عَبِيدٍ الخِدْمَةٍ أو 
يُحْتَمَلُ ما ذكرنا فيُحمّل عليه عَمَّلاً بالدليلين ” بقدرٍ والإمكان ور الحوات عن ا 
بالحديث الآخر . 

وأمّا إذا كان الكل إنانًا أ و دُكورًا فوجه رواية الوأجوب : الاعتيارٌ بسائر السّوائم من الإبلٍ 
جد ودر سي اراح يفيس باع يسوي سر 

كاةً فيها لما ذكرنا أنّ مال الرّكاةٍ هو المال النّامي ولا ئّماء فيها بالدّرٌ والتسل ولا 

يادو ” اللّحم؛ لان لْحمّها غير مَأكولٍ عنده بخلاني الإبلٍ والبقرٍ والغم راا 
لمشيو سي E‏ 


ا حسمت فى المتخطوط: 


(۲( أخرجه تقار كتاب : الزكاة. باب : ليس على المسلم في فرسه صدقة » برقم »)۱۳۹٤(‏ ومسلم 
كتاب : الزكاة» باب : لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه› برقم (۹۸۲) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
(۳) في المخطوط : «الزكاة» . )٤(‏ سبق تخريجه . 

(5) في المخطوط : «بالدلائل؟ . (1) في المخطوط : «زيادة». 


الال و الحم فلا شي فيها وإ كانت ساف لان المنقصود منهنا الحمل, 
والرّكوبُ عادة لا الدّرُ والتسلٌ لكنّها قد تسام في غير وقتٍ الحاجة لدَفْع مُؤْنةٍ العف . 
وإِنْ ”"“ كانث للتّجارَةٍ تجبٌ الرّكاةٌ فيها 

فصل [في من له المطالبة بأداء الواجب] 

وأمًا بيان مَنْ له المُطالّبة بأداءِ الواجب في السّوائم والأموالٍ الظاهرة فالكلاهُ 

في بيان مَنْ له ولاية الأخذ . 

وفي بِيانٍ شرائط ”" ثُبوتٍ ولاية الآخِذٍ . 

وفي بيانِ القدر " المأخوؤ. 

اما الأول: فمال الرّكاةٍ نوعانِ : 

ظاهدٌ وهو المواشي والمال الذي ي يمن به التَاجرٌ على العاشر . 

وباطِنٌ وهو الذَّهَبُ والفِضّةٌ وأموال التجارة في مواضعها . 

اما الظاهرٌ فللإمام ونوّابه وهم المُضْدِقونَ من السّعاةٍ والعشّارٍ ولاية الأخلٍ . 

E NR ORE 

والعاشِرٌ هو الذي باخ الصّدّقة من التاجر الذي يَمَرُ عليه . 

. والمُضدق اسم جئْس والدليل على أن للومام ولاية الأخذٍ في المواشي والأموال 
الظاهرة الكتاتث اله والإجماع وإشارة الكتاب . 

أمّا الكتاب: فال تعالى : : خد من ن¿ آموي صَدَ صَدَقَةَ # [التوبة :7 ]١٠١‏ والآية نلك في الزكاق 
عة غامة أهل التأوِيل» ام الله عَرّ وَل بيه بأ الرّكاةٍ فدَلَ أن للإمام المُطالبةً بذلك 
1 و] ”© الأخد قال الله تغالى :2 إننا الصدقت لرا لمكن اماملا 
التوبة ]٠٠:‏ فقد بَيّنَ الله تعالى ذلك بيانًا شافيًا حيث جعل للعامِلينَ عليها حَقَّاء فلو لم يكنْ 


. فى المخطوط : «فإن» . (۲) في المخطوط : «شرط؛‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «قدر».‎ )۳( 


للإمام أن يُطالِبَ أر باب الأموالٍ بصَدّقات الأنعام في أماكنِها وكان أداؤها إلى أرباب 
الأموالٍ لم يكن لذَكَرِ العايلينَ وجة . 

وامًا السَنَهُ: فَإِنَّ رَسُولَ الله ل كان يَبْعَتُ الْمُصَدِقِينَ ااا ۽ الْعَرَبِ وَالْبْلْدَانِ وَالأَكَاقٍ 
لِأَخْذٍ (الصَّدَقَاتٍِ ين) ‏ الْأَنْعَام وَالْمَوَاشِي فِي أَمَاكِيْهًا وعلى ذلك فعل الأئمّةُ من بعدده 
من الخلفاء ء الرَاشِدينَ أبي بكر وعم وعثمانَ وعَليّ رضي الله عنهم حتّى نّى 7" قال الصديقٌ 
رضي الله عنه لما امَنَعتِ العرّبٌ عن أداء الزّكاة : واللّه لو متعوني عِقالاً كانوا يُوَدُونَه إلى 
رسول الله كه لَحارَبْتُهم عليه» وظهر العُمّال بذلك من بعدهم إلى يونا هذا . 

وكذا المال الباطِنٌ إذا مر به التَاجِرُ على العاشِر كان له أن يأل في الجْمْلةٍ؛ لأنّه لم 
سافر به وأخرجه من العُمْرانِ صار ظاهرًا والتَحَقَّ بالسّوائم» وهذا؛ لأن الإمام إنّما كان له 
المُطالّبة بركاة المواشي في أماكنها لمكانٍ الجماية؛ لأنْ المواشي في البراري لا تَصيرٌ 
نمق إا ت ال اطان :وخمائتهة وهذا المعنى موجود في مال ي يمر به التتاجرٌ على 
العاثير» فكان كالسوائم» وعليه إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم فإن عمرَ رضي الله عنه 
نَضَّبَ العشارَ وقال لهم 5 دوا من المسلم ربع الحُشرٍء ومن الذّمّيّ نصفٌ العُشْرِء ومن 
الحرْبيّ العُشْرَ وكان ذلك بمحضّر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ْمَل أنه انكر عليه 
واجد منهم فكان إجماعًا . 

وروي عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز أنّه كتب إلى عْمَّالِهِ بذلك وقال : أخبرني بهذا مَنْ سَمِعَه 
من رسول الله يكل . 

وأنّا المالٌ الباطِنٌ الذي يكونٌ في المِصْرٍ فقد قال عامّةٌ مشايخنا: إل رسول اللّه له 
طالّبَ برّكاته» وأبو بكر وعمرٌ طالّباء وعشمانٌ طالب زَمانًا ولّمّا كيرت أموال الاس ورأى 
أ في تَتَبّعِها اع رئ یراداور 
أربابها . 

وذكر إمامٌ الُدَى الشّيحُ أبو مَنْصُورٍ الماتريديٌ السَمرقَئْديُ رحمه الله وقال: لم يننا 
٠‏ أن التي يل بَعََ في مُطالَبَةٍ المسلمينَ برّكاةٍ الوَرِقي وأموال التجارةٍ ولكنّ الناسّ كانوا 
يُعطونَ ذلك» ومنهم مَنْ كان يحول إلى الأثمةٍ ثمَّة فيقبّلونَ منه ذلك» ولا يسألونَ أحدا عن 


)١(‏ فى المخطوط : «صدقات». (۲) فى المخطوط : «حين». 





مَبْلَْ مايه ولا يُطالبوته بذلك إلا ما كان من تَوْجيه عمرٌ رضي الله 17/11 ب] عنه العشار 
ایاپ را لماز ول عليه ال دول ا 
إليه» وقد جعل في كَل طرف من الأطرافٍ عاشِرٌ التّجَارٍ أهلّ الحزب والذمة وأمرّ أن © 
يَأخذوا من تجار المسلمينَ ما يدفّعونّه إليه . وكان ذلك من عمرّ تخفيفًا على المسلمينّ إلا 
أن على الإمام مُطالبة أرباب الأموال العيْنَ وأموال التّجارةٍ بأداء الزكاة إليهم سِوَى 
المواشي والأنعام وأنَ مُطالبة ذلك إلى الأئمّة َة إلا أن يَأ ني (أحذهم إلى) ”'* الإمام بشيء 
من ذلك فيقيله ولا يتعَدّى عا جَرَتْ به [العادةٌ و] ”"السّنّةَ إلى غيره . 

وا ور وار ليا 
مواضعها فهل تسقّط هذه الحُقوقٌ عن أربايها؟ اختلف المشايخٌ فيه ذكر الفقيه أبو جَعفَرٍ 
الهندوا: ني أنّه سمط ذلك كله إن كانوا لا يَضَعوئّها في أهلِها الأذكن E‏ 
E‏ ثم إنهم إن لم يضَعوها مواضمّها فالويال عليهم . 

وقال الشبخ أبو بكر بن سعیر : إن الخراج ب ا *' الصَدّقات؛ لأنّ الخراجَ 

يْصرّف إلى المقاتلة وهم يَصْرَفونَ إلى المقاتلةٍ ويقاتلون العدو ألا ترى أنه لو ظهر العدو فإِنّهم 

POOP TREE‏ باقر باق لي 

رقا بوكر كن ااب ولك ا ويُعطي ثانيًا؛ لأتهم لايَضْعونَها 
مواضعها .ولو نَوَى صاحِبٌ المالٍ وقتَ الدفع أنه يدقع إليهم ذلك عن رَكاة ماله قيل : 
يجوز؛ لألهم ققراء : في الحقيقةٍ ألا ترى أنّهم لو أدوَا ما عليهم من التّبعاتِ والمظالِم 
صاروا فقراء؟ . 

وروي عن أبي مُطيع البلخيّ آنه قال : تجوز الصّدَقة لعَليٌ بن عيسّى بن ماهانً - وكان 
والي خراسانً N‏ . وحكِي أن أميرًا ببلخ سأل واجدًا من المَقّهاء عن 
كمارةٍ يمين لَرِمَمْه فأمرّه بالصّيام فبَككى المي ورف أنه يفول :لو انك ماعليك من 
التبعاتِ ”" والمظلمة لم يبق لَك شيءء وقيلّ: إن السَلْطانَ لو أخذ مالا من رجل بغير 





)١(‏ في المخطوط : «الآن». (۲) في المخطوط : «أحذ منهم». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «العشر. 
)٥(‏ في المخطوط : «تسقط» . (1) في المخطوط : «لا يسقط». 


(۷) في المخطوط : «التبعة؛ . 








حى مُصادَّرةً فَوّى صاحِبٌ المالٍ وقتّ الدفع أن يكونَ ذلك عن رَكاةٍ ماله وعشْرٍ أرضِه 
يجوز [ذلك] ”'' والله أعلم . 


فصل [في شرط ولاية الآخذ] 

وأمّا شرط ولاية الآَخِذٍ فأنواعٌ : 

منها جود الحمايةٍ من الإمام حتّى لو ظهر امل الب على مدينة من مدائن ن أهل العدلٍ 
أن توس E E‏ " أراضيهم وخراجها 
ثم ظهر عليهم إمام م بي ا 
والجماية» ولم يوجّدْ إلا أنهم يُفْتَوْنَ فيما بينهم وبين رَبّهم أن يَودوا الركاة *" والعغشور 
انيّاء وسكت محمّدٌ عن [ؤكْرِ] ”*' الخراج . 

واختلف مشايحُنا قال بعضهم : عليهم أن يُعيدوا الخراج كالزكاٍ والعُشورٍ؛ وقال 
بعضّهم : ليس عليهم الإعادةٌ؛ لان الخراج يُصْرَفٌ إلى المُقاتلة وأهل البعي يُقاتلونَ العدرّ 
ويدْبُونَ عن حَريم الإسلام. | ) 
ومنها؛ رُجِوبٌ الرّكاةٍ؛ لأنْ المأخودً ركاه والرّكاةً في عَرْفٍ الشرع اسمٌ للواجب فلا بد 
من تقديم الوُجوب فتُراعَى له شرائط الوُجوب» وهي ما ذكرنا من المِلْكِ المطلتي» وكمالٍ 
النُصابٍ» وكونه مُعَدّا للتماءِ وحَوَّلانٍ الحولٍ وعَدَم الدَّيْنٍ المُطالّبٍ به من جهة العبادٍ. 
وأهليّة الؤجوب» ونحو ذلك . 

ومنها؛ ظُّهِورُ المالٍ وحُضورٌ المالِكِ حبّى لو حضر المالِكُ ولم يظهر ماله لا يُطالَبُ 
برّكاتّه ؛ لأنّه إذا لم يظهرُ ماله لا يدخل تحت حِمايةٍ السَلْطانٍ وكذا إذا ظهر المال ولم 
يحضّر المالِكُ ولا المأذونُ من جهة المالِكِ كالمُسَتَبْضِع ونحوه لا يُطالّبُ برّكاته . 

وبِيانُ هذه الجُمْلة إذا جاء السّاعي إلى صاجب ب المواشي في أماكيها يريد أخذ الصَّدَقَةٍ 
فقال: ليسث هي مالي أو قال : لم يَحُلْ عليها الحولٌ أو قال : عَلَيَ دَيْنُ يُحيط بقيمَتِها 
“اقول :قولب انافك جوت ال كاف واف ا تعلق به كن الد وهو مظالية 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «اعشر». 
(۳) في المخطوط : «الزكوات» . (5) ليست في المخطوط . 


السّاعي فيكونٌ القول قوله يمينه 

ولو قال: َك إلى ضدق عر فإ لم يكن في تلك المعو ضر قآ اى 
لظهور كذبه بيقين . وإِنْ كان في تلك السّنةٍ مُصَدقٌ آخَرْ يُصَدَّقَ مع اليمين سَّواءٌ أن تی بخط 
تراط اواك يات ET‏ 

ورَوّى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه لا ي يُصَدَّقٌ ما لم يَأتِ بالبراءة . وجه هذه الرّوايةٍ [أنْ 
حَبَرّهِ يحول الصَّدْقَ والكذِبَ فلا بد من مُرَجح والبراءةٌ أمارة رُجْحانٍ الصَّدَقٍِ . 

وجه ظاهر الرواية:] "أن الرجحانٌ ثابتٌ بدون البراءة؛ لأنّه أمينٌ إِذْ له أن يدقع إلى 
المصّدِقٍ فقد أخبر عن الذقع إلى مَنْ جيل له الذفع إليه فكان كالمودّع إذا قال دقعت 
الرّديعة إلى المودع» والبراءةٌ ليسث بعّلامة صاوقة؛ لأ الخطً يِه الخط وعلى هذا إذا 
أنَى بالبراءة على خلافيٍ اسم ذلك المُصْدِقٍ أنه 1 له يُْبَلُ قولّه مع يمييِه على جواب ظاهر 
الرّواية ؛ لأنّ البراءةً ليست بشرط فكان الإتيانٌ بها والعدّمٌ بمنزلةٍ واجدة» وعلى رواية 
الحسّن [۱/ 1۱۷۹] لا يُقْبَلُ؛ لأنّ البراءةً شرط فلا ثبل بدونها . 

ولو قال؛ أَدَيْتُ رَكاتّها إلى المُقراءِ لا يُصَدَّقْ وتُّؤْحَذْ منه عندّنا ”© » وعند الشافعيئٌ لا 

و فان ادى ل تاخل الكندقة لشب البوفليها إلن م ها رعو 
الفقيرٌُ وقد أوصل بنفسه . 

وتناء أنَّ حَىَّ الأخذٍ للسُلْطانٍ فهو بقوله: أدَّيْتُ بنفسي أرادَ إبطال حَقٌّ السَلْطانٍ فلا 
يملِكُ ذلك وكذلك العُشْرٌ على هذا الخلافٍ» وكذا الجوابٌ فيمَنْ مر على العاشر 
بالسّواء تم أو بالذراهم أو الّنانير أو بأموالٍ التّجارةٍ في جميع ما وصَفْنا إلاً في قول : أذيت 
زكائها [ ہن بنفسي] "إلى الققراء فيما وى السّوائج اله يشش ا 
رَكاةٍ الأموالٍ الباطنة مُمَوَّض إلى أربابها إذا كانوا يجرو بها في المِضْر فلم يتضَمَّنِ الذَفْعُ 
بنفسه إبطال حى أحدٍ . 


الست فى BE‏ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ ١۲۷)ء‏ الاختيار لتعليل المختار »)١17/١(‏ البناية في شرح 
الهذاية 045/9 تحاقنية رد المحنان .)۴١١ ۴١١/5‏ 

(۳) في المخطوط : «مستحقها» . (5) ليست في المخطوط . 
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ولو مر على العاثير بيائة كم وأخبر العائِرٌ أن له ان أخرى قد حال عليها الحول لم 
ياح منه رَكاةً هذه المائةٍ التي مر بها ؛ ۽ لان حَقَّ الأخذٍ لمكانٍ الحمايةٍ وما دوذ التصاب 
تَِيلٌ لايحتاجُ إلى الجماية والقدرٌ الذي في بيه لم يدخل تحت الجماية فلا يُؤْحَذُ من 
أحدِهما شيءٌ اولوف عليه بالعروض فعا :عتو ل ابارت أو قان هداع 
أو قال :أن ا فبها فالقر ل قا مع اليمين ؛ ؛ لأنّه أمينٌ ولم يوجَد ظاهرٌ يُكَذَبُهِ. 

وجميمٌ ما ذكرنا آنه يُصَدّقٌ فيه المسلمٌ يُصَدَّقُ فيه الذي مى لقول النبيّ ود : «إذا قَبلوا عَقْدَ 
الذئة أيهم ن هم ا لِلْمْسْلِمِينَ وليه ما على الْمُسلمينء*“ ولأنَّ الذَّمّىَ لا يُفارق 
المسلم في هذا الباب إلا في قدر الماخوذ وهو أله يُؤْحَدُ منه ضعف ما يََُْذُ من المسلم 
كما في التَغْلِبِيّ ؛ لاله يُؤْحَذُ منه بسبب الجماية وياسم الصَّدَقةٍ وذ لم تكن صَدقة 
حقيقيّة .ولا يْصَدّقُ الحربيُ في شيء من ذلك ويُؤْحَدُ منه العُهرُ الا ني جوا يقول: : هن 
هات اولادي» أو في غِلْمانٍ يقول : هم أولادي ؛ لأنْ الأخذ منه لمكان الحماية 
واليضمة ”لما في يِه وقد وُجِدَّث فلا يمتعُ شية من ذلك من الأخل وإنما فل قوله في 
الاستيلادٍ والنّسَبِ؛ ؛ لأنّ الاستيلاد والٽسب كما يبت في ار الاسلام يغبت في دار 
٠‏ الحزب . 

وعَلَّلَ محمّدٌ رحمه الله فقال الخ ع لا يخلو إمًا أن يكونَ صادقا وإمّا أن يكون 
كاذِيًا؛ فان كان صاوئًا فقد صَدَقَ وإ كان كاؤيًا فقد صارث بإقراره في الحال آم ولَدٍ له ولا 
عُهْرَ في أ الوَلّدِ . ولو قال: هم مُدَبَّرونَ لا يُلْمَفَتُ إلى قوله؛ لأن العَدْبِيرَ لا يَصِح في دارٍ 
الحرب . 

ولو مر على عاشِرٍ بمالٍ وقال : هو عندي بضاعة» أو قال أنا الع فيه فالقول قولددولا 

تشه نولو قال : هو عندي مُضَارَبَةٌ فالقول قوله أيضًا . 

وهل مكاي عاذ الى سيق لزلا يقر تسر N u ao‏ وهو فول 

أبي يوسف ومحمُّدل . 


ولو مر العبد المأذونُ بمالٍ من كسبه وتِجارَتّه وليس عليه دَيْن واستجمع شرائط وجوب 





. لم أقف عليه . (۲) في المخطوط : «والغنيمة؟‎ )١( 


ركا فيه فإ كان معه مولاه عشرّه بالإجماع» و إن لم يكنْ معه مولاه فكذلك يَعَشُرُه في | 
قول أبي حنيفةً وفي قولهما لا يَعشُرُهء وقال أبو يوسف: لا أعلمُ أنه رجع في العبدٍ أم لاء 1 
وقيل : إن الصَحيحَ أن رُجوعّه في المُضارِب رُجوعٌ في العبدٍ المأذونٍ . 

وجه قوله الأول ي المضارب: أن الممضارِبٌ بمنزلة المالِكِ ؛ لأه يمك التَصَرُفَ في المالء 
ولِهذا يجوز بَيْعْه من رب المالٍ. 

وجه قوله الآخير: وهو قولهما أنَّ اه الؤجوب ولا مِلْكَ له فيه ورب المالٍ لم 
يَأمُره بأداءِ الرّكاةٍ؛ لأنّه لم يَأَدَنْ له بعَقَدٍ المُضارَبةٍ إلا بالتَصَرُفٍ في المال . 

[وقد خرج الجوابٌ عن قوله : إنّه بمنزلةٍ المالِكِ؛ لأنا نقول: َعَم لكنْ في ولاية 
التَصَّدُفٍِ في المالٍ] “لا ذ في أداء الّكاة كالمُسمبضِع » والعبدٌ المأذوثٌ في معنى المُضاربٍ 
في هذا المعنى ولا لم ُؤمر إلأبالصَوُفٍ فكان الصَحيحٌ هو جوع . 

ولا يُؤْحَدُ من المسلم إذا مر على العاشر ف في السّنة إلا مره واجدةً ؛ لأنّ المأخوذ منه 
ركاه والرّكاةٌ لا تجبٌ في السّنةٍ إلا مرَةٌ واجدة وكذلك اذم ؛ لاله قول عفد الذَّمةِ صار 
اال وا ال ؛ ولأن العاش شر أذ منه باسم الصَدَقةٍ قو وإنْ لم تَكَنْ 
صَدقة قة حقيقة كالتَغْلِبيّ فلا يُؤْحَذ منه في الحول إلا مرّةٌ واجدة» وكذلك الحرْبئ إلا إذا 
عشره فرجع إلى دارٍ الحرْب ثم خرج أنه يَعشْرُه ثانيًا وإِنّْ خرج من يومه ذلك ؛ ؛ لأنّ الأحذ 

من اهل الحرب لمكانٍ جماية ما في أبديهم من الأمواليء وما دام هو في دار الإسلام 

فالحمانة تسد مُتّحِدةٌ ما دام الحول باقيًا لحد حن الأحزٍ .وعندٌ دخوله دار الحب ورُجوعِه 
إلى دارٍ الإسلام تَتَجَدَهُ الجماية فيتجَدّدُ حى الأخلٍ . 

وإذا مر الحرْبيٌ على العاشِرٍ فلم يَعلم حتّى عاد إلى دارٍ الحزب ثمّ رجع ”" ثانيًا فعَلِمَ 
به لم يَعشرْه لما مَضَى؛ لان ما مَضَى سمط لانقطاع > وي 1 
الحزب . 

ولو اجتازٌ المسلم والحربيٌ ي ٠‏ ولم علم بهما العائر ثم عل بهما في الحول الثاني 
أخذ منهما ؛ لأ الوؤأجوبٌ قد ثبت ولم يوجَدُ ما يُسقِطه . 





() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «خرج». 
(۳) في المخطوط : «عنه بدخوله». )٤(‏ في المخطوط : «والذمي». 








يع و r‏ وات يو و e‏ ب 

يَعشُرُه في قول أبي حنيفة ؛ ون كان قَيمَته ما َيْ درْهَمِء وقال أبو يوسف ومحمّد: يَعشُرٌه. 

وجه قولهما: . أل هذا مال التّجارةٍ والمُعتَبَدُ في مال التَّجارةٍ معناه وهو ماليتّه وقيمَته لا 

عَيْنُه فإذا بَلَعَتْ قيمَّه نِصابًا تجبٌ فيه الرّكاةٌ؛ ولِهذا وجبت الزّكاةٌ فيه إذا كان يَتَجِرْ 
في المِضر . 

0 ولبي حنيف ةما وج عن رسوا لله أنه قال: «لَيْس في الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَة)‎ ١ 
وَالعَنِدقهٌ إذا القت ثرا بها التياة إلا أن ما يُنَجَرُ بها في المِضْرٍ صار مخصّوصًا بدليلٍ أو‎ 
يُحمَلُ على آله ليس فيها صَدَقةٌُؤْحَْ أي ليس للإمام أن يَأخَذَها بل صاحبها يديه بنفيه ؛‎ 
ولأنّ الحول شرط وُجوب الرّكاقء وأنّها " لات تتتى ولا والحاش انما ناخد غا بطري‎ 
الرّكاة؛ ؛ ولأنّ ولاية الأخذٍ بسبب الجمايةء وهذه الأشياءٌ لا تن تفتقرٌ إلى الجماية ؛ لأنَّ أحدا‎ 
لا يقصِدّها؛ ولأتها تَهْلِكُ في يد العاشر في المفازة فلا يكو أخدُها مُفِيدًا.‎ 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرّ الطحاري أنه تجبٌ الزّكاة على صاجيها بالإجماع 
وإنّما الخلاف في أذ حعل الم جرع حى الأخذ؟ وذكر الكدخيٌ أنه (لا شيءَ) فيه في قول 
أن حه هذا لطن او على أذ لر جرت مضنت دوالك ألم .ولا ر مال 
الصّبِىَ والمجنون؛ لأنّهما ليسا من أهل وُجوب الرّكاة عليهما عندّهما والله أعلم . 

ولو مرّ صَبِيٌ وامرأةٌ من بني تَغْلِبَ على العاشِرٍ فليس على الصَّبيٌ شيءٌ وعلى المرأةٍ ما 
على الرَجُلٍ؛ لان الماخوة من بني تَعْلِبَ يُسلّكُ به مسلّكَ الصَدّقات لا يُارِتُها إل في 
التَضْعيففٍ . والصَّدَّقَة لا ُؤْحَذٌ من الصَبىٌ وتُؤْحَدْ من المرأة. 

ولو مر على عاشِرٍ الخراج في أرض عُلبوا عليها فعشرّه؛ ثم مرّ على عاشر أهل العدلٍ 
ع1 انان االدبالترر على عا دي OC‏ ارارق لبا وخر 
العذل] * بعدَ دخوله تحت حِمايةٍ سُلْطانٍ أهلٍ العدل فيِضِمَنْ 





« في المخطوط:‎ )١( 
N من دول شمر ابن الطاب رضي‎ OR AS ا‎ 
. في المخطوط : دولأنها»‎ )۳( 
. في المخطوط : ١لا قول له» . (6) ليست في المخطوط‎ )5( 


o‏ القع ع 


ولو مر ِمّيّ على العاشِر بخُمْر للتّجارةٍ أو حَنازيرَ ياح عُشْر نَمَنِ الخْمر ولا يَعشْرُ [ 
الخنازيرَ في ظاهر الرّوايةٍ . 

وروي عن أبي يوسف آنه يَعشُرُهما”'' وهو قول زفر وعند الشافعيٌّ لا يَعشُرُهما 

وجه قول الشافعئ: أن الخَمْرَ والخِئْزِيرَ ليسا بمالٍ أصلا والعْشْرٌ إِنّما يُؤْحَذْ من المالٍ. 

وجه قول رُفر: أنّهِما مالانِ مُتَقَوّمانِ في حَقَّ آهل الذّمّةٍ فالخمْرُ عندّهم كالخلّ عندّنا 
وَالخِنْزيرٌ عندهم كالشاةٍ عندنا ولِهذا كانا مَصْموئَيْنِ على المسلم بالإتلاف . 

وجه ظاهر الرّواية وهو الفرق بين الخمر والخِتْرير من وجهين : 

احدهما: أن الخَمْرَ من ذَّواتٍ الأمثالٍ» والقيمة فيما له مثل من جيه لا يقومٌ مَقامه فلا 
يكونٌ أخذّ قيمة الخمْر كأخذٍ عَيْن الخْمْرٍ والخِئزير من ذّواتٍ القيّم لا من وات الأمثالٍ 
والقيمة فيما لا مث له تقو م مقامه فكان آخذ قيمَيِه كأخلٍ عَيْيه وذا لا يجورٌ للمسلم . 

والذَان أنْ الأخذّ حَقٌّ للعاشِرٍ بسببٍ الجمايةٍ وللمسلم ولاية جمايةٍ الخْمْرٍ في الجُمْلةٍ 
الا تری آنه إذا ورت الخمْرٌ فلّه ولايةٌ حِمايَيِها عن غيره بالغضب؟ ولو غَصَّبَّها غاصِبٌ له 
أن یخاصِمَّه ويستَرِدّها منه للتّخليل (فكان له) e‏ 
اا کر ا عا جردت لوت ار ا ور ر الشلطة وای السك 
ولآية جمانة الخئوير راما تی لو اسل وله تاز لیس له أن يحديها بل ی 
فلا يكونٌ له ولاية جماية زیر غيره . 


فصل [في بيان القدر المأخوذ مما يمر به التاج] 


وأمَّاالقدرٌ الما جود ينا يمر به الاجر على العاشِر فالمارٌ لا يخلو ما إن كان مسلمًا أو 
الوم بر كاد سلما NE E a‏ لأن ال اسرد 


١ كأ‎ 


زَكاةٌ يُْحَذُ على قدر الواجب من الزكاة في أموالٍ التجارة وهو ربع م العشر ويوضع موضع 
الزّكاةٍ ويُسقَطٌ عن ماله رَكاةٌ تلك السنة. 


/١( المبسوط (۲/ ٠٠٠)ء الاختيار لتعليل المختار‎ ء)۲۷١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 
.)٤۷١ - 4548 /( البناية في شرح الهداية‎ )5 

(1) في المطبوع : «فله» . (۳) زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : «يحملها» . (5) في المخطوط : «ليسيبها»‎ )٤( 








وإِنْ كان ذم يُؤْحَدُ منه نصفٌ العُشْرٍ ويُؤْحَدٌ على شَرائطٍ الزّكاةٍ لكنْ يوضَعٌ موضِع 
الجزية والخراج ولا تسقّط عنه جزية رأسه في تلك السّنةٍ غير نُصارى بني تَعْلِبَ ؛ لأن عمرَ 
رضي الله عنه صَالَّحَهم من الجزية على الصَّدَّقةٍ المُضاعَفةٍ فإذا أخذ العاشِرٌ منهم ذلك 
٠‏ ون کان ربا يؤخذ منه ما يَأحُذْوئَه من المسلمينّ فان عُلِمَ أنهم يَأحَدْونَ ما ربع 
العُشر أَخِدَ منهم ذلك القدرُ وَإنْ كان نصمًا فنصفٌ وإِنْ كان عشْرًا فعْشْرٌ؛ لأنْ ذلك أدعى 
لهم إلى المُخالّطة بدارٍ الإسلام فيَرَوًا مَحاسِنَ الإسلام فيدعوهم ذلك إلى الإسلام . 

إن كان لا يُعَلّمُ ذلك يؤخذ منه العُشْدُ وأضله مَا'رّوَّيْنا عن عمرَ رضي الله عه أنه 
كتب إلى العشار في الأطراف أن حذوا من المسلم رُبْعَ العْشْرٍ ومن الذّمّيّ نصف العْشْرٍ 
ومن الحربي العْشْرَ”'؟» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يُخْالِمَه 





(۱) أخرجه البيهقي (4/ ۲۱۰) برقم )١18047(‏ من طريق هشام عن أنس بن سيرين قال : بعثني أنس بن 
مالك رضي الله عنه على العشور فقلت : تبعثني على العشور من بين غلمتك؟ فقال : ألا ترضى أن أجعلك 
ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمة 
نصف العشر» وممن لا ذمة له العشر . وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار )4١ /١(‏ برقم )٤٤١(‏ 
من طريق أبي حنيفة عن الهيشم عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أنه أراد أن يستعمله 
فقال: لا حتى كتب لي عهد عمر الذي كتبه لأنس أنه أخذ من أهل الحرب العشر ومن آهل الذمة نصف 
العشر ومن المسلمين ربع العشر . وأخرجه عبد الرزاق (5/ 46) برقم (۱۰۱۱۲) من طريق معمر عن أيوب 
عن أنس بن سيرين قال : استعملني أنس بن مالك على الأيلة فقلت : استعملني على المكس من عملك؟ 
فقال: خذ ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الإسلام إذا بلغ ماثتي درهم من كل أربعين درهما درهم. 
ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم» وممن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم› وابن 
أبي شيبة (۲/ )٤۱۷‏ برقم )1١085(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن الخطاب 
كتب إليه خذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يطهرون من أموالهم ويديرون من التجارات من كل 
عشرين دينارًا دينارًا فما نقص منها فبحسابها حتى تبلغ عشرة فإذا نقصت ثلاثة دنانير فدعها لا تأخذ منها 
ا واكنت: لهنم براءة إلى مثلها من الحول بما يأخذ منهمء والطبراني في الأوسط (۷/ ۱۷۷) برقم 
(۷۲۰۷) من طريق محمد بن المعلى عن أشعث بن سيرين عن أنس بن مالك قال: فرض محمد بَا في 
أموال المسلمين من كل أربعين درهُما درهم وفي أموال أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم وفي أموال من 


لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم . قال الطبراني: لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زينج 


ورواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيئم الصيرفي 
وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن اللخطاب فرض فذكر القصة . قال الهيثمي (؟/ 
۰): رجاله ثقات إلا أنه تفرد به زينج » ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب . 


3 





أحد منهم فيكو إجماعًا منهم على ذلك . وروي أنه قال : : خذوا منهم ما يَأحَُذُونَ من 
تَجَارِنا فقيل له : إن لم نعلم ما يَأخذونَ من تُجّارِنا؟ فقال : خذوا [1/١18أ]‏ منهم 
العُشْرَ وما يُوْحَذُ منهم فهو في معنى الجزية والمُؤنةُ توضَعٌ مواضع م الجزية وضرف إلى 
تقار فيا 


ر 
ر 





فصل [في ركن الزكاة] 
وأما ركن الرّكاة اح PI‏ ياك 
ليه يقطَعُ المالك يده عنه بكنليكه من الفقبر وتسليجه إليه أ و إلى يل من هو نائب عنه وهو 
المْصدِق والمِلْك للمَّقِيرِيَئْبْتُ من اللّه تعالى وصاحِبٌ المالٍ نائتٌ ئب عن الله تعالى في 
القملياك والقسليم إلى الفقيروالدَلِينُ على ذلك قوله تعالى : #ألر بعليو أن أله هو يبل 
اا ألصَّدَقَتِ © [العوبة ٠ ٠ ٤:‏ وقول النْبئ يكل : : «الصّدَقَة تَقَُ في يَدِ الّحْمَنِ 
َبْلَ أن تَقَعَ في كفب الْمَقِيره ”“ وقد مر الله تعالى الملا بإيتاء الّكاة بقوله عزو جل 
#وءانوأ ألركرة€ [البقرة :4] والإيتاءٌ هو التّمليك ؛ وا تعالى الزّكاءً صدقة بقوله عَرَ 
وجل : 9 إِنَما ألصَدَقَتٌ لِلْمُقَرآه4 [العوبة:0٠]‏ والتَصَدَّقُ تَمْلِيكُ فيَصيرُ المالِكُ مخرجًا قدرّ 
الزْكاةٍ إلى الله تعالى بمُقْتَضَى التَمليكِ سابقًا عليه ؛ ولان الرّكاةً عِبادةٌ على أصلنا والعبادة 
إخلاص العمل بِكَلْيتِه لله تعالى . 
وذلك فيما قلنا: إن عند القسليم إلى الفقير تنقَطِعٌ نسب قدر الرّكاةٍ عنه بالكلّيّة وتّصيه ٠‏ 
خاصة لله تعالى ويكونٌ معنى القربة في الإخراج الا ا ال ا 
في التّمليكِ من الفقيرٍ بل التَمليكِ من اللَّه تعالى : في الحقيقة وصاحِبٌ المالٍ نائبٌ عن الله 
تعالى غير أن عند أبي حنيفة الرَكنُ هو إخراج جزءٍ من النّصابٍ من حيث المعنى دون 
الصّورةٍ وعندّهما صُورةٌ ومعئّى لكنْ يجورٌ إقامةٌ الغير 7 مقامه من حيث المعنى . يطل 
اعبار الصورة بإذنٍ صاحِبٍ الحقٌ وهو الله تعالى على ما بَنَا فيما تقّدّمَ» وبَيْنَا اختلافٌ 





:)١١١ /7( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ »)۸٥۷۱( أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/9١١)غ, برقم‎ )١( 
. رواه الطبراني فى «الكبير» وفيه عبد الله , بن قتادة المحاربي» ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله ثقات‎ 
. في المخطوط : «المالك»‎ )۲( 

(*) في المخطوط : «إبطال». )٤(‏ في المخطوط : «غيره؛ . 





المشايخ في السّوائم على قول أبي حنيفة . 

وعلى هذا يُخَرَجٌ صَرْفٌ الزّكاةٍ إلى وجوه البرٌّ من بناء المساجدء والرّباطاتٍ 
والجقابات» :وإصلاع القناطرة وتكفين الموتى ودفيهم أله لا يجوز لاله لم بيو جد 
التمليك أصلاً . وكذلك إذا ا* شترى بالرّكاةٍ طعامًا فأطعّمَ الفقراء غَداءً وعَشاءَ ولم يدقع عَيْنَ 
الطعام إليهم أنه لا يجوز لعَدَم الَمليكِ .وكذا لو قضى دَيْنَ مَْتِ فقير بنيّةٍ الرّكاة؛ لأنّه لم 
يوجَد التمليك من الفقير لعَدَم قبضه . 


[ ولو قضّى دين حي فقير إن قضّى بغير أمره لم يج ؛ لاه لم يوج القمليك من الفقير عدم 
قبضه] ”'' وإِنْ كان بأمره يجورٌ عن الرّكاةٍ لوُّجودٍ التَمليكِ من الفقير ؛ لأنّه لَمّا أمرّه به صار 
وكيلا عنه في القبض فصار كأنّ الفقيرَ فض ن الصّدَقة بنفيه وملكه من الغريم . ولو أعتقّ عبده 
نة الزّكاة لا يجوز لانيدام التَملِيكِ إذِ الإعتاقٌ ليس بِتَمْلِيكِ بل هو إسقاط المِلّكِ . 

وكذا لو اشترى بقدر الرّكاةٍ عبدًا فأعتقه لا يجوز عن الرّكاةٍ عند عامّةٍ العُلّماء”'' . 

وقال ماك يجوز ' ”' وبه تَأوّل قوله تعالى: #وَفي زاب » [التوية : ]٠‏ وهو أن يَشْتَرِيَ 
بالرّكاةٍ عبذا فيعِقَّه . 

بويا SEEDS‏ ع 
قوله تعالى : #وَفي ألرَيّابِ € إعانة المُكائبِينَ بالزّكاةٍ لما نذكرّه ولو دَقَعَ زّكاته إلى الإمام أو 
إلى عامل الصَدَقة يجوز ؛ لأنه نائبٌ عن الفقير في القبض فكان قبضه كقبض الفقير . وكذا 
لو دَفَعَ زكاءً ماله إلى صَبِيٌ فقير أو مجنونٍ فقير وقَبَض له وليه أبوه أو جَده أو وصيّهما 
جاز؛ لأنّ الوّلىَ يمك قبض الصَّدَقَةٍ عنه . وكذا لو قَبَض عنه بعض أقاربه وليس تمه أقربَ 
بدوفراي a‏ للدي قوز ا ؛ لأنه في معنى الوّليٌ في قبض 
لصَّدَّقةٍ لكونه نَفْعَا محضًا ألا ترى أنه يمك قبض الهبة له؟ . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
.)٠٠١ /١( ۲۸۷)ء فتح القدير (۲/ ۲۷۲)ء الاختيار‎ /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )1( 
ومذهب الشافعية: لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد الغير على الإطلاق . انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (؟/‎ 
.)۲۲١ .774/5( المجموع‎ (۸۸۷ 5 
.)598/1١( مذهب المالكية: لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد. انظر: المدونة‎ )۳( 


وكذا المُلْتَقِطٌ إذا قَبَفىَ الصَّدَقةَ عن اللّقِيطٍ ؛ لأنّه "2 يملِك القبض له فقد وجدَ تَمْلِيك 
الصَدَقةٍ من الفقير . ظ ش 

وذْكِرَ في العُيونِ عن أبي يوسف أن مَنْ عالَ يَِيمًا فجعل يكسوه ويُطعِمُه [و] يَنْوِي به 
عن رَکاةٍ مالِه» يجوزٌء وقال محمد : ما كان من كسوةٍ يجوز وفي الطعام لا يجوز لما 
دُفِمَ إليه» وقيل : ١‏ غات يسما فى الحقيقة» 0 را الى بوم الین مر ااا 
على طريت الإباحةٍ بل على وجه التمليكِ› ثم إنْ كان اليتيمٌ عاقلا يُذْفَعُ إليه ون لم يكن 
ماقا بل منه بطكريق اة م سوه ووه ؛ لان قفش الول كقبضيه لو كان عاق 

ولا يجو بض الأجتبي للققير البايغ العاقل إلا بتركيله؛ ؛ لأه لا ولاية له عليه فلا بد 

من أمره كما في قبض الهبة . وعلى هذا أيضًا يُحَدَجٌ الدَهُمُ إلى عبده ومُدَبَرِه وأمّ وليه آته لا 
يجوز لدم التمليك اذ هؤلاء لا يميكون شيا فكان الَف إلبهم نّا إلى نفيه» ولا يد 
N‏ قي عليه دِرْهَمٌ ولان کسبه مدد بين ع أن یکو له أو لمولاه لجواز 

ولا یدق لی الب وڈ لال إلى دهن سل لان تفع كه فكان لت اي 
فعا إلى نفسِه من وجو فلا يَقَعُ تَمْلِيكا مُطْلَقَا؛ ولهذا لا تُقْبَلَ شهادةٌ /١[‏ ۰ ب] أحدِهما 
لصاحبه ولا يدقع أحدٌ الرَّوْجَيْنِ ركاه إلى الآخر . 

وقال أبو يوسف ومحمّد: ٠‏ تَدْقَعُ الرَوْجةٌ ركاتها إلى رَوْجِها احبّجًا بمار وي أن مَأ 
َب الله ن مَسْعُوٍ رضي الله عنه ّث رَسُولَ الله اَن الصّدََةِ علَى زَوْجهَا عبد الله 
َقَالَ الي يكل : «لَكِ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَدَقَة وَأَجْرُ الصّلَةِه *' ولأبي حنيفة أن ناح اوجن ينيم 
بمالٍ صاجبه كما بشع بمالٍ نفيه عزنا وعادة فلا يتكامّل معنى التَمليكِ» ولهذا لم يَجز 
بجوي سي سايم أصل نر سنذکرٌه واللة 
عل . 





. في المخطوط : «أنه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۴) في المخطوط : «الطعام؟ . < ) 

00 ا البخاريء كتاب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء برقم (17945), ومسلمء كتاب : 
الزكاة. باب : فضل النفقة الف ضل الات والزوج ولو کانوا مشر کين › برقم .)٠٠٠١(‏ 





فصل [في شرائط الركن] 

وَأمّا شَرائط الرَكن فأنواعٌ: بعضها يرجعٌ إلى المُوَّدّيء وبعضها يرجمٌ إلى المُوَدى ‏ 
وبعضها يرجع إلى الموَّدَى إليه 

أمّا الذي يرجعٌ إلى المُرَّدّي فنيّة الرّكاةٍ والكلامٌ في النَيَةِ في موضِعَيْنِ : في بيانِ أن اليه 
شرط جواز أداءِ الزّكاق» وفي بيان وقتٍ نيّةِ الأداء . ظ 

اما الاوّل: فالدّليلٌ عليه قولّه : يله : «لأَعَمَلَ لِمَنْ لآَنِيَةَ لَه“ وقولّه «إنّما الأَغمالُ 
بالئْهاتِ»”'' ؛ ولأنّ الزّكاةً عبادة مقصّودةٌ فلا تَتَأدَى بدونٍ النَيَةٍ كالصّوم والصّلاةٍ. ولو 
تصَدَّقَ بجميع ماله على فقير ولم يَنْو الرّكاةً أجرّأه عن الرّكاةٍ استحسانًا . ۰ 

والقارل أن لايخو 

وجه القياس: ما ذكرنا أنّ الرّكاةً عِبادةٌ مقصّودةٌ فلا بد لها من اليه . 

وجه الاستحسان: أنّ النَيَةَ وُحِدَتْ دَلالة؛ لأنّ الظاهرَ أن مَنْ عليه الزّكاة لا يتصَدّق 
بجميع ماله ويَعْقُلُ عن نبّةٍ الزكاة فكانتٍ اليه موجودة دَلالة» وعلى هذا إذا وهّبّ جميع 
التّصاب من الفقيرٍ أو وى تَطَوُعًا . 

وروي عن أبي يوسف أنه إنْ نَرَى أن يتصَدّقَ بجميع ماله فتصَدَقَ شيئًا فشيئًا أجرّأه عن 
الرّكاةٍ لما قلنا وإ لم يَنْو أن يتصّدَّقَ بجميع ماله فجعل يتصَدَّقُ حتّى أنَى عليه ضهن 
الرّكاة؛ لأن الرّكاةً بَقَيَّتْ ٺ واجبة عليه بعدّما تَصَّدّقَ ببعض المالٍ فلا تسم بِالعَصَدّقٍ 
بالباقي ولو تَصَدّقَ ببعض ماله من غير نيه الك حت لم يُمِنْه عن رَكاة الكل فهل ين 
عن رَکاة (القدر الذي) ف 

قال ابو يوسف: لا يجُزئه وعليه أن يُرَكيَ الجميعَ . 

وقال محمد يُجْزِئُهِ عن زَكاةٍ ما “ تَصَدَّقَ به ويُرَكي ما بَقيَ حنّى انه لو أدّى خمسة من 
ِائتَيْن لا يَنوِي الرّكاءً أو نَوَى تَطوُعًا لا تسقّط عنه ركاه الخمسة في قول أبي يوسفٌ وعليه 
ركاةٌالكّلٌ» وعندَ محمَّدٍ تسقّطً عنه رَكاةٌ الخمسة وهو ثُمُنُ دِرْمَم ولا يسقّط عنه ركاه 


(۱) (۲) سبق تخريجه. 
(۳) في المخطوط : «ما؛. )٤(‏ في المخطوط : «القدر الذي» . 


الباقي . وكذا لو أذَّى مائة لا يوي الرّكاةً و تو ا لاقبقط هه زعا الياثة وصلة 
أن يُرَكُيَ الكل عند أبي يوسفٌ . ش 

وعد معان ريك عه زعا ها تان وهو وز كيان وتصفه ولا سقط عه الا 
كذا ذكر القٌّدوريٌ الخلافٌ في شرجه مختصّرٌ الكزخي . 

وذكر القاضي في شر حه:مختصّر الطّحاوِيٌ آنه يسقّطُ عنه رّكاةٌ القدر المُوّدّى ولم يذكر 
الخلاف . 

وجه قول محمّد: اعبار البعض بالكل وهو أنّه لو تَصَدَّقٌ بالكل لجاز عن [زكاةِ] “ 
ا ف ان اض جر عن ا الآن الاج هان فى جتميع الما ولاب 
يوسف أن سُقَوط الرّكاةٍ بغير نيّةٍ لرّوالٍ هلكه على وجه القربة عن المالٍ الذي فيه الرّكاة 
ولم يوجَذ ذلك في المَصَدُق بالبعض ولو تَصَدَقَ بخمسة ينوي بجميعها الزكاةً والقطوع 
كانث من الرّكاةٍ في قول أبي يوسف . وقال محمّدٌ: هي من التطوع . 

وجه قول محمّد: م ابن اردنت ES‏ التق e‏ أبن 
التَصَدَقٌ , بنيّةِ مُطلَقَةٍ فيفع عن التطوع ؛ ؟ لاله آدنیوالادنی مقن به: 

وجه قول بي يوسف: أنّ عند تعارُض الجِهّئَيْنِ يعمل بالأقوّى وهو الفرض كما في 
[تعارض] الدليلين اا ا لان التَعييبَ ا في الرّكاةٍ لا في التَطوع ؛ 
لأنْ التطوّعَ لا يحتاجٌ إلى التّعيين . 

ألا ترى أن إطلاق الصَّدَقَةٍ يَقَعُ عليه فلّغا تعييئه وبّقيّتِ الزكاة مُتَعَيّنة “ فيَقَعُ عن 
الرّكاة والمُعمَبَرُ في الذفع نيه الآمرٍ حتّى لو دَقَعَ خمسة إلى رجل وأمرّه أن يدها إلى 
الفقير عن رَكاةٍ ماله فدَقَعَ ولم تحضّره النيّهُ عند الدَفْع جاز ؛ لان الثة ناتك م 
المُوَّدّي والمَرَدّي هو الأمِرٌ في الحقيقة وإتما المأموة نائبٌ عنه في الأداو لهذا لو ول 
ذِميًا بأداء الرّكاةٍ جاز؛ لأنَّ المُوَّدي في الحقيقةٍ هو المسلم . 

وذْكِرَ في الفتاوّى عن الحسَنِ بنٍ زياد في رجلٍ أعطى رجلا دَراهِمَ ليتصَدق بها تَطوَعًَا 
)١(‏ فى المخطوط : «أو». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «معينة» . 
)٥(‏ في المخطوط : فى » ٠‏ 


ثم وی الآمِد أن يكونّ ذلك من رَكاةٍ ماله ثم تَصَدَّقَ المأمورٌ جاز عن زَكاةٍ مال الاير . 

وكذا لو قال: تَصَدَّقْ بها عن كقَّارةٍ يميني ثم نَوَى الآمِرُ عن رَكاةٍ ماله [جاز] '''؛ لما 
ذكرنا اروس a AS‏ 

ولو فال: إن دَخَلْتَ هذه الدَارَ فلِلّه عَلََ أ ن أَنَصَدَّقَ بهذه المائة دِرْهَمٍء ثم نَوّى وقت 
الحول عن رَكاةٍ ماله لا تكونٌ ركاه ؛ ؛ لأ عند الول وجب عليه القَصَدّقُ بائذ المُتقَدّم 
أو [١۸١ /١[‏ اليمين المُتَقَدّمَةٍ وذلك لا يحتّمِل الرّجوعَّ فيه بخلاف الأول . 

ولو *” تَصَدَّقَ عن غيره بغير أمره فإنْ تَصَدَّقَّ بمالٍ نفسه جازتِ الصَّدَّقَةٌ عن نفسه ولا 
تجورُ (عن غيره) ”" وإِنْ أجازه ورّضي به أمّا عَدَمُ الجواز عن غيره فَلِعَدْم التَمليكِ منه إذ 
لا مِلْكٌ له فى المُرَدّى ولا يملكه بالإجازة فلا تقّمُ الصَدَّقَةٌ عنه وتقَعٌ عن المُتَصَدَّقٍ ؛ لأنْ 
التَصَدٌّقَ وْجِدَ ناذا عليه . 

j‏ تصيدى سنال N‏ لمُمَصَدّق عنه وُقِفَ على إجازيّه إن أجاز - والمال قائمٌ [عن 
الزكاة]- ”2 جاز عن الاق وإنْ كان المال هالِكًا جاز عن التَطَوّع ولم يَجز عن الزّكاةٍ؛ 
أله لما تَصَدقَ عنه بغير أمره وهَلّكَ الما صار له في ميه فلو جاز ذلك عن الزكاة 
كان أداءٌ الديْن عن الور" “» وأنّه لا يجورٌ والله أعلم . 

وَأمَا وقتُ النّيَة: فقد ذكر الطّْحَاوِيٌ ولا تُجزئ الرّكاة عَمَنْ أخرجها إلا ب بنيّةِ مخالطة 
لإخراجه إِيّاها كما قال في باب الصّلاةٍ وهذا إشارة إلى انها لا تُجرئ إلا بدي مُقارنة 
للأداء . 

و د قل اول إذكاة وف ا دی يخال ول عن اذا صد 
أمكَئّه الجوابُ من غير فِكْرةٍ فإِنّ ذلك يكونُ نيّةَ منه وتَجْزِئه كما قال في نيَةٍ الصّلاةٍ 
والصّحيحٌ أن اليه تعتَبَرُ في أحدٍ الوقتَيْنٍ ما عند الدَفْع وما عندَ التَمييز هكذا رَوَى هِشامْ 
عن محمَّدٍ في رجل نوی أن ما يصَدَّقُ به إلى آخر السّنةِ [فهو] ** عن زّكاةٍ ماله فجعل 
يتصَّدَّقٌ إلى آخِر السَّنةٍ ولا تحضر ال قال : لاتجزئه. 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إن». 
(۳) في المخطوط : اعمن نوی عنه) . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «العين؟ . (5) ليست في المخطوط . 


إن مَيّرَ زَكاةً ماله فصَّرّها في كُمّه وقال: هذه من الرّكاةٍ فجعل يتصَّدَّقٌ ولا تحضر اله 
قال: أرجو أن تَجزٍئه عن ”'' الرّكاة؛ لأ في الأوّلٍ لم توجَدِ اليه في الوقبَيْنِ وفي القاني ' 
وجد في أحليهما وهو وقث التمييز وإنما لم تُشْتَرَط في وق الدع عَيْنا؛ لأنَ دَفْعَ الرّكاةٍ 
قد يقَعٌ دَفْعةَ واجدة وقد يَقَْ مُتفَرّقَا وفي اشتِراطٍ ال عند كل فع مع تفريق الدَفْع حَرَجٌ 
والح - ج مَدْفوعَ والله أعلم . 


فصل [فيما يرجع إلى المؤدي] 


وأمّا الذي يرجعٌ إلى المُوّذّي فمنها أن يكونّ مالا مُتَقّوّمًا على الإطلاق سَّواءٌ كان 
مَنْصوصًا عليه أو لاء من جنس المالٍ الذي وجبث فيه الرّكاةٌ أو من غير جِنْسِه . 

والأصل أن كَل مال يجو التَصَدَّقُ به تَطَوُعًا يجوز أداء الّكاةٍ منه وما لا فلا وهذا 
دنا + وعد التاق لآ يجوز الأداة المنصوص عليه" وقد مضت الال ع أن 
امود يعس فة فيه القدرٌ والصَّفةٌ في بعض الأموالٍ وفي بعضِها القدرُ دود الصَّفَةٍ وني 
بعضها الصّفة دونَ القدرٍ وفي بعض هذه الجُمْلة اتاق وفي بعضها اختلافٌ . 

وجْمْلة الكلام فيه أنّ مال الرّكاة لا يخلو إمّا أنْ يکود عَيْئَا وما أن يكون دَيْنَاء وَالعيْبُ 
لا يخلو ما أن تكو يِمّا لا يَجْري فيه الرّبا كالحيّوانٍ والمُروض وإما أن يكونّ مِمّا يَجْرى 

فيه الرّبا كالمكيل والموزونٍ فان كان مِمّا لا يَجْري فيه الرّبا فان كان من السّوائم فان أدّى 
المنصوص عليه من الشَّاةٍ وِنْتِ المخاضٍ ونحو ذلك يُراعَى فيه صِفَةٌ الواجب وهو أنْ 
يکود وسَطًا فلا يجوز الرّديء إلاً على طَريي التفويم فبقدر قيمَتِهِ وعليه التكميلٌ ؛ لأنه لم 
يود الواجبَّ . 

ولو أدّى الجيّد جاز؛ لأنه أدّی الواجت وزيادة . وإِنْ أدّى القيمة أذّى قيمة الوَّسَطٍِ فان 
أذّى قيمة الرّديءِ لم يُجز إلا بقدر قيمَتِه وعليه التكميل . ولو أدّى شاة واجدة سَمينة عن 





. في المخطوط : «(من»‎ )١( 

(۲( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (”7/ 2)١00/ 2.١655‏ تحفة الفقهاء .)5077/١(‏ متن القدوري ص 
.)۲١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۱۹۱ - ۱۹۳). البناية (۳/ ٤٨۸‏ - ١٠٤)ء‏ الاختيار (١/۲٠٠ء‏ 
۴,) مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر .)۲٠۳/۱(‏ 

(۳) انظر في مذهب الشافعية : المجموع شرح المهذب ٤۲۸ /٥(‏ - 5775). 


شان وسَطَيْنِ تَعَدِلُ قيمَتها قيمةً شاتيْنِ وَسَطَيْنِ جاز؛ لأ الحيّوانَ ليس من أموالٍ الرّباء 
والجودة في غير امول الرّبا موم الا ترى أنه يجوز بيع شاةٍ بشاتَيْنِ؟ فبقدر الوَسَطٍ يقع 
عن نفسه وبقدر قيمة قيمةٍ الجؤدة يَقَمُ عن شاةٍ أخرى وإِنْ كان من عُروض التّجارةٍ فإ ادى من 
النّصاب ربع عشره ه يجوز كيما كان النّصابٌ ؛ لأنه آدّی الواجبّ بكماله وإِنّ أدّى من غير 
التّصاب فإِنْ كان من جذيه يُراعَى فيه صِفة الواجب من الجيِّدِ والوّسَطٍ والرّديء. 

ولو أدّى الرّديءَ مَكان الجِيّدٍ والوَسَطٍ لا يجوز إلا على طريقٍ التقويم بقدره وعليه 
التكميلٌ؛ لأ العُروضٌ ليست من أموال الرّبا حتى يجوز بَيُْ ْب بنَوَْيْنِ فكانتِ الجؤدةٌ 
فيها مُتَقَّرّمةَ؛ ولهذا لو أذَّى تَوْبَا جَيّدَا عن تَوْبَيْنِ رَدِيئَيْنِ يجوز وإِنْ كان من خلافٍ جيه 
ارا يفيه اليد الوابنب حلي ار ای نص منه لا يجودٌ [إلأ بقدره] ”وإ كان مال 
الرّكاةٍ مِمّا ”'' يَجْري فيه الرّبا من الكيليٌّ والوَْنىٌ فان أذى ربع عشر التصاب يجوز كيمما 
نا ريه للج ب دوق العا ار بكار كا | انمع ير 
التُصاب وإنًا أن كان من حلاف جيه فان كان المُوَدّى من حلاف نيه بان أذّى الذَّهَبَ 
ا الجئطة عن الشعيرٍ يُراعَى [فيه] ”"' قيمةٌ الواجب بالإجماع حتّى لو اذى 
تفص نُقَصَ منها لا سمط عنه كل الواجب بل يجب عليه التكميل ؛ لأنْ الجؤدة في أموالٍ /١[‏ 


ىو 


وا مة عند مُقابلَتِها بخلافٍ جِنْسِها . 

وإن ) كان المُؤّدُى من جنس التصاب فقل اخثلف فيه على د ثلاثة أقوال: 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إِنْ المُعبَبَرَ هو القدرٌ لا القيمة . 

وقال زُقَوْ: المُعتَبّدُ هو القيمة لا القدرٌ . 

وقال محمد المُعتَبَدُ ما هو أَنْمَعُ للفُقراء فإِنْ كان اعيِبارٌ القدر أَنْمَعَ فالمُعبَبَرُ هو القدرٌ كما 
قال أبو حنيفةً وأبو يوسف وإِنْ كان اعتبارٌ القيمة أَنْمَعَ فالمُعتَبَرٌ هو القيمة كما قال زُفَرُ. 

وبيانُ هذا يي مسائل إذا كان له مِاَتانِ فيز حِنْطة جَيّدة للتّجارةٍ قِيمَتُها ياتا وِرْمَمِ فحال 
عليها الحول فلم يُوَدٌ منها وأدّى خمسة أقفزة رَديئةٍ يجوز أن تسقط عنه الرّكاةً في قول أبي 


00 حنيفة وأبي يوسف ويُعمَبَرُ القدرٌ لا قيمة الجؤدة . 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيما». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


وعند محمّد: : وزفر عليه أن ي يودي الفضل إلى تمام قيمة الواجب اعتبارًا [في حى 
الفقراء) ‏ للقيمةٍ عند زُفر واعتبارًا للأنْقَع عند محمّدٍ والصّحَيحٌ اعتباز أبي حنيفة وأبي 
يوسف ؛ لأنْ الجؤدةٌ : في الأموال البو ية لا قيمةً لها عند مُقابِلَتها بجنْسِها؛ لقول النْبىّ 
كه : اجَيْدُهَا وَرَوِيُهَا سَوَاء) (” إلا أنّ محمّدًا يقول: إن الجؤدة مُتَقَرّمةٌ حقيقةً وإنّما سَقَعاً 
عتبار تقَومِها شرعا لجَرَيانٍ الرّباء والرّبا اسم لمال يُستَحَقٌّ بالبيْع ولم يوجَدْ . 

والجوابُ أن المُسقطً لاعتيار الجؤدة وهو الت مَل فيقتضي سُقوط تقَريها مُطََْ 
إلا فيما قُيّدَ بدليل . 

ولو كان النّصِابٌ حِنْطة رَديئة للنّجارةٍ قيمَتُها ماتا رهم فأدّى أربعة أقفِزة جَيدةٍ عن 
خمسة أقفزةٍ رَدِيئةٍ لا يجورٌ إل عن أربعة أقفزةٍ منهاء وعليه أن يُؤّدّيَّ قَِيرًا آحَرَ عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمَّدٍ اعتِبارًا للقدرٍ دون القيمة عندهما واعتِبارًا للأنْمَع للفقراء عندَ 
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محمد . 


وعند فر: لا يجب عليه شيءٌ آخَرُ اعتبارًا للقيمةٍ عندّه . 

وعلى هذا إذا كان له اتتا وزم جَيّدو حال عليها الحول فأدّى خمسة زيوا جاز عند 
أبي حنيفة ة وأبي يوسف ؛ ؛ لوجود القدر ولا يجوز عند محمّلٍ د وزفر عدم القيمة والأتمع : 
ولو أذى أربعة راهم جَيّدةٍ عن خحمسة رَدِيئةٍ لا يجوز لعن أربعة دَراهِمَ وعليه درم آخر 
عد اي ا وای را ر اا ی را كرست فا اد 
والقدرٌ ناقِصٌ . وأمًا عند محمَّدٍ فلاعتبار الأنْمَع للفقراء والقدرٌ ههنا أنْمَعُ لهم» وعلى أصل 
زفر يجورٌ لاعتبار القيمة . ۰ 
ولو كان له قَلْبٌ ف فِضَةٍ أو إناء مَصنوع من فِضَّةٍ جَيّدة ونه اتتا رهم وقيمَنُه لجَوْدَيه 
وصیاعته (" ثلاثمائة درهم فن اى من الصا أدَى ربع عشره. إن أدَى من الجنْس 
من غير الصاب يُوَدّي] ` '' خمسة دَراهِمَ رَكاةَ الاين عندَ أبي حنيفة وأبي يوسف . 
وعند محمد وزّفر يودي رّكاةً ثلايمائة ورْهَمٍ بناء على الأصل الذي ذكرناء وإ ن ادى من 
غير جِنْسةٍ يُوَدّي ركاه ثلاثمائة وذلك سبعةٌ دَراهِمَ ونصفٌ بالإجماع ؛ لأنْ قيمة الجودةَ 





(1) ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه . 
(۳) في المخطوط : «وصناعته». (5) ليست في المخطوط . 


تَظهَرُ عند المُقابَلة بخلافٍ الجنْس . 

ولو آذ عنها م زنوف فيا أربعة راهم جَيّدةٍ جاز وسَقَطْتْ عنه الزّكاةً عند أبي 
ا 

وعندَ محمِّدٍ وزفر عليه أن يُوَدّيَ الفضل إلى تمام قيمة الواجب . 

وعلى هذا النَذْرِ إذا أوجب على نفسه صَدَقة قَفِيرَ حِنْطةٍ جَيِّدةٍ فأدّى قَفيرًا رَدِيئًا يخرجٌ 
عن النَذْرٍ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعندَ محمَّدٍ وزفر عليه أداءٌ الفضل ولو أوجب على نفسه صَدَقَة قير حِنْطَةٍ رَدِيئةٍ 
فتَصَدَّقَّ بنصني قفيز حلط جَيّدة تَبْلُمُ قيمَتّه قيمة فيز حِنْطةٍ رَدِيئةٍ لا يجو إلا على الصف 
وعليه أن يتصَّدَّقٌ بنصفي آخََرَ في قول أصحابنا التلاثة» وفي قول زُفر: لا شيءَ عليه “ 
غ وخا وال اة را والأفيل ها ذكرنا: 

ولو أوجب على نفيه صَدَقَةٌ بشاتَيْن فتَصَدَّقَ مَكانهما بشاةٍ واجدة تَبْلْمُ قيمَتُها قيمة 
شائَيْنِ جاز ويخرجٌ عن النَذْرٍ كما في الرّكاةٍ وهذا بخلافي ما إذا أوجب على نفسه أن يُهُديَ 
شائيْنِ فأهدّى مَكانهما شا َع قمَتُها قيمةً شائَيْنِ إلّه لا جوز إلا عن واجدة منهما وعليه 
شاءٌ أخرى ؛ لأنّ القربةً هناك في نفس الإراقة لا في التَملِيكِ» وإراقةٌ دم واحِدٍ لا يقوم مَقام 

وكذا لو أوجب على نفسه عِنْقَ رَقَبتَيْنِ فأعتو عتق رقب بل مها قيمة رقب بن لم بجر لان 
رقب نَم ليس في التمليكِ بل في إزالة الرّقُء وإزالةُ رق واحِدٍ لا يقوم 0 إزالة رقي 
ولهذا لم يَجز إعتاق رَقَبةٍ واجدةٍ وإِنْ كانث سّمينة إلا عن كمَّارَةٍ واحِدةٍ والله أعلمْ . 

إن كان مال الكاة دَيْنَا فجُمْلةُ الكلام فيه أن أداء العينٍ عن العيّن جائ بان كان له مِائتا 
دِرْهَمِ عَيْنٍ فحالٌ عليها الحو فآدّى خمسة منها؛ لأنه أداءً الكايِلٍ عن الكامِلٍ فقد أدّى ما 
وجب عليه فيخرج عن الواجب . 

وعدا ينا ی ای عن ا ا ا رق ی نمال عليها لسرلا رينت 

فيها الرّكاةٌ فأدّى [1/ 187أ] خمسة عَيْنَا عن الدَيْن؛ لأنه أداء الكامِلٍ عن النَاقِصٍ؛ لأنَّ 





)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط : «الفدية». 





eg 


العيْنَ (مال بنفسه) “ وماليّةٌ الدَيْنِ (لاعتبار تَعَييه) في العاقبة 


ركذا المي اي للنليكِ من جميع الثاس الي لا قي التمليك لخير "من علب 


الديْنُ» وآداء الديْنِ عن العيْنٍ لا بجو بأنْ كان له على فقي خمسة دراه وله مانا رمم 
عَيْنَ حال عليها الحولٌ فتَصَدَّقَ بالخمسةٍ على الفقير ناويًا عن رَكاة المِائتَْنِ؛ لأنّه أداء 
الارخوه الكايل و والحيلة في الجواز أن ت دي عليه ي 
دَرَاهِمَ عَيْنٍ يوي عن زَكاةٍ المِائَتيْنِ ثم يَأخُذُها منه قضاءً عن دَيْيِه فيجورٌ ويَجل له ذلك . 

وأمًا أداءٌ الدَيِن عن الدَنِن: الإذكان عن ذبن تصير ينا لا جود بان كان على نبور فقيرٍ 
خمسةٌ رام دَيْنِ وله على رجي َر اتتا وعم [دينٌ] © فحالٌ عليها الحولٌ فقَصَدٌ فِتَصَدَقَ 
وال فلن عليه تاوتاعن ايان : ؛ لأن المائتيْن تصيرُ عَيْنَا بالاستيفاء 
يدق في الأخر د اذ هنا ا ال ون الور لا بجر ا .وإ كان عن دَيْنِ لا 
يَصيرٌ عَيْئَا یجو بأنْ كان له على فقي مانا وِرْهَمِ دَيْنِ فحالٌ عليها الحول فْوَمَبَ منه 
المِانَتَيْن يَنْوِي عن الرّكاةٍ؛ لأنَّ هذا دَيْنٌ لا يَنْقَلِبُ عَيْنَا فلا يظهرُ في الآخرة أن هذا أداءُ 
الدَيْنِ عن العيْن فلا يظهر أنه أداءً التاقِص عن الكامل فيجوزٌ . 

هذا إذا كان مَنْ عليه الدَّيْنُ فقيرًا فْوّهَبَ المِائَتَيْن له أو تَصَدَّقَ بها عليه فأمًا إذا كان غَنيًا 
فَوّهَّبَ قاو تعدق فلذ كك اث سقط ا و و م لا يجوز 
ولون ركائها ديا ا علي ذكر في الجامع أل لابجو یکو قد الزكاة تضمو اك 
وذكر في نوادر الرّكاةٍ أنه يجوز . 

وجه رواية الجامع ظاهن لأنه دَفْعَ الزّكاةً إلى الغنيٌ مع العلم بحاله أو من غير تَحَرٌ وهذا 
لا يجوز بالإجماع . 

وجه رواية التوادر: أنَ الجوارٌ ليس على معنى سُّقوطٍ الواجب بل على امتناع الوُجوب ؛ 
لأ الؤّجوب باعتبار ماله ومالبيُه باعتبار صَيْرورَيِه عَينَا في العاقبة فإذا لم يَصِر تبيَنَ آنه لم 
يكن مالا والرّكاةٌ لا تجبٌ فيما ليس بمال واللة أعلّمُ . 
)١(‏ في المخطوط : «مالية نفسه؛ . (۲) في المخطوط : «لتعينه) . 


(۳) في المخطوط : من غير) . 
(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «ويكون». 
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DS TD 
فصل إفي الذي يرجع إلى المؤدى إليه]‎ 


وأمّا الذي يرجم إلى المُوَدّى إليه فأنواغٌ: 

منها أنْ يكونٌ فقيرًا فلا يجورُ صَرْفٌ الرّكاةٍ إلى الغنيّ إلا كر هات عليه لدرك 
تعالى: 9إِنَمَا ألصَدَكَتُ للمقراء وَالْمَسكنٍ والميملين علا والمولفة هلويم وف آلرقاب ورين 
رف سيل أل ون أَلسَّيلُ 4 [التوبة: 0+] جعل اللّه تعالى الصَّدّقات للأصنافٍ المذكورينٌ 
زفي اللآم أنه للاخيصاص فيقتضي اختتصاصّهم باستحقاقها فلو جاز صَرْفُها إلى غيرهم 
لطن الا خرسياس وهذاالا بعر والذية شرت لبا وامواض e‏ 
ومُستَحَقّيها وهم وإنٍ اختلفث أساميهم فسببُ الاستحقاقٍ في الكل واجِدٌ وهو الحاجة إلا 
العاملينَ عليها فإّهم مع غِناهم يستَحِقُونَ [العمالة] ”“؛ لأنّ السَبّبَ في حَقَّهِم العمالة لما 


نلكة. 
ثم لا بْدَ من بيانِ معاني هذه الأسماء .أمّا الفُقراءُ والمساكينٌ فلا حلاف في أن كل 
اجرسيطاو على در رك اسح لعالندكر, 
واختلف أهل التأويل واللغةٍ في معنى الفقير والمسكيّن وفي أنّ أَيَهِما أَشَّدُ 


حاجة وأسو أ حال. 

قال الحسَنٌ: الفقيرٌ الذي لا يسأل والمسكينٌ الذي يسألٌ وهكذا ذكره الزُهْريُ . وكذا 
رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو المرويٌ عن ابن عبّاس رضي للا ياوها ندل 
على أذ السك ا 000 

وقال قتادة «النتدر الذي بن زمانة وله عاج ا الذي لازّمانة به» وهذا 
يذل على أنَّ الفقيرَ أحوّجُ 

2 2 1 1 1[ [ 1 252300010 
أسكتئه ”" حاجَتُّه عن التَّحَرُكِ فلا يقدِرُ يَبْرَحُ عن مكانه؛ وهذا أشبّه اا - 


تعالى: #أر ي مِسَكيِئا ذا مريت © [البلد ]٠١:‏ قيل في التَمُسير : أي اسك 0500-2 





ظ )١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «تسكنه». 
(۳) في المخطوط : «في التراب» . 


جه ده 


الأرض إلى عاتتِه وقال الشَاعِرٌ : 
أمَا الفقيرٌ الذي كانث عَلويَبُه وفْقَ العيالٍ فلم يُثْرَك له سَبَدُ 

سَمّاه فقيرًا مع أن له حَلوبةً هي وفْق العيالٍ والأصلّ أن الفقيرٌ والمسكينّ كُل واجِدٍ 
منهما اسم ينح عن الحاجة إلا أنَ حاجة المسكين آشَدٌ وعلى هذا يُخَرَجُّ قول مَنْ يقول : 
الفقيرُ الذي لا يسأل والمسكينٌ الذي يسأل؛ لأنّ من شَّأنٍ الفقير المسلم أنه يتحَمَل ما 
كانث له حيلةٌ عمف ولا يخرجُ فيسأل وله حيلةٌ فسُوَالَه يدل على شِدَّةٍ حاله . 

ومارَوّى أبو هريرةً رضي الله عنه عن التّبيّ ل أنّه قال : «لَيْس الْمِسْكِيِنْ [هو] ° 
الطَّوّافٌ الَذِي يَطُوفٌ عَلَى الئاس تَرُدْهُ اللقْمَةُ وَاللْفْمَتَانِ وَالثَمْرَةُ وَالثَمْرَنَانِ قِيلَ : قَمَا الْمِسْكِينُ يا 
رَسُولَ اللَّهِ ؟ قال : «الّذِي لأ جد ما يُغِْبهِ وَل يْفْطَنْ به فَتَصَدّقُ عَلَيهِ ولا يقُوم فسأن الئاس“ 
فهو محمولٌ على أنّ الذي يسأل وإِنْ [1/ 4817١ب]‏ كان عندّكم مسكيئًا فإنّ الذي لا يسأل 
ولا يُفْطنٌ به أشَدٌ مسكنة [من ذا وعلى هذا يُحمَلُ ما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه أنه قال : 
ليس المسكينٌ الذي لا مال له ولكنّ المسكينَ الذي لا مكسب له أي : الذي لا مال له وإِنْ 
كان مسكيئًا فالذي لا مال له ولا مكسب له اشد مسكنة منه وكأنّهِ قال: الذي لا مال له ولا 
مكسب فهو فقيرٌء والمسكينٌ الذي لا مال له ولا مكسب . 

وما قاله بعضٌ مشايخنا: أنّ الفقراءَ والمساكينَ جنس واحِدّ في الرّكاةٍ بلا خلاف بين 
أصحابنا بدليلٍ جوازٍ صَرْفِها إلى جس واحِدٍ و[إنّما الخلاف بعدٌ] "في كونهما جِنْسًا 
راعذ او و ا اوت ااا بول اھان بير ایت 
في أنّهما جئْسانٍ مختلفانِ فيهما جميعًا لما ذكرناء والدَليلُ عليه أن اللَّهَ تعالى عَطَفَ 
البعض على البعض» والعطفٌ دليلٌ المُغايّرةِ في الأصل وَإِنّما جاز صَرْفٌ الرّكاةٍ إلى 
رادا ا ولت ا و داو وهو ونه ا وذا يحض 
بالصَرْفِ إلى صِئْفِ واحِدٍ والوّصيّةٌ ما شرّعَتْ لدَفْع حاجة الموصّى له (فإِنّها تجوز) ”4) 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب: الزكاة» باب: قول الله تعالى: لا يتوت الكائت إلكاناً». برقم 
)١51١١(‏ ومسلم. كتاب : الزكاة» باب : المسكين الذي لا جد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه › برقم 
(۱۰۳۹). ) 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فإنه يجوز). 








م کتاب لكاو > €@D‏ 


للقّقِيرٍ والغنيٌ» وقد يكونُ للموصي أ أغراض كثيرةٌ لا يومَفٌ عليها فلا يُمْكِنُ تعليل ص 
كلايه فتجري على ظاهر لَْظِهِ من غير اعبار المعنى بخلاف الرّكاة فإ عَقَلنا المعنى فيها 
وهو دَفْحُ الحاجة وإزالةُ المسكَنةٍ وجميمٌ الأصنا في هذا المعنى جِنْسٌ واجذ لذلك 
افترقا لا لما قالوه والله أعلّم . 

وأنّا العايلونَ عليها فهم الذينَ تَصّبَّهم الإمام لجباية الصَّدّقات . واختُلِفَ فيما يُعطْوْدَ 
قال أصحابنا: يُعطيهم الإمامُ كفايتهم لي 

وقال الشافعي: يُعطيهم الثُّمُنَ”". وجه قوله: أنّ الله تعالى قَسَمْ الصدقات على 
الأصناف الثّمانية منهم العاملونَ عليها فكان لهم منها الثّمنْ . 

ولنا: أل ما يستَحِمُه " العايل ّما يستَحِّه بطريتي العمالةٍ لا بطريتي الرّكاةٍ بدليل أنه 
ا E a SL‏ 
رَكاته بنفسه إلى الإمام لا ب يستَحِقٌ العايل منها شيئًا ولِهذا قال أصحابنا: إن حَقَّ العامل فيما 
في يِه من الصدَقات حتّى لو هَلَكَ ما في يده سقط حه كتفقةٍ المُضاربٍ آتھا تكو في 
مال المُضارَبة حتّى لو هَلَكَ مال المُْضارَبة بة سَمَطْت تَمْقَتّه كذا هذا . 

ل اله إنما سمحي بعمَلِهِ لكنْ على سبيل الكفاية له ولأعوانه لا على سبي الأنخرة؛ 
لان الأجرة مجهولة اما عندّنا فظاهرٌ؛ لأنّ قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم . وكذا 
عنذه ؛ لأ قدر ما يَجْتَمِعُ من الصَدّقات بِحِباَتِه مجهول فكان نَم مئه مجهولاً لا مُحالة؛ 
وجَهالةٌ أحد البدلين ب يمتح جوارٌ الإجارة فجّهالة البدلين جميعًا أولى» فَدَلَّ أن الاستحقاقّ 
ليس على سبيل الأجرة بل على ري الكفاية له ولأعوايه لاشيغاله بالعملي لأصحاب 
المواشي فكانث كفايثه في مالهم . 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (75717/7)» الاختيار لتعليل المختار 22١١9 /١(‏ البناية في شرح 
الهداية (۳/ .)٥۳١١‏ حاشية رد المحتار (7/ 779) . 

)١(‏ مذهب الشافعية: أن استحقاق العامل للزكاة بقدر عمله ويستحق له أجرة ا 
الأموال الزكاة إلى الإمام قبل قدوم العامل فلا شيء له ثم إن شاء الإمام بعث العامل لتحصيل الزكاة بلا 
شرط ثم أعطاه أجره مثل عمله . وإن شاء سمى له قدر أجرته إجارة أو جعالة ويؤديه من الزكاة ولا يستحق 
EE‏ انظر: روضة الطالبين (۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸)ء المجموع .)١118/5(‏ 

(۳) في المخطوط : «استحقه» . 





GD‏ ل 


وأمًا قوله: :إن الله تعالى قَسَمٌ الصَّدّقات على الأصنافي المذكورينَ في الآيةٍ فمَمْنوعٌ أله 0 
َس بل بيّنَ فيها مواضع الصّدّقات ومصارقَها لما نذكرُ؛ ولو كان العايلٌ هاشِميًا لا أ 
0 

وعند الشافعي جل واحتّجٌ بماو وي أن رَسُولَ الله يلك بَحَتَ ليا رضي الله عنه إِلَى 
الْيَمَنِ مُصَدٌ مُصدقا وَفْرَض له ولو لم يَجِل للهاشميٌ لما فرَضَ له» ولأنّ العمالة له أَجْرةُ العمل 
بدليل أنه جل لني فسوي فيها الهائيميٌ وغيره. 

(ولمًا): : ما روي أذ تَؤْقَلَ بْنَ الْحَارِثِ بَعَتَ ابتَئه تله |( سول الل ل تاهما عَلَى 
ةق 1 7: تل لكما السدقة لفسا ترب 'ولآن الجال SS‏ 
صد صَدَقة وما حَصل في يد الإمام حُصّلّتِ الصَدَقةمَُدَاةَ حى لو هَلَكَ امال في يده سقط 
الزكاة عن صاجرها وإذا حُصْلّثْ صَدَقةٌوالصَدَقةُمَطْهَرةٌ لصاجيها فتَمكَنَ الخبَتُ ‏ في 
الما فلا يباح للهائيميّ لشَرَفِه صيانة له عن [تناول] ‏ الخبّثِ تَعظيمًا لرسول الله ل أو 
تقول للجمالةٍ شَبْهةٌ الصَدَقةٍ وإنّها من أوساخ الاس فيجبُ صيانة الهاشميٌ عن ذلك كرامةً 
له وتّعظيمًا للرّسول يل . 

وهذا المعنى لا يوجَد في الغنيّ وقد ف نفسّه لهذا العمل فيحتاجُ إلى الكفاية والغِتى 
لا يمع من تَناوَلها عند الحاجة كابنٍ ن السَبِيل آنه يبا له وإنْ كان ُنْبا ملا فكذا هذاء 
وقوه إنَ الذي يُعطي للعايِلٍ آخرة #ترومنيق رقن خا فاته 

وأا حديث عَليّ رضي الله عنه فلا حُجة [له] ”"' فيه؛ لان فيه أنه فرضٌ له وليس فيه 
بيا المفروض أنه من الصَدّقات أو من غيرها فيُحتَمَلُ أنه فُرِضٌ له من بيت المالٍ؛ ؟ لانّه 





0 الحنفية : الهداية /١(‏ ۲۸۷)ء شرح معاني الآثار (۲/ »)١١‏ تبيين الحقائق ٠07 /١(‏ ")2 
شرح فتح القدير (۲/ .)۲۷٤‏ المبسوط (۳/ .)١١‏ 

)۲( انظر في مذهب الشافعية: المجموع (5/ ۲۲۷)ء الروضة (۲/ ۳۲۲). 

() في المخطوط : «عليه السلام» . 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب : الزكاة» باب : ترك استعمال آل النبي على الصدقة. برقم (۱۰۱۷۲) من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث مرفوعًا. 

. في المخطوط : «الخبيث» . (0) ليست فى المخطوط‎ )٥( 

0ت( 0 من المخطوط . ١‏ 


وا َف لوهم فقد قبل لهم كانوا ْم من رُؤساء قرشي وصّناديد العرّب مثل أبي 
سُفْيانَ بن حَرْبٍ وصَفُوانَ بن اميه والأقرَع بن حابس وة بن حِضٍْ الفزاريٰ والعبّاسٍ بن 
مرادس السَّلَْمِيُ ومالِكِ بن عَوْفٍ التَصّريٌ وكيم بنٍ جزام وغيرهم ولهم شؤكة وقوَةٌ 
وأتباعٌ كثيرةٌ "'' ؛ 1 بعشهم ألم حقيقة وبعضّهم أسلمْ ظاهرا لا حقيقا حقيقة . وكان من المُنافِقينَ 
وبعضهم كان من المُسالِمِينَ فكان رسولٌ الله 9 يُعطيهم من الصّدّقات تعبا لوب 
المسلمينَ منهم وتقريرًا لهم على الإسلام وتحريضًا لاتباعهم على "" اتباعهم وتَالِيًا لمَنْ 
لم بحسن إسلاه» وقد حَسُنَ إسلامٌ عامّيهم إلأَمَنْ شاء الله تعالى لحْسنِ مُعامَلة التي له 
معهم وجميل سيرَِه حتی روي عن صَفُوانَ [بنٍ أَمَيه] “ أنه قال : أعطاني رسول اللّه يله 
وإله لأبمَضٌ التاس إِلَيَ فما زالَ يُعطيني حتى إِنّه لأحَبُ الخلتي إلَي”* . 

واخثيف في سهابهم بعد وفاة رسول الله يكلل: 

قال عامّة العُلّماء إنّه انشْسِحَ سَهْمُهم وذهب ولم يُعطُوًا شيئًا بعد التّبيّ يِه ولا يُعطى 
الآنَ لمثل حالهم '' وهو أحدٌ قولي الشّاة فعيّ”"' وقال بعضهم وهو أحد قول الشافعيّ 
E‏ ل OE‏ 
والآنَّ يُعطى لمَنْ حَدَتٌ إسلامه من الكفرة تَطبِيبًا وتقريرًا له على الإسلام» وتعطي 
الرَوَّساءٌ ار ا بالق لوبط اكع بع ير 
لذي له [كان] © يُعطي التب يل ولتك موجودٌ في هَؤُلاءِ . 

والضحيح قول العامة لإجماع الصّحابةٍ على ذلك فَإِنَ أبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهما ما 
أعطيا المُوَلّمَةَ قُلوبُهم شيئًا من الصَّدّقات ولم يُنْكَرْ عليهما أحدٌ من الصَّحابَةٍ رضي الله 





)١(‏ في المخطوط : «كثير» . (۲) فى المخطوط : «وكان». 

(۳) في المخطوط : «إلى؟ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(0) أخرجه مسلم» > كتاب : الفضائل» باب : ما سئل رسول الله َة قط فقال : لا. وكثرة عطائه. برقم 
(1۳): زالترملي برقي (55) من يحديك ضقوان بن آئية 'موقوقا: 

(7) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (۲/ 7509)» تبيين الحقائق (۱/ ۲۹۹). المبسوط (۳۴/ ٩)ء‏ 
تحفة الفقهاء (۱/ 99؟). 

(۷) مذهب الشافعية أن: حكمهم باق» ويعطون من الزكاة وهذا هو المذهب الراجح والصحيح عند 
الشافعي. انظر: الأم (۲/ ۷۷)ء المجموع (۲/ ۱۹۷)ء الروضة (۳۱۳/۲» 0914. 

(۸) ليست في المخطوط . 





م بدائع الصنائع ع > 
عنهم فإنه روي أنه لما ُِضَ رسول الله ل جاءوا إلى أبي بكر واستَبْدَلوا الخط منه 
لسهايهم فَبَدّلَ لهم الخطّء ثم جاءُوا إلى عمرَ رضي الله عنه وأخبروه بذلك فأخذ الخ 
من أيديهم ومَرقّه وقال إن رسول الله كه كان يُعطيكم يكم على الإسلام فأمًا اليو فقد 
أعَزْ الله ديته فن تبثم على الإسلام وإلاً فليس بيننا وبينكم إلا السَيْفٌ فا: نصَّرَفوا إلى أبى 
بكر فأخبروه بما صَنَعَ عمرُ رضي الله عنهما وقالوا : أت الخليفة آم هو؟ فقال : إن شاء 
ا ين ولم يُنْكِرْ أبو بكر قوله وفعلّه وبَلّعٌ ذلك الصحابة فلم يُْكروا فيكونٌ 
إجماعا منهم على ذلك . 

ولاتماقبه باتنات امه ان النبي يكل إنْما كان يُعطيهم ليتالْقّهم [على الإسلام] ©" 
ولهذا سَمًاهم الله المُولفة لوبهم والإسلامُ يومنذٍ في ضفي واهله في قل وأولدكَ 
كثيرٌ ذو قوّةٍ وعَدَد ““ واليوم م بحَمْدٍ الله عَرّ الإسلام وتر أهله وَاشْتَدّتُ دعائمُه ورسخ 
ُنْانْه وصار أهل الشرْك أؤلأة» والحكمٌ متى ثبت معقولاً بمعئى خاصٌ ينهي بذّهاب 
ذلك المع . 

ونَظيره ماکان امد رسولٌ الل 4 كني من المشركينَ لحاجَيه إلى مُعاهَدَيَهِم 
اراس الماح A‏ 

أن يرد إلى أهلي العهود عهودهم وأن يُحارِب المشركينَ جميعًا بقوله عر وجَل :ا 
اللي ورسولو إِلَ أل عدم يْنَ : المشركن# إلى قوله : فا سلح الاير رم افوأ الْمتْرِكينَ 
حَيْت وَجَدتموهرْ © [التوبة :0-1] . 

وأمًا قوله تعالى: #وَفي ألرَوّا ب 4 فقد قال بعض آهل التَأويلٍ : معناه وفي عِنْقِ الرّقاب 
ويجوز إعتاق الرَقَبةِ بنيّة الزّكاة وهو قول مالك“ . 

وقال عامة ه أهلٍ التأويل“ : الرّقابٌ المكاتبونَ قوله تعالى : وف اقاب أي : وفي 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) لم أقف عليه. 

() ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وعدة» . 

(0) مذهب المالكية : أنه يجوز للإمام أن يدرف من أموان الزكاة رقابا يعتقهم. وولاؤهم للمسلمين› 
ويجوز لمن ولي صدقة نفسه أن يشتري منها رقبة فيعتقها كما يعتقها الوالي» ويكون ولاؤها للمسلمين. انظر : 
مواهب الجليل (۲/ .)٠١‏ حاشية الي هل الشرج الكبير .)٤4۹1/١(‏ 22 

03 انظر في مذهب الحنفية : البناية في شرح الهداية (۳/ .)٥٤٥١‏ الهداية .)585/1١(‏ 


< سو لبج 
فك الرٌقاب وهو أن يُعطى المُكائَبٌُ شيئًا من الصَدَقةٍ يستَعينُ به على كتابّيه؛ (لما 
ذُويَ) أن رجلا جَاءَ إلى رسو 0 ا اسع ع 
: «أفيق النْسَمَة وَفَكْ الرقبة » فَقَالَ الرّجُل: أ سَوَاءَ ؟ قال '" : «[لا] “نق 
النْسَمَةٍ أن تَنقَرِد بعِْقهَا وَفَكُ الرَقََةٍ أن تُمِينَ في وا 6 نما جاز دَفُعٌ الّكاة إلى المُكاتبٍ 
يودي [به] بَدَلَ كتابيه يعن . ولا يجوز ابيداء الإعتاق بن لكا لوجهين : 

احدهما ما ذكرنا أنَّ الواجب إيتاء الرّكاة والإيتاء هو التَملِيكُ والدَفْمُ إلى المُكائّب 
تَمْلِيكَ فأمًا الإعتاق فليس بِتَمُْلِيكِ. 

والتّان: ما أشارَ إليه سعيد بن جُبَيْر فقال: لا يُعتقٌ من الرّكاةٍ مَخافة جَرٌ الوّلاءِ ومعنى هذا 
لکلا آل اإعتاق وجب الرلء لمعي فكان حف فب بات ولم يلع من كَل وج فلا يتح 0 
الإخلاص فلا يكور ن عبادة والرّكاةً عبادة فلا تَتَأدَى بما ليس بعبادةٍ فأمّا الذي يُذْفَعُ إلى 
المكاتب َب فينْقَطِمُ عنه حى المُوَّدي من كَل وجو ولا يرجعٌ إليه بذلك فع فيتحَقَقُ حمق الإخلاص . 

E‏ 7 [التوبة ]٠٠:‏ قيل : الغارم الذي عليه الدين أكثرُ من المالٍ 
الذي في يده أو أو أقَلَ منه لكنْ ما وراءه ليس بصاب . 

وأمًا قوله تعالى: وي سيل أله © [العوبة :]عبار عن جميع القرَبٍ فيدخل فيه كُل 
مَنْ سَعَى في طاعة الله [1/ ٠۸۳‏ أ] وسبيل الخيْراتٍ إذا كان مُحْتاجا . 

قال ابو يوست المراذ هته فقراء الخواة؛ لأنّ سبيلَ اللّه إذا أَطْلِنَ في عُرْفٍ الشرع يُراةُ 
به ذلك . 

وقال محمد المُرادُ منه الحاجٌ المُنْقَطِعُ لما رُوِيَ أن رَجُلاً جَعَلَ بَعِرًا لَه في سَِيلٍ الله 
َأمَرَه اليب كله أن يَحْمِلَ عَلَيْهِ الاج(" . 
)فى المخطرط ؛ د ` (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فقال؟ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ أخرجه ابن حبان (۲/ ۹۸) برقم (٤۳۷)ء‏ والحاکم (۲۳۹/۲) برقم (0181» والطيالسي (1/ ٠٠١‏ 


۰ برقم (۷۳۹). وأحمد برقم c(1A۸71۷°*)‏ والدارقطني )۲/ 1۳0( برقم (۱)› والبيهقي )۱۰/ (VY‏ برقم 
)11°۰۲( من حديث البراء بن عازب» قال الهيشمى /٤(‏ 0): رجاله ثقات . 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

07/0( انظر في مذهب الحنفية : الهداية مع شرح فتح القدير (؟/ 514), تبيين الحقائق .)7١ 7 /١(‏ الهداية 
(26/1). 


وقال الشافعي: يجوز دَفْعٌ الرّكاةٍ إلى الغازي وإِنْ كان عَنيً“ . 

وأا عندّنا فلا يجوز إلا عند اعتيار حدوثِ الحاجة» واحمُجٌ بما روي عن أبي سَعيد 
الخذريٌ رضي الله عنه عن النّبىّ كلل أنه قال : «لاً تجل الصَّدَقَهُ َه لعي إلا في سَبِيلٍ الله أو ابن 
السّبيلٍ أو رَجُل لَه جَارٌ مِسْكِينْ تَصَدَّقَ عَلَيهِ (لَأَعْطَامَا O‏ 

وعن عَطاءِ بن يسار عن التّبيّ ية أنه قال : «لاً تجل الصَّدَقَةُ إلا لِحَمْس الْعَامِلٍ عَلَيِهَا 
دځ راا رو فار يسبل ودر ضاق ع انع ی هی نی جر 
الصَدَقة للأغنياء واس ستَفتى الغازيّ منهم والاسيِفناء من التَفْي إثباتٌ فيقتضي جل الصَدَفَةٍ 
للغازي الغنيّ . 1 

وتنا قول الذبي 4 : «لاً جل الصَّدَقَهُ لِعَني» وقوله ي : «أمِرْتُ أَنْ خد الصّدَقََ ِن أَغَِْائِكُمْ 
ردا في فقَرَاتكم»“ جعل الاس قِسمَيْنِ سما يُؤْحَذْ منهم وقسمًا يُضْرَفٌ إليهم فلو جاز 
صَرْفَ الصَّدَقةٍ إلى الغنيّ لَبَطَلَّتِ القِسمةٌ وهذا لا يجوز . 

وأما اسيثناء الغازي فمحمول على حال حُدوثِ الحاجةٍ وسَّمّاه غَنِّا على اعتِبار ما كان 
قبل حُدوثٍ الحاجة وهو أنْ یکو غَيًا ثم تحدّتُ له الحاجة بن كان له دارٌ يسكثها متا 
يمتَهئه وثيابٌ يلبَسّها وله مع ذلك فضل مِائَتَىْ وزم حتّى لا تَجِل له الصَدَقةٌ ثم يَِمُ على 
الخروج في سَمْرٍ غَزْوٍ فيحتاجُ إلى آلاتِ سَفَرِه وسلاح يستعولّه في غَرْوهِ ومرگب يَغْزو 
عليه وخادم يستَعينٌ بخِدْمَتِِ على ما لم يكن مُحْتَاجًا إليه في حال إقامته فيجورٌ أنْ يُعطَّى 
من الصَدّقات ما يستَعينُ به في حاجَيه التي تحدّثٌ له في سه وهو في مايه ني بما 
e‏ ا ا و : لا تجل 





.)۲١/۲( انظر في مذهب الشافعية : الأم (۲/ ۷۹)ء المجموع (١/۲۱۳)ء الروضة‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «فأهداها إليه» . 

)۳( أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني › برقم (۷))» وابن 
ماجه برقم .)۱۸٤١(‏ وابن خزيمة )٦۹ /٤(‏ برقم »)۲۳٠۹۸(‏ وابن الجارود في المنتقى )44/١(‏ برقم 
(5955)؛ والحاكم )055/١(‏ برقم .)۱٤۸١(‏ وأحمد برقم .)١١7275(‏ من حديث أبي سعيد مرفوعًا. 
وصححه الألباني . 

(4) ارج ابن داود» كتاب : الزكاة» باب: من يجوز له أخذ الصدقةء برقم .»)١5*0(‏ وابن ماجه 
)من سنيك أن مد ا ری ا . وصححه الألباني . 

(0) سبق تخريجه . 


<( کب مل سح 
الصَّدَقَةُ لني إلا لغاز في حول الوا على عن كان عن ذي جا مقاية ی ب ا 
يحتاج إليه لسَفره ENES‏ له يُعطى حينَ يُعطى وهو عَنيٌ . 

وكذا تسمية الغارم غَنيّا في الحديثِ على اعتبارٍ ما كان قبل حُلولٍ الغزم به وقد حَدَنَتْ 
له الحاجةٌ بسبب الغزم وهذا؛ لأ الغنيّ اسمٌ لمَنْ يُستَعْنَى عَمّا يملِكه وإنّما كان كذلك 
و وتا 

واا قوله تعال؛ أن سيير € [لتوية: ]٠١‏ فهو الخريبُ المُنْقَطِمُ عن ماله ون كان غَيا في 
وطَنه ؛ لأنّه فقيرٌ في الحال وقد رَوَيْنا عن رسول الله يكل أنّه قال : «لاً تجل الصَّدَقَة لعي إلا 
فِي سَبيل اللَّهِ وَابْنِ السّبيل»”"' الحديتٌ» ولو صرف إلى وَاحِدٍ من هَوّلاءِ الأصنافٍ يجوز 
اا ۰ 

وعند الشّافعيٌ لا يجورٌ إلا أن يُضْرف إلى ثلاثة من كَل صف . 

واحنّجّ بقوله تعالى : #إِنَّما أَلصَدَقَتٌ للفقرك لمكن . . .4 إلى آخر الأصنافِ أخبر 
الله تعالى أن الصَدّقات للأصنافٍ المذكورينَ في الآيةٍ على الشركة فيجبٌ إيصال كَل 

صَدَقَةٍ إلى كُلَّ صِنْفٍ إلا أن الاستيعابَ غير مُمْكِنٍ فِيُصْرَفٌ إلى ثلاثةٍ من كل صِنْفٍ إذ 
القلاثة © أدرّ تى الجمع الصحيح . 

(ونََا): السّنَةٌ المشهورةٌ وإجماعٌ الصّحابةِ وعَمَلُ الأئمّة إلى يومنا هذا والاستدلال آم 
السَنّه فة فقول النّبي يك لمُعاذٍ حين بَعَنَه إلى اليمَنٍ «قإن أَجَابُوكَ لِدَلِكَ تَأَعلِْهُمْ أن الل ََالَى 
فَرَض عَلَيِهِمْ صَدَفَةَ : ُؤْحَدُ من أَغْنَائِهِمْ ونرد في فُقَرَائِهِةْ”" ولم يذكر الأصناف الأحَرَ. 

وعن أبي سَعِيدٍ الخذريٌ رضي الله عنه أنّه قال: بَعَثّ عَلِيّ رضي الله عنه وَهُوَ بِالْيَمَنِ 
(۱) سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه . 
5 انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص (01)؛ الاختيار لتعليل المختار »)١١9 /١(‏ البناية في 


(4) مذهب الشافعية : قال في الروضة : يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم فإن فرق بنفسه 


00 أو فرق الإمام وليس هناك عامل فرق على السعة» وحكى قول إنه إذا فرق بنفسه سقط أيضًا نصيب المؤلفة . 


انظر: روضة الطالبين (۲/ ۳۲۹)ء المجموع (5/ ١١٠)ء‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ 0756 . 
(6) فى المخطوط : هي . 

(1) أخرجه البيهقي (۸/۷) برقم (11410): وأخرجه أيضًا في شعب الإيمان (1/ ١‏ ۰ برقم (۸۸) من 
حديث ابن عباس . 


GD‏ ب 


إلى الي لا مُذْهَبَةَ ”'' ذ في تَرَابها فَقَسَّمَهَا النَبي ككل ب بن افرع بْن حابس وَين ريد اليل 
وبين عة ن جضن وَعَلَقَمَة بن عُنةفَقَضِبَت فُرَْشٌ وَالأنْصَاُوَقَالُوا: : تَعْطِي صَنَادِيدَ 
آهل نَجْدٍ ؟ فَقَالَ الى : بلا : نما اَم '» ولو كان كل صَدَقة مقسومة على القمانية بطري 
الاستحقاق لما دَفَعَ التب يكل المُدَهَبةَ ‏ إلى المُوَلَْةِ قَلوبُهم دون غيرهم . 

وأمًا إجماع الضحابة, فإنّه رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه أنه كان إذا جمع صدقات 
المواشي من البقَر والغتم تََرَ منها ما كان مُنيحة اللَبّنِ فيُعطيها لأهلٍ بيت واج على 
قدر ما يَكفيهم» وكان بح اله 5 للبيتٍ الواحد : ثم يقول عَطَيّةٌ تكفي خَيْرٌ من عَطَبّةٍ لا 
تكفي أو كلام نحو هذا . 

وروي عن عَلِيّ رضي الله عنه أنه نه أتى بصدقة ف ىم ئها 7 إلى أهل بيتٍ وَاحِدٍ 


وعن حُدَيْفَةَ رضي الله عنه أنه قال : مَؤُلاءٍ أهلها ففى سان رتا وكذا 





روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه آنه قال كذلك . 

وأا عَمَل الائمّة, فإنّه لم يُذْكَرْ عن أحدٍ من الأئمّةٍ أنه تَكَلّفَ طَلَّبَ هَؤُلاءِ الأصنافٍ 
سَمَها [1/ ]1۱۸٤‏ بينهم مع ما آنه لو كلف الإمامُ أن يظفر بهَؤلاء [القمانية؟ ا 
على ذلك» وكذلك لم يُِذْكَرْ عن ا ا ا US‏ 
مَؤُلاءِ . ولو كان الواجبٌ هو القِسمةٌ على السَويّة بينهم لا يُحْتَمَلٌ أن " يقسموها كذلك 
ويُضَيّعوا حقوقهم . 

وأمّا الاستدلال, ؛ فهو أنّ الله تعالى أمرّ بِصَرْفٍ الصَدّقات إلى هَولاءِ بأسامي مرئق عن 
الحاجة فعْلِمَ ته إنّما أ مر بالضزْف إليهم لدَفْع حاجَتهم والحاجةٌ في الكل واجدةٌ وإن 
اختلفتٍ الأسامي . 

ًا الآية ففيها بِيانُ مواضع الصَّدّقات ومَصارِفِها ومُستَحَمّيها؛ لأنّ اللآم للاخيٍصاص 





. في المخطوط : (ذهبية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الأنبياء» باب : قول الله تعالى : وإ عادٍ د نام 200 برقم (5"176), 
ومسلمء کات الزكاة» باب : ذكر الخوارج وصفاتہم › برقم ٠ 1٤(‏ 1۰( وأبو داود برقم ()). 
(۳) في المخطوط : «الذهب» . )٤(‏ في المخطوط : : يوم . 

(5) في المخطوط : (فبعث) . )١(‏ ليست في المخطوط . 

)۷( زاد في المخطوط : 0 








حر کتاب ازاق > A۷)‏ 


وهو أنّهم المختصُون بهذا الحقّ ‏ دون غيرهم لا للنّسوية لَغْةَ إنْما الصيغة ‏ للشَّرِكةٍ 
والتسوية [لّغة] ”" حَرْف بين . 

ألا اه إذا قِيلَ: الخلافة لبّني العبّاس والسّدانة لبّني عبد الدَارِ والسّقايةٌ لبّني هاشم 
يراد به أ نهم المختصُونٌَ بذلك؟ لاحٌَّ فيها لغيرهم؛ لاتها ‏ بينهم بالحِصَّصٍ 
بِالسَوِيَةٍ .وو قيلالخلاف بين ني اعباس والشدان بين ني عبد الا لسعاي ين بني 
هاشم كان خَطَا؛ ولهذا قال أصحاينا فِيمَنْ قال: مالي لقُلانِ وللموتى ”” أنّه كله لفلانِء 


ولوا قال ا عي وس ولو كان الأمرٌ على ما قاله 


الشافعيٌ أن الصَّدَقَةَ تُفْسَحُ بين الأصنافي الثّمانيةِ على السَويَةٍ لقال: (إنما الصدقات بين 
الفقراء) . 

فإِنْ قيل أليس أن مَنْ قال : تلت مالي لمُلانٍ وقلانٍ آنه ب َقْسَمُ بينهما بالسَّوِيّةِ كما إذا قال : 
لٿ مالي بين فُلانِ وقلانٍ . 


والجواب: أنّ الا* تراك هناك ليس موجَبُ الصَّيغْةٍ إذ الصّيغة لا توجبٌ الاشير تراك 
والتسوية بينهما بل موجَبُ الصيغة ما قلناء إلا أن في باب الوّصيَةٍ به لا حافت حى 
لهما دونَ غيرهما وهو شيء معلومٌ لا يزيدُ بعد الموتِ ولا يُنَوهّمْ له عَدَدٌّ وليس أحدهما 
بأولى من الآخر فَقَّسَمْ ”'' بينهما على السّواء و نَظرًا لهما جميعًا فأمًا الصّدَقَاتُ فليست 
درا ایل ا راا سل يكنز ی بِصَرْفِها إلى البعض بل يُرْوِفَ 
بعضّها بعضّاء وإذا فني مال يَجيءُ مال آخَرٌ وإذا مَضَتْ موا تس لهذا أخرى ال ا 
ولا انقِطاعَ للصّدقات إلى يوم القيامة . 

فإذا صرف الإمامٌ صَدَةً يَأحُذها من قَوْمٍ إلى صِنْفِ منهم لم يَْيْتِ يَنْيْتِ الجَرمانٌ للباقينَ بل 
يُحمَلٌ إليه صَدَقةٌ أخرى فيصرف إلى فريق آخَرَ فلا ضرورة إلى الشركة والقسوية في كر 
مالٍ يُحَمَلُ إلى الإمام من الصَّدّقات واللة أعلم . 

وَكما لا يجوز صَرْفٌ الرّكاةٍ إلى الغنيٌ لا يجوز صَرْفَ جميع الصَدَقات المفروضة 
والواجبة إليه كالعُشور والكمّاراتِ والذور وصَّدَّقةٍ الفطر لعُموم قوله تعالى: #إِنّما 
)١(‏ في المخطوط : «القدر». (۲) في المخطوط : «الموضوع». 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لا أنها» . 
(45) في المخطوط : «والموتى». () في المخطوط: «يقسم» . 








GD‏ | م ا 


ألصدقت إِلْففَرَآءِ © [العوبة :0] وقول النْبئّ يلل : : «لاً جل الصَّدَفَةُ لعن" “ ولأ الصَدَقةٌ مال 
تَمكنَ فيه الخبّثُ لكونه عُسالةٌ الا س لحُصُولٍ الطهارة لهم به من الذنوب» ولا يجوز ' 
الانتفاعٌ بالخبيثِ إلا عند الحاجة والحاجةٌ للمَقِير لا لمي . 

وأنّا صَدَقةٌ الَو فيجورٌ صَرْفُها إلى الغنيّ؛ لأا تجري مجرى الهبة» ولا يجو 
الصَرْفٌ إلى عبد الغنيّ ومُدَبّرِه وأَمّ ولَدِه؛ لأ الملك في المدفوع نَفْعٌّ لمولاه وهو غَنيٌ 
فكان دَفْعًا إلى الغنيٌ . 

هذا إذا كان العبد محجورًا أو كان مَأذونًا لكنه لم يكن عليه دَيْنٌ مُستَغْرِقٌ لرَقََيه؛ لأ 
كسبّه مِلْك المولى فَالدَفْعٌ ع يم بقع إلى المولى وهو عَنيٌّ فلا يجوز ذلك وإنْ كان عليه دين 
تارق اد ني طامر فى کا المران؟ کا إلى نا ببة ا او ا 
المولى وهو عَنيٌّ . 

وأمًا إذا كان ظاهرًا في حَقّ المولى كدَيْنٍ الاستِهْلاكِ ودَيْن التّجارةٍ فينبغي أن يجورٌ على 
قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنّ المولى لا يملِكُ كسب عبد المأذونٍ المديونٍ ديا مُستَْرِقًا ظاهرًا في 


ك 


لم 


حَقَه . 

وعندهما: لا يجورٌ؛ لأنّه يملك كسبّه عندهما. 

E‏ و ا E r‏ وا 
الظاهرٍ وإنّما يملكه المولى بِالعجزٍ ولم يوجَد. و راا ولَدُ الغني فإنْ كان صَغيرًا لم جز 
الدَفْعٌ إليه وإِنْ كان فقيرًا لا مال له ؛ الل 
فقيرًا يجوزٌ؛ لاله لا بعد غَنيا بمالٍ أبيه فكان كالأجتبيّ ولو دُفِعَ إلى امرأة فقيرة ورّؤْجها 
غَنيٌ جاز في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وهو إحدى الرُوايتِيْنِ عن أبي يوسف . وروي عنه أنّها 
لا تعطي إذا فضي لها بِالتَمّقةِ . 

وجه هذه الرواية: أن تَفقةَ المرأةٍ : تجبٌ على زَوْجها فتَصيرٌ غَنيّة بِهِنَى الرَوْج كالوَلَدٍ 
الصَّعْيرٍ ا القفاء لها بالق ؛ لأن التمقة لا تصيرٌ دَيْنَا بدون القضاء . وجه ظاهر 
الرّوايةِ أن المرأةً الفقيرةً لا تَعَدَ غَنيةَ بی رَوْجها؛ ل ا 





. سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


التفَقَةٍ فلا تُعَدٌ بذلك القدر عَنيَة E NON E,‏ 
غي وإِنْ كان يجب عليه تَمَقَنّه لما قلنا: إن تَقَدَ َقَدَرَ التَمقةٌ لا يَصِيرٌ غَنيّا فيجوزٌ الدَفُعْ إليه . 
وأمًا صَدَقةٌ الوقف ‏ فيجورٌ صَرْفُها إلى الأغْنياءِ إِنْ سَمّاهم الواقف في الوقن ذكره 
كرحي في مختصّره ون لم سهم لا يجورٌ؛ لأثها صَدَقة واجبة . 
ا دمن ا د الذتى و ای اور ا ةتفك ال كا وفين 
يحرُمُ به أخلٌ الصَّدَقَةٍ وقَبونُها ولااتجبٌ به الرّكاةٌ؛ وغِنّى يحرم به السَرّال ولا يحرُمٌ به 


الأحذ. 
أمّا الغِئّى الذي تجبٌ ”" به الرّكاةٌ فهو أنْ يملك نصابًا من المالٍ التامي الفاضل عن 
الحاجة الأصلية. 


وأمّا الغِى الذي يحرّمٌ به أخذٌ الصَدَقة وقَبولُها فهو الذي تجبُ به صَدَّقَةٌ الفطر 
رالأضحية وهو أن يملك من الاموا التي لا تجبُ فيه الركاة م صل عن حاجيه وب 

قيمة الفاضل مِائَتّيْ ن وزم من اليا والفرْشٍ والذور والحوانيتٍ والدّوابٌ والخدّم زياد 
0 ما يحتاجٌ إليه» كل ذلك للابيذالٍ ““ والاستعمالٍ لا (للتّجارة و *؟ الأسافة :فاا 
فضَلّ من ذلك ما يل قمئه متي ن وركم وجب عليه صَدَقة الفِطر والأضحية ية حرم عليه 
أخل الد 

ثم قد قدرٌ الحاجة ما ذكره الكَرْخينٌ في مختصّره فقال لا باس بأنْ يُعطى من الرّكاةٍ مَنْ له 
مسكنٌ وما يتأنَّتُ به في منزله وخادِم وفرس وسلاح وثيابٌ البدنٍ وكتُبُ العلم إن كان من 
أهله فن كان له فصل عن ذلك ما يَبْلُغُ قيمنُه مِائَتَىْ وِرْهَم حرم عليه أخذّ الصَّدَقَةٍ لما رُوِيَ 

عن الحسّن البضريٌّ أنه قال: كانوا يُعطود ‏ الرّكاةً لمَنْ يملِكُ عَشْرةٌ آلافٍ دِرْهَم من 
الفرّس والسّلاح والخدم والذارٍ. 

وقوله: كانواء كناية عن اصحاب رسول الله له وهذا؛ لأ هذه الأشياء من الحوائج 
. اللأزمةٍ التي لا بد للإنسانٍ منها فكان وُجِودُها وعَدَمُها سَواءٌ . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأوقاف». 


(۳) في المخطوط : ايحرم؛ . )٤(‏ في المخطوط : «اللابتلاء؟ . 
)٥(‏ في المخطوط : «النماء ولا . (5) زاد في المخطوط : «من» . 


وذكر في الفتاوّى فيمَنْ له حَوانيتُ ودورٌ الغلَّةِ لكنْ عَلَنّها لا تكفيه ولِعيالِه آنه فقيد 
وله اخذ الصَدَقةٍ عند محمّدٍ وذُفر » وعند أبي يوسفٌ لا يَحِل وعلى هذا إذا كان 

له رض وكَرْمٌ لكنْ عَلَهِ لا تكفيه ولِعياله ؛ ولو كان عندّه طعامٌ للقوتٍ يساوي مائتيٰ ِرْهَم 
فان كان [له] '"" كفاية : شهر تَجِل له ”" الصَّدَقَةٌ ون كان كفايةً سَنْةٍء قال بعضُهم ل 
595 وقال بعضهم a‏ لان ذلك مسج الصَّقٍ إلى الكناية وال و ا 
بالعدّم . 

وقد روي أن رسُولَ الل اذَحَرَ ساو قوت سكق40) . ولو کان له ك5سوة انار وهر لا يم 
لبهافي اليب جل I‏ سه e‏ 

E‏ ل رضي الس 

نهم قالوا :لتيل الطلدلة رون 17 دو ی أو درضها بن ی را 
ر 

0 معا حيث قال له التّبيٌ اة : «خذْهَا مِن أَعْنِيَائِهمْ وَرُدعا في فُقَرَائِهِمْ؛‎ e 
قِسَّمَ النَاسّ قِسمَيْنٍ: الأغنياء» والفقرا فجعل الأغنياء  يُؤْحَدُ منهم والمُقراء‎ 
[م ما ر فيهم؛ كل ن لم خا منه یکو مردودا فيه [فيكون : ا ا‎ 
a دون النصاب لا يؤخذ منه بالإجماع فيكون مردودًا فيه] ”" ادا واو عانات‎ 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

)۳( زاد في المخطوط : «أخد» . 

(4) رجه البخاري. كتاب : النفقات» باب: وجوب النفقة على الأهل والعیال» برقم )٥٠٤۲(‏ بلفظ 

(آن الى يك كان يبيع نخل بني النضير ويحبس ا م 
برقم ( 414°( . من حديث ابن عمر موقوفا. 

(5) في المخطوط : «يجوز». 

(7) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ »)١4‏ تبيين الحقائق /١(‏ 0707 الجوهرة النيرة /١(‏ ١١٠)ء‏ فتح 
القدير (۲/ ۲۹۹). البحر الرائق (۲/ ۳٣۲)ء‏ مجمع الأنہر /١(‏ ۲۲۳)ء رد المحتار (؟/ .)١٤۸‏ 

(۷) مذهب المالكية : يعطى من الزكاة من له أربعون درهما. 2 وفى رواية أخرى أنه لا يعطى . انظر : 
المدونة .)۲۹٠ /١(‏ مختصر اختلاف العلماء .)478/١(‏ ْ 

(۸) زاد في المخطوط : «كان» . (9) سبق تخريجه . 

. زيادة من المخطوط‎ )١١( )۱١( زاد في المخطوط : «من».‎ )٠١( 


ةي سدس ہر( 


على حُرْمةٍ السَّوَّالٍ معناه لا يحل سوال الصَدَقة لمَنْ له حمسو دِرْهَمًا أو عِرَضْهما من 
الذّمَب أو يُحمَل ذلك على كراهة الأخذٍ؛ لأنَّ مَنْ له سداد من العيْش فالتَعَفُفَ أولى ؛ 
لقول التب يكل : «مَنْ اسْتَفْتَى أَغْنَاهُ الله وَمَنْ اسْتَعَفٌ ('" أَعَفَّهُ اللّه”"' . 

وقال الشافعي: يجوز دَفُمُ الرّكاةٍ إلى رجل له مال كثيرٌ ولا كسب له وهو يحافٌ الحاجة 
N E rS E!‏ 

مع سي E‏ تجبّ عليه الرّكاةٌ فكذا في جواز ”" 
الأخدٍ. 

7 ا شنا‎ NN نوكن لكت انيح اعد اللشكقة سن"‎ E 
واحتّجّ بقول التّبىّ ي : لا تجل الصَّدَقَةُ لِمَنَِ وَلأَلِذِي مِرَةِ سوي“ وفي ؛ بعض الرّواياتِ‎ 
0 «وَلا لِمَوِيٌ مك‎ 


سر و اس 


(ولَنَا): :ماروي عن سَلْمانّ الفارسي أنه قال : حمل إِلَى رَسُولٍ الله يك صَدَقَة فَقَالَ 
لِأضْحَابه : «كلوا ولم يَأكُل؛ ومعلومٌ آنه لا بوهم أن أصحابّه رضي الله عنهم كانوا كلهم 
رَمْتَى بل كان بعضّهم قَوِيًا مُكْتَسِبًا وما رواه الشّافعيُ محمول على حُرْمة الطَلَبٍ والسَوَالٍ 
(فإِنَ ذلك للرَّجْرٍ عن المسألةٍ والحمْل على الكسب» والدّليلٌ عليه ما رُوِيَ أن الى 
) “قال لِلرَجليْن اللّذَيِْ سَأَلأَهُ : «إن شما أَعْطَيِنْكُمَا من ولاح فِيهالِمَنَِ وَلاَلِقَوِيُ 


< . فى المخطوط: (استعفف]‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب: الزكاة» باب: الملحق» برقم (596946)». وأبو يعلى (۲/ )55١‏ برقم 
,.)١1117(‏ والدارقطني (۱۱۸/۲) برقم »)١(‏ والبيهقي )۲٤۲/۷(‏ برقم )١194869(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعا. وصححه الألباني . 

() في المخطوط: «حق». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ »)١5‏ تبيين الحقائق .)۳٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة 2)١11/1١(‏ فتح 
القدير (۲/ ۲۷۸). 

() وفي بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «قال أصحابنا لا يجوز صرف الزكاة إلى غني من سهم الفقراء 
ا يي ل به يحصل له منه كفايته وكفاية عياله» . انظر المجموع (١/۲۲۱)ء‏ الأم 
(۲/ 4۱ أ سنى المطالب (۱/ ۳۹۳)ء حاشہ شيتي قليوبي وعميرة (۳/ 202٠٠١‏ تحفة الحبيب (؟7/ 755 رةه 
(1) سبق تخريجه . (۷) سبق تتخريجه . 

(۸) في المخطوط : «وكذا». 


@ يج Cw‏ 
كت ب2100 ولو [۱/ 186 أ] كان حرامًا لم يكن النّبئُ كل ليُعطيّهما الحرام» ولكن قال 
ذلك للرَّجْرٍ عن السَوَّالٍ والحمْلٍ على الكسب كذا هذا . ش 
وک لمَنْ عليه الزكاة ؛ أنْ عطي ف فقيرًا مِائَتَيْ دهم أو أكثر ولو أعطى جاز وسَقَط 
الرّكاةٌ في قول أصحابنا التلاثةٍ . 
وعندٌ زُفر لا يجوز ولا يسقط . 


وجه قوله: أن هذا نِصِابٌ كامِل فيَصِيرٌ غَيّا بهذا المالٍ ولا يجوز الصَّرْف إلى الغنيّ . 

(ولَمًا): أنه إِنّما يَصيرُ غَنئًا بعد توت المِلْكِ له فأمًا قبلّه فقد كان فقيرًا فالصَّدَقَةٌ لاقت 
0 وهذا؛ لان الى يَنبّتُ بالمِلك» والقبض شرط ثبوتِ المِلكِ فيقبضش 

يملِك المقبوض ثم يصير ا 

Sanaa 

وذكر ين الجامع الضغير: : وإ يُعْني به إنسانا > حَبٌ إِلَىّ . ولم يُرِدْ به الإغناء المُطْلَّقٍ ؛ لأنّ 
LEC AS RS EC A‏ 
الصَدَقة وَضِعَتْ لمثل هذا الإغناء قال الت له في صَدَقَة الفطر ٍ «أَهنُوهُمْ عَنْ الْمَساألَة في 
ِْلٍ هَذَا ايوم لا هذا إذا أعطي مِائَتَىْ دِرْهَمٍ ولیس عليه دَيْنّ ولا له عيال فن کان عليه 
دين فلا باس بان يتصَدّق عليه قدرَّدَيْيِهِ وزيادةٌ ما دون الماقتين ِن وكذا إذا كان له عيال يحتاجُ 


إلى نممتهم وكسوّتهم . 

وَأمّا الغِنّى الذي يحرُ دُمُ به السَوَالَ فهو أنْ يكونّ له سَدادُ عَيْش بان كان له قوثُ يومه لما 
وی عن رسو الله أل قال «من سال [ااسن] '" نرت إلا تخر من جار 
جَهَنَمَ) قِيل : / وسو ل الله 5 وَمَاظَهْرُ الْغِْنَى ؟ قَالَ: «أن يَعْلَمَ أن عِنْدَه مَا يُعَذِيهمْ وما 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : من يعطى من الصدقة وحد الغنى» برقم (۱۹۳۳)ء والنسائي 
برقم 0 والشافعي : في الم 0/١‏ والدارقطني 0 برقم 200 والطبراني : في م 
رجلين مرفوعًا. وصححه الألباني . 

(۲) في المخطوط : «المراد» . 

(۳) أورده الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ 477) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: غريب بهذا 
اللفظ . ) 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 





يعَشْيوم»”7 فان لم يكن له قوث يويه ولا ما يسُر به عورته يَجل له أ أن يسألَ؛ لأنّ الحال 
حال الضّرورةٍ وقد قال اللَّه تعالى : «ولا تُلقُوا بيك إل لَك € [البقرة :140] » وترك السّوَالٍ 
في هذا الحال إلقاء التفس في التَهْلْكةٍ وإِنّه حرام م فان له أن يسأل بل يجب عليه ذلك . 

وَمنها: أنْ يكونَ مسلمًا فلا يجوز صَرْفٌ الرّكاةٍ إلى الكافر بلا خلافٍ لحديث مُعاذ 
رضي الله عنه : «حُذْهَا مِن أَغْنَائِهِمْ وَرَدْهَا في فُقَرَائِهِمْ؛ أمر بِوَضع الرّكاةٍ في (فقرائهم أخذ 

من أغنيائهم وردها في فقرائهم) “ وهم المسلمونٌ فلا يجوڙ وضعُها في غيرهم واا 
ّى الّكاة من صَدَقةٍ لطر والكمّاراتٍ والتّورٍ فلا َك في أن صَرَْها إلى [مُمرا] © 
المسلمينَ أفضل ؛ لأنَ الصَرْفَ إليهم يَقَعُ إعانةَ لهم على الطاعة وهل يجورٌ صَرْفها إلى 
أهل الذَمةِ . 

قال ابو حنيفة ومحمّد: يجوز“ . 


وقال انو موسق : لآ يجوز وهو فول زفق والتاف ‏ , 


وجه قولهم: الاعتِبارٌ بالزكاةٍ وبالصّرْفٍ إلى الحربي . 

ولهما: قوله تعالى : #إن دا ألصَّدَقَاتِ ًا هى إن تُحَفُوها وَنُوْتُوَهَا لمر و ت 
لحم يکر ع ڪم ب ن یازا ابد ۱ من غير فصل بين فقيرٍ وفقير وعمومٌ هذا 
النّص يقتضي جوارً صَرْفٍِ الزكاة إل إلا E LA E‏ 
وقوله تعالى في الكمقّاراتِ }2 إطعام عرق مسين من أَوَسَط ما طمن أهليك )4 
[المائدة : 44] من غير فصل بين سكين ومسكين إلا ال ل مد الحزين بال رلا عزن 
الصَّدَّقةٍ إلى [أهل] © لانم يات إيضان ال الما اغ ذلك قال الله تخالى : 


,))0914( برقم‎ )٠١5 /5( وابن أبي عاصم في الآحاد‎ »)۳۳۹٤( أخرجه ابن حبان (۲/ 947) برقم‎ )١( 
وفي الشاميين‎ »)٥٦۲١( والطحاوي في شرح معان الآثار (۲/ ١۲)ء والطبراني في الكبير 41/7( برقم‎ 
برقم (همه). من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعا.‎ (TTY /١( 

(۲) في المطبوع : «فقراء مَنْ يُؤْحَذُ من أغنيائهم» ٠‏ ليست في المخطوط . 

(4)انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۹/۲١٠٠)ء‏ مختصر الطحاوي ص (25). المبسوط (۳/ ١١١)ء‏ تحفة 
الفقهاء ٠7 /١(‏ "). العناية (۳/ ١٤٥٠ء‏ 087). 

(5) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى أهل الذمة. انظر: حلية العلماء (۳/ ١٠٤٠ء‏ ١١٤١)ء‏ 
المجموع (5/ ١١47‏ ۲۲۸). 

. ليست في المخطوط‎ )١( 





ررر 


«لا يتيلك لَه عن ایی ل بقیوگم فی ال وکر مییوگ ین ورک أن ترو وَنقسطوأ لیم إن أله 
َب أَلْمُفَيِطين€ [الممتحنة :۸] وظاهرُ هذا النّصٌّ يقتضي جوارٌ صَرْفٍ الرّكاةٍ إليهم ؛ لأن أداء 
الزّكاةٍ إليهم بر بهم إلا أن البرّ بطريقٍ الرّكاةٍ غير مُرادٍ عَرَفْنا ذلك بحديث مُعَاذٍ رضي الله 
عنه وإِنّما لا يجوز صَرْفُها إلى الحربي ؛ لأنّ في ذلك إعانة لهم على قِتالينا وهذا لا يجوز 
وهذا المعتى لم يوجَذ في الذَمَيٌ . 

ومنها: :أن لا يکود من بني هاشم لما رُوِيَ عن رسول الله يه أنه قال : «يَا مَعْشَرَ بَنِي 
ER E NA‏ 

وروي عنه كك أنه قال : «إِنَّ الصدقة مُحَرْمةُعَلَى بني هَاشِم» ' 

ورُوِيَ أنه رأى في الطريق تَّمْرَةً فقال ا د قة لأكَذتها»” " ثم 
قال : إن الله حرم عليكم ياء ني هاشم ُسالة أيدي الناس» “* والمعتى ها أشان إلية انها مين 
ُسالة الاس فيتمكَنٌ فيها الخبّتُ فصان الله تعالى بني هاشم عن ذلك تشريقا لهم وإكراما 
وتعظيمًا لرسول الله .2 

ومنها: أن لا يکود من مواليهم لما رُوِيّ عن ابنٍ عباس رضي الله عنه آنه قال : اسْتَعْمل 
رَسُولٌ الله كلل (أَرْقَمْ بْنَّ ا بي أَرْقَمَ الرُهْرِيٌ عَلَى الصَدَقَاتِ فَاسْتَيْبَعَ أبَا راع فَانّی الي 
ا فَسَأَلَهُ َال : اا أَارَاِع إن الصَدَقَة حرام عَلَى محمد وال مُحَمّدِ وإ مَوَالِيَ الوم من 
أنفِهعْ»”" أي : في حُزْمة الصَدَقةٍ لإجماعنا على أنّ مولى القؤم ليس منهم في جميع 
و الأقرى اتداليس كتا ء لهم؟ الال و ايا 

ود منه الجرْيةٌ ومولى التَْلِبِيَ تُؤْحَذَ منه الجزْيةٌ ولا تُؤْحَذُ منه الصَدَقَةُ قد المُغنائقة فذل أن 
المُرادَ منه في حُرْمة الصَّدَقَةٍ خاصّة» وبّنو هاشم الذينَ حَرَمٌ عليهم الصَّدّقاتُ آل العبّاس » 





.)1١15( أخرجه مسلم» كتاب: الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة» برقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : اللقطة» باب : إذا وجد تمرة فى الطريق › برقم (۲۲۹۹)» ومسلمء کات: 
الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة» برقم (۷۱ ٠)من‏ حديث أنس مرفوعا. 

)٤(‏ سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «أبا رافع». 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب : الزكاة» باب : فضل الصدقة على بني هاشم» برقم »)٠٠٠١(‏ وابن خزيمة 
)٥۷ /٤(‏ برقم »)۲۳۲٤(‏ وابن حبان (88/8) برقم (۳۲۹۳). وابن أبي شيبة (۷/ 5 ۳۲) برقم (756176) 
من حديث أبي رافع مرفوعا. 





وآ عَليٌّء وال جَعمّرِ» وآلْ عَقيل» ووَلَدُ الحارِثِ بن عبدٍ المُطْلَبٍ كذا ذكره الكَرْخَي . 

ومنها: أن لا تكونّ منافِمُ الأملاكِ مُتَّصِلَةَ بين المُوَّدّي وبين المُرَدّى إليه؛ لأن ذلك يمع 
وُقوعَ [الأداء] (' تَمْلِيكًا من الفقيرٍ من كل وجه بل يكونُ صَرْفًا إلى نفيبه من وجو وعلى 
هذا يخرجٌ الدَفْمُ إلى الوالِدَيْنِ ون عَلَواء وإلى المولودينَ وإ سَمَلوا؛ لأنّ أحدهما ينتفع 
بمالٍ الآخَرِء ولا يجو أنْ يدقع الرَّجُل الرّكاةً إلى رَوْجَتِهِ بالإجماع» وفي دَفْع المرأة إلى 
رَوْجها اختلافٌ بين أبي حنيفة وصاحِبَيّه ذكرناه فيما تَقَدَمَ . 

وما صَدَقة التطوع, > فيجورٌ دَفْعُها إلى هَؤُلاءِ والدفع إليهم أولى ؛ لأن فيه أجريْن ن آجر 
مح عوسي OOO‏ قال التب كلا : 

ََقَُ لجل عَلَى نَفْسِهِ صَدَفَة وعَلَى عِبَالِهِ صَدَفَة َكَل مَغْرُوفٍ صَدَقَةُه” © ويجورٌ َف الركاة إلى 

ن يبري الواييْن والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والاحُوات وغيرهم؛ لانقطاع 
مَنافِع الأملاك بينهم ولِهذا تفيل شهادةٌ البعض على البعضٍ والله أعلم . 

هذا الذي ذكرناه إذا دَقَعَ الصّدّقة إلى إنسانٍ على علم منه بحاله أنه 56 الصَدَقة» فأمًا إذا 
لم يَعلم بحاله ودَفْعَ إليه فهذا على ثلاث ةِ أوجُهِ في وجو هو على الجواز حى يظهر حَطَُؤُه؛ وفي 
وجه: [هو] على الفسادٍ حبّى يظهرَ صَوابُهِ وفي وجه فيه تفصيل على الوفاق والخلافٍ» 
اما الذي هو على الجواز حتّى يظهرٌ حَطْؤه فهو أن يدقَعَ ركاةً ماله [إلى رجل] “ولم يحْطِرٌ 
باه وقت الدَفعٍ ولم يسك في أمره فدَََ إليه فهذا على الجواز إلا إذا ظهر بعد الدَفع أنّه ليس 
مَحِلُ الصَدَقةٍ فحيتئ لاايجورٌ؛ لأ الظاهرَ أنه صَرْفُ الصَدَقَةٍإلى مَحَلّها حيث تَرَى الرّكاة 
عند الدع والظاهرٌ لا يطل إلا باليقين فإذا ظهر بيقن أله ليس بِمَحِل الصَدَقةٍ ظهر آنه لم يُج 
وتجبُ عليه الإعادةٌ وليس له أنْ يستَرِدٌ ما دُفِمَ إليه و يق تَطوعَا حتّى أنّه لو حطر ببالِهِ بعد ذلك 
وشَاكٌ فيه ولم يظهز له شيء لا تَلْرَمُهِ الإعادةٌ؛ لأنَّ الظاهرَ لا يَبَطلٌ بالشّكَ . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
. لم أقف عليه بهذا اللفظ . ووجدته من حديث أبي مسعود البدري : أخرجه البخاري» كتاب : المغازي‎ )۲( 


5 باب : شهود الملائكة بدرّاء برقم )۳۷۸٤(‏ بلفظ : «نفقة الرجل على أهله صدقة» . 


ومن حديث جابر بن عبد الله : أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: كل معروف صدقةء برقم 
(0716) بلفظ : «كل معروف صدقة»»: ومسلمء كتاب : الزكاة» باب : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف» برقم .)٠٠٠١(‏ 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


C7‏ س _ بان الصتاقع ج 


وأمًا الذي هو على الفسادٍ حتّى يظهرٌ جوازه فهو أنه حر باه شك في أمره لکته لم 


يتحر ولا طلَبَ الذليل أو َحَرَّى بقلب لكتّه لم يطل الدَلِيلَ فهو على الفساد إل إذا ظهر أنه 
محل بيقين أو بغالِبٍ الرّأي فحيئئلٍ يجورٌ؛ لاله لما شك وجب عليه التَحَرّي والصَرْفٌ إلى 
ا وتبالضة قن ليه نكو قانيةا إلا 
إذا ظهر أن ككل فا 

وأمًا الوجه الذي فيه تفصيلٌ على الوفاقي والخلافٍ فهو إن حطر ببالِه وشَك في أمره 
وتحَرّى ووَقَعَ تَحَرّيه على أ أنه ته محل الصَدَقَة فدفْعَ إليه جاز بالإجماع وكذا إن لم تخر 
لعن بال عن حار ندم أو رآه في صف ص القُقراء أو على زي المُقراء دَق فن ظهر أنه 
كان مَحِلاً جاز بالإجماع» وكذا إذا لم يظهر حاله عندّه . 

0 له لم يكنْ مَحَلاً بان ظهر أنه عَني أو هاشمي أو مولى لهاشِميٌ أو كافرٌ أو 
والِد أو مولودٌ ” أو ا تعلط ميته إل كاف اتج قول ن ا 
الإعادة» وعند أبي يوسفٌ لا يجوز وتَلْرَمُه الإعادةٌ وبه أخذ الشافعيٌ . 

وروی محمد بن شجاعٍ عن أبي حنيفة في الوالِدٍ والوَلّدٍ والزّوْجِةٍ أنه لا يجورٌ كما قال 
أبو يوسفٌ ولو ظهر أنه عبذه أو مُدَبَّرُه أو 1 وله أو مُكاتبّه لم يَجز وعليه الإعادةٌ في 
قراف جما ر ر ال ا ابي ج ل ا ا ع 
وعنذهما يجوز؛ لأنّه حر عليه دين . 

وجه قول ابي يوسف: أن هذا مُجْتَهِدٌ ظهر حَطَؤُه ين فبَطل اجتهادُه وكما لو تَحَرَى في 
ثياب أو أوانيَ وظهر حَطؤٌه ارا E eG‏ 

ولهما: أنه صَرْفُ الصَّدَقَةٍ إلى مَنْ أَمِرَ بالصَرْفِ إليه فيخرجُ عن العُهْدةٍ كما إذا صرف ولم 
يظهز حاله بخلافِه » ودَلالة ذلك آنه مَأمورٌ بالصَّرْفٍ إلى مَنْ هو مَحَل عندّه وفي ظَنّه واجتهاده 
لاعلى الحقيقة إِذْ لاعلمَ له بحقيقة بحقيقة الى والفقر لعَدَمٍ إمكانٍ الوقَوفٍ على حقيقتهِما وقد 
صرف إلى مَنْ ادى اجتهاده ار نقد اتی بالمامور قد عن اد بخلاف التّياب 





STD‏ -ب«جربن 
والأوا: ي؛ لا الملم بالقوب الطَاهرٍ والماءالطاهر مُمْكِنٌ فلم يَأتٍ بالمأمور به فلم يج 
وبخلافي ما إذا ظهر أنه عبده انال دوق على ذلك اغاراك تدل عليه مك 

على انيدي مز الضدز وهو التمليك هناك لا يُتَصَوَرُ لاستحالة /١[‏ 187 أ] تَمْلِيكِ 
الشيءِ من نفسِه ول لير ا بيَينٍ مَمْنوعٌ وإنما يكون كذلك أن لو قلنا : إنه صار 
تل اة اهاد نتفر ل الك ل المضل الماهر د بالف إل ر ما سالة 
الاشتباه وهو مَنْ وقَعَ عليه التَحَري وعلى هذا لا يظهرٌ خَطْؤُه ولهما في الصَّرْفٍِ إلى ابه 
وهو لا يَعلَمُ به الحديتٌ المشهور “وهو ما روي أن بريد ن مَعْنِ دقُع صَدَقَتَهُ إلى رَجُلٍ 
ره بان يَأ ني المد لَْلاتَيَصَدَّقَ ِا َدَقعَهَّا إِلَى ابه مَعْنٍ قَلَما أَصْبَحَ رَآمَا فِي يده قَقَالَ 
له ل |رذك بها ناحتما إلى وقول الله كلل مان : يا مَعْنّ لَك ما أَحَذْتٌ وَيَا يَزِيدُ لك ما 
نَوَيْتَ6”'' والله أعلّم . 

فصل [في حولان الحول] 

وأمَّا حَوَلانُ الحولٍ فليس من شرائط جواز أداءِ الرّكاةٍ عند عامّةٍ العلماء' " . 

وعند مالك من شرائط الجواز”؟'» فيجورٌ تعجيل الرّكاةٍ عند عامَّةٍ العُلّماءِ خلاقًا لمالِكِ. 

والكلامٌ في التعجيل في مواضع 

في بيانٍ أصل الجواز . 

وفي بيانٍ شرائطه . 

وفي بيانٍ حكم المُعَجّل ”*' إذا لم يَقَع رَكاةً . 

اما الأؤل: فهو الاختلاف الذي ذكرنا وجه قول مالك أن أداءَ الركاةٍ أداءٌ الواجب› 





)١(‏ فى المخطوط : «المعحروف». 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» باب: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء برقم (17657)» والدارمي 
برقم (17178) من حديث معن بن يزيد مرفوعا . 
٠‏ (۳) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار )١١١ ء٠١٠١ /١(‏ الهداية (۱/ 5405). 
وانظر في مذهب الشافعية : المجموع .)١17/5(‏ 
)٤(‏ ومذهب المالكية : أنه لا يجوز تعجيل الزكاة. انظر الإشراف .)١١۷/١(‏ 
(5) في المخطوط : «التعجيل» . 


ea yow eC 
. وأداءٌ الواجب - [ولا وُجوبَ] “ - لا يتحَقَّقُء [ولا وُجوبَ] "قبل الحولٍ؛ لقولٍ‎ 
. لبي كل : «لا ركَاة في مال حى يحول عليه اْحَوْلُ»0؟؟‎ 

(ولَمَا): ما روي أن رَسُولَ الله ي اسْتَسْلَفَ مِنَّ الْعَبّاس رَ كَاةَ اة سََتَیْن““ وأدنّى دَرَجاتِ 
فعل الدّبيّ يكل الجوازٌ . 

واا قوله: إن أداءً الزّكاةٍ أداءُ الواجب ولا وُجوبَ قبل حَوَلانٍ الحولٍ فالجوابٌ عنه من 
586 ظ 

أحدهما: ١‏ ممْنوعٌ أنه لا وُجوبٌ قبل حَوَلانٍ الحولٍ بل الوؤجوبٌ ثاب قبله لجو سبب 
الؤُجوبٍ وهو يلك صاب كال نام أ و فاضل عن الحاجة الأصليّةٍ لحُصّولٍ الغِنّى به 
ولِوؤجوب شُكر نِعمةٍ المالٍ على ما بنا فيما تقَدّم ثم من المشايخ مَنْ قال بالوُجوب توسّعًا 
وتأخيرٍ الأداء إلى مُدّةٍ الحولٍ ترفيهًا ونَيْسيرًّا على أرباب الأموالٍ كالدَيْنَ  ¿‏ المُوّجل فإذا 
عُجُلَ فلم يترَفُّ فيسقطٌ الواجبٌُ كما في الدَيْنِ المُوَجَُلٍ . 1 
فمنهم مَنْ مَنْ قال بالوّجوب لكنْ لا على سبيل التَأكيدٍ وإنّما يتأكدٌ الؤُجوبٌُ بآخِر الحولٍ. 
ومنهم مَنْ قال بالوؤّجوب في أوَّلٍِ الحولٍ لكنْ بطري الاستِنادِ وهو أنْ يجب أوّلا في 
آخِرٍ الحول : ثم يسيد الوّجَوبُ إلى أوَلِه لاستّنادٍ سببه وهو کون النُصابٍ حوليًا فيكونٌ 
التعجيل أداء بعد الوٌجوب لكنْ بالطريقٍ الذي قلنا فيَقَمُ زّكاة . 

والشَان: او N E AE‏ 
النّصابٍ ويجوز أداءً العبادةٍ قبل الؤجوب ‏ بعد [وُجودٍ] ”" سبب الوُجوب كاداء 
لكا بعد الجزح قبل الموت: وسواء َكل من "© يصاب واجد: أو انْتَيْنِء أو أكثرَ من 
ذلك مِمّا يستفيدٌه في السّنةٍ عند أصحابنا القّلاثة 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(8) اأخربية ابو دارة» کات : الزكاةء باب: في زكاة السائمة» برقم .)١517(‏ والضياء (۲/ »)١54‏ برقم 
(654). وقال: : إسناده صحيح» والبيهقي /٤(‏ 48) برقم )7١765(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا . وصححه 





الألباني . 

62 ات الدارقطني )١15/5(‏ برقم (6). ١:‏ بلفظ : «إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول». 
والبيهقي )١١١/5(‏ برقم (0/108, وقال: : صحيح إسناده . من حديث على بن أبي طالب مرفوعا. 
(5) في المخطوط : «كما في الدين». (1) في المخطوط : «الوجود؛ . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط: «من». 





CD 


وعندَ زُفر لا يجوز إلا عندَ النّصابٍ الموجود حقى لو كان له اتتا زعم فعَجُل رَكاء 
الألفٍ وذلك خمسةٌ وعشرونً ثم استفادَ مالا ؛ أو رَبِحَ في ذلك المالٍ حتَّى صار ألفٌ 
رهم نَم نَم الحول وعندّه آلفا ”دزم جاز عن الكل عندّنا . 

وغ زف لا يجوز إلا عن الاين رجه قر ]3 التمجبل عم رى الان تجا 
قل وجو اليب فلا يجوز كما لو كل قبل ملك الماشن. 

وتنا: أنَّ مِلْكَ التصاب موجودٌ في أوّلِ الحولٍ والمُستفادُ على مِلْكِ التصاب في الحولٍ . 
كالموجود من ابتِداءٍ الحولٍ بدليل جوب الرّكاةٍ فيه عند حَوَّلَانٍ الحولٍ فلو لم يُجَعَل 
عالموجوو في ازل لجرل لما وجيت ال ا ف لرل 4 :لا ركاة في قالخ رل 
عَلَنِهِ الْحَوْلُه *" وإذا كان كذلك جُعِلَتٍِ الألف كأنها كانث موجودةً في ابتّداء الحولٍ 
ليَصيرٌ مُؤَديَا بعدَ وُجودٍ الألف تقديرًا فجاز واللهُ أعلَم . 

فصل [في بيان شرائط الجواز] 

وأمّا شَرائطٌ الجواز فثلاثة: 

احدّهاء كمال الصاب في أوَّلَ الحولٍ . 

والفَان: كماله في آخِر الحولٍ. 

والذادث: أنْ لا ينْقَطِعَ النّصابٌُ فيما بين ذلك حى لو مُجلَ وله في أوَّلِ الحول أقَل من 
التصاب ثم كمُلَ في آخره فئّمّ الحول والنّصابُ كامِلٌ لم يكن المُعَجَلُ زّكاةً بل كان 

ا لم هَلَّكَ نصفه مكلا فم الحول والنّصابُ غير ايل لم 

يَجزْ التعجيل وإِنّما كان كذلك اذ الست كال اللاب فى طرفي الجر اولان سيك 
الأجوب هو الأصابُ فاحدٌالطْرفينِ حال انيقا السب والطرَف الحو حال الوؤجوب» أو 
حال تاد الوب بالسبّبٍ وما بين ذلك ليس بحال الانيقاد ولا حال الشجوب (إذ ا 
الؤؤجوب) ”" بالسّبّبٍ فلا معنى لاشتراطٍ التصاب عنده . 





)١(‏ في المخطوط : «ألف». 
(۲) سبق تخريجه . (۳) في المخطوط : «أو حال: . تأكُدِ الوجوب . 





ولأنّ فى اعبار كمال النّصاب فيما بين ذلك حَرَججا؛ [لأن التجا لجار يحتاجونّ إلى النَظر 
في ذلك کل بوم وَل ساعق وفيه من احرج ما] ' لايخفى ولا رخ في مراع لكر 

في أوّلِ الحولٍ وآخِره وكذلك جَرَتْ عادةٌ التّجََارٍ بِتَعَوُفٍ رُءُوس أموالهم في أَوَلٍ او 
los SAAT SAE Neal‏ من التصاب وإ قل 

في أثناء الحول ليْضَعَ المُستفاة إليه ولأنّه إذا مَلَكَ النْصابٌ 187/11 ب] الال كله نقد 
انقَطْعَ حكمٌ الحول فلا يُمْكِنٌ إبقاء ٤‏ المُعَجَلِ ركاه ف فيَقَعٌ تَطْوعًا . 

ولو كان له صاب في أوَّلٍ الحول فعَججلَ رَكائّه وانتقّصٌ النّصابُ ولم يستفد شيا حتى 
حال الحولٌ والتّصابُ ناقِصٌ لم بَجز التعجيل ويَمَُ المُؤدى تَطوْعًا ولا يعبر يُعبَبَرُ المُعَجَل في 
مام النّصابٍ عندّناء وعند الشَافعيّ يكْمَل النّصابُ بما عُجُل ود ويقَع رّكاة . 
. وشورته ]ةعكر خمسة عن ان ِن ولم يستفيذْ شيئًا حتّى حال الحول وعندّه يانه 
مع Ie SE oS a‏ 
جز جز التعجيل عندّنا وعنده جائرٌ . 

وجه قوله: أن المُعَجَّلَ وقَمَ ركاه عن كل التصاب فيُعتَبَرُ في إتمام التصاب . 

وتناء أنَّ المُوَّدّى مال أزالَ مِلْكه عنه نة الّكاة فلا َمل به النُصابُ كما لو هَلَكَ في بد 
الإمام ولو استفاة خمسة في آخجر الحول جاز التعجيل لجو كمال النُصابٍ في طرفي 
الحول ولو كان له (مِائّتا ِرْمَمِ) 7" فعَجََلَ ركاتّها خمسة فانتقص النّصابٌ ب ثم استفاة ما 
كَل به التٌصابٌ بعد الحول في أوَلٍ الحول القاني ونّمّ الحولُ القاني والنّصابُ كايل فعليه 
الزكا كاةٌ للحول الثاني وما عُجُلَ يكونٌُ تَطُوُعَا؛ لأنه عُجُل للحولٍ الأول ولم تجبٌ عليه 
الرّكاةٌ للحول الأول لنْقَصانِ التصاب في آخر الحول . 

ولو كان له النا وم فَجلَ خمسةٌ منها ثم َم الحول والْصابُ ناص ودخل الحو ظ 
القاني وهو ناقِصٌ ثم نَم الحول القاني وهو كايل لا تُجزي الخمسة عن السنة الأولى ولا 1 
عن السَنة القانية؛ لأنّ في السنة الأولى كان النّصابٌ ناقصًا في آجرها وفي السَنٍ القانية كان ٍ 
النّصابُ ناقصًا في أرَلِها فلم تجب الرّكاةٌ في السَتَتَيْنٍ فلا يق المُوَدّى رّكاةً عنهما . ظ 





. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «مائتان»‎ )١( 





ةي سو ابت 

زار کا بای وزان جا اليو وال خا بنها e a GH‏ 
عجر غين القن الكافية حميد ( حش تنكو )17 اک ای فا ا 
وتِسعينَ فتّمّ الحول التاني وقد استفاد عَشْرةَ حتى حال الحولٌ على الجائئيْن . 

خيوني لجاب | انمه التي لال لسرا الات بجاوو از عيشي ين ارال ا 

ينبغي أن لا نُجِئَه هذه الخمسة عن السَنةٍ القانيةٍ؛ لجرت لحان رضي ارقا 

17 خمسة من المِائَتَيْن واجبة ووّجوبٌ الرّكاةٍيمئَمْ و وُجوبَ الرّكاةٍفانعقد الحول الثاني 
وَالنّصِابُ ناص فكان تعجيل الخمسة عن السّنةٍ الثاني تَعجيلاً حال تُفْصانِ النُصابٍ فلم يَجز 

والجواب: أن الزكاةَ تجبٌ بعد تمام السَّنةٍ الأولى وتمام السّنة الأولى يععقنه لبعد ة الأول 
من السَنة الثّانية والوؤجوبٌ ثبت مُقارٍتا لذلك الجزءء والنّصِابٌ كان كاملا في ذلك الوقتٍ 
ثم انتقّصٌ بعد ذلك وهو حال وُجودٍ الجزء الثاني من السّنةٍ القانية فكان ذلك تُفْصانٌ 
النّصاب في أثناء الحولٍ ولا عِبْرَةَ به عند وُجودٍ الكمالٍ في طرفيّه وقد وُجِدَ ههنا فجاز 
التعجيل لوجود حالٍ كمال التصاب والله أعلم . 

فصل [في حكم المعجل] 


وأما حكم المُعَجَلٍ إذا لم يَقَع رَكاةً أنه إن وصل إلى يَدِ الفقير يكونٌ تطعا سَّواءٌ وصل 
إلى يده من يد رَبّ المالٍ» أو من يَدٍ الإمام» أو نائبه وهو السّاعي؛ لأنّه حَصَّلَ أصل القربة 
وإلما التوَقْتُ في صِفة الفرضيّة» وصَدَقة التَطوّع لا يُحْتَمَلُ الجوعٌ فيها بعد وُصُولِها إلى 
بد الفقير وإ كان المُمَجَّل في يَدِ الإمام قائمًا له أن يستَردّه؛ لأنّه لَما لم يَصِلْ إلى يد الفقير 
لم يَيِمّ الصَرْفٌ ؛ لان يد المُصَدّقٍ في الصَدَقةٍ فة المُعَجَّلةٍيَدَ المالِكِ من وجه لأنّه مُخَيَدٌ في 
فع المُعَجُلِ إليه وإنْ كان يَدَ الفقيرٍ من وج من حيث إِنْهِ يقيضٌ له فلم يَيِمّ الصَرْفُ فلم 
تقع صَدَقَةَ أصلا . وإِنْ هَلّكَ في يِه لا يَضْمَنُ عندّنا”" . 

وقال الشافعي: إِنٍ استسلف الإمامٌ بغير مسألة رَبّ المالٍ ولا آهل السَهُمانٍ يضم“ 





. في المخطوط : «فانتقص»‎ )١( 
.)۲٠۸ /١( انظر في مذهب الحنفية: مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر‎ )( 
.)١51//5( المجموع شرح المهذب‎ »)5١ ٠٠٠١ /۲( انظر في مذهب الشافعية: الأم‎ )۳( 


انارق الا شان لايم دلي لبان نمل ولد الال كني 10 
ود ويا ا EE‏ 
مَصِنوعَه . ولو دَقَعَ الإمامٌ المُعَجُّل إلى فقير فأيسَرَ الفقيرٌ قبل تمام الحولٍ أو مات أ وارنّة 
جاز عن الرّكاةٍ عندّنا”'' . 

وقال الشافعي؛ يسَرِدٌه الإمام إلا أن يكونٌ بان ل 

وجه قوله: أن كود المَعَجَلٍ رَكاة إنما يش يَْبْت عند نمام الحولٍ وهو ليس (مَحَل 
الصَرٍْ) *" في ذلك الوقت فلا يَقَمُ ركاةً إل إذا كان يسار من ذلك المال؛ ؛ لأنّه حيتَئلٍ 
يكونٌ أصلا فلا يُقْطْمٌ التَبَعُ عن 

ولّنا: أنَّ الصدَقة لث كف افقير فرتم موقمها فلا تت باليتى الحاوث بعد ذلك 
كما إذا دَفَعَها إلى الفقير بعد حَوَلانٍ الحول ثم أي يسر .ولو عل ركا ماله ثم هَلَكَ المال لم 
يرجع على الفقير عندَنا“ . 

وقال الشافعي): برج a‏ كان فال اله LL‏ وهداع ديد لذن 
الصَّدّقةَ وقَعَّتْ في مَحَل الصَّدَّقَةٍ وهو الفقيرٌ ؛ بنيِّ الرّكاةٍ فلا يحتّمِل الرّجوعَ كما إذا لم يَقَلُ : 
تھا [1/ ۱۸۷[] مُعَجّلةٌ ولو كان له دَراهِمٌ أو دانير آو عروض للتّجارة فعَجّل ركاه نس 
منها ثم هَلَّكَ بعضٌ المالٍ جاز المُعَجَّلُ عن الباقي؛ لأنّ الكل في حكم مالٍ واحِدٍ بدليلٍ 
: يضم البعضٌ إلى البعض في تكميل النّصابٍ فكانث نيَة التعيينٍ في التعجيل لَعْوًا كما لو 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق /١(‏ ١۲۷)ء‏ الجوهرة النيرة »)١77 /١(‏ البحر الرائق (؟/ 
5 ؛»؛ مجمع الضمانات ص (۷)ء رد المحتار (۲/ 5954). 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : يقول النووي: «قال أصحابنا: شرط كون المعَجَل زكاة مجزئا بقاء القابض 
بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول» فلو ارتد أو مات أو استغني بغير المال المعجل قبل الحول لم يحسب عن 
الزكاة بلا خلاف» وإن استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به وبغيره لم يضر. ويجرئه المعجل بلا خلاف». 
انظر المجموع (5/ 2.)١15 -١754‏ أسنى المطالب (۱/ ۲١۳)ء‏ الغرر البهية (۲/ .)۱۹١‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة (؟/ »)٥۷‏ تحفة المحتاج (۳/ لاه 3) . 

(۳) في المخطوط : اعلا للصرف». 

.)7١5 /١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ 1۱۷۷ء ۱۷۸)ء تحفة الفقهاء‎ )٤( 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 

(7) انظر في مذهب الشافعية: الأم .»)75١/7(‏ وقال النووي في المجموع : وإن دفعها الإمام أو الساعي 
وذكر أنها معجلة ول يشترط الرجوع ثبت الاسترداد بلا خلاف. .)٠١١ - 1١59/5(‏ 





كان له ألفُ دِرْمَم فَعَجَلَ رّكاةً المِائَتَيْنِ ثم هَلَّكَ بعض المالٍ. وهذا بخلافٍ السوائم 
المختلفة بان كان له حمل من الإبلٍ وأربعونَ من الغئّم فعَجُل شاءً عن خمس من الإِبِلٍ ثم 
مب ووو الى ع ؛ لأنهما مالانِ مختلِفانٍ صُورةً ومعنّى 
نيه التعيين صحيحة فالتعجيل عن أحدهِما لا يَقَعُ عن الآحَرٍ واللهُ أعلمُ . 
فصل [في بيان ما يسقط الزكاة بعد الوجوب] 
وأمًا بيان ما يُسقِطُها بعد وُجوبها فالمُسقِطٌ لها بعد الؤجوب أحذ الأشياء 
القلاثة: 
ا لا النُصابٍ بعد الحول قبل التَمَحْنٍ من الأداء وبعدّه عندّنا. وعندٌ الشَافعيٌ لا 
سمط بالهلاك بعد التمكن والمسألةٌ قد مَضْتْ . 
ومنها: ارده عندنا”'' وقال الشافعى : الدَّةٌ لا سقط الرّكاءً الواجبة”"© حتّى لو أسلم لا 
يجب عليه الأداءٌ عندّنا وعنده يجب . 
وجه قوله: : أن المُرْتَدَ قاِرٌ على أداء ما وجب عليه لكنْ بتقديم شرطه وهو الإسلام فإذا 
اسم وجب عليه الأداء كالمُحْدِثٍ والجمْبٍ أنهما اران على أداء الصّلاةٍ لكنْ بواسطة 
الطهارة فإذا وَحَدَتٍ الطهارةٌ يجب عليهما الأداءً كذا هذا . 
(ونَنَا): قول النّبىّ لا : «الإسلامُ يَجْبُ مَا قبل" ولان المُرْئَدٌ ليس من أهل أداء العبادة 
فلا يكونُ من آهل وُجويها فتسقطٌ (' عنه بالردة وما در أنه قاورٌ على الأداء بتقديم شرطه 
وهو الإسلامٌ كلام فاسِدٌ لما فيه من جَعلٍ الأصل تَبعَا لبه وجَعل التبم أصلا لمَتْبوعِه على 
ما بَينَا فيما تَقَدّمَ . 


وَمنها موت مَنْ عليه الرّكاةٌ من غير وصيَةٍ عندنا””'» وعند الشَافعيٌ لا تسقط”'' . 





.)١97/١( مجمع الأنہر مع ملتقى الأبحر‎ »)٥۳ /۲( انظر في مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.»)8 /۳( حلية العلماء‎ C(TV (1° ۰1۹ /۲( مذهب الشافعية : أنه لذ ةط الزكاة مع الردة . الأم‎ 6 
.)۳۲۹ - المجموع شرح المهذب (6//ا””‎ 

(۳) سبق تخريجه . )٤(‏ في المخطوط : «فسقطت». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟/ ١٥۱۸ء‏ ١۱۸)ء‏ تحفة الفقهاء 25١١ /١(‏ ؟1١5١).‏ 
ae‏ : أنها لا تسقط ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع الال . انظر: الأم (۲/ »)٠١‏ 
المجموع شرح المهذب .)۳۳١ ء۳۳٣١ /٥(‏ 


وجُمْلة الكلام فيه أنّ مَنْ عليه الرّكاة | إذا مات قبل أدائها فلا يخلو إِمّا أن كان» أوصّى 
بالأداء واا أن کان لم يوص فإ كان لم يوص تسق عنه في حقٌ أحكام الذُلیا حقی لا ۰ 
OE ag e ORE‏ 
ركه » وعلى هذا الخلافِ إذا مات مَنْ عليه صَدَقَةُ الفِطر» أو ال اك 
الصّومء أو الصَّلاةء أو التَقَّقاتٌ؛ أو الشراج؛ أو الجزيةٌ؛ لآنه لايُستزفى من ت کي 
عندناء وعنده يُستّؤفى [من ترکێه] ‏ "“. وإِنْ مات مَنْ عليه العْشْرٌ فان كان الخارِجٌ قائمًا فلا 
يسمٌط بالموتِ في ظاهر الرُوايةِ . 

ورَوَى عبد الله بن المُبارَكِ عن أبي حنيفة أله سقط ولو كان استَهلَكَ الخارجَ حتى صار 
يتا في ذْمَتِه فهو على هذا الاختلاففٍ وإِنْ كان أوصّى بالأداءِ لا سط ويُوَدّى من ُنْب ماله 
عندّنا '' وعند الشّافعيٌ من جميع ماله . 

والكلام فيه بناء على أصاين : 

احدهما؛ (ما ذكرنا) ”' فيما تقَّدَّمٌ وهو أن الرّكاةً عِبادةٌ عندنا والعبادةٌ لا تَتأَدَى إلا 
باختيار مَنْ عليه إمّا بمَباشَرَتِه بنفسِه. أ و بأمرهء وإنابتِه غيره فيقومٌ التَائبٌ مُقامه فيَصِيدُ 
مَؤَدْيّا بيَدِ التائب» وإذاء أوصّى فقد أنابَ وإذا لم يوص فلم يُيِبْء فلو جعل الوارِتٌ نائبًا 
عنه شرعًا من غير إنابيه لكان ذلك إنابة جَبْريةَ والجبْرُ يُنافي الوبادةً إذ الجبادةٌ فعلّ يأتيه 
العبد باختياره ولِهذا قلنا : إنّه ليس للإمام أن يَأحَذَ الزّكاة من صاحب المالٍ من غير إِذنه 
جَبْرَاء ولو أخذ لا تسقط [عنه] ” الرّكاةٌ . 

والذَان : أن الزّكاةً وجبث بطري الصّلةٍ . 

ألاترى 9 مق يضرت نبل اشاب با را 
الأرض وكما ثبت ثبت مشْئَرَكًا لقوله " تعالى ل 
كسَبَثُمْ وَمِمَآ اجا لَكُم يِن الأَرْضٍ 4 [البقرة :3 أضافٌ المخرَجَ إلى الكل الأغنياء 


. في المخطوط : «النذور» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. نفس المصادر السابقة‎ )٤( . نفس المصادر السابقة‎ )۳( 


(6) في المخطوط : «ذكرناه». 
() ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «بقوله؟ . 








م کتاب الزکاق > QD‏ 


والقُقراء جميعًا فإذا ثبت مشئرَكًا فلا يسقّطٌ بموته وعنده الرّكاةٌ حى العبِ وهو الفقيرٌ فأشبة 
سائرٌ الذيون وإِنّها لا تسقّط بموتٍ مَنْ عليه كذا هذا. 

ولو مات مَنْ عليه الرّكاةٌ في خلالٍ الحول يَنْقَطِعُ حكمٌ الحولٍ عندنا'' وعند الشَافعيّ 
لا ينْقَطِعُ بل يّبني الوارتُ عليه فإذا نّم الحول آدّى الرّكاةً”"©. والكلامٌ فيه أيضًا مَبنِيّ على 
ما ذكرنا وهو أن الركاةً عِبادةٌ عندّنا فيُعبَبَدُ فيه جانِْبٌ المُوَّدّي وهو المالِكُ وقد زالَ هلكه 
بموته فيَْقَطِعُ حولّه» وعندّه ليسث بعبادةٍ بل هي مُؤْنةُ المِلْكِ فيُعتَبَرُ قيام نفس المِلْكِ 
و[هو] “" آنه قائمٌ إذٍ الوارثُ يخلّفٌ المورَت في عَيْنِ ما كان للمورَثٍ واللّه تعالى أعلمُ . 

فحل [في زكاة الزروع] 


وأا ركاةٌ الرروع والثَّمارٍ وهو العْشْرُ فالكلامُ في هذا التؤع أيضًا يَمَعُ في 
مواضع: 
في بيانٍ فرضييه . 
وفي بيانٍ كيفيّة الفرضية . 
وفي بيانٍِ سبب الفرضية . 
وفي بيانِ شرائط الفرضيَةٍ . 
وفي بِيانٍ القدرٍ المفروض . 
وفي [بيان] ”*' صِمَتِه . 


و[في] بيان [417/1١ب]‏ مَنْ له ولاية الأخل . 


وفي بِيانٍ وقت الفرض . 





.)١857/7( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
. ومذهب الشافعي: في القديم يبنى على ما فات من الحول› أما في الجديد لا يبنى‎ 
مذهب الشافعية: أنه لو مات المالك في الحول انقطع فيستأنفه الوارث من وقت الموت. انظر: تحفة‎ )۲( 


:- المحتاج في شرح المنهاج (۳/ 5 77. 7766), أسنى المطالب /١(‏ ١۳۸)ء‏ حلية العلماء (9/ ۲۲)ء المجموع 


شرح المهذب (750/0, 08388 . 
(۳) زيادة من المخطوط . ْ 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


وفى بیان رَكُنه . 
وفى بيانٍ شرائط الركن . 
وفي بيان ما يُسقطه . 





وفي بيانٍ ما يوضع في بيت المالٍ من الأموالٍ . 

وفي بيان مصارفها . 

ا ا ياي و ا 
التأويل : ا a‏ 

فإن قيل: إن الله تعالى أمرّ بإيتاء الحقٌ يوم الحصادٍ ومعلومٌ أن كا الحُبوب لا تُخْرَجُ يوم 
الحصاد بل بعد التّنقيةِ والكيل ليظهر مقدارها في فيرح عُشْرُها فدل أن المُراد به غيرٌ العشْر 
EOE E OP POE‏ 
الح متها بوم الحصاد وهو القع ولا باقر : شي آحَدُفنبت أن الآية في امغر . 

انما بن البح ءءء 2 ج ا ی و 
صارث مُقَسرة بيان الب ولك بقوله : هما سنه نْهُ السَّمَاءُ ففيه َيه الْعُشْرُ وَمَاسُّقِي عرب ١‏ أو َالِية 
فَفِيهِ ضف الْعْشْر»”'' كقوله تعالى : واا لكر [البقرة ]٠٠١‏ ای ا 
فته فيه النْبِئّ كو بقوله : : في ماقي دزم حَمْسَة دَرَاهِمَ [ِي ماي ي وزم حَمْسَة وَرَاهِم] ' اا 
نشكا كذا هذا . وقوله تعالى : ا ا ألَدِنَ ءامنا تفقوا من لیت ما ڪشر ويک ا 





)١(‏ وجدته من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري. كتاب: الزكاة» باب : العشر فيما يسقى من ماء 
السماءء وبالماء الجاري» برقم »)۱٤۸۳(‏ بلفظ : افيما سقت السماء والغيوم أو كان عَثَرا العشر وما مُق 
بالنضح نصف العشراء وأبو داود» برقم .)١097(‏ والترمذي برقم .»)15٠(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح › وار بن ماجه برقم )1811٠(‏ والعثري : : هو النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي . 

ومن حديث جابر بن عبد الله: أخرجه مسلم. كتاب : الزكاة» باب : ما فيه العشر أو نصف العشرء 
برقم )۹۸١(‏ بلفظ (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سَقِي بالساقية نصف العشر)ء وأبو داود برقم 
.)١691/(‏ 


(۲) ليست في | لمخطوط . 


که من رض [البقرة :70؟] وفي الآية دلالة على أن للفقراء حَما في المخرّج من الأرض 
حيث أضافّ المخرّجَ إلى الكل دل على أن الاو في ذلك ا كما أذ لاال 

على كونٍ العشْرٍ حَقَّ الفقراء ثم عرف مقدارٌ الح بالسّنَةِ . 

si PE‏ ا 

وأمّا الإجماع: فلات الأ أجمعث على فرضية ية العشر. 

وأمًا المعقول: : فعلى نحو ما ذكرنا في النّوْع الأوَّلٍ والأن إخرح الغكر إلى الفقير مر بالت 
شكر التّعمةٍ وإقدارٍ العاجز وتقويتِ على القيام بالفرائض ومن باب تَطْهيرٍ النفْسِ [عن 
الأنوب] “ وتركيتهاء وكُل ذلك لازم عَفْلاً وشرعًا واللة أعلّمْ . 


[فصل] © 
ال كيفيَةِ فرضيّةٍ هذا النَوْع فعلى نحو الكلام في كيفيّة فرضية التَوْع الأوَلٍ 


فصل [في بيان سبب الفرضية] 


وأمّا سببُ فرضيّتِه " فالأرض التّاميةٌ بالخارج حقيقة» وسببٌ وُجوب الخراج 
للأرض ‏ التامية بالخارج حقيقةٌ» أو تقديرًا حتى لو أصابَ الخارج آفةٌ فهَلَكَ لا يجب 
[: فيه] ”* العُشْرُ في الأرض العُشْريةٍ ولا الخراجُ في الأرض الخراجيّة به لمَواتِ النّماءِ حقيقة 
وتقديرًا وار ادي الارض شر المع من A‏ لقم 
الخارج حقيقة ولو كانت أرض " “ خَراجيةٌ يجبٌ الخراج لوُجودٍ الخارج تقديرًا ولو كانث 
أرضٌ الخراج بره أو غَلَبَ عليها الماءُ بحيث لا يُستَطاعٌ فيها الرراعةء أو سَبْحْةٌ أو 
لا يَصِلٌ إليها الماء فلا حراج فيه لانودام الخارج فيه حقيقةٌ وتقديرًا . 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الأرض».‎ )٤( في المخطوط : «وحوبه».‎ )۳( 
 .؟ضرألا«‎ : لحنت فى المخطوط : (6) في المخطوط‎ )8( 


(۷) الئْرّة: هي الأرض يخرج منها الماء. انظر: المعجم الوجيز (ص .)51١‏ 


ag yw eC 


وعلى هذا يُحَرَحٌ تعجيل العُشْرِ وإِلّه على ثلاثةٍ» أوجُوٍ: في وجه يجورٌ بلا خلافٍ» 
وفي وجو لا يجوز بلا خلافي» وفي وجو فيه خلاف . ظ 

أمّا الذي يجورٌ بلا خلافٍ فهو أن يُعَجَلَ بعد الزّراعة وبعدّ التباتِ؛ لأنّه تعجيل بعد 
وجود سبب الوؤجوب وهو الأرض التامية بالخارج حقيقة . 

الأثرق آنه لو فال هكذا يحب ال 

وأمَّا الذي لا يجوز بلا خلافٍ فهو أن يُعَجُلَ قبل الرراعة؛ لأنّه عَجَلَ قبل الوٌجوب 
وقبل وجودٍ سبب الوجوب لانعدام الأرض التاميةٍ بالخارج حقيقة لانعدام الخارج 


جه حي به 


٠ حمشفضقفه‎ 


وأمّا الذي فيه خلافٌ فهو أن يُعَجُلَ بعد الرراعة قبل التباتِ» قال أبو يوسفٌ: يجوز 
ال سول لار 

وجه قولٍ محمد أن سببً الوّجوب لم يوجَدٌ لانيدام الأرضٍ التامية بالخارج لا ٠‏ 
الخارِجُ فكان تعجياد قبل وُجود السَبَّب فلم يَجز كما لو عَجَلَ قبل الزّراعةٍ . 

وجه قول اي يوسف: أن سببَ الخروج موجودٌ وهو الزّراعةٌ فكان تعجيلاً بعد وُجودٍ 

وما تَعجيلُ عُشْرٍ الما فان عَجْلّ بعدَ طّلوعِها جاز بالإجماع وإ عَجَلَ قبل الطلوع . 

ذكر الكرْخيٌ أنّه على الاختلافٍ الذي ذكرنا في الرَّرْع . ۰ 

وذكر القاضي في شرجه مختصّر الطحاوِيّ أنّه لا يجوز في ظاهر الرٌوايةٍ . وروي عن 
ل ا O‏ 
التعجيل كذا ههنا . ۰ ۰ 

ووجه الفرق لأبي حنيفة ومحمّد: أن الشَجَرَ ليس بِمَحَل لوُجوب الحُشر؛ ؛ لأنه حَطبٌ ألا 

م اد او O‏ يع اراح ا 

يَنعَقِدَ الحبٌ يجب العْشْرٌ . ويجوز تعجيل الخراج والجزية؛ لأن سببٌ وجوب الخراج 





)١(‏ في المخطوط : «فضله». (۲) في المخطوط : «لانعدام». 
(۳) في المخطوط : «الحبوب». 





ة کر ل 
الأرضٌ التاميةٌ [1/ 184أ] بالخارج تقديرًا بالتمَكن من الرراعة لا تحقيقًا وقد وُجد التَمَكُنُ 
وسببُ وُجوب الجزية كوثه ميا وقد جد واللهُ أعلّم . 

فصل [في شرائط الفرضية] 

وأمًا شَرائطٌ الفرضيّة فبعضّها شرط الأهليّة وبعصّها شرط المحليّة 

ما شرط الأهليّة فنوءان: 

أحدهما: الإسلامُ وآنّه شرطٌ ابداء هذا الحقٌ فلا يدأ بهذا الحقٌ إلأعلى مسلم بلا 
خلاف ؛ ا أهل وُجوبها ابتِداءً فلا بدأ به عليه . وكذا 
لا يجوز أن يُتَحَوّلَ إليه في قول أبي حنيفة . 

رهن ابي يوست وسو درا ی ااا ر ادد ا و س 
الخراجُ عندّه» وعند أبي يوسف عليه عشرانِ وعند محمَّدٍ عليه عشْرٌ ا 

وجه قول محمّد: ١‏ أن الأصلّ أن كَل أرض ابتَدَأت بصب حَقّ عليها أنْ لا يعبَدل الح 
دل الماك كالخراج» والجاممٌ بينهما أن كَل واحِدٍ منهما مُؤْنة الأرضٍ لا تَعَلْنَ له 
بالمالِكِ حتّى يجب في أرض غير مَمْلوكةٍ فلا يختلفٌ باختلافٍ المالِكِ» وأبو يوسفَ 
يقول: لَمّا وجب العُضْرٌ على الكافر كما قاله محمّدٌ فالواجبٌ على الكافر باسم العشر 
يكو مُضاعَمًا كالواجب على التَغْلِبِيَ ويوضَعٌ موضِعَ الخراج . ولأبي حنيفة أن العْشْرٌ فيه 
معنى العبادةٍ والكافرٌ ليس من أهل وُجوب العبادةٍ فلا يجبٌ عليه العشْرٌ كما لا تجبٌ عليه 
الرّكاةٌ المعهودة ولهذا لا تجبٌ اه ابتداة كذا في حالة البقاء . 

وإذا تَعَذّرَ | إيجابٌ العْشْر عليه فلا سبيل إلى أن ي' 5 ينَْفَِ الذّمّيُ بأرضه في دارٍ الإسلام من 
حو برت هلبا شر بن ع لخر اج ا م] “الذي فيه معنى الصّغارٍ كما لو 
جعل داره بُستانًا واختلفتِ الرّواية عن أبي حنيفة في وقتٍ صَيْرورَتَها خَراجِيّةَ ذْكِرَ في 
السّيّرِ الکبیر آنه كما اڈ شترى صارث حراج وفي رواية أخرى لا صر حراج ما لم يوضع 
عليها الخراجٌ وإِنّما يُؤْحَدُ الخراجُ إذا مَضْتْ من وقتِ الشّراءِ مُدَّةٌ ُمْكُِهِ أن يزرَعَ فيها سَوَاءٌ 

رَرَعّء أو لم يزرّع كذا ذُكِرَ في العُيونِ في رجل باع أرضٌّ الخراج من رجلٍ وقد بي من 


. ليست في المخطوط‎ )١( 





زراك 2 ا 
السّنةِ مقدارٌ ما يقدِرٌ المشتري على رَرْعِها فخَراجُها على المشتري» وإن لم يكن بَقيّ ذلك 
القدرٌ فخراجها على البائع . 

واخختالفتٍ الرّوايةً عن محم في موضع هذا العُشر ذكر في امير الكبير أنه يوضع 
موضعَ الصَدَقةٍ؛ لان قدرّ الواجب لَمّا لم يكير عنده لا َير َير صفته أيضًا . وروي عنه أنه 
يوضع موضِعٌ الخراج؛ ؛ لأنَّ مال الصَدَقةٍ لا وعد فيه لكونه مالا مَأخودًا من الكافر فِيوضَمْ 
موضِمٌ الخراج . 

ولو اشترى مسلمٌ من ذِميّ أرضًا خَراجيةٌ فعليه الخراجُ ولا تنقَلِبٌ عُشْريّة ؛ لان الأصل 
أن مُؤنة الأرض لا تَتَعْيّرُ بتبّد دل الماك إلا لضرورةٍ وفي حََقٌ الدَمّىٌ إذا ا شترى من مسلم 
أرض عَشر ضرورة؛ لأن الكافرَ ليس من جوب العْشْرٍ فأمًا المسلم فمن آهل وجوب 
الخراج في الجُمْلة فلا ضرورة إلى التغيير تذل الماك . 

ولو باع المسلمٌ من ذم أرضًا عُشرية فأخذها مسلمٌ بالشّفْعة ففيها العُشرُ لأنّ الصَفقة 
تَحَوَلَتْ إلى الشّفيع كانه باعَها منه فكان انتقالاً من مسلم إلى مسلم . . وكذلك لو كان البيع 
فاسدًا فاستَرَدّها البائ منه لقّساد البيْع عادث إلى العُشْرِ ؛ لال البيْعّ الفاسِدَ إذا قُسِحٌ يَرْتَفِعُ 

من الأصل ويصيرٌ كأن لم يكن فِيَرْتَقِع م بأحكامه . 

ولو وجَدَ المشئّري بها عَيْبّا فعلى رواية السّيّر الكبيرٍ ليس له أن يردها بالعيْبٍ؛ لأنها 
صارث حَراجِيّةٌ بنفس الشّراءِ فحَدَتٌ فيها عَيْبٌ زائد في يِه وهو وضع م الخراج عليها فمَنِعٌ 
الرّدُ بالعيْب لكنّه يرجم بحِصّةٍ العيِبٍ وعلى الرٌواية الأخرى له أن يردها مالم يوع 
عليها الخراجٌ لِعَدّمِ حُدوثٍ العيْبٍء ٠‏ فإ رَدّها برضا البائع لا تَعودٌ عُشْريَة بل هي خراجية 
على حالها عند أبي حنيفة ؛ لأ ارد برضا البائع بمنزلة بم جديا والأرضٌ إذا صارث 
ANE EV‏ 

ولو 0 النَغْلِبيْ أرضًا عُشْريَةَ فعليه عُشْرانٍ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند 
محمّل عليه ء عش واجد: 

أمَا محمّدٌ فقد مر على أصله أن كَل مُؤْنَةٍ ضْرِيَتْ على ارض أنها لا تي َر َير حال 
مالك ونه دك رخا غر ان الام ها كو ا ك بجر ان ير إذا وج 
المُغَيّرُ وقد وُجِدَ ههنا وهو قضِيّةٌ عمرَ رضي الله عنه فإنّه صالح بني تَغْلِبَ على أن يُؤخذ 


م کتاب لزكار > Cr)‏ 
منهم ضِعفُ ما يُوْحَدٌ من المسلمينَ بمحضّر من الصّحابةٍ فإِنْ أسلّمَ التَغْلِبِيُ» أو باعَها من 
ملو لم يتكيّر العُشْرانٍ عند أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسف يتعَيَرُ إلى عَشْرٍ وَاحِدٍ 

وجه قوله: أن العُشْرَيْن كانا لكونه نَضْرانيًا تَعْلِبيًا إذ التَضْعيفٌ يختّصٌ بهم وقد بطل 
بالإسلام فيبطْل التضعيف . 

ولابي حنيفة: أنّ العُشْرَيْن كانا حَراجًا على التَغْلِبِيّ والخراجٌ لا يعي بإسلام ('؟ المالِكِ 
لماذكرنا اذ الس عن امل رجرب Sa‏ يتفّرعٌ التَمَيْدُ على أصل 
محمّل؛ لأنّه كان عليه ء دواد قي الإسلام [1/ ۸۵١ب‏ والبيع من المسلم *" فيج فيجبٌ 
غر واد كما کان» وهكذا ذكر لزي في مختضره أن عند محمد يجب عَشْرٌ واج 
وذكر الطحاويٌ في التَعْلِبِيٌ يَشْتّري أرض ی العُشْرٍ من مسلم آنه يُؤْحَذّ منه عُشْرانٍ في قولهم 
والصّحيحٌ [ما ذكره] ”" الكَرْحِْيُ لما ذكرنا من أصل محمَّدٍ رحمه الله . 

ولو اشترى التغْلِيُ أرضّ حشر فباعها من َي فعليه عُشرانٍ لما ذكرنا أن القضعيف 
على التَغْلِبيٌ بطريتي الخراج والخراج لا يتعَير ر بتَبَدّلِ المالِكِ . 

وى الح عن أبى حنيفة أن عليه الخراج؛ لأ التضعيت يخقص بالتفليَ واه أعلم. 

والقافي: العلمُ بكونه مفروضًا ونعني به سببّ العلم في قول أصحابنا الثّلاثةِ خلافا لزفرء 
والمسألةُ ذُكِرَتْ في كتاب الصّلاة . 

وَأمنَا العقل والبُلوعٌ فليسا من شرائط أهليّةِ وُجوب العُشْرٍ حتّى يجب العْشْرٌ في أرضٍ 
الصّبيّ والمجنون لعُموم قول ابي بلا هما سنه السَمَاء فيه الُْضر وَمَا قي بمرَبٍ » أذ 
ذالية َفِيهِ ضف العف“ ؛ ولان العُشْر مُؤنة الأرضٍ كالخراج ولهذا لا يَجْتَمِعانٍ عندّنا 
ولِهذا يجوز للإمام ا ده الا ذه را وبسقط عن ضاجب الأرفين كنا لو ادى 
بتفسه إلا أنّه إذا أذّى بنفسه [يَقَمُ عبادة ذ] ”ينال كواب العبادة . 

وإذا أخذها ”" الإمامُ كُرْمًا لا يكونٌ له نَوابُ فعل العبادة وإّما يكونُ [له] ”"" نَوابُ 








. فى المخطوط: «اباسم» . (۲) في المخطوط : «مسلم»‎ )١( 
. فرة ليست في المخطوط‎ 
. ليست فى المخطوط‎ )٥( . سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )٤( 


(5) في المخطوط : «أخذه». (۷) زيادة من المخطوط . 


هاب ماله في وجه ال تعالى بمنزلة واب المصائب كُْها بخلاف الزكاقفإن الإمام ا ظ 
ا وإ آل ف ا اعناج اكان رار مات 2 عله ا 
وا ا ن التكاون] ا مرت هی عل 

وكذا مِلْكَ الأرضٍ ليس بشرط لؤجوب الحُشر وإنما الشرطٌ ملك الخارج فيجبُ في 
الأراضي التي لا مالك لها وهي الأراضي الموقوفة لمو قوله تعالى : أيه لذن انوا 
فقوا من طِيبتِ ما كُسَبتمْ ومسا ا م ين الْأرضٍ » [البقرة:۷٠۲]‏ وقولِه عر وجل : 
واوا فة وة ادد 5 :14[ . 

وقول التبيّ 4ا : «مَا سَقَنْهُ السَّمَاءُ قَفِيهِ الْعْشْرٌ وَمَاسُقِيَ بعَرَّب » أَوْ دَالِية قَفِيه ِف 
العُشر» ”"؛ ولان الحُشْرَ يجب في الخارج لا في الأرض فكان مِلْكُ الأرض وعَدَمه بمنزلة 
واجدة. ويجبٌ في أرض المأذونٍ والمكاتب لما قلنا. 

ولو آجَرَ أرضه العْشْريّة فَعْشْرٌ الخارج على المُوَاجَرٍ عندّه وعندّهما على المُستًأجر . 
وجه قولهما ظاهرٌ لما ذكرنا أن العُشْرَ يجبٌ في الخارج والخارجٌ مِلْكُ المُستَأجِرٍ فكان 
لحر عليه كالمُستَعيرٍ ولأبي حنيفة أنّ الخارج للمُوَاجِرٍ معتى ؛ لأنّ بدله وهو الأخرة له 
e‏ ا وفيه إشكال؛ لان ایل ين اا : 
ا 

والجوابٌ أ الخارِجَ في إجارةٍ الأرض إِنْ كان عَيْنَا حقيقيّة فلّه حكم المْمَعة يقابل 
الأجرٌ فكان الخارج للآجرٍ معتى فكان العُشْرٌ عليه فإنْ هَلَّكَ الخارجٌ فإِنْ كان قبل الحصاد 
فلا عشْرَ على المُوَاجِرٍ ويجبٌ الأجرٌ على المُستَأجر ؛ لان الأجرّ يجب بِالتَمَكُن من 
الانتفاع وقد تمكَنَ منه إن هَلَكَ بعد الحصاد لا سمط عن المُوَاجِرٍ عُشْرُ الخارج؛ لان 
العُشْرَ كان يجبٌ عليه دَيْنا في ذم ولا يجبُ في الخارج عندّه حتّى يسقّط بِهَلاكِه فلا 
e‏ عنه العُشْرٌ بهلاكه ولا يسقُط الأجرُ عن المُْسكَأجر أيضًا وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ 





(۱) سبق تخريجه . 
(۲) في المخطوط : «وهو أن». (*) في المخطوط : «يقابل المنفعة» . 








العُشْرُ في الخارج فيكونٌ على مَنْ حَصّلّ له الخارِجٌ ولو هَلّكَ بعد الحصادء أو قبله مَلّكَ 
بما فيه من العُشْرٍ . 

ولو أعارّها من مسلم فرَرَعَها فالعشْرٌ على المُستَعيرٍ عند أصحاينا اللاثة » وعند زفر 
على المُعیر وهكذا رَوَّى ” “ عبد الله بنُ المُبارَكِ عن أبي حنيفة ولا حلاف في أن الخراجٌ 
على المُعير . 

وجه قول زُفر: أن الإعارة تَمْليك المنْمّعَةٍ بغيرٍ عرض فكان هِبةً المتْمّعةٍ فأشبّهَ هِب 
الززع . 

ونا أنَّ المفّعةَ حَصَلَّتْ للمُستَعيرٍ صُورةً ومعئى إِذْ لم يحصّل للمُعيرٍ في مُقَابِلَتِها 
عِرَض فكان العْشْرُ على المُستَعيرٍ . ولو أعارّها من كافر فكذلك الجوابٌ عندهما؛ لأنّ 
العْشْرَ عندهما في الخارج على كَل حال . 

وعن أبي حنيفة فيه روايتان» في روايةٍ: العشْرٌ في الخارج» وفي روايةٍ: على رَبّ 
المال. 1 

ولو دَفَعَها مُزارعة فإمًا على مذهبهما فالمُزارعة جائزةٌ والعْشْرُ يجب في الخارج 
والخارِجُ بينهما فيجبُ العُشْرُ عليهما. وأمّا على مذهب أبي حنيفة فالمُزَارَعةٌ فاسِدةٌ ولو 
كان يُجيرُها كان يجبٌُ على مذهبه جميمٌ العُشْرٍ على رَبِّ الأرض إلا أ في حِصّيِهِ [جميعَ 
الحشر] 7" يجبٌ في عَيْنِهِ وفي حِصَّةٍ المُزارع يكون دَيْنَا في ذْمِّتِه. 

ولو غَصَّبَ غاصِبٌ أرضًا عُشْريّة فرّرَعَها فان لم تنقضْها الزّراعة فالعشرٌ على الغاصب 
في الخارج لا على رَبٌّ الأرض ؛ لأنه لم تسلم له مَنْمَعةٌ كما في العاريّة وإنْ نَقَصَمْها 
الرراعة فعلى الغاصب فصان الأرض كانه آجَرَها منه وعُشْرُ الخارج على رب الأرضٍ عند 
أبي حنيفة [1/ ۱۸۹[] وعندهما في الخارج . 

ولو كانتٍ الأرض حَحراجيّة في الوؤجوه كلها فخراجها على رَبّ الأرض يك 
إلا في الغضْب إذا لم تنقّضْها الرراعة فَخَراجها على الغاصِب وإِنْ تَقَصَنْها فعلى رب 
الأرض ا ارال مسف :ابه إلى ا الأرض وإلى الخراج فإِنُ كان 


. زاد في المخطوط : «اعن؟ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





ضَمانٌ النّقْصانٍ أكثرٌ من الخراج فالخراجٌ على رَبِّ الأرض يَأحذ من الغاصب اللْقْصانَ - 


فيُوَدّي الخراج منه وإِنْ كان ضَمانُ النّقْصانٍ أقَلَ من الخراج ”'2 على الغاصِب وسَقَط 
عنه ضَمَانُ التّمُصِان . 

ولو باع الأرض العْشْريّةَ وفيها رَرْعَ قد أدرّك مع رَرْعِها أو باع الزّرْعَ خاصة فعشرّه على 
البائع دونَ المشتري؛ لأنّه باعه بعد وُجوب العُشر وتقَرُرِه بالإدراكِ . ولو باعها والرْرْعَ بقل 
فان قَصَلّه المشتّري للحال فعْشْره على البائع أيضًا لتِقَّرّرٍ الؤجوب في البقل بالقصّل . وإِن 
تركه حتّى أدرّك فعْشْرٌه على المشتّري في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ لتَحَوَلٍ الوؤجوب من 
السّاق إلى الحبٌ . 

وروي عن أبي يوسف أنّْه قال : عُشْرٌ قدرٍ البقّلٍِ على البائع وعشْرٌ الريادةٍ على 
المشئري . وكذلك حكم الثّمارٍ على هذا التَّمُصيل . وكذا عَدَمْ الدَيْن ليس بشرط لوجوب 
العْشْرِ؛ لأنّ ”" الدَيْنَ لا يمع وُجوب العُشْرٍ في ظاهر الرّوايةٍ بخلافٍ الرّكاةٍ المعهودة 
وقد مَضَى الفرق فيما تقَدَّمَ والله أعلم . 

فصل [في شرائط المحلية] " 
١ 6‏ 5 ؟ٍِ له 

وأمًا شرائط المحلية فانواع: 

منها: أن تكو الأرض عَشْريّة فان كانث خراجيّة يجب فيها الخراجُ ولا يجبٌ في 
الخارج منها العُشْرُ» فَالِعْشْرُ مع الخراج لا يَجْتَمِعَانٍ في أرض واجِدةٍ عندّنا” '' . 

وقال الشافعي؛ يَجْتَمِعانٍ فيجبٌ في الخارج من أرض الخراج العشرٌ حتى قال بوجوب 
ل , : : 0 (ه) 
العَْشْرِ في الخارج من أرض السُوادِ .٠‏ 

وجه قويه: أنّهما حََّانَ مختلفان ذانا ومَحَلاً وسببًا فلا يتداقّعان آما اختلافهما ذانًا فلا 


)١(‏ في المخطوط : «فالخراج». 

(۲) في المخطوط: «و). (*) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۱۸/۲١۱١ء c(1 T4‏ مختصر الطحاوي (۲/ ۷٠١۲ء‏ ۰۸( تحفة الفقهاء 
(۲۱۹/۱). ) 

/5( المجموع شرح المهذب‎ .)۷١ /۳( مذهب الشافعية : بأنه فيه العشر ويجتمعان. انظر حلية العلماء‎ )٥( 
.(004 - o۳ o۳2 
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شك فيه . وأمًا المحَل فلأ الخراجَ يجبُ في الذَّمةِ والعْشْرٌ يجب في الخارج E‏ 
فلا سب وُجوب الخراج الأرض التاميةٌ وسببٌ جوب الحُشر الخارج حتّى لا يجب 
بدويه والخراجٌ يجب بدون الخارج وإذا ثبت احلا هما ذانا ومحُلا وسببًا فوْجَوبُ 
أحدهما لا يمع وُجوب الآخر . 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ عن التَبي كل أنه قال: «لآ يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ ني 
آزض مُسْلِم»"''؛ ولأنّ يد من أئمَّةِ العدُلٍ وولاة الجؤر لم يَأخَذ من أرض السَّوادٍ 
عُْرًا إلى يوينا هذا فالقول بوجوب العُشْرٍ فيها يُخَالِفُ الإجماعَ (فيكونٌ باطِلاً) "© ؛ 
ولأنَّ سبب وُجوبهما واد وهو الأرض التامية فلا يَجْتَمِعانٍ في أرض واحِدةٍ كما لا 
يَجْتَمِعٌ زكاتانٍ في مال وَاحِدٍ وهي رَكاة السّائمة والتجارة . 

والذليل على أنّ سببَ وُجوبهما الأرض التامية أنّهما يُضافانٍ إلى الأرض» يقال : 

حراج الأرض وعَشْرٌ الأرض وهي حراجية بخلاف العشرية» والإضافة ندل على 
السَبّيٍ فثبت أن سببٌ الوّجوب فيهما هو الأرض التامية (إلا أ نه) ”" إذا لم يزرّعها 
وعَطْلَّها يجب الخراح؛ ؛ لأ اندم التّماءِ كان لتقصير من قله تنكم 9 ا 
واي وار "يان هلك لآ بحت ا ل فس ا دون 
الخارج حقيقة ؛ لاله متحي مُتَعَيّنّ '"' ببعض الخارج فلا يُمْكِنُ إيجابه بدون الخارج. 

وعلى هذا قال أصحابنا فيمّنِ اشترى ى أرض عشر للتجارة أو اشترى أرض خراج 
للتّجارة: إِنّ ‏ فيها العُشْرَء أو الخراجٌ ولا تجبٌُ رّكاةٌ التّجارَةٍ مع أحدهما هو الرّواية 
المشهورة عنهم 

وروي عن محمَّدٍ أنّه يجب العْشْرٌ والرّكاةٌ» أو الخراحٌ والرّكاةٌ . 
)١(‏ أخرجه ابن عدي كما في نصب الراية (7/ 557)» وقال: قال ابن عدي: يحيى بن عنبسة منكر 


الحديث . وقال الذهبي في الميزان /١(‏ 5377 ") ترجمة :)١١55(‏ قرأت في كتاب : مسائل الخلاف للشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي أنه ضعيف - أي يحيى بن عنبسة. ووافقه ابن حجر في اللسان »)0778/١(‏ ترجمة 


.)١١568( .‏ 
e‏ «وأنه باطل» . 
(۳) في المخطوط : «لأنه» . )٤(‏ في المخطوط : «فجُيل». 
)٥(‏ في المخطوط : ابتقصير؟ . )ليست في المخطوط. 


(۷) في المخطوط : «مقدر» . (۸) في المخطوط: «لأن». 


GD‏ حت ل 


وجه هذه الرّواية : أن زّكاةً التّجارة تجبٌ في الأرض والعْشْرٌ يجب في الرَرْع وأتهما 
مالانٍ مختلفانٍ فلم لات و 





وجه ظاهر الرُواية : أن سببٌ الوؤجوب في الكل واحِدٌ وهو الأرض 

ألا ترى أَنّه يُضافُ الكل إليها؟ يُقَالُ: مُشْر الأرض وحَراح الأرض وركاةٌ الأرضٍ وكُل 
واحِدٍ من ذلك حَقُ اللّهِ تعالى» وحُقوقٌ اللّه تعالى المُتَعَلّقَةُ بالأموال النَّامية لا يجبٌُ فيها 
حَقََانٍ منها بسبب مال واحِدٍ كرّكاةٍ السَائمةٍ مع التّجارةٍ. وإذا ثٍ ثبت أنه لا سبيل إلى اجتّماع 
العْشْرٍ والزّكاةٍ واجماع الخراج والرّكاةٍ فإيجابٌ العْشْرِء ال أولى ؛ لأنهما عَم 0 
جوا الأترى انها لا يستطان بحر السب والشدون » والركاة اي 


أولى . 

وإذا عُرفٌ أن كود الأرض عُشْريَةَ من شَرائطٍ وُجوب العُشْر لا بد من بيانٍ الأرض 
العشريّة . 

و الامو مور O o‏ ل CO‏ 

وجُملة الكلام فيه: ان الأراضي نوعان: عشرية ٠‏ وخراجية ‏ . 

اما العُشْريّة: 

و و 5 * (ه و و 

فمنها: أرض العرّب كلها قال محمّدٌ ”*' رحمه الله: وأرض العرّب من العَذيْبٍ إلى 
نكة وعدن أ E ENT‏ 


وذكر الكرْخَي هي أرض الحجاز وتهامة واليمَنِ ومكة والطائفي والبرّيّةِ وإنّما كانت 
[1/ 5 س] هذه أرضّ عُشْر ؛ لأنّ رسول الله ية والخلّفاءً الرّاشِدِينَ بعدّه لم يَأخذوا من 





)١(‏ في المخطوط : «فلا». 0 «أهم». 

(۳) أرض العشر: كل أرض أسلم أهلها عليهاء وهي من أرض العرب أو أرض العجم» فهي لهم وهي 
أرض عشر . وكذلك كل أرض العرب» سواء فتحت صلحا أو عنوة؛ لأن أهلها لا يقرون على الشرك› 
حتى لو دفعوا الجزية ؛ ولأن النبي ياه فتح كثيرا من أرض العرب عنوة» وأبقاها عشرية» وكذلك الأرض 
التي فتحها المسلمون» عنوة وقسمها الإمام بين الفاتحين . انظر الموسوعة الفقهية .)١١9/(‏ 

)٤(‏ أرض الخراج : هي أرض العجم التي فتحها الإمام عنوة وتركها في أيدي أهلهاء أو كانت عشرية 
وتملكها ذمي» كما يرى أبو حنيفة وزفر . وقال أبو يوسف : يلتزم مالكها بعشرين قياسا على أرض تغلب» 
وعند محمد تبقى على ما كانت عليه؛ لأنها وظيفة الأرض . انظر الموسوعة الفقهية (۳/ .)١١9‏ 

(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «عد رأس». 


ةي صمسس مجه 
أرض العرّبٍ خراجًا فدَلٌَ أنّها مُشْريّةٌ إذ الأرضٌ لا تخلو عن إحدى المُؤْنَتَيْن؛ ولأنّ 
الخراج ييه الفيء فلات في أرض المرب كما لم يب في رقابهم وال اعم 

ومنها: الأرض ض التي أسلَمَ عليها أهلها طَوْعًَا . 

ومنها الأرض التي فُتِحَتْ عنوة وقَهْرَا وقْيِمَتُ بين الغانِمِينَ المسلمينَ؛ لأن الأراضي 
لا تخلوّ عن مُؤنة إمّا العْشْرٌ وإمًا الخراجٌ» والابتداء بالحشر في أرض المسلم أولى؛ لأن 

في العشْرٍ معنى العبادةٍ وفي الخراج معنى الصّغارٍ . 

ومنها: دار المسلم إذا اندها بستاتًا لما قلنا وهذا إذا كان يسقي بماء ا فإِنْ كان 
يسقي بماء الخراج فهو خراجي . 

وأمًا ما أحياه المسلمٌ من الارض الميّتة بإذن الإمام: 

فقال ابو يوسف: إِنْ كانث من حَيّزٍ أرض العْشْرٍ فهي عَشْريّة وإِنْ كانت من حَيّز أرض 
الخراج فهي خراجيةٌ . 

وقال محمد إن أحياها بماء السّماء > أو بير استنبّطهاء أ و بماء الأنهار ر الهظام الى لا 
E‏ أرض عَشْرِء وإنْ شق لها نَهْرًا من أَنْهارٍ الأعاجم مثل نهر 
اليك ونَهْرِ] '"' يردَجْرة فهي أرض حراج . 

وجه قول محمّد: أن الخراج لايا أرعن المبل لما ته من محتى الطتغار كالمن »إلا 
إذا التَرّمّه فإذا استنبط عَيْئَاء أو حَفر بثْرَاء أو أحياها بماء الأنْهارٍ اليظام فلم يلتَزِم الخراج 
فلا يوضع عليه وإذا أحياها بماءٍ الأنْهارٍ المملوكة فقد التَرّمٌ الخراج ؛ لأنْ حكم الفيْء 
كفل اه الأْهار فصار كانه اشترى أرضّ الخراج . 

ولابي يوسف: أن حََيّرٌ الشيء ء في حكم ذلك الشّيء؛ لاله من توابيه كحريم الذَارٍ من 
E‏ الال بده ولهذا لا يجوز إحياء ما في حي القزيةٍ لكونه من توابع 
ا وقياس قول أبي يوسف أن تكو البضرة ا لأنها من 
حَيّزٍ أرض الخراج وإ أحياها المسلموة إلا أنه ترك القياس بإجماع الصَحابةٍ رضي الله 
عنهم حيث وضعوا عليه العشْرَ . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 





GD‏ ل 
وأا الخراجيّة: 

فمنها: الأراضي ”'" التي فُتِحَتْ عنوة وقَهْرًا فمَنَ الإمامٌ عليهم وتركها في يَدِ أربابها فإنه 
ليع E E TF‏ أراضيهم الخراجٌ aa‏ 
وأرض السّوادِ كلها كلها أرض خَراج» واجد السَوادٍ من العُذيْ إلى عَقَبةٍ عَقَبة حُلُوانِ ومن العلثِ 
إلى عبّادانَ؛ لأنّ عمرَ رضي الله عنه لَمّا فتح تلك البلا ضرب عليها الخراجٌ بمحضّر من 
الصحابة رضي الله عنهم فأئمَدَ عليها '"' حُذَيْفَة بنّ اليمانِ وعثمانَ بنَ حَنَيْفِ فمَسّحاها 
ووّضعا عليها الخراج . 

ولأنَ الحاجة إلى ابتِداء الإيجاب على الكافر » والابتِدامٌ بالخراج الذي فيه معنى 
الصَّعْارٍ على الكافر أولى من العُشْرٍ الذي فيه معنى العبادةٍ والکافرٌ ليس بأل لها وكان 
القياس أن تكونّ مكَةٌ خراجيّة ؛ لأتها فُْيِحَتْ عنوةً وقَهْرًا وترکث على أهيها [ولم 
تُفْسَّم] ”" لكا تَرَكُنا القاس بفعل النّبِيّ ي حيث لم يَضّع عليها الخراجَ فصارث مكة 
مخصّوصة بذلك تعظيمًا للحَرّم . 

وكذا إذا مَنّ عليهم وصَالْحَهم من جَماجمهم وأراضيهم على وظيفةٍ معلومةٍ من لرام 
أ و الدنانير» أو نحو ” “ ذلك فهي خَراجيّة لما روي أ رَسُولٌ الله يكل صَالَحَ نَصَارَى بَنِي 
وود ا حراج أرَاضِهمْ عَلَى لمي حل © . وفي رواية: «عَلَى ا 
وَمِائَيٍ خلةٍ :» تود منهم في وقتَيْنِ لكل سن نصقُها في رَجَبَ ونصفها في المُحَرّم . 

وكذا إذا أجلاهم ونَقَل إليها قَوْمًا آخرينَ من أهل الذّمّةِ؛ لأنّهم قاموا مَقام الأوَلِينَ. 

ومنها أرضٌُ تصارى بّني تَِْبَ؛ لأنّ عمرَّ رضي الله عنه صالّحَهم على أن يد من 
أراضيهم العُشْرَ مُضاعَفًا وذلك حراج في الحقيقةٍ حتّى لا يتغَيْرَ بِتَغْيِيرٍ حال المالِكِ 





كالخراجىٌ . 
)١(‏ في المخطوط : «الأرض». (۲) في المخطوط : «إليها؛ 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «و». 


(5) في المخطوط : «غير) . 

(1) أخرجه أبو داود» كتاب : الخراج والإمارة والفيء» باب: في أخذ الجزية» برقم (١٤٠۳)ء‏ من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أب داود . 

(۷) في المخطوط : «ألف» . 


GD 


ومنهاء الأرض الميْتة التي أحياها المسلمٌ وهي تسقى يماء الخراج وماء الخراج هو ماء 
الأنْهارٍ الصغار التي حَفرنها الأعاجمٌ مدل نَهْرٍ المِلّكِ ونَهْرِ يزدَجْرِدَ وغيرٍ ذلك مِمّا يدخل 
تبعت اليه وماد التون رار كا ت من [مال] ”2 بيتٍ المالٍ وماءٌ العشر هو 
ماءٌ السّماءِ والآبار والعُيونِ والأنهار الوظام التي لا تَدْحْلَ تحت الأيدي (كسَيْحونٍ 
وجَيْحونَ) *" ووجلة " والمُراتِ ونحوها إِذْ لا سبيل إلى إثباتِ اليدٍ عليها وإدخالها 


ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّ ميا هذه الأنْهارٍ خَراجِيّة لإمكانِ إثباتٍ اليد عليها وإدخالها 
تحت الجماية في الجُمْلة بشَدٌ السَمُنِ بعضِها على بعض حتّى تَصيرٌ شِبْه القئطرة . 

ومنها: أرض المواتِ ا وأرض الغنيمة التي رَضَخَها الإمامُ لذِمَيّ كان 
بقاتل مع المسلمَينَ» ودا المي التي اتَخَذَّها بُستانّاء أو كرما لما ذكرنا أن عند الحاجة 
إلى ابقداء صرب الجُؤْنةٍ على أرض الكافرٍ الخراجُ أولن لما با 

ومنها: أي من شَرائطٍ المحَلَيَةِ وُجودُ [1/ ١14أ]‏ الخارج حتى أن الأرض لو لم تخرخ 
شيئًا لم يجب يجب الْعْشْرٌ؛ لأنّ الواجبٌ جزء من الخارج وإيجابٌُ جزءٍ من الخارج ولا خارج 
ا 

وسقهاء اد كرة شار من ارش ما تقد براه تما الأرض وسل الأرض 5 
عادة فلا عُشْرَ في الحطّب والحشيش والقصّب الفارسي؛ لأنّ هذه الأشياء لاس 0 
الأرض ولا تُستََل بها عادةً؛ ؛ لان الأرضٌ لا تنمو بها بل تفسّدُ فلم تكن نَماء الأرض حتّى 
قالوا في الأرض : إذا انَخَدّها مُقَصَبَةٌ وفي شَجَرِه الخلاف» التي تُفْطْعْ في كَل ثلاث 
ا و أربع سنينَ آنه يجب فيها العشْرٌ؛ لأنّ ذلك عَلَّةٌ وافرةٌ . 

ويجبٌُ في قصب السكر وقَصَبٍ الدّريرة؛ لأنّه يُطْلَّبُ بهما تما الأرضٍ فود شرطً 
الوؤجوب فيجب . 
0 فاا کون الخارج مِمًا له لمر باقية فليس بشرط لوجوب العُشر بل يجب سَواءٌ كاذ 

الخارح له تَمرةٌ باقية» أو ليس له تّمرةٌ باقية وهي الخضّراواتٌ كالبقول والرّطاب والخيارٍ 


(1) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «كالسيحون والجيحون». 
(۳) فى المخطوط : «والدجلة». 








GD‏ يي 


[والقِمّاء] '' والبِصَلٍ والتوم ونحوها في قول أبي حنيفة: وعند أبي يوسف ومحمّدٍ لا 
يجب إلا في الحُبوب وما له ثّمرةٌ باقية . 

واحتّجًا بما رُويَ عن التبئّ يك أنّه قال : «ليس في الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَة'' . وهذا ئم 
ولأبي حنيفة قوله تعالى : ايها ألَذِنَ ءامنا فقوا من يبت ما سبش ويا جت کہ 
مْنّ الْأَرْضٍ » [البقرة ]۲٠۷:‏ وأحقٌ ما تَتَنَاوَ لَه هذه الآية الخضراواتِ 7" ؛ لأنّها هي المخرّجةٌ من 
الأرض حقيقة . 

وأما الخبوبٌ فإنها غير مخرّجةٍ من الأرض حقيقة بل من المخرّج من الأرض » ولايقال 
المُرادُ من قوله تعالى : لوكا ْنَا ل ين رض أي من الأصل الذي أخرّجْنا لَكم كما 
في قوله تعالى : فد ارلا عي لاسا برك سَوْءيَكم € [الامراف ]۲١:‏ أي أَنْرَّلّنا الأصلّ الذي 
يكونُ منه اللّباسٌ وهو الماء لاعَيْنَ اباس إذِ اللّباسٌُ كما ”© هوغيرٌ مُتَرّلٍ من السماي 
ر رد 7 م 5 س 02 م سے 1 1 
وكقوله تعالى : خلقگم من راب [الروم ]٠٠:‏ أي حَلَىَ أصلكم وهو آدَم عليه السلام كذا هذا ؛ 
لأا نقول: الحقيقة ما قلناء والأصل اعتِبارٌ الحقيقة ولا يجوز العُدولٌ عنها إلا بدليل قام دليلٌ 


الحدول هناك فيجبٌ العمل بالحقيقةٍ فيما وراءه ولأنّ فيما قاله أبو حنيفةً عَمَادٌ بحقيقة 


الإضافةٍ؛ لأ الإخراجَ من الأرضٍ والإثبات محض صُنْع اللّه تعالى لا صُنْمَ للعبلٍ فيه . 

ألا ترى إلى قوله تعالى : أأَوَءَيَمُ ما روت ©© ١أ‏ تَرعُوته: م ن رغد [الواقعة :++- 
5 ؟ فأمًا بعد الإخراج والإنْباتِ فللعبدٍ فيه صُنْعٌّ من السَّقْى وَالحِفْظٍ ونحو ذلك فكان 
الحمْل على التباتِ عَمّلاً بحقيقةٍ الإضافةٍ أولى من الحمْل على الحُبوب . 


4 عل 


وقوله تعالى : # واوا حف يوم حصادي. € [الأنعام ]١41:‏ والحصاد القطع ا e‏ 





(5) لست ف اقرط ) 
(۲) وجدته من حديث معاذ مرفوعًا : أخرجه الترمذي» كتاب : الزكاةء باب : ما جاء فى زكاة الخضروات» 
برقم (1۳۸)» وقال: إسناده ليس بصحيح وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي يله مرسلاء 
والعمل على هذا عند أهل العلم : أن ليس في الخضروات صدقةء وفي إسناده المرفوع: الحسن بن عمارة 
وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك . 

ووجدته من حديث طلحة: أخرجه البزار )٠١١/۳(‏ برقم (440)» والطبراني في الأوسط (5/ )٠٠١‏ 
برقم .)٥۹۲۱(‏ قال الهيثئمي ۳ ): فيه الحارث بن نبهان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي . 
(5) في الستخطوظ ال (5) زاد في المخطوط : « #وَرِيِمًا4 [الأعراف :15] ». 
() في المخطوط : «مما». 





الح عليه الخضّراواتٌ ؛ لأنّها هي التي يجب إيتاء الحقٌّ منها “يوم القطع . وأمًا 
الحُبوبُ فيتأخَرُ الإيتاء فيها إلى وقت التلقية وقول التب يله : «مَا سَقَنْهُ السّمَاءُ فيه الْعُشْرُ وَمَا 
سْقِيَ بِعَرّب » أذ دَالَِةِ قَفِيهِ ضف الْمُشْرِ»" من غير فصل بين الحُبوبٍ والخضراواتٍ ؛ 
ولأنّ سببّ الوْجوب هو الأرض التامية بالخارج والتماء بالخضر ابل ؛ لأن ريعهاء 
أوَفَرُ . وأمّا الحديثٌ فقَريبٌ فلا يجوز تخصيص الكتاب والخبر المشهور بمثلهء > أو يُحمّل 
على الرّكاق» أو يُحمَلْ قوله «ليس في الخضراواتِ صَدَقَةٌ؛ على أنه ليس فيها صَدَقةٌ تُؤْحَذُ بل 
أربابُها هم الذينَ يُوَدُوئَها بأنفسهم فكان هذا نَفْيَ ولاية الأخذٍ للإمام وبه نقول واللة أعلم . 
وكذا النّصابُ ليس بشرط لؤّجوب العُشْرٍ فيجبٌ العْشْرُ في كثيرٍ الخارج وقليلِه ولا 
يُشْتَرَط فيه النّصابٌ عند أبي حنيفة» رونا ارح و ليوا ار م 
أوسُتٍ إذا كان يما يدخل تحت الكيلي كالجئطة والشعير والدّرةِ والأررٌ ونحوهاء والوّسئُ 
ستول صاعًا بصاع التّبيّ بيا والضَاعٌ ماني أرطالٍ جُمْلعُها نصفٌ مَنَّ وهو أربعةٌ أمنانٍ 
فيكون اانا م م وقال أبو يوسف : الضَاعٌ خمسةٌ أرطال وثُلْتُ رِطلٍ واحيّجًا 
في المسألةٍ بما روي عن التي يكل أنه قال ليس فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُْقٍ صَدَقَف“  .‏ 


7 
سر م سر »ار سس 


لاي حديفة. عُمومٌ قوله تعالى : َيه يها الذن ن َامنْوأ تفقوا من طيَبلتِ ما كسَبسمر Ey‏ 


سے 


ہے سر ت © 


ارا لک لکہ من رض 4 [البقرة ]۲٠۷:‏ وقوله عر وجل واوا قە وم حصحادو € [الأنعام ]١41١:‏ 
وقول التّبيّ يكل : «ما ب سفن السَمَاء فيه عر َمَا سْقِي عرب » أذ دالية فيه ضف الْعشرٍ ‏ 
من غير فصل بين القليلٍ والكثير ؛ [لأن سببّ الوجوب وهي الأرض الثّامية بالخارج لا 
يوجبٌ التَفْصِيلَ بين القليل والكثير] ". 

8 و 2 

وأمّا الحديث فالجواب عن التَعَلق به من وجهين: 

احدهما: أنه من الآحادٍ فلا يُقْبَلَُ في مُعارّضةٍ الكتاب والخبر المشهور . 

فان قِيلَ: ما تَلوثُم من الكتاب ورَوَيْثُم من السّنَةٍ يقتضيانٍ " " الو حوس مو غير التَعرُضٍ 





)١( 0‏ في المخطوط : «فيها 
)٤(‏ سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 


. ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «يقتضي»‎ )١( 


لمقدارٍ الموجّب منه وما رَوَيْنا يقتضي المقدارَ فكان بيانًا لمقدار ما يجب فيه العْشْرُء 
العاف بكر الو عو جات كيان المجَمَلٍ والمتشابه . 

فالجواب: أنّه لا يُمْكِنُ حَمْلّه على البيانٍ؛ لأنّ ما تَمَسَّكنا به عامٌ [۱/ ۱۹۰ ب] يتناوّلٌ ما 
يدخل تحت الوّسقٍ وما لا يدخلٌ وما رَوَيْتُم من حَبّر المقدار خاصٌ فيما يدخلٌ تحت 
الوسق قلا بلح اتا للقدر الذي يجت فيه "١7‏ الح أن من شان البيان أن يحون 
شاملا لجميع ما يقتضي البيانُ وهذا ليس كذلك على ما بَينَا فعْلِمَ ”آنه لم يَردْ مورد 
البيان . 

والقاف: أن المُرادَ من الصّدَقة الرّكاةٌ؛ ؛ لأنَ مُطْلَقَ اسم الصَدَقَةٍ لا يَنصَرِفُ [إلا] إلى 
e‏ أل ماهر عردب رالوس نهار أر كر a E‏ 

فيه الرّكاةٌ ما لم يَبْلْغْ قيمّها ما َي رهم أو يحتَمِلُ الرّكاةً فبّحمَلُ عليها عَمّلاً بالدلائلٍ 
بقدرٍ الإمكانٍ. 

ثم نذكرُ فروعَ مذهب أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ في فصلي الخلافٍ وما فيه من الخلافٍ بينهما 
في ذلك والوفاقي فنقول عندّهما يجب العْشْرٌ في التب ؛ لأنَّ المُجَمّفَ منه يبقى من سَنةٍ 
إلى سَنةٍ وهو الزّبِيبُ فيُخْرَّصٌ العِنَبُ جافاء فإِنْ بَلَّعّ مقدارٌ ما يَجِيءٌ من الّبيب خمسة 
أوسُّقٍ يجبُ في عِتّبه العُشْرُ أو نصف العْشْرٍ وإلا فلا شيء فيه . 

ووي عن محد: أن التب إذا كان رَقيقا “ يصلّحُ للماء ولا يَجيء منه اليب فلا شيء 
فيه وإِنْ كثُرَ ؛ لأ الؤّجوبٌ فيه باعتبار حال الجفافٍ وكذا قال أبو يوسف في سائر الثّمارٍ 
ذا كان يجي منها ما ييقى من سنو إلى سن بالف أله يُخرَصٌ ذلك جائ فان بع صا 
داسو ل “ والكمّئْرى والخوخ ونحو ذلك؛ لأنها إذا جُقّمَتْ تَبْقَى 





سَنةٍ إلى سَنةٍ فكانث كالزبيب . 
وقال محمّد: لاع في انين والإِجّاصٍ والكمَّئْرى والخوخ والتُفّاح والمشيش والتَبقٍ 
)١(‏ في المخطوط : «منه». (۲) في المخطوط : «فعلمنا». 
) () ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فيها». 


(5) زاد في المخطوط : « 
() الإجخاص : يطلق في سورية وفلسطين وسيناء على الكمثرى وشجرهاء ركاذا ى اتن عضيو عل 
البرقوق وشجره . ولعل المقصود بالإجّاص هنا: (البرقوق) . انظر : المعجم الوجيز (ص۷). 


: 
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۶ سو بجت 


والتّوتِ والموز والخرّوب؛ لأتها "إن كان “ يُنْتفُعٌ بها بعضها بالتَجفيفِ وبعضها 
بالتشقيقٍ والتَجُفِيفٍِ» فالانيفاع بها بهذا الطريت ليس بغالِبٍ ولا يُفْعَلُ ذلك عاد ويجبٌ 
اشر في الجؤز واللوز والمُسِّقٍ؛ E‏ نقتي هن الخد *" إلى الضف 7 E‏ 
الانتفاعٌ ”“ بالجاف منها فأشبَهَتٍ الزَبِيبَ . 


وروي عن محمد أنَّ في البصّل العُشْرَ؛ لأنّه يبقى من سَنةٍ إلى السّنةٍ ويدخل في الكيل 
ولاعُْشْرَ في الآس والوَرْدٍ والوّسمة؛ لأنّها من الرّياحينٍ ولا يَعُمّ الانيفاع بها . 

اقل ابو يرقف :“فيه لد 

وقال محمَّد؛ لا عُشْرَ فيه؛ لأنّه من الرّياحين فأشبّه الاس والوَّرْدَء ولأبي يوسف أنه 
يدخلٌ تحت الكيلٍ نَع به مَفَعةَ عامّة بخلاف الآسٍ والعُضْفْرٍ والكمّانٍ إذا بََمَ القرطم 
والحبٌ خمسة أوسّقٍ وجب فيه العشْرٌ؛ لأنّ المقصُودٌ من زِراعَتها الحبٌ» والحبٌ يدخل 
تحت الوّسق فَيُعتَبَدُ فيه الأوسّقُ فإذا بَلَّعَ ذلك يجبٌ العْشْرُء ويجبُ في العُصْمْرٍ والكنّانٍ 
أيضًا على طريتي التبم وقالا في [بزر] " القنبٍ إذا بلع حمسة أوسني ففيه الحشر؛ لته 
يبقى ويُقْصَد بالرّراعةَء والانتفاعٌ به عام ولا شيءَ في القَنْبٍ ؛ لأنه لحاءٌ الشجْر فأشبّهَ لحاء 
ار ار ف ای وای ا ا انه 
الْعَشّدُ ؛ لأنّه يقبّل الادّخارَ ولا شيءَ في حَشّبه كما لا شيءَ في حَشَّبٍ سائر الشّجَر . 

ويجبٌ في الكرّاؤيا والكزبرة O‏ يي لي تار والشواير 
والحُلبة؛ لأنها من جمْلَةٍ الأدوية فلا فلايَعُمُ الانتفاحٌ بهاء وقَصَتُ السَكّرٍ إذا كان ما بُ 
منه السَكرٌ فإذا بَلَمَ ما يخرج منه (خمسة أفراتي) ("؟ وجب فيه العْشْرٌ كذا قال محمّد: لأنّه 
مرجت ب الوزام اماه راشي" في الوط ؛ ؛ لأنه لا يعم المتْمَعةَ به» ولا عْشْرَ في 
بر البطبخ والقِاء والخيار والرَطبة كل بِْ لا يلح إلا للّراعة بلا خلا بينهما؛ ؛ لأنّه 
لا يققصد يَفْصَّدُ بزراعَتِها نفسّها بل ما يتولّدُ منها وذا لا عُشْرَ فيه عندّهما . 


. زاد في المخطوط : «و». (۲) فى المخطوط : «كانت»‎ )١( 
في المخطوط : «سنة».‎ )٤( في المخطوط : «سنة».‎ )۳( ٠ 

(6) زاد فى المخطوط : «ا». 

(5) في المخطوط : «فقد قال». (۷) ليست في المخطوط . 


(۸) في المخطوط : «فيها» . (9) في المخطوط : «خمس أواق». 


يا يتفُرّعٌ على أصلهما ما إذا أخرجتٍ الأرض أجناسًا [مختلفة] “ كالجئطة . 
والقعير والعدّسٍ كَل نفب منها لابب الصا وهو حمسأ اوسني ی آنه يُعطى کل صِنْفٍ 
حكمٌ نفسه» أو يه يضم البعض إلى البعضٍ في تكميلِ النْصابٍ وهو خمسة أوسُتٍ َوَى 
محمّد عن أبي يوسف : : أنه لا يْضَمٌ البعض إلى البعض بل يُعمَبَرُ كل جنس بانفيراده ولم رو 
عنه ما إذا أخرجث نوعَيْنِ من جنس . 

ورَوَى الحسّن بن زيادٍ وابن أبي مالِكِ عنه أنّ کل نوعَيْن لا يجورٌ بيع أحدهِما بالآخر 
مُتفاضِلا كالجئطة البيْضاءٍ والحمْراءء ونحو ذلك يُضَمٌ أحدّهما إلى الآجر سَّواءٌ خرجا من 
أرضٍ واجدة؛ أو ”" أراض مختلفة يْكَمّلُ به اْصابُ» وإ كانا يما یجوژ بُ أحيهما 
باحر مُتفاضِلا كالجئطة والشّعيرٍ لا يُضَم. إن خرجا من أرضٍ واجدۉ ونَعَينَ كُل ِنب 
منها بانفراده ما لم يَبْلغْ خمسة أوسق لا شيءَ فيه وهو قول محمد . 

وروی ابن سماعة عنه أن العلَتَيْنِ إن كانتا تُدْرَكانٍ في وقتٍ واجِدٍ تضم إحداهما إلى 
الأمرريزن إنادة جياه يا a‏ فود ريو الع 

وجه رواية اعبار الإدراك: أن الح يجبُ في الميْفَعةٍ وإنْ 7" كانتا تَدْرَكانٍ في مكان واحد 
كانث مَْفَعَتَهما واجدة فلا يُعتَبَرُ فيه اختلاف جس الخارج كمُروض التّجارةٍ في باب 
الرّكاةٍ. وإذا كان إدراكهما : في أوقاتٍ مختلِفةٍ فقد اختلفث مُنْفَعَتُهِما فكانا كالأجناس 

وجه رواية اعبار التَفاصّلٍ وهو قول محمد آنه لا عِبْرةَ لاختّلافٍ النَوْع فيما لا جور فيه 
التفاضل إذا كان الجنْسٌ مُنَحِدَا كالدّراهم السود والبيض في باب الرَكاة يضم أحدُهما إلى 
الآحْرٍ في تكميل النّصِابٍ وإِنْ كان النَوْعٌ مختَلِفًا .فأمًا فيما لا يَجُري فيه التَفاضل 
فاختلا ا ن مُعَيَبرٌ في في المع من الضّمٌ كالإيلٍ مع البقَرِ في باب الرّكاةٍ وهو روايةٌ 
محمد عن أبي يوسف . 

قال ابو يوسف: إذا كان لرجل أراضي مختلِفةٌ في رَساتيقٌ مختلِفةٍ والعايلٌ واحِدٌ ضع 
الخارج من بعضِها إلى بعض وكُمّل الأوسّقّ به وإِنِ اختلف العامل لم يكن لأحدٍ 


(0) ليست في المخطوط . () زاد فى المخطوط : اامنه) . 
(۳) في المخطوط : «إذا». )٤(‏ فى المخطوط : «واختلاف». 





العايلينَ مُطَالَبَةٌ حتّى يَبْلّعَ ما خرج من الأرض التي في عَمَلِهِ خمسة أوسُقٍء وقال محمَّدٌ: 
إذا انَمَنَ المالِكُ ضُمّ الخارِجُ بعضّه إلى بعض وإِنِ اختلفتٍ الأرضونٌ والعُمَّالٌ وهذا لا 
يُحَقَّنُ الخلا ؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ منهما أجاب في غير ما أجاب به الآخَرُ؛ٍ لأنّ جوابَ أبي 
يوست فى فو غ من الما ,لع يقر ف د جورب الحم على الا تنما به 
وبين الله تعالى وهو فيما بينه وبين الله تعالى مُخاطّبٌ بالأداء لاجّماع النْصابٍ في ملك 
وإِنّه سَقَطَتٍ المُطالَبَةٌ عنه وجوابُ محمَّدٍ في وُجوب الحقّ ولم يتعَرّض لمُطالبة العاملٍ فلم 
' ومِمَايتِفََعُ على قولِهما الأرض المشتركة إذا أخرجث خمسة أوستي أنه لاعْشْرَ فيها حتّى 
تَبْلُعَ حِصّةً كل واحِدٍ [منهما] ”'' خمسة أوسّت . ورَوّى الحسّنُ عن أبي يوسف أن فيها 
العشْرَ . 

وجه هذه الرواية: أن المالك ليس بشرط لوجوب العْشْرٍ بدليل أنه يجبٌ في الأرض 
مم ا 
وار هر الأزذل4 اا عند عه صرط ا ی ماله في كر 
كل واحِدٍ منهما كما في مال الرّكاةٍ على ما بَينَا. 

هذا الذي ذكرنا من اعتِبارٍ الأوسّقٍ عندّهما فيما يدخل تحت الكيل وأمّا ما لا يدخل 

تحت الكيل كالقَطن والرَعمَرانِ فقد اختلفا فيما بينهما . ۰ 

قال أبو يوسف: يعَبَرُ فيه القيمةٌ وهو أن يَبْلّعَ قيمةٌ الخارج قيمة خمسة أوسُتٍ من أدنّى ما 
يدخل تحت الوّسقٍ من الحُبوب . 

وقال محمد يُعتَبَرُ خمسة أمثالٍ من أعلى ما يُقَدَّرُ به ذلك الشيءٌ فالقُطنْ يُعتَبَرُ بالأحمالٍ 
Oo‏ ر يُعَبَرُ كل حِمْلٍ تَلَتَمائةِ مَنّ فقون جُمْلَئُه ألما 


وا 4 والرعمران ثيس 1 117" بالافتان نإذا به ا أمنان يجب وإلاً فلاء 
ولكق الشكر د غم اتان 


وجه قولٍ محمد أن التَفْدِيرَ بالوّست في الموسوقات لكون الوّستٍ أقصّى ما يُقَدَرُ به في 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «يقدر».‎ )۳( 


Cm‏ ديح ب 


بابه وأقصّى ما يُقَّدَرُ به في غير الموسوق ما ذكرنا فو جَبَ التَمَدِيرٌ به ولأبي يوسف أن 
الأصلّ هو اعتِبارٌ الوّسق ؛ لأنّ النّصّ ورد به غير أنّه إن وعدي اباب ا 
وإنْ لم يُمْكَنْ يجب اعتبارُه معئّى وهو قيمة الموسوق . 

وأمّا العسّل فقد ذكر القُدوريُ في شرجه مختصّرٌ الكرْخيٌ عن أبي يوسف أنه اعتَبَرَ فيه 
قيمةً خمسة أوسُّقٍ فإِنْ بَلَّعَ ذلك يجب فيه العُشْرُ وإلاً فلا بناءً على أصله من اعتبار قيمة 
الأوستي فيما لا يدخل تحت الكيل» وما رُوِيَ عنه أنه يُعتَبَرُ فيه خمسةٌ أوسّقٍ فإنّما أراد به 
قدرّ ”“ خمسة أوسّقٍ؛ لأ العسَّلَ لا يُكال. 

وروي عنه: اله قدو ذلك بر أرطالٍ وروي آله اع حمس قرب کل قزبةٍ خمسود م 
فیکون جُمْلَيُهِ مِائَتَيْنن وخمسود مَنّا» ومحمّد اعتَبَرَ فيه خمسة أفراق کل فرق سِكَةٌ وثلاثونٌ 
رطلاً فيكونٌ ثمانية عشر ما فتكوٌ جُمْليّه يِسعينَ ما بناء على أصله من اعتيارٍ خمسة آمفال 
من أعلى ما يُقَدَّرُ به کل شيء . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويّ أن أبا يوسف اعَبَرَ في صاب العسّل عشرةً 
االو رخسي انراق في روا وحمي كرب فى را ری اال "في 
ووا ْ 

ثم وُجوبٌ العْشر في العسّلٍ مذهبٌ أصحابنا'" رحمهم الله» وقال الشّافعيٌ : لا عَشْرَ 
فيه وزّعَمَ أن ما روي في وُجوب العْشْرٍ في العسّل لم يَنْبْثْ'*' [وما روي أنه لا عشر فيه لم 
2 

وجه قوله: أن سببّ الوّجوب وهو الأرض التامية بالخارج لم يوجَّذ؛ لاله لمن فن 
نماء الأرض بل هو مُتولّدٌ من حيوانٍ فلم تكن الأرض نامية بهاء ونحنْ نقول إن لم 





. في المخطوط : «أمثال»‎ )۲( ١ : في المخطوط‎ )١( 

(۳( 0 0 ختصر الطحاوي (ص »)٤١‏ فتح القدير مع الهداية (؟7147/5. ۹٤۲)ء‏ 
البناية (۳/ »)۳٠۷ - ٠٠۳‏ متن الكنز (ص ۲۹)ء الاختيار لتعليل المختار »)١١4 /١(‏ مجمع الأنهر /١(‏ 
00 

)٤(‏ مذهب الشافعية: أنه يجب فيه العشر في القديم والجديد. قال النووي: الصحيح عندنا لا زكاة فيه 
مطلقا) . انظر: الأم (۲/ ۳۹). المجموع شرح المهذب .))٥١ :567 /١(‏ 

(6) زيادة من المخطوط . 


بر 


يبت عندّك وُجوبٌ العْشر في العسّلٍ فقد ثبت عندّنا ألا ترى إلى ما رُوِيَ أنَّ أبَا ساره 
جاء إلى الت يلي قال : ا اا اال الويشكارة 
اخيِهًا لي [۱۹۱/۱ب] ي حول الله E‏ 

وري عرو ين عیب عن آبيه عن جذ ا ا ین فهر گار ود إلى سول ذل 
د م ين نَخْلٍ لَهُمْ الُْشْر مِنْ كل عَشْر قرب َة وَكَانَ يُحْمَى لَهُمْ وَادِيَيْنٍ قلمّا كان عَمَر 
رضي الله عنه اسْتَعْمَلَ عَلَى ما هُنَاكَ سُفْيَانَ بْنَّ عَبْدٍ اللّهِ التَقَفِىَ فأب بوا أن يُوَدُوا إِلَيْهِ شَيْنًا 
وَقَالُوا: : إِنَمَاكَانَ [ذلك] ”" شَيْنَا وده ّى رَسُولٍ الله يك فَكَنَبَ ذَلِكَ سُفْيَان إلى عَمَرَ 
رضي الله عنه فَكَتّبَ | يه عُمَدُْ رضي الله عنه إِنَّمَا النّخْلُ ذُبَابُ غََيْثِ يَسُوقُهُ الله تعَالَى رق 
ّى مَنْ يَسَاءُ فَنْ دوا إِلَنِك مَا كَانُوا يُوَدُوئَهُ إلَى رَسُولٍ الل يكل ام ا لَه وَادِيَهُمْ وَِلاَ فَخَلُ 
يْنَ الاس وَبَيْتَهَا َأَدّوْا ليه 0 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه أن النِيّ يكل كَنَبَ إِلَى أَهْلٍ الْيَمَنِ أن يُؤْحَدَ مِنْ الْعَسَلٍ 
لطر » وعن عمر رضي الله عنه أنه كان باذ عن العسّل العُشْرَ من كل عَشْرٍ قرب قزبة 
وكذا روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أله كان يفل ذلك حي كان والب بالبضرة . 

وأا قولّه: "ليس من نّماءٍ الأرض» فنقول هو مُلْحَقٌ بتمائها لاعتِبارٍ الّاس إعداد 
الأرض لها ولأنه يتولّدُ من أنوارٍ الشَجَرٍ فكان كالدّمرٍ. 

ثم إنْما يجبٌ العُشرٌ في العسّلٍ إذا كان في أرض العْشْرٍ فأمًا إذا كان في أرض الخراج 
فلا شيءَ فيه لما ذكرنا أنّ وُجوبَ العْشر [فيه] ”“ لكونه بمنزلةٍ القمرٍ لتوليه من أزهارٍ 


0 





)١(‏ وجدته من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : زكاة 
العسل › برقم ,)١6٠٠١(‏ وابن ٠‏ ماجه برقم (۱۸۲۳) . 

ومن حديث ابن عمر : أخرجه الترمذي» كتاب : الزكاة. باب : ما جاء في زكاة العسل » برقم »)٦۲۹(‏ 
وقال: في إسناده مقال» ولا يصح عن النبي اء وقال: في الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة› 
وعبد الله بن عمرو. وضعفه البوصيري من حديث أبي سيارة» انظر: مصباح الزجاجة (۲/ .)4١‏ 
(۲( زيادة من المخطوط . 
٠‏ (۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: زكاة العسل» برقم »)١١١١(‏ والنسائيء برقم »)۲٤۹۹(‏ 
وابن ماجه» برقم »)۱۸۲١(‏ والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
)٤(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وسبق تخريجه بألفاظ قريبة منه. 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


دضتهة 2 ب 


الشْجَرٍ ولا شيءَ في ثِمار اره الغرا ر ت باق ررب 
العْشْرُ في العسَلٍ لاجتمع العُشْرُ والخراجُ في أرض واجدة ولا يَجْتَمِعَانٍِ عندَنا. 
ويجب العشْرٌ في قليله وكثيره في قول أبي حنيفة ؛ لأنّه مُلْحَقٌ بالتماء ”“ وجري 
مجرى الثّمارِء والنّصابُ ليس بشرط في ذلك عندّه» وعندّهما شرط وقد ذكرنا اختلافٌ 
وما يوجَد في الجبالٍ من العسَّلٍ والفواكه فقد رَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفة أنّ فيه العُضْرَ 
وجه قول أبي يوسف ا غير ملول فلا يجبٌ فيه الع كالحطب والحشيش 
ااي يلصي سي بوب 0 
فصار كما لو كان في أرضه 
لجرا اس بشرط اجرپ ار نان آفر جج الال کی انمره بین 
ي ل لان صوص العُشْرِ مُطْلَقةٌ عن شرطٍ الحولِ ولان العُشْرَ في الخارج 
حقيقة ذ رر الوؤجوبٌ بتَكرّرٍ الخارج اللو e E‏ 
حراج الوَظيفة فلا يجب في الست لامر واجدة؛ لأنّ ذلك ليس في الخارج بل في الذمَةٍ 
عرف ذلك بِتَؤْظيفِ عمرٌ رضي الله عنه وما وظّفَ في السّنةٍ إلا مرَةٌ واجدةٌ . / 


فصل [في مقدار الواجب] 
وأمًا بيان مقدارٍ 7" الواجب فالكلام في هذا الفصل في موضعين: 
احذهما: في بيان قدر الواجب من العشر . 
والثّاني: في بيانِ قدر ٍ الواجب من الخراج . 
اما الاؤل: فما سَّقيَ بماء السَّماءء أو سُّقيَّ سَيْحَا ففيه عُشْرٌ كامل. وما سَقيَ بغَرَبِء 1 


دالية > أو سانية ففيه نصف العش والأصل فيه ما رُويَ عن رسول الله ب أنّه قال: هما 
سَقَنْهُ السّمَاءُ قَفِيه الْعْشْرُ وَمَا سُّقَِىَ بِعَرّب » أو داليَة » انات ى 








. في المخطوط : «أو». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


ةل سي ر( 

وعن أنّس رضي الله عنه عن رسول الله ل أنه قال : «فِيمًَا سَقَيْهُ السّمَاءُ » أَوْ الْعَيِنُ » أ 
كا يق ومنو :رم سو اناد تنه رضت الغت ١1"‏ ولان لقاو وجي و ار 
فيختلفٌ الواجبٌ بقِلّةِ المُوْنة وكفرتيها . 

ولوكقي الزن فى يعض ا اوي يعقيها با ب في ذلك “لخاد 
لأنَ للأكثر حكمٌ الكل كما في السَوْم في باب الرّكاةٍ على ما مرّ ولا يُحْيَسَبُ ب لصاجب 
الأرضٍ ما أنقَقَ على الغلَة من سي اا أو أجر الحافِظٍِ . أو أجر العمَّالٍء أو تَفقةٍ 
البقر ؛ لقوله عليه : اما سَقَنهُ السَمَاءُ قفِيهِ اْعْشرُ وَمَا سُقِيَ بعْرّب » أذ دالية » أو سَانية َيه ضف 
ل :ارج ا وعد ا اع اا ا ا 
أوجب الحقٌّ على التفاوُتِ لتفاوْتٍ المُوَنِ ولو رُفِعَتٍ المُوَنُ لارتقَعَ التّفَاوْتٌ . 

وما الفا وهو بيان قدرٍ الواجب من الخراج فالخراجٌ نوعانٍ : حراج وظيفةٍ وخراج 


م - 3 


اما خراج الوظيفة: فما وظقّه عمرٌ رضي الله عنه ففي كُلَ جريب أرض بَيْضاء تلح 
للزراعة فيز ما ُز فيها ووزقم القفيز صاع والدرهم ورن سبعة» والجريبُ أرض 
طولها سِنُونَ ^ ؤراعًا وعَرْضُها سِنُونَ راعًا بذِراع كسرى يزيد على ؤراع العامة بقَصبة 
وفي جريب الرَطبةٍ خمسة راهم وفي جريب الكزْم عَشْرَةٌ دَراهِمَ هكذا وظفَّه عمرُ بمحضّر 
من الصحابة ولم يُنْكِرْ عليه أحدٌ ومثلّه يكونٌ إجماعًا . 

وأمّا جَريبٌ 1917/11 أ] الأرض التي فيها أشجارٌ م؛ مُثْمِرَةٌ بحيث لا يُمْكِنُ زراعَتّها لم 
يُذّكَرْ في ظاهر الرّوايةِ . 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا كانتٍ التخيل مُلْتمّةَ جَعَلْت عليها الخراجٌ بقدرٍ ما 
تطيقٌ ولا أزيدٌ على جَرِيبٍ الكزْم عَشْرةَ دَراهِمَ وفي جريب الأرض التي يُتََحَذ فيها 
الرَعمّراُ قد ما ُطيق فير إلى عَلها فن كانث تب عله الأ المزروعة يُؤْحَذُ منها 
قدرٌ خراج الأرض ں المزروعة وإِنْ كانث بلع غَلَةَ الرَطَبَةٍ يُؤْحَذُ منها قددُ - حراج أرض الرَّطبةٍ 
“هكذا؛ لأ مَبتى الخراج على الطاقة 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في المخطوط : «فيه». 
(۳) سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «سبعون». 


ألا ترى أن حُذيْفَة بنَ اليمانِ وعثمانٌ بنّ نف رضي الله عنهما لما مَسَحا سواد الهراق 
بأمر عمر رضي الله عنه ووّضَّعا على كل جريب يصح [للزراعةٍ قَفيرًا ودِرْهَماء وعلى كل 
جريب يصلّحٌ للوْطْبةٍ خمسة درأهِم. وعلى کل جَرِيبٍ يصلح] '"' للكرم عَشْرَةَ دَراهِمَ 
فقال لهما عمرٌ : رضي الله عنه لَعَلّكّما حَمَليُما الأرض ما لا تُطيقٌ فقالا لكي 
تطيقٌ ولو زِدنا لأطاقفّث 9" ؟ . 

فدّل الَحََدَيتٌ عن أن ف مَبتَى الخراج على الطاقة فَيُقَدَرُ بها فيما وراءً الأشياء القلاثة 
المذكورة ذ في الخبر فِيوضَعٌ على أرضي الرَعمْرانٍ والبستانِ في أرض اللخراج بقدر ما تطيق 
وقالوا: : هاية الطاقةٍ قدرُ نصف الخارج لا يُادُ عليه» وقالوا فيمَنْ له أرض رَُعفَانٍ فرع 
مكانه الحُبِوبَ من غير عُذرٍ: إله بوخد منه حراج الرَعفّرانِ؛ لأنّه قَصَرَ حيث لم يزع 
الرَعمَرانَ مع القُذرةٍ عليه فصار كأنّه عَطّلَ الأرض فلم يزرّع فيها [شيئًا] © ولو فعل ذلك 
يؤْحَلُ منه حراج الرَعمّرانِ كذا هذا . 

وكذا o OT‏ اله بيؤذ منه حراج الكرْم 
لما قلناء وإِنْ أخحرجث أرض الخراج قدرَ الخراج لا غير يُؤْحَذُ نصفُ الخراج وإِنْ 
أخرجث مثلي الخراج فصاعدًا يُوْحَذ جميعُ الخراج الموَظّفٍ عليهاء وإنْ كانت لا 
تُطيقُ قدرٌ خَراجها الموضوع عليها ”“ يَنْقُْضُ ن ويد منها قد ما تُطيقٌ بلا 
خلاق املف فيما إذا كانت تة أكثرٌ من الموضوع أذ ته هل تراد أم لا؟ قال أبو 
يوسفٌ: لا تاد فال ما :راد 

وجه قول محمّد: : أن مَبَى الخراج على الطاقةٍ على ما ينا فتجور الرّيادةٌ على القدرٍ 
الموّظف إذا كانث تُطيفّه ولأبي يوسف أنّ معنى الطاقة إنْما يُعتَبَدُ فيها "' وراءَ المنْصٌّوص 
O E‏ لجاب اشرق ابيع نيدملا 
فلا تجوز الرّيادةٌ عليه بالقياس . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «حملناها» . (۳) فى المخطوط : «لطاقت».‎ )۲( 
في المخطوط : «قلع؟.‎ )٥( لبتت في المتخطرط.‎ 9 


(7) في المخطوط : «فيها» . (۷) في المخطوط : «فيما» . 
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وأمًا خراج المقَاسّمة فهو أن يَمَتَحَّ الإمام بلدةً ف فِيَمُنَ على أهلها ويجعل على أراضيهم 
حراج مُقاسَمةٍ وهو أن يُؤْحَدَ منهم نصف الخارج . أو له أو ربّعه وإنّه جائڙ لما روي أن 


رسول الله م هكذا فعل لَمّا فتح حبر ويكونُ حكمٌ هذا الخراج حكمٌ العُشْرِ ويكونُ ذلك 
في الخارج كالعْشْرٍ إلا أنّه يوضم موضِحَ الخراج ؛ لأنه حراج في الحقيقة واللهُ أعلَمُ . 


فحل [في بيان صفة الواجب] 


وأمًا صفة الواجب: اواج جر من الخارج) لأنّه عشْرٌ الخارج أو نصف عُشْرِه 
وذلك جوز إلا اداه a‏ سيف تدر هد اسك بعد أذ 


١ 
0 قِيمته عندَنا”‎ 


عضي توكو لھ مه 6 75 م ا 5 يج ه 
وعند الشافعي: الواجبٌ عَيْنُ الجزءِ ولا يجوز غيرُه' '' وهي مسألة دَفْع القيّم وقد مرّث 


فصل [في وقت الوجوب] 


واما وقتُ الؤجوب: فوقتٌ الوجوب وقتٌ خروج الزْرْع وظهور الثّمرٍ عند أبي حنيفةء 
وعند أبي يوسف وقت الإدراك . 

وفعت متخيكد: :ووك ** التتقية والخذأة فاه قال : إذا كان التَمرُ قد حصِدَ ”2 في 
الحظيرة وري البُْ ''' وكان خمسة أوسُت ثمّ ذهب بعضّه كان في الذي قي منه العُشُْ 
فهذا يدل على أن وق الؤجوب عندّه هو وق التَصْفيةٍ في ي الزْرْعَ ووقثٌ الجذاذٍ في 
التمر» هو يقول : تلك الحال هي حال تّناهي عِظّم الحبٌ والقّمرٍ واستحكايها فكانث هي 
حال الوؤجوب» وأبو يوسف يحتّجٌ بقوله تعالى 1 انوأ حَقَّةٌ وم حصكادي [الأنعام ]٠٤١:‏ 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (؟/77. »)۲٤‏ متن القدورى (ص »)۲١‏ فتح القدير مع الهداية 
(191/5» ۰)۹۳ الاختيار (۱/ ».)1١7 21١7‏ مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر (۱/ 2707» إيثار الإنصاف 
(ص لاك ۷۱). 

.)٤۴١- 478 /٥( ومذهب الشافعية: أنه لا يجوز إخراج القيمة. انظر المجموع شرح المهذب‎ )۲( ٠ 
فى المخطوط : «هر»‎ )۳( 

)٤(‏ في المخطوط : «وقال». (5) في المخطوط : «عند». 

(5) في المخطوط : «حصل» . (۷) في المخطوط : «البذور) . 
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ويومٌ حصاده هو يومٌ إدراكه فكان هو وقت الوجوب . 

ولاي حنيفة؛ قوله تعالى شرا من طت ما سبش و ا جا لک يح الأض » ` 
[انبق:۷٠۲]‏ أمبَّ الله تعالى a‏ فدَلَ آل چو لى 
بالخرو aS‏ حر مار : کا کالمال المشتَرَك لقوله تعالى : #وَمِمَآ اجا لَكُم 
ين رض [جعل الخارجّ م للكل] ”"“ فيدخل فيه الأغْنياءً والفقراء. 

وإذاعَرَفْتَ وقتّ الوّجوب على اختلافهم فيه ففائدةٌ هذا الاختّلافٍ على قول أبي حنيفة لا 
تهر إِلذّفي الاستِهْلاكِ فما كان منه بعدّ الوُجوب يُضْمَنُ عشْرٌه وما كان قبل الوؤجوب لا يَضْمَنْ . 

وما عند أي يوسف ومحمّد: : فَتَظه* ؟ نَمرةٌ الاختلافي في الاستهلاكٍ (وفي الهلاك) ا 
ی و و م یی او یی ا ا 
تكميل الّصاب وما هَلَك قبل الوؤجوب لا يعبر 

ونا هذه الحشلة: إذا اتاب إنسان الرّرْعَ أ والتّمرَ قبل الإدراكِ حبّى ضَمُنَ أخذ صاجب 
المال من المُيْلِفٍ ضُمانَ المُئْلَفٍ وأدَّى عَُشْرَهء وإنْ أتلّفٌ البعض دود البعض أذَّى قدرَ 
عُشْرٍ المُتْلّفٍ من ضَمانِه وما بقي فعشْره في الخارع ا 
أكله رث يَضْمَنُ عُشْرّه ويكونٌ دنا في ذِمِّتِه» وإِنْ أتلّفٌ البعض دود البعض قُدْرَ عُشْرْ عَشْرُ ما أتلفٌ 
ويكونٌ دَيْنَا في ذِمَّيهِ وعُشْرٌ الباقي يكونٌ في الخارج» وهذا على أصل أبي حنيفة ؛ لال 
الإتلات حَصّلَ بعد الوُجوب لُبوتِ الوُجوب بالخروج والظهور فكان الح مَضْمونًا عليه 
كما لو للح حر لخر 

وأمًا على قولهما: :فلا يَضِْمَنُ عَشْرَ المُتْلفٍِ ؛ ؛ لأ الإتلاف حَصَلَ قبل وقتٍ وُجوب الح 
ولو لَك بنفسيه فلا عُشرَ في الهالِكِ بلا خلاني سَواءعَلَكَ كله ENON‏ 
يُضْمَنُ بالهلاكِ سَّواءٌ كان قبل الوؤجوب» أو بعدّه ويكون ع عُشْرُ الباقي فيه قل أو كثّرٌ في قولٍ 
و وت لوا ع الي و 

خمسةٌ أوسّت وإنْ لم يكن صابا لا يُتَبرُ در الهالِكِ في تكميل التصاب في الباقي عندهما 

بل إِنْ بَلَعَ الباقي بنفسه نصابًا يون فيه العُشْرٌ وإلا فلا . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وعندهما أي : وعلى قولهما في الهلاك»‎ )۲( 





حم کتاب الزکاق > GD‏ 

هذا إذا َلك قبلّ الإدراكِ» أو استُهّلك فأمًا بعد الإدراك والتّئقية والجُذاذِ أو بعد 
الإدراكِ قبل التنقية والجُذاذِء فإِنْ مَلْكَ سَمَّط الواجبٌ بلا خلاف بين أصحابنا كالرّكاة 
تسقّط إذا هَلَكَ الصابُ“» وعند الشّافعيٌ : لا تسقّط””“. وقد ذكرنا المسألةء وإِنْ هَلَكَ 
بعضه سقط الواجبٌ بقدره وبقي عُشْرُ الباقي فيه » قَلِيلاً كان» أو كثيرًا عند أبي حنيفة ؛ لأنَّ 
النُصابَ ليس بشرط عنذه» وو PT AE‏ 
الخمسة الأوسّقٍ . ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه لا ب ُعَبَرُ الهالِك في تمام الأوستي بل يُعمَبر 
التَمامُ في الباقي» فإِنْ كان في نفسه نصابًا يكونٌ فيه العشْرٌ وإلا فلا . 

وان استؤلك: فإنٍ استَهْلّكه المالك ضَمِنَ عُشْرَه ويكونٌ دَيْئَا في ذِمَيِه» وإِنِ اسبَهْلّكَ بعضه 
فقدرُ عُشْرٍ المُستَهْلكِ يكون يتا في مت ؛ وعْشْرٌ الباقي في الخارج» وإ استَهْلكٌه غير 
المالِكِ جد الما منه وای عُشْرَه؛ لأنه مَلَكَ | إلى حلت ره لاا بجني 
وإ استهْلك بعضّه أجل ضَماهِ وأدّى عُشْرَ القدر المُستَهْلّكِ وعُشْرَ شْرَ الباقي منه لما قلنا . 

وإ أكل صاحِبٌ المالٍ من الثّمرِء أو أطعَمَ غيرّه يَضْمَنُ عَشْرّه ويكون دَيْئَا في ذِمَّتِه 
وعش ما بَقي یکول فيه . وهذا على قول أبي حنيفة رحمه الله وروي عن أبي يوسف أن ما 
آکل» ee‏ ه لكن يُعبّدٌ به في تكميل التصاب وهو الأوسق 
فإذا بلع الكل ”" نِصابًا ای عُشْرَ ما بقي . 

اا O‏ 
خَرَضْثُمْ فَجُذُوا وَدَعُوا الكُلْتَ فن لَمْ تَدَهُوا للت فَالدْبُعَ» © , 





(0) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ .)١9/0 1۷٤‏ تحفة الفقهاء ١ ١5 /١(‏ 203037 البناية في شرح 
الهداية (۳/ -٤۲۳‏ 575)» فتح القدير مع الهداية (۲/ ١ ٠٠-۲١١‏ مجمع الأخبر مع ملتقى الأبحر (1/ ٠٣‏ ۲۰( 
(۲) ومذهب الشافعية TT‏ الأداء ضمن» انظر الأم (۲/ 07)» حلية العلماء (۳/ 29 
٠‏ المجموع شرح المهذب (5/ .)١۳۳‏ 

() في المخطوط : «الكيل» . (4؟) تصحف في المطبوع والمخطوط إلى : «خيْئّمة 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: الخرص» برقم ».)١1١5(‏ والترمذي» برقم 0 
- والنسائي, برقم (۹1). وابن خزيمة (57/5). برقم (۳۹). وابن حبان (۸/ 7/6). برقم 
(20©, والحاكم (۱/ .)51١‏ برقم »)۱٤٦٤(‏ وابن آبي شيبة (7/ »)4١5‏ برقم »23١5954(‏ والبزار 
(2379/5))» برقم (7705)» والطبراني (7/ 44), برقم (01777)» من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًاء 
وضعفه الألباني . 


ووي أن ليق ان بعس أا ية رصا بج ل فال ولال أن 
e‏ ال وسو ل ]لله كلد إن بن نك يهم أك ذ زفت علب ققالَ: ب" 

سول الله لا RE‏ وبا يبت O‏ 11 
وو ا '' وعنه اه أنه قال : «خَففواذ فِي الْخَرْص فَإِنٌ فِي الْمَالٍ 
المَرِية وَالْوَصِية»" والمُرادُ من العريّةٍ الصَّدَقَة أمرَ بالتخفيفِ في 7 وبين ي وهو 
أن في المالٍ عَريةٌ ووّصيّة فلو ضَمِنَ عُشْرَ ما تَصَدَّقَ أو أكل هو وأهله لم يتحَمَّقٍ مى التخفيف 
ولأنّه لو ضَمِنَ ذلك لامبّتَعٌ من الأكلٍ حَوْقًا من العْشْرٍ وفيه حرج إلا أنه ُعمَدُ بذلك في 
تكميل التصاب؛ لأنَّ نَفْيّ وُجوب الضّمانٍ عنه تخفيفًا عليه نَظْرًا له وفي عَدَم الاعتداد به 
في تّمام الأوسُتٍ ضَرَرٌ به وبالفقراء وهذا لا يجوڙ . | 

ولي حنيفة: النُصُوصٌ المُقْتَضِيةُ لوُجوب العُشْرٍ في كل خارج من غير فصل بين 
المأكول والباقي . 

ف قيل: النسن الله ال قال : 93 2 حَصصادوء 4 [الأنعا 4 آم اء الح 
يوم الحصادٍ فلا يجبُ الحق فيما أحِدّ منه قبل الحصاد يذل عليه رينة الآ وهي قول 
تعالى : ل ڪلوا من ترو دا قمر € [الأنعام ١‏ وهذا يدل على أن قدرَ المأكول أفضل إِدْ 
لولم يكن أفضل لم يكنْ لقوله : كلو ين مرو إ15 أَثْمرٌ4 فائدةٌ؛ لأنّ كَل أحدٍ يَعلَمُ 
أن التمرة تُؤْكَلُ ولا تَصْلّْحُ لغيرٍ الأكل . 

فالجواب: : أن الآية لازمة له؛ لأنّ الحصاة هو القطْمُ فيقتضي أن كُلَّ ماع وعد من 
: شية لَِمّه إخراجُ عُشْرِه من غير فصل بين ما إذا كان المقطوعٌ مأكولا أو باقيًا على أنا نقول 
بموجب الآيةٍ أنه يجبُ إيتاء حَّه يوم حصاده لكنْ ما حَقّه يوم حصاده أداءُ العُشْرٍ عن 
الباقي فححسبٌ أم عن الباقي والمأكول؟ والآية لا تَتَعَرَضُ لشيء ن ذلك فكان تما 


بالمسكوت وإنّهِ لا يَصِحٌ . 





)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (۳/٦۷)ء‏ قال الهيثمي (77/5): فيه محمد بن 
صدقة وهو ضعيف . 

(۲) أورده ابن عبد البر في التمهيد (7/ )٤۷١‏ عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فذكره مرفوعا. وانظر 
التلخيص الحبير (7/ .)١0/7‏ 


ا 


وامًا قوله: لا بُدَّ وأنْ يكونّ لقوله تعالى: كلأ من مرو إآ أَثَمرَ 4 فائدةء فنقول 
يُحْتَمَلُ أنْ يکود له فائدةٌ سِوَّى ما قُلُْم [1/ ][١۹۳‏ وهو إباحةٌ الانتفاع ردا لاعتِقادٍ الكفرة ‏ 
تحريم الانيفاع بهذه الأشياء بجعلِها للأصنام فرّدّ ذلك عليهم بقوله عر وجل : «حكُلوأ ين 
تسرد إا اتر آي اغا اول تبهو ها بالصَّرْفٍِ إلى الأصنام ولِذلك قال: «ولا 
2 شرا 86 OE‏ .ونا الاحادي فقد قل إها وردث قبل 


فصل [في بيان ركن هذا النوع] 


وأمّا بيان كن هذا التؤع وشَرائطٍ الركن 

اما ركئه: فهو التمليك ؛ لقولة تعالى : وَءَاتُوا حَدَّهُ يوم حَصَادِي» والإيتاءٌ هو التمليك لقوله 
تعالى ا فلا تتاذى بطحام الإباخة ويما لبس تاياي رأسًا من بناء المساجدٍ ونحو 
ذلك مما ذكرنا في الع الأول ويما ليس بِتَمْلِيكِ من كل وجو وقد مرّ بيان ذلك كله . 


وأمًا شَرائطٌ الركن: فإنّنا ذكرناها في النَؤْع الأوَلٍ ّا يرجعٌ بعضها إلى المُوَّدي وبعضها 

إلى المّوَّدّى وبعضّها إلى المُوَدّى إليه فلا معنّى للإعادة واللّه تعالى أعلم . 
فصل [في بيان ما يسقط بعد الوجوب] 

وأمًا بيانُ ما يسقط بعد النجوب 

فمنها: ملاك الخارج من غير صُئيه؛ لأنّ الواجب في الخارج فإذا هَلَكَ يَهْلِكُ بما فيه 
كهّلاك صاب الرّكاةٍ يعد الحولٍ وهذا عندّنا”!' . 

وعندَ الشافعئ: لا يسقّطً”" وهو على الاختّلانٍ فى الرّكاةٍ وقد مرّتٍ المسألةٌ» وإنْ مَلَكَ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ 719)» الجوهرة النيرة (۱/ ۱۲۱)ء فتح القدير (۲/ ۱۹۷)ء 
البحر الرائق (۲/ 7780)» مجمع الأغبر »)3١* /١(‏ رد المحتار (۲/ )"51١‏ . 
0 يقول النووي: : إذا هلك بعض النصاب قبل التمكن سقطت الزكاة فمعناه لم 


* ت :لسن هذا سقوطا ع ارا ستيه سات a sS‏ 0 ا اه 


الجموع (0/ 6£( 0 المطالب (VE)‏ فة المحتاج (۱/ 40۷( هاية المحتاج م 
حاشية الجمل (۲/ ۲۹۳). 


البعض يسقّط الواجبٌ بقدره ويُؤَدى عر الباقي قَلَّ الباقي» أو كثُرَ في قول أبي حنيفة: 
وعندّهما يُعتَبَرُ قدرٌ الهالِكِ مع الباقي في تكميل قدر الصا إن بَلَعَ صاب يُوَدَى وإلاّفلا. 7 

ول رواية عن ابي يوسف: يُعتَبَرُْ كمال التصاب في الباقي بنفسه من غير صم قدرٍ الهالِكِ 
إليه على ما مر . 

وإِنٍ استهلك» فإنٍ استهلكه غيرٌ المالِكِ أخذ الضَّمانَ منه وأدّى عُشْرّه وإن استّهْلك 
بعضه أذَّى عُْشْرَ القدر المُسِبَهْلّكِ من الضَّمانٍ وإِنِ استَهْلَكه المالِكُ» أو استُّهْلك البعض 
بأ أكله ضِمْنَ عُشْرٍ الهالِكِ وصار ديا في ذِمّي في قولٍ أبي حنيفة خلاقًا لأبي يوسفٌ وقد 
ذكرنا المسألة . 

ومنها: الردَّةٌ عندنا ؛ لأنَّفي العْشْر معنى العبادةٍ والكافرٌ ليس من أهل العبادةٍ» وعند الشافعيٌ 
لا يسقّطً كالرّكاةٍ ومنها موث المالِكِ من غير وصيّةٍ إذا كان استَهْلَكَ الخارج ١”‏ عندنا لاق 
للشاة '' كما في الرّكاةٍ وإِنْ كان الخارجٌ قائمًا بعيِِْ يُوَدَى العُشْرُ منه في ظاهر الرّواية . 

وني رواية عن ابي يوسف: يسقّطٌ بخلاف الرّكاةٍ وقد مَضَى الفرق فيما تقَّدّم واللّه تعالى 
اع 

فصل [في حكم المستذرح من الأرض] 


هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الأرض وأمًا حكمُ المُستخرّج من الأرض فالكلامٌ فيه 
في موعن 

احذهما: في بِيانٍ ما فيه الخْمُسٌ من المُستخرّج من الأرض وما لا حمس فيه . 

ولا في بان مَنْ يجوز صَرْفٌ الخمّسٍ إليه ومَنْ له ولايةٌ أخٍ الخمُس . 

ما الأوّل: فالمُستخرجٌُ من الأرض نوعان: ظ 

احدّهما: يُسَمَّى كرا وهو المال الذي دَفته بَنوآدَمَ في الأرض . 





(۱) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (۲/ 5)» مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 197). 
(۲) مذهب الشافعية : أنه لا تسقط الزكاة بالردة» واختلفوا في وجوبها مع الردة إلى ثلاثة آراء )١(‏ أنها تجب 
(۲) إن أسلم وجبت (۳) لا تجب» انظر : الأم (۱۹/۲٠ء‏ ° (TV‏ حلية العلماء (8/5). المجموع شرح 
المهذب (۰/ ۳۲۷- ۳۲۹). 


والفاف: يُسَمّى معينًا وهو المالٌ الذي حَلَقّه اللّه تعالى في الأرض يوم خَلَقَ الأرض» 
والركارُ اسم يَقَعُ على كَل واحِدٍ منهما إلا أن حقيَتَه للمعدِنِ واستعمالّه للكَبْزٍ مَجارًا . أمَا 
الكئر فلا يخلو إما أن وج في دار الإسلامء أو دارٍ الحزب . 

وکل ذلك لا يخلو إما أن يكو في أرض مَمْلوكةٍ» أو في أرض غير مَمْلوكقٍ ولا جار 
إِمّا أن يکود به عَلامة الإسلام كالمصح والدّراهِم المكتوب عليها لا له إلا ال محمد 
ورل ال أو غير ذلك من عَلاماتٍ الإسلام : أو علاماتِ الجاهِليّة من الدراهم المنقوش 
عليها الصَنَّمء »> أو الصّليبٌ ونحوٌ ذلك أو لا عَلامَةَ به أصاد . 

فان جد في دار الإسلام في أرض غير مَمْلوكةٍ كالجبالِ والمفاوز وغيرها فإن كان به 
عَلامةٌ الإسلام فهو بمنزلة اللَقطةٍيُضَع به ما يُصْتَعُ باللقّطة يعرف ذلك في كتاب اللْقَطوَ؛ 
لاله إذا كان به عَلامةُ الإسلام كان مال المسلمينَ مال المسلمينَ لا يتم إلا أنه مال لا 
عرف مالكه فيكونٌ بمنزلة اللَقَطةٍ . 

وإِنْ كان به عَلامة الجاهليّة ففيه الخمُسل وأربعة أخماسه للواجدٍ بلا خلافٍ كالمعدِن على 
ما بين ؛ وإ لم يكن به علامة الإسلام ولا عَلامة الجاهليةٍ فقد يل إن في زَمازنا یکول حكمه 
حك اللَمَطةٍ أيضًا ولا يكونٌ له حكم الغنيمة ANE‏ 
من مال الكمّرةٍ بل من مال المسلمينَ [لم ”'' يعرف ف ماله فيُعطَى له حم الط 

وقيل: حكمّه حكمُ الغنيمة ؛ ؛ لأ الكنوزٌ غالبا بوَضْع الكمّرة. 

وإنْكان به عَلامة الجاهليّة يجبُ فيه الخمّسُ ؛ لما رُوِيَ آنه سيل رَسُول الله ب عَنِ الكثزٍ 
فَقَالَ : «فِيه وَفِي الركَازِ امس ولأنّه في معنى الغنيمة ؛ عع ا 
القَهْرء وهو على حكم مِلْكِ الكمّرةٍء ٠‏ فكان غَنِيمةَ فيجبٌ فيه الخْمُسٌ» وأربعة أخماسه 
الو انحو آنه ادويق : TE‏ الواعة 1ه أريعدة اسن خام ]نز اقبي اد 
طعي | الأن مارا من الد لا فل بين واخووو انو ولان هذ ااال ب له 
)١(‏ هنا بداية سقط في المخطوط . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب : المزارعة» باب : من حفر برا في ملكه لم يضمن» برقم (۲۲۲۸)» ومسلم. 
كتاب : الحدود» باب : جرج العجماء والمعدن والبكر: جبار» برقم (۱۷1۰)› من حديث أبي هريرة. 





@ 2 ا 


ألا ترى آنه وجب فيه الخمُسُ؟ والعبدٌ والصّبِيٌ والذمي من أهل الغنيمةٍ إلاً| إذا كان 
ذلك بإذن الإمام وقاطعه على شيء فله أن يفي بشرطه ؛ لقولٍ التّبيّ لل : : «الْمُسْلِمُونَ فد ) 
شُرُوطِهِم)” “؛ ولأنّه إذا قاطّعّه على شيء فقد جعل المشروط أَجْرةٌ لمَمَلِه ا 
الملا د وس بع ل ا ا 
ولأنّه مال الكفرةٍ استؤلى عليه على طريق القهر يمس 

واخثلف في الأربعة الأخماس: 

قال أبو حنيفة ومحمّدٌ رحمهما الله: هي لصاجب الخْطَةٍ إِنْ كان حَبًا ون كان مين 
فَلِوَرَتَتِه إن عُرِفواء وإ كان لا يُعرَفٌ صاحِبُ الخطَة ولا ورنَمه تكون لأقصّى مالِكِ 
للأرض» اوارر له رار ا ااب ر 

وجه قوله: أن هذا عُنيمةٌ ما وصلث إليها يَدُ الغَانِمِينَ وإنّما وصلث إليه يَدُ الواجدٍ لاغ ” 
فيكونٌ غَنيمةَ يوجبٌ الخمُسٌّ» واختصاصّه بإثباتٍ اليد عليه يوجبُ اختِصاصّه به وهو 
تسر المللك كما لودو خد في أرض غير مَمْلوكةٍ. 

ولهما: ا مات ا بن ا ؛ لله إنما مَلْكها بتَمْلِيكِ الإمام والإمام 
إِنّما مَك الأرض بما ود منه ومن سائر ر الغانمينَ من الاستيلاءء والاستيلاء كما ورد على 
ظاهرٍ الأرض ورد على ما فيها فمَلّكَ ما فيهاء وبالبيْع لا یزو ما فيها؛ ؛ لأنَ البيْعٌ يوجبٌ 
وال ما ورد عليه البيْعُ» والبيْعُ ورد على ظاهرٍ الأرضٍ لا على ما فيهاء وإذا لم يك ما 
فيها تَمَعَا لها فبتقيَ على مِلْكِ صاحِب الخطةٍ وكان أربعةٌ أخماسه له . 

وصار هذا كمَنٍ اصطاد 5 سمَكة كانت ابَلَعَْ وة أو اضطادَ طائ ئرًا كان قد ابتَلَمَ 
جَوْهَرة أنّه يملِك الكلٌّ» ولو باع السَمَّكةء أو الطَائر لا تَرولُ اللُؤْلوٌَ والجؤهّرةٌ عن مِلْكه 
لورود العقٍ على السّمَكةٍ والطَيْرٍ دون اللّؤْلُوَةِ والجوْهَرة كذا هذا . 

فإن قِيل: كيف يملك صاحت الخطة ما في الأرض بِتَمْلِيكِ الإمام إياه الأرض؟ والإمام 





() وجدته من حديث عائشة مرفوعاء أخرجه البخاري معلقًاء كتاب : الإجارة» باب : أجر السمسرة» 
برقم ,)5١07(‏ والحاكم )۲ «(oV‏ برقم (۲۳۱۰)» وسعيد بن منصور (۱/ ۲۱۲)» برقم (156). . ومن 
حديث رافع بن خديج › أخرجه الطبراني )€ ¥0(« برقم ٤(‏ ۰ °(« قال الهيثشمي ۰.0/7 °( فيه 
حكيم بن جبير وهو متروك . 


لو فعل ذلك لكان جَورًا ف في القسمةٍ والإمامٌ لا يملِك الجؤر : في القِسمةٍ فثبت أن الإمامَ ما 
مله إلا الأرض فبقي الكذْرٌ ‏ غير مَمْلوكٍ لصاجب الخطة. 

فالجواب عنه من وجهين : 

أحذهما: : أن الإمامَ ما مَلّكَه إلآرَ قَبةَ الأرض على ما ذَكَرْتُم لكنّه لما مَلَكَ الأرض بِتَمْلِيكِ 
الإمام. فقد تمَرَّد بالاستيلاء على ما في الأرض» وقد خرج الجوابٌ عن وجوب الخمس ؛ 
لأنه ما مَلَّكَ ما في الأرض بتَمْليك الإمام حتّى سقط الخمْسٌ وإنّما مَلَكه برد بالاستيلاء 
عليه فيجبٌ عليه الخمس كما لو وجده ذ في أرض غير مَمْلوكةٍ . 

والحَان : أن مُراعاةً المُساواة في هذه الجهة في القِسمة مم يتعذّرُ فيسقُط اعتبارُها دَفَْا للحرَج . 

هذا إذا وجَدَ الكثرٌ في دارٍ الإسلام] 7" . فأمًا إذا وجَدّه في دارٍ الحرْب فإِنْ وجَدّه في 
أرض ليسث بمَمْلوكة لأحلٍ فهو للواجدٍ ولا حمس فيه؛ لأله مال أخذه لا على طريت القهر 
والغلبة لاتجدام + عَلَبةِ أهلٍ الإسلام على ذلك الموضع فلم يكنْ غَنيمة فلا حمس فيه ويكون 
الكل له ؛ لاما ستؤلى عليه بنفسه فيملِكٌه كالحطّب والحشيش» وسَواءٌ دخل بأمانٍء 
أو بغير أمانٍ؛ لأنّ حكمٌ الأمانِ يظهرٌ في المملوكٍ لا في المُباح . 

واو ار فى مكلو دة ی > فإِنْكان1١97/1١ب]‏ دخل بأمانٍ رده إلى 
صاحب الآرة فى #الأله ذا دعن اماق لآ بحل له أنْ يَأخْدَ شيئًا من أموالهم بغير رضاهم لما 
في ذلك من الغدْرٍ والخيانة في الأمانة فان رده إلى صاحِب الأرض يَصِيرٌ مِلْكا له لكنْ 
ايت و وااو ر ا انيار ليلاي 
لكنْ لا يَطيبٌ للمشتري یاف بم المشترى شراءً فاسِدًا والفرق بينهما يُذكَرُ في كتاب 
برع إن شاء الل تعالى . 

وإِنْ كان دخل ب: بغيرٍ أمانٍ حَلَّ له ولا حمس فيه . أمّا الحِلّ فلأنّ له أن يَأ ما طَفِرَ به من 


ا ن شيا . وأمًا عَدَمُ وُجوب الخمّس فلأنّه غيرٌ مَأَخوذٍ على سبيل القَهْرٍ 
والغلَبة فلم يكنْ عَنيمة فلا يجبٌ فيه الخْمُسٌ حتى لو دخل جماعة مُمْتَنِعونَ في دار الحزب 


فظة وا بشيءِ من كنوزهم يح يجب فيه الخْمّسٌ ولكونه غَنيمةَ لحْصول الأخذٍ على طريق 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إليه آنه 


القهر والغلبة. 

وإِنْ وده في أرض مَمْلوكةٍ لأحدٍء أو في دارٍ نفسه ففيه الخْمُل بلا خلافٍ بخلافٍ 
المعدِنٍ عند أبي حنيفة ؛ لأنّ الكثرٌ ليس من أجزاء الأرض ولهذا لم تَكنْ أربعة أخماسِه 
لمالِكِ الرَقَبة بالإجماع فلو وجَدَ فيه المُؤْنةً وهو الخْمُْل لم يَصِر الجزء مُخالفًا للكُلٌ 
بخلافٍ المعدِنٍ على ما نذكر . 

وأمًا أربعة أخماسه فقد اختلف أصحابًنا فن ذلك: 

عند ابي حنيفة ومحمّد هي للمختطً له . 

وعند ابي يوسف: للواجد ؛ لأنّه مُباح سبِقّتٌ يده إليهء ولهما أنَّ هذا مال مباح سبقّثُ إليه 
يد الخصّوص وهي يد المختط ”'' يَصيرُ مِلْكًا له كالمعدِنٍ إلا ان المعدِد انتقل بالبيْع إلى 
المشتّري؛ لأنّه من أجزاءٍ الأرض والكئْرٌ لم يَنْتَقِلٍ إليه؛ لأنّه ليس من أجزاء المبيع 
والتّمليكِ فإنٍ استؤلى عليه بالاستيلاءِ على الأرض والدار» لكن لم يصر مستوليًا على 
الكنز؛ لأن ذلك ملك المسلم» فلا يملكه بالاستيلاء ء فيبقى على يله كمَن اصْطادَ سَمَكةَ سَمَكة 
في بَطيها د مَلّكَ السمّكة ولد اي ا 

ادر في البيْع كذا ههناء والمختط له مَنْ خصه الإمام بِتَمْلِيكِ البقعة منه» فإن لم يكن 
الور فان لم بعر ف انط له تف إلى أقصّى مالِكِ له يُعرَّف في الإسلام فإن لم 
يكن فلورثته كذا ذكر الشيخ الإمامٌ الرَاهد السَرَّخسي رحمه الله. 

هذا إذا وُجِدَ الكئرُ في دار الإسلام . 

ن مني ا ریا تدا ربا واا ومر 

يضًا: نوع يَذُوبٌ بالإذابة ويَنْطبعٌ بال نلية ای رار والسنوز اماي 

ولحاي ونح لك یع للد بالق كالم وب وبر راسد انا 
والفيروزج والكخل والمغرة" والررْنيخ والجص والنَُورةٍ ونحوهاء والمائع نوع آخَرُ 





. زاد في المخطوط : «له» . (۲) في المخطوط : «بالحيلة»‎ )١( 
› المُغْرَةٌ : : مسحوق أكسيد الحديد» ويوجد في الطبيعة مختلطًا بالطفالء وقد يكون أصفر أو أحمر بنا‎ (۳) 


ويستعمل في أعمال الطلاء. انظر المعجم الوجيز (ص (0^٦‏ . 


ةي سدس ر( 
كالَفْطٍ والقار ونحو ذلك وكُلٌ ذلك لا يخلو إما أن وجَدَّه في دار الإسلام» أو في دار 
الحزبٍ في أرض مَمْلوكة» أو غير مَمْلوكةٍ . ۰ 

فإ وُجِدَ في دار الإسلام في أرض غير مَمْلوكةٍ فالموجودٌ مما يّذوبٌ بالإذابة [وينطيع 
بالجِلية يجب فيه الخْمُسُ سَواءٌ كان ذلك من الذَّهَبِء وَالفِضّة ل 
بالإذابة] ”'2 وسّواءٌ كان قَليلاًء أو كثيرًا فأربعةٌ أخماسه للواجدٍ كائنًا مَنْ كان إلا الحرْبىّ 
الشيكاك كزنه E‏ ا اهارن 
بي الروك 

وقال الشافعم؛: : في معادِنٍ الذَّهَبِء والفِضَّةٍ رُبُعُ العْشْرٍ كما في الرّكاء جتن شراط قله 
اللصابَ فلم يوجب فيما دون المِائَتيْنِ يْن» وشَرَط بعض أصحابه الحول أيضًا. 

اا ا لغنيمة في الكل 
لا يُشتَرَطُ في شيء منه شرائطً الزكاٍ ويجورٌ دَفْعُه إلى الوالِديْنٍ» والمولودينَ الفقراء كما 
في الغنائم . 

رجز لر اجا أذ يضرف إلى فت إذا عاق اجا ولا ثليه الأريدة الاين . احج 
الشّافعيٌ بما رُوِيَ أن رسول الله بكللوأقطع بلا ب بْنَ الْحَارِثِ الْمَعَادِنَ الْقَلِيلَهَ 7 وك 3 


منه مِنْهَا رُبُعَ الْعْشْرِ”* ولأنها من َماءِ الأرض وريعها فكان ينبغي ذوعت نيا ا 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 
مختصر الطحاوي (ص 44)» المبسوط (؟/‎ »)١74 انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۱۲۸/۲ء‎ )۲( 
. )478- 41/4 /۳( البناية‎ .)۲١ -۲۳۳ /۲( ۳۳۰)ء فتح القدير‎ /١( تحفة الفقهاء‎ ١ 
: ومذهب الشافعية: حكى أصحاب الشافعية ثلاثة أقوال‎ )۳( 

الأول: في الجديد والقديم والإملاء أن الواجب ربع العشر. 


والثاني: الخمس . 

والثالث: إن وجد فيه الخمسء انظر الأم (؟/ .)٤١ ٠٤١‏ مختصر المزني ص 207 مختصر الخلافيات 
»)١51-1١59(‏ حلية العلماء (۳/ ١۹ء‏ /ا9)» المجموع شرح المهذب (5/ ۸۲ )4١‏ فتح العزيز (5/ /48- 
۰( . 


(4) فى المخطوط : «القبلية» . 
(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الخراج والإمارة والفىء» باب: في إقطاع الأرضينء» برقم (207075 وابن 
خزيمة »)٤٤ /٤6(‏ برقم (۲۳). ومالك› برقم (84ه)ء والبيهقي (6/ 10۲(« برقم (7/55). من 
حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد مرفوعاء وضعفه الألباني . 


»هه -ب ر رس با الصتاقع )> 
اكتف بيع العُشر لكَثرة المُؤنة في استيخراجهاء ولا ما روي عن رسول الله لا أله قال : 
«وفي الرَكَازٍ الْحُمْسُ)”'' وهو اسم للمعدِنٍ حقيقة وإنّما يُطلَقُ على الكنْزٍ مَجارًا لدَلائلٌ : 

احذها: آنه مَأحوذ من الرَّكْزٍ وهو الإثباتُ وما في المعدِنِ هو المُكَبّتُ في الأرض لا 
لكر ادر ا 

والثاني: أن رسول اللّه بل سل عَمّا ؛ يوجَدٌ من الكئز العاديٌء فقال: ذ فيه «وَفِي الرّكاز 
الْخْمْسُ؛ عَطفَ الرّكارٌ على الكئز» والشَّيءٌ لا يُعطفٌ على نفسه هو الأصلٌ فدَل أن المُراد 
منه المعدِن. ۰ 

والثالث: ما رُوِيَّ أن التّبي ي لَمّا قال دالْمَعْدِنُ جُبَارء وَالْقَلِيبُ جُبَار»» وَفِي الرَكاز 
الْحْمْسٌ قِيلَ: وَمَا الرّكَارُ يا رَسُولَ اللّهِ ؟ كَمَالَ : «هوَالْمَالُ الذي حَلَقَُ الل تَعَالَى في الأرض 
َوْمَ خَلَقَ السَّمّوَاتِ » وَالِأَرْضٌ)!"' فدَل على أنه اسم للمعدِنٍ حقيقة ١915 /١[‏ أ]فقدء 
أوجب التي يي الخمُسَ في المعدِنٍ من غير فصل بين الذهَبٍء والفِضّةٍ وغيرهما دل أن 
لرا عو اكد في الكل وا المعادة كانت فى أيدي الكمّرةٍ وقد زالتٌ أيديهم 
ولع تتبث يد المسلحيق على هله الحواد ضع ؛ لأنهم لم يقصدوا الاستيلاءَ على الجبالٍ» 
والمفاوز فقي ما تَحَمّها على [حكم] * ملك الكقرة وقد استؤلى عليه على طريق القهر 
Ss Nona‏ 0 أخماسه له كما في الكنز . 

ولا حجُة له في حديث بلالٍ بن الحارِثِ؛ لأنّه ته حسمل آله إنْما لم باذ منه ما زاد على 

ربع العْشْرٍ لما عَلِمَ من حاجَيّه وذلك جائرٌ عندّنا على ما نذكره فيُْحمَّل عليه عملا 
بالدليلين . وأمّا ما لا يّذوبُ بالإذابة فلا حُمْسَ فيه ويكونٌ كله للواجد؛ لأنّ الررْنِيمَ 
والجصض› والنُورةَ ونحوّها من أجزاء الأرض فكان كالتّراب» والياقوت “ والفصوصض 
ا ا ا ق 

وأمًا المائعٌ كالقيرء والتَمْطٍِ فلا شيءَ فيه ويكونٌ للواجدٍ؛ لأنّه ماءٌ وأنّه مِمّا لا يُفُصَدُ 
بالاستيلاء فلم يكن في يَدِ الكَمّارٍ حى يكونّ من الغنائم فلا يجب فيه الخْمْسٌ . 

رالاا21 كن Nap ES Gg‏ اتيس له ودر 


)ق ف 0 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «اليواقيت». 


قول أبي يوسف (الأوَّلَ ث) ”2 رجع وقال: فيه الخْمُسٌ فإنَ أبا يوسفٌ قال سالب أبا 
حنيفة عن الرّتْبّقِ فقال : لا حمُسل فيه فلم ازل به حتّى قال ال وکا اا 
الرّصاص والحديدء ثم بَلَهَي بعدَ ذلك أنه ليس كذلك وهو بمنزلةٍ القيرٍ» والتَمطِ . 

وجه قول اي حنيفة الاؤل: أنه شيء لا ينطع بنفسه فأشبَة الماء وجه قوله الآحَرِ وهو قول 
محم : أنه يَُطبعٌ مع غيره إن كان لا يبع بنفيه فأشبّة شبّهَ الفِضّة؛ لأتها لا تنطبعٌ بنفسها لكنْ 
لما كانث تنطيمٌ مع شي ء َر بُخالطها من تُحاس» أو أنّكِ وجب فيها الحم كذا هذا إذا 
وُجِدَ المعدِنُ في دار الإسلام في أرض غير مَمْلوكةٍ فأما إذا وجَدَه في أرضٍ مَمْلوكةٍ» أو 
دار» أو منزل » أو حانوتٍ فلا حلاف في أن الأربعة الأخماس لصاحب المِلْكِ وخدّهء أو 
غيره؛ لأ المعلنٌ من وايع الأرض ؛ لاله من أجزائها حُلقَ فيها ومنها. 

الاترى أله يدخلٌ في ابع من غير تسمية؟ فإذا مَلَكّها المختط له بتَمْليكِ الإمام مَلَكَها 

بجمیع أجزائها فتنتقِلُ عنه إلى غيره بالبيْع بتوابِها أيضًا بخلاف الكثزٍ على ما مرّ. 

وسار ایر الخمُس قال أبو حنيفة : لا خمُس فيه في الدَارِء وفي الأرض عنه 
روايتانٍ ذكر في كتاب الرّکاة آله لا حُمْسَ فيه وذكر في كتاب NT‏ 
وکذا ذکر فی ي الجامع الضغبر . 

وقال ابو يوسف ومحمّد؛: يجب فيه الخمس ذ في الأرض» والدَارٍ جميعًا إذا كان الموجود 
مِمَّايَدُوبٌ بالإذابة واحتّجًا بقولٍ النّبي بل : «رَنِي الركاز الْخْمُسُ» "٠‏ من غير فصل» 
والوكادٌ اس للمعدِن حقيقةٌ لما ذكرنا ولأنّ الإماءَ َلك الأرض (من مِلكه) * مُتَعَلقَا بهذا 
الخمُس؛ لأنّه حَقُّ الفُقراء فلا يمك إبطال حَمّهِم 

وجه قول اي حنيفة: أن لمعد جز من أجزاء الأرض فَيْمْلَك بولْكِ الأرض» والإمام 
كه مُطْلَقَا عن الحقٌ فيملكه المختط له كذلك وللإمام هذه الولاية .ألا تری آنه لو جُعل 


الكل للغانِمينَ الأربعةٌ الأخماس مع الخمُسٍ إذا علِمَ أنّ حاجتهم لا تندَفِعُ بالأربعة 
الأخماس جاز؟ وإذا مَلَكَه “ المختط له مُطْلَقَا عن حى مَُعلَقِ به به فيل إلى غيره كذلك . 


وجه الفرق بين الدَارء والارضٍ على الرواية الأخرى: أنَّ تَمْلِيكُ الإمام الدارَ جيل مُطلمًا 





. في المخطوط : «إلا أنه . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «حين ملكها» . (4) في المخطوط : «ملك».‎ )۳( 


و ححا فهرس با الصتاقع ج41 
الحدوق ألاترى أنه لا يجب فيها الح ولا الخراج؟ بخلاف الأرض فاد تَمْليكها وُجَدَ 
ا ا > أو الخراجٌ فجاز ديعت ال وو الحدية ضير ل مانا ذاو كر 
في أرض غير مَمْلوكةٍ توْفيقًا بين الدليلين . 

هذا إذا وججده في دار الإسلام فأما إذا وجَّده في دار الحزْب فإنْ جد في أرض غير 
لوک فهو له ولا حُمْسَ فيه لما مر وان وده في مِْكِ بعضهم فإن دخل بأمانٍ ر على 
صاحب المِلْكِ لما بَينَاء وإ دخل بغير أمانٍ فهو له ولا خمّسٌ فيه كما في الكنْز على ما 


وا حك و ما المُستخرّجٌ من البخر كاللُؤْلُو 
والمرجانٍ والعنبّرٍ وكل > جِليةٍ تستخرَج من البخر فلا شيء فيه في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ 
[وهو للواجدٍ] ”'. 


واحتّجٌ بما روي أن عامل عمرَ رضي الله عنه كتب إليه في لَؤْلوَةٍ وُحَدَتْء ما فيها قال: 
فيها || .2 E‏ 


المعلِن فكذا : e‏ ل 2 
وا ا و A‏ 
انترعناها من أيديهم فكان ذلك عَنيمة فيجبٌ فيه الخمْسٌ كسائر الغنائم . 

امار بحن اربع ات ردي O TED‏ فال عو كي لتر 
البخر لا خ 0 دول الك لم تَنْبْثْ على باطن البحارٍ التي يُستخرّجٌ منها 
الولو و لاطا عم مووي و يي و على سبيل القَهْرٍ فلا يكون 
TT‏ 0 
() في المخطوط : «الكفرة» . 


)0( ا عبد الرزاق (16/4)ء برقم (1۹۷۷)ء وابن أبي شر شيبة »)۳۷٤/۲(‏ برقم (۱۰۰0۵۸)ء من 





ةي سي ا 
عَنيمة فلا يكونٌ "فيه الخمسٌ . 

وغل هذا قال امتخاينا. نه إنِ استخرّجٌ من البحر ذَّهَبا أو فة فلا شي فيه لما قلنا . وقيل 

في العنبّر: | ال ل وقيل : إنّه رَوْتْ فأشبّه سائرٌ الأرواثِ» وما روي عن 
ان والعنبّرٍ محمول على لول وعنبر وج في خَرْائنٍ ملوك الكمّرةٍ فكان مالا 
مغنومًا فأوجب فيه الخمْس . 

واما القّاني: وهو بيان مَنْ يجو صَرْفٌ الخمس إليه» ومَنْ له ولاية الأخحذٍ ‏ وبيانٌ 
مَصارِفٍ الخمُس موضِعُه كتابٌ السّيّرِ ويجورٌ صَرْفُه إلى الوالِدَيْنِء والمولودينَ إذا كانوا 

فقراءَ بخلافٍ الرّكاقٍ» والعْشْرٍ ويجورٌ أنْ يصرقّه إلى نفسه إذا كان مُحْتاجًا لا تُغْنيه الأربعة 
الأخماس بِأنْ كان دون المِاتَتَيْنِ فأمًا إذا بلع مِائَتيْنِ ¿ لا يجوز له تناو الخمُس» وما رُوِيَ 
عن عار رقي ا الدترد نستي راس معيو على ها لكان E‏ .ولو 
Ct‏ ق بالخْمُس بنفسه على الفقراءِ ولم يدقّعها إلى السَلْطانٍ جاز ولا يُؤْحَذْ منه ثا ثانمًا 
بخلاف ركا السّوائم والعُشر والله أعلم . 

فصل 

وأمًا بيان ما يوضع ي بيت امال من الاموال» [وبيان مصارفها: 

فأمّا ما يوضَعٌ في بيت المالٍ من الأموالي] ”" فأربعة أنواع : 

اعقفا: زكاة الشواقم 4 و ع من كار العامة ر ع 

والثَان: حمس الغنائم: والمعادن» والرّكاز . 

والقادث: حراج الأراضي وجَريةٌ اروس وما صُولِصَ عليه بَنو تَجْرانَ من الحَدَلٍ وبّنو 
تَغْلِبَ من الصَّدَقَةٍ المُضاعَفة وما أخذه العشارٌ من تُجََارٍ أهل الدَمّةِ والمُستَأْمَنِينَ من آهل 
الحوب . 

والرابع: ما أَحِدٌ من تركةٍ الميْتِ الذي مات ولم ب بنرك وارِنًا أصلاء أو ترك رَوْجَاء أو 


o 


زوجة. 





)١(‏ فى المخطوط : ٠‏ (۲) في المخطوط : «أخذ الخمس». 
)۳( ليست ق 


وام ار هذه الأنواع: 

فامًا مَضرف النّؤع الأؤل؛ فقد ذكرناه . 

وأمًا [النّوْعٌ الثاني وهو خمُس الغنائم والمعادِنٍ والرّكاز فنذكرٌ مَصْرِفَه في كتاب السّيرٍ . 

وأمًا ضرف النَؤع التّالثِ: من] ”"“ الخر اج وأ حواته فهمارةٌ الدين» و[إصلاحُ] مصالح 
المسلمينَ وهو ررق الولاق والقضاة وأهلٍ الفتْوَى من العلماءء والمُقائلةٍ, es‏ 
الوق وعمارة المساجدء والرّباطات » والقناطر› والجسورء ود الور وإصلاح 
الأنهار التي لا مِلْكَ لأحدٍ فيها ”*' . 

e‏ فِيُصْرَفَ ا ان E e‏ و وإلى أكفا 
e ri‏ الو وي 0 
مُستَحِقّيها والله أعلّم . 

فصل [في زكاة الفطر] 


وما الرّكاءٌ الواجبةٌ وهي زَّكاةٌ الرّأس فهي صَدَقَةٌ الفطرء والكلامٌ فيها يَقَعُ في مواضعَ 
في . بيانٍ وُجوبهاء وفي بيانٍ كيفيّةٍ الؤجوب» وفي بيانٍ مَنْ تجب عليه» وفي بيان مَنْ 
تجبٌ عنه» وفي بيانٍ جنس الواجب وقدره وصفتِه» وفي بِيانٍ وقتٍ الوجوب» وفي بيانٍ 
وقتٍ الأداء» وفي بيانِ رُكُنِهاء وفي بيانِ شرائط الركن» وهي شرائط جواز الأداء وفي بِيانٍ 
مكانٍ الأداء وفي بيانٍ ما يُسقِطها بعد الؤُجوب . 
اما الاولٌ فالدَلِيلُ على رُجوبها ما رُوِيَ عن تَعلّبةَ بن صعير الِعُذْريٌ أنه قال : حَطَبّنا 
رسول الله ي وقال في حُطْبَتِهِ «أَدُوا عَنْ كَل خُر وَعَبْدِ صَهِير وَكَبِيرٍ نِضْفَ صَاع مِنْ بر » أو 
صَاعًا مِنْ تَمْر » أو صَاعَّا مِنْ شَعِير وط الأمر لامجو وا اما 





. تأخر النوع الثاني إلى آخر الفقرة. (۲) ليست في المخطوط‎ )١١( 
. في المخطوط : #ورض» . (5) هنا ذكر النوع الثاني الساقط سابقًا‎ )۳( 
. في المخطوط : «الزمني؟‎ )5( 

050 أوودة ابن حجر في «الدراية» (255/5) ومداره على الزهري عن عبد الله بن ٠‏ تعلبة . 


< لز mm‏ 7ں 
الَو واجبا لا فرضا؛ لأنّ الفرض اسمٌ لما ثبت لَزومّه بدليلٍ مقطوع به» وروم هذا التؤع 

من الرّكاة لم يذ يبت بدليلٍ مقطوع به بل بدليل فيه شُبْهة العدّم وهو حَبرُ الواحدٍ وما روي في 
لباب عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه أله قال فَرَض رول الف صَدَمَة لطر عَلَى 
لذَكرٍ» وَالأنتَى » وَالْحرْ» وَالْمَبدِ ضَاعًا من تَر » أَوْصَاعًا من شَعبر . فالمُرادُ من قوله : 
فرَض أي قَدَرَ [أداء الفطر] " و ”") الفرض في اللّة [مستعمل في] ‏ التَقْدِير قال اللّه 
تعالى  :‏ قنصف ما تا وض [لبقرة :07 أي قَدَرْثم ٠‏ ويال : فرَضٌ القاضي لفق بمعنى 0 
قَدَرَها فكان في الحديثِ تقديرُ الواجب بالمذكور لا الإيجاب قَطعًا واللّه تعالى أعلمُ . 


فصل [في كيفية وجوبها] 
وامًا كيفيّةٌ وُجوبها: فقد اختلف أصحابنا فيه » قال بعضهم : إِنّما يجب وجوبًا مُضَيّقَا في 
يوم الفِطر عَينّاء وقال بعضهم DN EE‏ ر 


والكمّاراتٍ ونحوها وهذا هو الصَّحيحٌ ؛ لأنّ الآمِر بأدائها مُطْلَنٌ عن الوقت فلا بعصي 
الؤُجوبٌُ إلا في آخر العُمُر كالأمر بالرّكاةٍ وسائر الأوامر ”'' المُطْلَقَةٍ عن الوقتِ. ‏ 


فصل [فيمن تجب عليه] 


م أت و 


وامًا بيان مَنْ تجبُ عليه: فيتضّمَّنٌ بيانَ شرائط الؤّجوب وإتها أنواع . 

منها: الإسلامٌ فلا تجبٌ على الكافر ؛ لأله لا سبيلٌ إلى الإيجاب في حال الكُثْر؛ِ لان 
فيها معنى العبادة حتّى لا تَتَأدّى بدون النَيّةِ» والكافرُ ليس من أهل العبادةٍ ولا تجبٌ بدون 
الإسلام بالإجماع > وإيجابُ فعل لا يقر المُكَلّتُ على أدائه في الحالء ولا في الثاني 
تكليفٌ ما ليس في الوّسع لهذا قلنا : إن الكَفَّارَ ليسوا مُحْاطْبِينَ بشَرائمَ هي عباداتٌ . 

اا ا مدنا ورا فم عن الور 18010 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إذ». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أي» . 
(5) ليست في المخطوط . ا a‏ «الأموال» . 


(۷) ليست فى المخطوط . 
(۸) انظر مذهب الحنفية : الهداية (ص ۰۲۹۲ ۲۹۳). 


وق شادمي العزية ليست من قراط الوّجوب ونب الفط على العيل ويتملها ٠‏ . 
لی عن واحتجٌ بما ري عن لني ا أله قال : «أَدُوا عَن كَل حر وَعَبْدِه والأداءٌ عنه 
يح عن التَحَمّلِ " عنه وأنّه يقتضي الوّجوب عليه . 

وتنا: أنَّ الؤجوبَ هو وُجوبٌُ الأداء ولا سبيل إلى إيجاب الأداء على العبدٍ؛ لأن العبد 
لاحي ابيا بي الملل a Sa‏ أدائه رأسا ممْتَيِعْ 
بخلافٍ الصّبيٌ الغنيٌ» إذا لم يخرجٌ وليه عنه على أصل أبي حنيفة حنيفة وأبي يوسف أنه يلرّمه 
الأداء؛ لأنه يقدِرٌ على أدائه بعد البُلوغ . وأمًا الحديثٌ فلم قَلْتُم إِنْ الأداء عنه يقتتضي 
الوجوبٌ عليه؟ وسنذكرٌ معناه . | 

ومنها؛ الغِتى فلا يجب الأداء إلا على الغنيئٌ وهذا عندّنا””» وقال الشَافعيُ : لا يُشْتَرَطَ 
لوجوبها الغِنَى وتجب على الفقير الذي له زيادةٌ على قوتٍ يومه وقوتٍ [يوم] '* 
عياله”*' . 

وجه قوله؛ أن وُجوبّها ثبت مُطْهّرةً للصّائم ومعنى المطهّرةٍ لا يختلف بِالغِنّى» والفقر . 

(ولَمًا): قول التب ا : «لآصَدَقَةَ إلأَعَنْ ظَهْر تى "° وقد يتا حَدٌ التى الذي يجب به 
صَدَقَةٌ الفِطر في زكاةٍ المالِء ثم الغِّى شرط الوجوب لا شرط بقاء الواجب حتى لو افتقر 
بعديوم الفِطْرٍ لا يسمّطٌ الواجبُ؛ لأنّ هذا الحىٌّ يجب في الذَّمَّةٍ لافي المالٍ فلا 
يشْتَرَط ‏ لبقائه بَقاءُ الما بخلافي الرّكاة . 


وأمّا العقل والبُلوغ: فليسا من شرائط الوؤجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف حتى تجبّ 





)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يجب على المسلم فِطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكافرء انظر: الحاوي الكبير 
/٤(‏ ۳۹۱-۳۹۰). حلية العلماء (۳/ »)٠١7‏ روضة الطالبين (؟/77؟١75).»‏ المجموع (14/5). 

(۲) في المخطوط : «التمليك» . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ١١٠٠ء‏ 507) مختصر الطحاوي (ص )٥١‏ المبسوط (۳/١١٠)ء‏ 
متن القدوري (ص ۲۳)» متن الكنز (ص .)١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 5 77). 

. زيادة من المخطوط‎ )٤( 

(5) مذهب الشافعية : أنه إذا ملك قوت يوم لنفسه وعياله وزيادة صاع وجب إخراجه» انظر الأم (؟/ ١٦ء‏ 
0)ء مختصر المزني (ص: »)١‏ مختصر الخلافيات (ص 2))١5١١‏ معالم السنن (58/7» ۹٤)ء‏ حلية العلماء 
(۱/۳١۱ء‏ 005)» المجموع شرح المهذب (5/ ١٥٠۱ء .)1١17-1١1١١‏ 

(0) سبق تخريجه . (0) في المخطوط : «فلا يجب». 





كتاب الزكاة ۹ 
صَدَقَةٌ الفطر) ”'' على الصّبىٌ والمجنونٍ إذا كان لهما مال ويُخْرججها الول من مالِهما . 
سوق ايا سر اتا انياشت 
وجه قولهما 0000 ل ال والمجانينٍ كالصوم. 
والصَّلاةٍ والزّكاةٍ ولأبي حنيفة وأبي يوسف اا لحت بعاد وف بل فا مع ال 
فأشبَهْتٍ العشْرّء وكذلك جود الصّوم في شهر رمضان ليس بشرط لوجوب الفطرةٍ حتى 
[أن] ”' مَنْ أفطرَ لكبّرء أو موّضء أو سَفْر يلرَّمُه صَدَقَةٌ الفطر؛ لأنّ الأمرَ بأدائها مُطْلَقٌ 
عن هذا الشرط ولأنها تجبٌ على مَنْ لا يوجّد منه الصّومُ وهو الصَّغْيرٌ . 


فصل [في بیان من تجب عليه] 


وأمًا بيان مَنْ تجبُ عليه: فشكيل على بيانٍ سب وُجوب الفطرة على الإنسانٍ عن غيره: 
له الؤجوب أ ما شرطه فهو أنْ يكونّ مَنْ عليه الواجبُ عن غيره من أهل الوّجوب 

وأمّا السَبَبُ فرأس يلرَّمُه مُؤْننهِ ويّلي عليه ولاية كاملة لأنّ الرّأسّ الذي يَمونه ولي عليه 
زلا کا تكون فى عت ر ا ای الا واا كنا پچ عليه کا رات چ عا 
ركاه ما هو في معنى رأسه فيجبٌ عليه أنْ يُخْرِجَ (صَدَقة قةَ الفطر) ”" عن مَماليكه الذينَ هم 
لغيرٍ التّجارةٍ لوُجودٍ السَبّبٍ وهو لوم المُؤْنةٍ وكمال الولايةٍ مع وُجودٍ شرطه وهو ما 
ذكرنا . وقال يكل : «أَدُوا عَنْ كل حر وَعَبْدِ) وسّواءٌ كانوا مسلمينَ» أو كُفَارًا عندّنا©؟ . 

وقال الشافعئ: لا تَوَدّى إلا فف 

ا ار جرح ا ا ا التبيّ ا أمرّنا بالأداء 


)١(‏ في المخطوط : «الفطرة». 

(۲) ليست في المخطوط . في المخطوط : «الفطرة» . 

0) انظر في ملعب الحفية: الأصل (Nf ° »)۲٤۹/۲(‏ عن القدورى اصن ٠‏ 
تحفة الفقهاء /١(‏ ۳۳۷)» فتح القدير مع الهداية (۲/ ۰۲۸۸ ۲۸۹). 

)٥(‏ مذهب الشافعية : أنه لا فطرة على المسلم عن عبيده الکفار» انظر : الأم (۲/ ٦۳‏ ١٠)ء‏ مختصر المزنى ص 

.)٤۹ /۲( معالم السنن‎ )١١* /۳( حلية العلماء‎ 2/١١9 المجموع شرح المهذب (5/ 5١١غ». مالك‎ ٤ 


عن العبدٍء والأداء عنه نيئ عن التَحَمّلِ ''' فثبت أن الوّجوبَ على العبدٍ فلا بد من أهليّة . 
الؤّجوب في حَقّه» والكافرُ ليس من أهل الوُجوب فلم يجب عليه ولا يتَحَمَّلٌ عنه 
المولى؛ لان التَحَمَل بعد الؤجوب» فأمًا المسلم : فمن أهل الوؤجوب فتجبٌ عليه 
[الرّكاةً] "إلا ئه ليس من أهل الأداءِ لعَدَم الملْكِ فيتحَمّلُ عنه المولى . 

رتكا أثه ‏ م حوب اللا ةوضع رش له عونا قرفا كفنت اا 
وقول الوجوث على اا وم امز مكل عه ااال جف ٠‏ 00ا جرت 
على العبدٍ يستذعي أهليّة الؤّجوب في حَقّه وهو ليس من أهل الوّجوب ؛ لأنّ الوُجوبَ هو 
دجوت ]داوم والأ فا بالع نات املك اد قلت فجرت عله قلا سمو الل دودر 
المأمورُ به هو الأداء عنه بالنَصٌ مُسَلّمٌ لكن لم قُلْيّم إن الأداء عنه يقتضي أنْ يكونّ بطريق 
التَحَمُلٍ بل هو أمرٌ بالأداء بسببه وهو رأسّه الذي يُمِوّنّه ويّلي عليه ولاية كايلة فكان في 
الحديث بيان سببيّة سببيةٍ [1/ ١96‏ ب] جوب الأداء عَمَنْ يودي عنه لا الأداءً بطريت التَحَمُلٍ 
شم ملي جوب الاد في حي المولى وقد دك 

[ولقد] ” "روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه عن النّبِيّ كله آنه قال : «أَدُوا صَدَفَةَ قَهَ الفطر 
عَنْ کل خُر وَعَبْدِ صَفِيرٍ » أذ كير يَهُودِي » أ ضرَاني » أو مَجُوسِي ضف صاع مِنْ بر أذ 
صَاعَا مِنْ تَمْرِء أو شَعِيرٍ؛ وهذا نص في الباب. ويُخرِجُ عن مُدَبّريه وأئهاتِ أولاده لحُموم 
قوله مَل : : وان كُل خُر ويه وولا عبد لقيام ارق ء والمِلّكِ فيهم . 

الأقوى أن له آذ وم و ى بال وروا الول زل بر ذلك غر 
المِلكِء ولا يجبٌ عليه أنْ يخرج عن مُكائّبه ولا عن رقيتي مُكائّبه؛ لاه لا يلرّمُ e‏ 
وفي ولايّيِه عليهم فُصُورٌ ولا یجب على المُكائب أن يُخْرِجَ فِطْرَتَه عن نفسه ولا عن رَقيقِه 
عند عامّة العلّماء9؟؟ . 

وقال ماليك: يجب عليه ؛ لأنّ المُكائبَ مالك ؛ لأنّه يملِك اكْتسابّه فكان في اكتسابه 





. فى المخطوط : «التمليك» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

١ A زيادة من‎ (۳) 

.)۲٤۸/۲( الأصل‎ ,.)47١( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء ص‎ )٤( 

)٥(‏ مذهب المالكية: أن على المولى أن يؤدى عن مملوكه ولا يؤدى عن مکاتبه» انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (ص .)57١‏ المدونة .)٠١ /١(‏ المعونة .)775١/١(‏ 


ةي سس 7(7 


کالحر ف A‏ 
(ولمًا): : أنه لا مِلْك له جقيقة 4 لابه عبد ها َقىَ عليه وِرْمَع على لسانٍ رسول الله ل 
ولع د کا ف 


وأما م مُعتق البعض فهو بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة » وعندهما : هو حر عليه دين . 

إن كان غَنِيّا بان كان له مال فلا عن دَيْنِِ مِائَتَيْ ن رهم فصاعِدا فاه يُخْرِجٌ صَدَقَة 
الفِطْرٍ عن نفسه وعن رَقيقه وإلاً فلا . 

ويُخرج عن عبيه المُوَاجَرِء الوّديعة» والعاريةء وعبده المديونٍ المِستَعْرَقٍ بالديْن› 
وعباده الذي في رَقَبَيهِ جناية لعموم التص ولوجود سبب الوجوب وشرطه وهو ما ذكرنا 
وبرج عن عب اَن لما ذكرنا وهذا إذا كان لاهن وفاء فان لم يكن له وفاء فلا 
صَدَقَةَ عليه عنه ؛ أنه فقيرٌ بخلافٍ عبيه المديون دَيْنَا مُستَعْرِقا؛ لأن الصدَقة تجت د على 
المولى [ولا دين على المولى . 

وأمّا عبدُ عبده المأذونُ فإِنْ كان على المولى] ” دَيْنُ فلا يُخْرِجُ في قول أبي حنيفة ؛ 
لأنّ المولى لا يملِكُ كسب عبدِه المأذونٍ المديونٍ وعندهما يُخْرِجُ ؛ لأنّه يملِكه وإِنْ لم 
يكنْ عليه دَيْنٌ فلا يخرجٌ بلا خلافٍ بين أصحابنا؛ لأنّه عبد التّجارةٍ ولا فِطرةً في عبد 
التّجارةٍ عندّناء ولا يُخْرِجُ عن عبده الآبت ولا عن المغصّوب المجحود ولا عن عبده 
المأسور ؛ لأنه حارج عن يَدِهِ وتَصَرّفِه فأشبّه المكاتبَ . 

قال أبو يوسف: ليس في رَقيتٍ الأخماس ورَقيت القوّام الذينَ يقومون على مرافِتي 
العوام 7" و مسا ع بايد E‏ ري 
هم ليس لهم مالك مُعَيَنٌ وكذلك السَّبِئُ ورَقِيقٌ الغنيمة» والأسرى قبل القسمةٍ على أصله 
لما قلنا . 

وأمّا العبدٌ الموصى بِرَقَبَيِهِ لإنسانٍ وبِخِدْمَتهِ لآحَرّ: فصَدَقةٌ ِطره على صاحب ”*' الرّقَبةٍ 
لقوله كل : ا غ سنن را ت للات الا را هاج ا 
وح صاجب الخدْمةٍ مَُعلُق بالمنافع فكان كالمُستعير» والمُستَأجر ولا يُُخْرِجُ عن (عَبِيدٍ 


. فى المخطوط : «وأما إذا» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «مالك»‎ )٤( في المخطوط : «القوام».‎ )۳( 








GD 


التجارة) "“ عندّن") وعند الشّافعيّ : يخر . 
وجه قوله: : أن وُجوبٌ الرّكاةٍ لا يُنافي وُجوبَ صَدَقَة الفطر ؛ لأنَ سب وُجوب كل واحِدٍ 
منهما مختلِف . 

ولنا: أن الجمعَ بين زكاةٍ المالٍ وبين زّكاةٍ الرَأس يكونٌ ّى في الصَّدَقَةٍ و “قال الب 
يك : «لآ ّى في الصَّدَقَةِ) و ال نو وبين غير لمن على اخ 5 
فطره عندنا0” , 

وقال الشافع!"' : تجبٌ الفِطرةٌ عليهما بناء على أصله الذي ذكرنا أنّ الوُجوبٌ على 
العبد وإنّما المولى يتحَمّل عنه بِالِلْكِ فيتقَدَرُ بقدر المِلْكِ . وأمًا عندّنا فالوؤجوبُ على 
المولى بسبب الوجوب وهو رأس يلرَمه مته يلي عليه ولاية كاله مله وليس لكل واجِدٍ 
منهما ولايةٌ كاملةً . ألا ترى آنه لا يملِكُ كُل واحِدٍ منهما تَرْوِيجَه فلم يوجّدٍ السَبَبُ؟ . 
وإن كان عَدَد من العبيدٍ بين رجلينٍ فلا فِطرةً عليهما في قول أبي حنيفةً وأبي يوسفّ . 
وقال محمد إن كان بحالٍ لو قَّسَموا أصاب كَل واحِدٍ منهما عبدٌ كامِلٌ تجبُ على ك 
واحِدٍ منهما صَدَّقَةٌ فِطره بناء على أن الرّقيقَ لا لا يمسم و قسمة جَمْع عند أبي حنيفة [أبي 
يوسف] فلا يمك كل واحدٍ منهما عبتا كايلاء وعند محمد يس الرقيق قسمة جنم 
تملك كن واا معهما عير قا تمن عد حيث المعنى كأنّه انفرد به فيجبُ على کل واجد 
منهما كالرّكاةٍ في السّوائ ف المقتركر رابو يرسك واد لاني عفار 10 ارد" 





(1) فى المخطوط : «عبد للتجارة». 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ 707)؛ كتاب: الحجة (۱/ ۹٠١-١۲٥)ء‏ مختصر الطحاوى (ص 
)١‏ المبسوط (۳/ ۰۷ ۰ متن القدورى (ص 77). 

(۳) مذهب الشافعية: آنا تجب» انظر: الأم (۲/ ۳٦)ء‏ المجموع شرح المهذب (5/ 7ه. .)٠١١‏ 

() في المخطوط : «وقد». 

)02( اج الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين» .)١١١ /١(‏ 

(7) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ 107 ۸ المبسوط .23١7 .1١5/7(‏ متن القدوري ص 
(7. 55). متن الكنز ص 2)7١(‏ تحفة الفقهاء (۱/ ۳۳۷). 

(۷) مذهب الشافعية: أنه نجب الفطرة على كل واحد من الشريكين بقدر نصيبهء انظر: الأم )1/ «(IT‏ 
مختصر المزنى ص (05). المجموع شرح المهذب 11۳/0 )ل حلية العلماء (۳/ 7 .)١٠١‏ 

)۸( زيادة من المخطوط . 


< کبس ہس 7ي 
قسمة الرّقيتٍ لنُقُصانٍ الولاية إذْ ليس لكل واحِدٍ منهما ولايةٌ كايلةٌ وكمال الولاية بعض 
أوصاف السَبَبٍ . 

ولو كان بين رجلينٍ جاريةٌ فجاءث بوَلَّدِ فادّعياه 1197/1 مَعَا حتّى ثبت تَسَبُ الول 
منهما وصارت الجارية أ وأييما ‏ فلا فط على واج منهما عن الجارية بلا خلافٍ 
بين أصحابنا؛ لأنّها جاريةٌ مشتركة بينهماء وآمًا الوَلَدُ فقال أبو يوسف: يجب على كل 
واحِدٍ منهما صَدَقَةٌ ِطره ”"' تامّةء وقال محمّدٌ: [تجبٌ] ”" عليهما صَدَقَةٌ واجدةٌ . 

وجه قول ممت إن الذى وجب غليه 199 واعد»:والشخصٌ الواح ۷ تج غفه إلا 
ِطرةٌ واحدةٌ كسار الأشخاصء ولأبي يوس أن الَلدَ ابن تام في حَق كل واحِدٍ منهما 
بدليلٍ اله يرث من کل واحِدٍ منهما ميراتٌ ابنٍ كال فيجبٌ على کل وَاحِدٍ منهما عنه صَدَقَة 
ام ا ظ 
ولو اشترى عبدًا بشرط الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعًا أو شَرَط أحذهما 
الخيارٌ لغيره فمرٌ يوم الفِطر في مد الخيارٍ فصَدَّقةٌ الفِطر موقوفة إن نّم البيْعُ بمُضي مُذَة 
يا ی و 
يت (أ E E‏ 

وعنة فر نكا الخير للبائ: أو لهما جميكا. > أو شَرَط البائعٌ الخيار لغيره فصدقة 
الط على البائع تم البيع » ؛ أو نفس ٠‏ وإنَ كان الخيارٌ للمشتّري فعلى المشتّري تم البيع » 
أو انفسَخ . 

ولو اشئّراه بِعَفّدٍ ثانِ فمر يوم الفِطرٍ قبل القبض فصَدَقة فِطرِه على المشتري إن قَبَضَه ؛ 
لأنَ المِلكَ ثبت للمشئّري بنفس الشّراءء وَقَدْ تقَرّرَ بالقبض» وإِنْ مات قبل القبضٍ فلا 
یجب على واحِدٍ منهما ''' . 

أمّا جانْبٌ البائع فظاهرٌ ؛ لأنّ العبدَ قد خرج عن مأ ملكه بالبيع . ووقتٌ الؤّجوب هو وقتٌ 





)١( 0‏ في المخطوط : «ولدلهما» . (۲) في المخطوط : «فطر الولد» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «عنه». 


(5) فى المخطوط : «أنه». 
)١(‏ زاد فى المخطوط : «بأن أسقط خيار الرؤية ولا عيب». 


ra yw CD 


ا اعات ای ا ا 
اسح قبل تمایه وجُوِل انه لم يكن من الاصلٍ . ولو رده المشئّري على البائع بخيار ۰ 
رُؤْيةء أو عَيْبٍ إِنْ رَذّه قبل القبض فعلى البائع ؛ لأ الرَدّ قبل القبض فسح من الأصل وإِنْ 
رذ بعد القبض فعلى المشكري ؛ لله بمتزلة ْم جديد. 

وإ اشتر اناير #اقاليية! شمر يوم القطر فإك ا وهويعند الجائع تعلي الان ؛ لأن 
ابيع القائية ١‏ ينيد اليلك المتتري قبل ال قمر عليه يوم الفط وهو على ملك البائع 
فكان صَدَقَةٌ فِطره عليه يه . ون كان في يَّدِ المشكري وقتّ ”" طلوع الفجرٍ فصَدَقةٌ فِطْره 
موقوفة لاحتمالٍ الرّدٌ فان رده فعلى البائع ؛ لأ الرَدّ في العقدٍ الفاسِدٍ فسح من الأصل . 
وذ نفب ا ی حكن رجت طايه ف الع انی 0 ا 
عليه . ويّخْرِجٌ عن أولاده الصَّعْارٍ وإذا كانوا فقراء لقوله اة : «أَدُوا عَنْ كل صَغِير وكبير» 
ولأ ممم واجبة على الأب وولاية الأب عليهم تام وهل يُخْرِجٌ الجد عن ابن ابنه 
الفقيرٍ الصَّغيرٍ حال عَدَم الأب أ و حال كوه ذ فقيرًا؟ ذكر محمد في الأصل آنه لا يُخْرِجٌ . 
ورَوَى الحَسَنْ عن أبي حنيفة : أنه يُخرج . 

وجه رواية الحسّن: أنّ الجدّ عند 9 عَدَم الأب قائمٌ مَقام الأب فكانث ولايته حال عَدَم 
الأب كولايةٍ الأب . 

وجه رواية الاصل. ٠‏ أن ولاية الجد ليست بولاية [تاءً مو1 “ مُطْلَّقَةٍ بل هي قاصِرةٌ .ألا ترى 
أنها لا 5+ مُت إلا بشرط عَدَمٍ الأب؟ فأشْبَهَتْ ولايةً الوّصي» والوّصيٍُ لا يجب عليه 
الإخراجُ فكذا الجدٌ. وأمّا الكبارُ العُقَلاءُ فلا يُخْرَخُ عنهم عندنا! “ وإنْ كانوا في عياله بن 
كانوا فقراء زَمْنَى» وقال الشافعي : عليه فِطْرَتُهِه”"' واحبّجٌ بما روي عن رسول اللَّهِ يل أنه 
قال: «أَدُواعَنْ كل خُر وَعَبْدِ صَفِيرٍ » أو بير مِمْنْ تُمَوْنُونَ»”" فإذا كانوا في عياله يُمونُهِم 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «قبل». 
(۳) في المخطوط : «حال». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۲/ 2)50١ ٠٠١‏ تحفة الفقهاء »)775/١(‏ المبسوط (۳/ ١٠١٠ء‏ 


. مختصر الطحاوي (ص۱٥)» متن القدورى (ص۲۳)‎ (°٦ 
انظر : ھک 4 ختصر الزن‎ EY ae lg bY : مذهب الشافعية‎ )( 


(۷) سبق تخريجه . 





| بج 
بل م 

ولنا: أنَّ أحدّ شَطرَيٍ السَبّبٍ وهو الولاية مُنْعَدِمُ والحديثٌ محمول على جواز الأداء 
عنهم لا على الوجوب .ولا يلرّمه أن پخرج عن أَبَوَيْه وإن كانا في عياله لعَدَم الولايةٍ 
عليهماء ولا يُخْرِجٌُ عن الحمْل لانعدام كمال الولاية؛ ولأنه لا يَعلْمُ حَياته» ولايلرم 
الرّوْجَ صَدَقَةٌ فِطر رَّوْجَتِهِ عندّنا" "© وقال الشافع E‏ لأنها تجبٌ “ مُؤنة الرَؤج 
وولايته فو جد سببٌ الوؤجوب . 

(ولتا): أن شرطً تَمام السَبّبٍ كمال الولاية وولاية الرّوْجِ عليها ليسث بكايلةٍ فلم يتم 
ا د من الحيّوانٍ سِوّى الرّقيقٍ صَدَقة الفِطر إمَّا لأنّ وُجوبَهاعُرفَ 
بالتَوؤقيف وأنه له لم برذ فيما سِوّى الرّقِيقٍ من الحيّواناتِ» أو لأتّها وجبث طَهْرةٌ للصَائمٍ عن 
لتك عفش اير و لي ر في سائر ر الحيّواناتٍ فلا تجبٌ عنها والله أعلم . 

فصل [في بيان جنس الواجب] 

وام بيان < عنس لواب وقدره وصفته: 

ا O O‏ 
E‏ وقال الشافعيُ: من الحِنْطةٍ صا واحتّجّ بمارُوِيَ عن أبي سَعِيدٍ الخذريٌ 
رضي الله عنه أنه قال : كُنْت اوي على عَهُْدٍ رسول الله ية صاعًا من ند 





. فى المخطوط : «فيجب عليه»‎ )١( 

(۲( انظر في مذهب الحنفية: الأصل .)۲٠١١/۲(‏ الحجة -077/١(‏ 070). المبسوط (”/ »)٠١١6‏ متن 

القدورى (ص۳٤)ء‏ متن الكنز (ص۳۰)ء تحفة الفقهاء .)۳۳٠٣/۱(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أنه يلزم الزوجَ إخراجٌ فطرة زوجته فإن أخرجت بإذنه جازء انظر: الأم (۲/ 277 

/۳١( حلية العلماء‎ ء)١١8‎ ء١١٤١‎ -١١/5( مختصر المزني (ص4 6).» المجموع شرح الملهذب‎ ٥ 

.)٠١,* 

. فى المخطوط : «اتحت»‎ )٤( 

< (0)انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص١2).»‏ المبسوط (/117. ١١١)ء‏ متن القدورى 
(ص٤۲)»‏ متن الكنز (ص٠۳)ء‏ تحفة الفقهاء (۱/ ۳۳۷)ء فتح القدير مع الهداية (۲/ .)556-79٠‏ 

(0) مذهب الشافعية : من كل نوع صاع » انظر : الام (۸/۲٦)ء‏ مختصر المزني ( ص٥ )٥‏ > حلية العلماء (۳/ 

۹,) المجموع شرح المهذب (۰۱۲۸/۱ ٩۱۲۹ء »)١47 ۱٤١‏ معالم السنن .)٠١/۲(‏ 

(۷) سبق تخر جه . 





(ونَنَا): ما رَوَيْنا من حديث تَعلَبَةَ بن صغير العُذْريٌ أنه قال: خَطَبّنا رسول الله يلغ . 
فقال: «أَدُوا عَنْ كل [۱/ ٩۱۹ب]‏ خُر وَعَبدِنِضْفَ صاع مِنْبْرٌ ‏ أو صَاعًا من تَمْرء أَؤْصَاعًا 
مِن] ''' شيير» " وذكر إمامٌ الهُدَّى الشيخ الم ابو مضو الساتريدى ان ع مره 
(الصحابة رضي الله عنهم) "" 1 منهم أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعَليّ رضي الله عنهم رَوَوا 
عن رسول الله ل في صَدَقةٍ الفِطرٍ نصفٌ صاع من بر واحمَجٌ بروايتهم . 

لاحي ان عي ربو اي رك عر مو كا لمن لس عا 
الجوازٍ وبه نقول فيكونٌ الواجبٌ نصفٌ صاع وما زاد يكونٌ تَطَرُعَا على أن المرويّ من لَمْظِ 
1 كنت أخرجُ على عَهْدٍ رسول الله ل صاعًا من طُعام؛ 
ا ا '' ولیس فيه ور ابر عل قوله صاعًا من تَمْرٍ صاعًا من 
شعير تفسيرًا لقولِه : «صَاعًا مِنْ ن¿ طعَام؛ ودَقِيقٌ الحِنْطَةٍ ة وسَوِيقها كالجئطة» ودَقِيقٌ الشعير 
ا ظ 

وعند الشَافعيٌ لا يُجَرِئٌ”'' بناءً ءعلى أصله من اعتِبارٍ المنْصّوص عليه؛ [وعندنا 
ال ص عليه معلولٌ بكونه مالا توًا على الإطلاقٍ لما نذكرٌ وؤْكْرُ المنصُوص عليه] 3 
للتَيْسِيرٍ ؛ لأنهم كانوا يتبايّعونَ بذلك على عَهْدِ رسول الله على أن الدَقيق مَنْصوص عليه 
لمارُوِيّ عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النّبيّ يل أنه قال «أذوا قَبْلَ الخُرُوج رَكَاة الفطر فإ على 
كل ملم مُدَا "من قَمح › أَوْدَقِيقه”"' . ورُوِيَ عن أبي يوسف آنه قال : الدقيق حب إِلَىَ من 
الجطةء والدَراهِمُ أحَبٌ إِلَىّ من الدّقيقٍ والحِئطةٍ ؛ ؛ لأ ذلك أ قرّبٌ إلى دَفْع حاجة الفقيرٍ . 





)١(‏ ليست في المخطوط . (9) "سيق ترجه 
(۳) في المخطوط : «أصحاب رسول الله كي . 

00 | ر الدارقطني (۲/ ١٤٠)ء»‏ برقم (۲۰). والطحاوي »)٤۲/۲(‏ من حديث آي سعید . 

/9( انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير (ص175١)؛. مختصر الطحاوي (ص ١6).؛ المبسوط‎ (٥) 
. )087 /۳( فتح القدير مع الهداية (۲/ ۲۹۰)ء البناية‎ .)۳۳۸/١( تحفة الفقهاء‎ ),۳ 

(7) مذهب الشافعية: أنه لا يجوزء انظر : الأم (۲/ ۷٦ء‏ 1۸)ء مختصر المزني (ص 60 0)» حلية العلماء (/ 
5» المجموع شرح المهذب .١١/5(‏ 17)ء فتح العزيز (5/ .)3١5‏ 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «مدين». 

(9) أخرجه الدارقطني (؟/ 5 »)١4‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «أن النبي ية حض على صدقة رمضان على 
كل إنسان صاع من تمرء أو صاع من شعيرء أو صاع من قمح»» وقال: في إسناده بكر بن الأسود ليس 
بالقوى . 


واختلفتٍ الرّواية عن أبي حنيفة في الزّبيبٍ ذَكِرَ في الجامع الصغيرٍ نصف صاعٍ وروی 
الحسّنُ وأسَّد بنُ عَمْرِو عن أبي حنيفة صاعًا من ربيب .وهو قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ . 

وجه هذه الرواية: ما رُوِيَ عن أبي سَعيدٍ الخذريٌّ أنه قال : ١كُنَا‏ تخر رّكاةً الفِطر على 
عَهْدِ رسول الله يل صاعًا من تَمْرِء أو صاعًا من ربيب وكان طعامُّنا الشّعيرُ»”'' ولأنّ 
الرّبيبَ لا يكونُ مثلّ الجنطة في التَمَذي بل يكونٌ أنْقَصٌ منها كالشعير والتَمرٍ فكان التَفْدِيرُ 
فيه بالضّاع كما في الشَعيرِ والتَمرٍ. 

وجه رواية الجامع: : أن قيمة الرّبيب تزيد على قيمةٍ الحِئْطةٍ في العادة ثم اكتّفيَ من الحِنْطةٍ 
بنصفِ صاع ف فمن الزّبِيبٍ أولى . ويّمْكِنٌ التَوْفيقٌ بين القولين بأنْ يُجْعَلَ ”" الواجبٌ فيه 
بطريق القيمة فكانث قيمَّه في عصر أبي حنيفةً مثلّ قيمة الجطة وفي عصرهما كانت قِيمَنه 
مغل قيمة الشعير» والتمر وعلى هذا أيضًا يُحمَّل اختلاف الرُوايتيْنِ عن أبي حنيفة . 

وما الاقِطً: فتُعكَبَرٌ فيه القيمةٌ لا يُجْزِئٌ إلا باعتبار القيمة " وقال مالك : يجوز أنْ 
بُخرجَ صاعًا من أقِطٍ وهذا غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنّه غير مَنْصُوصٍ عليه من وجو يوق به وجواز ما 
ليس بمَنْصُوص عليه لا يكون إلا باعتبارٍ القيمة كسائرٍ الأعيانٍ التي لم يمع التلصيص عليها 
من النبي ميا . ۰ 

وقال الشافعي: لا أحِبٌ أنْ يُخْرِج الأقِطً فإِنْ أخرج صاعًا من أقِطٍِ لم يتبيّنْ لي أن عليه 
الإعادة”*"» والصّاعٌ تمانية أرطال بالعراقيٌ عند أبي حنيفة ومحمّد”” 


خمسة آرطال وثُْثُ رِطْلٍ بالعراقيّ وهو قول الشّافعت”" . 


4 وعند أبي يوسف : 


)١(‏ سبق تخريجه . (۲) فى المخطوط : «مجمل». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١١54 /1١7(‏ تحفة الفقهاء (۱/ ۳۳۸)ء الاختيار .)١74 /١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال في القديم : يجوز لأهل البادية أن يخرجوا صاعا من أقط أو صاعا من لبن› وقال 
في الأم : ولا احب لأهل البادية أن يخرجوا الأقط . انظر: الأم (۲/ ۷٦ء‏ 2.258 مختصر المزني (ص56)., 

حل العلماء (۳/ ١۱ء »)١١١‏ المجموع شرح المهذب )١١ .١7٠/5(‏ فتح العزيز (191//5. 2199 

(۰ 

›۳۳۸ /۱( انظر في مذهب الحنفية: متن القدورى (ص٤۲)» متن الكنز (ص ١۳)ء تحفة الفقهاء‎ )0( ٠٠ 

۹ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۰۲۹۲ ۲۹۷)» البناية (۳/ )٥٩۹۱ ۰٥۸۸‏ الاختيار .)١514 /١(‏ 

(1) انظر في مذهب الشافعية : .حلية العلماء (۳/ .)۱٠۹‏ المجموع شرح المهذب (۳/ ۰۱۲۸ 2159 ١۳٤١ء‏ 

.)٠۹١ /١( كفاية الأخيار‎ »)١96 -١97 /5( فتح العزيز‎ ٤ 


وجه قوله: ن صاع المدين خمسة أرطال وت لي وتقلوا ذلك عن رسول الله 356 .. 
لقا عن سَلَفِ ولهما ما رُوِيَ عن اتس رضي الله عنه آنه قال : كَانَ رَسُولُ الله كلل يَتَوَضَّأ 
بالْمد + والمدرطلانويتسل بالصّاع » وَالصَّاعٌ ا يه أرْطال وهذانَصٌ ولأنّ هذا 
صاع عمرَ رضي الله عنه . 

وتقل آهل المدينةٍ لم يَصِحّ؛ لأنّ مالكا من فُقَّهائهم يقولٌ: صاع المدينة ثبت بتَحَرِي 
عبد الملِكِ بنِ مروانَ فلم يَصِمَّ النَقْلُ وقد ثبت أنَّ صاع عمرَ رضي الله عنه تّمانيةٌ أرطال 
فالعمل بصاع عمرٌ أولى من العمل بصاع عبدٍ الملِكِ. 

لم المُعتَبرُ أن يکود تمانية أرطال ونًا وكيْلا ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة ڙنا وروي 
عن محمَّدٍ كيلاً حتَّى لو ورَّنَ وأذّى جاز عند أبي حنيفة . 

وعند محمّد: لا يجوز . 

قال الطحاوي: الصّاعٌ تّمانيةٌ أرطالٍ فيما يسوي كيلّه ووَرْنُه وهو العدّسٌء والماشء 
والزّبِيبُ» وإذا كان الصّاعٌ يسم نّمانية أرطالٍ من العدّسء والماش فهو الصّاعٌ الذي يكال 
به الشعيرٌء والتّمرٌ. 

وجه ما ذكره الطحاوي: [أنَ] ”" من الأشياء وبما " لا یختلف كيلَّه ووَزْنُه کالعدَس» 
والماش وما سٍواهما يختلفٌ منها ما يکود وزنه أكثرٌ من كيله کالشعیر ومنها ما يكونٌ كيله 
أكثرٌ من وژنه كالولح فيجبٌ تقديرُ المكاييلٍ بما لا یختلف ونه وكَيْلُه كالعدسٍء والماشٌ 
فإذا كان المكيال يسع ا أن طالٍ من ذلك فهو الصّاعٌ الذي لاو 

قو ممم محمد أن النَصّ ورد باسم [۱/ 11417] الصًاع وأنّه مكيال لا يختلفٌ ورن ما 


يدخل فيه جِمة وثقلا فوَجَبَ اعبار الكيل المْصُّوص عليه . 
وجه قول أبي حنيفة: أن الاس إذا اختلفوا في صاع برو بون فد ان المُعقيرَ هو 
الوزن. 


وأمًا صفة الواجب: فهو أن وُجوبّ المنْصّوص عليه من حيث إِنّهِ مال تقوم على الإطلاق 





000( أخرجه مسلمء » كتاب: ايض » باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره» برقم )0(« 
والترمذي» برقم (505)» وأبو عوانة /١(‏ *2)57 والبيهقي »)١194 /١(‏ برقم (886). 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «ما». 


لامن حيث إِنّهِ عَيْنّ فيجورٌُ أن يُعطيَ عن جميع ذلك القيمة دَرَاهِمَء أو دنانيرَ» أو فُلوسّاء 
أو عُروضًاء أو ما شاء وهذا عندّنا . وقال الشَافعيٌ : لا يجوز إخراجٌ القيمةٍ وهو على 
الاختلافٍ في الرّكاة . 

وجه قويه: إن النّصّ ورد بوجوب أشياء مخصّوصةء وفي تجويز القيمة يعبر حكم 
ال رها ر 

ونّنا: أ ل الواجبَ في الحقيقة إغناء الفقير لقوله إذ: فوم ن المأ في مغل هذا 
البيؤم؛ " "© والإغْناءُ يحصّل بالقيمة بل أَنَمّ وأوفر؛ لأنّها اقرب إلى ذفع اجاج وبه بن 
أن الم معلولٌ بالإغْناءِ وأنّه ليس في تجويز القيمة بعت بر حكم النَّص في الحقيقة . واللَّه 
المرفق: 

ا ن ا رم عليه عقي هو بی اعا ا ضرا ة كان الذي اذى ن 
دعر عات a‏ ادر امد > فكما لا يجوز إخراجٌ الحِئطةٍ عن 
الجنطة باعتبار القيمة بان أدّى نصفٌ صاع من جِنْطةٍ جَيّدوّعن صاع من حِنْطةٍ وسَطٍ لا يجوز 
إخراجُ غير الحِئْطةٍ عن الجنطة باعتبار القيمة بان أدّى نصفّ صاع من تمر تلم قي 
[قيمة] ال ا ”عن الجئطة بل يقَمُ عن نفيه وعليه تكميل الباقي وإنما 
كان كذلك ؛ لأنّ القيمةٌ لا تعن في المنُصوص عليه وإِنّما تَعتّبرُ في غيره . 


وهذا ُد قول من يقولٌ من أهل الأَصُولٍ إن الحكم في المْصُوص عليه بء يبت بِعَيْنٍ 

الت لا بمعنى الت وإمايَُُالمعنى لإثبات الحكم في غبر المنْصُوصٍ عليه وهو 
مذهبُ مشايخ الهراتي وأمًا الخريجُ على قول مَنْ يقو إن الحكمَ في المنْصُوصٍ عليه 
ينبت بالمعنى أيضًا وهو قول مشايخنا بسَمرقَئْدَ وأمّا في الجِنْسٍ فظاهرٌ؛ لأنْ بعض الجِنْسٍ 
المُصُوص عليه إنْما يقومٌ مقام كله باعتبار القيمة وهي الجؤدةء والجؤْدةٌ في أموال الرّبا لا 
قيمةً لها شرعًا عند مُقَابَلَيها بجئْسِها لقول التب ب : «جَيْدُهَا وَرَدِينُهَا سَوَاء»”““ أسقّط اعتبار 
الاد الغا رعا ملحن الا جف 


وأمّا في خلافي الجئْس فوجه التخريج أن الواجبّ في ذِمِّتِهِ في صَدَقة الفطر عند هُجوم 





. سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. لم أقف عليه‎ )٤( . في المخطوط : «حنطة»‎ )۳( 





<a > 2 


وقتٍ الوجوب أحد شيئَيْنِ ” إِما عَيْنُ المصُوص عليه وإمّا القيمة ومَنْ عليه بالخيار إِنْ 
شاء أخرج العيّنَ وإنّ شاء أخرج القيمة ولأيُّهما اختار تير بين آنه هو الواجبٌ من الأصلٍ فإذا 
أى بعض عَيْنٍ المنصّوص عليه تََيْنَ واجبًا من الأصل فيلرمُه تكميله وهذا التخريج 
في “ صَدَقة الفطر صحيحٌ ؛ لأنّ الواجبَ ههنا في الذَّمَّةِ. ألا ترى آنه لا يسقّطٌ بهلاك 
التُصاب بخلافٍ الرّكاةَ فإنّ الواجبّ هناك في التّصاب؛ لانه ربع العْشْرٍ وهو جزءٌ من 
التصاب حتى يسقّط بِهّلاكِ النّصابٍ لقّواتٍ مَل الوؤجوب . 


فصل [في وقت وجوب صدقة الفطر] 


a SE KE E‏ : هو وقثٌ طلوع الفجر 
القاني من يوم الفِطرٍ"" '» وقال الشافعي الي PE‏ 
رمضاد حتى لو مَك عبدّاء أو ولد له َد أو كان کافرا قاسم أو كان فقيرًا فِاسِتَعْنَى 
إِنْ كان ذلك قبل طلوع الشمس ‏ تج تجبٌ عليه الفِطرةٌ وإِنْ كان بعده لا تجبٌ 
[عليه] ". 

وكذامَنْ مات قبل (طلوع الفجر) ”" لم تجبْ فِطَرَئُه ون مات بعدّه وجبث”© . 

وعنة الشافعي: إن كان ذلك قبل غروب الشّمس تجتُ عليه وإ كان بعد لا تج وكذا 


إِنْ مات قبله لم تجبُ وإنْ مات بعدّه وجبثُ”'"' . 





. في المخطوط : «اسببين» . () في المخطوط : «على»‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ 0۹ » مختصر الطحاوي (ص ١‏ 0). المبسوط (”7/ 
۸,) متن القدورى (ص٤۲)ء‏ متن الكنز (ص 207١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۳۳۹)ء فتح القدير مع الهداية 
.)١98 «4Y /۲)‏ 

() مذهب الشافعية : أنه تحسب بغروب الشمس مع آخر ليلة من رمضان» انظر: الأم (؟/ ٠١ ٦۳‏ 
٠١‏ مختصر المزني (ص 4 5)» المجموع شرح المهذب (5/ 1705 0178 ١١٤٠ء »)١57‏ حلية العلماء (۳/ 
° لا١1٠).,‏ 

(5) في المخطوط : «الفجر» . () ليست في المخطوط . 

(۷) فى المخطوط : «ذلك». 

.)2١ مختصر الطحاوي (ص‎ »)557/1١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء‎ (A) 

(4) مذهب الشافعية : أنه يجب على الرجل أن يزكى زكاة الفطر عمن كان عنده منهم في شيء من نهار شهر 
رمضان» وغابت الشمس ليلة شوال فيزكي وإن مات من ليلته . انظر : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ٦٦٠٤ء‏ 
c(۷‏ مختصر المزني (ص؛ 6). 


Ok 


مل شا للدت انه وشا شر ان هرونو ذلك وه وكما 
ال من آخِرٍ يوم من رمضانٌ جاء وقتٌ الفِطر فوَجَبَتِ الصَدقة . 

ات ما رُوِيَ عن النّبِيّ يكل أنّه قال : ١صَوْمُكُمْ‏ يَوْمَ َصُومُونَ وَفِطرْكُمْ يَوْمَ تَفْطِرُونَ»“ 
أي وقتٌ فِطركم يوم تَفْطِرونَ حص وقت الفِطر '' بيوم ”' الفطر حيث أضافّه إلى اليوم» 
والإضافة للاختصاص فيقتضي اختصاصٌ الوقت بالفطر يظهرٌ باليوم وإلآ فالليالي كلها في 
حَقٌَ الفط سَواءٌ فلا يظهرٌ الاختصاصٌ وبه تَبيَنَ أن المُرادَ من قوله : صَدَقةٌ الفِطْرٍ أي صَدَقةُ 
يوم الفطر فكانتٍ الصَّدَقةٌ مُضافة إلى يوم الفطر فكان سببًا لوؤجوبها. 

ولو عَجََلَ الصَدّقة على يوم الفِطر لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية ورّوَى الحسّن عن أبي 
حنيفة أنّه يجورٌ ال لتعجيل سَنةَ ٩‏ ۱1/ ۱۹۷ب] ون سنن 

وعن حَلَفٍ بن أَيُوبَ آنه يجوز تَعجيلّها إذا دحل رمضانٌ ولا يجوز قبلّه . 

وي اله يجوز التعجيل بيوم أو يومَيْنٍ .وقال الحسّن بن زياد : للا 

وحه قوله: و ا 
ا د م النْحر . 

ha‏ ا E‏ اي او 
الكرْخي من اليومء أو اليومَيْن فقد قيل إِنّه ما أرادَ به الشرط فإِنْ أرادَ به الشرط فوجهه 
وُجِوبّها لإغْناءِ الفقيرٍ في يوم الفِطْرٍ وهذا المقصوذ يحصّل بالتعجيلٍ بيوم» أو يومَيْنٍ ؛ 5 
الظاهرَ أن المتَعَجَل ي يبقى إلى يوم الفِطر فيحصّل الإغْناً يوم ا 
يبقى فلا يحصّل المقصُودُ؛ والصَّحِيحٌ أنه يجوز التعجيل مُطْلََّا وذِكُرُ السّنةَ والسَتََيْنْء في 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2)١55/5(‏ برقم »)۷۳١٤(‏ وابن راهويه (۱/ »)٤۲۹‏ برقم (5957), والدارقطني 


»)١74/5( -‏ برقم )۳٤(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


(۲) زاد في المخطوط : «واختصاص الوقت بالفطر» . 
(۳) في المخطوط : «بالفطر» . (5) في المخطوط : السنة». 
(۵) و في المخطوط : «على» . 


روات الخسن ليس علي التقدير بل هو بيان لاسيكُثار المد أي يجوڙ وإنْ كرت المُدَّةُكما | 


کے 1 الو ر اس 0 


في قوله تعالى: إن مستغفر سبعين مره فلن : نِْرَ َد € [العوية ۰ ووجهه أن الوؤجوبت 
اذك بالق ند كس سيت رپ وبر راك اا علي والتعجيل بعد وُجودٍ 
السَبّب جائرٌ كتعجيل الرّكاةٍء والعُشورٍ وكفارةٍ القثل والله أعلْمُ . 
فصل [في وقت أداة زكاة الفطر] 

وامًا وقث ادائها: فجميمٌ العُمُرٍ عند عامَةٍ أصحابنا ولا تسقّط بالتاخيرٍ عن يوم الفِطر . 

وقال | یی ابارت بابي لكر ا ا ا 
اليوم سَقَطتْ rE‏ 

717111111100 

وجه قول العامة أن الأمرّ بأدائها مُطْلَّنُ عن الوقتِ فيجبٌ في مُطَلَّقٍ الوقتِ غير عَيْنِ 
وإِنّما يتعَيّنُ بِتَعيييْه فعلاً ٠‏ أو بآخر العمر كالأمر بالرّكاةء والحشرء والكفاراتٍ وغير ذلك 
وفي أي وققتٍ أدّى كان مُرَدَيّا لا قاضيًا كمافي سائر الواجباتٍ الموَسّعة› غير أن 
المُسِتَحَبٌ ”" أنْ يخرج قبل الخروج إلى المُصِلَّى ؛ لأنّ رسول اللّه لل كذا كان يَفْعَلٌ 
ولقوله کل : توم عَنِ الْمَسْأَلَةِ في مغل هَذًا الوم 16" فإذا أخرج قبل الخروج إلى المُصلّى 
ا ال ٠‏ عن ال الاي برت لكيل فار القلت بط ان 

فصل [في بيان ركن زكاة الفطر] 

وأمًا وُكْتُّها: : فالتّمليك لقول ابي يله : «أدؤاعَن كَل خُرٌ وَعَبْدِه ““ الحديتٌ» والأداءً هو 
التمليك فلا يتأدّى بطعام الإباحةٍ ويما ليس بِتَمْلِيكِ أصلاً ولا بما ليس بِتَمْليكِ مُطْلي؛ 
والمسائلٌ المبنيُّ عليه ذكرناها في رَكاةٍ المال وشّرائطٍ الرَكُن كن أيضا ما ذكرنا هناك غير أن 
إسلام المُوَدّى إليه ههنا ليس بشرطٍ لجواز الأداء عند أبي حنيفة ومحمَدٍ فيجوز ر دَفْعُها إلى 
أهل الذمةء وعند ابي يوسفٌء والشافعي شر ط ولا يجوز الدَّفُمٌ [إليهم ولا يجوز 


)١(‏ زاد في المخطوط : «قبل». (])اشْيق ترجه 
(۳) في المخطوط : «المساكين» . )٤(‏ سبق تخريجه . 


a a ا ل ا‎ La E 


سرع e‏ 
لدَهُمُ] ”'' إلى الحربيّ المُْستَأمَن بالإجماع» والمسألة ذكرناها في رَكاةٍ المالٍ. 
ويجور ُ أن يُعطى ما يجبٌ في صَدَقَةٍ الفطر عن إنسانٍ واحِدٍ ججماعة مَساكينَ ويُعطى ما 
يجبٌ عن جَماعةٍ يسكيئًا واحدًا؛ لأنّ الواجبٌ زَكاةٌ فجاز جَمُْعُها وتفريقها كرّكاةٍ المالٍ 
ولا يَبْعَتُ الإمامٌ عليها ساعيًا؛ لأنّ النّبىّ ل لم يَبْعَفْ ولَنًا فيه قَذُوةٌ . 


فصل [في مكان الأداة | 


وأمّا مكانٌ الأداء وهو الموضِمٌ الذي يُستَحَبٌ يُستَحَبٌ فيه إخراحٌ الفطرة وَرُويَ عن محمَّدٍ أنه يودي 
زكاةً المالِحيث المالٍ ويُودي اويا جين سباي N‏ 
الأول ثم رجع وقال يودي صَدَّقَةً الفطر عن نفسه حيث هو وعن عَبِيدِه حيث هم حَكَى الحاكِمُ 
رُجوعَه وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاويٌ قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسف وأمّا ركاه 
المال فحيث المالٍ في الرّواياتٍ كُلّها ويُكُرّه إخراجها إلى أهلٍ غير ذلك الموضع إل رواية عن 
أبي حنيفة أنه لا باس أن يُخْرِجَها إلى قرابتِه من أهل الحاجة ويَبْعَمَها إليهم . 

وجه قول اي يوسف. أن صَدَقة الِطرٍ أحدُ نوعَي الرّكاة ثم زكاةٌ الما تُوَّدّى حيث المال 
ا 0 أن صَدَقَة الفطر تَتَعَلّقُ بذِمّةِ المُرَدّي لا 
بماله بدليلٍ أذ له لو هَلَكَ ماله لا تسقّط الصَّدَقَةٌ . وأمًا رَّكاةٌ الما فإنّها تَتَعَلَّقْ بالمال . 

ألا ترف ابه لو ملك الات تفط فا تلك الضدقة ِذِمّةٍ المُوّدّي اعثُبرَ مكان 
المُوَدّي وما تَعلََّّتِ الرَكاءٌ بالمالٍ اعبِيِرَ مكانٌ المالٍ. ورُوِيَ عن أبي يوسف في الصَدَقةٍ أنه 
يوَدَى عن العبدٍ الحيّ حيث هو وعن الميّتِ حيث المولى ؛ لأنّ الؤّجوبَ في العبدٍ الحيٌّ 
عنه فيُعتبَرُ مكانه وفي الميّتِ لا فيُعتَبَرُ مكانٌ المولى . 


فصل [في بيان ما يسقط زكاة الفطر] 
وأما بيان ما يُسقِطُها بعد الوٌجوب فما يُسقِطّ رَكاةً الما يُسقِطُها إلا هَلاكٌ المألٍ فإنّها لا 
[58/1أ]تسقّط به بخلاف زّكاةٍ المالٍء والفرق ان صَدَقة لطر عل بالمة ووه قائمة 
بعد مَلاكِ المالٍ فكان الواجبٌ قائمّاء والزّكاةٌ تعن بالمال ف فتسقٌّطٌ بهّلاكه واللهُ أعلّمُ . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 





برل 
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حم کتاب الصوم > 
کک رض 8 


الكلامُ ني هذا الكتاب بقع ني مواضع في بيان أنواع الصّيامٍء وصِفة كَل نوع وفي 
بيانٍ شَرائطهاء وفي بيانٍ أركانهاء ويتضَمَّنُ بيانَ ما يدها وفي بيان حکوها إذا فسدث ؛ 
وفي E‏ الصوم المُوَفَّتِ إذا فاتَ عن وقتّه» وفي بيان ما يسن و[ما] ”'' يُستَحَبٌ 
للصّائم وما یکره وله أن عله 

اما الاوّل: فالضوم في القسمة الأولى نَم إلى : لعَويّ» وشبرعٌ . 

اما اللوي فهو الإمساك المُطْلَنُء وهو الإمساك عن أي شيء كان فيُسَمَّى المُمْسِك عن 
الكلام وهو الصَّامِتٌ صائمّاء قال اللَّه تعالى : #إِنِّ نَدَرتُ لمن صَوْمًا [مريم ]۲١:‏ أي : 
فنا نتن افر اليك عن ااب اا قال اا 

خَيلٌ صيامٌ وخََيْل غيرُ صائمةٍ تحت العجاج وأخرى تَعلكُ اللْجُّما 

, 77 وق متيكة [عنه]‎ rd 

وأمًا الشرعرة: فهو الإمساك عن أشياء مخصّوصةٍ وهي : الأكل. ركيد والجماعٌ؛ 
: بشَرائطاً مخصّوصةٍ نذكرُها في مواضهها إِنْ شاء الله تعالى ثم م الشرعيٌ يَنْقَسِم إلى : : فرض » 
و : عَيْنَء ودَيْنِء فالعين ماله وقتّ بُعَيّتٌ إا 
عبن الله تعالى كصوم ‏ رمضانٌ؛ وصوم التطَرُع حارج رمضادء لأنّ خارج رمضانً 
متعيّنّ لتقل شرعَاء وإمًا بَعيينٍ العبدٍ كالصّوم المئذورٍ به في وقتٍ َيِه . 

والدليل على فرضيّة ية صوم شهر رمضان : الا را الاجا وقول 

عوج ا سا ع ادس ويد کیا کیب عل أأذرت 
من َنِّم لمل َنود [البقرة :*14] وقوله : كيب يم أي : فُرِضٌء وقوله تعالى : 





(1) الصوم في اللغة : الإاة ماقا عن اللاناة والشرات رادي e‏ ا 
عن مريم عليها السلام - : لإي درت لمن صَوْمًا فلن ألم الوم انيا [مريم: .]۲١‏ والصوم: 
مصدر صام يصوم صوما وصيامًا. وفى في الاصطلاح : هو الإمساك عن المفطر على وجه تخصوص . انظر 
الموسوعة الفقهية (۲۸/ ۷) . ۱ 
(۲) ليست فى المخطوط . 

( ا الخطوط: )٤(‏ في المخطوط : اكشهر) . 





وص سم ار ل[ م ميس سه» م ش 
فمن َد نكم لمر هينه [البقرة ]٠۸٠:‏ . 

وأمًا السَنّة: : فقول التب كل : : ابْيِيَ الإسلامُ على حَمْسِ : شَهَادَةٍ أنْ لآ إِلَهَ إلا الله > لَوَأَنَ 
محَمدارَ وَل النه] 7 َإقَامٍ الصّلاة » وَإيتاءِ الْكاة » وَصَوْمٍ رَمَضَانَ » وَحَجٌ اليب من اسْمَطَاعَ 
نه شی 

وقوله يل عام حَجَةٍ الوّداع ع : يها الاس أعبْدُوا ربكم وَصَلُوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ 
وچوا بی رَبك وأو كا واكم عي بها كم تذخلوا ج جد جَنَّةٌ ربک" . 

واخ أجمعث على فرضيَة [صوم] ‏ شهر رمضادًء لا يَجْحَذّها إلا 


کافرٌ . 

وأمّا المعقول فمن وجوه: 

أحذها: أن لصوم وسيلة إلى شكر التعمة إذْ هو كف النَفْسٍ عن الأكل» والشّربٍء 
والجماع» وإنّها من أجل الثمم وأعلاهاء والامتناعٌ عنها مانا مَعتَيًا تركف قدرهاء: اذ 
EPO‏ ا ال 
فرض عَفلاء وشرعًاء وإليه أشارٌ الرّبٌ تعالى في قوله في آيةٍ الصّيام : ولڪ 
تَشْكرُوت » [البقرة: 166] . 

والشَان: أنه وسيلة إلى التَقُوَى لأنّه إذا انقادّث نمه للامتناع عن الحلالٍ في 
عرضات له ا من أليم عِقابه فأولى أن تنقاد للامتّناع عن الحرام» فكان 
الصّومٌ سببًا للاتقاءِ عن محارم الله تعالىء وإ فرض وإليه وقَّعَتِ الإشارةٌ بقولِه تعالى في 
آڃر ية a.‏ 2 : لک فود [البقرة [AY:‏ . 

وة اي و ا ال ر ر لآن الع ا ن 
الشَهُواتِء وإذا جاعَتٍ امبَّتعَتٌ عَمَا تَهرّى. ولِذا قال النّبيّ ب : «مَنْ خَشِي مِنْكمْ الْبَاءَة 





. ليست في المخطوط . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي» کتاب : أبواب الطهارة» باب : : ما ذكر في فضل الصلاة» برقم (515) وابن حبان 
(۱۰/ 4۲1( برقم (40571)., والحاكم »)٥۲ /١(‏ برقم (۱۹)» والطبراني في الكبير (۸/ ۰)۱١‏ برقم 
.)۷٥۲۰(‏ والروياني (۰)۳۰۹/۲ برقم (٤۱۲۹)ء‏ من حديث أب أمامة الباهل . 


0 (5) في المخطوط : «الصيام». 


َليِصُمْ فَإنّ الصّوْم لَه وجَاءً»”'2 فكان الصّومٌ ذّريعة إلى الامتناع عن المعاصي وإنّه فرض . 

واغا صوم الدين افهااليس لة:وقت معن : خصو ا و وصوم كمارة القمْلٍ » 
والظهارء واليمين ؛ والإفطارء وصوم المتعةء وصوم فِذْيةٍ الحلتي» وصوم ججزاء الصيد. 
وصوء التذر علي عن الوقت» وصوم الممين بان قال وال لصوم شهر > ثمّ بعض 
هذه الكتانات المتروضية [من الحن والذر] 9 متي بع وبعضها غير مُتَتابع» بل 
صاحِبّها فيه بالخيار إن شاء تابَعَ ؛ فإن شاء فرق 

اما امتَتابع: فصوم رمضان› وصوم كمارة القثْلٍ» والظهار. والإفطارء وصومُ كمارة 
ا 0 

اما صومٌ كفارة القثلء والطهار: فلن التََّابمَ ““ مَنْصُوصٌ عليه» قال الله تعالى في كفارة 
القثل: «هَمَن لَّمْ يد فَصِيَامْ هرر ن كي وص نأل اس ۲ وقال عر وجل 
في كمارة الظهار ا سوه و لو ل 

واا صوم كفّارة اليمين: فقد قرأ اب مسعودٍ رضي الله عنه فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ نة أيّام 
مَتَتَابِعَاتِ . 

وعنة الشافعي: التَتابعُ فيه ليس بشرط» وموضِعٌ المسألةٍ كتابُ الكماراتٍ» وقال کیا 


1 


كماما 4 [المحادلة ]٤:‏ . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: النكاح» باب: من لم يستطع الباءة فليصم» برقم »)٤۷۷۹(‏ ومسلم› 
كتاب : النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه» واشتغالٍ مَنْ عججز عن المؤْنٍ 
بالصوم» برقم (١٠٤٠)ء‏ وأبو داود؛ كتاب : النكاح؛ باب : التحريض على التكاح» برقم (47١25)؛‏ وابن 
ماجه» برقم (8145١)غ,‏ ع عد لدي ضر بتر 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۳/ 2076 الجوهرة النيرة /١(‏ ١٤٠)ء‏ العناية شرح الهداية (؟/ 
«(rot‏ الرائق (۲/ ۲۷۸)» مجمع الأنہر .)٠٠١ /١(‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : افيه 
)2( وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وإن أراد أن يكفر بالصيام ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز إلا متتابعا؛ لأن كفارة جعل الصوم فيها بدلا عن العتق فشرط في صومها التتابع 
ككفارة الظهار والقتل . 

والثاني : أنه يجوز متتابعا ومتفرقا لأنه صوم نزل به القرآن مطلقا فجاز متفرقا ومتتابعا كالصوم في فدية 
الأذى» انظر المهذب »)١51/7(‏ الأم (۷/ 1۹). حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ١۲۷)ء‏ مغني المحتاج (7/ 
,.)١9-15‏ تحفة الحبيب (359/5). 


في كمارةٍ الإفطار رِ بالجماع في حديث الأعرابىٌ 1 : صم شْهرَيْنِ مُتَتابعَيين»”'' . 


وما صومٌ شهر رمضان. : فلأل الله تعالى أمرّ بصوم الشهر بقولِه عَرَّ وجل : #قمن سهد 
ینک أللَهْرَ e‏ عع E eG‏ 
۸ ب] ضرورة» وكذلك الصّومٌ المئذورُ به في وقتٍ بعَْيِه» بان قال لله عَلَىَ أن أَصُومَ 
شهرٌ رَجَبٍء (یکون مُتَتابعًا) "لما ذكرنا في صوم شهر رمضالً. 

وأمًا غير المتتابع: فصوم قضاء رمضانٌ > وصوم المتّعة» وصوم كمارة الحلق ؛ 6 
جَزاء الصَيْدِء وصومٌ النَذْرٍ المُطلَقِء وصومٌ اليمينِء > لأن الصّومٌ في هذه المواضع 
مُطْلََا عن صِفة التَتابُع» قال الله تعالى في قضاءِ رمضانٌ : کی کے يب تيت ل ع 
سَفَرِ فده ایا أ ره اس : فأفطرَ فيصم عِدَةٌ من أيام أحَرَء وقال عَر وجَلٌ 
في صوم المَمْعةٍ 3: فن تمنّم بأ أثدرة إل للخ 6 اس من انها فن لم يذ ميم تك ير في ال 
صب إا تت [البقرة مو رداك ترج في اق : # فيدية م من مام أو صَدَفَةَ أو 

شك * [البقرة ] وقال سبحانه وتعالى في جَزاء الصَيْدٍ : #أو عَدَلُ ذلك ماما [ دوق وبال 
اسیو ] '" 4 [المائدة :6] ذكر الله تعالى الصّيامَ في هذه الأبواب مُطْلَّقَا عن شرط التتابع . 
وكذا النَاذِرُء والحالِف في النَذْرِ المُطْلَقْء واليمين المُطْلَقَةٍ ذُكِرَ الصّومُ مُطْلَقَا عن شرط 
التتاع . 

وقال بعضّهم في صوم قضاء رمضااً : إن يُشْتَرَطَ فيه اتاب » لا يجوز إلا مُتَنَابعًا. 

واحتّجُوا بقراءة أب بن كعب رضي الله عنه آله قرأ الآية «فهدةٌ من آيام حر مُتتابعاتٍ؛ 
فيُرَادٌ على القراءةٍ [المعروفة وضضفٌ] '* اناي بقراءتِه كما زيدَ وف التتابُع على القراءة 
المعروفة في صوم كقارة و اليمينِ بقراءةٍ عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه [أنه قرأ الآية] (“ 
(فْعِدَة مِن ن أيَام ار مُتتابعاتِ» ولأنْ القضاءَ يكون على حَسّبٍ الأداى والأداءُ وجب متَتابعًا 
فكذا القضاءٌ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصيام» باب: ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان» برقم 
(2)1711 وابن خزيمة (۲۲۱/۲)ء يرقم (1444)) وابن ال ICN‏ 
/1١١(‏ ۱) برقم (1۳۹۳)» والبيهقي »)۲۲۲/٤(‏ برقم :)987١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء 
وصححه الألباني . 

(۲) في المخطوط : «متتابع؟ . (۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ ليست في المخطوط . (8):ؤيادة من المخطوط: 





(ولَمَا): ما روي عن بجماعة من أصحاب رسول الله من نحو عَلي ؛ وعباد الله بن 
عبّاس» وأبي سَعِيدٍ الخذريٌّ وأبي هريرةً» وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أذ نهم قالوا: 
ا اتات واا غا ' غير أن عَليّا رضي الله عنه قال : إِنه يتاب لكنه إن فرق جاز 
وهذا منه إشارة إلى أن التَتابعَ أفضل ولو كان التَتابعٌ شر طا لّما احَمَلَ الخفاء على هَؤُلاء 
و ا ا ا .وبهذا الإجماع ا ن أن قرا أي 
ابن كعب لو ثب ثبتث فهي على التذب» والاستحباب دون الا: شتِراط » إِذْ لو كانت ثابتة 
وصارث كالمتلوٌ وكان المُراد بها الاڈ ا ا الات ین لالز رظي اال 
عنهم» بخلاف ذِكْرٍ التّابّع في صوم كفارة و اليمين ؛ الى حرت ابن محرو ري اديه 
لاله لم يُخالِفه أحدٌ من الصَحابةِ في ذلك» فصار كالمتلرٌ في - حى العمل به . 

وأمًا قوله: إن القضاءَ يجب على حَسَّبٍ الأداء والأداءً وجب متَتابعًاء فنقول: التتابع 
[في الأداء] (" ما وجب لمكانٍ الصّومء ليُقال: أيتما كان الصّومٌ كان التَتابُعٌُ شرطاء وإنّما 
وجب لأجل الوقتٍ لأنّه وجب عليهم صومٌ شهر مُعَيَن ولا يُتَمكنُ من أداء الضّوم في 
الشهر كله إلا بصفة التتابُم » فكان لوم لتاب لضرورة تحصيل لصوم في هذا الوقتِ . 

وهذا هو الاصل : أن كل صوم يُؤْمرٌ فيه بالتتابم لأجل الفعلٍ وهو الصَومٌ ويكونٌ الاب 
شرطًا فيه حيث دار الفعل؛ وكُلُ صو يُؤْمرُ فيه بالتتايُع لأجل الوقت فمَْتُ ذلك الوقتٍ 
تفط الام واف يكن النعن واج الاب إن قال للل وة شیر شان 
يلرمه أن يَصومَ شعبان مُتَتابعاء لكنه إن فاتَ شيءٌ منه يقضي إن شاء متَتَابعا. وإِنْ شاء 
مُمَرَقًاء لان الَتابُعَ ههنا لمكانٍ الوقتء فيسقّط بسقوطهء ويمئله لو قال: لله عَلَي أن 
أصوم شهرًا مَتَتَابِعاء يلرَّمه أن يضوم مُتََاعاء لا يخرج عن تَذرِه إلأبه» ولو أفطر يوم في 
وسَطٍ الشهر يلرّمُه الاستفبال لان التتايّع َر للضم فكان الشرط هو وضْلّ الصوم بعَيْي 
فلا يسفّط عنه أبَدَا 1 وعلى هذا صومٌ كقارة القثلِ» والظهار واليمين؛ اوخت" 
لين الضّوم لا سقط اا ل بالأداءِ مُتَتايعًا . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۹۳)ء برقم »)۷٤(‏ من قول ابن عمر رضي الله عنهماء والحديث لم يسنده 
غير سفيان بن بشر . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 


GC‏ باع لستقع ج48 


والفقه في ذلك ظاهرٌ وهو آنه إذا وجب التَتابُعْ لأجلٍ نفس الصّوم فما لم يَوَدّه على 
وضْفِه لا يخرجٌ عن عَهْدةٍ الواجب وإذا وجب لضرورة قضاء حى الوقتء أو شرط التَتابُع 
َوَجَبَ الاستفبال» فيَقَعُ جميعٌ الوم في غير ذلك الوقتِ الذي أُيرَ بمُراعاةٍ حَّ بالصّوم 
فيه» ولو لم يجب لَوََعَ عام الصّوم فيه» وبعضّه في غیره» فكان أقرَبَ ال 
الوقتِء والدّليل على العا فى وم شه رمضاد لما قلنا ين نضا حق او انه 
لو أفطرَ في بعضه لا يلرّمُه الاستقبال . 

ولو كان لقاع شرطا للصوم لَوَجَبَ كما في الصوم المئذورٍ به بصِفةٍ التتابع. وكما في 
صوم كمَّارةٍ الظهارٍ» واليمين» والقيْلٍِء وكذا لو أفطرَ اما من شهرٍ رمضانً بسبب المرض 
نم َر في الشهر وصام الباقيَ لايجبُ عليه ول الباقي ” بشهرٍ رمضانً حتّى إذا مَضَى 
يوم الفطر يجبُ عليه أن يضوم عن القضاء ءِ مصلا بيو م الفط كما في صوم كمّارة القثْلٍ . 

و”"الإفطارء إذا أفطرَتٍ المرأةٌ بسبب الحيض الذي لا ب صر خلوٌ شهر عنه» إِنّها كما 
طْهُرَتْ يجب عليها أن تَصِلَء وتتابع» حتی لو ترك يجب عليها الاسيقبال» وههنا ليس 
كذلك بل يبت له الخيارٌ , بين أنْ يَصُومٌَ شوّالاً مُتَصِلاً وبين أن يَصوم شهرًا آخر فَدَلَ أن 
التتابُعَ لم يكن واجبًا لأجلٍ الصّومِ بل لأجلٍ الوقتِ» فيسقّطُ بمّواتٍ الوقتِ ‏ والله 
أعلَم . 

وما الصّومٌ الواجب: فصوم التَطوّع بعد الشروع فيه» وصوم قضائه عند الإفسادٍ. وصوم ‏ 
الاعتكاف عندنا . 

أمّا مسألةٌ وُجوب الصّوم بالشروع ووجوب القضاء بالإفساد : فقد مضت في كتاب 
الصلاة . 

وأكااوجوث ضوع لكاي : فنلذكدهة في الاعتكافي. وأمّا التتطوع : فهو صومُ التَملٍ 
حارج رمضان قبل الشّروع. فهذه جَمْلةٌ أقسام الصّيام واللة أعلّمُ . 


X% xX + 


لله 





(1) في المخطوط : «أحق» . (۲) في المخطوط : «القضاء». 
(۳) في المخطوط : «في». (5) في المخطوط : «المفوت». 


فصل [في شرائطفا] 

وأمًا شّرائطها فنوعان : 

نوع يَعُمْ الصّياماتٍ كلها : وهو شرط جواز الأداءء ونوعٌ يَحْصٌ البعض دون البعض : 
وهو شرط الوُجوب . 

اا الشرائط العامة فبعضّها يرجعٌ إلى الصّائم وهو شرط أهلية الأداءء وبعضها يرجم 
إلى وقتٍ الصوم : وهو شرط المحلية . 

اما الذي يرجمٌ إلى وقتٍ الصّوم فنوعانٍ: نوع يرجح إلى أصل الوقتِ» ونوعٌ يرجم إلى 
وضّفه من الخصوص» والعموم . ۰ 

نا الذي يرجم إلى أصلٍ الوقتٍ: فهو بياض التهارٍ وذلك من حين يَطْلّعُ الفجرٌ الثاني 
إلى غروب الشمس» فلا يجوز الصّومُ في الليل لأنْ الله تعالى أباحَ الجماعَ» والأكل. 
والشّربَ في اللّبالي ”إلى طلوع الفجرء ثم أمرَ بالصّوم إلى اليل بقوله تعالى : أي 
نكم لله لضا لفت ِل َي إلى قول ا لخر انا ا حكدت 1 يم 
وکوا واشریوا حی بین لك د لَب لايس من يط يط الأسود مِنّ ألْفَجْرٍ © [البقرة :۷] أي : ل 
يتبيَنَ لكم بياض النّهارٍ من سَوادٍ الليل PE pe‏ 
الأبيَض» والأسوَدُ هما: بياض النهار, وظلمة الليل»"“ «نر | ا الكل : AY‏ 
فكان هذا تَعبِيئًاء [تعيين] NS‏ كان TN‏ 
الليل . 

ولأنّ ““ الجكمة التي لها شرع الضّومُ وهو ما ذكرنا: من التَّقُوَّى» وتعريفِ قدرٍ 
العم » الحايل على شكرها لا يحصّل بالصوم في الليلٍ لأنَّ ذلك لا يحصّلُ إلا بفعل شاق 


. فى المخطوط : «الليل؟‎ )١( 

0 اشرجة رو حا : الصومء باب : قول الله تعالى : وکوا واسْرَهوا حي يتبين لك الصيط اليش 
يت اليل الأننوى مِنّ التَمْرٍ نم أي َم إلى أل [البقرة :187] » برقم (1811)» ومسلمء كتاب: 
الا باب: بيان أن الدخول وؤ ا يحصل بطلوع الفجرء برقم 2)2٠١94٠0(‏ وأبو داود برقم 
»)۲۳٤۹(‏ من حديث عدي بن بن حاتم ا 

(۳) زيادة من المخطوط )٤(‏ في المخطوط : «أما». 


x 


على البدن ماف للعادة وى التلسي ولا ب تَحَمّقُ ذلك بالإمساك في حالة النَوْم فلا يكون 

َأ الذي يرج إلى وه من الخشوص» والُموم فتقول بالل از : 

مه 0 2 1 0 5 1 4 و 

SS‏ وهو رواية محمل عن أبى حنيفة . ويجور 
صومٌ التَطَوّع حارج رمضاد في الأيّام كلها لقول لبي ب ب : «كل عَمَل ابن آدَمْ لَهُ إلا الصّوْمَ 
نه لي وَأَنَا زي ٻي»“ . 

وقوله: : «مَن صَامَ ِن کل شهر نة ام : الثَالِتَ عَشَرَ » وَالوَاِعَ عَشَرَ » وَالْخَامِسَ عَشَرَ ‏ فَكَأَنْمَا 
ا و ٠‏ أن هك ر سس هم ع 
صا ل ل Sa a a‏ وقوله تن صام رمضان 
وأتبَعه بيت من شوالٍ فكَأنَما صاء الدَهرَ كله" جعل الدَّهْرٌ ر له مَحَلاً للصَّوْم عن © 
)202320 أخر جه البخاري . كتاب : الصوم. باب : ما يُذُكر في المسك ». برجم «c(ooAY)‏ ومسلم. »> كتاب: 
الصيام› باب : فضل الصيام› برقم »)۱١٠١١(‏ من حديث 5 هريرة. 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب: الصيام باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم (١٦۷)ء‏ 
وقال: حديث حسن »› والنسائي› برقم (4 ۲(« وابن خزيمة (60/ م0 برقم ,)51١4(‏ والبيهقي 
(595/5), برقم (454)). من حديث أبي ذر» وصححه الألباني . 
(۳) وجدته من حديث أبي أيوب : أخرجه مسلمء كتاب : الصيام . باب : استحباب صوم ستة أيام من 
شوال إتباعا لرمضان» برقم .)١١55(‏ وأبو داود برقم «(TETT)‏ والترمذي برقم (۷0۹)› وابن ماجه»› 
برقم »)۱۷۱١(‏ وابن خزيمة (۳/ ۲۹۷)ء برقم »)۲۱۱٤(‏ وابن أبي شيبة (؟/ »)۳٤۲‏ برقم (4۷۲۳)ء 

ومن حديث ثوبان: أخرجه النسائي في الكبرى (۲/ 2)١57‏ برقم )A1°؟(c‏ وابن ماجه» برقم 
)١17/١6(‏ بلفظ : امن صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السئة»» وابن خزيمة (۳/ 2)5948 برقم 2,)5١١6(‏ 
والبيهقي /٤(‏ ۲۹۳)» برقم (8115). 

ومن حديث جابر: أخرجه أحمد (۳/ 55 ”)2 برقم .)١41/07(‏ بلفظ : ١‏ امن عام E E‏ 
شوال فكأنما السنة 0 والخارت 10/ °( O‏ والطبراني ‏ في الأوسط (۳/ ۲۹۳) 

ومن حديث ابن ا ارج الطبراني ؛ في الأوسط (ە/ . (0٠‏ برقم (445): قال الهيثمي ("؟/ 
:(IAf‏ فيه کی ين سید الارن .وهو تررك 

ومن حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط (۸/ )۲۷١‏ برقم (۲۲٦۸)ء‏ قال الهيثمي /١(‏ 
mm u‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «من» 


وقوله: : «الصَّائِمْ الْمُتَطَوْعٌ أَمِيرُ نَفْسِهِ › إن شَاءَ صَامَ » وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَضُمْ»'' ولأنّ المعانيّ 
التي لها كان الصَومٌ حَسَئا وعبادةٌ وهي ما ذكرنا موجودةٌ في سائر الأيَامٍ فكانت الايام كُلّه 
مَخَلاً للصَوْم» إلا اله كه ه الصّومُ في بعضهاء ويُسبَحَبٌ في البعض . 

اَم الصيام في الأيَام المكروهة: 

فمنهاء صومٌ يومّي العيدء وأيّام النَشْريقٍ . وعندٌ الشّافعيّ : لا يجوز الضّومٌ في هذه 
الام [وهو روايةٌ أبي يوسفت وعبدٍ اللّهِ بن المُبارَكِ عن أبي حنيفة» واحتّجٌ] " بالنَهؤي "ا 
الوارد عن الصّوم فيها وهو ما رَوَى أبو” “» هريرة رضي الله تعالى عنه عن النّبيّ يكل أنه 
قال : «ألا لآتَصُومُوا فِي هَذِه الأبّام فنا أَيَامُ أكل وَشُرْب وَبِعَالٍ»”” . والنَهْيُْ للنّخْريم ولأنّه 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : الصوم» باب : ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» برقم (۷۳۲)» والنسائي 

في الكبرى 425١5 /١(‏ برقم (۳۳۰۲) وقال : قال أبو عبد الرحمن لم يسمعه جعدة من أم هانئ» وأخرجه 
الحاكم »)504/١(‏ برقم »)۱٥۹۹(‏ والطيالسي .»)5١5/١(‏ برقم »)١514(‏ والدارقطني (۲/ ,)١176‏ 

برقم (17). قال الحسينى : قال الترمذي: في إسناده مقال» وقال النسائي : في سنده اختلاف كثيرء انظر 
البيان والتعريف (۲/ ۸۷)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «للنهي» . 
)٤(‏ في المخطوط : دعن أبي». 
(0) وجدته من حديث كعب بن مالك: أخرجه مسلم» كتاب: الصيام» باب: تحريم صوم أيام التشريق» 
برقم ›»)۱١١۲(‏ والبيهقي c(1 /٤(‏ برقم .(A* ° ٠(‏ 

ومن حديث نبيشة الهذلى: أخرجه مسلمء كتاب: الصيام» باب: تحريم صوم أيام التشريق» برقم 
»)۱۱٤۱(‏ وأبو داود» برقم (۲۸۱۳)» والنسائي» برقم (5570). 

ومن حديث آم مسعود , بن الحكم أخرجه ابن خزيمة (۳/ ۰), برقم .)۲۱٤۷(‏ والضياء (۲/ »)٤۱۹‏ 
برقم »)۸۰٥(‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۳۹۳)» برقم »)١9759(‏ والبيهقي (598/4)» برقم (485157). 

ومن حديث عقبة : أخر جه أبو داود» كتاب : الصيام»› باب : صيام أيام العشريق: برقم (55169)غ, 
والترمذي» برقم «(VYT)‏ والنسائي› برقم »)۳٠٠٤(‏ وابن خزيمة (۳/ ۲۹۲)» برقم ,)5١١١(‏ وابن 
حبان (584/4؟2)75 برقم (359), والحاكم (۱/ 0°( برقم ١85(‏ 1 ). وقال: حديث صحيح . 

ومن حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه» كتاب: الصيام» باب: ما جاء في النهى عن صيام أيام 
التشريق» برقم (۱۷۱۹)» وابن حبان (۸/ 20751 برقم (۲ يجيي 0 بر 11 

ومن حديث بشر بن سحيم : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الصوم» باب: ما جاء في النهي عن صيام أيام 
التشريق» برقم »)۱۷۲١(‏ والدارمي (۳۸/۲)» برقم (١۱۷۷)ء‏ وابن خزيمة 0)071١/4(‏ برقم 
(590).» وابن آي شيبة (۳/ 207914 برقم (57714١)ء‏ والطحاوي .)۲٤۳/۲(‏ 

ومن حديث سعد بن أبي وقاص : أخرجه الطحاوي (۲/ .)۲٤٤‏ 

ومن حديث عمرو بن العاص : أخرجه أبو داود» كتاب: الصيام» باب : صيام أيام التشريق» برقم 


N 7‏ بدائع الصنائع ج؟ 
عَيَنَ هذه الأيام لأضدادٍ الوم فلا تَبْنَى مَحَلاً للصَوْم . 

والجواب: أن ما ذكرنا من النُصّوص والمعقول يقتضي جوارٌ الصّوم في هذه الأيّام 
فيُحمَل النَهِيُ على الكراهةء ويُحمَل التَعيِينُ على النَدْبٍء والاستحباب» نوفيا بین 
الدّلائل بقدرٍ الإمكانِ» وعندنا يكره الوم في هذه الأيّام. وَالمُستَحَبٌٌ هو الإفطارٌ. 

ومنها: إتباع رمضانً بث من شرَال كذا قال أبو يوسف : كانوا يَكرّهونٌ أن يُتْبعوا 
زان عي 07 ا رار دان 
نَع رمضانٌ بست من شوّالٍ» وما رأيت أحذا من أهلٍ الفقه» والعلم يَصُومُها ولم بنا 
عن أحدٍ من السّلّفِ وإنّ أهلّ العلم يَكْرَهونَ ذلك ويّخافونَ بدعَكّه» وأنْ يُلْحِقَ أهل 
ا 

والإتباع المكروه ”") هو: أن يَصُومٌ يوم الفطرء ويَصُومٌ بعده خمسة أيّام .فأمًا إذا أفطرَ 
يوم العيلٍ ثم صامَ بعده سِنّة يام ال رودا هر و و ْ 

ومنها: صومٌ يوم الشَّكُ بنبَة رمضانٌ» أو بنيَةٍ مكردق أمّا بنيّة [1١99/1اس]‏ رمضانً 
فقول التّبي كله : الأ يْصَامْ الوم الذي يشَكُ فِيهِ أنه ِن رَمَضَانَ إلأَطوْعًاء!”' وعن عمرّ 
وعثمانَ وعَليٌ رضي الله عنهم أنّهم كانوا يَنْهَوْنَ عن صوم اليوم الذي يسك فيه من رمضانً 
ولاه يريد أن يزيد في رمضانّ . 

وقد رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال : لأنْ أَفْطِرَ يومًا مَنْ رمضادً ثم أقضيّه 
أحَبٌ إلى أن أزيدَ فيه ما ليس منه . 


(5519). ومالك ›)۳۷٦/۱(‏ برقم ( ° «(AE‏ والطبراني في الأوسط (9/ 1۸1(« برقم (A ١(‏ . 
ومن حديث عبد الله بن حذافة السهمي : أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۱۲)ء برقم (۳۲)ء والطحاوي (۲/ 
«(٤‏ والطبراني في الأوسط (١/۱۷۳)ء‏ برقم .)٥٤٤(‏ 
ومن حديث على بن أبي طالب : : أخرجه الطحاوى (؟/ 57؟). 
ومن حديث معمر بن عبد الله العدوي: أخرجه ابن آي عام في الخاد (05/5)؛ برقم (771) . 
ومن حديث أم الفضل بنت الحارث : أخرجه الطبراني في الأوسط (0767/5). برقم (5501). 
ومن حديث عمر بن الخطاب: أخرجه طبرا في انار (۱۸۸/۷)» برقم (07775. 
)١(‏ في المخطوط : «صيامًا» . (۲) في المخطوط : «المكروهة». 
. (۳) قال الزيلعى في نصب الراية (؟/ :)٤٤١‏ رساك 


ةي عاسم ہس( 

وأمًا النَّيّهٌ المُتَدَدُ سر ل ار ع رب 
وإِنْ لم يكن يكونٌ تَطُوُعًا فلأنَ النَّيَةَ المُتَرَدْدةَ لا تكون نيّة . حقيقة لأنَ لني تعيينٌ للعَمّلٍ 
والتَرَدْدُ يمع التَعيينَ . 

وأمًا صومٌ يوم الشَّكُ بنيّة التطوع: فلا يُكرّه ااا ان و ال واحبّجّ بما 
روي عن النّبىّ بل أنه قال: «مَنْ صَامَ يَْمْ السك فَقَدْ عَصَى أبَا الْقَاسِم)” 

وتقا): ما وين عن التّبيّ كل أنه قال : «لآ يْصَامُ الْمَوْم الْذِي يُشَكُ فيه مِن رَمَضَانَ إل 
تَطُوْعًا0”*'» اس ستَدْتّى التَطوّعَ » والمُستفتى يُخالِفٌ حكمه حك المُستَنْنَى منه . 

وائاالحديث؛ فالمُرادُ منه صومٌ يوم الشّكُ عن رمضانٌ لأ المرويّ أن التي يك نَهَى عَنْ 
صَوْمِ يَوْم السك عَنْ رَمَضَانَ وَقَالَ : «مَن ضام يَوْمَ الشَّكُ فَقَدْ عَصَى أبَا القَاسِم»”'2 أي : صام 
فن مضا و الف المغابث فى أن الأنغدل أن بطو فيه تطرغاء أن نط او بطر 
قال بعضهم : الأفضل أن يَصُومَ لما رُوِيَ عن عائشة وعَليّ رضي الله عنهما أنّهما كانا 
يَصُومانٍ يوم الك بنيةِ اطع ويقولانٍ لأنْ لصوم يومًا من شَعبانَ أَحَبٌ إلينا من أن نَمْطِرَ 
يومًا من رمضانً» فقد صاما ونَبّها على المعنى» وهو أنّه يُحْتَمَل أن يكونَ هذا اليومُ من 
و أنْ يکود من شَعبانَ. فلو صام لدارَ الصَّومْ ب بين أن يکود من رمضانً. 
وبين أنْ يكونّ من شّعبانَ ولو أفطرَّ لَّدارَ الفِطرُ بين أن يكونّ في رمضالٌ وبين ¿ أن یکول في 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير (ص71١)»‏ كتاب: الحجة ٤٠۳ /١(‏ 405)» المبسوط (؟/ 
۳ 55).ء تحفة الفقهاء .)١٤۳ /١(‏ 

(۲) مذهب الشافعية: أنه يكره صومه إلا أن يوافق صوما كان يعتاده» انظر: حلية العلماء (//الا١,‏ 
4» المجموع شرح المهذب (25997/5 ١٠٠٤ء‏ 101-40). فتح العزيز شرح الوجيز (097/5٠1غ.‏ 
۲ -6۱9). 

(۳) أورده البخاري معلقاء كتاب : الصوم» باب : قول النبي ية : إذا «رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا»» برقم (۱۸۰۷)» وأخرجه أبو داود» برقم .)۲۳۳۲١(‏ والترمذي» برقم (1۸7)» وقال: حسن 


صحيح› والنسائي› برقم «(YT 1AA)‏ وابن ماجه». برقم .)١15546(‏ وابن خزيمة (*/ € °(« برقم 


(۱۹14)› وابن حبان» (4/ «(A01‏ برقم (50/6). والحاكم »)٥۸٥ /١(‏ برقم .)١1545(‏ وأبو يعلى (۳/ 
۸) برقم »)۱٦٤٤(‏ والبزار /٤(‏ ۲۳۱)» برقم »)۱۳۹٤١(‏ والطحاوي (۱۱۱/۲). 

. لم أقف عليه‎ )٥( في المخطوط : «روي».‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه قريبًا . 





4ل بسح بان لسا ع __)> 
شَعبانَ» فكان الاحتياط في الصّوم . 

a‏ محري كان الى ميحقة رن I‏ قر ارين ل 
يوم السك فإذا جاءه مُستفتٍ عن صوم يوم السك أفتاه بالإفطارٍ وشَرِبَ من الكوز بين 
يدي المُستفتي» وإِنّما كان يَفْعَلُ كذلك لأنّه لو افتى بالصّوم لاعتادّه النَاسُ فيَخافٌ أنْ 
يلحَقّ بالفريضة . 

وقال بعضهم: يُصامٌ سِرًا ولا يُْتَى به العوامٌ للا يَظْنْه الجُهّال زياد على صوم 
رمضان هكذا رُوِيَ عن أبي يوسف آنه استفِْيَ عن صوم يوم السك فأفتى بالفِطر ثمّ قال 
للمستفتي : تعال فلَمّا دنا منه أخبره سِرًا فقال: إن صائمٌ . وقال بعضهم : يَنْنَظِرٌ فلا يصوم 
ولا يُمَطِرٌ فان تبي قبل الزّوالٍ» أنه من رمضان عَرََمَ على الصّومء 000 أفطرٌ لما 
روي عن رسولٍ الله يك أنّه قال : «أصْبِحُوا ؤم الشك مُفْطِرِينَ متَلوِينَ»'' أ غير اكلين 
وَلَعَازِيِينَ عَلَى الصَّرْم » إلا إِذًا كَانَ صَائِمًا قَبْلَ ذَلِكَ فوَصَلَ يومَ السك به . 

ونه الآ م ال مو از مركي باذ که ذلك بهاذ وان ذلك سوم كان 
يَصُومُه قبل ذلك فلا باس به لما روي عن التبىّ كل أنه قال : «لآ تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوم وَلا 
ومين إل أن يوَافِقَذَلِكَ صَوْما كان يضوم أَحَدُكُمْ:(" . ولأنّ استفبال الشهر بيوم» أ اك 
يوهِم الريادة على الشهرٍ ولا كذلك إذا واقَقَ صومًا كان يَصُومُه قبل ذلك لألّه لم يستقبلٍ 
الشهرّ وليس فيه وَهْمُ الريادة. وقد رُوِيَ أَنْ رَسُولَ الله يا كَانَ يَصِل شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ . 


وَمنها: صومُ الوصال» لما روي عن التب يكل أنّه قال : «لصَامَ مَنْ صَام الذَّهْرَ» " وَرُوِيَ 





)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲( خر جه البخاري› كاتا الصوم. باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. برقم ,.)١91١8(‏ 
ومسلم. كتاب : الصيام› باب : لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. برقم (۱۸۲). والترمذي. 
برقم »)٦۸٤(‏ وقال: حسن صحيح › وابن أبي شيبة (؟/ 2)586 برقم (4055), والطيالسي 2))7١١7/1١(‏ 
برقم )۳711؟(« والدارقطني .)١6١9/0(‏ 
(۳) صح هذا الحديث عن عدد من أصحاب النبي ياء ومن ذلك : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أخرجه البخاري› كتات: الصوم. باب : صوم داود عليه 
السلام» برقم «(YAVA)‏ ومسلم. > کتاب : الصيام› باب : النهي عن صوم الدهر› برقم .)١١69(‏ وابن 
ماجه برقم .)۱۷۰١(‏ وابن خزيمة (۳/ ۲۹۵)» برقم (۲۱۰۹). 

ومنه حديث عمران بن حصين : أخرجه ابن حبان (۸/ )۳٤۸‏ برقم (۳۵۸۲)ء والطبراني (11/18): 
برقم (51). 


کبس ري 


+2 در 


آنه نَهَى عَنْ صَوْم الْوصَالٍ"' سر أبو يوسفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله الوصال بصوم يومَيْنٍ 
ا ila NY‏ "“ زَّمانٍ الفطرء وهو الليلء الال 

كله : «إذَا أَقْبَلَ اللْيل مِن هَهُنا وَأذبَرَ اهار مِن هَهُنا فَمَد أَْطْرَ الصَّائِمُ أَكَلَ ‏ أو لَمْ يَأكُل»" وقيل 
في تفسير الوصال: أن يَصُومَ كل يوم من السّنةٍ دونَ ليلتِه؛ ومعنى الكراهةٍ فيه : أن 
[ذلك] ”* يُضْعِقُه عن أداء الفرائض» والواجباتٍ وده عن الكسب الذي لا بد من 


ولِهذا رُوِيَ آنه لَمَانَهَى رَسُول | لَه بك عَنْ الْوِصَالٍ وَقِيلَ لَهُ: إنّك توصل يَا رَسُولَ الله 


ومنه حديث أبي فتادة : أخر جه أبو داود» کتاب : الصوم» باب : في صوم الدهر تطوعاء برقم 
(51105).» والترمذي. برقم (730)). وقال: حسن» والنسائي. بر برقم (/7741), وابن حبان (۸/ »)٤۰۳‏ 
برقم (27757)» وابن أبي شيبة (۲/ ۳۲۷)» برقم (4001)» والبيهقي (587/5). برقم (۸۱۸۲). 

ومنه حديث مطرف عن أبيه: أخرجه النسائي» كتاب: الصوم» باب: النهي عن صيام الدهرء برقم 
(۳۷۹). وابن خزيمة (۳۱۱/۳)» برقم »)5١90(‏ والطيالسي »)١55/١(‏ برقم »)۱۱٤۷(‏ وأحمدء 
برقم (1517151). 

ومنه حديث عبد الله بن شداد وأبي: أخرجه ابن أبي شيبة (؟//2)73717 برقم (4019). 

ومنه حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني (17/ ٠)٠١‏ برقم »)١1571757(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
:)١97/0(‏ فيه عبيدة بن معتب وهو متروك . 

ومنه حديث أسماء بنت يزيد : أخرجه أحمد» برقم (۲۷۹۱۷)» 510 برقم 
(۲۲۸7). والطبراني .)۱۷۹/۲٤(‏ برقم (597). وقال الهيثمي في المجمع (۳/ ۱۹۳)ء فيه ليث بن أبي ٠‏ 
سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . 

ومله حديث عمر بن الخطاب : أخرجه أبو يعلى .)١17 5 /١(‏ برقم .)١55(‏ 
)١(‏ وجدته من حديث انش" أخرجه البخاري . کتاب : الصوم. باب : الوصال» برقم ,)١185٠(‏ وابن 
حبان (۸/ »)۳٤١‏ برقم )۳٥۷٤(‏ . 

ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم» كتاب : الصومء باب: النهي عن الوصال في الصوم» برقم 
»)١١١*(‏ وابن حبان (۸/ »)۳٤۲‏ برقم (7010/5) . 

ومن حديث عائشة: أخرجه مسلم» كتاب: الصومء باب: النهي عن الوصال في الصومء برقم 
»)١٠1١5(‏ وأبو داود برقم (۱۲۸۰). 

ومن حديث ابن عمر: أخرجه أبو داود» كتاب: الصومء باب: الوصال» برقم .»)575٠5(‏ وابن 
eT‏ ۰ برقم .)۳۹٤(‏ 
(۲) في المخطوط : «لوجود». 
( ار البخاري» كتاب: الصومء باب : : متى يحل فِطْرٌ الصائم» برقم .)۱۸٥۳(‏ بلفظ «وإذا أقبل 

الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»؛ وأخرجه مسلم» كتاب: 
الصيام› يات : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. برقم .)١١١١(‏ والترمدي يرقم 1193 وقال : 
حسن صحيح › والدارمي. برقم ٠(‏ ۷°(« من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا. 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


ی مر بان سناع )> 
قال ”“: «إني لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ . إِني أَبِيتُ عِنْدَ رَبِي يُطْمِمُنِي وَيَسْقِينِي' شار إلى المُخَصّصِ 
وهو اختصاصه بِفَضلٍ قوَة المبوَةِ . 

وقال بعض الكُقَهاء: مَنْ صامَ سائ الأيَام وأفطرَ يوم الِطرٍء والأضحى وأيَامَ التشريتق لا 
يدخل تحت نَهُي صوم الوصالء ورد عليه أبو يوسفٌ فقال: ليس هذا عندي» كما قال 
والله أعلم [1/ ]1٠٠١‏ هذا قد صاء الدَّهْرَ كأنّه أشارَ إلى أن النَهىَ عن صوم الذهر ليس 
لكان سواه الأنار بل ا ي ض» والواجباتٍ ويُفْعِده عن الكسب 
ويؤّدي إلى التَبلٍ المئهينّ عنه واللهُ أعلَمُ . 

اما صومٌ يوم عَرَفة: ففي حَقٌ غير الحاج مُستَحَبٌ» لكثْرةٍ الأحاديثٍ الواردة بالتذب إلى 
صومه› لال فضيلةً على خب من اليم و وكذلك في < خی الحاجٌ إنْ كان لا يُضْعُِه عن 
الؤقوفٍ» والدعاء لما فيه من الجمع بين القريَتَيْنٍ وإنْ كان يُضْعِفُه عن ذلك يُكره ه لان 
ا ا E‏ 
فَضِيلهً الؤتوق» والذغاء فيلا تدرك فى ى عا َة الّاس عادةً إلأفي العُمُرِ مر 
واحدةء فكان إحرازها أولى 

وَكَرِهَ بعضهم صومٌ يوم الجُمُعة بانفِراده» وكذا يوم الانْنَيْنٍ بْنْء والخميسء وقال 
عامتّهم ليت دهده الأيَامَ من الأيام الفاضاة فكان تَعظيمُها بالصّوء مُسبّحَبًاء 
ويُكرّه صوم يوم السبت بانفراده» لأنه تَشَّبَّهُ باليهود» وكذاصوم يوم N‏ 
E‏ لانت نَسَبّهٌ بالمجوس .وكذا صومٌ الصَّمْتٍ وهو أنْ يمك عن الطعام» 
والكلام جميعًاء لأ اللي يل نَهَى عَنْ ذلك ولاه تشب بالمجوس 

ركره عو صو ورم عاخرراء وخداليكار الخو لويوب ولم يَكرَهْه عامّتُهِم. 
لأنه من الأيام الفاضلةء فيُستَحَبٌ فيُستَحَبُ استدراك فضيلَتها بالصّوم . 


(۲) بر سس و س , سراي 
وما صومٌ يوم وإفطارٌ يوم: [فهو] ابد وهو صوم سينا داود ئة كان يصوم 


يومًا ويُفْطِرُ يومّاء ولأنّه أشَقٌ على البدنء إِذ الطَبْعٌ ألوفّء وقال ڳل : «خَيِرُ الأَغمالٍ 
أَخْمَرَُا» أ ي : أشَقّها على البدنٍء وكذا صومٌ الأيّام البيض لكَثْرةٍ الأحاديثٍ فيه منها ما 
رَوَيُنا عن النّبيّ يي أنه قال : همَنْ ضام تلان يام مِنْ كُلْ شه الغَالِتَ عَشَرَ ٠‏ وَالرَابعَ عَشَرَ . 


. في المخطوط : «فقال». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





کبس سر( 


وَالْخَامِسَ عَشَرَ نَكَأَنْمَا صَامَ السَنَةَ كُلَها»“ . 

وما صومٌ الدَيْن: فالأيّا م كُلّها مَل له [ويجوڙ في جميع الأَام ال 0 يام يومّي 
الفطر› والأضحّىء وأيّامَ التشريتي» ووم الك أمّا ما سِرَى ضوم يدم السك ورد التي 
عنه» والتَهْيْ وإنْ كان عن غيره؛ أو لغيره فلا شَّكَ أن ذلك الغيرَ يوجَدُ بوُجودٍ الوم في 
هذه الأيامِء فأوجب ذلك تفصانًا فيه والواجبٌ في ذه صومٌ كال فلا يتأدّى بالَاصِ» 
وبهذا تَبِيَنَ بطلان اح قولي الشافعيّ في صوم المُنْعوَ إنه يجوز في هذه الايا لأنْ النهِي 

عن الصّومٍ في هذه الايا عام يتناول الصياماتِ كُلّهاء فيوجبٌ ذلك تُقْصانًا فيه والواجبُ 

في ذْمَتِهِ كامل فلا يَنوبُ الاق عنه . 

واا يوم الشكُ: فلأنّه يُحْتَمَل أن يكونَ من رمضانً ويُحْتَمَل أن يكونّ من شَعبانَ فان كان 
من شّعبانَ یکو قضاء» وإِنْ كان من رمضانً لا يكونٌ قضاء» فلا يكونٌ قضاءً مع السك . 

وهل يصح النَذْرُ بصوم يومَيْ العيدٍ ويام التَشْريق؟ 

رَوَى محمّد عن أبي حنيفة : أنّه يَصِحّ نَذْرُه لكنّ الأفضل د 
أَخَرَه ولو صامً في هذه الأيّامٍ يكونٌ مُسيئّاء لكته يخرجُ عنه ”" النَذْرٌ لأنه أوجب 
لعدوما] 7 ثاقمًا رادل اناه 

ورَوَى أبو يوست عن أبي حنيفة : أنه لا صح نَذْرْه ولا يلرّمُه شيء» وهكذا رَوَى ابن 
المُبارَكِ عن أبي حنيفة» وهو قول ذُفرء والشَافعي» والمسألةٌ مَبنيةٌ على جواز صوم هذه 
الأيَامِ وعَدَم جوازهء وقد مرَّتْ فيما تقد . 


- 


ولو شُرَعَ فى صوم هذه الآيَام ثم أفسله لا يلزمه القضاءً في قول أبي حنيفة. وعند أبي 
يوشت وحمل نار مه.. 

وجه قولهما: إن الشّروعَ في التَطوُع سببٌ الؤجوب كالئدر فإذا وجب المضئيٌ فيه وجب 
القضاء بالإفسادء كما لو شَرَعَّ في التَطوّع في سائر الأيّامِ ثم أفسده» ولأبي حنيفةً : أنَّ الشّروعَ 
ليس سببٌ الوؤجوب وضعًاء وإنّما الؤجوب يَنْبْتُ ضرورةً صيانة للمُؤّدَى عن البْطلانِء 
والمَؤَّدَى ههنا لا يجبٌ صيائَتُه لمكانٍ التّهي» فلا يجبٌ المَضِئٌ فيه» فلا يُضْمَنٌ بالإفسادٍ. 





. سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «عن»‎ )۳( 


ema ye 


ولو شرَعَ في الصَّلاةٍ في أوقاتٍ مكروهة فأفسدها ففيه روايتانٍ عن أبي حنيفة 

في روايةٍ: لا قضاءً عليه كما في الصُوم . 

وفي روايةٍ: عليه القضاء بخلافٍ الصّومء وقد ذكرنا وُجوء الفرقٍ في كتاب الصَّلاقٍ 
والله أعلم . 

واا صومٌ رمضان: فوقتّه شهرٌ رمضانَ لا يجوز في غيرًه» فق الكلامٌ فيه في موضِعَيْنٍ : 

أحدهما: في بيانٍ وقتِ صوم رمضان . 

نهذ ماو ها تون وبر نه 

اما الأول اي AS‏ : #قمن سد منم نهر 
يمه 4 [البقرة :] أي : فلْيَصّم في الشهرء وقول النبى وَل : «وَصُومُوا شَهْرَكمْ) ااا 
في شه ركم لأن الشهر لا يصام وإِنّما يصام فيه 

وكا اوها ان تنا يوقت ون كاتف الا ا يعرف ذه 
الالء وإن كانث [1/*غات] ممه يعرف بإكمال شعنان : ثينَ يومّاء لقول النّبيّ 
: «صُومُوا لِرْؤَِِْ وَأنْطِروا لِرؤْيَجهِ إن هع عَلَيكُمْ فَأَعمِلُوا شنباك أ نَلآئِينَ يَوْمَانُمَ 
ا وكذلك إِنْ عُمّ على الاس هلال شوَالٍ سراي a‏ 
الأصل بَقاءً الشهرٍ وكماله فلا يرك هذا الأصل لأ بية بيَقين على الأصل المعهود. أن (ما 
)7 نين ن لا يزول إلا بتقين مثله . 

فإ كانت السَماء مُضحية ورلى الاس الهلالٌ صاموا ون شهد واجدٌ بوي الهلل لا 
a‏ عة يَقَعُ العلمُ للقاضي بشهادتِهم ٠‏ في ظاهر الرٌوايةٍ ولم يُقَدَرْ 
في ذلك تقد 

ا در عد د الجاع بعددارجال] ‏ القسامة خم رجا 


(۱) سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الصيام» باب : قول النبي هة : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا». برقم ( 11°(« ومسلمء > كتاب: الصوم. باب : لا تَقَدمُوا رمضان بصوم يوم ولا يومين 
)1°۸1( والترمڏذي› برقم (5185). وقال: عن بم ا سديت N‏ 

(54) في المخطوط : «الثابت». (5) زيادة من المخطوط . 


ة کبس بج 


وعن خَلَِ بن أيُوبَ آنه قال : خمسوائة» ببلخ قلي وقال بعضّهم : ينبغي أن يكونَّ من 
كسس داف وا أو انان وروق ال عن ابن سنيفة رج اال تعالى آنه 
يُقْبَلَ فيه شهادةٌ الواحِدٍ العذلٍ”'' وهو أحذ قولي الشّافعيٌ رحمه الله تعالى» وقال في قول 
5 ]3 قل فشي ا 

وجه رواية الحسّن ‏ رحمه الله تعالى.: أن هذا من باب الإخبارٍ لا من باب الشهادة» بدليل 
أنه قبل شهادةٌ الواجِدٍ إذا كان بالسّماء ء عِلَةّ ولو كان شهادة لما قُبل» أن العدّدٌ شرطٌ في 
الشّهاداتٍ وإذا كان إخبارًا لا شهادةً فالعدّدٌ ليس بشرط في الإخبار عن الدّياناتٍ وإِنّما 
تُشْتَرَطْ العدالةٌ فقَطء كما في رواية “ الإخبار عن طهارة الماء ونجاسّتِه ونحو ذلك . 

وجه ظاهر الرواية: أن حَبَرَ الواحِدٍ العذل إِنّما يُقْبَلُ فيما لا يُكَذَبّهِ الظَاهِرٌ وههنا الظاهرُ 
دنه لان ده الو ؤية مع مُساواةٍ ججماعةٍ لا يحصو إيّاه في الأسباب الموّصّلةٍ إلى 
الذي راضضاع الموارم دليل كذبه. SS‏ ال للد 
7 لأنّ ذلك يمت التساوي في الرَؤية لجوازٍ أن قطعة من الغيْم انشّقّتْ نَشَعْث فظوة الهلل فرآء 
[واحِدٌ] ثم | ستَئرٌ بالغيْم من ساعَتّه قبل OT TE‏ كا نهد الت ةا 
المِضْرٍء أو من خارج المِصْرٍء وشهد بِرُؤْيةٍ الهلالٍ أنّه لا تُقْبَلَ شهادَنّه في ظاهر الرّواية . 
وذكر الطحاوي آنه قبل . 

اروت اتحاي أن الا ا ل روا العطر في "" الشهور: 
والخفاء لصَفاء الهواء خارِج المِضْر فتختَلِف الرَؤْية . 

وجه ظاهر الرواية: أنَّ المطالِعَ لا تَخْبَلِفٌ إلا عند المسافةٍ البعيدةٍ الفاجشة» وعلى هذا 





ء)٠٤١‎ /۳( انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ 2709 ۳۲۸) مختصر الطحاوي (ص25).» المبسوط‎ )١( 
.)7:56 ء۳۲٠٤ فتح العزيز مع الهداية (؟/‎ 007155 ٠.٠٤٠ /١( متن القدورى (ص٤۲)ء تحفة الفقهاء‎ 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 

(۳) مذهب الشافعية : في أحد قولي الشافعي : يقبل قول الواحدء وفي القول الآخر: لا يثبت إلا بشاهدين 


(في رؤية الهلال)ء انظر: الأم (۲/٤۹)ء‏ مختصر المزني (ص٦٥)ء‏ حلية العلماء )| (\o1 l0‏ 
المجموع شرح المهذب )7 ¥0 وبال cYTVY‏ امت (YA‏ 
(4) زاد في المخطوط : «الأخبار و». (0) ليست في المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط: «في؟. (۷) في المخطوط: «و». 


الرَجُلٍ "الذي أ خبر أن تضرع لاق عدةه اذ هذا لمزم من معنا هو E‏ 
عنده فإ شهد فرَّدٌ الإمامُ شهادَته ثم أفطرَ يقضي لأنّه أفسد صومٌ رمضانً في زَعمِه 
عامل ماله وهل تلرمه الكفارة: 

قال أصحابنا: لا تَلْرمه" . 

وقال الشافعي: تَلْرَمه إذا أفطر بالچماع“» وإِنْ أفطر قبل أن يَرْدَ الإمام شهادَتّه فلا رواية 
عن أصحابنا في وُجوب الكفارة . 

واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : تجبٌ . 

وقال بعضهم : لا تجبٌ. 

وجه قول الشافعي: : أنه أفطرَ في يوم عَلِمَ أنه من رمضان لوٌجودٍ دليلٍ العلم في حَقَه وهو 
الرَؤْيةُ وعَدَمُ علم غيره لا يقدَحٌ في عليه فيُوَاحَذُ بعليه» فيوجبُ عليه الكقّارةء ولِهذا 
بوي ا 

(ولتًا): أنه أفطر في يوم هو من شَعبانَ» وإفطارٌ يوم [هو] ' “موقا ابره 
الكمًارة وإنما قلنا ذلك لأن كوئّه من رمضاد إِنما يُعرَفُ بالرَؤية إذا كانت الما مصحية 

ول تت ا NR‏ ا في التََدِ مع 
سَلامةٍ الآلاتٍ دليل عَدَم الرَؤيةء وإذا لم تَمْبْتِ َْبْتِ الرَؤية لم يَنْبُتْ كول اليوم من رمضادًء 
فييقى من شَعبانَ» والكمَارة لا تجبٌ بالإفطار في يوم هو من شعباد بالإجماع . 

اما وجب الضوم عليه فمَمْنوعٌ فإ المُحَشقِينَ من مشايخنا قالوا: لا رواية في 
جوب الصّوم عليه وإِنّما الرّواية أنه يَضُومُ وهو محمول على النَدْبٍ احتياطا . 
a N,‏ 





. في المخطوط : «بالرجل» . (0) في المخطوط : «فيقابل؟2‎ )١( 

)١/٤۷٤( )(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (7/ ۹4۹٠ء‏ ١٠٠)ء‏ المبسوط (۳/ ٤٦ء‏ ١٠)ء‏ تحفة الفقهاء 
.)747/١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ٠۳۲١‏ 2073751 البناية مع الهداية (۳/ 514-5777). 

)٤(‏ مذهب الشافعية : إن جامع في اليوم الذي ردت فيه شهادته برؤية الهلال وجبت عليه الكفارةء 
انظر : حلية العلماء ,.)١197/(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 04 ۳۳۷) فتح العزيز .)٤٥١ ٤٤۹ /٦(‏ 
(4) فى المخطوط : «وجب». 0 ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «الرؤية». (۸) في المخطوط : «لأن». 


ولو صام هذا الرَجُلُ وأكمّلَ ثلاثينَ يومًا ولم يُرَ هلال شوَالٍ فإنّه لا يُفْطِرُ إلا مع الإمام» 
وإِنْ زاد صومُّه على ثلاثينَ لأا إِنّما أمرناه بالضّوم احتياطاء والاحتياط ههنا أن لا يُفْطِرَ 
لاحتمالٍ أن ما رآه لم يكن هلالاً بل كان خَيالاً فلا يُفْطِرُ مع الشّكء ولأنّه لو أفطر لَلَحِقَّ 
الكَهْمةٌ لِمُخْالِفَتِه الجماعة» فالاحتياط أنْ لا يُفْطِرَ . 

وإِنْ كانت السّماء مُتَعَيّمَةَ تُقْبَلُ شهادةٌ الواحِدٍ بلا خلافي بين أصحابناء سَّواءٌ كان حرا 
أو عبدّاء رجلا أو امرأةٌ» غير محدودٍ فى قَذَْفٍِء أو محدودًا تائبّاء بعد أن كان مسلمًا 
عاقلا بالمًا عَدْلهَ ”2 . وقال المَافعئ فى أحدٍ قوليه: لا تُقْبَلُ إلأشهادةٌ رجلين عَذلين 
اعتبارًا بسائر الشّهاداتٍ " . 

(وتتا): ما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أ رَجُلاً جَاء إلى رَسُولٍ الله ي /١‏ 
١‏ ققَالَ: أَيْصَءتٌ الْهِلولَ » فَقَالَ: «أَنَشْهَدُ أن لا إلّه إلا الله وَأ مُحَمَّدَا رَسُولَ اللَّهِ؟» 
قال : نعم ال «قُمْ ا بال قادن ِي الئاس فَلْيِصُومُوا غَدَاه '"' ذا رسو الله عل 
شهادةً الواحِدٍ على هلال رمضانّ . ولا في رسول اللّه يك أسوةٌ حَسَنة ولأن هذا لمن 
بشهادة بل هو إخبارٌء بدليل أن حكمّه يُلْزِمُ الشَاهِدَ وهو الصّومٌ وحكم الشهادة لا يلم 
الضَاهِدَء والإنسانٌ لا يُنَّهَمُ في إيجاب شيء على نفسه» فدّل أنه ليس بشهادةٍ بل هو 
إخبارٌ» والعدّدُ ليس بشرط في الإخبارء إلا اله إخبارٌ في باب الدّينٍ فيُشْتَرَط فيه الإسلامء 
والعقلٌ» والبُّلوعٌ» والعدالة كما في روايةٍ أخبارٍ . 


و 


وذكر الطحاويٌّ فى مختصّره: آنه يُفْمَلُ قول الواحِدٍ عَدْلاً كان أو غيرَ عدل» وهذا 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۳٠١-۳۰۵‏ ۸) مختصر الطحاوي (ص 50» 05)» المبسوط 
(/54. 19) متن القدوري (ص٤۲)ء‏ تحفة الفقهاء (١/١٤۳)ء‏ فتح القدير مع الهدية (۳۲۲/۲› 
077 البناية مع الهداية (۳/ 5 517- 51717) . 

(۲) مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع : في الشهادة التى يثبت ا هلال رمضان قولان: 
أصحهما: يثبت بعدل وهو نصه في القديم › والثاني: لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة عدلين» . 
انظر : الأم (۲/ 55).» مختصر المزني (ص05)». حلية العلماء (۳/ ١٠٠٠ء »)٠١١‏ المجموع شرح المهذب 


.)108 ۲۵۷ ۲٥۳ 56٠١ /5( فتح العزيز‎ (€ A VV هلالا الال‎ N) 


(۳) أخرجه أبو داودء كتاب : الصوم» باب : شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» برقم ,)51714٠(‏ 
والنسائي› برقم ()11۳؟(« والدارمي› برقم (۱۹۹۲)» وابن خزيمة «(*A/Y)‏ برقم (۳). وابن 
حبان (۸/ 2)77*١‏ برقم »)۳٤٤٩(‏ وابن الجارود »)١١7 /١(‏ برقم (۳۸۰)» وأبو يعلى 2»)4٠1//5(‏ برقم 
(2579). والدارقطني »)١58/7(‏ برقم (۸)» من حديث ابن عباس مرفوعاء وضعفه الألباني. 


خلافٌ ظاهر الرّوايةء إلا أنه يُرِيدُ به العدالة الحقيقيّة» فيستقيمٌ لأنّ الإخبارَ لا تُشْيَرَطٌ 
العدالة الحقيقيّة بل يُكتفى فيه بالعدالة الظاهرة» والعبدٌ» والمرأةٌ من أهل الإخبار . 

ألا ترى أنّه صَحَتْ روايتُهما؟ . وكذا المحدودٌ في القذفٍ فإنَ أصحابَ رسول اللَّه يله 
قبلوا إخبارَ أبي بكرة وكان محدودًا في قلف . 

ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أن شهادته برُؤْية الهلالٍ لا تُقْبَل» والصّحيحٌ آنها تُقْبَل» 
وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة» لما ذكرنا أنَّ هذا خَبَرٌ وليس بشهادةء وحَبَُه مقبولٌ . 

وبل شهادةٌ واحدٍ عَذْلِ على شهادة واحدٍ عَدْلِ في هلالٍ رمضانّ بخلاف الشهادةٍ على 
الخياذة فى ا انها لا تُْبَلَ مالم يَشْهَدْ على شهادةٍ رجل واحِدٍ رجلانء أو 
وجا افر انان لما دک أن هذا من باب الإخبارٍ لا من باب الشَّهادةٍ ويجوزٌ إخبارٌ رجلٍ 
عَذْلِ عن رجل عَذْلِ كما في رواية الأخبارء ولو رَد الإمام شهادة الواجدٍ لتَهُمةٍ الست فإِنَه 
يَصُومُ ذلك اليم لأنّ عندّه أن ذلك اليم من رمضانّ فيُوَاحَلُ بما عندّه. 

ولو أفطرٌ بالجماع هل تَلرَمه ا ا الذي ذكرنا . 

وامًا هلال شؤال: فإِنْ كانتٍ السّماءٌ مُصْحية فلا يُقَْل فيه إلا شهادةٌ جَماعة يحص © 
العلمٌ للقاضي بخْبَرهم كما في هلال رمضاد ٠"‏ كذا ذكر محمّدٌ في نوادرٍ الصّوم . 

وروی الحسّنْ عن أبي حنيفة أنه نه يُقْبَلُ فيه شهادةٌ رجلین > أو رجل وامرأتينٍ سواء كان 
بالسماء غ ٠‏ أو لم يكن ا ري ا 
الواحِدٍ العدلٍ سَّواءٌ كان في السّماء عة ٠‏ أو لم يكن» وإنَ كان بالسّماء ء عِلَةّ فلا يُقْبَلّ فيه 
باب موسي ب ودب وا يد 
قَذْفٍِ كما في الشّهادة ذ في الحقوي. والأموالٍ. ٠‏ لما رُوِيَ عن ابن عبّاس وابن عمرّ رضي 
الله عنهم انما قالا: : إن رسول الله بلا أجاز شهادةً رجلي واحِدٍ حِدٍ على رُؤْيةٍ هلال 
” "» وكان لا يُجِيرُ الإفطارَ إلا بشهادةٍ رجلين . ولأنّ هذا من باب الشهادة. 
)١(‏ في المخطوط : «يقع». (5) زاد في المخطوط : «لما بينا في هلال رمضان». 
(۳) وجدته من حديث ابن عمر مرفوعاء أخرجه الدارقطني »)١157/7(‏ برقم (۳)ء والطبراني في الأوسط 


كما في مجمع الزوائد (۳/١٤٠)ء‏ وقال الهيثمي : فيه حفص بن عمرو الأربلى وهو ضعيف» والبيهقي (14/ 
۲/) برقم )۷۷٩۸(‏ . 


ومن حديث ابن عباس مرفوعًا: أخرجه الطبراني (۱۱/ ۷٥۲)ء‏ برقم .)١15554(‏ 








< کبس ہ7 


الا ترى أنه لا يلرم الشَاحِدَ شيء بهذه الشهادة بل له فيها ”" تَفْعّ وهو إسقاط الصّوم عن 
قبن كان وا 0 فيه العدَّدُ نيا للتّهُمَةٍ بخلافي هلال رمضانٌ فإن هناك لا 
تُهُمة إذ الإنسانٌ لا يُنّهَمُ في الإضرار بنفسه بالتزا م الصّومء فان عُمّ على النّاسٍ هلال : شوّالٍ 
فان صاموا رمضانً بشهادة شاهِدَيْنٍ أفطروا بمام الِدّةٍ " ثلائينَ ع يومًا بلا خلاف. لأنّ 
قولّهما في الفطر يُقَبّل . 

وإِنّ صاموا بشهادةٍ شَاهِدٍ واحِدٍء فرَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة أنهم لا يُمْطِرونَ على 
شهادَته برُؤيةٍ هلال رمضانَ عند كمال العدَدِء وإ وجب عليهم الصّومُ بشهادته فثبتتِ 
الرمَضانيّة بشهادتِه في حى الصوم» لا في حَقّ الفطر. لأنه لا شهادة له في الشرع على 
الفطر .ألا ترى أنه لو شهدَ وحدّه مقصُودًا لا تُْبَلُ بخلافٍ ما إذا صاموا بشهادةٍ شاهِدَيْن 
لأ لهما شهادة على الصّوم»ء والفِطر جميعًا. ألا ترى لو شهدا برو ية الهلالٍ تَقَبَل 
ااا( ذجوت) الو عي هاده من ظريق الخال رالا عهنا 
في أنْ لا يُفْطِروا بخلافٍ ما إذا صاموا بشهادة شاهِدَيْن» لأنّ الؤُجوبَ هناك ثبت بدليل 
مُطلي» فيظهرٌ في الصوم» والفِطر جميعًا . ۰ 
ورَوَى ابن سماعة عن محمد محمَّدٍ: أنْهم يُفَطِرِونَ عند تَمام العدّدء فأورد ابنُ سماعة على 
محمَّدٍ إشكالاً فقال: إذا قَبلْتَ شهادةً الواحِدٍ في الصّوم تُفْطِرُ على شهادَتِه ومتى أفطرْتَ 
عن كال ال ول توافت ققد انوك وقول الاخ »هذا لا يضر( اعمال اد ها 
اليومَ من رمضانَ؟ فأجاب محمّدٌ رحمه الله فقال: لا أَتّهِمُ المسلمَ أنْ يتَعَجَلَ يومًا مَكان 
يوم» ومعناه أ الظاهرَ أنّه إِنْ كان صادقًا في شهادَتِه [1/١١٠ب]‏ فالصّومٌ وقَعَ في وَل 
الشهر فَيّحْتَمُ بكمالٍ العدّد . 

ماوت با ال ال 
بل بِمُقْتَضَى الشّهادةٍ. وقد يَنْبْتُ بِمُقْتَضَى الشَّىءٍ ما لا يَْبْتُ به مقصّودًا كالميراثِ بحكم 
الي ابت أله يظه” بشهادة القابلة بالولادة وإنْ كان ا تاها داي ` 
والاستِشْهادُ على مذهبهما لا على مذهب أبي حنيفة لأنّ شهادةً القابلةٍ بالولادة لا ثبل 





(1) في المخطوط : «فيه». (۲) في المخطوط : «فشرط). 
(۳) في المخطوط : «العدد». )٤(‏ في المخطوط : «لوجوب». 


في حى الميراثِ عنذه . 

وأمًا هلال ذي الحِجّة: فإِنْ كانتٍ السّماء [م مُضحية] "١‏ فلا يبل فيه إلا ما يُْبَلُ في 
وققياة» هلال رال وو م ذكرنا وان كان لماوعل ف فال اسحا ا 
شهادة الواجدٍ . 

وذكر الكَرْخينٌ آنه لا يبل فيه إل شهادةٌ رجلين. ؛ أووجل وابراتن كباني غلا وال 
لاله يل بهذه الشهادة حكمٌ شرعيٌ وهو وُجوبُ الأضحية على التاس فشر 2 ERS,‏ 
والضَحيحٌ: هو الأول لألّ هذا ليس من باب الشهادة بل من باب الإخبار .ألا ترى أن 
الأضحيّةَ تجبٌُ على الشَّاهِدٍ ثم َعَدّى إلى غيره فكان من باب الخبر ولا يُشْتَرَطُ فيه العدّدُ. 

ولو رأوا يوم الشّكُ الهلالَ بعدَ الرّوالٍ أو قبلّه فهو للَيْلةٍ المُستقبّلةِ في قول أبي حنيفة 
و محمَّدٍ ولا يكونٌ ذلك اليومٌ من رمضان . 

وقال ابو يوسف. إِنْ كان بعد الرّوالٍِ فكذلك وإِنْ كان قبل الرّوال فهو للَيْلة الماضية 
ويكونٌ ذلك اليومٌ من رمضانً» والمسألةٌ مختلفةٌ بين الصحابة . 

وروي عن عمرَ وابنٍ مسعودٍ وابن عمر واس مثل قولهما . وروي عن عمرَّ رضي الله 
روا حت ول : وهو قول عَلئٌ وعائشةً رضي الله عنهما . وعلى هذا الخلافي 
هلال شوّالٍ إذا رأوه يوم السك وهو يوم القّلاثينَ من رمضاد قبل الرّوال أو بعدّه فهو لبا 
المستقبلة عندّهماء ويكونٌ اليومٌ من رمضانً وعنده إِنْ رأوه قبلّ الرّوالي يكونٌ للَيْلة ) 
الماضية ويكونٌ اليومٌ يوم الِطرء والأصل عندهما أنه لا يعبر في رُؤْية الهلالٍ قبل الرّوالٍ 
ولا بعده وإِنّما العِبْرةٌ لرؤيته بعد غروب الشّمس» وعنده يُعتَبرُ. 

وجه قول ابي يوسف: إِنّ الهلال لا يُرى قبل الرّوالٍ عادةً» إلا أن يكونَّ لليلتيْنء وهذا 
يوجبٌ كول اليوم من رمضانَ في هلالٍ رمضانً وكونّه يوم الفطر في هلالٍ شوَّالٍ . 

ولهما: قول النبىّ ب : «صُومُوا لِرؤْيَتِهِ وَأفْطِرُوا روت أ مر بالضّومء والفِطر بعد الرَؤْيقٍء 
وفيما قاله أبو يوسف يتدم وُجوبٌ الصَّوم. والفطر على الرَؤية وهذا حلاف النّصّ . 

ولو أن أهل مِضْرٍ لم يروا الهلال فأكمّلوا شَعبانَ * ينَ يومًا ثم صاموا وفيهم رجل صامَ 





a O) . ليست في المخطوط‎ )١( 





يوم الشَكُ بنِيّةِ رمضانَ ثم رأوا هلال شوَّالٍ عَشية ما 0 
المِضْرٍ يَسعة وعشرينَ يومًا وصامً ذلك الرَّجُل ثلا ينَ يومًا فأهلٌ المِصْرٍ قد أصابوا وأحسّنوا 
وأساء ذلك الرّجُلُ وأخطا لأئه حالف السئة إذ السَنةُ أنْيُصامَ رمضاتٌ لرؤية الهلا إذا 
كات الا هة انيعد تتغيان انين يوم كا تطق الحا .وقد عَمِلَ أهل 
المِضْرٍ بذلك واف الرَجُل فقد أصاب أهل المِضْرٍ وأخطَأ الرَجُل ولا قضاء على أهلٍ 
المِضْرٍ لأنّ الشهرٌ قد يكون : : ين يوم وقد یکول تسعة وعشرينَ يومّاء لقول التبئ بي : 
«الشَّهْرُ هَكَذًَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ إلى جَميع أَصَابِع يَدَيْهِ) د قال : «الشَّهْرُ هَكَذًا وَهَكَذَا [3و] ° 
وَحَبَسسَ إِنْهَامَهُ فِي الْمَوُةِ الالقةه" فثبت أنّ الشهرٌ قد يكونٌ ثلاثينَ ”" وقد يكون يسعة 
وعشرين . 

وقد رُوِيَ عن اتس رضي الله تعالى عنه آنه قال : صُّمْنًا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو كله يِسْعَة 
ET‏ 

ولو صامَ آهل بَلَدِ ”“ ثلاثينَ يومًا وصامٌ أهل بَلَّدِ آحَرَ تِسعةَ وعشرينَ يومًا فإِن كان 
صومٌ أهل ذلك البلَد برُؤيةٍ الهلالِ وثبت ذلك عند قاضيهمء ٠‏ أو عدوا شَعبانَ ثلاثينَ يوم ثمّ 
صاموا رمضانٌ فعلى أهل البِلّدٍ الآحْرٍ قضاءً يوم لأنهم أفطروا يومًا من رمضانّ لثّبوتٍ 
الرمَضانيّة بِرؤْيةٍ أهل ذلك البَِدِء وعَدَمُ رُؤْية اهل البلّدٍ لا يقدحٌ في رُؤية اولك إذ العدَمُ 
لا يُعارض الوّجودَء وإِنْ كان صومٌ أهلٍ ذلك البلّدِ بغي رُؤْيةٍ هلال رمضانً أو لم تَنْبْتِ 
الرَؤية عند قاضيهم ولا عَدُوا شَّعبانَ ثلاينَ وما فقد أساءوا حيث تقّدّموا رمضالً بصوم 
0 ولي عل أهل البِلَدٍ الآخَرٍ قضاؤه لما ذكرنا أنّ الشهرٌ قد يكونُ ثلائينَ وقد يكونٌ 

تسعة وعشرينٌ . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الصومء باب : قول النبي ية : «إذا رايتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا». برقم ,)١9:4(‏ ومسلم. > كتاب: الصيام ؛ باب : : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» برقم 
(۱۰۸۰)» وأبو داود» برقم (۲۳۹۹)› والنسائي » برقم ( ٠‏ )من حديث ابن عمر مرفوعا. 

(۳) زاد فى المخطوط : «يوما». 

)٤(‏ ا ابن ماجهء كتاب : الصيام. باب: ما جاء في الشهر تسع وعشرون» برقم 2»)١154(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح سنن ابن ماجه . 

. في المخطوط : «بلدة؟‎ )٥( 





2ه 
هذا إذا كانتٍ المسافة بين البِلَّدَيْنِ قَرِيبِةَ لا تختَلِفٌ فيها المطَالِعٌ» فأمًا إذا كانث /١[‏ . 
5 ا] بَعيدة فلا ”يلرم [ 9 '" أحد البلَدَيْن حكمْ الآخَرٍ لأنّ مَطالِمَ البلادٍ عند 
المسافةٍ الفاجشة تختَلِف فيُعتَبَرُ في أهل كل بَلَدِ مَطالِعٌ "بهم دود البلّدٍ الآخر . 
وحُكِيَ عن أبي عبدٍ الله , ن ابي موس الرير أله ادن في أهلٍ إسكندريّة أن الشّمسَ 
تفرب بها ومن على منازتهايَرى امس بعد ذلك يمان كثير .فقال : جل لأهلي البلّد 
الفط ة ولا نهر لعن على رأ ی المتارة إذا كاد يري روت ا ؛ لأن مغرب الشمس 
يخلت قن ينعرت تطلنها E‏ أهلٍ كل موضع مغربّه [وعلى هذا أهل الشهادة 
والحِيّلٍ أنه يعتبر في آهل كل موضع مغربه] . 

ولو ”*' صامً أهل مِضْرٍ تِسعةٌ وعشرينَ وأفطروا للرُؤْيةٍ وفيهم مريضٌ لم يَصّم فن عَلِمَ 
ما صامً أهل مِصْرِه فعليه قضاء تِسعةٍ وعشرينَ يومًا لأنّ القضاءَ على قدر الفائتء والفائتُ 
هذا القدرٌ فعليه قضاءٌ هذا القدرٍ وإنْ لم يَعلم هذا الرَجُل ما صَنَعَ آهل مِضْرهء صام ثلاثينَ 
بوكالات الال في الشهر تازه رن اليو سما مارت ذالم سل موا 
بالأصل» وقالوا فيمَنْ أفطرٌ شهرًا لعُذْرِ ثلائينَ يومًاثمَ قضّى شهرًا بالهلالٍ فكان تِسعة 
وعشرينّ يومًا لاتحي امود لد الا ا نراقو ار 
لأن القضاء ءَ على قدر الفائت ثټ» والفائتٌ ت ثلاثو يومًا فيقضي يومًا آخرَ ESTEE‏ 
وَأَمّا الذي يرجع إلى الصّائم فمنها : 

الا و شر رار ارا علا .و قي رةه ا الجر غ 
في موضعه . 

زتها الطهارة عن الحيض » والتفاس فإّها شرط صِحةٍ الأداء بإجماع الصَحاب رضي 
الله عنهم وفي كونها شرط الوْجوب خلاف ” نذکره في موضعه . 

فأمًا اللو : فليس من شرائط صِحَّةٍ الأداء فيَصِحٌ أداء الوم من الصَّبِيّ العاقِل ويْثابُ 





. في المخطوط: «لا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «مطلع».‎ )©( 
. في المخطوط : «إن». () ليست في المخطوط‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «للثلاثين» . (۸) في المخطوط : «كلام». 


عليه لكنّه من شرائط الوجوب لما نذكره . 

وكذا العقل» والإفاقة ليسا من شرائط صِحَةٍ ''' الأداء حتى لو نَوَى الصّومَ من الليلٍ ثمّ 
جُنَ في التهار أو أَغُمِيَ عليه يَصِحٌ صومُه في ذلك اليوم ولا يَصِخّ صومّه في اليوم القاني: 
لا لعَدّم أهليّةٍ الأداء بل لعَدَم اة لأنّ النيّة من المجنون» والمُهْمَى عليه لا يُمَصَرَّرُ وفي 
كونهما من شَرائطٍ الؤجوب کلام نذكره في موضعه . 

ومنها اليه والكلامٌ في هذا الشَرطٍ يَقَعٌ في ثلاثِ مواضع : 

احدها: في بيانٍ أصله . 

والثافي: في بيانٍ كيفيّته . 

والخالث: في بيانِ وقتّه . 

اما الأول: فأصل النَيَةِ شرط جواز الصياماتِ كلها في قول أصحابنا الثّلاثة 

وقال رَفَرُ: صومٌ رمضان في حى المُقيم جائز و دون اة . 

[واحتّحٌ بقولِه تعالى : سن كيد يتك هر يصن [البقر: ١‏ أمرٌ بصوم الشهرٍ 
مُطْلَقَا عن شرط النيّةِ] “ والصّومٌُ هو الإمساك . وقد أتى به فيخرجٌ عن العهْدو ولأنّ اله 
إنمَا نط للكفيين 4 والتحاجة إلى التعيين عة ال اعم :ول اة ن ال فت ل 
يكيل إلا عونا رجاف حل الم وهو صر رمعناة :فلا اج إلى ات با 

(وتغا): قول التب ل : «لاعَمَلَ لِمَنْ لا ية له" وقوثه : «الْأَهْمَال بالات ولل رئ ما 
وا ولان EE‏ عِبادةٌ» والعبادة ا العنْد ا E‏ 
تعالى بأمره» والاختيارٌ» والإخلاص لا ي قان ون وان لكيه : فمُطْلَّقُ اسم 
الصّوم يَنْصَرِفٌ إلى الصّوم الشّرعيٌ» والإمساك لا يَصِيرُ [صومًا] ©© شرعًا بدون التي 
لما يتا . 

وأمًا قوله: إن اليه شرط للتّعِيينَ وزّمانُ رمضانّ م مُتَعيْنْ لصوم رمضان فلا حاجة | إلى النةء 
فنقول: لا حاجة إلى النيّةِ لتعیین الوَضْففِء لكن : تق الحاجةٌ إلى الي لعن الأصل . 
(1) في المخطوط : «جواز». 


الاق اا a‏ 
)٤(‏ سبق تخر جه . )٥(‏ زيادة من المخطوط . 








بيائه: أن أصلّ الإمساك مُتَرَددُ بين أن يكونٌ عادةً» أو حَميّة» وبين أن يکود لله تعالى , 
بل الأصل أن یکو فعل کل فاعِلٍ ''' لنفسه ما لم يجعله لغيره فلا بُ بيد 
تعالى» ؛ ثم إذا صار أصل الإمساك لله تعالى في هذا الوقتٍ بأاصل النّيّةّ» والوقتُ مع“ 
لمرْضِه يَقَعٌُ عن الفرض من غير الحاجة إلى تعيين الوَضْفٍ . 

وَأمّا [التاني في] ''' كيفيّةِ اليّةِ: فان كان الوم ْنَا وهو صومٌ رمضاد» وصومُ التَقلٍ 
خارِجَ رمضان» والمئذورٌ به في وقت بِعَيْيِهِ يجوز بنيّةِ مُطَلقةٍ عندّنا"” . 

وقال الشافعي: (صومٌ الل يجورٌ) ”*' بنيْةِ مُطْلَقَوْء فأما لصوم الواجبٌ: فلا يجورٌ إلا 


اص ودس .(ه) 
نله 


د e‏ ھە ابم 


ی رر شط را رچ ازال ر تر ل 
زيادة الققواب» فلا بد من زيادة النَيّةِ وهي نيه الفرض 
وتنا فول تعالى : (ق هد ينك اكب شت . وهذا قد شه الشهرّ وصامه 
فيخرج عن العهُدةٍء ولان النَيَّهَ لو شرطت إنما تش طا لف الماد لك مالي 
للتَّمْميزٍ بين نوع ونوع. ولا وجة للأوَّلٍ '"' لأنّ مُطلَّقَ الّيّةٍ كان لصَيْرورة الإمساك /١[‏ 
۰۲ ۰ب] للّه تعالی» ٠‏ لأله كفي لقَطع التردِ ولقول الي : لکل امْرِئ ما نَوَى» وقد نَوَى 
أن يكو إمساكة لله ال > فلو لم ية بِقَع لله تعالى لا يکود له ما نَوّى » وهذا خلاف النص . 
ولا وجة للثّاني ؛ لان مشرو الوقت واجد لا يعر فلا حاجة إلى التمييز تعن الب 
ا والتّذر ” aa,‏ 
متَنَوعَ فو قَعَتِ الحاجة إلى التعيين بالنَيَةِ فهو 





)١(‏ في المخطوط : «عاقل». © لسك في اطاط 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۱۹۷/۲)ء المبسوط (9/ 51-59). تحفة الفقهاء ٠۳٤۷ /١(‏ 
© فتح القدير مع الهداية (۲/ ۸١٠۳ء‏ ١٠۳)ء‏ البناية مع الهداية (۳/ 1۰۷ 504). 

. في المخطوط : يجوز صوم التطوع»‎ )٤( 

(6) مذهب الشافعية : أنه يجب تعيين النية لصوم شهر رمضان» انظر : حلية العلماء (؟/ ١٠٠٠ء .)٠١١‏ المجموع 
شرح المهذب (5/ ۰۲۹٤‏ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۳۰۲)ء فتح العزيز مع الوجيز (5/ ۰۲۹٤‏ 3940 7199 07 . 


() في المخطوط : «إلى الأول». (۷) في المخطوط : «النذور». 


وقوله: اها صومٌ مفروضٌ» مسل ولكن لم لا نای[ نة الفرض] ”" بدونٍ نة الفرض؟ 
ول : «الفرضيَةٌ صِفة للصّؤْم زائدة عليه فت تر إلى ني زد متوعٌ؛ ها ِن زائدة على 
I E a r ah a‏ 
إضافيٌ ف . فيْسَمّى الوم مفروضًا وريضة لدخوله تحت فرض الله تعالى (لا لمَرْضِيَة 
قامت) ' به وإذا لم يكن صِفةٌ قائمةٌ الوم لاُشَْرَطٌ له نَا الفرض وزيادةٌ القواب 
لمَضيلةٍ الوقتٍ لا لزيادةٍ صِفة العمل والله أعلم . 

ولو صامٌ رمضانً بنيّةِ التقْل أو صامً المئذورَ بعَيْيهِ بنِيَِ انَل يَقَعُ صومُه عن رمضان وعن 
المئذور عندنا"" . 


وعند الشافعيٌ : لايّقَعُ وكذا لو صامَ رمضاد بنيَةٍ واجب آخَرَ من القضاء» 


- 


- 


والكقّارات› والنذور يَقَعْ عن رمضانَ عندنا وعنده لا يق › و : لَمَّا نَوَى التَمَلَ فقد 
أعرّضٌ عن الفرض » والمُعرِض عن فعل لا يكون آتيًا به . 
ونحن نقول : إن نَوَى الأصلّء والوَضْفَء والوقثٌ قابل للأصلٍ غيرٌ قابلٍ للوَضْفِ 
بَطْلَتْ نة لوضف وبقيّث نيه الأصلء و[تياكافة وو ا اال ل ال على ها ا 
فى المسالة الأولى. 
ولو نوَى في الثذر المُعينِ واجبا آحَرَيقعُعَمانوَى بالإجماع بخلافي صوم رمضان . 
وجه الفرقٍ أن كُلَّ واحِدٍ من الوقتَيْنِ وإ تَعَيَنَ لصويه ”إلا أن أحدّهما - وهو شهرُ 
رمضان - مُعين عبن من له الولاية على الإطلاتي وهو الله تعالى» فثبت التعبِينُ على 
الاق اينيك فى غيل شع بتر ا ينتعي مَنْ له ولاية قاصرة 


تعالى في هذه الأوقات» فبَقِيتِ الأوقاث ماد ' لها فإذا نواها ص 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأن الفرضية قائمة»‎ )١( 
/١( تحفة الفقهاء‎ 2)١57 ء٠٤١١‎ 031 /7( انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۲/ ۳۳۳)» المبسوط‎ )۳( 


.)51١ 2799 /9( البناية مع الهداية‎ »)۳٠١ .09 فتح القدير مع الهداية (؟/‎ »)”48 ٠٠ 


0( انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني (ص/اه). حلية العلماء (*/ 100(« المجموع 75/50 
648) ف فتح العزيز شرح الوجيز (5/ .):5١ c۲‏ 
(0) و E‏ و (5) في المخطوط : «قابلة» . 


هذا الذي ذكرنا في حى المُقيم» فأمًا المُسافرٌ: فان صامٌ رمضانً بِمُطَلَتٍ النيّةِ فكذلك ٠‏ 
يَقَعٌّ صومّه عن رمضانَ بلا خلافٍ بين أصحايناء وإِنْ صامٌ بنيّةٍ واجب آخَرَ يَقَع عَمّا ”") 
نوى في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ يَقَعٌ عن رمضان وإِنْ صام بنيّةِ التَطوٌع 

وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ» رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه يَقَعْ عن التطوع . 

ورَوَى الحسَنْ عنه : أنه يمع عن رمضان . 

قال القّدوري: الرّواية الأولى هي الأصَحٌ . 

وجه قولهما: أن الصّومَ واجبٌ على المُسافر وهو العزيمة» والإفطارٌ له ُخصةٌ فإذا 
اختارٌ العزيمة وترك الرّخصة صار هو والمُقِيمُ سَّواءً فيَمَعُ صومّه عن رمضانً كالمُقيم 
ولأبي حنيفة أ الضّومٌ وإنّ وجب عليه لكنْ رخص له [في] ”" الإفطار نَظَرًا له» فلآنُ 
يرخص له إسقاط ما في ذَمِّيهِ» وَالنَظَرُ له فيه أكثرُ أولى . 

وأمًا إذا نَوَى التَطوّعَ فوجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة : أن لصوم غير واجب على 
و و او ل 
خارج رمضاة يلع . e‏ 
كانيةٌ فهو نة موي ومسو ريو نض »4 
رمضان. 

وامًا قوله: إن الصّومٌ غير واجبٍ على المُسافرٍ في رمضانّ فَمَمْنوعٌ بل هو واجبٌ إلا أنه 

يتَرَحصٌ فيه » فإذا لم يرخص ولم يلو واجبًا آخَرَ بق صومٌ رمضانً واجبًا عليه فيفع صومه 
نه . 

وأمًا المريض الذي رخص له في الإفطار : فان صام بنيْةٍ مُطلَقَةٍ يَهَعُ صومّه عن رمضانّ 
بلا خلافٍء وإِنّْ صام , نة التطوع فعامّة ةُ مشايجنا قالوا: إِنّهِ يَهَمُ صومّه عن رمضانً لأنّه لما 


. في المخطوط : «على ما». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الإفطار».‎ )۳( 


ةي سدسم ہر 
َدّرَ على الصَّومٍ صار كالصّحيح » والكخيٌ سَوَّى بين المريض» والمُسافرِء ورَوَى أبو 
يوسف عن أبي حنيفة : أنه يَقَعُ عن التَطوع . 

ويُشْتَرَطَ لكل يوم من رمضانٌ نيّةٌ على حِدةٍ عند عامّةٍ المُلَّماءِء وقال مالِك : يجوز 
صوم [جميع]'“ الشهر بني واجدة . 

[وجه قويه: أن الواجبَ صومٌ الشهرٍ] '' لقوله تعالى : مس ہد نكم هر ة4 
[البقرة ]٠٠٠:‏ » والشهرٌ اسم لرَّمانِ واحِدٍ فكان الصّومٌ من أُوَلِه إلى آخره عِبادة واجدة 
كالصّلاةٍ» والحجٌ» فيتأدى بنيّةٍ واجدةٍ . 

u‏ أن صومٌ كل يوم عِبادةٌ على جدةٍ غير مُتَعَلَْةٍ باليوم [۱/ ۲ ۰ الآخَرٍ بدليلٍ أن 

شيد أحدّهما لا فيد لحر فيرط لكل يوم منه نة على جدق. 

SAA‏ جد مَمْنوعٌ بل هو اسمٌ لأزينةٍ مختلفةٍ بعضّها محل لصوم 
وبعضها ليس بوقتٍ له وهو الليالي» فقد تَخَلّلَ بين كَل يومَيْنٍ ما ليس بوقتٍ لهما فصار 
صومٌ كل يومَينِ عباتن مختلِفَئيْنِ كصلاتيْنِ ونحو ذلك . 

يواسيع روعي د وو ا وو ا 

بتعيين التي حتّى لو صام نة مُطلَّق الضّوم لا يع عَمَّا عليه لأ رمان خارِجَ رمضان مَعَيْنْ 
اتل شرعًا عند بعض مشايجناء والمُطْلن صرف إلى ما ين له الوق . 

وعند بعضهم: هو وق للصّياماتٍ كُلّها على الإبهام فلا بد نعيِينٍ الوقتٍ للبعض 
ا > لكنه عند الإطلاق صرف إلى شرع لله ای , والأدنى ميق به به فیقع 
الإمساك عنه eu‏ والتَطوْعَ كان عن القضاء ء في قول أبي 


زف . 
n‏ 
وجه قوله: أ عَيّنَ الوقتَ لجهتَيْن مِخْتلِمَتَيْنِ متنا فيتيْن ” " فسَقَطتا للّعارُض وبقي أصل 


| مر لشو بكوم از لاي رست أي اشن في التَطوّع لَعْو فلَعَتْ 
0 قي اص الي فصار كاله رى تضاء رمضاق؛ والشوم ولو كان كذنك بقع عن الفضاء 


0ا ل ليست فى المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «متباينتين؟ . 





7م ب 
كذا هذاء فان نَوَى قضاء رمضانً وكقارة الظّهار قال أبو يوسفّ اليكرد عي ا 
اتان والقياسٌ أن يكونَ عن التَطوّع . وشو قل ن 

وجه القياس: على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى : أن جهتي التّعيِينٍ تعارضتا للتّنافي 
فسَقَطتا بحكم التَعارُْضٍ فبَقيَ نيه مُطْلّقِ الضّوم فيكونٌ تَطَوُعًا . 

وجه الاستحسان: أن التَرْجِيصَ لتعيين جهة القضاء. لاله خَلَف عن صوم رمضان وخَلَفُ 
لشي ريقو ن ي وصومٌ رمضانً أقوّى الصّياماتٍ حتّى تندَفِعٌ به نيَةُ سائر 
الصّياماتٍ» ولانه َل صوم وجب بإيجاب الله تعالى ابتداة» وصومٌ كفًارة الظهارٍ وجب 
بسبب وجِد من جهة اليا كان الا قوّى فلا بُزاجمُه الأضعًف . 

وروی ابن ماعة عن محمَّدٍ فيمَنْ نَذْرَ صومٌ يوم بِعَيْئِهِ فصامّه يَنْوِي النَذْرَ وكمّارة 
اليمين ‏ : فهو عن النَذْرِ لتعارُض ليبن فتساقطا “ وقي نيه الصّوم مُطْلَقًا يع عن 
النَذْرٍ المُعَيّن واللهُ أعلّم . 

اما [الّادثُ وهو] " وقثٌ النَيَة : فالأفضل في الصٌّياماتٍ كُلّها أن يَنْوِيَ وقتَ طلوع 
الفجر إن أمكته ذلك» أو من الليل » لان اليه عند طّلوع الفجر تُقَارِنُ أوَلَ جزءٍ من العبادة 
حقيقة ومن الليلي تُقارِنه تقديرًاء وإنْ نَوَى بعد طلوع الفجر فإِنُ كان الصّومُ نّا لا يجو 
بالإجماع. وإ كان عََيْنَا وهو صومٌ رمضانَ وصومٌ التَطَوّع خارجَ رمضانً. والمنذور 
المُعيَنُ يجوڙ. 

وقال زُهَرُ إن كان مُسافرًا لا يجوز صومّه عن رمضان بنيّةٍ من التهار“ . 

وقال الشافعي؛: لا يجوز , بنيِّ من التهار إلا التَطَدْعُ0 . 


بر راس 


وقال ماليك: لا يجوز التَطوّعٌ أيضًا" ٠‏ ولا يجوز صوم التَطُوٌع بنيّةٍِ من التّهار بعد الرّوالٍ 





. في المخطوط : یمین . (۲) في المخطوط : «فسقطتا»‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ٩۹)ء‏ الأصل (۱۹۸/۲). 

(0) مذهب الشافعية : : آنه لا يجزى كل صوم واجب من رمضان إلا بنية من الليل ويجزى صوم التطوع من 
النهار أو قبل الزوال» انظر مختصر اختلاف العلماء (؟/ .)٠١‏ 

(7) مذهب المالكية : أنه لا جزئ الصيام إلا بنية قبل الفجرء يستوي في ذلك جميع أنواع الصيام» الفرض 
والتطوع » فلا يصح صومهما إلا بنية مبَيّنة قبل الفجر . انظر الكافي (ص :»)١١١‏ بداية المجتهد (۲/ 027١8‏ . 


< عبس ہ7 


عندنا ولِلشَافعيّ فيه قولان» أمّا الكلامُ مع مالِكِ فوجه قوله : إن التَطُوُعَ تَبَعٌ للقَرّْض ثم لا 
بعر عير ارهن o‏ 

(ونَنَ): ما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: كَانَ سول الله يُضبِحُ لا 
ينوي الصّوْم ثم يبدو له فِيَصوم . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن سول لله اد يذل َلَى مو ُو : عل ندحم 
ِن غَدَاءٍ ؟» فَإِنْ قَالُوا: لا » قَالَ: «َإئي صَائِةُ»”" 2 وصومٌ التَطوّع بنيّة من التهار قبل الرّوالٍ 


حم 6 سے 


مرويٰ عن علي وابن مسعودٍ وابن ن عباس وأبي طلحة . 
els O,‏ على أن صو القذل متها ده امقر ا ره 
الفا (5) 1 َ 
لفرضٍ . 


وعند الشافعيّ في أحدٍ قوليه مُتَجَرَْ حتّى قال : يَصيرُ صائمًا من حين نَوَى لكنْ بشرطٍ 
الإمساكِ في ول التهار” " . 


< وحَجْئُه: ما رَوَيْنا عن ابنٍ عباس وعائشةً رضي الله عنهم مُطَلَقَا من غيرٍ فصل بين ما قبل 
الرّوال وبعده. وأمّا عندّنا: فالصّو ملا عجرأ فرضًا کان» أو َفْلاً ويَصيرُ صائمًا من اول 
التهارٍ لكنْ بِالنّيّةٍ الموجودة وقتَ الركن وهو الإمساك وقتّ الغداء المُتعارَفٍ لما نذكث 
فإذا تَوَى بعد الرّوالٍ فقد خلا بعض الرَكْن عن الشّرطٍ» فلا يَصيرُ صائمًا شرعًاء والحديثانٍ 
محمولانٍ على ما قبل الرّوالٍ بدليل ما ذكرنا . 

وأما الكلامُ مع الشافعيّ في صوم رمضانً فهو يحتّحٌ بما رُوِيَ عن النّبِيّ كل أنه قال : ١‏ 


(۱) أخرجه مسلم. كتاب : الصيام» باب : جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» برقم .)١١605(‏ 
والنسائي › برقم (۳۳۰)» وابن خزيمة (۳/ ۳۰۸)» برقم »)۲۱٤۱١(‏ والدارقطني (۲/ ›)۱۷١‏ برقم (۱۷)» 
من حديث عائشة مرفوعا. 
(۲) انظر في مذهب الأحناف: الأصل (؟757740777/5)., المبسوط (۳/ .)۸١ ۸٠‏ متن القدورى 
(ص ‏ 225 تحفة الفقهاء /١(‏ 5494 7) فتح القدير مع الهداية (۲/ ۳١١‏ 0717 البناية مع الهداية (۳/ ١٠٠٠ء‏ 
0١‏ ). 
٣٠‏ (7) مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع «وهل يصح [صوم التطوع] بنية بعد الزوال؟ فيه قولان: 
أصحهما باتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة» وفي القديم: لا يصح» 

انظر الأم (۲/ »)4٥‏ مختصر المزني (ص5 0)» حلية العلماء (۳/ ۹١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب (5/ 
017 197). 





€ م بائع سناع > 


صِيام لِمَنْ لَمْ يَعزِمْ الصو ن اليل ولان الإمساكً من أَلٍ الثهار إلى آخره دعن فلا 
يل له 1ل سد و لله تعالن . وقد انِعَدَمَتٌ في أوَلٍ التهار فلم يَف الإمساك في ول [1/ 
۳ ٠٠ب]‏ التهار للَّه تعالى لفقل شرطه » فكذا الباقي لأنّ صومٌ الفرض لا يَجَرَاً ولهذا لا 
يجوز صومُ القضاءء والكمَّاراتِء والئُذور المُطلقة بنيّةِ من النَهارٍ .وكذا صومٌ رمضان . 

(ولَنًا): قوله تعالى : أل كم لله ألصِيَاءِ لرَّمَكُ» إلى قوله: نر أ َنأ ا إل 
اَل [البقرة [1AV:‏ أباح للمؤمتين الأكل. وال والجماعٌ في ليالي رمضانَ إلى طلوع 
الجر انال ناا اا الا 
التّراخي فكان هذا أمرًا بالضوم مَُراخيًا عن اول التهارء والأمرُ بالضوم أمر د اليه د لا 
و ارت > فكان أمرًا بالصّوم بنيةٍ ماخرو عن أُوّلٍ النَهارٍ وقد تى به 

فقد أب تى بالمأمورٍ به فيخرجُ عن العُهْدوَء وفيه لال أنَ الإمساك في أوَلٍ التهار يع صومًا 
وُجِدَّتْ فيه اليه أو لم توجَدٌ لأنَ إتمام الشيء ء يقتضي سابقيّةَ وُجودٍ بعض منه ولأنّه صامَ 
رمضانَ في وقت مَتَعيّن شرعا لصوم رمضانً لوجودٍ رُكنِ الوم مع شرائطه التي ترجع إلى 
الأهليّة» والمحَلَيّة» ولا كلام في سائر الشرائط وإنّما الكلامُ في الي وها وقثُ جود 
الَكُنء وهو الإمساككُ وقك الغداء المُتعارَفٍ» والإمساك في أرَلِ التهارٍ شرط وليس بركن 
لان ركن الهبادة ما يكونُ شافًا على البدن مُخالِقا للعادة وهَرَى التفْسٍ وذلك هو الإمساك 
وقت الغداء المُتعارّفٍ» فأمًا الإمساك في أوّلِ التهار قتعا فلا يكون: كنا بل مكون 
شرطا لانوس إلى تحقيق معنى الرَكْنٍ إلا آله لا يُعرَفُ كوثه وسيلة للحا لجواز أن لا 
ينوي وقتَ الرّكن فإذا نَوَى e‏ وسيلة من حين وجوده» ل رط لصَيْرورة 
الإمساك الذي هو رُكُنٌ عبادة لا لما يَصِيرُ عِبادةٌ بطَريقٍ الوّسيلةٍ على ما قَرَرْنا في 
الخلافيّاتِ . 





. في المخطوط : «الصيام»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب : الصوم» باب : : النية في الصيامء برقم (5 225150 بلفظ : ا 
قبل الفجر فلا صيام له»ء والترمذي» برقم (' ۰) وقال: رُوي عن ابن عمر من قوله وهو أصح.ء وابن 
خزيمة «(TIT /T) a‏ برقم )14۳۳( والطبراني .)5١9/5*(‏ برقم (5150”) والبيهقي (5/ ٠”‏ °( برقم 
(۷14۷). قال المناوي (5/ ۲۲۳): قال ابن حجر : سنده صحيح لکن اختلف في رفعه ووقمه. وصّوبَ 
النسائى رفعه» من حديث حفصة مرفوعًاء وصححه الألباني . 





م کتاب الصو _> CD‏ 


وام الحدیڈ: فهو من الآحاد فلا يصلّحُ ناسا للکتاب لكته يصلّح مُكَملا له فبُحمَلْ 
على نمي الكمالٍ كقوله : الآصَلاة لِجَارٍ الْمَسْجِدٍ إلا في الْمَسْجِدِه"'' ليكونً عَمَّلاً بالدليلين 
بقدر الإمكانٍ . 

وأمّا[صيامٌ] ''' القضاءء والتُذور» والكقاراتِ : فم صامّها في وقت مُتَحَيّنِ لها شرعًا 
لأنّ خارجَ رمضاد مَُعَيَنْ للتفل موضوع له شرعًا إلا أ أن يَعَيئّه يعيته لغيره» فإذا لم ينو من الليل صوما 
رقي الوقث مُتَياللموُع شرعَاء فلا يملِك تير فأ ههنا فالوقت قت مُتَعَيَنٌ لصوم 
رمضانٌ وقد صامّه لوُج وو ركن الصّوم وشَرائطِه على ما بَيّنًا. | 

وأمّا الكلامٌ مع زُفر في المُسافر إذا صامَ رمضانّ بنيّةِ من التّهار . 

فوجه قوله: أن الصّومٌ غيرُ واجب على المُسافرٍ في رمضانٌ حَمْمًا . ألا ترى أن له أن 
يُفْطِرٌ» والوقثُ غير مُتَعَيْنِ لصوم رمضانٌ في حَقّه» فان له أنْ يَصُومْ عن واجب آخَرٌَ فأشبّه 
ميو ا ار را و يناي ين من ا ا 

ولضا: أنَّ الضّومٌ واجبٌ على المُسافر في رمضانً وهو العزيمةٌ في حَقّه إلا أن له أن 
يرخص بالإفطارٍ» وله أن يَصُومَ عن واجب آخَرَ عند أبي حنيفة بطريق الدّخصةء والتْسير 
الما في مق قاط ریم لی تاها تقذ ا و و 
آخر بقيّ صومٌ رمضان واجبًا عليه » وقد صامّه فيخرخ عن العهّدةٍ كالمقيم سَّواءٌ . 

لتيل نه إن لفان رايا ت ال وق ا مال الأسبرض كل الحداة ذا 
اشتبَّهَ عليه شهرٌ رمضان فتحرّى وصامً شهرًا عن رمضانٌ» وجُمْلة الكلام فيه : أنه نه إذا صام 
شهرًا عن رمضانً لا يخلو ما أن واقّنَ شهرَ رمضانً» أو لم يوافق أن تقَدّمَء أو تَخَرَ فن 
واقَّنّ جاز وهذا لا يُشْكِل لأنّه أدَى ما عليه» وإِنْ تقَّدّمَ لم جز لأنّه آدّى الواجبٌ قبل 
وُجوبه وقبل وجود سبب وجوبه» وإنْ تَأخَرَ فإنُ واقّقَ شوّال يجورُ لكن يُراعَى فيه موافّقةٌ 
الشهرَيْنِ في عدد الأيَام وتَعيينُ النيّةِ ووجوذها من الليل . 

وأمّا مواققة العدّدٍ فلآنَ صومٌ شهر آخَرَ بعدّه يكونٌ قضاءً» والقضاءً يكونُ على قدر 





«(oV /*( ااه 1°( برقم (۲)› والبيهقي‎ »)۸٩4۱( برقم‎ »)۳۷۳ /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
برقم (75/ا5).‎ 


(۲) ليست في المخطوط . 


TT CD 
الفائت › ال قد کون : يوقاو کون تاوف ا‎ 

وأمًا تَعيِينُ اليه ووجودُها من الليل فلأنَ صومٌ القضاء لا يجوز بمُطلت النَيّةِ ولا بنيّةِ من 
التّهار لما ذكرنا فيما تقَدمَ . 

وهل تُشْتَرَط نيه القضاء؟ . 

ذكر القدوريٰ في شرحه مختصّر الكرخي : أنه لا يُشْرَط . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّر الطحاوِيّ : أنه يُشْتَرَطْء والصحيح ما ذكره القُدوريُ 
لاله نَوَى ما عليه من صوم رمضانً وعليه القضاءً» فكان ذلك منه تَعيينُ نيّةِ القضاء . 

وبيان هذه الجٌّملة: آنه إذا واقَّىّ صومّه شهرٌ شوَالٍ يَنْظُرُ إِنْ كان رمضانٌ كاملا وشوّال 
كابلا قضّى يومًا واجدًا لأجلٍ يوم الفط لان صومٌ القضاء لا يجورٌ فيه وإِنْ كان رمضانٌ 
كايلاً وشوَالٌ ناقِصًا قضَى يومَيْنٍ يومًا [1/ 4 ١3أ]‏ لأجلٍ يوم الفِطر ويومًا لأجل الصا 
لأن القضاء مهي وسو باد وس isp‏ 
لأنه أكمّل عَدَدَ الفائتِ» وإِنْ واقَقَ صومّه هلال ذي الحِجَّةٍ فِإِنْ كان رمضانٌ كاملاً] “ و 
الحِجَّةٍ كاهلا قضّى أربعة أيام يومًا لأجلٍ يوم النَحْرٍ وثلاثة يم لاج ت الشريي» لا 
القضاء ء لا يجورٌ في هذه الأيامء ا كان اا کا وذو ال اا ضى خمسة أيّام 
يومًا للنّمْصانٍ وأربعة أيَام ليوم التخر وأيّامٍ التشريق» وَإِنْ كان رمضانٌ ناقِصًا وذو الحِجَةٍ 
كابلا فى فلاثة ابام لأنّالفائث ليس إلا هذا القدرٌ» وإنْ واقى عسومه شهرا أخر سرف 
هَذَّيْنِ الشهرَيْنٍ فإِنْ كان الشهرانٍ كايلين» أو ناقِصَيْنَء أو كان رمضانٌ ناقِصّاء والشهة 
الآَحَرُ كاملا فلا شيءَ عليه» وإنْ كان رمضانٌ كايِلاً» والشهر الآخَرٌ ناقِصًا قضّى يومًا 
واجِدًا لأنّ الفائتَ يومٌ واجِد . 

ولو صامٌ بالتَحَرّي سِنينَ كثيرة ثم لبه َبيّنَ أنه صامٌ في كُل سّنةٍ قبل شهرٍ رمضانً فهل يجوز 
صومه في السنةٍ القانية عن الأولى وفي القَالثة عن الثانية وفي ي الرَّابعةَ عن الثَالثةٍ هكذا قال 
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بعضّهم : يجوز لأنّه في كل سَنةٍ من الثاني وَالثَالثة» و افا بوه رمضاة الذي 
عليه وليس عليه إلا القضاء فِيَمَعَ قضاءً عن الأول .وقال بعضهم : لا يجوز وعليه قضاءٌ 
الرّمَضاناتٍ لأنّه صام في كَل سَنةٍ عن رمضانٌ قبل دخولٍ رمضانٌ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ةي سس ہس( 


وفَصَلَ الفقيه أبو جَعفر الهدواني رحمه الله في ذلك تفصيلا فقال : إِنْ صامً في السَنة 
القانية عن الواجب عليه إلا أنه ظَنَ أله من رمضانٌ يجورٌ . وكذا في التالثةء والرَابعةٍ لأنّه 
صامٌ عن الواجب عليه والواجبٌ عليه قضاءً صوم رمضانّ الأول دود الثاني ولا يكون 
عليه إل قضاءٌ رمضانٌ الأخير خاصّة ص لاه ما قضاه فعليه قضاؤه» ون صاع في الس القنية 
عن الثَالئةٍ وفي السّنةٍ القالئةٍ عن الرّابعةٍ لم يَجز وعليه قضاءً الرَمَضاناتٍ كلها . 

أمّا عَدَمْ الجواز عن الرَمَضانٍ الأول فلأنه ما نَوَى عنه. وتعيين النيّةٍ في القضاء راط 
ولا يجوز عن الثاني لأنّه صام قبله مَتقَّدمًا عليه . وكذا الثالتُ» والرابع 

وضرب له مَقَلَا وهو رجل اقتَدَّى بالإمام على ظَنٌّ أنه رَيْدٌّ فإذا هو عَمْرو صح اقتداژه به 
ولو اقتَدَى بريد فإذا هو عَمْرو لم يَصِمَّ اقتداؤه به لأنّه في الأول نَوَى الاقتداء بالإمام إلا أنه 
ظَنّ أنْ الإمام ريد فأخطأ في ظنّهء فهذا لا يقدحٌ في صِحة اقتدائه بالإمام» وفي الثاني نَوَى 
الاقتداء برَيْدٍ فإذا لم يكن زَيْدَا ته ب آنه (ما اقتّدَى) ”" بأحدٍ كذلك ههنا إذا نَوَى في صوم 
كل سَنةٍ عن الواجب [عليه] ”" تَعَلَقّث نيه بالواجب عليه لا بالألِء والتاني إلا أن فظن 
أنه التاني فأخطأ في ظَنه فيقَعُ عن الواجب عليه لا عَمّا ظَنّ واللّه أعلم . 

اما الشّرائطٌ التي تحص بعض الصّياماتٍ دونَ بعض وهي: شّرائطٌ الؤجوب. 

فمنها: الإسلامٌ فلا يجب الصّومُ على الكافر في حى أحكام الدَّنْيا بلا خلافٍ حى لا 
يُخَْاطَبٌ بالقضاءٍ بعد الإسلام. وأمّا في حَقَّ أحكام الآخِرةٍ: فكذلك عندّناء وعند 
الشَافعيٌ: يجب" . 

وَقَبٌ المسألة أن [يكون] “ الكَفَّارُ غيرَ مُخاطَبِينَ بشّرائعَ هي عباداتثٌ عندّنا خلاقًا له 
وهي تُعرَفُ في أَصُولٍ الفقه. وعلى هذا يسُر : الكافرٌ إذا أسلَمَ في بعض شهر رمضانً 
[أنه] ‏ لا يلرّمُه قضاءٌ ما مَضَى لأنّْ الواجبّ لم يَفْبْتْ فيما مَضَى فلم يُتَصَوَّرْ قضاءً 
الواجب . 


وهذا الٽخريح على قول مَنْ يشتر ترط لؤجوب القضاء سابقةً وُجوب الأداء من مشايخنا . 





. في المخطوط : « م يقتد . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
تقدم الكلام على هذه المسألة في الكلام على فرضية الزكاة.‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط . (6) ليست في المخطوط‎ )٤( 
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وأمّا على قول مَنْ لا يَشْتَرِطَ ذلك منهم فإنّما لا يلرّمُه قضاء ما مَضَى لمكانِ الحرّج إذْ ٠‏ 
لو لَِمَهِ ذلك لَلَزِمَه قضاء جميع ما مَضَى من الرَمَضاناتِ في حال الكُفْر لان البعض ليس 
بأولى من البعض» وفيه من الحرّج ما لا يخفى . 

وكذا إذا أسلّمَ في يوم من رمضانّ قبلّ الزّوالٍ لا يلرّمُه صومٌ ذلك اليوم حتّى لا يلرَمَه 
00 1 1 

وقال مايك: يلرَّمُه "' وإنّه غيرُ سَّدِيدٍ لأه لم يكنْ من أهل الوُجوب في أوَّلٍ اليوم» أو لما 
في وجوب القضاء من الحرّج على ما بيا . 

ومنها: البُلوعٌ : فلا يجبُ صومُ رمضانٌ على الصّبىٌ وإِن كان عاقلا حتّى لا يلرّمّه القضاء 
بعد البلوغ لقول النّبيّ ا : «رفِعَ القَلَمُ عَنْ نَلآثِ: عَنْ الصّبِي حَنّى بَحْتَلِمَ » وَعَنِ الْمَجْنُونٍ 
حَنّى بَفِيقَ » وَعَن النّائِم حَنَّى يَسْتَيِقِظ»”" ولان الصّبىَ لضّعف بنيّيِه وصور عَقْلِهِ واشْتِغالِه 
باللّهوء واللّعِبٍ يَشُّقُ عليه تقّهُمُ الخطاب وآداء الصّوم فأسقّط الشَرعٌ عنه العباداتٍ تَظَرًا له 
ذال بعك الط فى تحال الها ل رمالا لما بنا آنه لا يلرّمُه لمكانٍ الحرج 
مد الصّبا مَديدة فكان في إيجاب القضاء عليه بعد البُلوغ حَرَحٌ . 





() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ .)۸١‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۳۳۹) الجوهرة النيرة »)٠٤٤ /١(‏ فتح 
القدير (۲/ 075-757. البحر الرائق (۲/ ١٠۳)ء‏ مجمع الأنہر /١(‏ 18617). 

(؟) مذهب مالك: أن من أسلم في أثناء يوم من رمضان لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم» بل يندب له 
الإمساك» ويستحب له قضاؤه . قال في الموطأ: «وسثل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه 
قضاء رضمان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال: ليس عليه قضاء ما مضى» وإنما 
يستأنف الصيام فيما يستقبل وَأَحَبٌ إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه»» وقال النفراوي: «وقع الخلاف في 
الكافر يسلم في نهار رمضان› فإن قلنا بعدم خطابه لم يندب له الإمساك كالصبي يحتلم نهاراء وإن قلنا 
بخطابه ندب له الإمساك بقية يومه ليظهر عليه علامة الإسلام بسرعة» وإنما لم يجب عليه الإمساك ترغيبا له 
في الإسلام» ويستحب له قضاء يوم الإسلام دون ما قبله» انظر الموطأ مع المنتقى (257/7» الفواكه الدواني 
1لا التاج والإكليل (۳/ ۳۲۸-۳۲۷). حاشية الدسوقي /١(‏ ١١٥)ء‏ بلغة السالك (١/1۸۸)ء‏ 
منح الجليل (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الحدودء باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدَّاء برقم (4405): 
والترمذي». برقم (۳). وابن خزيمة (؟/ 2)٠١7‏ برقم »)٠٠١*(‏ وابن حبان ,)3"057/1١(‏ برقم 
.)1١45(‏ والحاكم (١/۳۸۹)ء‏ برقم (449)» وقال: حديث صحيح» والضياء في المختارة (؟/١4))‏ 
برقم »)٤۱٥(‏ وسعيد بن منصور (۲/ »)٩٥‏ برقم c(°۸*)‏ والدارقطني «(11A /Y)‏ برقم c(1)‏ 
والبيهقي (۳/ 47), برقم (1874) من حديث عائشة مرفوعاء وصححه الألباني. 


وكذا إذا بلغ في يوم من رمضانٌ قبل الوا لا يُجْرِئُ صومٌ ذلك اليوم وإنْ نَوَى وليس 
علي فضا إذ لم يجت علية في أول اليه م لحَدَم أهليّةٍ الؤُجوب فيه» والصّومٌ لا يعَجَرًاً 
وُجويًا وجوارًا وما فيه من الحرّج على ما ذكرنا. 

وروي [4/1١٠ب]‏ عن أبي يوسف في الصّبيٌ يَبْلْمْ قبلّ الرّوالِء أو أسلّمَ الكافرُ أن 
عليهما القضاءً؛ ووجهه أنهما أدركا وقتّ النيْهِ فصارا كأنهما أدرّكا من الليل» والصَّحيحٌ 
جوابٌ ظاهر الرٌواية لما ذكرنا ا ا نذا الم بجت غليهما ا 
يجب الباقي» أو لما في إيجاب القضاءِ من الحرّج . 

ا قيال هي من د را لومي ك الا ا قال فا ا 
إنها ليسث من شرائط الؤجوب» ويجبٌ صومُ رمضانً على المجنون والمُعْمّى عليه 
والثائم لكنْ أصل الوّجوب لا وُجوبٌ الأداء بناء على أنّ عندّهم الوؤجوبُ نوعانٍ : 

أحذهما: أصل الوُجوبٍ وهو اشتَغال الذَّمّة بالواجب وأنّه ثبت بالأسباب لا بالخطاب» 
ولا تشتوط القذرة رة 1 لق امو الله شان شاد الفية» أن أل 

والائي. :وجوت الأداءِ وهو إسقاط مافي الذَّمّةِ وتفريُها من الواجب» وأنّه ثبت بالخطاب 
ل تُشْتَرَط له القدْرةٌ على فهم الخطاب وعلى أداء ما تَناوَلّه الخطابُ» ت درك 
اليب ز عن فهم الخطاب ولا إلى ”" العاجز عن فعل ماتَناوَلّه الخطابٌ» والمجنونٌ 
لدم عَمَلِه آو لاستتاره» والمُْمَى عليه والنائمُ لجز ماعن استعمال هما عاجزونٌَ عن 
فَهُمٍ الخطاب وعن أداءِ ما تَناوَلّه الخطابٌء فلا يَعْبْبُ يفْب جوب الأداء في حَقّهم ويَنْيْتٌ أصل 
الؤجوب [في حَمّهم] » لاله لايَعَمِدُ قر بل بت جيرا 

وتقريرُ هذا الأصل معروفٌ في أَصُولٍ الفقه » وفي الخلافيَاتٍ . 

وقال أهل التّحقيت من مشايخنا بما وراء التَهْرٍ: إن الؤجوب في الحقيقة نوعٌ واجد وهو 
وُجوبُ الأداء فكل مَنْ كان من آهل الأداء كان من أهل الوّجوب ومَنْ لا فلا وهو اختيارٌ 
0 أستاذي الشيخ الأجَلٌ الرَاهِدِ عَلاءِ الدّينِ رئيس أهلي السَتَةٍ محمّدٍ بن أحمد السمرقنديّ 

رضي الله عنه؛ لأنّ الوُجوبٌ المعقولٌ هو وُجوبُ الفعلٍ كرُجوب الصّومِء والصّلاة 


)١(‏ فى المخطوط : «على». (۲) في المخطوط : «على». 
( الست فى المخطرط؛. 





GP‏ ا 


ثر العباداتِ» فمَنْ لم يكن من أهل أداء الفعل الواجب وهو القادِرٌ على فهم الخطاب. 
عا لس ١‏ اللا لاا أ اوري تبك سيا 
والمُهْمَى عليه؛ والتّائم عاجزونَ عن فهم ”' الخطاب بالصّومٍ وعن أدائه إذ الوم 
الشّرعئنٌ هو الإمساك لله تعالى ولَنْ يكونَ ذلك بدون النَيَو» وهَؤْلاءِ ليسوا من آهل اليد 
فلم يكونوا من آهل الأداء فلم يكونوا من أهل الوّجوب . 

والذي دعا الأَوَّلِينَ إلى القولٍ بالوُجوب في حَقٌّ هَؤُْلاءٍ ما انعقد الإجماع عليه من 
وُجوب القضاء ء على المُعْمَى عليه» والنّائم بعد الإفاقة» والانتباه بعد مضي بعض الشهرء 
أو كَلّه» وما قد صح [من] ('" مذهب أصحابنا رحمهم الله في المجنونٍ إذا أفاقٌ في بعضٍ 
شهر رمضانً أنه يجبٌ عليه قضاءٌ ما مَضى من الشهر» فقالوا : إن وُجوبٌ القضاءٍ يستدعي 
فوات الواجب المُوَنّتِ عن وقّه مع الفُذرة عليه وانيفاء الحرّج» فلا بد من الوؤجوب في 
الوقتِ ثم فواتّه حتّى يُمْكِنَ إيجابٌ القضاء فاصْطرَّهم ذلك إلى إثباتِ الؤجوب في حال 
الجُنونٍء والإغماءء والنّوْم . 

وقال الآخَرونَ: إن وُجوبٌ القضاء ء لا يستَدُعي سابقية الؤّجوب لا مّحالة» وإنْما يستذعي فوت 
العبادة عن وقتِهاء والقدْرةَ على القضاء من غير حَرّج» ولذلك اختلفث طرفم في المسألة . 

وهذا الذي ذكرنا في المجنون إذا أفاق في بعض شهر رمضات أله يلزه قضاء ما 
ات اجان القاس أن لاا 0 وخر قول رو والتاف ٠‏ 

وأمّا المجنونُ جُنونًا مُستَوْعِبًا بان جُنَ قبل دخولٍ شهر رمضان وأفاق بعد مُضيّه فلا 
قضاءَ عليه عند عامّة العلماءء وعند مالِكِ يقضي . 


o” ن‎ 


وجه القياس: أن القضاءَ هو تسليم مثلٍ الواجب ولا وُجوبَ على المجنونٍ لأن الوجوبٌ 








. في المطبوع: «فعل» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (5/ 2778 ۲۲۹)ء الجامع الصغير (ص۱۳۸)ء مختصر الطحاوى 

(ص 6 26). المبسوط (۳/ ۰۸۸ 84). متن القدورى (ص7550)» تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠)ء‏ فتح القدير مع 

الهداية (5594-55/5). 

)٤(‏ مذهب الشافعية: قال النووى: وإذا أفاق المجنون لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر 

وسواء أفاق في رمضان أو في أثنائه؛ انظر: حلية العلماء (/ »)١55‏ المجموع شرح المهذب (5/ 7595), 
فتح العزيز (9/ (TT «F1‏ 





م كتب الصو > GD‏ 


بالخطاب ولا خطابّ عليه لانهدام القُذْرَنَيْنِء ويهذا لم يجب القضاء #في الجُنونٍ 
الممتزع ن 

وجه قولٍ اصحابنا: أمّا مَنْ قال بالوُجوب في حال الجُنونٍ يقول : فاته الواجبُ عن وقته 
واسوعلى ودالدين بر ع ور رازه تياك على التادم» والمُهْمَى عليه ودليل 
الؤجوبٍ لهم وُجودُ سبب الوُجوبٍ وهو الشهرٌ إذِ الصّومٌ يُضاف إليه مُطلَمًاء يُقال صومُ 
الشهرء والإضافة دليل السّبَبِيّة» وهو قادرٌ على القضاء ء من غير حرج . وفي إيجاب القضاء 
عند الاستيعاب حرج . 

وأَمَّا مَنْ أ ًى القول بالوٌجوب في حال الجُنونٍ يقول: : هذا شخص فاته صومٌ شهر 
رمضانً ودد على قضائه من غير حرج فيلرَئه قضاؤه قياسًا على الثائم» وای عليه 
ومعنى قولنا فائّه صومٌ شهرٍ رمضانٌ أي : لم يَصم "ا شهرٌ رمضان» وقولنا من غير حرج 
فلأنه لا حرج في قضاءِ نصف الشهر› وتأثيُها من وجهين : 

احدهما: أنْ الصّوم عبادةء والأصل في الجباداتٍ وُجوبُها على الذوام بشرط الإمكان 
وانتِفاء [۱/ ۲٠۰٠۵‏ ] الحرّج لما ذكرنا في الخلافيَاتٍ إلا أنّ الشَرعَ عَيّنَ شهرٌ رمضانٌ من 
السَنةِ في حَقّ القاوِر على الصّوم فبقيّ الوقتٌ المُطْلَّقُ في حَقٌ العاجز عنه وقلا له . 

والذّان : أنه لما فاته صومٌ شهرٍ رمضاد فقد فاته التَوابُ المتَعَلُقُ به فيحتالج ج إلى استدراكه 
بالصّوم في عِدَةٍ من أيَام أَخَرَ ليقومٌ الصّومٌ فيها مَقام الفانتٍ فِيَنْجَبِرٌ الفوات بالقدر 
الممْكِنء فإذا َر على قضائه من غير حرج آمك القولٌ بالرّجوب عليه فيجبُ كما في 
ا ار ال جو لو الوم بق ار 
لأنّ الجنونَ المُسِتَرْعِبَ ب ”" قَلّما يزول بخلافي الإغماءء والتؤم إذا ستو عب لأن استيعابة 
ناور وَالنَادِرُ مُلْحَقٌّ بالعدّم بخلافي الجنونٍ فإِنْ استيعابّه ليس بنادر . 

ري راي جرت فضا رما ي اسمدانا تي رة ر ا 
.. فاق في وسّطٍ الشهر [أو في آخره] ” أو في أوَلِهِ حبّى لو جُنَّ قبل الشهر ثم أفاق في 
آخِرٍ يوم منه يلرَمه قضاءٌ - جميع الشهرٍء ولو جِنّ في أل يوم من رمضانً فلم يُفق إلا بُعدَ 


. زاد في المخطوط: «(صوم». () في المخطوط : الإذا استوعب»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 





مُضيّ الشهر يلرَّمُه قضاء كَل الشهر إلا قضاء اليوم الذي جُنَ فيه ”" إِنْ كان نَوَى الصّومَ في 
اليل وَإِنْ كان لم ينو قضَّى جميعَ الشهرء ولو جُنَ في طرفي الشهرٍ وأفاق في وسَعِله 
فعليه قضاءٌ الطرفين . 

وأمّا الجنون الأصل : : وهو الذي بَلْعَّ مجنونًا ثم أفاق في بعد بعض الشهر فقد روي عن محم 
أنه فرق بينهما فقال : لا يقضي ما مَضى من الشهر . 

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سَوَّى بينهماء وقال: يقضي ما مَضِى من 
ال N‏ 

ختّى أتى غليه تاتون سنةء أو اکر ” ثم صح في آخِرٍ يوم من [شهر] *" ريضنان::فالقياس 

8 اماما اذى کی کی ال ماش في" “' هذا الشهر . 

وجه قول محمّد: أن رمان الإفاقةٍ في حَيّرٍ رَمانِ ابتداء التكليفي فأشبه الصّغيرَ إذا بلع في 
بعض الشهر بخلاف الجُنونٍ العارض فان هناك رمان اكليف سبق الجُنو إلا اله عَجَرَ 
عن الأداء بعارض فأشبَة المريض العاجرٌ عن أداء الضوم إذا صح . 

وجه رواية عن ابي حنيفة واي يوسف: ما ذكرنا من الطريمَيْنِ في الجُنونِ العارض ولو أفاق 
المجنونٌُ جُنونًا عارضًا في تهار ‏ رمضانٌ قبل الرّوال فى الصّومَ أجرّأه عن رمضانٌ» 
والجُنونُ الأصلئُ على الاختلافٍ الذي ذكرناء ويجورٌ في الإعْماءء والنّْم بلا خلا بين 
أصحابنا . 

وَعلى هذا الطهارة من الحيض» والتّفاسٍ آنها شرط الوُجوب عند أهل التَحقيقٍ من 
مشايجنا إذ الصّومُ الشّرعيٌ لا د حمق من الحائض» والتُقساءِ فتعذرَ اقول بوجوب الضوم 
عليهما في وقتِ الحيض والتّفاس إلا أله يجب ب عليهما قضاء الصّوم لمُواتِ صوم فشان 
عليهما وَلِمَدْرَتِهما على القضاء ء في يِذ من يام أََرَ من غير حَرَج» وليس عليهما قضاء 
الصَلواتٍ لما فيه من الحرّج لا وُجوبّها يَكُرّرُ في كُلّ يوم حمس مرَّاتٍ» ولا يلرم 
الحائضٌ في الس إل قضاءً عشرة أيَامِ ولا حَرَجَ في ذلك . 





)١(‏ زاد في المخطوط: «و». (۲) فى المخطوط : «اليوم؟. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «من». 
(06) و في المخطوط : «زمان» . 





< سس ا(7 


وعلى قول عامّةٍ #الحقات ابسن يشريه وأصل الؤجوب ثابتٌ في حالةٍ الحيض» 
والتفاس»› َنْبا تشترط العهازة هلت الاد والاصل فعا وى أن ا ا عات 
عَائِكَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: لِمَ تَقْضِي الْحَائِضُ الصّرْمَ وَلاَ نَْضِي الصَّلاةً ؟ َمَالَّث 
عَائِمَةُ رضي الله عنها لِلسَائِلَةِ: أَحَرُورِيةٌ أت ؟ مَكَذًَا كُنَّ النَّاءُ يَفْعَلْنَ عَلَى عَهْدٍ 
وول الله كو 7ك أشاوث: إلى أن ذلك ت ا محا و الاھ أن فراش يلقت 
الصحابة ولم يُنْقَل أنّه أنْكْرَ عليها مُنْكِرٌ فيكونٌ | TT OE‏ 

ولو طَهُرتا بعد طلوع الفجر قبل لوال لا يجْزيهما صومٌ ذلك اليوم [لا عن فرضي ولا 
عن تَفْلٍ] لعَدَم وُجوب الصوم عليهماء ووُجوده في اول الوم فلا يجب ولا يوجَه 
في الباقي لَدَم العجَريء وعليهما قضاؤه مع الأيّام الأحَرٍ لما ذكرناء وإنْ طَهُرّنا قبل طّلوع 
لفجر يُنَْرُ إن كان الحيضٌ عشرة أَمِ والتفاس أربعينَ يما فعليهما قضاء صلا اليشاءء 
هما صومهما من الغ عن رمضان إذا رتا قبل طلوعٍ الفجر لخر وجهما عن الحيض ؛ 
والنّفاسٍ بمْجَردٍ انقطاع الدم فق الحاجة إلى النيّة لا غين إن كان الخيض :دون 
العو بارس لاه ع ان لي ا 
انيه بعد الاغتسال فكذلك . 

وإن بَقيّ بن اللبل وود ذلك الا بلزمهما قضا ءام المشاوولا اخريييها صوديها من 
الخد وعليهما قضاء ذلك اليوم كما لو طَهُرّتا بعد طلوع الفجر لأ مّدَةَ الاغْتِسالٍ فيما 
دون العشرةء والأربعينَ من الحيض بإجماع الصحابة رضي ي الله عنهم . 

را الاق فين غل ا عا ا عليه يو الخد ولا نو 
وكذلك الصّبئٌ إذا بَلَمَّ وكذلك المجنونٌ ججنونًا أصليًًا على /١1[‏ ٠٠۲ب‏ ] قولٍ محمَّدٍ لأنّه 

بمنزلة الصبا عنده . 


فصل [أركان الصيام ] 
وامًا (وُكْئٌه) © : فالإمساك عن الأكلء والشّربء والجماع لأنّ اللّهَ تعالى أباحَ 





)١(‏ أخرجه أبو عوانة )۳۲١ /١(‏ من حديث معاذة العدوية. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط: «ركنها» . 


>. ق‎ 2 GD 
الأكلء والشُربَء والجماع في لّيالي رمضانً بقوله تعالى : يل َك له ليسي‎ 
ارم . . .€ إلى قوله: فان بين وش تنما سكب اہ لخأ وا وفوا عق بق کر ش‎ 
حيط الأييسُ ين الب الأسود من مجر € [البقرة :اما] أي : : حتّى يتبَيّنَ لكم ضَوْءُ التهارٍ من‎ 
ظُلْمةٍ الليل من الفجرء ثمّ م أمرَ بالإمسالكٍ عن هذه الأشياء في التهار بقوله عَرَّ وجل : «ثُدّ‎ 
ا يم ل از بر :م فت أن زي الوم ما لدا اد يوج لصوم يدوي‎ 

وَعلى هذا الأصل ينبني بيا ما يُفْسِدٌ الصو ويَنقُضٌه لان انتقاض الشّيءٍ عند فواتٍ 
رُكنِه أمرٌ ضروريّ » وذلك بالأكلٍ» والشرب؛, والجماع سَواءٌ كان صُورةٌ ومعّى» أو 
صورة لا معئّى أو معبّى لا صُورة وسّواءٌ كان بغيرٍ عُذْرِء أو بِعْذْرٍ وسَّواءٌ كان عَمْدّاء أو 
ا أو كرهًا بعد أن كان ذاكِرًا لصومه لا ناسيًا ولا في معنى النّاسي . 

Lp SER E ا‎ 

حنيفة : لولا قول الاس لَمَلْتُ يقضي أي : لولا قول النّاس إن أبا حنيفة خالّف الام ©“ 

قلت : يقضي لكنا تَرَكُنا القياس بِالنّصٌ وهو ما رُوِيَ عن أبي هريرةً عن التي يكل أنه قال : 
من ي وَهُوَ صَائِمٌ َكَل أو شَرِبَ فليم صَوْمَة قن الله عَوْوَجَلَ أَطْعَمَه وَسَقَاه) ' حَکم ببقاء 
صويه وعَلَّلَ بانقطاع نسبة فعله عنه بِإضاقَيه إلى الله تعالى لوُقوعِه من غير قَضْدِه . 

وروي عن أبي حنيفة أنّه قال: لا قضاء على التاسي للأثر المرويّ عن التبئّ يله 
والقياس أن يقضيّ ذلك و[لكنّ] ”" اتباعٌ الأثر أولى إذا كان صحيحًاء وحديتٌ صَكحَه - 
أبو حنيفة لا يبقى لأحدٍ فيه مَطْعَنٌ . وكذا انتقده أبو يوسف حيث قال: ولیس [هذا] ° 





حديئًا شاذًا نَجْتَرِئٌ على رَده» وكان من صَيارِفةَ الحديثِ .وروي عن علي وابن عمرَ وأبي 
هريرة رضي الله عنهم مثل مذهينا ولأ النُسيانَ في باب الصوم ما يَغْلِبُ وُجوده ولا 
يمكِنُ دفْعُه إلا برج فجُول ُذْرًا فعا للرَج . 
وعن عَطاءٍ والقّوريّ : أنّهما فرّقا , بين الأكل والشرب وبين ن الجماع ناسيّاء فقالا ا 





. في المخطوط : «الأثر»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الصوم» باب : الصائ ئم إذا أكل أو شرب». برقم 2)١411(‏ ومسلم. كتاب : 
الصيام . باب : كل لاس شه رخاف ارط ا برقم ,)١١66(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


ساسم ہر 
صومُّه في الماع ولا يَفْسّدُ في الأكلٍ والشربٍ؛ لان القياسَ يقتضي الفسادً في الكل 
0 في الكل » إلا اتا د تَرَكُنا القياسٌ بالخبرء وأنّه ورد في الأكلٍ 
والشرب» بي الجماحٌ على أصل القياس . 

واا نقول َعَم الحديثٌ ورد في الأكل والشرب؛ لكنّه معلول بمعتى يوجَدُ في الكل 

أنه فعل مُضافٌ إلى الله تعالى على طريق التمحيض ”" بقولِه : «فإنما أطمَمّه الله 

ا قَطعٌ إضافْتّه عن العبدٍ لوّقوعه فيه من غير قَصْدِه واختياره» وهذا المعنى يوجَد في 
الكل الله إذا كانث مَنْصُوصًا عليها كان الحكمٌ مَنُصُوصًا عليه ويتعَمّمُ الحكم 
بمعموم "الل وكذا معنى الحرّج يوجَدٌ في الكل . 

ر يمه الف عليه لقنا ءٌ في 
قول أبي يوسف . وعند زُفر) 'والحسّن بن زياد : لا قضاءَ عليه . 

وجه قولهما: أنه َم تَذَكرَ أنه كان صائمًاتبَيَنّ اله أكل ناسيًا فلم يَفْسُدْ صومًه» ولأبي 

سف آنه أكل مُتَعَمّدَا لأنَّ عنده أنه ته ليس بصائم فيطل صومّه» ولو دخل الذَّبابُ حَلقَه لم 
ا لأنّه لا يُمْكِيُهِ الاحتِرارٌ عنه فأشبّه التّاسي ولو أخذه فأكله فطّرَه لأنّه 1 تَعَمّدَ أكله وإِنْ لم 
يكن مَأكولاً كما لو أكل الراب . 

ولو دخل العُبارُ أو الخاد أو الرّائحةٌ [في] *' حَلْقَهِ لم يُفْطِرْه لما قلنا. وكذا لو اببَلَمَ 
البلل الذي بي بعد المضْمّضة في فيه مع البَّاقٍ أو ابتَلّعَ البُرَاقَ الذي اجتمع في فيه لما 
ا سو وي ا د ا 

ون أدخله حَلْقَهِ مُتَعَمّدَاه ”'' رُوِيَ عن أبي يوسف أنه إِنْ تَعَمَّدَ عليه القضاءٌ ولا كمّارةً 
علية ووا أب مالِكِ فقال: إِنْ كان مقدارَ الحمّصةّء أو أكثر يفسد صومّه وعليه 
القضاءً ولا كمّارةَ كما قال أبو يوسفٌ رحمه الله تعالى . 

وقول ای بويع متهيو ل عليه و كان دوة الا سال اا صرق كنا الو 
ذكْرَ) 9" و في الجامع الصَّغْيرٍء والمذكورٌ فيه محمول عليه وهو الأصَّحٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «الأكل». 
(۲) في المخطوط : «التمحض». (۳) في المخطوط : «لعموم». 
(4) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «كذا». 


. زاد في المخطوط: «و». (۷) في المخطوط : «ذكرنا»‎ )١( 


ووحهه: . أن ما دول الجمَّصة يسيرٌ يبقى بين الأسنانٍ عادةً» فلا يُمْكِنٌ التَحَرّرٌ عنه بمنزلة 
الرّيقي» فيُشْبه التاسي ولا كذلك قدرٌ الحِمّصة فإِنّ بقاءه بين الأسنانٍ غير مُعتادٍ فيمُكن 
اروس اج ا O‏ 

وجه قوله: آنه أكل ما هو مَأكولٌ في نفسه إلا أنه مَُمَيدْ فأشبّهَ اللّْحمَّ المُئينّ. 

(وَمَا): أذ له اکل ما لا يوك عا[ ل بعص به اذا ولا الوا إن امب فرفع 
رأسّه إلى السّماء ء فوَفَمَ في حَلْقِهِ قَطرةٌ مَطرٍ أو ماءٌ صب في ميزاب فطرّه لأ الاحتِرازٌ عنه 
ممكن . وقد وصل الماءٌ إلى جَوْفِه . 

ولو1[١5/1٠: ٠‏ أَكْرِءَ على الأكل أ و الشُربٍ فأكل أو شَرِبَ بنفسه مُكرَهًا وهو ذَاكِرٌ 
لصوم نين عو قمرلا خا ع :وغنة زفر» :والشائعي: لا فد : 

وجه قولهما: :أن هذا أعدّرُ من التاسي لان الاسيّ وُجَدَ منه الفعل حقيقة وإنما انقَطعَتْ 
سيه عنه شرعًا بالنَصّء وهذا لم يوجَدُ منه الفعل أصلاء اا ا »ملم 
مسد صومٌ التاسي فهذا أولى. - 

وتنا أنَّ معنى الرَكُن قد فاتك لوصول المُعَذَي إلى جَوْفِهِ بسبب لا يَغْلِبُ وُجِودُه 
ويم الَحَورُ عنه في الجمْلةٍ فلا يبقى الصّومٌ» كما لو أكل > أو شَرِبَ بنفسه مُكرَّهًا وهذا 
لأنّ المقصْود من الصّوم معناه وهو كونه وسيلة الباعثِ 
على الفسادٍ على ما بَيْتَاه ولا يحصّلُ شيءٌ من ذلك إذا وصل الغِذاء ”*' إلى جَوْفِه جَوْفِه 

ركذا التائمةٌ الضّائمةٌ جامعها رَوْجُها ولم تنتّبهُ أو المجنونةٌ جامعها رَوْجُها فسد 
صومُها © عندنا ”2 خلاقًا لرفر» والكلامٌ فيه على نحو ما ذكرنا . 





. في المخطوط : : «بأكله؟‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ 98. 8 تحفة الفقهاء /١(‏ 2)7”05 تتح القدير مع الهداية (؟/ 
«(TA‏ مع الهداية (9/ مالل 469 . 

(۳) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب فأكل أو 
شرب ففي بطلان الصوم به قولان مشهوران: أصحهما: لا يبطل. انظر: حلية العلماء (9/ ,)١515‏ 
المجموع شرح المهذب )۰۳۲۳/۹ ١٤۳۲-٣۳۲)ء‏ فتح العزيز (۰۳۸۹/7» ۰۳۹۸ ۳۹۹). 

)٤(‏ فى المخطوط : «المغذي». 0 في المخطوط : اصومه». 

(5) في المخطوط : اعنده) . 


د ہ7 


ولو تَمَضْمَضٌ أو استنشَّقٌ فسبق الماءُ حَلْقَه ودخل جَوْقّه فإِنْ لم يكن ذاكِرًا لصومه لا 
مسد صومُّه لأنّه لو شَرِبَ لم يَفْسُدْه فهذا أولى وإِنْ كان ذاكِرًا فسد صومُّه عندّنا(" . 

وقال ابنُ أبي ليلى : إن كان وضوءه للصّلاةٍ المكتوبة لم يُفْسدْ وإِنْ كان للتّطوُع فسدء 
وقال الشافعي : لا يُفْسِدُ أيّهما "كان" . 

وقال بعضهم : إِنْ تَمَضْمَضٌ ثلاتٌّ مرّاتٍ فسبق الماءً حَلْقَه لم يَفْسدْء وإِنْ زاد على 
الثلاث فسد. 

وجه قول ابن بي ليلى: أن الوضوءَ للصّلاةٍ المكتوبة فرض» فكأ المصْمّضةً 
والاستنشاق من ضرورات إكمالٍ الفرض» فكان الخطأ فيهما عَذرَا بخلافٍ صلاةٍ التَطوع . 

وجه قول مَنْ '' فرق بين القّلاث وما زاد عليه: أن السنّة فيهما اللات فكان لانت 
من ضروراتِ إقامة السّنَةٍ فكان عَمُوًا . وأمًا الريادة على التّلاث فمن باب الاعتداء على ما 
قال النْبيّ يك : «فمَنْ زاد» أو نَقَص فقد تَعَدَى وظَلَم””' فلم يُعَذَّرٌ فيه والكلامُ مع الشافعي 
على نحو ما ذكرنا في الإكراه . ) 

يويد ما ذكرنا: أنّ الماء لا يسبقٌ الحلْقّ في المضْمّضةٍ والاستنشاق عادةً إلا عند المُبالَغةٍ 
فيهماء والمُبالَغَةٌ مكروهة في حى الصائہ» قال الب ل للقيط بن صَبرةً : «بَالِغْ في الْمَضْمَضَةٍ 





)١(‏ انظر مذهب الحنفية : الأصل (؟/١١7.‏ ۲۳۷)ء كتاب : الآثار (ص288). المبسوط (/ 237 1۷)ء 
تحفة الفقهاء /١(‏ 7065). 
(۲) فى المخطوط : «كيفما» . 
(۳) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «فحاصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء 
منهما جوفه أو دماغه ثلاثة أقوال: 

أصحها عند الأصحاب : إن بالغ أفطر وإلا فلا . 

والثاني : يفطر مطلقًا . 

والثالث : لا يفطر مطلقا والخلاف فيما هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم». انظر الأم .)٠١١/۲(‏ مختصر 
المزني (ص۸٥)ء‏ حلية العلماء (۳/ .)١56‏ 
)٤(‏ في المخطوط: «زفر). 
)٥(‏ روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: أخرجه ابن أبي شيبة 2»)١77/١(‏ برقم 
(9۸)» والبيهقي /١(‏ ۰)۷۹ برقم (۳۷۸). 

ومن حديث ابن عباس مرفوعا: أخرجه الطبراني /١١(‏ 0/8) برقم(١91١١١),‏ قال الهيثمي في المجمع 
عن حديث ابن عباس (۱/ ۲۳۱): فيه سويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد ويحيى وجماعة ووثقه دحيم . 


وَالإسْتِنْشَاقٍ إلا أن تكونَ صَائِمَاه”'' فكان في المُبالَغْةٍ مُتَعَدّيّا فلم يُعَذَّرْ بخلافٍ التّاسي . 

ولو احبَلّمَ في تَهارٍ رمضانٌ فأنزل لم يفطره. لقول النبيّ كل : «ثَلاثْ لآ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : 
القَّيْءُ » وَالْحِجَامَةُ » وَالاختلامُ»” '' ولأنّه لا صِنْمَ له فيه فيكونٌ كالتّاسي . 

ولو نَظَرَ إلى امرأةَ وتفّكرٌ فأنزل لم يُفْطِرْه . 

وقال مايك: إن تَتابَعَ E‏ لأنَ التتابُحَ في التَظر كالمباشرة . 

(ولَنَا): آنه لم يوجَدٍ الجماع لا صورة ولا معئى لعَدّم الاستمتاع بالنّساءِ فأشبة الاحتلام 
بخلافي المباشرة . 

ولو كان يكل أو تون ابن ا 7" فطع الماة» أو كان يتسَحُرُ 
فطل الجر وهو شر رب الماءً فقَطْعَهء لقي ناسرف الم الل 
والشرب بعد التَذَكرِ والطلوع . 

ولو كان يُجامعٌ امرأتّه في النّهارٍ ناسيًا لصومه فتدَكَرَ فرع من ساعَته» أو كان يجامع في 
اللي فطْلّعَ الفجرٌ وهو مُخالِط فتَرّعَ من ساعَتِه فصومُه تام . 

وقال زَفَرُ: فسد صومه وعليه القضاءٌ . 

وجه قوله: أن جزء! من الجماع حَصّلَ بعد طلوع الفجر والتَذَكْرِ؛ ونه كفي لفَسادٍ 
الصوم لوُجودٍ المُضادَةٍ له ؛ دان قل 0 

ولنا: أنَّ الموجود منه بعدَ الطلوع» والتَذَكْر هو التَرْع » والتزع 57 الجماع را الشيء 





)١(‏ روي من حديث عائشة مرفوعا: أخر جه أبو داودء كتاب: الطهارة. باب: في الاستنشاق» برقم 
)۱٤۲(‏ وحسنه الألباني . | 

ومن حديث لقيط بن صبرة : أخرجه أبو داودء كتاب: الصوم . باب : في الصائم يحختجم ١‏ برقم 
«(Y۳ 17)‏ والترمڏذي› برقم (۷۸۸)» وقال : حسن صحيح › والنسائي »› برقم (۸۷). وابن ماجهء برقم 
.)5٠5(‏ وابن خزيمة (۳/ 75؟)2 برقم ,)١96(‏ وابن حبان (۳/ »)۳۹٣۸‏ برقم (۰۸۷ (1١‏ وابن الجارود 
(1/ ۱"( برقم «(A* ٠(‏ والحاكم (۱/ »)۲٤۷‏ برقم (؟609). 
)۲( أخرجه الترمذي › كتاب : الصوم» باب. ما جاء في الصائم يذرعه القىء. برقم (7/169)» وقال : 
حديث غير محفوظء من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء وابن خزيمة (۳/ ۲۳۲)» برقم (۱۹۷۱)ء 
وعبد بن حميد (۱/ ۲۹۷)ء برقم (405)»: والدارقطني (۲/ 187)» برقم .»)١7(‏ والطبراني في الأوسط 
(6/> ٠)»ء‏ برقم (2»)5805 والبيهقي (6/ »)75١١‏ برقم (۷۸۲۳)» وضعفه الألباني . 
(۳) و في المخطوط : (و». () ليست في المخطوط . 





م کبس ہس 7D‏ 


لایکودٌ تحصيلا ”له بل يكونُ اشتّغالاً بضِدّه» فلم يوجَدْ منه الماع بعد الطّلوع ؛ 
والتدَكرٍ رأسّاء فلا يَفُسُّدُ صومه» ولهذا لم يَفْسّدْ في الأكل والشُّربٍ كذا : في الجماع . 

هذا إذا نَرَعَ بعدَ ما تَذَكْرَء أو بعد ما طَلّمَّ الفجرٌء فأمًا إذا لم يزع وبقيّ فعليه القضاءٌ ولا 
كفارة عليه في ظاهر الرٌوايةِ . 

ووي عن ابي يوسف: أنه فرق بين الطلوع والتَذَكر فقال: في الطّلوع عليه الكمّارةٌ. 

وفي انكر لاكفّارةَ عليه . وقال الشَافعيٌ : تمان عا يا 

وجه قولِه: اله ود الجماعٌ في تهر رمضاد مُتَعَمدًا لوٌجوده بعد طلوع الفجر والتَذَكر 
فيوجبٌ القضاءً» والكقارةً . 

وجه رواية ابي يوسف: وهو الفرقٌ بين الطلوع واليَذَكْر : أن في الطلوع ابتّداء 0 
كان عَمُدا» وال جماعٌ واجد بابّدائه وانهائه؛ والجماعٌ العمدٌ يوجبٌ 
الكمارةً َ.وأمًا في التذّكر : فابقداء الجماع كان ناسيًا وجماع الٽاسي لا يوجبٌ فساد 
الوم فلا عن جوب الك 

وجه ظاهر الرواية: أن الكمّارة إنَما تجبٌ بإفساد الصّوم وإفسادُ الضّوم کون بعد 
و في الجماع يمنّعُ وُجودَ الصّوم فإذا امتَنَعَ وُجودٌه استّحالَ الإفسادُ فلا 

تحضبث الكبارة: و وت الشهياء e e,‏ 

0 ا هذا جماعٌ لم يتعَلّقْ بابتدائه وُجوبٌ الكمَّارةٍ فلا يتعَلَّقُ بالبقاء عليه لأنّ 
الكل فعل واحِدٌ وله شَبْهة الانّحادٍ وهذه الكمّارةٌ لا تجبٌ مع السَبْهةٍ لما نذكره . 

ولو أصبح جُنْبّا في رمضانَ فصومُّه تامٌ عندَ عامّةٍ الصحابة مثل على وابن مسعوو وزَّيْدٍ بن 
ابتٍ وأبي الدَرْداءِ وأبي در وابنٍ عباس وابنِ عمرٌ ومُعاذٍ بنِ جَبَْلِ رضي الله تعالى عنهم 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه لا صومٌ له واحتّج بما رُوِيَ عن التبىّ كل أنّه قال : 





)١(‏ فى المخطوط: «امحصلا) 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۲/ ١١۳)ء‏ المبسوط (11/۳ء ١٤ا‏ 2.0141 

(۳) مذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم : «وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته» أتم صومهء 
لأنه لا يقدر على الخروج من الجماع إلا بهذاء وإن ثبت شيئًا أو حركة لغير | إخراج وقد بان له الفجرء كَمْر)؛ 
انظر : الأم (۲/ 4۷( ع مختصر المزني (ص٦٥).‏ حلية العلماء (۳/ .)١159‏ 0 شرح المهذب (5”/ 
اال °4 ((TTA‏ فتح العزيز مع الوجيز ١٠5 T/0‏ ). 





> م الفھرس‎ GD 


امَنْ أصبح جُنبًا فلا صوم له»""“ قاله محمّدٌ ورب الكعبة قاله راوي الحديثِ وأكده بالق 

ولعائّة الصحابة قوله تعالى : أي لحك َة اضيا إل ساپک € [البقرة ٠۸۷:‏ 
إلى قوله: «فَاكنَ شروش وَابتَعوأ ما كنب أ َه لم وا شري حَقَّ ينين لود الخييط الأبيش 
ِي الل اكسود من لمر [البقرة :*18] أحَلَّ الله عَزَّ وجل جما فى الي رساد إلى 
طلوع الفجرٍء وإذا كان الجماعٌ في آخر الليل يقي الرَجُلَ ُنبا بعدَ طلوع الفجر لا مَحالة 
دل أن الجنابة لا تَضر الضّومَ : 

وأا حديثٌ أبي هريرةً فقد رَدنْه عائشةٌ وأمُ سَلَّمةَ فقالث عائشة : كَانَ رول الله ب 
يُضْبحُ ُنْبا مِنْ غَيْرِ اهلام ثم بم صو سَوْمَهُ لك من رَمضان» اا : كَانَّ 


رَسُولُ الله يلل يُضْبِحٌ جنا مِنْ قِرَافِ أي : جماع مع آنه حَبَرُ واد ورد مُخالما للكتاب . 


ولو نوّى الصّائم الفِطرَ ولم يُحْدِفْ شيئًا آخْرَ سِوّى اليه فصومُّه تام وقال الشَافعي : 


ا و (€) 
بطل صومه ‏ . 
وجه قوله؛ أنّ لصوم لا بُدّ له من اليه وقد نض نيه الوم بنية ضِدّه وهو الإفطارٌ فبطل 


ولّنا: محرد الث لا نر ب في أحكام القرع مالم يِل به الفملٌ لقول لكي بل 
إن الله الى عقا عن أنتي ما حدئث به نهم مالم تَكَْمُوا» أ فطلو *' و نة الإفطارٍ لم 
صل بها الفعل وبه تبن اله ما تقض نة نيّةَ الضّوم بنيّةٍ الفِطر لأنّ نيه نيه الصّوم نيه انَصَلَ بها 
لعل فلا بطل بر بنيَةٍ لم يَتَصِلْ بها الفعلء SUN SDS E‏ 
ملع مُنْعَقِدّا ألا ترى أنه يبقى مع النَؤْم» والنّسيانِء والغفلة؟ . 

ولو ذَرَعَه القيْء لم يُْطِرْه سوا كان أقَلّ من مِلْءِ الفمء أو كان مء الفمء لقول التي 





: ومسلمء كتاب‎ »)۱۸۲٠١( أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: الصائم يصبح جنبّاء برقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ (11° ١9( الصيام› باب : ا ل 4 0 برقم‎ 
.)۸٦/۳( في المخطوط : ايتمم (۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )۲( 

)٤(‏ مذهب الشافعية : 0 الشافعية فيمن نوى الإفطار بعد أن شرع في الصوم قولين أحدهما: يبطل 
صومه» والثاني: لا يبطل» قال الشيرازي : والأول أظهرء انظر حلية العلماء (۳/ »)١55‏ المجموع شرح 
المهذب (7/ ۹۷ ١١98‏ ). 

(5) سبق تخريجه قريبًا . 





اة : «ملاتٌ لا يُفَطِرْنَ الصائِم : القَيْءُ > وَالْحِحَامَة › وَالاختلام)”'' . وقوله : «منْ قَاءَ قلا قَضَاءَ 
لی ولان ذَْعَ القيْءِ مِمّا لا يُمْكِنٌ القحَرُرُ عنه بل اتیه على وجو لا نئه دَفْځه فاش 
التاسيّ ولأنّ الأصل أن لا يَمْسَدَ الصّوم بالقيْء ء سَواءٌ ذَرَعَّه» أو تقيّأ لأن فساد الصّوم ل 
بالذخول شرعًاء قال النَبئٌ بك : «الفِطرُ مِمًا يدخل» والوضوء ما يخرج» " (عَلَقَ كل( ا 
جنس الفِطر بك ما يدخلُ» ولو حَصّلَ لا بالدُخولٍ لم يكن كل جنس الفطر مه مُعَلْقَا كل ما 
دل لاو الذي محص ب برع ۷ یکر لك الي حا بها دعل وهذا 
ف التصّء إلا أنا عَرَفْنا الفساد بالاستقاء ء بص آخَرَ وهو قول النَبيٌ يكل : «وَمَن اسْتَقَاءَ 

وو ع و ولاه لا صُنْعَ له في الذزع وهو سَبْقُ 
القيْء بل يحصّلٌ بغير قَضْدِه واختياره» والإنسانٌ لا يُوَاحَذُ بما لا صّنْعَ له فيه فلِهذا لا 
يُوَاحَذُ التاسي بِمَسادٍ الصَّومء فكذا هذا (لأنّ هذا) ”*' في معناه بل أولى لأنّه لا صَنْمَ له فيه 
أصلاً بخلافِ التّاسي على ما مرّ. 

إن عاد إلى جَوْفِه فَإِنُ كان اقل من مِلْءِ الفم لا ب يفْسِدُ بلا خلافيء وإِنّْ كان مِلءَ الفم 
لكر الفافس فى شر ما امو ]لي قو ایوا رش قر سار 
لا يُفْسِدُء وذكر القّدوريُ في شرجه مختصّرّ الكَرْخيّ الاختّلافٌ على العكس فقال في قول 
أبي يوسف: لا يميد وفي قول محمد يقد . 

وجه قول مَنْ قال يُفْسِد: اويل ر ا في ا ا يِلءَ الفم 
له حكمٌ الخروج بدليلٍ انتيقاض الطهارة [به] "2 والطهارةٌ لا تقض إلا بروج التجاسة 
فإذا عاد فقد وُجَِدَ الخول فيدخلٌ تحت قول التب كله : «وَالْفِطرُ مِمًا يَدْخُلُ)”" . 

وجه قول مَنْ قال لا يُفْسِدُ: أن العؤْدٌ ليس صُنْعَه بل هو صُبْعُ الله تعالى على طَريقٍ 
التَمَخْضٍ يعني به مَضْنوعَه لا صُنْعَ للعبدٍ فيه رأسّاء فأشبّه ذْرْعَ القيْءء وإنّه غير مُمْسِدٍ كذا 





(۱) سبق خخريجه . 
(۲( أخرجه أبو داود» كتاب : الصيام. باب : الصائم يستقىء عامداء برقم (۲۳۸۰) بلفظ : «من ذرعه 
فْء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض ٠)‏ والترمذي برقم »)۷۲١(‏ وقال: حديث غريب» 
وابن ماجه برقم (7 17۷( والدارقطني (۲/ ›)۱۸١‏ برقم (۲۲). 

(۳) لم أقف عليه . )٤(‏ في المخطوط : «على» . 

(5) فى المخطوط : «لأنه». (5) زيادة من المخطوط . 

(۷) لم أقف عليه . 





> م الفھرس‎ GD 


عود E‏ فان أعاده فان كان مل مِلء الفم فسد صومّه بالاتفاق لوجود الإدخال ی متَعَمّدَا لما 


OT ERE‏ ء الفم حكمٌ الخروج حتّى يوجِبَ انيقاض الطّهارق فإذا أعاده فقد 
1 فيوجب فساد الصّوم . 

وان كان قل من ِء الم قفي قول ابي يومف لا شيد وفي قول محمد يد : 
(وجه قول محمّد) : أته ُد الذخول إلى الجؤْف بصُليه فيُفْسِدُ ولأبي يوسف أن 
الدخول ! إنْما يكون بعد الخروج . وقليل القئء الما ا 
٠ .7/11[‏ الطهارة به فلم يوجَدٍ الدُخول فلا بيد 

هذا الذي ذكرنا كُلّه إذا ذَرَعَه القئ؛ 0 ادتقا إن كان الف يي صوته بد 
خلافي لقول التبيّ كل : «وَمَن اسْتَقَاءَ فَعَلَيِهِ الْقَضَاءًه”"' وَإِنْ كان أ قل من مِلْءِ الفم لا يُفْسِهُ 
في قول أبي يوسف. وعند محمَّدٍ يميد واحتّجٌ بقول التب يكل : : «وَمَن اسْتَقَاءَ فَعَلَيِهِ الْقَضَاءْ 
مُطْلْقَاه من غيرٍ فصل بين القليلٍ» والكثير . 

وجه قول ابي يوسف؛ ما ذكرنا أن الأصلّ أن لا يَفْسّدَ الصو إلا بالدُخولٍ بالتَصٌ الذي 
رَوَيْناء ولم يوج ههنا فلا يُفْسَدُء والحديثُ محمول على الكثير تَوْفيقًا بين الدَلِيلِين بقدر 
الإمكان. 

تو كتير المستقاء ء لا يتفُرّعٌ عليه العؤدُء والإعادةٌ لأنّ الصّومَ قد فسد بالاسيِقاءِ وكذا 


ليله في قولٍ محمّدٍ لأنّ عندّه فسد الصّومٌ بنفس الاستقاءء وإنْ كان قلي وما على قول ) 


ابي يوسف فان عاد لا يُْسِدُء وإنْ أعاده ففيه عن أبي يوسف روايتانٍ في رواية: شيد 
وفي روايةٍ: لا يفسد. ا ١‏ 

وما وصل إلى الجوْف أو [إلى] <° الدماغ عن المخارق الأصليّةٍ كالأئي وَالأدّن 
والدَبّر بأنٍ استَعط أو احتقَّنَّ أ و أقطر في أَدُنْه فوّصّل إلى الجوْفٍ أو إلى الدماغ فسد 
صومهء أا إذا وصل إلى الجؤْفي فلا شك فيه لوُجودٍ الأكلٍ من حيث الصُورةٌ . وكذاإذا 
وصل إلى الدماغ لأنه له مَنْقَذّ إلى الجؤّفٍ فكان بمنزلة زاويةٍ من رٌوايا الجرْفٍ. 

وقد روي عن التي كه أنه قال لِلَقِيط بن صَيرَةً : : بالغ ني الْمَضْمَضَةٍ . وَالإسَينشاق إلا أن 


)١(‏ في المخطوط : المحمد 
)"١(‏ سبق تخريجه . () ليست في المخطوط . 








َكُونَ اما“ ومعلومٌ أن استَفناةه حالةً الصّومِ للاحتراز عن فسادٍ الصّومِ وإلألم يكن 
للاستئناء معنى . 

ولو وصل إلى الرّأسٍ ثم حرج لا يُفْسِدُ بأنِ استَعَط بالليلٍ ثم خرج بالتهار لأنّه لما خرج 
عَلِمَ أنه لم يَصِلْ إلى الجؤفي» أو لم يستقرٌ فيه . 

وَأمّا ما وصل إلى الجؤْفٍ أو إلى الدّماغ عن غيرٍ المخارِقٍ الأصليّةٍ بأنْ داوّى الجائفةء 
والآمةء فإِنَ داواها بدواء يابس لا يُفْسِدٌ لأنّه لم صل إلى الجوْفٍ ولا إلى الدّماغ ولو عَلِمَ 
أنه وصل يُفْسِدُ في قول أبي حنيفة» وإِنْ داواها بدواء رَطب يميد عند أبي حنيفة وعندهما 
ا مانام را تعيض رق ا لآذ الوضول إلى لنمو امان ااا 
ممن به و(من غيرها) "2 مشكوك فيه فلا نحكمٌ بالفسادٍ مع الك . 

ولابي حنيفة: إِنّ الدّواءً إذا كان رَطْبًا فالظًاهرُ هو الوصو لوُجود المْمَدٍ إلى الجوْف فيُببَى 
الحمكم على التلاهرء وأا الإقطارٌ في الإحلبل فلا شيد في قول أبي حنيفة » وعندهما شد . 
فيل : إل الاختلافٌ بينهم بناء على أمر حَفِيٌ " " وهو كيفية خروج البو من الإحليلٍ فعندّهما 
أنّ خر وجه منه لان له م مدا فإذا أقطر في يِل إلى الجؤف كالإقطار في ادن 

وعنة اي حنيفة أن خُروجَ البولٍ [منه] ‏ من طريق اقرش '” ترشع الماء من 
الخرِّفٍ الجديدٍ فلا يَصِلْ بالإقطار فيه إلى الجوْفِ» والظاهرٌ أذ البو لير مبه رو 
الشَّىءِ من مَنْمَذِهِ كما قالا. 

ورَوَى الْحِسَنٌ عن أبي حنيفة ثل قولهماء وعلى هذه الرّواية عمد أستاذي رحمه الله . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌ وقول محمّدٍ مع أبي حنيفة . 

آنا الإقطار في قُبلٍ المرأة فقد قال مشاينا Ck a‏ اي 
مَنَْذَا فيصل إلى الجوّفٍ كالإقطار وؤ في الأُن» ولو طن بره e‏ 
ماندزن E a‏ قي التَصْل فيه 

وكذا قالوا ف فیمَن ابتَلَعَ لّحمًا مربوطا على حَيْطٍ ثم م انترّعَه من ساعَته : إِنّه لا يمد وإِنّ تركه 





)١(‏ سبق تخريجه . (۲) في المخطوط : «في غيرهما». 
(۳) في المخطوط : احقيقي؟. (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «الترشيح (7) في المخطوط : «قبل؟. 





من م الفھرس > 


فسد وكذا ريي عن محمَدٍ في الضّائم إذا أدحَلَ حَشَبةٌ في المقحدة؟ إِنّه لا يميد صومّه إلا إذا 
غاب ب طَرَهاالخشَبةِ وهذا يَدُلُ على أن استقْرارَ الدَاخلٍ في في الف شرط فسادٍ الصّوم . 

ولو أدحَلَ أَضْبْعَهِ في ذبْره قال بعضٌهم : يُفْسِدُ صومّه . 

وقال بعضهم : : لا يْمْسِدٌء وهو قول الفقيه أبي الليثِ لان الأضبّعَ ليسث بآلةٍ الجماع 
فصارت كالخشبة إلا أن يكون الأصبع مبلولاً هكذا قالوا. 

ولو اكتَحَل الصّائمٌ لم يَفْسْدْ وإ وجَدَ طَعمّه في حَلْقِهِ عند عامّة العُلَّماءِ. 


وقال ابن أبي ليلى : يقسد 

وجه قوله: إِنّه لما وجَدَ طعمّه في حَلْقِهِ فقد وصل إلى جَرْفِه . 

(ولَمَا): : مارُوِيَ عن عبد الله بن مسعود أنه قال : : خَرَجَ عَلَيْنَا سول الله ب فى رَمَضَانَ 
وَعَيْنَاهُ مَمْلوءَ كان خا حل أم له" ولان لا ل مالين إلى الجف ولا إلى 
الذماغ وما وجَدَ من طعمِه فذاك أثا ره لا عَبيْنّه وأنّه لا يميد كالعُبار» والدّخانٍ. وكذا لو 
كف رامد ار ا ته فتَشَرَّبَ فيه أنه لا يَضْرُه لأنّه وصل إليه الأث* :لا العين: :ول وأكل 
خصاة ا أو نواة أو حَسَبا أو شيشا أو نحو ذلك مما لا يؤكَلُ عادة ولا يحصّلُ به قوم البدن 
يقسد صومه لوّجودٍ الأكل صُورة . 

ولو جامع امرآته [۱/ ۷ ٠أ]‏ فيما دون الفرج فأنزل أو باشّرَها أو قا 55-7 
Sasa‏ وكذا إذا فعل ذلك فأنزلت المرأةٌ 
لوجودٍ الجماع من حيث المعنى وهو قضاء الشهوة و بفعله وهو المس بخلاف النَظر فإنّه 
ليس بجماع أصلا لاه ليس بقضاء للشَّهوةٍ بل هو سببٌ لحُصُولٍ الشهوةٍ على ما تَطَنَ به 
الحديثٌ : «إِيَاكُمْ ٠‏ وَالنْظرَةَ قَإِنها تَوْرَعُ في الْقَلْبِ الشَهْوَة”” . 
)١(‏ لم أقف عليه من حديث ابن مسعود. 

ووجدته من حديث عائشة: أخرجه ابن ماجه. كتاب: الصومء باب: ما جاء في السواك والكحل 
للصائمء برقم (۱۹۷۸)» والطبراني في الشاميين (۳/ ١۷)ء‏ برقم ,)١850(‏ وفي الصغير (١45/1؟),‏ 
برقم (101), قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (17/1) : : هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدى واسمه 


0 i eR ap FT 


.)۳۸٤( برقم‎ ۷ 





مسد ہر 


ولو عالّجَ ذكره فأمتى اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: لا يَفْسْدُء وقال بعضهم : 
فس يَفْسُدُ وهو قول محمَّدٍ بن سَلَّمَةَ والفقيه أبي الليث لوجودٍ قضاء الشهوةٍ بفعله فكان 
589 حيث المعنى» وعن محمد a‏ في امرأيّه قبل الصبّح ثم 
الُبْحَ فار منها فأمتى بعد البح آله لا يَْدُ صومّه وهو بمنزلة الاحتلام . 

رلوجائع تهبن E‏ لقنن ولا كقار E‏ زبجة البعجاة 
الي يي 


e 


لوحا ادارا ار ونم فا سوثه ا اليش ؛ رار 
كان نَوَى من الليل إن صومّه ذلك اليو جائرٌ لما ذكرنا ا امب 
أهليّةَ الأداء وإِنّما يُنافيانٍ النيَهَ بخلافٍ الحيضء والتّفاس والله أعلم . 

وامًا حكمٌ فسادٍ الضوم: فمّسادٌُ الصّوم يتَعَلَّقُ به أحكامٌ بعضها يَعْمُ الصّياماتِ كَلّهاء 
وبعضّها يَخْصٌ البعض دود البعض . 

اما الذي يَعُمٌ الكلُ: فالإثمٌُ إذا أفسد بغير عَذّرِ لأنّه أبطلّ عَمَلّه من غير عُذْر وإبطال العمل 
من غير عُذْرٍ حرام" لقوله تعالى : وا بطلا اعمس € [محمد :"] وقال الشّافعيٌ : كذلك 
إلا في صوم التطوع" بناءَ على [أنّ] ”2 الشروعٌَ في انوع (موجبٌ للإتمام) ع 
وعندّه ليس بموجب» والمسألةٌ ذكرناها في كتاب الصَّلاوَء وإِنْ كان بعُذْرٍ لا يَأئمُ م وإذا 


)١(‏ في المخطوط: «في رجل). 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (۲/ ۰٣٠۳۹۳-۳)ء‏ الأصل للشيبانى (۲/ ۳۰۳)ء كتاب : 
الحجة (۱/ ۳۹۷-۳۹۰) المبسوط .)۷٠١-٦۸/۳(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أنه (مخير بين إتمام الصوم وبين الخروج منه فإن خرج منه لم يجب عليه قضاء على 
الإطلاق). انظر: المجموع للنووى (10575-4157/5)., الأم (۲/ ۳١٠٠)ء‏ مختصر المزني ص (04)» حلية 
العلماء (۳/ /ا/١)‏ . ظ 


)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «يوجب الإتمام». 


اختلف الحكمٌ بالعُذْرٍ فلا بد من [معرفة] " “ الأعذا ر المُسقِطةٍ للوثم» والمُوَاحِذةَ فَبَينُها 
بتَوْفِيقٍ الله تعالى فنقول : 

هي المرّض»ء والسَّفَّرُء والإكراه» والحبّل» والرّضاعء والجوعٌء والعطش› 
السَّنٌّء لكنْ بعضها مُرَخْصٌء وبعضها مُبِيحٌ مُطْلَّقٌ لا موب فما فيه حَوْفٌ زيادة ضَرَرٍ 
دون حَوْفٍِ الهلاكِ» فهو مُرَحْصٌ وما فيه خَوْفٌ الهلاكِ فهو مُبِيحٌ مُطْلَّقٌ بل موجبٌ فنذكرُ 
جَمّلة ذلك فنقول : 

أمّا المرّض : فالمُرَخْصٌ منه هو الذي يُخاف أن يزدادَ بالصّوم وإليه وقَعَتِ الإشارةٌ في 
الجامع الصَّغيرٍ . فاته قال في رجل خاف إن لم يُقْطِرْ أنْ تَرْدادَ عَيْناه وجَعَاء أو حُمّاه دة : 
أفطرً»ء وذكر الكرْخيٌ في مختصّره: أن المرّض الذي يُبِيحُ الإفطارٌَ هو ما يُخافُ منه 
الموتٌء أو زياد العِلّةِ كائئًا ما كانت العِلَهُ . 

وروي عن ابي حنيفة: أنّه إِنْ كان بحال يُباحُ له آداءُ صلاةٍ الفرض قاعِدًا فلا َس بأنْ 
يُفْطِوَ المح املق بل الموجبُ هو الذي بُخا منه ”" الهلا لان في إلقاء الس 
إلى ”” التَهْلْكةٍ لا لإقامة حَقٌّ الله تعالى وهو الوُجوبُء و الؤجوبُ لا يبقى في هذه 
الحالةء وإنّه حَرامٌ فكان الإفطارٌ مُباحًا بل واجبًا . 

واما السَهَرُء فالمُرخص ی منه هو مُطَْلّقُ السَمَرِ | لمُمَدَرِء والأصل فيهما قوله تعالى: : فمن 
کات هد ریسا أو عل سَمَرٍ دة مَنْ اياي ار © [البقرة ١‏ أي : فَمَنْ كان منكم مريضاء 
أو على سَمَرٍ فأفطرّ بِعُذّرٍ المرّض»ء والسَفَرِ فعِدَةٌ من أيَام أَخَرَ َل أن المرض والسّفر سببا 
ااأضيضة ٠‏ ثم اسَفَرُ والمرّض وإنْ أطلقَ رهما في الآيةٍ فالمُرادُمنهما المُقَيَهُ لان مُطلَقَ 
السَمْرٍ ليس بسبب الرّخصة لأنّ حقيقة حقيقة السَفرٍ هو الخروج عن الوَطن ؛ ٠‏ أو الظهور» وذا 
بحضّل بالخروج إلى الَبْعةٍ ولا علي به الرخصة فم أن اله مه سَمَرٌ مُقَدَرٌ بتقدير 
معلوم وهو الخروجٌ عن الوَطْنٍ على قَضْدٍ مُسيرة ؛ ثة أيام فصاعِدًا عندّناء وعند الشّافعيٌ 
يوم وليلةء وقد مَضَّى الكلامٌ في تقديره في كتاب الصَّلاةَ. 


وكذا مُطْلَقُ المرّضٍ ليس بسبب للرّخصة لأ الرخصة بسبب المرّض» وَالسَفْرٍ لمعنى 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيه»‎ )١( 
. في المخطوط : «في». (6) في المخطوط : (إذ؛‎ )۳( 


مووي و DE‏ ال لك 
الل ولا بريد بِعكُمْ امسر > [البقر: :46] ومن الأمراض ما بِقَع الصو ويُخِمُه ويكونُ 
السو على ا اشهل من الأكلء بل الأكل يَضُرُه شد شد عليه ومن الد ال خط 
بما يسهُلُ على المريض تحصيله» والتَضبِيقٌ بما شد عليه . 

00 ءِ على من ا على 
العْذّرٍ أولى . 

م وض 1 س موا مه 7 و راس )١(‏ 8 .)2 

وسّواءٌ كان السَفْرُ سَفْر طاعة› أو مُباحًا »أو معصية عندنا 1 

[١8/1١1]وعند‏ الشافعي: :سَفَدُ المعصية لا يفيد الرّخصةً» والمسألة مَضَتْ في كتاب 
الصَّلاةٍ والله أعلَم . 

وسَّواءٌ سافر قبلّ دخول شهر رمضانً» أو بعده أن له أنْ يترّخصٌ فيُفْطِرُ عند عام 
الصحابة» وعن عَليٌ وابن عبّاس رضي الله عنهما آنه إذا أل في المِضْرٍ ثم سافر لا يجوز 
له أن يُفْطِرَ . 

وجه قولهما: أنه لما استّهّل في الحضَّر لزمَه صومٌ الإقامة» وهو صومْ الشهر حَنْمًا فهو 
ِالسَّمَر يُريدٌ إسقاطه عن نفسه فلا يملِك ذلك كاليوم الذي سافر فيه» إِنّه لا يجوز له أنْ 
ا 
يده لوو بو و و ies‏ ولأ السّفر إِنْما 
كان سببَ الرّخصة لمكانِ المشّقَّة وإنّها توجَدٌ في الحالين فتَقْبّتُ الرّخصة في الحالين 

وأمًا [وجه] 0 قولهما : إل بالإهلالِ في الحضّر لَزِمّه صومٌ الإقامء فنقول : نعم إذا 
ا مه “ صومٌ السَمَّرِهِ وهو أن يكو فيه رُخصة الإفطار لقوله تعالى : 

کمن کات نکم ریسا أو عل عا سه سَمَرِ © [البقرة :4 فكان ما قلناه عَمَّلاً بالآيتيْنٍ . فكان أولى 
)١(‏ في المخطوط : «مباح». (۲) تقدمت هذه المسألة في الصلاة. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فلم يلزمه». 





e i po 
بخلافي اليوم الذي سافر فيه لأنّه كان مُقِيمًا في أل اليوم فدخل تحت خطاب المُقيمِينَ في‎ 
. ذلك اليوم فلَزِمّه إتمامه حَنْمًا‎ 

فأمّا [: في] "" اليوم القّاني, والثَالثِ فهو مُسافرٌ فلا يدخل تحت خطاب الْمُقيمِينَ 
ولان من المشايخ مَنْ قال : إن الجزء ء الأوَلَ من كل يوم سببٌ لوُجوب صوم ذلك اليوم؛ 
وهو كان مقيمًا في ول الجزء فكان الجزءٌ # الأول سبيًا جوب صوم الإقامة . وأمّا في اليوم 
الثاني » والثّالثِ فهو مُسافرٌ فيه فكان الجزء ۶ الأول في حَقّه سيبًا لؤأجوب صوم السَفَرِ فييِتُ 
الوجوبٌ مع رّخصة الإفطار. 

ولو لم يترَّخصٍ المُسافرُ وصامٌ رمضانٌ جاز صومُّه وليس عليه القضاء في عِدَةٍ [مِنْ] © 
َم أَخَرَّ وقال بعض النّاسٍ : : لا يجوز صومّه في رمضانّ ولا يُعبّدُ به [ويلرّمُه القضاء] (" . 

وحَكى القدوريٌ فيه اختِلانًا بين الصّحابةٍ فقال : يجوز صومّه في قول أصحابنا وهو 
قول عَلٌ وابن ن عباس وعائشة وعثمانَ بن أبي العاص التَقَّفيٌ رضي الله عنهم . 

وعندَ عمرَّ وابن عمرٌ وأبي هريرةً رضي الله عنهم لا يجورٌ» وحْجَةٌ هذا القولٍ ظاه” 
قوله تعالى: #فمن 0 أو عل سَفر وده من ايام حر [البقرة :184] [أمرَ 
المُسافرٌ بالصّومٍ في تام أَخَرَ خر] ”'' مُطْلَقًا مُطلقاء سَواءٌ صامٌ في رمضانَ» أو لم يَصّم إذِ الإفطار 
غير مذُكور ة في الآية» فكان هذا من الله تعالى جعل وقتٌ الصوم في حَقّ المُسافر يام حر 
وإذا صامً في رمضانٌ فقد صام قبل وقتِه فلا يُعتَدُ به في مَنْع لُزوم القضاء . 

وروي عن التّبيّ كل أنّه قال : «مَنْ صَام ذ في رای ب ام ا 
مضادة للعبادة . وروي عنه كل أنه قال : «الصَّائِمُ في السّفَرِ كَالْمُفْطِر ذ في الْحَضَر»”"' فقد حَقَّقَ حو 
له حك الإفطار . 

(ونكا) «مااؤوي أن سول لوھ سَمَ في افر ووو اذ انطو كذ ووم ا 
أنهم صاموا : في السَّمْرٍ وروي أ نهم أفطروا حنّى رُوِيّ أن عَليًِا رضي الله عنه امل هلال 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . N‏ | 


)053 أخر جه ابن ماجه . كتاب : الصيام . باب : ما جاء في الإفطار ذ في السفر› برقم )1١555(‏ من حديثث 
عبد الرحمن بن عوف» وضعفه الألباني . 


ار ا ا ا ا ا 0 
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وماد وعو ي إلى رواد فاصييوجنا صائمّاء ولأنَ الله تعالى جعل المرّضٌ» والسّفر من 
الأعذار المُرَخصةٍ للإفطار تَيُسيرًا وتخفيقا على أربايها وتؤسيعا عليهم ؛ ال الل الى 
بريه أنه بم الْمُسْرَ ولا يد َم الْمْسْرَ € [البقرة :166] فلو تَحَنّمَ عليهم الصّوم في غير 
لحر ولا بجوز في اشر لكا ته سير ريي علبهم؛ وهذاْضاءً موضوع العم 
ويُنافي معنى التَيْسِيرٍ فِيوّدي إلى التَناقضٍ في وضع الشرع. تعالى الله عن ذلك . 

ولأن السفر لَمّا كان سببّ الرّخصة فلو وجب القضاء مع وُجود الأداء لصار ما هو سببٌ 
الرّخصة سببٌ زيادة فرض لم يكن في حى غير صاحِب العُذْرٍ وهو القضاء مع جود الآداء 
فيتناقضٌ» ولأنّ جوا الصوم للمُسافرٍ في رمضاد مُجْمَ عليه فن التَبِعينَ أجمّعوا عليه 

بعد وقوع الاختلاف فيه بين الصحابة رضي الي والخلاف في العصر الأول لا يمنع 

نوقاة الإجماع في العصر القائي» بل الإجماع الماح ر يَرْفَعٌ الخلاف المُتَقّدمٌ عندّنا على ما 
عرف في أَُصُولٍ الفقه . 

وبه تَبَيَنَ أ الإفطارَ مُضْمرٌ في الآيةء وعليه إجماع أهل التمَسيرٍ وتقديرها : فمَنْ كان 
منكم مريضًاء أو على سَفَرِ فافطر فة من آيام حر ر . وعلى ذلك يَجْري ذِكْرٌ الرّخص على 
أنه ذكر الحظر في القرآنِ؛ قال الله تعالى : حرمت َلك ألمي وام [ ولنم أفنزير] “) 
[المائدة : *] إلى قوله تعالى : فمن أَصَِطرٌ عير باع ولا عَادٍ َل إِثْم عليه [البقرة :17] أي : مَنِ 
اضْطَرَ فأكل لأنه لا إثمّ يلحَمّه بنفس الاضطرار وقال تعالى : ایشا نفع ولش يا بان أت 
قا أَسْتَيْسَرَ مِنَ مدي [البقرة :155] أي : فان أحْصِرْتُم فآحلَلَتُم فما استَيْسَرَ 2 من الهذي لأنه 
معلوم أنه ل على لتك من الح مالم يوج الإحلان وقال لله تعالى : : وک علا موت 
ی ب دی ت من [۲۰۸/۱ب] کان ینک مسا َو بوه أَدَى من راد هَيْدِيّة مّن صبَار 4 
[البقرة ٩:‏ أي : فمَنْ کان منكم مريضًاء أو به آڏی من رأسه فحَلَقَ ودَقَعَ الأذى عن 
رأسه ففذِيةٌ من صيام» ونّظائرُه كثيرة في فى القرآنٍ. 

والحديئان محمولانٍ على ما إذا كان الصَّومُ يُجْهِدُه ويُضْعِمُه فإذا لم يُفْطِرْ في السَمْرٍ في 
هذه الحالة صار كالذي أفطرَ في الحضّر لأنّه يجبٌ عليه الإفطارٌ في هذه الحالة لما في 
الضّوم في هذه الحالةٍ من إلقاء التفس إلى التَهْلْكةَء أنه حَرامٌ. 





(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «من». 
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ثم الضّومٌ في السَمَّرٍ أفضل من الإفطارٍ عندّناء إذا لم يُجهِده الصّومُ ولم 
يُضْعِفْه'' . وقال الشّافعيٌ : الإفطارٌ أفضل”" بناء على أن الصّومٌ في السَّمَّرِ عندّنا عَزيمة» 
والإفطارٌ رُخصةٌ وعند الشّافعيٌ على العكس من ذلك . 

وذكر القدوريٌ في المسألةٍ اختلافٌ الصّحابةٍ فقال: رُوِيَ عن حُذَيْفَةَ وعائشة وعُرُوةٌ بن 
الزْبْرٍ مثل مذهينا وروي عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما مثل مذهبه واحتجٌ بما رَوَيْنا من 
الحديئَيْنِ في المسألةٍ الأولى . 

KEE‏ الذي اموا کيب يڪم ألِصِيَامُ كَمَا کيب ڪل الد من 

. . إلى قوله تعالى : # وك NS‏ 

وس ا 

احذها: أنه أخبر أن الصَّيامَ مكتوبٌ على المَؤْمِنِينَ عامًا أي : مفروض إِذْ الكتابة هي 
الفرض نة . 

والَاني: أنه أمرّ بالقضاء عند الإفطار بقوله عر وجل : ممن کات نكم ريسا أو عل سر 
2 من ايام حر € [البقرة ]0 والأمرٌ بالقضاء عند الإفطارٍ دليل الفرضيَةٍ من وجهين : 

هما: أنَّ القضاءً لا يجب 7" ذ في الاداب زتعا يجت في ر 

ؤالكان, أن القضاء ندل عن الأداء ندل على وُجوب الأصل . 

والقّادث: أنّ اللّهَ تعالى مَنّ علينا بإباحة ‏ الإفطار بِعُذْرٍ المرّض والسَّفّر بقوله تعالى : 
ريد َس بحكم ا لا يد بعكم لسر 4 [البقرة :18] أي : الزن لك بالإفطار 
للحُذرٍ ولو لم يكن الصَومٌ فرضًا لم يكن للامينان بإباحة الفِطرٍ معئى لان الفط ميا في 
e‏ 

والرابع : أنه قال : ## وَلِتَكُمِئُوا اَذَه [البقرة :186] ثم شط إكفال العذة:: في القضاء و 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (۲/ ١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۹٠)ء‏ حاشية ابن عابدين 


(؟/556). 
(") انظر في مذهب الشافعية: انظر: الحاوي (۳/ ,)7"٠5‏ المجموع (5/ .)٠٠١‏ الروضة (۲/ .)۷١‏ 
() في المخطوط : «يكون». )٤(‏ في المخطوط: «في إباحة؟. ٠‏ 


)٥(‏ في المخطوط : «وهذا». 





دليل ازوم ج لط لمق ررك ای اد القضاءء وإِنّما يكونٌ ذلك في 
الفرائض وروي عن النّبيّ لاء أنه قال : «مَنْ كانت َه حَمُولة تأي إِلَى شبّع فَليصَمْ رمان 
حَيِتُ ارک“ أمر المُسافرٌ بصوم رمضانٌ إذا لم يُجهده الصَوم. 

فثبت بهذه الدذلائل أن صومٌ رمضانٌ فرضٌ على المُسافر إلا أنه رخص [له] " الإفطارٌ 
وأئرٌ الرّخصة في سوط المأثم لا في سقوط الؤجوب» فكان جوب الصّوم عليه هو 
الحكمٌ الأصليٌ وهو معنى العزيمة . 

ورُوِيَ عن انس رضي الله عنه عن التّبيّ ككل أنه قال : «الْمُسَافِرُ إنْ أَفْطْرَ فَرْخْصَةٌ وَإِنْ يَصُمْ 
لا EA APO‏ 
َة ذ في المسألةٍ الأولى لأتها دل على وُجوب الصّوم على المُسافرٍ في رمضادًء وما لا 
2 

والجوابُ عن تَعَلَقِه بالحديئيْن ما ذكرناه : ف المسنالة الأرك أنهنا تعثّلان غلى حال 
رف الَف على تفه لو صام عَمَلاُ بالدّلائل أجمع بقدر الإمكان . 

وهذا الذي ذكرنا من جوب الوم على المُسافرٍ في رمات قول عاد مشايخجناء 
وعند بعضهم لا جوب على المُسافرٍ في رمضانً» والإفطارٌ باخ مطل آله] لاه ثبت 
رُخصة وتَيْسيرًا عليه . ومعنى الرّخصة وهو التَيْسِيرُ والسّهولةٌ في الإباحة المُطْلَقةٍ أكمّل لما 
فيه من سقوط الحظرء والمُوَاحَدْةٍ جميعاء إلا أله إذا ترك التَرحْصٌ واشْتَعَلَ بالعزيمة يَعودُ 
ا 

لكنْ مع هذا؛ الصّومُ في حَقّه أفضلٌ من الإفطارٍ لما رَوَيْنا من حديث أَنّسٍِ رضي الله 
عنه وأمّا المُبِيحُ المُطْلَّقُ من السَمَرٍ فما فيه حَوْفٌ الهلاكِ بسبب الصّومء والإفطارٌ في مثله 
واجبٌ فصلا عن الإباحة لما ذكرنا في المرّض . 

وَأمّا الإكراه على إفطارٍ صوم شهر رمضاد بالقثْلٍ في حى الصّحيح المقيم فمُرحْصٌ ) 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصوم» باب : متى يفطر المسافر إذا خرجء برقم »)551١(‏ والبيهقي /٤(‏ 


«(T0‏ رت 01س e‏ بن المحبق الهذيلى › وقال البيهقي : قال البخاري : عبد الر حمن بن 
حبيب منكر الحديث ذاهبٌء ولم يعد البخارئٌ هذا الحديث شيئًا» وضعفه الألباني . 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) سبق تخریجه . 
(5) زيادة من أ لمخطوط . 





> ر ت‎ a» 


والضومٌ أفضل حتی لو امع من الإفطار حفى فيل حاب عليه؛ لأ الوب ثارت حالة 
الإكراه؛ وأثرٌ الرّخصة في الإكراه في سوط المأثم بالترْكٍ لا في سُقوطٍ الوؤجوب بل بَقيّ 
الوجوبٌ ثابنّاء ولتك حرامًا وإذا كان لصوم واجبًا حالة الإكراهء والإفطارٌ حَرامًا كان 
حَقُ الله تعالى قائمّاء فهو بالامتناع بَدَّلَ نفسّه لإقامةٍ حَقٌ الله تعالى طَلَبَا لمرضاته فكان 
مُجاهِدًا في دينِه فيْثابٌ عليه . 

وأمّا في حَقّ المريض والمُسافر فالإكراه مُبِيحٌ مُطْلَّنُ في حَّهِما [بل موجبٌ] 2 
والأفضل هو الإفطارٌ بل يجب عليه ذلك ولا يسَعْه أن لا يُفْطِرَ حتّى لو امتّمَ من ذلك فقيل 
يانم . 

ووجه الفرق : أن في الصّحيح المُقيم الوّجوبٌ كان ثابنًا قبل الإكراه من غير رُخصة التَدْكِ 
أصلا فإذا جاء بالإكراه وأنّه من أسباب الرّخصة فكان أثرّه في إثباتٍ رُخصة التَرْكٍ لا في 
إسقاط الوؤجوب فكان الوؤجوبٌ قائمًا فكان حَقٌَ [۱/ ٠۹‏ ]لله تعالى قائمًا دكن بالامتتام 
بالا نفسّه لإقامةٍ حى الله تعالى فكان أفضل كما في الإكراه على إجراءٍ كلِمةٍ الكَفْرِء 
والإكراه على إتلافٍ مال الغير فأمّا في المريض» والمُسافر فالؤجوبٌ مع يُخصة امَك 
كان ثابمًا قبل الإكراه فلا بُدَ وأنْ یکو للإكراه أئرٌ آخَرُ لم يكن ثابنًا قبلّه» وليس ذلك إلا 
إسقاط الوؤجوب رأسًا وإثبات الإباحةٍ المُطْلَّقَةٍ فنُرّلَ منزلة الإكراه على أكل الميْتةٍ 
وهناك با باح له الأكلٌ بل يجب عليه كذا هنا واللة أعلَم . ۰ 

وَأمّا حَبَل المرأة وإرضاعها: إذا حافتا الضَرَّرَ بِوَلَِهِما فمُرَخُصٌ لقوله تعالى : س 
رت متم ًا أو عل سر َد نأا أ [البقر: 0 . وقد بَيّنَا أنه ليس المراد عَيْنَ 
المرّض» فان المريض الذي لا يضر الوم ليس له أن يُفْطِرَ فكان ذِكْرُ المرّض كِنايةٌ عن 
أمر يَضْرٌ الضّومُ معه . وقد وُحِدَ ههنا فيدخلانٍ تحت رُخصة الإفطار . 

وقد روي عن النْبِيّ يكل أنه قال: «يُفْطِرْ الْمَرِيض . وَالْحْبْلَى إِذَا خَافَتْ أن تَضَمْ وَلَدَمَاء 
وَالْمُرْضِعُ إذا حافث الْقَسَادَ عَلَى وَلَدِمَاء . وقد رُوِيَ عن التّبىّ يل أنه قال: «إنّ الله 








() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «هل) . 
فر خر جه ا ي عاصم في الآحاد (۳/ ۳١۱)ء‏ برقم ,)1١599(‏ والديلمي ف في الفردوس 4/۲۲(« 
برقم ( «c(۹‏ عن کات ان مال 





وضع عن المُسافر شَطْرَ الصَّلاةٍ وعن الحُبْلىء والمُرْضِع الصّيامَ»”'' وعليهما القضاءٌ ولا 
فذية عليهما عندنا 7" . 
وقال الشافعي): عليهما القضاءُ والفِذيةٌ لكل يوم مد من حط" والمسألة مختلفةٌ بين 
الصّحابة» والتّابعينَ فرُوِيَ عن عَليّ من الصحابة» والحسّن من التَابعينَ أنهما يقضيانِ ولا 
يمديان [وبه أخذ أصحابنا . 
قۇ ا 7 ت 5 و ا للم 20 A ê‏ (£) 
وروي عن ابن عمرً من الصحابة ومجاهِدٍ من التابعين إنهما يقضيانٍ ويفديانٍ] ‏ وبه 
أخحذ ‏ الشافعيٌ . 
حتَج بقوله تعالى: 9و 
e‏ يُطيقانٍ الضّومٌ فدخلتا تحت الاية فتجبٌ عليهما الفِذْية . 
(ولتا) : قوله تعالى : فمن ن کات ینک ریش 4 الآية [البقرة :1۸4[ « أوجب على المريض 
القضاء سخ او راسو مني الل ناير N‏ 
ةذل أنه كل حكم لحادثه لأنّ تَأخيرٌَ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لا يجورٌ. 
وقد ذكرنا أن المُرادَ من المرّض المذكور ليس صورة المرّض بل معناه . وقد جد في 
الحامل . والمُرْضِع إذا خافّتا على ولَدِهِما فيدخلانٍ تحت الاي فكان تقديرٌ قوله تعالى : 
مسن گات ینم تيا فَمَنْ كان منكم به معنّى يَضْره الضّومُ أو عل سَفَرٍ َة من 
َا ر [البقرة ]١184:‏ . 
وأمًا قوله تعالى: «وعَلَ ال يطيفُونم 4 [البقرة :1815] فقل قِيل في بعض وجوه التأويل : إن 


بي ر ر 


عل أأذرت للف نه نه ودي طعام مِسَكينَ € [البقرة [1A4:‏ « والحايل. 


سال "يها 1 ل ”ايها 


»)١551/( وابن ماجهء برقم‎ ».)51٠48( أخرجه أبو داودء كتاب: الصوم» باب : اختيار الفطرء برقم‎ )١( 
,غ)١598( برقم‎ »)۱٦۳/۳( وابن أبي عاصم في الأحاد‎ »)٤۳۱( برقم‎ 2)١5١/١( وعبد بن حميد‎ 
من حديث أنس مرفوعاء‎ »)۷۸٦۹( برقم‎ .)71١/4( برقم (77)» والبيهقي‎ »)777 /١( والطبراني‎ 
. وصححه الألباني‎ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ١٠٤٠)ء‏ الحجة )٠٠١ ۳۹۹ /١(‏ مختصر الطحاوي ص 
(6). المبسوط (۳/ 44 1°( متن القدورى ص (۲۵)› فتح القدير مع الهداية )۲| (o1 «o00‏ . 
٠‏ (۳) مذهب الشافعية : قال القفال في حلية العلماء E E‏ من الصوم» 
اطرناارا رنها لفيا والتدارة عن كز بوم كد طفاء وي اس اقول . انظر: الأم (۳/۲١٠ء‏ 5١٠)ء‏ 

مختصر المزني ص (/017)» حلية العلماء »)١51//(‏ المجموع شرح المهذب (519-15517//5). 

. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «يأخذ)‎ )٤( 


سح reg‏ 
لا شمر فى الايد مختاه وعلى الذيق لا تطيقوته + وله جار في اللهلاء فال الله اتعالى : 
يبن أله 4 م أن تلوأ [الساء :]أي : لا تَضِلُوا وفي بعض القراءاتٍ (وعلى الذينٌ 3 
يُطوّقونّه ولا يُطيقوئّه) على أنه لا حجُة له في الآية لأن فيها شرع الفِداءِ مع الصّوم على سبيلٍ 
التخييرٍ دون الجمع بقوله تعالى : #وآن تَصومُوا حير لَحكُمْ © [البقرة وقد تخ ذلك 
بوجوب صوم شهر رمضان حَنْمًا بقوله تعالى : من ہد نگم اهر نة [البقر: :140[ 
وعنده يجب الصّومء والفداء - يا ا قنها بو لآن الفدية لحنت إلنا تعن 
جَبْرًا للفائتِ» ومعنى الجبْر يحصّل بالقضاءء ولهذا لم تجبْ على المريض» والمُسافر . 
و ا E E‏ 
أن ير في شهر رمضاءً لاله عار عن الضوم وعليه الذي عند عة الما . وقال 
مالك : : لا فذية عليه 7" . 


أن 


وحه قوله: أن الله تعالى أوجب الفذية على المطيتي للصّوْم بقولِه تعالى : #وعلّ أأذرربت 
يفوت فِدَيَةٌ طمَام مِسَكين € [البقرة ومر ل يق الوم اله انیا ماقا 
مالِكُ خلاف إجماع السَلّفِء فإ أصحابّ رسول اللّه به أوجَبوا الفذيةَ على الشَيخ 
الفاني. فكان ذلك إجماعا منهم . 


ايب ا ب د عا عد ماي في الآية على ما بَيْتاء ‏ 
وإمّا على إضمار «كانوا» أي : وعلى الذينَ كانوا يطيقوته أء ي : الوم ثم عجَزوا عنه فِذِيةٌ 
طُعامٌ سكين واللهُ أعلّمُ. 

ولأنَ الصو لَمّا فاته مَسَّتِ الحاجة إلى الجابر وتَعَذَّر جَبْرُه بالصوم (فيُجبَر EN‏ 
وُجعَلُ الفِذِيةُ مثا للصَوْم شرعًا في هذه الحالة للصرورة كالقيمة في ضَمانٍ المُمْلَفاتٍ . 


»)١547 /١( الجوهرة النيرة‎ .)۳۳۷ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (”7/ ١١٠).ء تبيين الحقائق‎ )١( 
.)4717/7( البحر الرائق (۸/۲٠۳)ء رد المحتار‎ »)5١١ /۱( فتح القدير (7”67/5)», درر الحكام‎ 

(۲) انظر في مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ (۲/ 407١‏ التاج والإكليل (۳/ ۳۲۸)ء الخرشي (۲/ 
7 ) الفواكه الدواني »)7١94/١(‏ حاشية العدوي (١/۹٤٤)ء‏ حاشية الدسوقي 2)015/١(‏ منح 


الجليل (؟/ .)1٠١‏ 


(۳) فى المخطوط : «فتجب الفدية» . 


ةي سس ر( 


ومقدارٌ الفدية مقدارٌ صَدَقة الفِطر. وهو ان يطعم عن کل یوم يسكيئًا مقدارَ ما يُطْعِمْ 
في صَدَّقَةٍ الفطر .وقد ذكرنا ذلك في صَدَقةٍ الِطر وذكرنا الاختيلافٌ فيه . 

ثمّ هذه الأعذارٌ كما رخص › أو ثب لطر في شهر *'' رمضانّ تُرخصء أو تُبِيحٌ في 
المنذور في وقت بعينه . حبّى لو جاء (وقت الصّوم) ''' وهو مریض مرّضًا لا يستَطيعٌ معه 
الضّومٌ؛ أو يستطيع مع ضَرَرٍ أفطرٌ وقضى . 

وَأمّا الذي يَخْصٌ البعض دود البعض . 

فامًا صومٌ رمضانّ فَيتعَلّق بفّسادِه حكمان: 

احدهما: وجوت القضاء . 

والثاني : وجوت الكقارة 5 

أمّا وجوت [۱/ ۹٠۲ب]‏ القضاء : فإنه بْب مطل الإفساد سَواءٌ كان صُورةٌ ومعنّى. 
أو صورة لا معئّىء أو معئّى لا صورةء وَسّواءٌ كان عَمْدَاء أو ا وسَواءٌ كان بحذر» أو 
بغير عَذر» لأ القضاءَ يجبٌ جَبْرًا للفائتِ فيستَذعي فوات الصّوم لا غيرَء والفوات 
يحصّل بِمُطْلَّقٍ الإفساد فتقّعُ الحاجةٌ إلى الجبر بالقضاءء ليقوم مَقام الفائتِ فيلْجَبرٌ الفواتٌ 
معئى . 

وأمًا وُجوبٌ الكمّارةٍ فيتعَلّقُ بإفسادٍ مخصّوص وهو الإفطارٌ ”" الكامل بوُجِودٍ الأكلٍ أو 
اشرب ل ل ل 
(ونعني بصُورةٍ الأكل» والشّربٍ ومعناهما : : إيصال) ‏ ما بُقْصَدُ الذي به أو التداوي 
إلى جَوْفِهِ من الفم لان به يحصّل قضاءٌ شهوة البطن ”على سبيل الكمالٍ . 

ولعي شور الجماع وما : إيلاج الفرج في القَبْلٍ لأنّ كمال قضاء شهوة الفرج لا 
ينمل إلا ب 

ولا حلاف في وُجوبٍ الكقّارةٍ على الرَجُلٍ بالجماع» والأصل فيه حديتٌ الأعرابي 
.. وهو ماروي أن راتا جا إلى رول الل ونال TE‏ لکت 
)١(‏ في المخطوط : «صوم». 


(۲) في المخطوط : «الوقت». (۴) في الا : «الإفساد». 
)٤(‏ في المخطوط : «بإيصال» . (5) في المخطوط : «الفطر». 





وور 


وأهلكتُ» فقال: «ماذا صَنعتٌ؟»2 قال : واقّعتٌ امرأتى فى نهار رمضادٌ مُتَعَمّذَا وأنا صائم 


فقال : «أعتّق رَقَبة وفي بعض الرواياتٍ قال له : امن غير عُذْرٍ ولا سَفْر؟» قال: نَعَمء فقال : 
DLT‏ 


«اعتق رهه . 

وأمّا المرأءٌ فكذلك يجب عليها عندّنا إذا كانث مُطاوعة”''. ولِلشّافعيٌ قولانِ: في 
قول: لا يجبُ عليها أصلاً» وفي قولٍ: يجبُ عليها ويتحَمّلُها الرّجل'” . 

وجه قوله الال أن وُجوب الكمارة عرف نصا بخلافٍ القياس لما نذكرء والتص ورد 
في الرّجلٍ دون المرأةٍ . وكذا ورد بالوُجوب بِالوَّطْءِ وأنّه لا يُتَصَوّرُ من المرأة فإنْها موطوءة 
وليسث بواطِئةٍ فقي الحكمٌُ فيها على أصل القياس . 

ووجه قوله الثاني أن الكمّارةً إّما وجبث عليها بسبب فعل الرّجَلٍ ٠‏ فوَّجَبَ عليه التَحَمُل 
ككَمَن ماءٍ الاغقسال . 0 

وتنا: أنَّ النَصّ وإنُ ورد في الرَّجُلٍ لكنّه معلول بمعنّى يوجّد فيهماء وهو إفساد صوم 
رمضانٌ بإفطار كايل حرام محض تعدا فتجبُ الكمّارةُ عليها بدلالة التصٌ وبه تين أله لا 
سبيلٌ إلى العمل لأ الكمّارة نما وجبث عليها بفعيها وهو إفسادٌ الصّوم . 

ويجبُ مع الكمّارة القضاء عند عام العُلّماء . وقال الأوزاعيٌ : إن كر بالضّومٍ فلا قضاء 
E‏ ورَعَمَ أن الصَّومَيْنَ يتداخَلانٍ وهذا غير سَدِيدٍ لان صومٌ الشهرَيْنٍ يجب تكفيرًا جرا 

o 0 5‏ وم 

عن جناية الإفسادء أو رَفْمًالذَنْبِ الإفساو» وصومٌ القضاء يجبُ جَبْرَا للفات» فكل واجدٍ 
منهما [شُرعَ] ”© لغير ما شُرِعَ له الآحَرُء فلا يسفُط صومٌ القضاء بصوم شهِرَيْنِء كما لا 
سقط بالإعتاقي . 





)١(‏ عزاه الهيثمي في «المجمع» (177/0) لأبى يعلى والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» وقال: رجاله 
قات . 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ »)۲٠٠-۲٠۰۴۳‏ المبسوط (۳/ 2/7 207/17 تحفة الفقهاء 
KS /۱(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۰۳۳۸ ۳۳۹). البناية (۳/ .)5155-55٠‏ 

(۳) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن 
نفسه فقط وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب . انظر: الأم (؟/ ١٠٠)ء‏ حلية العلماء (۳/ 201١517‏ 
المجموع شرح المهذب .077375-7٠0/5(‏ فتح العزيز مع الوجيز (5/ .)٤٤٤ ٠4147‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


ةي سدسم ہل( 


وقد روي عن أبي هريرة أن التي يله أَمَرَ الذي وَاقَمَ راه أن يَصُومَ يما . 

ولو جامع في الموضع المكروه فعليه الكمّارةٌ في قول أبي يوسفّ ومحمَّدٍء لأنّه يجبٌ 
به الح فلا تجبّ به الكقّارة أولى ..وعن أبي حنيفة روايتان: رَوَى الحَسَنٌُ غنه أنه لا 
كمّارةَ عليه» وروی أبو يوسف عنه [أنه] “ إذا تَوارَتِ الحشّفةٌ وجب العُسل أنزل» أو لم 
ينل وعليه القضاءء والكنارة. 

وجه رواية الحسّن : أنه لا يتعَلّقُ به وُجوبٌُ الحدٌّء فلا يتَعَلَّقُ به وُجوبُ الكمّارق . 
والجامع أن كَل واحِدٍ منهما شرع للرّجْرٍ > والحاجة إلى الرَّجْرٍ فيما يَعْلِب وُجوده وهذا 
. يَندُرُء ولأنَ (المحَل مكروة) ”" فأشبَة وطء الميْتة . 

وجه رواية ابي يوسف؛ أن وُجوبٌ الكمارة يَعتَمِدُ إفسادً الصّوم بإفطارٍ كاملٍ وقد وَجِدَ 
لؤجود الجماع صُورةً ومعلّى . ْ 

وتو اكل اوكرت ما يصلّحٌ به البدنُ» أمَّا على وجه التَعَذَي أو التداوي مُتَعَمّدَا 
فل ا واا ع 

وقال الشافعي: لا كفّارة عليه“ . 

وجه قوله: أن وَجوبَ الكمارة ثبت معدولاً به عن القياس لأن وَجوبّها لرَفع الذَّنْبِ : 
والتَوبة كافية لرفع الدب > ولأنّ الكمّارةٌ من باب المقادير» والقياس لا يَهُتّدي إلى تعیین 
المقاديرء وإِنّما عُرِفَ وُجِوبّها بالتّصٌء والتص ورد في الجماع :الكل والشر ت لا 
في معناه لأ الجماعً اشد حُرْمةٌ منهما حتى يتعَلّقَ به وُجوبُ الحدٌ دوتهماء فالتص الوارِةُ 
في الجماع لا يكونُ وارِدًا في الأكل والشرب فيُقْئَصَرُ على مورد الت . 

(ونَمًا): ما روي عن التبئ يله أنّه قال : «مَن أَفْطْرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمّدَا فَعَلَيِهِ مَا عَلَى 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «في المحل سوءة». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ ۷۳ء »)۷٤‏ متن القدورى ص(55)» فتح القدير مع الهداية 
٠-7”8/5(‏ 0.0775 البناية مع الهداية (۳/ 5580-551). 

)٤(‏ مذهب الشافعية: إذا أكل لا كفارة عليه إلا في الجماع ومن الشافعية من قال يجب بالأكل الكفارة 
الصغرى» قال النووي: من أفطر بغير جماع من غير رخصة ولا عذر- مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله 
وإمساك بقية النهار وإذا قضى يومًا كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه. انظر : الأم (؟/ ١٠٠)ء‏ حلية العلماء 
(۳/ 156 111( المجموع شرح المهذب (58/5؟* (TT T4‏ . 
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الْمُظاهِرِه”'', ٠‏ وعلى المُظاهر الكمّارةٌ بص الكتاب» فكذا على الممطر مُتَعَمُدَ 

ونَنَا أيضًاء الاستدلال بالمواقعة والقياسٌ عليهاء أن ابيب الكمّارة في 
المواقعة وجبث لكونها إفسادًا لصوم رمضادً من غير عُذْرٍ ولا سَفَرٍ على ما نَطَقَ به 
الحديثٌ, والأكل. والشُربُ إفسادٌ لصوم رمضانّ مُتَعَمّدًا من غير عُذْرٍ ولاسَفَرِ فكان 
اجات الكماوة هناك ] 17 او ل 

والدليل على أنّ الؤجوب ف المواقعة لما ذكرنا وجهان: 

اماما مجم وال ا 

اما الَجْمَلُ: فالاستد لال بحديث الأعرابيٌ . 

ووجهه: ما ذكرناه في الخلافيّاتٍ . 

وأمًا المفّسَرٌ: ١‏ فلأ إفسادَ صوم رمضانً َنْب ورَفُعُ الذلْبٍ واجبٌ عَقْلاٌ وشرعًا لكونه 
بِيسَاء والكمّارةُ تَْلْحُ رافعة له لأتها حَسَنة وقد جاء الشرع بكونٍ الحسّناتٍ من التَوْبٍء 
والإيمانٌ والأعمال الصَالِحاتٌ رافعة للنّئات» إلا أنّ 2 فة المقادير . وكذا 
الروافع لها ل َعَم متقاديرها إل الشَارعٌ للاحكام وهو الله تعالى فمتى ورد الشرعٌ في ذل 
خاصٌ بإيجاب رافِع خاصٌ وود مثل ذلك الدّنْبٍ في موضع آخَرَ كان ذلك إيجابًا لذلك 
لايع فيد» ويكود الحكم في ابال لا اليل والقياس» وال اعم 

وجه " القياس على الواقّعة فهو أن الكفارةٌ هناك وجبث للرّجر عن إفسا صوم رمضالً 
صيانة له في لوقت الشريفب» لأنهاتَصْلْحُ زاجرة» والحاجة ةمسب إلى الاجر انا لكلاف 

فلات منْ تال ائه لو أفطر یوما من رمضال لته إعتاق رکب فإ لم چذ فصيام شرن ماين 
فان لم يستّطع فإطعامٌ سین مسكيئًا لامح منه . وأمّا الحاجة إلى الجر فلِوجود الدّاعي الطبيعي 
إلى الأكل» والشّربٍء والجماع» وهو شهوةالأكل» والشُربٍ» والجماع» وهذا: في الأكل» 
والشرب أكثرٌ لأنَ الجوعء والعطش يُقَلُلُ الشهوة: ٠‏ فكانتٍ الحاجةٌ إلى الرّجْرِ عن الأكلء 
والشرب أكثر ٠‏ فكان شرع الزاجِرٍ هناك شرعًا ههنا من طَريقٍ الأولى . 
(۱) أخرجه البزار (۳/ 15 3”), برقم »)١١١1(‏ والدارقطني (۲۰۸/۲)» برقم (۲۲). قال الهيثمي (۳/ 


1A‏ \(: فيه الواقدى وفيه کلام کيو وقد و 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «وأما». 








وغلى هذة الطريقة بنع عَم جواز إيجاب الكمّارةٍ بالقياس لأنَّ الدّلائلَ المُقْتَضِيةً 
لكونٍ القياس حب لا تفصل بين الكقارة وغيرها . 

ولو أكل مالا يُتَعَذَّى به ولا يُتَداوَى : كالحصاقء والنّواة» والثّراب» وغيرها فعليه 
اال كفارة غل عند عا الا ۰ ۰ 

وقال ماليك: عليه الكمّارةٌ لأنّه وجد الإفطارٌ من غير عذر . 

ونّناء أنَّ هذا إفطارٌ صُورةٌ لا معئّى لأنّ معنى الضّوم وهو: الكفٌ عن الأكل» والشرب 
الذي هو وسيلة إلى العواقِب الحميدة قائمٌ» وإنّما الفائتٌ صُورةٌ الصّوم إلا آنا ألْحَقنا 
الصورة بالحقيقةٍ وحَكَمْنا بمُسادٍ الضّوم احتياطا . 

ولو بَلعَ ''جَوْ زه صحيحةً يابسةٌ» أو لوز ياس فعليه القضاء ولا كقّارة عليه لوُجودٍ الأكلٍ 
صُورةً لا معئى » لأنّه لا يُعتادٌ أكله على هذا الوجه فأشبَه شب أكلّ الحصاء ولو مَضَّعٌ الجؤزة أو اللّؤر 
اليابسةً حتّى يَصِلَ المضعُ إلى جَْفِها [حتّى ابتَلّمَه] '*' فعليه القضاء والكمّارةٌ» كذا رَوَى ابن 
سماعةً عن أبي يوسف لأنّه أكل لبها إلا آنه صك إليها ما لا يُؤْكل عادةً . 

EL‏ درجم ابطر e‏ اه لو أكل لوزة صغيرة "*' فعليه القضاءًء 
والكمّارةُ. وقوه - في اللَّوْزةِ - محمول على اللَّوْرَةٍ الرَطبةٍ لأنها مَأكولةٌ كلها كالخوخةء 
واكك كور رط OES‏ لا يُؤْكَلٌ عادةٌ ولا يحصّل به 
التَعَذي والتداوي . 

ولو أكل عَجيئًا أو دقيقًا فعليه القَضاءٌ ولا كفارةً عليهء لأنه لا ية يُفُصَّدٌ بهما التَعَذّىِ ولا 
التداوي» فلا يفوت معنى الصوم . 

وذْكِرَ في الفتاوّى رواية عن محمد أنه فرق بين الذقيتي. والعجين فقال : في الدقيقٍ 
القضاءٌ والكمارة» وفي العجين القضاء دود الكقارة . 





(۱) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ »)5٠‏ المبسوط (”/ .)٠١١‏ 
ومذهب الشافعية : أنه يفطرء وانظر: مختصر المزني ص (5 ؛ 68). 

.)۱۹۹/۱( مذهب المالكية: قال: من بلع الحصاة وجب عليه الفطرء انظر: المدونة‎ )١( 

(۳) في المخطوط : 0 (4:) ليست في المخطوط . 

(5) زاد في المخطوط : «أو خحوخة» . (5) ليست في المخطوط . 





دنه م بدائع الصنائع > 

ولو قضّم جِنطة فعليه القضاء والكمّارةٌ كذا رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة لأنّ هذا مما 
قَصَدَ بالأكلٍ » ولو ابتلّعَ إهليلجة”''. رَوَى ابن رُستُمَ عن محمَدٍ أن عليه القضاء ولا كقارة 
لأنّه لا يتداوَى بها على هذه الصّفة . 

وروی هشام عنه أن عليه الكفارة . 

قال الكَزْخي: وهذا أقيسٌ عندي, لأنّه يُتَداوَى بها على هذه الصٌّفْوَء وهكذا رَوَى ابن 
سماعة عن محمَّدٍ . وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاويٌ أنّ عليه الكفّارةً . 

ولو أكل طيئًا فعليه القضاءٌ ولا كقّارة لما قلناء إلا أن يكو أرمَنئًاء فعليه القضا 
والكمّارةٌ . وكذا رَوَى ابن رُستُمَ عن محمَّدٍ قال محمَّدٌ : لأنّه بمنزلةٍ الغاريقونَ أي : يُتَداوَى 
به» قال ابنُ رُسَتُمَ : فقّلْتٌ له هذا الطينُ الذي يُقْلى اكل النَاسٌ؟ قال لا أدري ما هذا فاته 
لم يَعلم آنه يُتداوَى به» أو لاء ولو أكل ورَقّ الشَّجَر فإِنْ كان مِمَّا يُؤْكَلُ عادةً فعليه القضاء 
والكمارة) وإِنْ كان مِمّا لا يُوْكل فعليه القضاءٌ ولا كقّارةَ عليه» ولو أكل سكا أو غاليةً أو 
رَعفَرانَ فعليه القضاءٌ والكمّارةٌ» لأنّ هذا يُؤْكَلُ ويُتَداوَى به . 

وروي عن محمَّدٍ فِيمَنْ تََارَلَ سِمْسِمةً قال: فطرنّه . ولم يذكرٌ أن عليه الكمًارةًء أو لا 
واختلف المشايخ فيه» قال محمّد بن مُقاتل الرّازيّ : عليه القضاءً» والكقَّارةٌ. وقال أبو 
القاسِم الصّفَارُ : عليه القضاء ولا كقّارةً عليه. 

وقد ذكرنا أنّ السّمْسِمةً لو كانث بين أسنائه فادها أن لا يَمْسد لأنّه لا يمْكِنْ /١[‏ 
٠١‏ ب] التَحوُرْ عنه . 

وروي عن أبي يوسف فيمّن امئّصٌ سُكرة بفيه في رمضانً مُتَعَمّدًا حبّى دخل الماء حَلْتَه 
عليه القضاءء والكمّارةٌ لأ السَكَرَ هكذا يُؤْكَلُّء ولو مص إهليلّجةٌ فدخل الماء حَلْقَه؟ 
قال: لا سد صومّه ذكره في الفتاوّى» ولو خرج من بَيْنِ أسنانه دَمٌّ فدخل حَلْقّه أو ابتَلَمَ 
فن كانت الغلَّبةَ للدم فسد صومُه وعليه القضاءٌ ولا كقّارَةَ عليه ون كانتٍ الغلّبة للبّزاق 
فلا شيء عليه» وإِنْ كانا سَواءً فالقياسٌ أن لا يَفْسّدَء وفي الاستحسان يَفْسّدُ احتياطًا . 





)١(‏ الإهليلجة: شجر ينبت في الهند وكابل والصين. ثمره على هيئة حبٌ الصّتَوْبَر الكبّارء انظر الوسيط 
(۲/ ۳۲) مادة (الإهليلج) . 
(۲) زاد فى المخطوط : «إن». 


ولو أخرج الباق من فيه ثم ابتَلَعَه فعليه القضاء ولا كمّارة عليه . وكذا إذا ابلح بُزاقَ غيره 
لأنّ هذا مما يُعافٌ منه حتّى لو ابتَلَعَ لعابَ حَبيبه» أو صَدِيقِهِ ذكر الشّيحُ الإمام الرَاحِدُ شَمْسٌ 
الأئمّةٍ الحلوانيُ أن عليه القضاءً» والكمارةً لأنّ الحبيب لا يَعافٌ ريقّ حبيبه» أو صَديقِه . 

ولو أكل لّحمًا قَديدًا فعليه القضاء والكمارةٌ لأنّه يُوْكَل في الجُمْلة. 

ولو أكل شّحمًا قَدِيدًا؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم : لا كّارة عليه لأنّه لا 
يُؤْكَلُ . وقال الفقيه أبو الليثِ : إن عليه القضاءء والكمَّارة كما في اللّحمء > لأنه يُؤْكَلُ في 
الجُمْلةٍ كاللّحم ”" القديدٍ. 

ولو أكل مَيْتَةَ فإِنْ كانت قد أنْتَتَتْ ودَوَّدّتْ ذ فعليه القضاءٌ ولا كفارةً عليه» وإِنّ كانت غير 
ذلك فعليه القضاءً» والكفارةٌ. 

ولو أولّج ولم بزل فعليه القضاء والكمارة لجو الماع صُورةٌ ومعتى» إذ الجماعٌ : 

هو الإيلاُ» فأمًا الإنزال : فقُراع من الماع فلا : يعَبَرُ ولو أنزل فيما دون الفرج فعليه 
القضاء ولا كقارة عليه سور في الجماع لوُجوده معئى لا صُورةٌ؛ وكذلك إذا ويل بهي 
فأنزل لقُصُورٍ في قضاء ”" الشهوة لسَعةٍ المحل ونَبُوةٍ الطبْع . 

رو العو لثنة برح عر لكاقلها وعوقانى وكا تميقي ق1ذو اناميا E‏ 
ذاكِرٌ . 

ذُكِرَ في عَيونِ المسائل أنّ في هذه المسألة أربعة أقوالٍ للمُتَحْرِينَ . 

قال بعضهم : لا كفارةً عليه 

وقال بعضهم : عليه الكقارةٌ . 

وقال بعضهم : إِنٍ ابتَلَعَها قبل أن يُخْرِجَها فلا كمّارةَ عليه فإِنُ أخرجها من فيه ثم أعادها 


فابتَلَعَها فعليه الكفارةٌ . 
وقال بعضهم: إِنِ ابتلّعَها قبِلَ أن يُخرِجَها فعليه الكقّارةٌ وإِنْ أخرجها من فيه ثم أعادها 
فلا كقارةً عليه . 


قال الفقيه ابو الليث: :هذا القول أصَحٌ م لآله لما لَمّا أخرجها صار بحال يُعاف منها وما دامَتُ 


. في المخطوط : «كما في اللحم». (۲) في المخطوط : «اقتضاء؟‎ )١( 





En CD 
. في فيه فاه يتلَدَدُ بها‎ 

ولو تَسَخَرَ على ظنٌّ أن الفجرّ لم يَطْلْع فإذا هو طالِعٌ أو أفطرٌ على ظَنَّ أنَ الشّمس قد 
عْرَبَتْ فإذا هي لم تغربٌ فعليه القضاءٌ ولا كمارةً لأنّه لم يُمْطِرْ مُتَعَمّدَا بل خاطِنًا ألا ترى أنه 
لا إثم عليه» ولو أصبح صائمًا في سَمْرِه ؟ ال ل ور يا ا 
من حيث الصّورةٌ قائم وهو السَّمَرُ فأورَتٌ شَُبْهِةَ وهذه الكقارةٌ لا تجبُ مع الشبْهةٍ والأصل 

فيه أن الشنهة إذا استئدث إلى صورة دليلي فإ "لم يكن دليلاً في الحقيقة بل من حيث 
الظاهِرٌ اعِرتْ في مَنْع جوب الكمّارةٍ وإلاً فلا .وقد وُجِدَتْ ههناء وهي صَورة السَمْرٍ 
لأتذمو خض او ف ا 

ولو أكل أو شَرِبَ أو جامع ناسيًا أو ذَرَعَه القيْءٌ» فظَنّ أن ذلك يُفْطِرُه فأكل بعد ذلك 
مُتَعَمّدّاء فعليه القضاء ولا كمّارةَ عليه» لأنَّ الشبّْهةَ ههنا اسسَنَدَّث إلى ما هو دليل في 
الظاهر لوّجودٍ المُضادٌ للصّوْم في الظاهر وهو الأكل والشربُ والجماعُ”” حبّى قال مالك 
يمسا الصّوم بالأكلٍ ا ظ 

وقال ابو حنيفة: لولا قول الاس لَقُلْتٌ [له] “ يقضي . وكذا القيْءٌ لأنّه لا يخلو عن 
عَوْدٍ بعضه من الفم إلى الجوْفٍء فكانتِ الشَبْهة في موضع الاشتباه فاعتبِرَتُ» قال 

محمّدٌ: إلا أنْ يكون بَلَمَهء أي : بَلَعّه الخبر أن أكلّ التاسي والقيْء لا يُفْطِرَانِء فتجبُ 
الكمارة لأنه ظَنَ في غير موضع الاشتباه فلا يعبر ا 

وى الحسَنٌ عن بي حنيفة. أنّه لا كمارة عليه سَواء يله الخبرُ وعَلِمَ أن صومه لم يَفْسَد 
أو لم يَبْلَعْه ولم يَعلم . فإنٍ احتّجَمَ فظن أن ذلك يُفْطِرُه فأكل بعد ذلك مُتَعَمّدَاء إن استفتى 
E‏ و ا ا ا i‏ 


مُستَدة إلى صورة دليل . 


)١(‏ فى المخطوط : «وإن». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (۲/ ۳۲۷)» المبسوط (۳/ ١٦)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠)ء‏ 
تبیین الحقائق (۱/ ۳۲۲). 

(۳) مذهب المالكية: قال فى المدونة : يبطل صومه إذا أكل أو شرب ناسيّاء انظر : المدونة 2)١86 /١(‏ 
مواهب الجليل (۲/١١٤)ء‏ قوانين الأحكام الشرعية ص (9؟١)»‏ حاشية الدسوقي (018/1). 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 





ون بَلَعَهِ حبر الحجامةٍ وهو المروئٌُ عن رسول الله يل : «أَنْطْرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوم؟»“ 
روئ الحسن عن أبي حنيفة أنه لا كفارةَ عليه لأن ظاهرٌ الحديثٍ واجبٌ العمل به في 
الأصل فأورَتٌ شَبْهة . 

وروي عن أبي يوسف آنه تجبٌ عليه الكمّارةٌ لأنَ الواجبَ على العامُيّ م الاستِفتاءٌ من 
لني ل العمل قرا لاحات 09 الي يكرا بوا وقد يكون شاه 
مَتْروكَاء فلا يَصِيرُ ذلك شُبْهة» وإِنْ لم يستفتٍ فقيهًا ولا بلَعّه الخبرُ فعليه القضاءً والكمارةٌ 
]71١/1[‏ لان الججامة لا ثنافي رُكْنَ الصّوم في الظَّاهِرٍ وهو [الإمساك عن] ”" الأكلٍ 
SE‏ ال 0 

ولول ارا بشهوة أو َبَلّها أو ضاجَعَها ولم زل فظن أن ذلك يُفْطِرُه ه فأكل بعد ذلك 
معدا فعليه الكمَّارة؛ لان ذلك لا پناني ركن الضوم في القَاهرء فكان ك في غير موضهه 
فكان مُلْحَهَا بالعدّم إلا إذا تَاوَلَ حدينًا أو استفتّى فقيهًا فأفطرَّ على ذلك ا ار ا 


وإِنُ أخطأ الفقيه وك تاليف (لأن ظاهرَ الحديث الفتَوّى والحديث يصيرٌ 
اضرف 
¢ 





: روي من حديث عدة من الصحابة‎ )١( 

منهم ثويان : أخرجه أبو داود» كتاب : الصوم» باب : في الصائم يحتجم. برقم (/2)57571 وابن ماجه 
برقم »)١589(‏ والدارمي» برقم (١7/ا١),‏ وابن خزيمة (5175/7؟), برقم 2)١985(‏ وابن حبان (۸/ 
١‏ برقم (075*). والحاكم »)٥۹۰/۱(‏ برقم »)١508(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه الألباني . 

ومنهم أنس بن مالك: أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۸۳)ء برقم .)١١(‏ 

ومنهم رافع بن خديج: أخرجه الترمذي. كتاب: الصوم» باب: كراهية الحجامة للصائم» برقم 
(5/ا/ا)» وقال حسن صحيح» وصححه الألباني . 

ومنهم أبي هريرة: أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصومء باب: ما جاء في الحجامة للصائم» برقم 
(1719)» وابن أبي شيبة (۲/ 207017 برقم (*90). وأبو يعلى (۱۱۳/۱۱)» برقم (1۲۳۹)» وصححه 
الالباق: 

ومنهم أسامة بن زيد: أخرجه الضياء (2)977/5 برقم .)١709(‏ 

ومنهم شداد , بن أوس: أخرجه ابن ماجه» كتاب: الصوم > باب : ما جاء في الحجامة للصائم› برقم 
(1581)» وابن حبان (۳۰۲/۸)» برقم (2)50715 والحاكم (1/ 0۹۲ برقم »)١6571(‏ وابن ¿ أبي شيبة 
(/07"). برقم (4۲۹۷). وصححه الألباني . 
(۲) ليست في المخطوط . 
() في المطبوع: «لأن ظاهر الحديث والفتوى يصير شبهة». 


CD‏ م ب س 
ولو اغتابٌ إنسانًا فظَنّ أن ذلك يُفْطِره ثم أكل بعد ذلك مُتَعَمُدَا فعليه الكمّارةٌ» وإِنٍ 
استفتى فقيهًا أو تَأَوَّلَ حديئًا لأنّه لا يُعبَدٌ بِمَنْوَى الفقيه ولا بتَأُوِيلِه الحديتٌ ههنا لأنّ ذلك 
ممالا شە غلن من ل مةن ٠‏ الفقه وزهو] ٠‏ لا خفن على أخد اله ليبق المراد 
من المرويّ «الْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ؛ حقيقة الإفطارٍ فلم يَصِرْ ذلك شبْهة» وَكذا لو دَهَنَ شاربه 
فظن أن ذلك يُفْطِرٌ فأكل بعد ذلك مُتَعَمّدَا فعليه الكمّارةٌ ون استفئّى فقيها أو تَأوَلَ حديئًا 
لما قلنا واللة أعلْمُ . 

ولو أفطرَ وهو مُقِيعٌ فَوَجَبّتْ عليه الكقّارةٌ ثم سافر في يومه ذلك لم تسقّط عنه الكمّارةٌ 
ولو مرض في يومه ذلك مرّضًا يُرَحْصٌ الإفطار أو يُبِيحُه تسقط عنه الكمّارةٌ . 

عو وا LORE‏ لوعي لوكي 
المعنى يحدث في الباطن ثمّ يظهرُ أثرُه : يود الو او يو 
ريع و قت الإفطار لته لم بظهز أذ في الظاهر فكان المُرَحْصٌ أو المُبِيحٌ موجودًا 
وقت الإفطارء فَمَنَمَ انعقاد الإفطارٍ 5 للكفارق» أو وجو أصله أورَتٌ شَبْهة في 
الؤجوب وهذه الكقَّارَةٌ لا تجبُ مع الشبْهةء وهذا المعنى لا يِتحَقَّقُ في السَمَّرٍ لأنّه اسمٌ 
للحُروح والانتقالٍ من مكان إلى مكان. وإنّه وجَدٌ مقصٌورًا على حال وُجوده فلم يكن 
المْرَحْصٌ أ و المَبيح موجودًا وقتّ الإفطار فلا يور في وُجوبها . ظ 
وكذلك إذا أفطرَّت المرأةٌ * ثم حاضَتْ في ذلك اليوم أو تَقِسَتْ سَقَطْتْ عنها الكمّارةٌ لأنَ 
الحيضّ َم مُجْتَمِعٌ في الرَجِمٍ يخرجُ شيا فشيئًا فكان موجودًا وقتَ الإفطار لكله لم يرز 
فمَتَعَ جوب الكقارة ولو سافر في ذلك اليوم مُكُرَها لا تفط عنه الكمًارةٌ عند أبي ) 
يوسفء وعندَ زُفر تسقّطٌ» والصّحيحٌ قول أبي يوسفّ لما ذكرنا أن المُرَخُصٌ أو المُبِيحَ 
وج مقصّورًا على الحال فلا يُؤثْرٌ في الماضيء ولو جَرَحَ نفسّه فمرض مرَضًا شديدا 
(مرَخْصًا للإفطار أو مُبِيحًا) ”؟ 

اختلف المشايخ فيه قال بعضّهم : يسقّط . وقال بعضّهم : لا يسقّط . وهو الصَّحيحٌ لأنّ 
المرّض هنا حَدَثٌ من الجُرْح وإنْها وُحِدَتْ مقصّورةً على الحال فكان المرّض مقصّورًا 
)١(‏ في المخطوط : في . (۲) ليست في المخطوط . ظ 
(۳) في المخطوط : «يرخص الإفطار أو يبيح». 





على حال حدوثه فلا يُوَثّدُ في الرّمانِ الماضي واللهُ ألم . 

وَمَنْ أصبح في رمضانً لا ينوي الصّومٌَ فأكل أو شَرِبَ أو جامع [عليه قضاء ذلك 
اليوم] "“ ولا " كمارة عليه عند ” أصحابنا الثّلاثة» وعندَ زُفر عليه الكمارةٌ بنا على أنَّ 
سوم رمضان يتا بدو الي عن فود إفسادٌ صوم رمضائ بشرائطه؛ وعدن لا نای 
فلم يوجَدٍ الصّومٌ فاستّحال الإفساد . 

وروي عن أبي يوسف إِنْ أكل قبلَ الزّوالٍ فعليه القضاءٌ والكمّارةٌ ون أكل بعد الزّوالٍ 
فلا كمّارةَ عليه » كذا ذكر القُدوريٌ الخلاف ”*' بين أبي حنيفة ومحمَّدٍ وبين أبي يوسف في 
شرجه مختصّرٌ الكرْخيّ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيّ الخلاف بين أبي حنيفة وبين صَاحِبيّه . 

وجه قول مَنْ فَصَلَ بين ما قبل الزُوالٍ أو بعده: : أن الإمساك قبل الزّوالٍ كان بِمَرْضِ أن ف 
صومًا قبلَ الأكل والشّربٍ والجماع لجواز أن ينوي فإذا أكل فقد أبطل الفرضيّة وأخرجه 

من أن يَصيرَ صومًا فكان إفسادًا للصّوْمِ معّى بخلافٍ ما بعد الرّوالٍ لان الأكلّ بعد الزّوالٍ 
لم يَقَع إبطالا 5" للقَرْضيّة لبُطلانِها قبل الأكل» ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة فيمَنْ أصبح 
لا ينوي صومًا " ثم نَوَى قبل الرّوالٍ ثم جامع في بَقيةِ يويه؟ فلا كفارة عليه . وروي عن 


أبي يوسفف أنّ عليه الكقارة . 
وجه قوله: أن صوم رمضانّ يتأدّى بنيةٍ من التّهارٍ قبل الزّوالٍ عند أصحابنا فكانت ال 
: من التهار والليل سواء . 


وجه ظاهر الرواية: ارجات فى التي كداز علي > فكذا إذا جامع في آخره 
لان ايوم في كونه مَل للضم [و] لا يَجَرًأً أو يوجبٌ ذلك شُبْهة في آخِرٍ اليوم وهذه 
الكمّارةٌ لا تجبُ مع الشَبْهة . 

وذْكر ةذ في المُنتقّى فِيمَنْ أصبح يلوي الفِطرَ ثم عَرَمَ على الصّوم : ثم أكل محمد معدا أنه لا 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا». 
(۳) في المخطوط : «في قول». (5) في المخطوط : «الاختلاف». 
(5) في المخطوط : «إفسادا». (5) في المخطوط : «الصوم». 


(0) ليست في المخطوط . 


كفارةً عليه عند /١[‏ ١1١17ب]‏ أبى حنيفة . 


وعند ابي يوسف: عليه الكقّارةٌ والكلامٌ من الجانِبَيْنِ على نحو ما ذكرنا. 





ولو جامع في رمضان معدا مِرارًا باڻ جامع في يوم ثم جامع في اليوم القاني 
فى في الثَالثِ ولم يُكَفْرْ فعليه لجميع ذلك كله كقّارةٌ واجدةٌ عندّنا"©» وعندَ 
الشافعيّ عليه لكل يوم كقَارة”" . 

ولو جامع في يوم ثم كفْرَ ثم جامع في يوم آخَرَ فعليه كقارة أخرى في ظاهر الرُواية. 
ورَوَى زُقَرُ عن أبي حنيفة أن له ليس عليه كقّارةٌ أ خرى» ولو جامع في رمضائَيْنِ ولم يكقز 
للأوَلِ فعليه لكل جماع كقّارةٌ في ظاهر الرٌواية . وذكر محمد في الكيسانيّاتٍ أنّ عليه كقّارةً 
واجدة وكذا حَكَى الطْحَاوِيٌ عن أبي حنيفة . 

وجه قول الشافعي: أنه تَكرّرَ سببٌُ وُجوب الكمّارة وهو الجماع عندّه. وإفساد الصوم 
عندناء والحكم بتك بتك سيبه وهو الأصل في موضع فيه ضرورةٌ كما ا 
البدنيّةِ وهي الحُدودٌُ لما في التَكَرُر 7" من حَرْفِ الهلاكِ ولم يوججَذ ههنا فيتكرر الو خوت 
ولهذا تكرَّرَ في سائر الكمّاراتٍ وهي كفارة القتل» واليمين» والظهار . 

(ولَنَا) ٠‏ حديث الأغرَابيٌ ا كال Eo‏ ي مره رَسول الله يل بإغمَاق رَقَبَة 
رَاجدَة بقَولِهِ أَعْتِقْ ت ِقْ رَقَبَةَ ون كان قوله : : «واقّعتٌ يحول المرة والتكرار ولم يستفيد” فدَلَ 
ال الحكم لا يختلف بالمرّة والتكرار ولأنّ معنى الجر لازم في هذه الكمّارةٍ أعني كقَارة 
الإفطارٍ بدليلٍ اختصاص وجوبها بالعمدٍ المخصّوص ”في الجناية الخالصة الخالية عن 
اليه بخلاف سائر الكقًاراتِ» والرَجرُ يحصُلُ بكقارة واجدة بخلا ما إذا جامع فور 
ثم جامع لأنّه لَمّا جامع بعد ما كمّرٌ عُلِمَ أن الرَّجْرَ لم يحصّل بالأوّلٍ . 

ولو أفطرٌ في يوم فأعتق ثم أفطر في اليوم الثاني فأعتقَ تق ثم أفطرً في اليوم الثَالثِ فأعتقٌ 
لم اسيحِقّتٍ الرََبةُ الأولى فلا شيء عليه لأ القانية زئ عن الأولى وكذا لو استُّحِقَّتِ 





/8( مختصر الطحاوى ص (05). المبسوط‎ »)7١7/7( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )١( 
.)259/١( ا‎ «(V٤ 

(۲) مذهب الشافعية : مجانم امرأته في رمضان فعليه لكل يوم كفارة. انظر: الأم (۲/ 44)ء حلية 
العلماء (۳/ 2)١58‏ المجموع شرح المهذب (857/5*, ۳۳۷). 

(۳) في المخطوط : «التكرار». )٤(‏ في المخطوط : «المحض». 


م کتابالصوم وران 
التانية لأن القَالئةَ تَجْرِئٌ عن الثانية ولو استّحِقَّتِ الثَالئةٌ فعليه ‏ إعتاق رَقَبَةٍ واجدةٍ لأنّ ما 
تقَدَّمّ لا يُجَزِئٌ عَم تَخَرّء ولو اسِتّحِقَّتٍ الثاني أيضًا فعليه إعتاق رَقَبةٍ واجدةٍ لليوم الثاني 
والالث . 

ادا ل ا نعلي ان والعدة »أن ا التاق چ 
بالعدّم» وجُيل كأنّه لم يكنْ وقد أفطرٌ في ثلاثة ثة ايام ولم مر لشيء ا و کا 
واجدةٌ ولو استحِقَّتِ الأولى والقالثةٌ دود القانيةٍ أعتق تق رَقبةَ واجِدة لليوم الثَالثٍ» لأنّ 
الثاني أجرّات عن الأولى» والأصل في هذا الجئْس أن الإعتاقّ الثاني يُجْزِئٌ عَمَّا قبلّه 
ولا يُجَزِئ عَمَا بعده . 

وَأمّا صيامُ غير رمضانٌ فلا يتعَلّقُ بإفسادٍ شيءٍ منه وُجوبٌ الكقّارقء لأنّ وُجوبَ الكفارة 
بإفسادٍ صوم رمضانّ عُرِفَ بالؤقيفيء وأنّه صومٌ شريف في وقتٍ شَريفٍ لا يوازيهما 
غيرُهما من الصّيامٍ والأوقات في الشَرّفٍ والحُرْمةٍ. فلا يلق به [في] ' " وجوب 
الكمارةٍ N‏ و فأمّا الصّيامٌ المفروض : فإ كان الصّوم مُتَتابعَا كصوم 
الكمًارة والمئذور مُتََابعَا فعليه الاستقبال لقّواتٍ الشرائط وهو التَّتابعٌ » ولو لم يكن متتابعا 
كصوم قضاء رمضا والثذر المُطلَيِ عن الوق والذرٍ في (؟» وقټ بِعَينِهِ فحكمُّه أن لا 

بايد ناميه بولغ بالمتو وعليه ما كان قبلَ ذلك في قضاء رمضانّ والنَذْرٍ المُطلَقٍ 


وقي الور “ في وقت بِعَيْنِه» عليه قضاءٌ ما فسد ' ا 


وأمًا صومٌ التَطُوٌع: فعليه قضافً زه عدن" خلاقا للشافعي “ وقد رُوِيَ عن عائشة رضي 
اللا ا ا ا تين مُتَطَوْعَييْن اهدي إِلََْا حَيْسٌ فَأَكَلْنَا من 
مَسَأَلَتْ حَفْصَةُ رَسُولَ الله ل فَقَالَ : «افضِيا يَوْمَا مائ . 





)١(‏ في المخطوط : «عليه». (۲) في المخطوط : «فعليه». 
(*) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «عن» . 
رفااتى a‏ «النذر». (7) في المخطوط : «أفسد». 


(۷) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟7/ ")2 الحجة (۱/ ۳۹۷-۳۹۵)» أحكام القرآن 
للجصاص yS‏ المبسوط (۳/ .)۷٠-٦۸‏ 

(۸) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۲/١١٠)ء‏ مختصر المزني ص (۹٥)ء‏ حلية العلماء (9/ ۷۷١)ء‏ 
المجموع شرح المهذب (2797/5 205948 ف فتح العزيز (5/ 474- -556)., 

(9) أخرجه الطحاوى ›»)۱١۸/۲(‏ رال ا «(A‏ برقم (0)) من حديث عائشة مرفوعا. 





ا 


والكلام في جوب القضاء مَبنيُ على الكلام في جوب المضيّ» وقد ذكرناه في كتاب 
جو سو د ل أفسده بان شَرَعَ في صوم أو صلاةٍ على 
ظنّ أنه عليه ثم تين أنه ليس عليه فأفطر مُتَحَيّدَ 

تعب ااه أن يمضي فيه . 

وقال زَُرُ: عليه القضاء . وحَكى الطحاوٍيٌ عن أبي حنيفة فيمَنْ شَرَحَ في صلاة يَظُنٌ أنها عليه 
مثل قولٍ زفر وعلى هذا الخلا إذا شَوّعَ في صوم الكمًّا رةثم أيسَرَ في خلالِه فأفطرٌ 
مِتَعَمدَا متمد وجه ل ترا بن أله ليس عليه تين أنه شرع في التفل ولهذا تدب إلى المُضيٌ 
فيه والشروع في التفلٍ مُلْرَم على أصلٍ أصحايناء فيلرَمه المي فيه ويلرَّمُهالقضاة إذا أفسدء 
كنا لوشد شرح في التق ابتداء ولهذا كان الشروع في الح المظنونٍ مُلْرَمَاكذا الضوء. 

(ولمًا): آله شَرَعَ مُسقِطا لا موجبًا فلا يجبٌ عليه المُْضئٌ ؛ ودليلٌ ذلك ا و 
إسقاط مافي ذِمَّيِه فإذا تَبَيَنَ أ أنه ليس في [۲۱۲/۱[] ذِمَّيِه شيءٌ من ذلك لم يَصِعَّ 
قضدا ”2 والشّروعٌ في الهبادة لا عع من غير قي إلا أله استحِبٌ له أذ عضي فيه 
لشروعه في العبادةٍ - في رَعجِه - وتَشَبّهِه ”" بالشّارع في الهبادق يتاب عليه كما ياب 
المَشَبّه بالصّائمينَ بإمساك بَقِبّةِ يومه إذا أفطرٌ بعُذْرِه ولأن الشك بالاشتباه ا عام 
وجوه في باب الصّومء فلو أوجَبنا عليه القضاء لَوَقَمَ في الحرّج بخلافٍ الحجٌ فان وُقوعَ 
الك والاشتتباه في باب الح ناورٌ غاية الُذْرةء فكان مُلْحَقًا بالعدّم فلا يكونُ في إيجاب 


القضاء عليه حرج والله أعلمُ . 

وأمًا حكمٌ الوم المُوَقّتِ إذا فاتَ عن وقيِه فالصومُ المُوََّتُ نوعانٍ: صومٌ رمضانً 
والمئذور في وقتٍ بِعَيّئِه . 

أما صومٌ رمضان فيتعلق بفّواته أحكامٌ ثلاثة: 


وجوبٌ إمساك بقيّة اليوم تَشَبّهَا بالصّائمِينَ في حال . 





0( في المخطوط : «قصده» . (۲) في المخطوط : «ولتشبّهه». 
(۳) في المطبوع : «والاشتباه؛ . 





ووجوب القضاءِ في حال ووجوبٌ الفداء في حال . 
أمًا وُجوبٌ الإمساكِ تَسَبّهَا بالضَائمِينَ فكل مَنْ كان له مُذْرٌ في صوم رمضان في 
أوّل التهارٍ مانِعٌ من الوجوب أو مُبِيحٌ للفطر ثم زال عُذْرُّه وصار بحالٍ لو كان عليه © 
في أوَلِ التهار لوَجَبَ عليه الصّومٌ ولا يُباحٌ له الفِطرٌ كالصّبيّ إذا بَلَمّ في بعضٍ التهار 
وسل الكافرٌ وأفاقٌ المجنونُ وطهرَتِ الحائض وقَدِمَ المسافرٌ مع قيام الأهليّة يجب 
عليه فياك 2 بَقيِّةِ اليوم .وكذا مَنْ وجب عليه الصّومٌ في أوَّلٍ التهارٍ لوُجودِ سبب 
الؤجوب والأهلية ثم تع عليه الُضيٌ فيه باذ أفطرٌ مُتَعَمّدَا أو أصبح يوم م الشك 
مُفْطِرًا ثم تَبَيّنَ ا تَسَكَرَ على ظَنٌّ أنّ الفجرّ لم يَطْلْع ثم بين له آنه طَلّمَ 
فويض عليه اي في بَقيِّ اليوم بها بالصّائمينَ . وهذا عندّنا”" . 
نع الام نل وجب عل ال يأل اهار لر عي لشفي ي 
قيام الأهليّة يجب عليه إمساك بَقيٍّ اليوم تَشَبّهَا ون لافلا على قوله: لأ بحت 
الإمساك على الصّبِيّ إذا بل في بعض النّهارٍ. والكافر إذا أسلّمَء والمجنون إذا أفاق: 
والحائض إذا طْهّرَتُء والمُسافر إذا قَدِمّ مِضْرَهء لأنّه لم يجب عليهم الصّومٌ في أوَلٍ 
التهار . 
وجه قوله. ا ای شی زو ذم يمك ون ا بی 
الإمساك حَلَمَّاء ولهذا لو قال E‏ أذ أصُومَ اليومَ الذي يقدمُ فيه لان فقَدِم بعد ما 
أكل النَاذْرُ ذ نه أنه ل بجت الامياك اهيا . 


(ولتًا): : ما روي عن النْبيٌ علد أ 
2100 
يَؤْمِهة . 


Ia‏ م 





)١(‏ فى المخطوط : «عليها». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۱/ ۳۳۹)ء فتح القدير (۲/ 777- ١٠۳)ء‏ درر الحكام /١(‏ 
26 البحر الرائق (۲/ »)”3١‏ رد المحتار .)٤١۸/۲(‏ 

(۳) مذهب الشافعية: قال الإمام أبو عبد الله الدمشقي صاحب كتاب رحة الأمة: وإذا قدم المسافر 8 د 
أو برئ المريض أو بلغ الصبى أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم ملي ىا 
مذهب الشافعي» انظر: رحمة الأمة (ص .)١5١‏ وما بعدها. 

. في المخطوط : «فلا» . (5) لم أقف عليه‎ )٤( 


وصومٌ عاشوراءَ كان فرضًا يومئذٍء ولأنّ رَمانَ 8 وقتٌ شَريفٌ فيجبٌ تَعظيمٌ 
هذا الوقتٍ بالقدر المُمْكِنِء فإذا عَجَرٌ عن تَعظيوه بتحقيقٍ الصوم فيه يجب تَعظيمُه 
بِالتَشَبّه بالصّائمير ثمينَ قضاءً لحَقّه بالقدرٍ المُمْكِنٍ إذا كان أهلاً للتَسَبهُ ونيا لتعريض نفسيه 
للتهْمة» وفي حى هذا المعنى الوُجوبُ في أوّلِ التهارٍ وعَدَمُ الوجوب سَواء. 

وقوله : «التَشَبّه وجب خَلًْا عن الصوم» مَمُنوعَ بل يجبٌ قضاءً لحُرْمةٍ الوقتِ بقدر 
الإمكانٍ لا خَلَفَاء بخلافٍ مسألةٍ النذْرِ لأ الوقتٌ لا يسبَحِقٌ التعظيعَ حتّى يجب قضاء 
حَقّه بإمساكٍ ية اليوم» وههنا بخلافِه . 

وأا جوبُ القضاء فالكلامٌ في قضاء صوم رمضات َع ي مواضع في بيان اص 
وجوب القضاءء وفي بيانٍ شرائط وُجوب القضاءء وفي بيانٍ وقتٍ وُجوبهء وكيفيَّةٍ 
Fd‏ وفي بيانٍ شرائط جوازه. 

اا أصل الوؤجوب فَلِقولِه تعالى : لاسن كرت متم ریسا اد ع سََرِ َة ين بار 

حر € [البقرة ۰ ] أي : فأفطرَ فيدَةٌ من يام أخَرَه ولان الأصلّ فى العبادة المُوَّقَتَةِ إذا فاتَّث 
عن وقتها أنْ تَقُضَى لما ذكرنا في كتاب اللا وسواءٌ 5 
عُذْرٍ لأنّه لَمّا وجب على المعذور فلأنْ يجبّ على المُمَصّرِ أولى» ولأنّ المعنى يَجْمَعْهما 
وهو الحاجة إلى جَبْرٍ الفائتِ بل حاجةٌ غير المعذور أشد 

وَأمّا [بیان] ”© شَرائطٍ وجوبه ”" 

فمنها: المَدْرَةٌ على القضاءٍ حتى لو فاته صومٌ رمضانً بعُذْرٍ المرّض أو السَمَرٍ ولم يرل - 
مريضًا أو مُسافرًا حتّى مات لَقِيَّ الله ولا قضاء عليه» لأنّه مات قبل وُجَوب القضاء عليه» 
لكنّه إن أوصّى بان يُطْعَمَ عنه صَحََثْ وصيّتُه وإنْ لم يجب عليه» وَيْطْعَمُ عنه من ثلث ماله 
لال صِحََةَ الوّصيّةٍ لا تَتوقّفْ على الوُجوب كما لو أوصّى بِدُلْثِ ماله للفُقراءِ أنه يَصِحٌ» وإنْ 
لم م عله في كا هذا قإن ترق المريض أو ند العا راد د من الوقن درم 
. فاته يلرّمُه قضاءً جميع ما أدرّك, لأنّه قَدَرَ "على القضاءٍ لرّوالٍ العذرء فان لم يَصْم حتّى 





() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الوجوب». 
(۳) في المخطوط : (يقدر). 











© 


أدرّكه الموثُ فعليه أن يوصي بالفِذية وهي أن يُطْعَمَ عنه لكل يوم سكين لأنّ القضاءً قد 
وجب عليه ثم عجر عنه بعد وُجوبه بتقصير منه فيتحَوّلٌ الوُجوبُ إلى بَدَلِهِ وهو الفِذيةٌ. 
والأمل فيه ماري ار مال اق ي اذ ا شال وشو ا و 
۲ب اعن رج أَذْرَكَُرَمَضَانَ وَهْوَ شَدِيدُ الْمَرَضٍ لأيُطِيقُ الصّوْم فَمَاتَ کے هَل يُقْضَى 
عَنْهُ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : «إن ”'' مَاتَ قَبْلَ أن يُطِيقَ الصَّيَامَ فلآ يُقْضَى عَنْهُ » وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ 
مَرِيضٌ وَقَدْ أَطَاقَ الصَيَام ِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلْيِفْض عَنْهُه ''' . والمُرادُ منه القضاءٌ بالفِدية لا 
بالصّوم لما رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله تعالى عنه ' '' موقوفًا عليه ومرفوعًا إلى 
زول اللدكلة أنه قال الا تشو اخداعة اعد ولا نض أغذغة اح ولأن ما لا 
يحتَملٌ اليابةً حالةَ الحياةٍ لا يحتمل بعدّ الموتِ كالصّلاة . 

وروي عن التي مُفَس ا أنه قال : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أطْعَمَ عَنْهُ ولي“ وهو 
محمول على ما إذا أوصّى أو على النَدْبٍ إلى غير ذلك وإذا أوصّى بذلك يُعتَبَرْ من الكُلْثِ 
ون لم بوص فتَبرَّ به الوَرَثهُ جاز وإنْ لم يتبرّعوا لم يلرّمْهم» وتسقّطْ في حَقٌ أحكام ادنيا 


EE 


وعند الشافعي: يلرَمُهم من جميع المالٍ سَواءٌ أوصّى به أو لم يوص”" . والاختلاف فيه 





. زاد في المخطوط : «كان» . (۲) لم أقف عليه‎ )١( 
. في المخطوط : «عنهما" . (4) لم أقف عليه‎ )۳( 

: ومسلم»› > کتاب‎ »)۱۸٥۱( أخرجه البخاري› كتاب : الصيام . باب : من مات وعليه صوم» برقم‎ )٥( 
من حديث عائشة مرفوعا.‎ )۱٠٤١( الصيام» باب : قضاء الصيام عن الميت› برقم‎ 
فتح‎ 2)١7 5 /١( الجوهرة النيرة‎ ء)۲۷١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ 89)» تبيين الحقائق‎ )7( 
.)590:-759/1( القدير (؟708/5)» البحر الرائق (755/5)» مجمع الأغبر‎ 
وفي بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «قال أصحابنا: من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله‎ )۷( 
حالان:‎ 

أحدهما : أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه 
أو حيضها أو نفاسها أو لها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورئته » ولا في تركته لا صيام 
E‏ بو 

الحال الثاني : أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر آم بغيره» ولا يقضيه حتى يموتء» ففيه قولان 
مشهوران: ظ 

أشهرهما وأصحهما: عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد أن يجب في تركته لكل يوم مد 
من طعام» ولا يصح صيام وليه عنه؛ قال القاضي أبو الطيب في المجرد : هذا هو المنصوص للشافعي في 





@ ر سات الصلاق ےچ 
كالاختّلافٍ في الرّكاةء والصّحيحٌ قولنا لأنّ الضّومَ عِبادةٌ والفِذية بَدَلُ عنهاء والأصل لا 
يتأدّى بطريق النيابة فكذا البدلُ والبدل لا يُخَالِفُ الأصلّ والأصل فيه أنه لا يجوز أداء 
العبادة عن غيره بغير أمره» لأنّه يكونُ جَبْرًا والجِبْرٌ يُنافي معنى العبادةٍ على ما بنا في 
كتاب الزكاة . 

هذا إذا أدرَكٌ من الوقتٍ بقدر ما فاته فماتٌ قبل أن يقضي» فأمًا إذا أدرّكُ بقدر ما يقضي 
فيه البعض دون البعض بِأنْ صَمَّ المريض أيّاما ثم م مات ذكر في الأصل أنه يلرّمُه “ 
ا و ل تر ابا ل 
بالإطعام لجميع الشهر بل لذلك القدرٍ الذي لم يَصّمْه ون صامّه فلا وصيّة عليه رأسًا . 

وذكر الطّحاوِيُ هذه المسألةً على الاختلافٍ فقال في قول أبي حنيفةٌ : يلرَمه قضاء 
ین الا ا اا العم ا 
ايوم وإ صامّه لم ' يلرَّمْه شيء بالإجماع» وعندَ محمّدٍ يلرَمه بقدرٍ ما أدرَك . 

وذكر القدوري في شرجه مختصّر الكرْخيّ أن ما ذكره محمّدٌ في الأصلٍ قول 
جميع أصحابناء وما آثبتّه الطحارِيٌ من الاختّلافٍ في الان علطا اتنا ذلك في 
سالا التذر» وهي أنَّ المريض إذا قال: للّهِ عَلَيّ أن أصُومَ شهرًا. فن مات قبل أن 

يَصِمَّ لا يلرَمُه شيءَ» وإِنْ صح يومًا واحِذا يلرّمَه أن يوصيّ بالإطعام لجميع الشهرٍ في 

ال وعنذ محمد لا يلزمه إلا مقدارٌ ما (يَصِحٌ على ما) 3 
ذكره القّدوريٌ. 

وإ كان مسألةٌ القضاء على الانّفاقق على ما ذكره القُدوريُ فوجه هذا القولٍ ظاهرٌ لأنّ ‏ 
القُدْرةَ على الفعل شرطً وُجوب الفعل ذْ لو لم يكن لكان الإيجابُ تكليفٌ ما لا يحتَوله 





كتبه الجديدة» وأكثر القديمة. 

والثاني : وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختارء أنه يجوز لوليه أن يصوم 
عنه» ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت» ولكن يلزم الولي الصوم» بل هو إلى خيرته؛ 
ودليلهما في الكتاب». انظر المجموع اك الأم (۲/ ١١۱١ء »)١١5‏ أسنى المطالب (455/1- 
«c(۷‏ الغرر البهية (۲/ ۲۳۰). حا شيتى قليوبي وعميرة )۲/ «(Ao -Af‏ مغني المحتاج (؟/77١).,‏ 
حاشية الجمل (775/7)» التجريد لنفع العبيد (۲/ 87) . 
)١(‏ فى المخطوط : «من». (۲) فى المخطوط : «بمقدار». 
(۳) في المخطوط : «(فلا) . )٤(‏ في المخطوط : صح . 


الوُسمٌ» وأنّه مُحالٌ عَفْلاً وموضوعٌ شرًا ولم يقدِرْ إلا على صوم بعض الأيّام فلا يلرّمُه إلا 
ذلك القدرُء فإِنْ صامَ ذلك القدرَ فقد أتَى بما عليه فلا يلرَمُه شيء آخرٌء وإ لم يَصّم فقد 
قَصَرَّ فيما وجب عليه فيلرَّمُه أن يوصي بِالفِذْيةٍ لذلك القدرٍ لا غير إذلم يجب عليه من 
الصّوم إلا ذلك القدرُ. 

وإ كانت الس لفان سل الان على هاا ذكرالمجارع فرجةاقرل مسقن في 
المسألتَيْنِ ما ذكرنا وهو لا يحتاجٌ | إلى الفرق بينهماء لأنّ قولّه فيهما واحِدٌ وهو أنه لا يلرّمه 
من صوم القضاء والصّوم المئذور به إلا قدرٌ يام الصّحَةٍ حتّى لا يلرّمُه الوَصيّةُ بالإطعام 
فيهما إلا لذلك القدر . 


وأمًا وجه قولهما فهو: أن قدر ما يقر عليه من الصّومٍ يصلُحُ له الأيَمَ كُلّها على طريتٍ 
البدل» لان كل يوم صالخ للصَوم فبعَلُ كانه قَدَر على الكل فإذا لم يَصُم لَرِمَنْه الوص 
بالذية لكل وإذا صامً فيما قَدَرَ وصار قد ما صام مُستَحِقًا للوقتٍ فلم ي صالِححا لوقت 
حر فلم يكن القولٌ بوُجوب الكل على البدلٍ فلا يلرَّمُه الوَصيَةُ بالفذِية للكلٌ» ومنها أن لا 
يكونٌ في القضاء حَرَجٌ لأن الحرّج مَنْفَيّ بتص الكتاب . 

وأمّا وُجوبُ الأداء في الوقتٍ فهل هو شرط وُجوب القضاء خارِجٌ الوقت؟ فقد ذكرنا 
احلا المشايخ في ذلك وحَرّجْنا ما صل به من المسائلٍ على القولينٍ ما فيه اثفاق» وما 
فيه اختلاف . 

وَأمّا وقتٌ وُجوبه فوقت أدائه . وقد ذكرناه وهو سائرٌ ر الأيّام حارج رمضان سِوَى الأيام 
السب لقوله تعالى : کس کات یکم کہا أو عل سَفَرِ َة من أَيَامِ أ [البقرة:184] آم 
الا ا 

والكلام في كيفيّةٍ وجوب القضاء أنه على الفورٍ أو على التراخي كالكلام في كيفيَةٍ يفيّة 
الوُجوب في الأمر المُطلَّي عن الوقتٍ أصلا ٠‏ كالأمر بالكمّاراتِ والتّدُورٍ المُطْلَّقةٍ 
ونحوهاء وذلك على التراخي عند عام مشايخناء ومعنى الّراخي عندهم آله يجبُ في 
مُطْلَّقٍ الوقتٍ 17/11 7أ] غير عَين» وخيارٌ التَعيينٍ إلى المُكلْفٍِ ففي أي وقتٍ شَرَعَّ فيه 
تَعَيّنَ ذلك الوقتٌُ للؤّجوب. وإِن لم يَشْرَ رع يتضَيّقُ الوّجوبُ [عليه] ''' في آجر عُْمْرِهِ في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 





زَمانٍ يتمكنٌ فيه من الأداءِ قبل موته . 

وحكى الكزخيٌ عن أصحابنا أ ته على الفورٍء والصَحيح هو الأول . 

وعند عامّةٍ أصحاب الحديث الأمر المُطلَّقُ يقتضي الوُجوبَ على الفور على ما 
عرف في أَصُولٍ الفقه وفي الحجٌ الات بين أصحاينا نذكره في كتاب الحم إن شاء 
الله تعالى . 

وحَکی القّدوريٌ عن الكَرْخي أنّه كان يقول في قضاءِ رمضانً: نه مُوَفّتٌ بما بين 
رمضائَيْنٍ . وهذا غير سَدِيدٍ بل المذهبٌ عند أصحابنا أن وُجوبّ القضاءٍ لا يتوئَّتٌ لما 





8 م لد 


ذكرنا أن الاين ا ء مطلق عن تَعيِينٍ بعض الأوقات دونَ بعض» فيَجري على 
إطلاقه . ولِهذا قال أصحاينا: إِنّه لا يكره لمَنْ عليه قضاءٌ رمضانً أن يتطوّعَ. ولو كان 
الؤّجوبُ على الفور لَكرِةَ له التَطَوُعٌ قبلَ القضاء لأنّه يكونٌ تأخيرًا للواجب عن وقتِه 
المضيتي» وإنّه مكروة وعلى هذا قال أصحاينا : إِنّه إذا أخْرَ قضاءَ رمضانٌ حتّى دخل 
رمضانٌ آخَرُ فلا فِذيةَ عليه9؟. ٠‏ ظ 

وقال الشافعيه: عليه الفِدية كأنّه قال بالؤجوب على الفورٍ مع رُخصة التّأخيرٍ إلى رمضانً 
كي" وهذا غيرٌ سَديدِ لما ذكرنا آنه لا دَلالة في الأمرِ على تَعيينِ الوقتء فالتَعيينُ يكونُ 
كما على الذليل والقولُ بالذية بالل لأثها لاتجبٌ حَلََا عن الصوم عند العجز عن 
تحضيلة غج الات جى فعة القدرة 6ُعادةً كما في [حَىّْ] (" الشيخ الفاني» ولم يوجٍَ 
العجرٌ لأنّه قاد على القضاء فلا معنى لإيجاب الفِدية . 

وَأَمَّا ما شرائط جواز القضاء ء فما هو شرطً جواز أداء صوم رمضان فهو شرطً جوازٍ قضائه 

إل الوقتٌ وتَعيِينَ الي من الليل» فإنّه يجوز القضاء ء في جميع الأوقات إلا الأوقات 
() انظر في مذهب الحنفية : كتاب: الحجة .)105-50١/١(‏ المبسوط ("/ لالا)» متن القدورى 
(ص 20506 فتح القدير مع الهداية (۲/ 654- 20) البناية مع الهداية (۳/ ۰1۹۲ 1۹۳). 
(۲) مذهب الشافعية : 7 الشيرازي في المهذب في حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر: فيه وجهان: 
أحدهما: يجب لكل سنة مد والثاني: لا يجب شيء. قال النووي في المجموع وا ع . انظر: 
الأم .)»2١7/0(‏ مختصر المزني ص 58. حلية العلماء (۳/ 2117/7 4» المجموع شرح المهذب (5/ 
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و س بجي 
المِستَكْباةٌ ولا يجورٌ إلا بني مُعَيَنةٍ من الليل بخلافٍ الأداىء ووجه الفرق ما ذكرنا واللّه 
الموفق . 

ويا وجوت القداء' : فشرطه العججرٌ عن القضاء عجرا لا تُرْجَى معه القَذْرةُ في جميع عْمْرِه فلا 
يجبُ إلا على الشّيخ الفانيء ولا فداءَ على المريض والمُسافرٍ ولا على الحامِلٍ والمزضع 
وك عن نول 7" عدر رى معه القّذرةُ لفقا شره وهو العثر المسكدام» وهذا لأ الداء 
لف عن القضاءء والقُذرةٌ على الأصل د تَمْتعُ المصيرٌ إلى الخلّفٍ كما في سائر الأخلافِ مع 
أصُولِهاء ولهذا قلنا: إن الشَيحَ الفاني إذا فدّى : لم قَدَرَ على الصّوم بطل الفداءُ . 

وَأَمّا الوم المنذورٌ في وقتٍ بعينه : فهو كصوم رمضان في وُجوب القضاء ۽ إذا فات عن 
وقتِه وقَدَرَ على القضاءء وإِنُ فاتَ بعضه يلرَمُه كد قمنة وناافائه لاغ » ولا يلرمة الانفتيال 
كصوء ريشاك يخلات ها ]د ارجي مان انيه صر شير يك E‏ أنّه يلزّمه 
الاستقالء والفرق بينهما قد تَقّدَمَ م 

LL‏ 77 فإذا 
مات قبلّه لم يجب عليه؛ فلا يلرم شي٤»‏ كما لو مات قبل دول رمضانٌ وكذلك إذا 
أدرَكَ الوقتٌ وهو مريضٌ ثمّ مات قبل أن يَبْرأ فلا قضاءً عليه فإِنْ بَرِىَ قبل الموتِ فعليه 
لحي ا 
ره أن يوصى بالفذية لما قي ين ولوائلة عا د 
لا يلرّمُه شيءٌ بلا خلافٍ» ولو "صح يومًا يلرّمُه أن يوصي بِالفِذِيةٍ لجميع الشهرٍ في قولٍ 
أبي حنيفة وأبي يوسف وعندٌ محمَّدٍ بقدرٍ ما صح . وقد ذكرنا المسألةً والله أعلّمُ . 

فصل [فيما يستحب للصائم وما يكره] 
وأمّا بيان ما يّسَنٌّ وما يُسِبتَحَبٌ للصّائم وما يُكره له أنْ يَفْعَلّه فنقول: يُسَنْ للصّائم 





. في المخطوط : «مفطر». (۲) في المخطوط : «معين؟‎ )١( 
في المخطوط : «وإن».‎ )٤( في المخطوط : «قال».‎ )۳( 


صِيايتا وَصِيَام أل اتاب أَكْلَةُ السُحُورٍ»”' ولأنّه يُستعانُ به على [صيام] ‏ التّهارٍء وإليه 
أشار الي ل في التذب إلى السّحور فقال: «اشتميئوا بَائِلَِ اهار عَلَى قيام اليل وبأل 
السّحُورٍ عَلَى صيام النَهَارِ»ه” " والسّنّةَ فيها **أهو الاخ لأنّ معنى الأستعانة فيه أبلَمُ . وقد 
روي عن رسول اللّه له أنه قال : «ثلاتٌ مِنْ سنن الْمُرْسَلِينَ: تَأَخِيرُ السُّحُورٍ » وتغجيل 
الإفْطارٍ » وَوَضْعٌ اْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالٍ تخت السُرَةٍ في الصلاة وفي روايةٍ قال: لات مِنْ 
أخلاقٍ الْمُرْسَلِينَ؛ . 

ولو شك في طلوع الفجر فالمُستَحَبُ له أن لا يأل هكذا رَوَى أبو يوسف عن أبي 
ف ا إذا شك في الفجر فأحَبٌ إِلَيّ أن يَدَعَ الأكلّ لأنه يُحْمَمَلُ أن الفجرٌ قد طَلَمَ 
فيكونُ الأكل إفسادًا للصّوْم فبْتَحّرُ عنه . والأصل فيه ما رُوِيّ عن التّبيٌ كل آنه قال لوابصة 
بن معبلٍ : «الْحَلل بهن وَالْحَرَاُ بن وَبَتَهُمَا مور مُْمبهَاتٌ فَدَمْ مَا يرِيبُكَ إلى ما لأيرِيبقَ © 
ولو اكل وغو غاد لا شك عدر جرب القضاء اعا لآن فة لصوم كردن 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب : الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد استحباب تأخيره» برقم »)١١97(‏ وأبو 
داود برقم »)۲۳٤١(‏ والترمذي» برقم (۷۰۸)» وقال: حسن صحيح.ء والنسائي برقم ,)5١175(‏ 
والدارمي». برقم ,.)١59:50(‏ وأحمدء برقم (/اة/ا/ا١),‏ من حديث عمرو بن العاص مرفوعا. 
(9) ليست قن الخطارط . 
( اشراب ماجه» كتاب: الصيام» باب: ما جاء في السحورء برقم :»)١1197(‏ وابن خزيمة (8/ 
4 » برقم (۱۹۳۹)ء والحاكم /١(‏ 2»)588 برقم »)١50١(‏ والطبراني (۱۱/ »)۲٤١‏ برقم ,)١1756(‏ 
من حديث ابن عباس مرفوعا. قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (۲/ 07١‏ برقم (114)» فيه زمعة بن 
)٤(‏ فى المخطوط : «فيه». 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . ولكن هذه السئن الثلاث وردت في الأحاديث الصحيحة. 
«تعجيل الفطر» أخرجه البخاري» كتاب: الصوم» باب: تعجيل الإفطارء برقم 2»)١867(‏ ومسلمء 
كتاب : الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه» برقم .21١9/(‏ من حديث سهل بن سعد. 
«تأخير السحور» أخرجه البخاري. كتات : الصوم. باب : تأخير السحور. برقم (۱۸۲۲)» ومسلم. 
كتاب : الصيام» باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء برقم ,)٠١908(‏ 
«اليمين على الشمال»: أخرجه البخاري» كتاب: الاستسقاء» باب: الاستسقاء في المصلى» برقم 
(481).» وابن ماجه برقم 00 )) من حديث عباد بن تيم عن عمه. 
(7) أخرجه الترمذي. كتاب: القيامة والرقائق والورع» باب: منهء برقم (5514)» والنسائي» 
»)6071١(‏ وقد صححه الألباني في صحيح جامع الترمذي . 
(0) ليست في المخطوط . 
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قوع الشكُ في طُلوع الفجر مع [۱/ ۲۱۳ ب! أن الأصل هو بَقاءٌ اللي فلا يَنْبْتٌ التَهار 


بالشَّك . 
وهل يُكْرَه الأكل مع 


رَوَى شام فو ان يونا نكن ورَوّى ابن سماعة عن محمَّدٍ أنه لا یکره 
والصّحيح قول أبي يوسف» وهكذا رَوَى الحسّنْ عن أبي حنيفة آنه إذا شك فلا يَأكُلُ وإِنْ 
اکل فقد أساة لما ُي عن رسول الله ل آله قال : «ألا إن لل َلك جمى لأ إن جتى الله 
عي '. والذي يكل مع الشّك في طلوع الفجر 
يَحومُ حول الحمّى فيوشك أن ح كار حرجا بره انتما يدر له ذلك . 

وعن الفقيه أبي جَعمْرٍ الهندوانيٌ أنه لو ظهر على آمارة الطلوع من ضَرْبٍ الدبداب" 
والاذان يكره وال فلاء ولا عيبل على ذلك لله وما يدم وتار . 

هذا إذا تَسَكّرَ وهو شاك في طُّلوع الفجرء > فأمًا إذا تَسَحُرَ وأكبَّرُ رأيه أن الفجرّ طَالِعٌ 
فذكر في الأصل وقال: إن الأحَبٌ إلينا أن يقضيّ . 

ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة أنّه يقضي . 

وذكر القّدوريٌ أن الصَحيحَ أنه لا قضاءَ عليه 

وجه رواية الاصل أنّه على يَقين من الليل فلا يَبْطلُ إلا بيقين مثلِه . 

وجه رواية الحسّن أن غالب الرّأي دليل واجبٌ العمل ؛ به بل هو في حَقٌ [وُجوب] (۳( 
ن . وعلى رواية ية الحسّن اعتَمَدَ شيخنا رحمه الله وَيُسَنٌ 
تَعجيل الإفطار | إذا غريَتِ الشّمسٌ هكذا ري عن أبي حنيغة آنه قال : وتّعجيل الإفطار إذا 
لالخالا ر راي الو حرا اثلاث مِنْ سنن 
المُرْسَلِين““ وذكر من جمْلَيها تَعجيلَ الإفطار . ورُوِيَ عن التب به أنه قال : «لا تَرَالُ متي 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان؛ باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم »)٥۲(‏ ومسلمء كتاب : 


المساقاة. i‏ ا والترمذي . برقم ,)١5١5(‏ وقال: حسن 
(۲) الدبداب ال با مر ا د دب ا ارت ا ان ارب 0 
(YY‏ . 


(۳) ليست في المخطوط . (5) سبق الكلام عنه قريبًا 


eS 


حير ما لَمْ يَْتَظِرُوا لِلإفطَارٍ طُلُوعَ النُجُوم»”"' ولِتأخيرٍ يودي إليه» ولو شك في غروب 
الشمس لا ينبغي له أن يُِْرَ لجواز أن الشّمسيّ لم تغرب فكان الإفطاُ إفسادًا للصَوم . 

ولو أف وهر فاك فى قروت الس ول ن الال م ذلك انها فريك | م لالم 
يذكذه ة في الأصل ولا القدوريٰ في شرجه مختصَرَ الكرْخيّ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرَ الطّحاوي : أنه يلرّمُه القضاءُ فرق بينه وبين النَسَحْرِ . 

ووجه الفرق: أنّ هناك اليل أصلّ فلا يَنْبْتٌ التّهارٌ بالشّكُ فلا يبْطل المتَيَقَّنُ به بالمشكوك 
فيه » وههنا النّهارٌ أصل فلا يَنْبْتٌ الليل بالشَّكُء فكان الإفطارٌ حاصادً فيما له حكمٌ التهارء 
فيجبُ قضاوه» ويجورٌ أن يكونَ ما ذكره القاضي جوابّ الاستحسانٍ احتياطا . فأمّا في 
يا أنْ لا يُحْكَمَّ بوجوب القضاء E‏ ا 

حوور لا يت عير شك وغل هذا نحم ادف 

الروايتئن في مسألة امسر بان 3- تَسَحْرَ واک كبر رأيه أن الفجرّ طالِع . 

ولو أفطرَ وأكبّرُ رأيه أن السّمسّ قد غَرَبَتْ فلا قضاءَ عليه لما ذكرنا أن غالب الرّأي حجَة 
موجبةٌ للَمَلٍ به وأنّه في الأحكام بمنزلة اليقينٍ» وإ كان الِب ر و 
فلا شك في وُجوب القضاء عليه لأنّه انضافٌ | إلى عَلبةٍ الظنّ حكمٌ الأصل وهو بَقاءُ التّهار 
فَوَقَمَ إفطاره في النَهارٍ فيلرّمُه القضاءء واختلف المشايخ في وُجوب الكقارة. 

قال بعضهم : تجبٌ لما ذكرنا أن غالِبَ الرّأي نزل منزلة اليقينٍ في وُجوب العمل 
كيف وقد انضّمٌ إليه شهادة الأصل وهو بَّقاءٌ التّهار . 

وقال بعضهم : لا تجبٌ وهو الصَحيح لأنّ احتِمالَ الغروب قائمٌ فكانتٍ الشْبْهة ثابتة 
وهذه الكمّارةٌ لا تجبُ مع السْبْهة واللهُ أعلّمُ . 
e‏ 

ومنهم السائب بن يزيد: أخرجه أحمد (۳/ »)٤٤۹‏ برقم (1601/06). 


ومنهم العباس : أخرجه الدارمي» كتاب : الصلاة» باب : كراهية تأخير ال مغرب» برقم ١3٠١ ٠(‏ ). 

ومنهم الصنابح : أخرجه الطبراني (۸/ ١۸)ء‏ برقم »)۷٤١۸(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)"١١/١(‏ 
رجاله ثقات . 

ومنهم أبو الدرداء : أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (۳/ .)٠١٤‏ وقال الهيثمي : فيه الواقدي وهو 
EEE‏ 


(۲) في المخطوط : «أكبر). 


ٍلا بس أن يَكتَجِلَ الصّائمٌ بالإثمِدٍ وغيره» ولو فعل لا يُفْطِرُه؛ وإِنْ وجَدَ طَعمّه فى 
خلقة عند غامة العلماء ء لما رَوَيْنا أ رَسُولَ الله بك اكْتَحَلَ وَهْوَ صَائِمٌ وما ذكرنا أنه ليس 
للعيْنِ مَنْقَدَ إلى الجوْفٍ» وإِنْ وجَدَ في حَلقِه فهو أثرٌ *ه لا عينه» ولا با س أن يدهن لما قلناء 
وكرة أبو حنيفة أن يمضعَ الصّائمُ العِلك لأنّه لا يُؤْمَنُ أنْ يَْمْصِلَ شيء منه فيدخل حَلْقَه 
ذكان المضخ تعريظا الصو لفساو فيكره:ولو نعل لا بطد عيوقه لاه لا بعل وضول 
شيءٍ منه إلى الجؤفي» وقيل هذا إذا كان معجوثاء فأمًا إذا لم يكن يُمْطِرُه لأنّه يتمَنَّتُ فيصل 
شيءٌ منه إلى [جَوَفِهِ ظاهرًا وغالِبا . 

ويُكرّه للمرأة أن تَمْضْعَ لصَّبيّتها طعامًا وهي صائمة لأنّه لا يُؤْمَنُ أن يَصِلَ شيء منه 
اا عؤقها إلا او لا ند ليا مد ذلك فلا ركره رة 

ويُكرّه للضّائم أن يَذوقٌ العسّل أ و السَمْنَ أو الزَّيْتَ ونحوّ ذلك بلِسانه ليَعرفٌ 
0 أ جد أو ردي ولذ لم سرك 2 00 0 تَدُوَفٌ 
أن يستاك سَوَاءٌ كان الوا يابسا أو رَطْبًا مول أو غير ملول وقال ا مفست 4 إذا 
کان مبلو لا OS‏ 

اي د و e‏ 
الْمِسْك) 5 OTT‏ 

وجه قول ابي يوسف: أن الاستياك بالمبلولٍ من [۱/ 5١5أ]‏ الراك انال الماء فى 
)١(‏ ليست في المخطوط . ENE‏ 
(*) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ .)۲٤٤‏ كتاب : الحجة »)5١١/١(‏ الجامع الصغير ص (١١٤٠)ء‏ 
مختصر الطحاوى (ص65). المبسوط (۳/ 49). تحفة الفقهاء ›)۳٠٣۷ /١(‏ فتح القدير »۳٤۸/۲(‏ ۳۹( 
البناية مع الهداية (۳/ 585- )٦۸١‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم: ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره بُكرَةٌ وأكرهه 
بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم» وإن فعل لم يفطره» انظر : الأم (۲/ ١١٠)ء‏ مختصر المزني ص 509, 
فتح العزيز (5/ .)٤۲۳-٤٩۱‏ 
0( أخرجه البخاري . كتاب : الصوم. باب : فضل الصوم. برقم ,)١1/46(‏ ومسلم. > كتاب: الصيام ‏ 
باب : : فضل الصيام . برقم 2)١١51(‏ والنسائي برقم 2)55١5(‏ والدارمي. برقم ,.)١1959(‏ من حديث 
أي هريرة مرفوًا . 





Cema yu 
الفم من غيرٍ حاجةٍ فیکرّه.‎ 

(ونَنَا): ما روي عن النّبيّ اة أنه قال : «خَيِرٌ خلال الصّائِم السواك»' والحديثٌ حجُة 
على أبي يوسف والشّافعيٌ لأّه وصّف الاستياكَ بالخيْرية مُطلَمًّا من غير فصل بين المبلولٍ 
وير الفدلول »ونين أذ كر فى آذ اهار وخر[ أن المتضر رت ع القن + 
رى فة الارن وغ أن التمازير ادوع 7" ال 1 

وامًا الحديث: فالمراد منه تفخيم شَأنٍ الصّائم والتَرْغيبٌ في الصّوم والتَّنْبيه على كونه 
محبوبًا لله تعالى ومُرْضيهء ونحنٌ به نقول أو يُحَمَلُ على أنّْهم كانوا يتحَرّجونَ عن الكلام 
مع الصّائم لتَعَيرٍ فيه بالصّوم فمَئَعَهم عن ذلك ودّعاهم إلى الكلام . 

وَلا بس للصّائم أن يُقَبل ويبَاشِرَ إذا أمِنَ على نفسه ما سِوّى ذلك . 

اما اللة: فما روي أن عمرّ رضي الله عنه سَأَلَ رَسُولَ الله كي عَن الْقُبْلَةٍ ِلصَّائِم 
قَقَالَ: «أَرَأَنْتَ لَوْ تَمَمْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءِ تم مَجَجْتَهُ أَكَانَ يَضُرْك؟؛ قَالَ: لاء قَال: «قَصُمْ إذَا . 
ظ وقي زواية أخرى عن مرضي الاله ذه أنه قال : عقت إلى أختي 3 انيت 
رَسُولَ الله يه مَقُلْت : إِنّي عَمِلْتٌ الْيَوْمَ عَمَلاً عَظِيمًا إن قَبلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَالَ : «أرََيتَ لَو 
تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ أَكَانَ يَضُرُك؟؛ قُلْتُ: لآ قال: «قَصُمْ إذَاه ”" . 

وعن عائشة تھا قالث: كان سول الل 4 بل وُو ضام 9. وروي أ شاا وقي 





(7۷) أخرجه ابن ماجه» كتاب: الصيام . باب : ما جاء في السواك والكحل للصائم. برقم‎ )١( 
قال: مجالد غيره ثبت مله‎ .)81١١١( برقم 0 والبيهقي 7/0 برقم‎ (Y‘T/Y) والدارقطنى‎ 
برقم‎ ,2)0757/١( وعاصم بن عبد الله ليس بالقوي› والله أعلم . وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة‎ 
. هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد‎ :)57( 

(۲) ليست في المخطوط . ) 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب : الصومء باب : القبلة للصائم» برقم (۲۳۸۵)» وأحمد (۱۳۹)ء (٤۴۳۷)ء‏ 
والدارمي )4 «<(\Y¥‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

)٤(‏ روي من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: حديث عائشة: أخرجه البخاري» كتاب: 
الصوم. باب : القبلة للصائم› برقم (۸۷) ومسلمء كتاب : الصيام . باب : بيان أن القبلة في الصوم 
انف محرمة على من لم تحرك شهوته» برقم 2)١١١(‏ وأبو داود برقم (0)7787 وابن ماجه برقم 
.)١1١86(‏ حديث أم سلمة : أخر جه البخاري. كتاب : الحيض» باب: من سمى النفاس حيضًاء برقم 
(555), ومسلمء. كتاب : الحيض » باب : الاضطجاع عع الحائض في حاف واحد. برقم (4)), 
والنسائي برقم 28 وابن ماجه برقم (۷( . 


سألا رَسُولَ الله ل عَنْ ابد لِم » ٠‏ قتقى اللات وحص لشي وَكَالَ: «الشبح أَمْلَكُ 
لإزبه [وَأَنَا أملَكَُكُمْ لإزبي] "702 ا «[الشيحُ] ”” يَمْلِكُ تَفْسَّهُ. 

وما الُباشّرةٌ؛ فلما رُويَ عن عائشة رضي الله عنها أن وَسُولَ الله يل كان يُبَاشِرُ وَهُوَ 
ا و كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزبه”"" وروي عن أبي حنيفة آنه كرة المُباشَرة . 

ووجه هذه الرواية: أَنْ عند المباشرة لا يَؤْمَنْ على ما سِوّى ذلك ظاهرًا وغالبًا بخلافٍ 
اَل وفي حديتٌ عائشةً رضي الله عنها إشارةٌ إلى أن رسول الله َة كان مخصّوصًا بذلك 
حيث قالت وكان أملككم لإربه . 

فالاو دوشيف ك للصّائم أن يتمَضْمَضٌ لغيرٍ الوضوء لأنه يُْتَمَل أنْ يسبق ق الماءٌ 
إلى حَلْقّه ولا ضرورةً فيه ITE‏ لاله مختاج إليه لإقامة السو وأما 
اهاد و لاان و العا على الا وال اف ال ف الميلول فقت قال ان 
خا ال و ۰ ۰ 

وقال ابو يوسف: لا يُكرّه واحتّحٌ بما روي نَّ رَسُولَ اللَِّ ل صب عَلَى رَأْسِهِ مَاءَ مِنْ 
دة الْحَرُ وَهُوَ صَائِمٌ. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: آله كان يبل الوب ويتلّقّفُ به وهو صائمٌ ولأنّه ليس فيه 
إلا دقع لبسو ا و ولأبي حنيفة أن فيه إظهار الضَجَرٍ من العبادة 
ام عر حير اء وفع رسؤل الله ا يرل على حال مخصوضة وهى 
حال خَوْفِ الإفطارٍ من شِدّةٍ الحرٌ . 

وكذا فِعْلُ ابن عمرَّ رضي الله عنهما محمول [على] * مثل هذه الحالةء ولا كلام 
فيه . 


لا تُكُرّه الججامة للصّائم لما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنه أذ ر سول الله لغ 





. ليست في المخطوط . (۲) انظر الحديث السابق‎ )١( 
ليست في المخطوط . (1) سيق تخريخة قرياً:‎ )۳( 
فى المخطوط : «ولكنه؛ . () سبق تخريجه.‎ )٥( 


ومسلم» كتاب : الصيام› باب : التخيير في الصوم والفطر. في السفرء برقم (؟1؟7١1١).‏ 
(۸) زيادة من المخطوط . . 








ت 


سس وَهُوَ ا 


ابس رو ل ا ا "' ولو احتَّجَمَ 
لا يمره عند عامَّةٍ العُلَماءِ وعند أصحاب الحديث يُفَطِره واحتَجُوا بمارُوي أ 
رَسُولَ الله له مَرَ عَلَى مَعْقِلٍ بن يَسَارِ وَهُوَيَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ : «أفْطر الْحَاجِمُ 
وَالْمَحْجُومُ»” " . 

(ونَتَا): ما روي عن ابنٍ عبّاس وأنّس رضي الله عنهما أ رَسُولَ الله يله احْتَجَمَ وَهُوَ 

ثم ولو كان الاحتّجام يُمْطِرُ “لما فعله . ورَوَيْنا عن رسول الله ل أنه قال : «ثَلذَتُ لا 
يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالاختلام)20 . 


وأا ما رُوِيَ من الحديثِ فقد قيل : إِنّه كان ذلك في الابتِداء ثم رخص بعدّ ذلك . 

والثَاني: أنه ليس في الحديث إثبات الفِطر بالججامة فيُحَمَل أنّه كان منهما ما يوجِبُ 
الفط وهو ذَهابٌ واب الصّومٍ كما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنه أن رسو الله ب 
مر برجل يحجمٌ رجلا وهما يَعْتَابانٍ فقال : افر الحَاجِمْ والَْخجُوم» أي: بسبب الغيبة 
منهما على ما روي «الْغِيبَةُ ام ولان الجحجامة ليسث إلا |: خراجٌ شيءِ من الدم 
والفِطرُ هِمّا يدخل والوضوءٌ مما يبرح كذا قال رسول الله با . 

وَليس للمرأةٍ التي لها زوج أ تَصُومٌ تَطوُعًَا إلا بإذنٍ زَوْجهاء > لما روي عن التّبيّ كل أنه 
قال : ١لا‏ جل لامر ومن بالل وَالْيَوْم الجر أن مَصُومٌ صم َع الأ بإِذنِ رها" "" ولان له 
حَقّ الاستمتاع بها ولا يُمْكِنه ذلك في حال الصّومء وله أنْ يمئَعها إِنْ كان يَضُرُهء لما ذكرنا 
أنه ته لا يُمْكِنْه استيفاء حَقّه مع الصّومء فكان له مَنْعُها . فإ كان صيامها لا يَضْره بأنْ كان 
صائمًا أو مريضًا لا يقدِرُ على الجماع فليس له أن يمتعهاء > لأ المع كان لاستيفاء حَمَه 





)١(‏ أخرجه البخاري› كتات : الصوم. باب : الحجامة والقيء للصائم» برقم (895١)ء‏ وأبو داود برقم 


.(YTVY) 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) سبق تخريجه . 
(4) في المخطوط : «مفطرًا» . | (6) سبق تخريجه . 
ea‏ 


(۷) أخرجه مسلمء كتاب : الزكاة. باب : : ما أنفق العبد من مال مولاهء برقم (51 1°( TT‏ 
١؛»‏ برقم (1۲۷۳) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 





م كتاب لسع > ™ 


فإذا لم يقل على الاستمتاع "فلا معنى للمَنْع . 

وليس ۲۱٤/۱1‏ ب] لعب ولا أمة ولا مُدَبّر ولا مُدَبّرةِ وأمٌ ود أن تَصُومَ بغير إذن 
المولى؛ وان انار لرل إا في العسدر اله تى وخر اران اباك 
صَرْفها إلى التَطوُع» وسَواء كان ذلك يَضْرُ المولى أو أو لا يَضْرُهء بخلافٍ المرأةٍ لأن المْمَ 
ههنا لمكان المِلْكُ فلا يف يف على الضرًر . 

وللرَّوْج أن يُفَطْرَ المرأة ة إذا صامّث بغير إِذنِهء وكذا للمولى» وتقضي | المرأة إذا أَذِنَ لها 
تيا أو بانّتْ منه» ويقضي العبدٌ إذا أذِنَ له المولى أو أُعيِقَ لأنّ الشّروعَ في التَطَوّع قد 

صَحَّ منهما إلا أنهما مُِعا في المُضيٌّ فيه لحَقٌ الرَؤْج والمولى؛ ٠‏ فإذا أفطرا لَرِمَهما القضاء . 

َأنّا الأجير الذي استاج دنفت ١‏ لقوق قل بق قط لعا إلا ا 
امسأ جر أا لو كان لا يَضُوُه فلّه أن يَصُومَ بغير إِذنِه لأنَّ حَقَّه في مَنافِعِه بقدرٍ ما تَتَأدَى به 
الوا ول عا فمن فر > بحلاف الخد فان له أن يمتعة و إن كان لا 
يَضُرٌه صومه لان الماع هناك لَك الاس وأنّه يظهرُ في حَقٌ جميع المنافع سِوّى القدر 
دو وود ار و ا 

أن بدت الجر وأ وأ نها رع بغیر إذيه نه لاحن له في مناييهاء فلا 
ل ا ا ا س 

ولوأ را ساف دول يضره أو يضرا حر ثري فيه القامة ره له أن بطر في ذلك 
اليوم» وَإِنْ كان مُسافرًا في وله لأنّه اجتمع المُحَرُمُ للفِطر وهو الإقامة والمُرخص والمُبِيح 
وهو السَّمْرُ في يوم واحِدٍ جد فكان القَرْجِيحُ للمُحَرْم احتياطا فإِنْ كان أكبَرُ رأيه أنْ لا يَتَفِقَ 
دخوله المِضْرَ حتّى تَعِيبَ الشَّمِسٌ فلا بَأس بالفطر فيه . 

ولا بس بقضاء رمضانٌ في عَشْرٍ ذي الحِجَّةٍ وهو مذهبُ عمرّ وعامّة الصحابةٍ رضي 
الله عنهم لأ شيا حُكِيّ عن عَليّ أنه قال : : ره فيها لما روي عَنْ الي كه أ ّى عَنْ 
قَضَاءِ رَمَضَانٌ و فِي الْعَشْرِا"' الصحيح ة قول العامة لقوله تعالى : من کات ینک ریسا أو 
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ڪل سَفَرٍ فَعِدَّه مَنْ € [البقرة :0 مُطْلّقَا من غير فصل ولأنّها وقتٌ يُستَحَبٌ فيها 
بو ضيه 4 فيها أولى من القضاء في غيرهاء ا 
للاي الاج او لكاب رتت ا و نحمِلّه على النَدْبٍ في حَقَّ 
مَنٍ اعتاد التَتَقُلَ بالصّوم في هذه الأيّام» فالأفضل في حَقّه أن يقضيّ في غير ها لئَلا تفوتّه 
فضيلة صوم هذه الأيام ويقضي صومٌ رمضاد في وقتٍ آخَرَ الله أَعلّمُ بالصواب . 


kk +X‏ 6ن 





(نفورس 


فصل فى بيان السجدات التى فى القرآن 211ت2ت2د 0050502 00 
فصل فيما يخرج به المصلي من الصلاة لز O a‏ 


فصل فى وجوب التكيين وي ا سا و ا رو ل EOE ONCOL‏ 


فصل فى بیان «من يجب عليه» E EDA ay‏ 
فصل في بيان قضاء التكبير ا ا E‏ 
فصل في سنن الصلاة . من قد نحو وات E OO‏ وي الي كر للم 
فصل: ما يؤتى به بعد الفراغ من الافتتاح م ل E SC‏ 
فصل فيما يستحب ويكره فيها الج ع طن SIRS ESN‏ ا 
فصل في مفسدات الصلاة ا ا اا 
فصل في شرائط جواز البناء RSE SRS‏ ا 
فصل في الكلام في محل البناء PEVSNER OR‏ 
فصل في بيان حكم الاستخلاف E RSD‏ 
فصل في شرائط جواز الاستخلاف ENES EES REE ENES‏ 
فصل في بیان حكم الاستخلاف SO‏ ا و م وي ا ا 
فصل في صلاة الخوف VEALED SSR ES‏ 
فصل في مقدار صلاة الخوف ا E‏ 
0 فصل في کيميتها ل ا ار ل O E O OS OSE ONCE‏ 


فصل فى شرائط الجواز ا ا 000 
فصل في حكم فساد هذه الصلوات 0 E‏ 


۷ے الفهرس 


فصل في مسائل السجدات EEE DESE CREASES‏ 
فصل في صلاة الجمعة و ل ل EES O O‏ 
فصل في كيفية فرضيتها SE A O‏ 
فصل في بيان شرائط الجمعة O n‏ 
فصل في مقدارها اا اا ا ا O‏ 
فصل في بيان ما يفسدها O O O‏ 
فصل فيما يستحب في هذا اليوم O‏ 
فصل في بيان ما هو فرض كفاية ل 0 
فصل في الصلاة الواجبة O OEE‏ 
فصل فيمن تجب عليه ل اناد ارك ويد O O‏ ا GES‏ 
فصل في مقدار الوتر EAE RSS‏ لم ال ا 
فصل في بيان وقته Sî‏ ل 
فصل في صفة القراءة فيه ا SO‏ 
فصل في القنوت ل E OR‏ 
فصل في بیان ما يفسده O SC‏ 
فصل في صلاة العيدين ل 
فصل في شرائط وجوبها o‏ ل ل O‏ 
فصل في بيان وقت صلاة العيدين 212710 
فصل في بيان قدر صلاة العيد ا E O‏ 
فصل في بیان ما يفسدها OE O‏ 
فصل فيما يستحب في يوم العيد انس مي اسوك المي ب الس د ديكا 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف O I‏ 
فصل فى قدرها وكيفيتها SRO ONE O‏ 
فصل فى صلاة الاستسقاء ا ا ا ol‏ 


فصل في الصلاة المسنونة ا 000 

TT O N 
فصل فيما يكره منها ا 5ك‎ 

فصل في قضاء الستن Een‏ 
فصل في صلاة التراويح في ليالي رمضان 0 
فصل في قدر الترويح a‏ 00000 
فصل في سننها ss.‏ 
فصل في بيان أدائها إذا فاتت ا ا 
ا o.‏ 
TT E‏ 
فصل في بيان أفضل التطوع ا 
فصل فيما يكره من التطوع سا امود سو E EEE‏ ل 
فصل فيما يفارق التطوع الفرض ا ب 

فصل في صلاة الجنازة 000 

صل في سل انميت الغ 
فصل في وجوب غسل الميت اا ال 
فصل في كيفية غسل الميت 0 
فصل في شرائط وجو ies‏ 
فصل فيمن يقوم بالغسل الل 
فصل في التكفين LL‏ 
فصل في كيفية وجوبه الل 
ليا UT‏ 
فصل في صفة الكفن ل 0ك 


GD 


فصل في حمل الجنازة ERE‏ او ا ا ا 
فصل في بيان من يصلى عليه 000000 


فصل في بيان ما تصح به وتفسد TTI‏ لو ا 
فصل في مفسدات صلاة الجنازة 0/1110 


فصل في مكروهات صلاة الجنازة SM LCR O‏ 


e eS sra es mi har ESAS Eh gE OES ED a کتاب الرّكاة‎ 


فصل في الشرائط التى ترجع إلى المال .. 


فصل في بيان النصاب فى الذهب والفضة 


فصل في بيان صفة النصاب 5008 
فصل مله لدم ةن 11( 
فصل فيما إذا كان ذهبًا مفردًا 00 
فصل فى صمة نصاب الذهب وا ا 





8 # #* © ©« # © © © ©#0© © © © « © © هاه هو واو بداو وا بثى أ هن 


®4 © #0 © ©« © © © © # ©0© © 50 هه هاه هن واوا ابو وا بواجي 


a“ ¢ «© «8‏ ©« © © © © ه اذ ه609 © هه وان و واوا بثىالى ا نى 


9 9 © © © © ©« © ©« © © ©« ©« © © هه اه اه واوا و ودلبواى بويانى 


89« © ¢ © © © © ©« © © © © © ه ها © ا واه و هاه واثى اث ى 


¢ 4ھ © © 8 + © # © © © © ها هاه © وه هاه اه واوا بي وان 


iie pA عوج‎ REO ا‎ 


ES RR eT ¥, 5 r ا‎ O" 
A . a A E O a ey gh RRS GAS ود ی چ کے بيده‎ 


الفهرس 

و الى e EE a a a‏ 
فصل في نصاب أموال التجارة د ES‏ 
فصل فى صفة نصاب التجارة MSS RNS‏ 20 
E‏ الواجب في النصاب 0O Cg‏ 
فصل في صفة الواجب في مال التجارة N yy‏ 
فصل E O‏ 

فصل في نصاب البقر O‏ 

فصل في نصب الغنم اه 

فصل في صفة نصاب السائمة tan:‏ 

فصل في مقدار الواجب في السوائم Rs‏ 

فصل في صفة الواجب في السوائم ش52 

فصل في زكاة الخيل . م E‏ 

فصل فى من له المطالبة بأداء الواجب 6ك 

م ب الاخل o‏ 

فصل في بيان القدر المأخوذ مما يمر به التاجر 

فصل في ركن الزكاة ASR‏ 5#« 

فصل في شرائط الركن o‏ 

فصل فيما يرجع إلى المؤدي ل 

فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه E‏ 

فصل في حولان الحول E‏ 

فصل في بيان شرائط الجواز A‏ 

فصل في حكم المعجل ام امسو ا 

فصل في بيان ما يسقط الزكاة بعد الوجوب 01000 


¢ © © « هس #©* © © © © ه. هه © به ه. همه هه © هم ه هه 


© © به © :© © 6 © به © > همه ه© 5ه © © هه هه © هه هاه 


8 ته © © © © « © ذخ هه © © ها اه هسه # ذخ هم جع همه به م 


© #0 © هته © © 2غ # (#ه ‏ :© © © © 0# 0 ٠#‏ © هه :#» > نه 0اةه» » 


© هم © ته ©» © 4ه *ه ه© © © هه © هاه > © سمه هم هس ه٠٠‏ 


û © © © © © ©‏ © © © هه #» شاش ه #ه >6 6 هه »© 5 0 


© © ه86 © 5 © © © ao pab GHG‏ شا اذ« هه اه هعم .0 ه 


© © © © © © © هه ته »© هه هج هه »© © © ها ام هه ه هه 


© © ©» © 4 © © > هت > © #* > هت ف هه نه 5ت أت > هه 





فصل في بيان سبب الفرضية 110110 111110170101 
فصل في شرائط الفرضية مرا اع NSO‏ ا ل و ا 
فصل في شرائط المحلية الو ل ا ل DEN‏ 
فصل في مقدار الواجب 5150 
فصل في بيان صفة الواجب OE‏ ا ا ل 
فصل في وقت الوجوب ولا لاجو ع اس و ا و ARIE ESTE‏ 
فصل في بيان ركن هذا النوع A‏ اه 
فصل في بيان ما يسقط بعد الوجوب a oy‏ 


فصل في وقت وجوب صدقة الفطر SS‏ و تسوبو وسو ا 
فصل في وقت أداة زكاة الفطر اك 
فصل في بيان ركن زكاة الفطر ES‏ وام ساد ا OEE‏ 
فصل في مكان الأداة ا 21111110 


ir 


م الفھرس سر( 


فصل في حكم من أفسد صومه TT‏ 


فصل في حكم الصوم المؤقت NA ONO‏ 
فصل فيما يستحب للصائم وما یکره SA Os eR E EER EES Oa‏ 





مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 


الماشرمن رمضان المنطقة السنضاعية ب ۲ - تليفاكس : ٣١۲۳۱۴۳ - ۳٦۹۳۳۱۲‏ 
مكتب القاهرة : مدينة نصر ۱۲ ش ابن هانئ الأندلسي ت : ٤۰۳۸۱۳۷‏ - تليفاكس : 1١11١١851‏ 








